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تمسر الله امثرا” مهم مقالبى فوعاها فأداها كا سمعها 


( حديت شريتك ». 
د 
أبواب مايحتنه الحرم وما باح له 


باب ما يجتنبه من اللباس 


دده ا كل 


١‏ - (عتن ابن عمر قال « سثل رسول” الله صَلَى الله عدليله وآله وسّلم 
ما يليس المحرم ؟ قال : لايئيس المحر 7 القتميص” » ولا العمامة” » ولا 


ءءء 
٠.‏ 


لبنس" » ولا الستراويل” » ولا ثوبا مسه” وس" » ولا زعلفتران” » ولا الحفتينٍ 
إلا أن' لاتحد تلن فقن هما حّى يكنا أسفّل” من الككعبين »ارواهة 
المتماعتة” + وفى روايئة. لأمندة قال : ممعت رسُول الله صل الله عتليله وآلهر 
وَسلّم تقول" على هذا المشْبرٍ » وذ كر معناه” . وى رواية للد" رقطلى' 
رجلا نادى فى المسُجد : ماذا يتك المُحْرِم من الشياب ؟ ) > 

( قوله ما يلبس الحرم ؟ قال لايلبس الخ ) قال النووى : قال العلماء : هذا االحواب من 
بديع الكلام» لآن ما لايلبس منحصر فحصل التصريحبه . وأما الملبوس الخائز فغير منحصر 
فقال : لايلبس كذا : أى ويلبس ما سواه . قال البيضاوى : سثل عما يلبس فأجات ١‏ 
بما ليس يلبس » ليدل بالإلزام من طريق المفهوم على ما يجوز . وإتما عدل عن اللحواب 
لأنه أخصر . وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لايلبس لأنه الجكم العارض, 
فى الإحرام المحتاج إلى بيانه » إذ ابحواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب » وكان اللائق 
السؤال عنا لايلبس . وقال غيره.: هذا شبه الأسلوب الحكم » ويقرب منه قوله تعالى 
- يسألونك ما ذا ينفقون ؟ قل ما أنفقتم - الخ » فعدل عن جنس المنفق وهوالمسئول عنه 
إلى جنس المنفق عليه لأنه الأهم” . قال ابن. ذقيق العيد : يستفاد منه أن المعتبر فى ابحواب 
ما يحصل به المقصود كيف كان ولو بتغيير“أو زياذة © ولا يشترط المطابقة انتبى «-وهذا 
كله مبنى على الرواية التى فيها السال .عن اللبس . وأما على رواية الدارقطى المذكورة 


.بع 
2 








6 


فليس من الأسلزب الحك 4 وقد رواها كذلك أو عوانة” قال فى الفسم #دوهى شاذة + 
وأخرجه أحمد وأبوعوانة وابن حبان فى صحيحيهما بلفظ « أن رجلا قال : يا رسول الله 
ها يجتنب امحرم من الثياب ؟ » وأخرجه أيضا أحمد بلفظ ١‏ ما يترك » وقد أحمعوا على أن هذا 
مختص" بالرجل فلا يلحق به المرأة . قال ابنالمنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك » 
وإما تشترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس » وسيأقى الكلام على 
ذلك . وقوله « لايلبس » بالرفع على احبر الذى فى معنى النبى ٠‏ وروى بالحزم على اللبى . 
قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر فى هذا الحديث لايليسه المحرم » وقد نبه 
بالقميص على كل مخيط » وبالعمائم والبزانس على غيره » وبالخفاف على كل ساتر ( قوله 
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ) الورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة : نبت 
أصفر طيب الرائحة يصبخ به . قال ابن العرى : با اوراس من الطيب ولكنه نبه به على 
اجتناب الطيب وما يشبهه فى ملايمة الشم” » فيوئخذ منه تحريم أنواع. الطيب على ارم وهو 
مجمع عليه فيا يقصد به التطيب » وظاهر قوله « مسه ) تحريم ما صبغ كله أو بعضه » ولكنه 
لابد عند الحمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة » فإن ذهبت جاز لبسه خلافا لمألك ( قوله 
إلا أن لايحد نععلين ) فى لفظ للبخارى زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما وهى 
«.وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين ٠‏ فإن لم يجد النعلين فليلبس اللحفين » . وفيه دليل 
على أن واجد النعلين لايلبس اللحفين المتطوعين .+ وهو قول اللحمهور . وعن بعض الشافعية 
جوازه ؛ والمراد بالوجدان : القدرة على التحصيل ( قوله فليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين ). هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم » وقد تقدم لحلاف فى ذلك . 
وظاهر الحديث أنه لافدية على من لبسهما إذا لم يد النعلين » وعن الحنفية تجب » وتعقب 
بأنها لو كانت واجبة لبينها البى صلى الله عليه وآ له وسام لأنه وقت الحاجة » وتأخير البيان 
عنه لايجوز . واستدل” به على أن القطع شرط بخحواز لبس الحفين خلافا للمشبور عن أحد 
فانه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآنتى . وأجاب عنه ابلمهور بأن 
حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين به » وقد تقدم التنبيه على هذا فى باب منع 
ما يصنع من أراد الإحرام » ويأقى تمام الكلام عليه فى شرح حديث ابن عباس . 

- دوعن ابن مر أذ للدي ملى الها عتاتثه وا لم وستتم وال لاسرم 
المرأة- المحرمة ولا تلبمن” القفمازيئن داوواة أخمتنة وَالسُجارى اسان 
وَالترمذرى وص .وف رواية قال ١‏ معت 0 ص الله عليه وآلم 


ده 3 


وتم يتهى النساءة ام عن انور والشّقاب 3 0 الوررس 
وَالزَعفرَان” من ١‏ القات واف 0 ار ا »و زادة” «ولتليس" تعد >ذللف>” 





عه مم 


ان الشّياب 2 يق 2 أ را 2« أو ان » أو مسراويل >4 


ماأحبّت من ألو 
أو قميصا ) ) . 

الزيادة التى ذكرها أبوداود أخرجها أيضا الحاكم والبييق ( قوله لاتثتقب المرأة ) نقل 
ليبق عن الخاكم عن أنى على" الحافظ أن قوله ٠‏ لاتقب » من قول ابن عمر أدرج اكير 
وقال صاحبالإمام : هذا بحتاج إلى دليل . وقد حكى ابن المنذر الخلاف هل هو من قول 
ابن عمر أو من حديثه ؟ وقد رواه مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا , وله طرق 
فى البخارى موصولة ومعلقة » والانتقاب + لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر 
الرأة منهما . وقال ف الفتح : النقاب :. الخمار الذى يشد” على الأنف أو نحت امحاجر 
( قوله ولا تلبس القفازين ) بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاى : ما تلبس اللرأة 
ى يديها فيغطئ أصابعها وكفها عند معاناة الذئء كغزل ونحوه » وهو لليد كاتليف للرجل 
( قوله وما مس" الورس الخ ) تقدم الكلام عليه فى شرح الحديث الذى قبله ( قوله ولتلبس 
بعد ذلك ما أحبت الخ ) ظاهره جواز ليس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من.غير فرق 
بين المحيط وغيره والمصبوغ وغيرة . وقد خالف مالك فى المعصفر فقال بكراهته » ومنع 
و ونا ل كر عفر وو مدنت يرد" ذلك . واختلف أيضا 
العاماء فى لبس النقاب. » فنعه الجمهور وأجازته الحنفية » وهو رواية عند الشافعية 
والمالكية » وهو مردود بنص” الحديث + قال فى الفتح : ولم يختلفوا فى منعها من ستر 
وجهها وكفها بما سوى النقاب والقفازين ( قوله أو حليا ) بفتح الحاء وإسكان اللام وبهم 
الحاء مع كسر اللام وتشديد الياء لغتان قرئ بهما فى السبع وهودها تتخل بد امراف امن 
جلجل وسوار » وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك + 

م ( وعن جابر د لل 1ك طن الل عليه وآله وَسَلّم : 
ا ل ل 
سراويل” ره اتلد 0 . : 

7 (وعن ابئن_ عباس قال و سمعلت ل صل الل عليه وآله وَسلم” 


اف 


ينطب يسرقات : من' 6" بيدا زا فيتس' سراويل » وتنا كأ هذا 


ب مسف 22 ع . سل 7ه . 
تعلين فليليس خفين » متفق عليه : وى رواية يمن عمرو بن دينار 
أنه أب المسعناء أعكره عن ابن _ عباس أنه مع الى صَلََالله عليه وآله 


ع د او 2 2 1 عد ء سوسوه © 


َ و د احج سيره سمس 02 
وسلدم وهو خطب يقول :من لم يحد إزَارًا ووجد سراويل فليليسها » 
200 ده 12ل عرف ١ه‏ 


فحن 4 جد" تَعْلين ووجد” فين فليليسهما ء 0 و تقل : 





يك 


9 امه 


ليَقلْطعهما ؟ قال لاه رواه” أخمد” » وهذا بظاهره ل ساس عم 


4 سمه 


0 ا ا قال” ل » وحدريث ابأن, م 


00 0 ا ا ار ل 
الذى لايد النعلين والإزار على حاهما واشتراط الحمهور قطع اتلخف وفتق السراويل » 
وبلزمه الفدية عندهم إذا لبس .شيئا منهما على حاله لقوله فى حديث ابن عمر المتقدم 
« فليقطعهما » فيحمل: المطلق على المقيد » ويلحق النظير بالنظير . قال ابن قدامة : الأولى 
قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الحلاف . قال فىالفتح : والأصح عند الشافعية 
والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد ؛ واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام 
الحرمين وطائفة . وعن ألى حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقا » ومثله عن مالك . 
١‏ والحديثات المذكو و أ ل ارين ل ا ده 
بأن لايكؤن على خالة لو فتقه لكان إزارا » لأنه نى تلك الخال يكون واجدا للإزار كما 
قال الحافظ . وقد أجاب احنابلة على الحديث الذى احتج به االجمهور على وجوب القطع 
بحري منها دعوى النسخ كما ذكر المصنف » لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة قبل الإحرام 
وخديث :ابن عباس كان بعرفات "ما حكى ذلك الدارقطئ عن أى بكر النيسابورى . 
وأجاب الشافعى فى الأم” عن هذا قال تاجف مادق لانتل ب رياد ا عر الات 
ابن عباس لاحتّال أن تكون عز بت عنه أو شك فيها أو قالها فلم ينقلها عنه بعض رواته اه. 
ولك بعضهم طريقة الترجيح بين الحديثين . قال ا الشررى حدات | ع اسلك 
فى وقفه ورفعه » وحديث ابن عباس لم يختلف فى رفعه . ورد بأنه لم يختلف على ابن عمر 
فى رفع الآمر بالقطع إلا فى رواية شاذاة . وعورض بأنه اختلف فى حديث ابن عباس 
قرواه ابن أنى شيبة بإسناد يح عن سعيد بن جبدر جبير عن ابن عباس موقوفا . قال الحافظ : 
ارات لد ل اعدين أن ديت ا عر اط ل يي ا ا ل 
ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد » واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من 
الحفاظ منهم نافع وسالم » بخلاف حديث ابن عباس فلءم يأت مرفوعا إلا من رواية جابر 
ابن زيد عنه حت قال الأصيل : إنه شيخ مصرى لايعرف » كذا قال : وهو شيخ معروف 
موصوف بالفقه عند الآنمة . واستدل” بعضهم بقياس انلخف على السراويل فى ترك القطع . 
ور بأنه مصادم للنص” فهو فاسد الاعتبار . واحتج بعضهم بقول عطاء : إن القطع فساد 
والله لاحب الفساد . ورد " بأن الفساذ ا يكون فيا تبى عته الشارع لافيا أذن فيه بل أوجبه 
«وقال ابن الموزى : يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لاعلى الاشتراط عملا بالحديثين » 





لاد 


ولاق أنه متكلف » والحق” أنه لاتعارض بين مطلق ومقيد لإمكان الجمع بينهما بحمحل 
المطلق على المقيد » وابلمع ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح » ولو جاز المصير 
إلى. التر جبح لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس وجابر كما فى الباب » 
ورواية الاثنين أرجح من رواية واحد. 


اق 


804 2 وعن عائشة” قالت 0 كان” ال كان 1 بنا وحن" 0 رسول 


الل صل الله عليه بوالهر وسللما "رمات" ». فاذ] حاذوا بنا سَدالَتْ إحد انا 
جانبا بها من رأسها على وجهها فاذا جاورونا كشفناة » رواهة أخمد وأبنُوداودة 
وَابئْن” ما جه ) . 
ا زوع سام أن عبد الله » يعابى ابن عم كان يتقلطع املف لين 
المرأةر المحْرمة » “ثم حداثئه حدديث ضفي بثت أى عبد أن" عائشة 
دنه أنة سول الل صنَى الله علي وآله وَسلتمة ان ار ا لشي 
ف اللدفتين افترككة ذلك » 000 أتود اود 6 

الحديث الأوّل أخرجه ابن. خزيمة » وقال فى القلب : من يزيد بن ألى زياد » ولكن 
ورد من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أنى بكر وهى 
جرت عر وسح ات قال التترى. - قل اختان بماعة الحدل عله ا ا 
وذكر اللخطالنى أن الشافعى علق القول فيه » يعنى على صعته ء ويزيد بن ألى زياد المذكور 
قد أخرج له مسلم فى الخلاصة عن الذهى أله درق وقد أغلا الحديث أيضا بأنه من 
وواية مجاهد عن عائشة . وقد ذكر يحبى بن سعيد القطان وابن معين أنه لم يسمع منها > 
وقال أبو جاتم الرازى : مجاهد عن عائشة مرسل . وقد احتيجّ البخارى ومساء فى صعيحيهما 
يأحاديث من رواية مجاهد عن عائشة . والحديث الثانى فى إسناده محمد بن إسمق ء وفيه مقال 
مشبور قد قدمنا ذكره فى أوّل هذا الشرح ولكنه لم يعنعن ( قوله فاذا حاذوا بنا ) ىق نسخ 
الضئف هكذا « فاذا حاذوا بنا » ولفظ أنى داود « فاذا جازوا بنا.» بالزناى مكان الذال . 
وف التلخيص وغيره « فاذا حاذونا » ( قوله جلبابها ) أى ملحفتها ( قوله من رأسها) تمسك 
به أحمد فقال : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها . واستدل” بهذا الحديث على 
أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فانها تسدل الثوب من 
فوق رأسها على وجهها » لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلي يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة 
لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لابصيب البشرة » هكذا قال 
أصعاب الشافعى وغير هم . وظاهر الحديث خلافه لآن الثوب المسدول لايكاد يسلم من 





ا 


إصابة البشرة فلو كان التجاق شرطا لبينه. صل الله عليه وآ له وسلم ( قوله كان يقطع 
الحفين للمرأة ) لعموم حديث ابن عبر المتقدم 'ء فان ظاهره نثمول الرجل واللرأة لولا هذا 
الحديت والإجماع المتقدم ( قوله فترك ذلك ) يعتى رجع ع, عن فتواه . وفيه دليل على أنه يجوز 
امرأة أن تلبس الفين بغير قطع . 


0 الاش د أ لسك ال سكي دآ وتم جعت 


جل ملتشح بطيب فقال” : يا رسُول الل كنف ترى رعلر أحرام” 


ف جه بعد ما تمسح بطيب ؟ فتتظر ليه ساعة” » فستجاءعاه الواحى 7 ع مر 


ا ا الدى مألى عن السْمثرَة آنفا » فالنشيس” الرجل” فجبىء” 
به » فقال” : أما الطيب النَذى بلك فاسله” ا ا فانئرعنها 


:الى المسرد كل مانت فى حكن" ) معفق” عليه ٠‏ وف روايةر 
0 « وهنو ضمح با لوق » وف روايةر لأنى د اود « فقال” ع الك ل 


ده 122 1 


الله عليه وآله وتسم : اخلع جبتك فتخلعها مين رأسه » ) . 


( قوله جاءه رجل ) ذكر ابن فتحون عن تفسيز الطرطومى أن امعه عطاء بن منية 
فيكون أخا يعى بن منية لأنه يقال له يعلى بن منية بضم اليم وسكون النون وفتح التحنية 
وهى أمه » وقيل نجدته . وقال ل ابن الملقن : يجوز أن يكون هذا الرجل عمرو بن سواد » 
وذكر الطحاوى أن الرجل نهو يغ بن" أمية الراى ( قوله ثم شرى 'عته )' بشم ٠١‏ المهملة 
وتشديد الراء ء اللمكسورة : أى كشف عنه ( قوله الذى بك ) هو أعم” ه وان كو لوه 
أو ييدنه ؛ ولكن ظاهر قوله : وأما ابلبة الخ » أنه أراد الطيب الكائن فى ؛ البدن ؛ ( قوله ثم 
اصنع فى العمرة كل ما تصنع فى حجك ) فيه دليل على أثهم كانوا يعرفون أعبال اللي . 
قال ابن العرنى : كأنمم كانوا فى اماهلية يخلعون الاب ويجتنبون الطيب فى الإحرام إذا 
حجوا وكانوأ يتساهلون فى ذلك فى العمرة فأخبره النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم أن تجراهما 
واحد . وقال ابن المنير : قوله ٠‏ واصنع » معناه اترك؛ لأن لمراد بيان ما يمتنيه الحرم 
فيوئخذ منه فائدة حسنة » وهى أن الترك فعل ما قوق ابن بطال أراد الأدعية وها 
: ما يشترك فيه احج والعمرة ففيه نظر » لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال » فان فى الج 
أشياء زائدة على العمرة كالوقوف ومابعده . قال النووى كما قال ان بطال وزاد : ويستثنى 
من الأكمال ما مختص” به الحج . وقال الباجى : المأمور به غير نزح الثوب: وغسل الخاوق 
لأنه صرح ح له بهما فلم ببق إلا الفدية كذا قال » ولاوجه لهذا الحصر لآنه قد ثبت عند ملم 





ات 


ولاق ق هد اليك بلفظا ها تدك عبانها ق جبيله:؟ فقال + انزع عو عله 1 
واغسل عنى هذا الخلوق » فقال .ما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فعمرتك » قال 
الااطيل ١‏ لون فتسديث اباي اد اتطلوق كان عل لوبي ولا ف ال لوي را 
يمينا وقوله و اغسل الطيب الذى بك » يوضخ أن الطيب لم يكن على ثوب وإنما كان 
على بدنه » ولوكان على الحبة لكان فى نزعها كفاية من جهة الإحرام.. واستدل” بحديث 
الباب على .منع .استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن وهو قول 
م اليس : رجاب ادير في ماقف عل كات ارا وجي 511 
نان بلا خلاف » وقد ثبت عن. عائشة أنها طييت رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسام 
ل ل 0 
رك سو بافاتاار بعل ف بد عن عا ا ا 0 
ذلعل” علة الم فيه ما خالطه من الزعفران + وقد ثبت النبى عن تزعفر الرجل مطلةا رن 
رج وعد ياب المتد ينا كا سان اال ل 0 
مر رس ا ال 0 
برع ين اعطاس تحب للضي للم 000 
ينزعه من قبل رأسه لثلا يصير مغطيا لرأسه » أخرجه ابن 
عن الحسن وأنى قلابة. ورواية أنى داود المذكورة 
:الباب ترد” عليهم . واستدل”: بالحديث أيضا على أن من أصاب طيبا فى إحرامه ناضيا 
أو جاغلا ثم علر بخيادز إلى إزالته ,فلا كفارة علي ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى : 
ب لو اكد م كلل اللا ا 
ل | سل كاحي رع لرخل لالكونه رما مسو 00 
إن طال ذلك عليه لزمه دم _ وعن ألى حنيفة وأجد فى رواية : يجب مطلقا. ٠‏ 
باب تظلل المخرم من الحر أو غيره والنهى عن تغطية الرأس 
١‏ وعتن“" ثم المصين قات را للم صَلَّى الله عتليلر 
اهما آخيذ" خطاو 


وآله وبلم حل ردم ات ال ا 
ناقةر الى صَلَّى الله عليه وآله وسلمك لاه افع ثوب يستره من الجر 
ع وى بحرة العقبة » وف زوايةر, حججنا مع لي صَلَّى الله عليه وال 
0 حجن الواداع رء فَرأينتثه حين وى احرف المي اصرف وز ول 
راحلته ومعه بلال” 3 أسامة” أحداهما يقود به راحلته” والحكة رفع رك 





ا 


0 ا صل الله" عليه وآله وَسَلّم ينُظله من الشتّمْس,» ئها 


خمد ومُسلم” 9 
عه سه م ده ع2 ىم ص درس دده 


1 -(وعنر 0 عباس وأن” رك أوقصته راحلته وهو رم قات ع2 


فَتَال رسول الله م وآله روسكم" اغسلوهة ربماء و ودار وكتقنوه 


و مده ولس و لم6شاءعء دوسه تع 


فى توه ولد ا ولا ا ار القيامةر ملبناة 


ا 


د ومسلم والنساق وابق” ماجه” ) > 

( قوله يستره من ار . وكذا قوله يظله من الشمس ) فيه جواز تظليل الغحرم على رأسه 
ثوب وغيره من محمل وغيره » وإلى ذلك ذهب اللدمهور . وقال مالك وأحمد : لايجوز 
والحديث يرد عليهما . وأجاب عنه بعض أصعاب مالك بأن هذا المقدار لايكاد يدوم » فهو 
كا أجاز مالك للمحرم أن يستظل” بيده فان فعل لزمته الفدية عند مالك وأحمد » وأجمعوا 
كل أله أواقكك حت حيحة أو سقف جار . . وقد احتتج لمالك وأحمد على منع التظلل بما رواه 
الببيق بإسناد ححيحعن ابن عمره أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم وقد استظل” بينه وبين 
الشمس » فقال : أضح إن أحرمت له ؛ وبا أخرجه الوق أيقنا بإسناد ضعبف عن تجابر 
مرفوعا ( ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه ختى يعود كما ولدته 
أمه » وقوله « أضح» بالضاد المعجمة وكذا يضحى » والراد : أبرز للضحى » قال الله تعالى 
- وأنك لانظمأ فيها ولا تضحى - ويجاب بأن قول ابن عمر لاحجة فيه » وبأن حديث جابر 
مع كونه ضعيفا لابدل على المطلوب وهو المنع من النظلل ووجوب الكشف » لأن غاية 
ما فيه أنه أفضل » على أنه يبعد منه صلى الله عليه وآله وسام أن يفعل المفضول ويدع 
الأفضل فى مقام التبليغ ( قوله اغسلوه بماء وسدر ) قد تقدم الكلام على هذا فى كتاب ابحنائر 
وساقه المصنف ههنا للاستلال به على أنه لايجوز للمحرم تغطية رأسه ووجهه لأن التعليل 
بقوله « فانه يبعث ملبيا ؛ يدل على أن العلة الإحرام . قال النووى : أما تخمير الرأس فى حق” 
انخرم الحى فمجمع على تحرعه . وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة : هو كرأسه :.وقا 
الشافعى والهمهور ل ل لا 
والكت حجة علييم » وهكذا الكلام فى شرع ليت لايور ,د تغطية رأسه عند الشافعى 
وأحمد وإحق وموافقهم » وكذلك لايحوز أن يلبس الخيط 0 قوله ( فانه يبعث ملبيا » 
وخالف فى ذلك مالك والأوزاعى وأبو حنيفة فقالوا : يجوز تغطية رأسه وإلباسه الخيط » 
والحديث يرد" عليهم ' ل ل 
رأسه . وتأولوا هذا الحديش علق أن النهى عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها ؛ إنما ذلك 
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صياثة للرأس » فاتهم لو غطوا وجهه لم يوّمن أن يغطوا رأسه ء وهذا تأويل لايلجئ إليه 
ملنجئ ؛ والكلام على بقية أطراف الحديث قد تقدم فى الكنائز © 


باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة 


رن الياء قال « اعنْسَمَرَ الشََّى صل الله عليه وآله وَسَلّم 
و دىالقمدة انان امل 1د كن ره طخل شكد حى تاضاما 
لايد اخ لمكن سلاحا إلا فى القراب » ) ٠‏ 

ل ا مر « أن رَسُول الله صل الله عليه وآله وَسَكم 


ذه د عازه و 6 ع ع2 رفوا صاساننت 2-2 


خرج معتمير ا نال كنار فريفن الو التتات فتخر مداه ؟ 
10 رأسة اكد كيه © قاض أن ست الام اللا ولا مل 
وحلق بالحديبية جمعل ان بعر الحم ا ل 0 0003 

ملاح علي" إل سيوفا » ولا قم" إلا ماأْحَُوا » فاعتّمرَ من العام - المقتبل 


عه-د.هه ده 


فَدخلها كا كان" صَاتفهك," ؛ فَلَمًا أن" أقام” بها ثلاثة أينام أمروه” أن" ترج 


ء ا و82 - ءٌ ا ع . ا 0 
فخرج » رواهها أخمد والبخارئ » وَهُوَ دليل على أن الملحتصر تر هدايه 


22 ات 


حيث احصر ). 

( قوله إلا نى القراب ) بكسر القاف : هو وعاء يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمدا . 
ررطرك قد لزانت شوطة وأداته وإعلقه في الرخق ياوها وقحت قاد بيه رق 1 
عليه وآله وسام وبنهم على أن يكون سلاح النى صل الله عليه وآله وسلم ومن معه 
فى القرابات لوجهين ذكرهما أهل العلم : الأوّل أن لايظهر منه حال دخوله دخول المغالبين 
القاهرين له .. والثانى أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون فى الاستعداد للقتال بالسلاح 
صعوبة » قاله أبو إسحق السبيعى . وف الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة العذر 
والضرورة » لكن بشرط أن يكون ف القراب كما فعله صلى الله عليه وله وسلر فبخصص 
بذين الحديثين عموم حذيث جابر عند مسلم قال : قأل صل الله عليه و له وسلم و لاحل 
لأحدك أن يحمل بمكة السلاح » فيكون هذا النبى فيا عدا من له للحاجة والشرودة ؛ 
وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة » فان 
كانت احاجة جاز : قال : وهذا مذهب الشافعى ومالك وعطاء . قال : وكرهه الحسن 
بسر نسكا بيذ اللييك ٠»‏ يعنى حلاطته البق قال : وقد عكرية فقا + 31 !رم 
إليه حمله وعليه الفدية » ولعله أراد إذا كان محرما ولس المغفر أو الدرع ونحوهما فلا يكون 
مخالفا للجماعة انتّبى . والحق ما ذهب إليه الحمهور لأن فيه الجمع بين الأحاديث» وهكذا 





ا 


بخصص.بحديئى آلباب عموم قول ابن عمر المتقدم فى كتابٌ العيد وأدخلت السلاح الحرم 
ولم يدخل السلاح الحرم » فيكون مراده لم يكن السلاح يدخل الحرم لغير حاجة إلا الحاجة 
فانه قد دخل به صلى الله عليه وآله وسار غير مرة كما فى دخوله يوم الفتح هو وأصحابه 
ودخوله صلى الله عليه وآله وسام للعمرة كما فى حذيثى الباب. اللذين أحدهما من رواية 
ان ره 


د دي لام 


١‏ - ( ف حديث ابن 2 0 1 ولا رعفران » وفال” 
فى المُحْرِم الى مات و ل«* خطرو 70 

اريت اتح لالد لكايه لعن بعر الطيب فى مقترقر رسولر 
اللو مل ,اه" عليه وآله وسَكّم بعد ام وهاو أعْرم” » متقق” عليه 3 
وشملم والنساق وألى داودة « كأق أنظرٌ إلى وبيص المسلك فى مفرق رسو 
الله صلل الله عَللَينه والة نيلم :وهو حرم 0 . 


* - ( وعن” عائشة قالَتْ « كن 0 صل الله عليه وآلر 
وَسَلّم إلى مكة فَتتْضمد جباهنابالسّكٍ المُطَيّب عد الإجْرام » فاذا عرقت 
إِحْدانا سال" على وَجنهها ٠‏ فراه” الى صلى. اله عليه وآله وَسلم ولا 
اانا ٠‏ رواه :أو داوف )2 

د ل نر 0 ابن اكه الى على لل على 
وآله روسكم ادهن” بزيئت غير لوم ارد أعخرم” ) واه أخمد” وابئن” ماجّه” 
والبرمذرى فقال .: هذا حدديث ريك لاتعرفه” إل من حديث ققد 
السَنجي ى عن" سعيد بأن_جبيرٍ » وقد" تكلم يعابى بن سعيد فى فرقد » 
وقد روآى عه لاس ) . 

حديث ابن حمر تقدم ف باب مايجتنبه امحرم من اللباس : وقوله « لاتحنطوه » تقدم فى باب 
تطنيب بدن الميث من كتاب اللنائز : وحديث عائشة الثانى سكت عنه أبوداود والمنذرى 
وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن الحنيد شيخ أنى داود » وقد قال التساق: : لابأمن بها 

ْ وقال ابن حبان فى الثقات : : مشتقيم الآمر. فها يروى . وحديث ابن غعمر فى إسناذه المقال 
الذى أشار إليه الترمذى» ومن عدا فرقدا فييم ثقات ( قوله كأنى أنظر إلى وييص الطايب ) 





احد 7ك 


قد تقدم الكلام على هذا تفسيرا وحكما فى باب ما يصنع من أراد الإحرام » وجزمنا هنالك 
بأن اىق” أنه يحرم على حرم ابتداء الطيب لاستمراره ( قوله فنضمد ) بفتح الضاد المعجمة 
وتشديد البم المكسورة. : أى نلطخ ( قوله بالك" ) بضم السين المهملة وتشديد الكاق : 
وهو نوع من الطيب معروف ( قوله فإذا عرقت ) بكسير الراء ( قوله ولا ينهانا )) سكوته 
صل الله عليه وآ له وسلم يذل“ عل" لماز لأنه الايسكث على باطل"( قوله غير مقتتا ) 
قال فى القاموس : .زيت مقتت طبخ فيه الزياخين. أو خخلط بأدهان طيبة » وفيه دليل على 
خواز الأدهان بالزيت الذى لم يخلط بغىء من الطيب . وقل قال ابن المنذر إنه أجمع العلماء 
عل أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزبت والشبخع والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك فى جميع 
يدنه أصوئ ارأأشه ولنبته". قال : وأحمعوا على أن الطيب لايجوز استعماله فى بدنه » وفرقوا 
بن الطيب والززبت: فى هذا » وقد تقدام مث هذا النقن عن ابن المنذر » والكلام على هذا 
الباب قد مر فلا نعيذه 2 : 


ع : 

ل عن 1 كع 00 ا قال « كان” ف أذى 0 رأسى ا 5 ا 
إلى رَسُول الله صَلَ الله عليه وآله وَسَلّم والقتمئل” يَتنائرٌ على وَجنهى » فقال” 
ما كنت أرى أن التهد قد بلغ ا ا ل 2 فل 2 كت 
الآيةة 3 د 0 صيام أو صد قة 2 1 سلف فال 5 0 صم ثلاشةر أينّام 


أو إطعام سيّة مسا كين ن نمف صاع_ننْفصَاحر طعاما لكثلمسكين ) متفق” 


عليه . وف روابةر « أ على" رسُول” الل صَلَى الله عتليئه وآله وسلم زمن 
اد يبيَة فقال كأن” هوام رانك ترد يك ؟ فَقنْدت أجل" » قال : فاحلقنه” 


وَاذ ببح شاة” » أو صم تلاثة أينّام » أ تتصداق' بشلاثة اصع من" مر بين سعّة 


اكات روه“ انمد وسطلم” وأبنو د لاد" . والآن ماود فى رواية 9 فد عاق 
رسُول اللو صَلَّى الله علتيله وآله وَسَلَم فقال لى : احلق' رأسئك وصم' 333 
يام 2 1 طلعم' ع فشكي فرقا 00 ل 9 انمتك شا ا 
و يله 0 5 5 2 7 
رأسبي م“ تسكت )). 


رقوله ما كنت أرى أن الْْهد) بضم الحمرة : أي أظن” ء والحهد بالفتح : المشقة + 
قال النووى : والضم لغة فق المشقة انها وكذا حكاة القاضى عياض عن ابن دريد > 
وقال صاحب المغنى, بالضم : الطاقة» وبالفتح : الكلفة فيتعين الفتح هنا ( قوله قد بلغ منلك 
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ما أرى ). بفتح الهمزة من الروئية ( قوله نصف صاع ) فى رواية عن شعبة « نصف صاع 
طقام.» وق أخرى عن أن ليل «,نصف صاح. من زبيب 4 وى رواية عن شعة ونصك 
صاع حنطة » قال ابن حزم : لابد من ترجيح إخدى هذه الروايات لأنها قصة واحدة 
فى مقام واحد فى حق" رجل واحد . قال فى الفتح : المحفوظ عن شعبة أنه قال فى الحديث 
نصفم صاع .من طعام م والاختلاف عليه :فى كونه رار أو حنطة لعله من ,تصرف الرواة 
وأما الزيب فلم أره إلا فى رواية,الحكم . وقد أخرجه أبوداود وق إسنادها حمد بن مق 
وهو حجة فى المغازى لانى الأحكام إذا خالف , والمحفوظ رواية القر » وقد وقع الحزم 
بما عند مسلم وغيره من طريق أنى قلابة كا وقع فى الباب حيث قال « أو تصداق بثلاثة 
آصع من تمر بين ستة مساكين » وم يختلف عل أنى قلابة . وكذا أخرجه الطبرانى من طريق 
الشعبى عن كعب وأحمد من طريق سليان بن قرم عن ابن الأصبهائى » ومن طريق شعبة 
وداود عن الشعبى عن كعب » وكذا فى حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراق » وعرف 
بلك قوة من قال : لافرق فى ذلك بين ال والحنطة » وأن الواجب ثلاثة آصع لكل” 
مسكين نصف صاع ( قوله وهوام” رأسك ) الموام” بتشديد المع جمع هامة : وهى ما يدب 
من الأحناش ٠‏ والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف » وقد وقع 
فى كثير من الروايات أنما القمل ( قوله فرقا ) الفرق : ثلائة آصع كا وقع عند الطبراى 
من طريق يحى بن آدم عن ابن عبينة فقال فيه : قال سفيان : والفرق : ثلاثة آصع » وفيبه 
إشعار بأن تفسير الفرق مدرج لكنه مقتضى الروايات الآخر كا فى رواية سلوان بن قرم 
عن ابن الأصبهائى عند أمد بلفظ ه لكل مسكين نصف صاع » وى رواية بحى بن جعدة 
عند أحمد أيضا ١‏ أو أطعم ستة مساكين مداين ) ( قوله أو انسك شاة ) لاخلاف بين العلماء 
أن النسك للذكوز فى الآية هق شاةا'. لكته يعكر عليه ما أخرجه أبوداودا عن كسب و أله 
أصابه أذى فحلق رأسه » فأمره النبى" صل الله عليه وآ له وسلم أن بدى بقرة » وى رواية 
للطبرانى « فأمره النى" صلى الله عليه وآ له وسلم أن يفتدى فافتدى ببقرة » وكذا: لعبد بن 
“ميد وسعيد بن منصور . قال الحافظ : وق عارض هذه الروايات ما هو أصح منها من أن 
الذى أمر به كعب وفعله فى النسك إنما هو شاة » وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
عن ألى هريرة ‏ أن كعبا ذيح شاة لأذى كان أصابه » وهذا أصوب من الذى قبله . واعتمد 
ابن بطال على رواية نافع عن سلوان بن يسار قال : أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم فيا أمر به من ذبح الشاة » بل وافق وزاد » وتعقبه الحافظ 
بأن الحديث الدال" على الزيادة لم يثبت ه 





ادها 


بات احا فى السجاة رعسل الراى للجترع 
١‏ و عن عتداله بن «تضيية قال ٠‏ احمتجتم” الى صَلَى الله عليلو 
وآله طم وهر ارم ملا ما من لتر كنا و رس راق ٠‏ 


م ده 


متفق عليه ). 

١‏ (وؤعن اشن عَباٍ «أن الى صلى الله عليه وآله 0 احتجما 
وهو أعخرم” ٠‏ متّفق” عليه . والبتخارى و احتجم رك وهو 6 من" 
وجع كان به مار يقال له دس اليل ))؟ 


م - (وعن” عتبد الله بن حدين , ان عباس والمسور بن محرمة 


اختلفا بالآبواع ؛ فال ابن :عباس : تيل المحترم” رأسه. » وقال” الور ؛ 
0 حرم رأسه ؛ قال : فأرسلى ا عباس إلى أى ينوب الأنْصارِى 


فوجدانله يتسا انان الفرقن وهو يسير شولا ا عليه » فقال” 
من هذ ؟ فتلت :.أنا عبد الله ابن شعن امك انك از عباس 


0-727 ل 


يَسأنك كنف كان رشول الله صل اسه عليه والله وك فقيل ومو 


أمخرم 5 : تضم أبنو بوب بتدهعل الاب فتطاطا. ا لاه 4 
ثم قال" الإنتساني يصب عليه المَاء : اصبْبٌ » قصب على رأسه ا 


و مده 


رأسه بيديه ٠‏ فأقبل” بهما وأد بر “فال :هكد ا زأينيئة؟ صلَى الله علبهر 


وآله 0 ا الجماعة” إل الترمرى) . 


اللي ا لا ل ا 
جمل ) بفتح اللام وحكى كسرها وسكون المهملة وفتح اليم واليم : موضع بطريق مكة كا 
وقع مبينا فى الرواية الثانية . وذكر البكرى ف معجمه : أنه الموضع الذى يقال له بئر حمل . 
وقال غيره : هو عقبة ابلحفة على سبعة أميال من السقيا لوهم عت لوال رادي ل 
الحمل الحيوان المعروف وأنة كان آلة الحجم . وجزم الحازى وغيره بأن ذلك كان 
فى حجة الوداع ( قوله فى وسط) بفتح المهملة : أى متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فها بين 
أعلى القرنين . قال الليث .: كانت هذه الحجامة فى فاس الرأس . قال النووى : إذا أزاد 
حرم الخجامة لغير حاجة فان تضنمنت قطع شعر فهى حرام » وإنلم تتضمنه جازت عند 
الممهور » وكرهها مالك . وعن اا ذا فد م وإ ل ع قا اا 
جاز قطع الشعر وتجب الفدية » وخصّ” أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس : وقال الداودى : 











ا 


إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق . واستدل” بهذا الحديث على جواز الفصد 
وربطا اخرح والدمل وفعل 'العرق. وقلع الصارس وير ذلك من وجوه التداوى إذا لم يكن 
فى ذلك ارتكاب ما نمهبى نبى امحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر » ولا فدية عليه فى ثبىء 
من ذلك ( قوله بالأبواء ) أى وهما نازلان بها ء وفى رواية ٠‏ بالعرج ج » بفتح أوّله وإسكان 
ثانيه : قرية جامعة قريبة من الأبواء ( قوله بين القرنين ) أى قرفى البثر( قوله أرسلنى إليك 
ابنعباس الخ ) قال ابن عبد البرّ: الظاهرأن ابن عباش كان عنده ذلك نص" من النبى 
“ل الله عليه واله وسلع أخذه عن أنى فى أيوب أو عن غيره » وهذا قال عبد الله بن حنين 
لأى أيوب يسألك : كيف كان يغسل رأسه ؟ ولم يقل : هل كان يغسل رأسه أولا ؟ على 
حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس ( قوله فطأطأه ) أى أزاا عن رأسه وق 
رواية للبخارى « جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه » ( قوله لإنسان ) قال الحافظ : 
أقف على اسمه ( قؤله فقال .هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسا 0-0 
للبخارى ١‏ فرجعت إليهما فأخبرتهما » فقال المسور لابن عباس : لاأماريك أبدا : 
كك ولد يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله 3 
ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الكنابة . واختلفوا فها عدا ذلك . وروى 
مالك فى الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لايغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام . وروئ 
عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطى رأسه فى الماء . والحديث فوائد ليس هذا موضع 
ذكرها. 


باب ماجاءى نكاح المحرم وحكم وطئه 


8د هوه 


١‏ (رعن عمان” بن عفان" نر الله , صلل الله عتلتيلهٍ وآل وَسلتم” 
قال الابتتح المُحرم” اك ا المناعة إل البتخارى 


وليس” الرمذرى فيه دولا اغطت )0 )-. 

" - (وعن ابن حر أنه سيل عن امراك اراد أن ررحي رجل ور 
حارج مين ' مكل فأرّاد” أن* يعتمر أو ع إفمال :لا تزوحها وأنت ” عرم” 2 
نى رسول” الم صلى الله عتلينم وآليه إعل عته” د 

> - روسن أن معان عن" ابيد عن عم و أن ا 


1 فرق سيا 6 يَعْى 
رجلا تزوج وهو ” حرم ) رواةة مالك” ىْ المُوطّأ نَأ والداار فط 26 


١ -‏ وعن ابن عباس « أن الى صل الله عليه وآله وَسلّم تروج 








اياك 


منموتة” وهثر نطوم" » : روا” ابلتماعة" . ولبتخارى «تتزوج الى ملى ال 
عليه وآله وَسَلّم مَيْمُونة وهو عرم” وى بها" وهو حلال” » وماتت 
بسر ف )) *( : : 

ه- ( وعتن” يتريد بأن الآأمم” عن" مبَسمسُوتةة « أن" الشَّى صَلَّى الله عليه 
وآله وَسَكّم ترقجها حلالاة » وى _بها حلالا” » وماتتت بسر 1 فك اها 
ف الظلة. الى بتى مما فيها» ركاه أخمدة ده ورواه مُسْلم وابئن” ماجة . 
2 نر رجه وهر اذل قال ٠‏ وكانس جالى وخالة ابن عباس )© 
ا والسة ا قاليت * تروجحى ان حلالان بسرف 0 


5 - (وَعن" أى را فعر «أن” رَسُول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم تزوج 
اجا ل حرس وك ار مسرل القاك روا اد 
0 5 مسرت 1 
وَالترمنرى » ورواية صاحب الق لقصّة وَالسّيرٍ فهها أؤلى_لأنه أبن وأعثرف بها . 
2 


عو ا - هاس 
وروى ابو داود أن "دكعيل كور ١‏ *المسد 


قال : وهم" ابن عباس فى قتلر 


-21 دل اام 2ه بالا 
«تزوج ميمونة وهو حرم )1). 

حديث ابنعمر فى إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق . وحديث الىرافع 
قال الترمذى : حديث حسن ولانعلم أحدا أسئده غير حماد بن زنيد عن مطر الورّاق عن 
ربيعة . قال :روازوى :مالك بن ,أن ربعن ربيعة عن سلهآن بن يسار « أن النى صلى الله عليه 
وآ له وتمم تزوّج ميمونة وهو خلال:»'. رواة مالك مرسلا . وقول سعيد بن المسيب أخرجم 
أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى » وى إسناده رجل مجهول ( قوله لاينكح الحرم ولا 
يكح ) الأول بفتح الياء وكسر الكاف : أى لايتزوج لنفسه والثانى بض الام كسا 
الكاف : أى لايزوّج امرأة بولاية ولا وكالة فى مدة الإحرام . قال العسكرى : ومن فتح 
الكاف من الثانى فقد حتف ( قوله ولا يخطب ) أنى لايخطب المرأة وهو طلب زواجها. وقيل 
لايكون خطيبا فى النكاح بين يدى العقد » والظاهر الأوّل ( قوله تزوج ميمونة وهو حرم ) 
أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحانة ؛ ولم يروه كذلك إلا ابن عباس "كا قال 
عياض » ولكنه متعقب بأنه قد صح من رواية عائشة وأنى هريرة نحوه كما صرح بذلك 
فى الفتح . وأجيب ثانيا بأنه تزوّجها ى أرض ال حرم وهوحلال ؛ فأطلق :ابن عباس على من 
فى الحرم أنه محرم وهو بعيد.. وأجيب ثالثا اديه برواية ميمونة نفسها وهى صاحبة 
القصة . وكذلك برواية أنى رافع وهو السفير وهما أخبر بذلك "كما قال المصنف وغيره » 
ولكنه يعارض هذا المرجح أن ابن عباس روايته مثبتة وهى أولى من النافية . ويجاب بأن 

؟ - نيل الأوطار اه 





و 


رواية ميمونة وأنى رافع أيضا مثبتة لوقوع عقد التكاح والنى" صلى الله عليه وله وسلم 
حلال ا ل 
القول » أعنى النبى عن أن ينكح ارم أو كح » ولكن هذا إنما يصار إليه عند تعذدر 
ل ار 
بيجعل فعله صلى الله عليه عليه وآ له وسلم مخصصا له هن عموم ذلك القول "كا تقرّر فالأصول 
إذا فرض تأخر الفعل عن القول » فان فرض تقدمه ففيه اللحلاف المشبور ف الأصول 
فى جواز تخصيص العام" التأخر ر بالخاص المتقدم كما هو المذهب اللحق” » أو جعل العام” 
المتأخر نانتما كما ذهب إليه البعض . إذا تقرر هذا فالحق” أنه يحرم أن يتروج اخرم أو يزوج 
غيره كا ذهب إليه الجمهور . وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : يحوز للمحرم أن 
يتزوج كا يجوزله أن يشترى اللحارية للوطء + وتعقب بأنه قياس فى مقابلة التص وهو 
فاسد الاعتبار . وظاهر النبى عدم الفرق بين .من يزوّج غيره بالولاية الخاصة أو العامة 
كالسلطان والقاضى لا ع الاو واوا ين انه كور أن ير ارم لدي 
العامة وهو تخصيص لعموم:النص” بلا مخصص (قوله بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء : 
. موضع معروف ( قوله ف الظلة ) بضم الظاء وتشديد اللام: ل ما أظل” مر 
( قوله الى ببى بها فيها ) أى الى زفت إليه فيها ( قوله وهم ابن عباس ) هذا هو أحد 
الأجوبة التى جاب بها التمهور عن .حديث ابن عباس 2 

ا فل وأى هريئرةة 0 سَكلوا عن* وجل أْصَاب 
أهله عن 1 بالحتج » فقالُوا : يتتفدان. لوجنههما حّى يقنضيا حَجنَهنما » 
ّم علهما حج قابل” والمتدى » قال ل : فاذًا أهلاة بالج من" عام قابل 


هع 


تقرقا حتى يقنضيا حَجتَهما ‏ ) . 
4 - (وعن ابن عباس « أنه سكل عن' وجل وق بأهله وهو عتى 
قل أن ينفيض »© فأمره” أن" يتلحر بتدانة” » والمتميع . لحالك بف الوط 
0 وعلى وأنى هريرة هو ف الموطأ كا قال المصنف » ولكنه ذكره بلاغا عنهم » 
وأسنده الببيق من .حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال . وروأه سعيد بن منصور عن مجاهد 
0 0ك . وأخرجه ابن أنى شيبة أيضا عنه وعن على" » وهو منقطع أيضا بين 


الحكم و بينه وأثر ابن عباس رواه الببيق من طريق أنى بشر عن رجل من بتى عبد الدار 
عنه 2 وفيه أن ن أبا بشر قال : لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له » فقال : هكذا كان 


ابن عباس يقول . وف الباب عن ابن حمر عند أحمد أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع 
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عليها قبل الإفاضة » فقال : ليتحجا قابلا . وعن ابن عمرو بن العاص عند الدار قطنى 
والخاكم والبييق نحو قول ابن عمر . وقد روئى نحو هذه الآثار.مرفوعا عند ألى داو 
فى المراسيل من طريق يزيد بن نعيم « أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان » فسألا 
النى” صل الله عليه وآ له وسلم » فقال : اقضنيا نسكا واهديا هديا » قال الحافظ :. رجاله 
ثقات مع إرساله . ورواه ابن وهب فى موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا » وأثر 


على" المذكور فالباب فالتفرّق أخرج نحوه الببيق عن ابن عباس مُوقوفا . وروى ابن 
زعقاى موطقه عن لعي رن الم عر فوع مر سالا عو 6 وقد الن الميعة عور 00 
أن داواة فى الرأمبيل بد مطل (:قولوات ! يقضيا حجهها) استدل به عن كال 1 
يجب المضى" فى فاسد احج وهم الأكثر . وقال داود : لايجب كالصلاة ( قوله ثم عليهما 
حج قابل ) استدل به من قال 7 إنه يجب قضاء احج الذى فسد وهم اللحمهور ( قوله والفدى) 
تمسك به من قال : إن كفارة الوطء شاة لأنها أقل" ما يصدق عليه الهدى » وهو مروى عن 
أنى حنيفة والناصر » ويدل” على ما قالاه قوله صلى الله عليه وآ له وسل (١‏ واهديا هديا » 
كما مرسل أنى داود المذكور . وذهب اللحمهور إلى أنها تيجب بدنة على الزوج وبدنة على 
الزوجة » وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة لامطاوعة . وقال أبو حنيفة 
وحمد : على الزوج مطلقا . وقال الشافعى فى أحد قوليه : .عليهما هدى واحد لظاهر اخبر 
والأثر . وقال الإمام يحبى : بدنة المرأة عليها إذا لم يفصل الدليل ( قوله تفرقا حتى كن 
حجهما ) فيه دليل على مشروعية التفرق + وقد حكى ذلك ف البحر عن على" وابن عباس 
وعئان والعترة وأكثر الفقهاء . واختلفوا هل هو واجب أم لا ؟ فذهب أكثر العترة وعطام 
ومالك والشافعى فى أحد وليه إل اليجوب . وذهب الإمام يحي والثثافعى فى أحد قوليه 
إلى الندب . وقال أبو حنيفة : لايحب ولا يندب . 

واعلم أنه ليس ف الباب من المرفوج ما تقوم به الحجة » والموقوف ليس بحجة » فن 
م بالل الرسل ولا رأى حَجية أقوال الصحابة فهو فى سعة عن التزام هده الأحكام » وله 
فى ذلك سلف صالح كداود الظاهرى ‏ 

باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره 

قال الله تعاقى - فجررَاء" مقثل” ما قتل” من التعور تكلم به ذوًا ندل 
متكلم' الآية . 

١‏ - (وعن' جابر قال" و جعل” رسول انه على انا عله وله وسللم” 
فى الف نصيه الح كم دنا ند ورواة” أبود اود وَابنْن' ماجها) 
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ديك أحر جه ليد يني أل انق واب ان وأحمد والحاكم ف المستدرك . قال 
الترمذئ : سألت عنه البخارى فصححه . وكذا صححه عبد اد ” » وقد أعل” بالوقف . 
وقال الببيق : هو حديث جيد تقوم به الحجة » ورواه عن جابر عن عمر وقال : لاأراه 
إلا دفعه ٠‏ وداه الشافعى موقوفا وصحح وقفه من هذا |! لوجه الدارقطنى ؛ ورواه من وجه 
الخراهر و والخاكم مر فوعا . وف الباب عن ابن عباس عند الدارقطنى والببيق .قال اميق + 
روى موقوفا عن ابن عباس. » والاية الكريمة أصل أصيل فى وجوب الحزاء على من قتل 
صنيدا وهو محرم » ويكون الحزاء تماثلا المقتول © وي يرجع فى ذلك إلى حكم عددلين كنا ذهب 
ارح ادر 100 رزيل لإرسيج نإل ٠‏ حكم العدلين إلا فيا لامثثل له . وأما فيا له 
ول فرج فيه إن لى ما حكم به. السلف وإلا يحكم فيه السلف رجع إلى ما حكر به عدلان . 


واختلفوا فى لسر المماثلة » فقيل فى الشكل أو الفعل ؛ وقيل فى القيمة . والحديث 
بدل” عا لى أن الضبع صيد وأن فيه كبشا . 


مه 6و 2ه 


+:( وعبن محمد بن سيرين” أ 2 جاء” إلى عر بن, الطاب فقال”: 


إلى أجنرينت أنا وصاحب لى فين تسنقبيق” إلى تغخرةر تنيئّة. » فأصبئنا. ظبئيا 


ون مان » "قاذ “ترى ؟ فقال” ما لجل كيه ال 00 


مد م 


0 قان4:5"فحكما علي بعتاز 00 ره وهو رام 


أ الاين لابساتطيع ل أن ينكلم فظني سم “فحكم "معة' 

0 سر فقول الررجّل + فتداعاه فتسأله ا سُورة المائدة ؟ فتقال لا» 
هل تَعرف هذا الرجل الى حكتم” م كال لا :-فتقال- 00 

0 لت ا را المائدة الأوجعتلك” 2 قال : إن الله عد 
قرول فى كتابه. 2 يكلم به ذوا عدال متكلم' مدايا برل الكتعئبة » 
وهذا عبد” الرخمنر 0 “عواف ) رواه” مالك” فى الوط ) . 

روعن” جابرٍ « أن" 0 قضى ف الضيعر 500 ار بعر 
وف الأب بعناق وف ابعر جقرة ٠‏ رواة مالك” ف الموطا ).. 

رون الأجلحر 0 عبد الهو عن" أى الربتير 0 جابر عن الى 
صَلى الله” عليه وآله ر سم قال «١‏ ف الدني . إذا أصابه” الممحرم” دا 
وف الظى شاة” 4 وف الأرنتب عتناق” » وى ار جفرة” » قال” وبق : 


الى كل ل ( رواه ا قال” ا معينٍ : الأجلح ثقة وقال” 


إلى عندى داوق . وقال أبوحاتمر لاسن مسن 





١‏ اك 


الأثر الأول رواه مالك فالموطأ عن عبدالملك بن قريب عن محمد بن سير ين » وعبدالملك 
ابن قرببه هو الأصمعى وهو ثقة . والآثر الثانى لم يذكر مالك .ف الموطأ قوله عن جابر » 
بل رواه عن ألى لا بير « أن عمر بن اللخطاب قضى ف الضبع الخ » وأخرجه أيضا الشافعى 
يسنك كبح عن حمر . وأخرج البييق عن ابن عباس أنه قضى فى الأرنب بعناق . وروى عنه 
الشافعى من: طريق الضحاك « أنه قضى فى الأرنب بشاة » وأخرج البييق عن ابن مسعود 
« أنه قضى ف الير بوع يجفرة » ورواه الشافعى عنه من طريق مجاهد . وروى أبو يعلى عن 
عير وقال : لاأراه إلا رفعه أنه حكم فى الضبع بشاة وفى الآرنب بعناق وى البر بوع جفرة 
وف الظى كبش . وأخرج ابن ألى شيبة عن عمر « أنه قضى ف الأرنب ببقرة » وروى 
إبراهم الحرى ف الغريب عن ابن عباس « أنه قضى ف البربوع بحمل » والحمل ولد الضأن 
الذكر . وحديث جابر أخرجه أيضا البي وأبو يعلى وقالا : عن جابر عن حمر رفعه 6 
وأما الدارقطنى فرواه من طريق إبراهي الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه . وكذلك الكا كم 5 
ورواه الشافعى عن مالك عن أنى الزبير موقوفا على جابر » وصحح وقفه الدارقطتى من 
هذا الوجه كا سلف ف أوّل الباب( قوله فحكما عليه بعنز ) قد وافقهما على ذلك على وعمان 
وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن الزبير » وكذلك وافقوا عمر فى إيجاب عناق 
فى الأرنب » وجفرة فى اليربوع كنا حكى ذلك المهدى فى البحر عنهم » وهو موافق لما 
فى حديث جابر المرفوع المذكور ف الباب » إلا فى الظبى فإنه أوجب فيه شاة » ولكنها قد 
تطلق الشاة على المعز . قال فى القاموس : الشاة : الواحدة من الغنم للذكر والأننى » أو 
يكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش النتبى (١‏ قوله جفرة ) الحفرة 
بفتح الحم : هى الأنثى من ولد الضأن التى بلغت أربعة أشبر وفصلت عن أمها » والعاز ؛ 
بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاى : الأنثى من المعز » الجمع أعنز وعد ا 


باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله 


ولا أعان عليه 


ار عن الصّعّب 0 0 وأنه امد إن رسُول اللو صَلَى الله عليه 
وآله وَسنّم ارا وَحْشيًا وَهُوَ بالأبوّار أو بودان فَردته عليه ؛ فلمّار 
ما ف وجهه قال” :' إن 0 ا عليك” إل أن حرم ( 0 عليه 1 ولأحمية 
ومسئلم للم جار حش 6) . ْ 


١‏ - (وعن" زيند بن أزاقتم"ء وقال" له ابئن” عباس يذ ' كيه « كيلف 


ا صِيَْدٍ أأهدى كه ل اللو سل أله ” عليه وآله و 00 





ل خم 

وَهْوَ حرام * ؟ فقال” : أأهدرى له عضو من" 0 ميد نان 
لاتأكلله إن حثرام” )رونأه جمد افسلم و د 

( قوله حمارا وحشيا ) هكذا رواية مالك » ول تختلف عنه الرواة ف ذلك » وتابعه على 
ذلك عامة الرواة عن الزهرى » وخالفهم ابن عيينة فقال « لحم حمار وحش »2 كا وقع 
ف الرواية الأخيرة » وبين الخميدى أنه كان يقول « حمار وحش » ثم صار يقول « لحم 
حمار وحش ؛ فدل على اضطرابه فيه . قال فى الفتح : وقد توبع على قوله « الحم حمار؛ 
وحش » من أوجه فيها مقال » ثم ساقها ؛ ولكنه يقوى ما رواه ابن عيينة حديث ابن عباس ' 
للد كود فى الاب وقد شرح سام من وجه انحر كن ابن ن عباس أن الذى أهداه الصعب 
أبن جثامة الحم حمار اه 
ثارة مار وحش » وتارة شق حار ( قوله بالأبواء ) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالد : 
تجبل من أعمال الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة » » قبل معى بالأبواء لوبائه » وقيل لأن 
ل ل ال ا ا 
آحره نون : موضع بقرب اللححفة ( قوله فرداه ) اتفقت تفقت الروايات كلها على أنه رده عليه 
كنا قال الحافظ إلا ما رواه ابن وهب والببيق هن طريقه بإسناد حسن من طريق مرو بن 
أمية أن 9 الصعب أهدى للنبى" صلى الله عليه وآ له وسلم عجز حمار وحش وهو بالححفة» 
فأكل منه. و أكل القوم » قال الببيق : إن كان هذا محفوظا حمل على أنه رد" الى وقبل 
اللحم . قال الحافظ . وى هذا الجمع نظر ء فان الطرق كلها حفوظة » فلعله رده حيا 
لكونه صيد لأجله » ورد اللحم تارة لذلك » وقبله أخرى حيث لم يصد لأجله » وقد قال 
الشافعى فى الأم” : إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح مار وحش 
بحيا » وإن كان أهدى له ما قد بحتمل أن يكون قد عم أنه صيد له انتبى ارد 
يكون القبول المذكور فى حديث عمرو بن أمية ىوقت آخر وهو وقت رجوعه صل الله 
: غليه وآآله وسام من مكة إلى المدينة . قال القرطى : محتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار 
١‏ مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة الى صلى الله عليه وآ له وسلم فقدمه له » فن قال أهدى 
حمارا » أراد بعامة مذبوحا لاحيا » ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم » ويحتمل أن يكون من قالحمارا أطلق وأراد بعضه مجازا ؛ ويتمل أنه أهداه 
له حيا » فلما وده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص” بجملته 
قأعلمه بامتناعة أن حكم الخزء من الصيد حكم الكل" » وابشمع مهما أمكن أولى من توهيم 
بعض الروايات ( قولة إنا لم نرده عليك ) قال فى الفتح : قال القاضى عياض : ضبطناه 
فى الروايات بفتح الدال » وأى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا : الصواب أنه بضم 





0 


الدال ؛ لأن المضاعف من اروم يراعى فيه الواو الى توجبها ضمة الحاء بعدها . قال : ٠‏ 
وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب فى الفصيح » نع اتعقبوه عليه بأنه ضعيف وأجازوا فيه 
الكسر وهو أضعف الأوجه » وهى لغة حكاها الأخفش عن بنى عقيل » وإذا وليه ضمير 
المونث نحو رداها فالفتح لازم اتفاقا » كذا قال النووى . ووقع ف زواية الكشحهيى 
ولم نردده ) بفلك الإدغام وضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه ( قوله إلا أنا حرم ) 
زاد النساق « لانأكل الصيد ») وى حديث ابن عباس ١‏ إنا لان كله إنا حرم ) ل 
بهذا من قال بتحري الأكل من لحم الصيد على الحرم مطلقا » لأنه اقتصر ف التعليل على 
كونه محرا » فدل” على أنه سيب الامتناع مه رهر فول عل وان عباس واين كر 
واللك والتورى وإسعق والحادوية . واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى ‏ وحرم عليكم يك 
ال" ولكنه يعارض ذلك حديث طلحة وحديث البيزى وحديث أى قتادة » وستأق هذه 
الأحاديث . وقال الكوفيون وطائفة من السلف : إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقا 
كوا بالأحاديث التى ستأق » وكلا المذهبين يستلزم اطراح بعض الأحاديث الصحيحة 
بلا ترجك” والحوا انما ذهب له الجمهور من الجمع بين الأحاديث الختلفة » فقالوا : 
أحاديث. القبول محمولة على ما يصيده الخلال لنفسه ثم بهدى منه للحرم و احانيت اذ 
وله عل ما صادة الال لأجل ارم . قالوا : والسبب فق الاقتصار على الإحرام عند 
الاعتذار للصعب أن الصيد لايحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما » فاقتصر على 
0 الشرط الأصلى وسكت عما عداه فلم يدل" على نفيه » ويؤيد هذا الجمع حديث 
التق . 

م سار وعن عل أن الى صل الله علتيه وآله وسلم 
التّعام_فتقال” : إنَا قوم حرم ؛ أمعموه” أهمْل الحل ناه )ا 

؛ ل و معن" عند لمان بلن. 'عثئاك” بن عتبلد الله المي وعتو ابن أ 
له قال 1 كا مع شح راع جرء ا ءفاأمدى لاطي وَطتنْحَةرَاقدا» 
ف اك رضت فت اكز فعا قط متبط رفوا 
06 أكله وقال” : أكتئتاه” مع رستول الله صل الله عملي وآله وَسَلّم » روامة 
ل ل 

حديث على" أخرجه أيضا البزار » وفإسناده على" بن زيد وفيه كلام وقد وثق » وبقية 
رجاله رجال الصحيح » وهو حديث طويل هذا ترق ضر قله أطحوه أغل اكلام 
لابد من تقييد هذا الإطلاق بما سلف من اعتبار القصد بأن ذلك للمحرم » فيحمل هذا على 
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أنه أذ البيض قاضدا بأن ذلك لأجل امحرمين جمعا بين الأدلة . وكذلك لابد” من تقبيد 
حديث طلحة بأن لايكون من أهدى لهم الطير صاده لأجلهم . 

وقد اختلف فيا يلزم انحرم إذا أصاب بيضة نعام ؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى : 
إنه يجب فبها القيمة . وقال مالك فى رواية عنه : قيمة عشر بدئة : وقال الشافعى فى رواية 
عنه : قيمة عشر النعامة . وقال الهادى : يجب فيها صوم يوم وامتدل” من قال بأن 
الواجب القيمة بما أخرجه عبد الرزاق والدارقطنى والبيق من حديث كعب بن عجرة 
« أن الد بى صلل الله عليه وآ له وسلم قضى فى بيض نعامة أصابه محرم بقيمته » وفى إسناده 
إبراهم بن أدا يحى وشيخه حسين بن عبد الله وها ضعيفان . وأخرجه ابن ماجه والدارقطى 
من حديث أنى المهزم وهو أضعفق مهما . واستدل الحادى با أخترجة الشافعى وأبوداود 
والدارقطنى والبييق وحديث عائشة « أن رسول الله صا لا اله ار 0 
النعام فى كل بيضة صيام يوم » قال عبد الحق” : لايسند من وجه صبيح » وفى إسناد أنى داود 
رجل لم يسم . وأخرج نحوه الدارقطنى من حديث ألى هريرة وهو من طريق ابن جريج 
ا ناد ولم يسمع منه كنا قال أبوحاتم والدارقطنى ( قوله ابنعبد الله التيمى ) كذا 
فى نسخ المنتة فى » والصواب ابن عبيد الله مصغرا ( قوله وفق من أكله ) أى صوبه » كذا 
فى شرح مسلم ؛ ويحتمل أن يكون معناه دعا له بالتوفيق . 

: 0 أ بن السلمةة الضَّمْرِى عتن* وجل من" مر « أنه حرج 
مع رسُولٍ اللو صلى الله "عليه بوآله ا مك الخى ‏ إكاادكانوا 
فى بعضٍ داع ول 2 مار حش عقياك فل كرو الى 
صلل الله عليه وآله روسكم" » فقال” : أقروه” حَى بق صَاحبه” » فأق الى 
حت ال : يارسول الل شأتكل* هذا الحمان » فأمتر رسول” الله 
2 عليه وآله وَسَدّ م الشكر ميف الرناق ر وهلم' أعرمئونة » قال: 
0 1 إذا كنا بالأأثاية إذ] تنحن لطا حاقف فى ظل فيه مهلمع 
د اللو 0 0 وآله وَسَلم رتجلا أن" يتقف عتده” حنّى 
حدر النائن عه ) روه د وله ومالك” ف المُوطأ 0 

الحديث صححه ابن خزية وغيره كا قال فالفتح ( قوله أقروه ) أى اتر” ه( قوله 
فأمر رسول لله صل الله عليه وله وسلم أبا بكر الخ ) ينبغى أن يقيد هذا الإطلاق بأن 
النى ل لى الله عليه وآ له وسام علم أن الهزى لم يصده لأجلهم بقريئة حال أومقال الجمع 
بين الأدلة "كا تقدم ( قوله ف الرفاق ) مع رفقة ( قوله بالآثاية ) بضم لهمزة وكسرها بعدها 
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ثاء مثلثة وبعد الألن نحتية : موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوى أو بكر دوف العرج + 
قال فالقاموس عر ره ريات وروا اتيف إل ارين : الحاقف : 
الرابيض فى حقف.من الرمل أو يكون منطويا. كالحقف وقد انحنى وتثنى فى نومه وهو بين 
الحقوف انتبى ( قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الخ ) إنالم بأذن لني معه 
بأكله لأمرين حدقا 1 وهر حرو المع اذل الغا اليا : الثانى أن صاحبه 
الذى رماه قد صار أجق به فلا يجوز أكله إلا بإذنه » ولهذا قال صلى الله عليه وآ له وسلم 
ف حمار البيزى « أقروه حتى بأق صاحبه ) وفيه دليل على أنه يشرع لزني إذا رات 
صيدا لايقدر على حفظ نفسه بالحرب إما لضعف فيه أو بحناية أصابته أن يأمر من يحفظه 
من أصصابه . 


روه و له 


عن ألى قتادةة قال” « كثت يوما جالسا مع رجال من سك 
اك عليه .وآله روسكم ف سرد فى طريق 0 ل اه 


الأ عليه وآله روسكم أماسنا الام" ععْرمون” 0 0 رم عام الخد يبية » 
دارا خمار وحْشينًا 0 0 أختصف كك للى فم داق 2 وأ را 


كم آ ار هك ا 2 ك0 0 الفعرسٍ ده 2 0 


م 


ركيت سيت الوط والرملح » فقت 0 : نووني السو والح » قالثوا: 
عل وود 


والل لاتعيتك” علي 5 فضت ا فأحذ 0 “ ْم كت فشدد'ت 


ات سيس وعاو 


على الحمار فعقرته » جشتا به 00 ا بأكترقة 0 

0 شكرا فق اكليم 0 وهم 3 حرمت 4 فرحنا ع وماك ال معبى 

فأد ركنا ره الله 0 الله اعت واله 0 فتسألنتان” ع اك" ' تقال : 
0 0 0 


هل" معكم 7 مكهت شىء اك نعمت « فتاولته” ا ا 0 0 ( 


2520-7 م : لمات السَخارئ م فى روابة. وهو لال “ف ا ( 
ولملم 0 0 1 إليو ااه أ 0 بثىء ؟ قالوا: : لاءقال” : فكلوهة ( 

ه. 3 م سرع 0 - 5-2-0-7 
وَاْبسخارِئ « قالة: متكي" أحد” أمره” أن' تحمل عناسها أو أشار إلنْيها ؟ قالوا: لاغ 
قال : فكوا ها بف من مها )): 

ا ل ع ل ال ل 
للبخارى ( أن النبى صل الله عليه و1له وسا ع حاجا ) وهو غلط ما قال الإسماعيل » 
ا كت اكه رفاك ا : لاغلط فى ذلك بل.هو من لجاز الشائع . 
وأيضا فالحج : فى الأصل القصد للبيت » فكأنه قال خرج قاصدا للبيت ٠‏ وهذا يقال للعمرة 





-]"؟ ب 


احج الأصغر ( قوله والله لانعينك ) زاد أبو عوانة 9 إنا مخرمون » وفيه دليل على أنهم 
كانوا قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد ( قوله وخبأت ) فى رواية . 
ال ا و ا 
لأنها وقعت جوايا عن سؤالهم عن الخواز لاعن الوجوب فوقعت على مقتضى السؤال 
ال م اس ار تر ان لس و واد ادر . ولفظ مسلم 
« هل منكم أحد أمره » فيه دليل على أن تجرد الأمر من ارم للصائد بأن يحمل على الصيد 
«الإشارة لله ما بوجي عدم ال" لمثناركته للصائد ( قوله أن حمل عليها أو أشار إليها ) 
الضمير راجع إلى الأتان لأنه لايطلق إلا على الأنثى وهى مذكورة فى رواية البخارى » 
ل رس افسل سيار لد عر ا ا را شي 

قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون » فحملنا مايق من لحمها » قال : منكم أحد أمره الخ» 
والروايات متفقة على إفراد الحمار بالروئية » وأفادت هذه الرواية أن الحمار من حملة حمر 
وأن المقتول كان أتانا : أى أنثى لقوله « فعقر منها أتانا » . والحديث فيه فوائد : منها أنه 
يحل" للمحرم حم ما يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ولم يقع منه إعانة له » وقد تقدم 
الحلاف ف ذلك . ومنها أن مجرّد محبة المحرم أن يقع من الخلال الصيد فيأكل منه غير 
قادحة فى إنحرامه ولا فى حل" الكل منه . ومنها أن عقر الصيد ذكاته » وسيأق الكلام عليه 
إن شاء الله تعالى . ومنها جواز الاجتهاد فى زمن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وبالقرت منه 
٠‏ - ( وعن” ألى قتتادة قال الشخاي رمولو الله صل الله عليه وآله 
شن رس الحديبيةر 4 00 أصحاى ول" حرم" » فَرَأْنْت حار فتحَملت 


و ا وديمو وى مامه 


ل منت تدعت تا شأنه' لرسول الله صلى الله عليه وآله وَسلكم 


كت انم كن حرمت وآ عا امعطداته الك . فأمر اناري اك 
م فأكلوا ول" بأكثل'مئه'حين أخب رتنه" اك 


تا عقو سه رمقو 


له ؛ روا أخمد وان ماجته" بإسناد جد . قال أبوبكر التَيْسابُورى قوله 


وشا ديع ددج 


ملف ام طداتهة د » وأنه لم' بأكثل* مه ؛» لاأعثلتم أحد ! قالد فى هذا الحريث 


الحديث:أخرجه أيضا الدارقطنى والبييق واين خزيمة » وقد قال بمثل مقالة النيسابورى 
الى ذكرها المصنف ابن خزيمة والدارقطنى والكوزق . قال ابن خزيمة : إن كانت هذه 
الزيادة محفوظة احتمل أن يكون صل الله عليه وآ له وسلم أكل من لحم ذلك الحمار من 
قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله » فلما عام امتنع . وفيه نظر لأنه لو كان حراما 





ّْ 0 
|١‏ إعليه صلى لله عليه وآ له وسام ما أقره الله تعالى على الأكل حتى يعلمه أبو قتادة بأنه صاده 
لأجله . ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الحواز » وإن الذى يحرم على ارم إما هو الذى يعام 
أنه صيد من أجله . وأما إذا أقى بلحم لايدرى ألحم صيد أم لا » وهل صيا لأجله أم لا ؟ 
فحله على أصل الإباحة فلا يكون حراما عليه عند الأكل » ولكنه يبعد هذا ما تقدم من أنه 
يق إلا العضلة. وقال ابي : هذه الزيادة غرببة » ينى قوله وإ اصطدته لك » قال : 
والذى فى الصحبحين أنه أكل منه . وقال التووى فى شرح المهذاب : محتمل أله جرى 
لأى قتآدة فى تلك السفرة قصتان . قال ابن حزم : لايشك أحد بأن أبا قتادة:لم يصد الحمار 
إلا لنفسه ولأحماب وهم محرمون فلم يمنعهم الب صمل الله عليه وآ له وسلم من أكله » وكأنه 
يقول بأنه يحل" صيد الحلال المحرم مطلقا » وه وأحد الأقوال السابقة . وقال ابن عبدالير: 
كان اصطباد أنى قتادة الحمار لنفسه لالأححابه » وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
جد أ عاد عل لزي ابعر عا املق لاك لم يكن غرنا عند اجتاحه بأعمانة » لآن 
خرجهم ل يكن واحدا : قال الأئرم : كنت أسمع أجراب الدديث يتحتون من هذا 5-111 
ويقولون : كيف جاز لأنى قتادة مجاوزة الميقات بلا إخرام ولا يدرون ما وجهه حى رايته 
مفسرا فى حديث عياض عن ألى سعيد قال و خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فأحرمنا » فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأنى قتادة » كان النى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم بعثه فى شى ء قد سماه » فذدكر حاديث الحمار الوحشى انتبى . والحديث من جملة أدلة 
الدمهور القائلين بأنه يحرم صيد الحلال على ارم إذا صاده لأجله » ويحل له إذا لم يصده 
لأجله » وهذا لما أخر الى" صل الله عليه ول وسلم بأنه صاده لأجله م يأكل منه » وأمر 
أصعابه بالا كل . 0 
6 ( وعن” جابر أن الى ل ال لتم وآله وَسَلم قال صس اله 


م 


تكم' حلال” أن" حرم" مالم تتصيداوه أو ينصدا تك رواه اللتممسة إلا 


اين ماجته ..وقاك الشتافعى : هذا أحْسن” حتدايث روى فى هذا الباب وأقئيس ) 

الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابنحبان والحاكم والدارقطى والبييق » وهو من 
رواية عبرو بن أى عبرو مول المطلب بن عبد الله بن حنطت عن مولاه المظلب عن حابر 
وعبرو تلت فيه مع كونه من رجال الصحيحين » ومولاه قال الترمذى :.لايعرف له 
سماع من جارك + وقال قا مز طم اكع يقال عمد : الالأعراف الانهاعا بق أحلد من الصا 
إلا قوله : حدثنى من شبد خطبة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وقد رواه الشافعى 


عَنْ عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر . وروا الطبرانى عن عمرو عن المطلب عن 
أنى موسى » وق إسناده يوسّف بن خالد السمى وهو متروك . ورواه اللخطيث عن مالك 
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عن نافع 0 وف إسناده عمْان بن خالد المخروى وهو ضعيف جدا . هذا الحديث. 
صريح ف التفرقة بين أن يصيده الحرم أو يصيده غيره له وبين أن لايصيده انحرم ولا يصاد 
له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه انحرم » ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب. 
وطلحة وأنى قتادة وخصص لعموم الآية المتقدمة . 


باب صيد الحرم وشجره 


١‏ 0 ان ا كان د لالت 50 اللو صَلَى الله عليئم وآله 
م يوم فتلح مكة, إن هذا البلد حرام لابعضد شو كلوه لد لا 
خلاه ٠”‏ ولا يتفة صيده ء ولا تلتق لقنطته' إلا" احرف » فقال العباس : 
آذ الإد حر فإنه لات ا مر ن والبيوت » فقال” : إلا الإذ ضرع 
؟ - (وعتن” ألى هريْرة” « أن الى صلل الله عليه وآلم وسكم ندا فتتمّ 
مكل قال : لايسقك” صيْدها ء ولا بمختلى شه كلهاء وله محل ساقطسا الالمتفد 
فال" العتبنّاس” : إلا الإذئخر فان جعله لقبورنا وبيو تنا » فال رسُول الله 
صل لله عينم وآله وتستلئّم” ل الا ان علي رد ال 
١‏ لايتعلض د شجرها » بندال قواله « لالعفتلى شو كها) ) . 
( قوله لابعضد شوكه ) بضم أوله وسكون المهملة وفتح الضاد المعجمة : أى لايقطم > 
وفرواية للبخارى « ولا يعضد بها شجرة » قال القرطبى : خص” الفقهاء الشجر المبى 
عنه بما ينبته الله تعاللى من غير صنيع آدى . فأما ما ينبت بمعابحة آدى فاختلق فيه الشمهور 
على الجواز 2 وقال الشافعى 35 فى الجميغ الخزاء » ورجحه ابن قدامة . واختلفوا فى جزاء 
ها قطع من النوع الأول . فقال مالك : لاجزاء فيه بل يأثم . وقال عطاء : يستغفر . وقال 
أبوحنيفة.:: يوئخذ بقيمته هدى . وقال الشافعى : ف العظيمة بقرة » وفما دونها شاة ا 
قال ابن العربى : اتفقوا على تحريم قطع شجر الخرم » إلا.أن الشافعى أجاز قطع السواك 
من فروع الشجرة ٠‏ كذا قله أبو ثور غنه » وأجاز أيضا أخذ الورق والمّْر إذا كان 
لايضرها ولا مبلكها » وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما » وأجازوا قطع الشوك لكونه يوكذى 
. بطبعه فأشبه الفواسق . ومنعه اللمهور لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذلك كا فى خديى 
الباب . والقياس مصادم لهذا النص" فهوفاسد الاعتبار » وهو أيضا قياس غير صميح لقيام 
الفارق » فان الفواسق المذكورة تقصد بالأذى يلاف الشجر . قال ابن قدامة : ولا بأس 
بالانتفاع .يما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير. صنيعالادى ولا بها يسقط 





54ت 


دن الورق » نص" عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا انتبى ( قوله لايختن وخخلاه ) الخلا باللحاء 
المعجمة مقصور » وذكر ابن التين أنه وقع فى رواية القاببى بالمد” : وهو الرطب من 
النبات » واختلاوئه : قطعه واحتشاشه . واستدل” به على تحريم رعيه لكونه أشد" من 
الاحتشاش © وبه قال ماللك والكوفيون واختاره الطبرى » وتخصيص التحريم بالرطب 
إشارة إلى جواز رعى اليابس وجواز اختلائه » وهو أصح الوجهين اشافعية لأن اليبس 
كالصيد الميت . قال ابن قدامة.: لكن فى استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابسس . ويدل” 
عليه أن فى بعض طرق حديث أى هريرة « ولا يحتش” حشيشها » قال : وأجمغوا على إباحة 
أخذ ما استنبته الناس فى الحرم من بقل وزرع ومشموم » فلا بأس.برعيه واختلائه ( قوله 
ولا ينفر صيده ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة : قيل هو كناية عن الاصطياد > وقيل 
على ظاهره . قال النووى : بحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه » فان نفره عصى تلف 
أولا» وإن تلف فى ثفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا . قال : قال العلماء :. يستفاد من 
اللبى عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى ( قوله ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ) وكذلك قوله 
فى الحديث الثانى « ولا تحل ساقصطتها إلا لمنشد ) يأ الكلام على هذا فى اللقطة إن شاء الله 
تعالى ( قوله :إلا الإذخر ) بكسر الحمزة وسكون الذال المعجمة وكسر اللخاء المعجمة أيضا . 
قال فى الفتح : نبت معروف عند أهل مكة. طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق » 
ينبت فى السهل والحزن » وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسلادونٌ به الخلل 
بين اللبنات ف القبور . وبجوز فى قوله « إلا الإذخر )١‏ الرفع على البدل ثما قبله والنصب على 
الاستثناء . واستدل” به على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسالم 
الفصل بين المستثي والمستثنى منه » والكلام فى ذلك معروف فى الأصول . واستدل" به 
أبضا عل جواز النسخ قبل الفعل » وهو ليس بواضح كما قال الحافظ ( قوله فانه للقيون ) 
جمع قبن : وهواحد اد ( قوله لقبورنا وبيوتنا ) قد سلف بيان الانتفاع به فىالقبور والببوت. 

- ( وعن” عنطاء « أن" غثلاما من" قرش قل" مام ةين" مام مكّةا » 


إععام 


فأمر ابئن” عباس أ بفدرىعتنه” بشاة 0 الشّافى 0 


» وعلى جواز 


لد لا شرج اقاابن أ دة واي 1ل طرق عش مسد 
مهم على عند. الشافعى وابن عم ر عند ابن أنى شيبة » وعن عمر وععان عند الشافعى وابن 
أنى شيبة » فهؤلاء قضى كل واحد منهم بشاة فى الحمامة . وقد روى مثل ذلك عن جماعة 
ب ايلناف ل و لا” 
وعن نافع بن عبد الحرث رواه عنه الشافعى » وروى عن مالك أنه قال : فى حمام الحرم 
الحزاء » وفى حمام الحل” القيمة ‏ 





ل الك 


باب مايقتل منالدواب ف الحرم والإحرام 


١‏ - (عن' عائشة قالّت « أمر رسول الله صلى الله عتليله, وآله وستهة 
بقل حمس فواسق فالخل والحرم : الغتراب » والحخدأة » وَالعمئرب » والفأرةر 
والكتلب العقكور - مق ”علي ) . 

١‏ - «وعن' ابئن عمر أن سول الله صلل الله" عتليله وآله وَسَكّم قال 
و من الدوآاب ل حرم فى قتثلهن جتناح : الغرات > والحدأةة 2 


والعم ريت والقارة. 6 والكلدت الحقرن 6 روه اللتماعة إلا الراملى ‏ وى لفظ 


و ختن الالجاح عل من تلهنا في الحم والإحرام القارة 2 والمترت )4 
وَالْعْرَاب » وَالحُديًا » وَالكلْب العقور » رواء” أمد وَممُسْلم والتّساى ) . - 
#د( وعن نر مسعود وأن” 0 ضك الل عليه وآله وسلكم ا 
لطر يقل حبة عت را شليم) + 
4 - (وعن ابن 00 وسكل” ما يقنتئل” الرجل” من" الدواب وهو أعخرم” 5 
قال : حدتثى إخدى زسوة 0 صل الله عليه وآله وسلم أنه كله 


بأسر يكل الكل العقور » والقارة وااحترك » والناأة بي والخرات ‏ واطة م 
1ه ع 
رواه مسلم 0 
تر وعن ادن عثائ, خن الكى اتلك اللا علضه وا له وسلكك قالكة 
2 2 5 كوه له 


تمس كله" فاسقة” يتقلهن" المحرم ويلقنتلن فى الحرم. : الفأرة'» والعقرب 
والحبة”» والكتذب السقثون : والقرابة » رواه” أمتدة) . 

حديث ابن عباس أورده فى التلخيص وسكت عنه . وأخرجه أيضا الإزار والطبراى 
فى الكبير والأوسط » وى إسناده ليث بن أنى سلم وهو ثقة ولكنه مدلس ( قوله مس ) 
ذكر الخمس يفيد بمفهومه ننى هذا الحكم عن غيرها » ولكنه ليس بحجة عند الأكثر » 
وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله صلى الله عليه وآ له وسام أوّلا » ثم بين بعد ذلك 
أن غير اكمس تشراك معها فى ذلك الحكم » فقد ورد زيادة اللحية وهى سادسة كما 
فى حديث ابن تمر وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس المذكورة ف الباب . وزاد 
أبو داود من حديث أنى سعيد السبع العادى . وزاد ابن خزية وابن المنذر من حديث 
آلى هريرة الذئب والغر فصارت تسعا . قال فى الفتح : لكن أفاد ابن خزية عن الذهلى أن 
ذكر الذئب والعر من تفسير الراوى للكلب العقور . قال : ووقع ذكر الذئب فى حديث 
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مرسل أخرجه ابن أنى شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب قال : 
قال صل الله عليه ج؟ له وسلم « يقتل المحرم الحية والذئب » ورجاله ثقات . وأخرج أحمد 
من طريق حجام بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر« أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له 
ل السحرم » وحجاج ضعيف وقد خولف . وروى موقوفا كما أخرجه ابن 
أنى شيبة ( قوله حمس فواسق ) قال النووى : هو بإضافة حمس لاتنوينه » وجول ابن 
دقيق العيد الوجهين » وأشار إلى ترجيح الثانى . قال النووى : تسميته هذه االحمس فواسق 
تسمية صحعيحة جارية على وفق اللغة » فان أصل الفسق لغة الخروج » ومنه فسقت الرطبة 
إذا خرجت عن قشرها » فوصفت بذلك نلخروجها عن حكم غيرها من الحيوان فى نحريم 
قتله أو حل" أكله أو خروجها بالإيذاء والإفساد ( قوله فى الحل” والحرم ) ورد فى لفظ 
عند مسام ( أمر » وعند أنى عوانة 0 ليقتل انحرم » ؤظاهر الأمر الوجوب : ويحتمل الندب 
والإباحة . وقد روى البزار من حديث ألى رافع : أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم أمر 
بقتل العتقرب والفأرة والحية والحدأة » وهذا الآدر ورد بعد نبى ارم عن القئل 2 
وف الأمر الزارة بعد الى خلاف مروف اف الاصول ء اهل فيد الرجوت أو /01؟ 
وق لفظ السام « أذن ؛ وفى لفظ لأبى داود « قتلهن حلال للمحرم » ( قوله الغراب ) هذا 
الإطلاق مقيد يما عند مسلم من حديث عائقة بلفظ الأبقع : وهو الذى فى ظهره أو بطنه 
بياض . ولاعذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد من هذا » وقد اعتذر ابن بطال وابن 
عبد البراً عن قبول هذه الزيادة. بأنها لاتصح لأنها من رواية قتادة وهو مدلس . وتعقب 
ذلك الحافظ بأن شعبة لايروى عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم » وهذه الزيادة 
من رواية شعبة » بل صرح النسائى بسماع قتادة . واعتذر ابن قدامة عن هذه الزيادة بأن 
الروايات المطلقة أصح وهو اعتذار فاسد » لأن الترجبح فرع التعارض » ولا تعارض 
بين مطلق ومقيد » ولا بين مزيد وزيادة غير منافية . قال فى الفتح : وقد اتفق العلماء على 
إخراج الغراب الصغير الذى يأكل الحبّ من ذلك ويقال له غراب الزرع © وأفتوا بجواز 
أكله فبتى ماعداه من الغربان ملحقا بالأبقع انتبى . قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ 
عنه العلم قتل الغراب ف الإحرام إلا عطاء . قال اللخطالى : ل يتابع أحد عطاء على هذا ( قوله 
والحدأة ) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة بغير مد" على وزن عنبة » وحكى 
صاحب الحكر فيه المدا ( قوله والعقرب ) قال فى الفتح : هذا اللفظ للذكر والأثثى » وقد 
يقال عقر بة وعقرباء » وليس منها العقربان بل هى دويبة طويلة كثيرة القواثم + قال ابن 
المنثر : لاتعلمهم اختلفوا فى جواز قتل العقرب ( قوله والفأرة ) بهمزة ساكنة ويجوز فيها 
التسهيل . قال فى الفتح . ولم يختلف العلماء فى جواز. قتلها للمحرم إلا ما حككى عن إبراهيم 
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النخعى ,فاله قال فيها جزاء إذا قتلها الحرم » أخرجه عنه ابن المنثر وقال : هذا حلاف السنة 
وخلاف قول م ميع أهل العام ( قوله والكلب العقور ) اختلف : فى المراد بالكلب العقور 
فروى.سعيد بن منصور عن أى هريرة بإسناد حسن كما قال الحافظ إنه الأسد . وعن زيد 
ابن أسلر أنه كال :. وأى كلب أعقر .من اللية . وقال زفر : المراد به هنا الذئب .خاصة » 
وقال. ف الموطأ :كل ماعقر الناس وعدا علبهم وأخافهم مثل الأسد والعْر والفهد والذئب فهو 
عقور.» وكذا نقل أبو عبيد.عن سفيان وهو قول الكمهور . وقال أبو حنيفة : المراد به 
هنا الكلب خاصة » ولا يلتجق به فى هذا الحكم سوى الذئب . احتج ابكمهور بقوله تعالى 
- وما علمتم من المتوارح مكلبين - فاشتقها من اسم الكلب » وبقوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « الهم" سنلط عليه كلبا من كلابك ) فقتله الأسد . أخرجه الحاكم بإسناد حسن > 
وغلية.ما فى ذلك جواز الإطلاق ء لاأن اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه 
وهو محل" النزاع . فإِن قيل اللام ف الكلب تفيد العموم . قلنا بعد تسايم ذلك لايتم” إلا إذا 
كان إطلاق الكلب عل كل ولد مها يتل يدر ير » والسند أنه لايتبادر عند إطلاق 
لفظ الكلب إلا الجيوان المعروف» والتبادر علامة الحقيقة» وعدمه علامة المجاز» والجمع ؛ 
بين الحقيقة والنجاز لابجوز »نعم إلحاق ما عقر من السباع بالكلب العقور يجامع العقر صمبح. 
وأما أنه داخل. تحت. لفظ الكلب فلا ( قوله من من الدواب ) بتشديد الباء الموحدة جمع دابة : 
وهى ما دب من الحيوان من غير فرق بين الطير وغيره » ومن ن أخرج الطير من الدواب 
فهذا الحديث من حملة مايرد” به عليه ( قوله والحديا ) بض أوله وتشديد الياء التحتانية 
مقصورا » وهى لغة حجازية ؛ قال قاسم بن ثابت : الوجه الممزة وكأنه سهل ثم أدغم 
( قوله واحية ) قال نافع : لما قيل له فالحية ؟ قال : لايختلف فيها . وى رواية : ومن 
يشك فيها ؟ وتعقبه ابن عبد البر” ر بما أخرجه ابن أنى شيبة عن الحكم وحماد أنهما قالا عل 
انمحرم الحية ولا الغقرب » والأحاديث ترد" علبهما 6 وعئل المالكية خلاف فى قتل صغار 
الحيات والعقارب الى لاتوذى . 


باب تفضيل مكة على سائر البلاد 


ا عبد الل ب عدرى بز بن الجمراء ا سم الشَى صل اللنة 
عليه وآله وسلم> يقول” ا بالحزورةر فسوقٍ كك : والله َك 


ا اللو 0 أرّض الله إلىاشرء وتؤلا أنىأ رجت مئكٍ ا 
برعم سه با 


رواه أخمد وابين ,ماجه اس 6 
5( وعن ادنر عباس قال” : قال” رسول” الله صَلَّى الله” عا 9 0 





مت 


لحكل دما أطيبتك 5 سم إك + دتزلا أن" قمبى أخترتجونى مك 
لاك راد تع ل 7 

( قوله بالحزورة ) بفتح الحاء امالة والزات رفخ الواو للشرفة بنكتها زاء ث هاه +-هى 
الرابية الصغيرة . وثى القاموس : الحزورة كقسورة : الناقة امقتلة المذللة والرابية الصغيرة أه 
( قوله.إنك تير أرض الله ) فيه دليل على أن مكة خير أرض الله على الإطلاق وأحبها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وبذلك استدل” من قال إنها أفضل من المدينة # 
قال القاضى عياض : إن موضع قبره صلى الله علية وآ له وسام أفضل بقاع الأرض » وإن 
مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض . واختلفوا فى أفضلهما ما عدا موضع قبره صَلى الله عليه 
ار أهل مكة والكوفة والشافعى وابن ل لل 
مكة أفضل » وإليه مال الحمهور. وذهب عمروبعض الصنحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى أن 
المدينة أفضل . واستدل الأوّلون بحديث عبد الله بن عدئ المذكور ف الباب . وقد أخرجه 
أيضًا ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم : قال ابن عبد البر" :هذا نص" فى مخل” الخلاف 
فلا ينبغى العدول عنه . وقد اداعى القاضى عياض الاتفاق على استثناء البقعة اللى قبر فيها 
صل الله عليه وآ له وسلم وعلى أنها أفضل البقاع » قيل لأنه قد روى أن المرء يدفن فى البقعة 
التى أخذ منها ترايه عند ما تخلق كما روى ذلك ابن عبد البر فى تمهيده من طريق عطاء 
الخراسانى موقوفا . ويجاب عن هذا بأن أفضلية البقعة التى خلق منها صلى الله عليه وآاله 

إبماكان يطريق الاستنباط ونصبه فىمقابلة النصّالصريح غير لائق على أنه معارض بما 
رواه الزئير بن بكار أن جبريل أخذ التراب إلذى منه خلق صلى الله عليه وآ له وسلم من 
تراب الكعبة » فالبمعة الى خلق منها من بقاع مكة » وهذا لايقصر عن الصلاحية لمعارضة 
ذلك الموقوف لاسها ونى إسناده عطاء اللحراسائى ؛ نعم إن صح الاثقاق الذى حكاه عياض 
كان هو الحجة عند من يرى أن الإجماع حجة . وقد استدك القائلون بأفضلية المديئة بأذلة 
ا قبرى ومنبرى روضة من رياض الكنة » كما فى البخارى وغيزه مع قوله 

لى الله عليه وآ له وسا م ٠‏ موضع سوط فى الحنة خير من الدنيا وما فيها » وهل هذا أيضا مع 
كونه لاينتيبض ار ذلك الحديث المصرح بالأفضلية هو أخص” من الدعوى » لآن 
غابة مافيه أن ذلك الموضع بخصوصه من لديا تال وأنه غير حل النزاع . وقد أجاب 
ابن حزم عن هذا الحديث .بأن “قوله:« إنها من الحنة'» مخاز » إِذ لو كانت حقيقة لكاتت 
كنا وصف الله الحنة ‏ إن للك ألا تجوع فيها ولا تعرى - وإنما المراد د أن الصلاة فيها تودى 
إلى الحنة كنا يقال فى اليوم الطيب : هذا من أيام ابخنة » وكما قال صلى اله عليه وآ له وسلم 
: ه الحنة تحت ظلال السيوف » قال : ثم لوثيت ت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة 
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در درط 4 











ات 


خاصة . فان قيل إن ماقرب منبا أفضل مما بعد لزمهم أن يقولوا إن الححفة أفضل من 
مكة » ولا قائل به : ومن جملة أدلة القائلين بأفضلية مكة على المدينة حديث ابن الزيير عند 


أحد وعبد بنحميد وابن زنجويه وابن خز يمة والطحاوى والطبرانى والبييق وابن حبان وصصحه |( 

: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « صلاة ى مسجدى هذا أفضل من ألف. 0 
ل أفضل من ضلاة ف مسجدى,» 1 
عائة صلاة » وقد روى من طريق خمسة عشر من الصحابة . ووحه الابتدلال ذا الحديته ا 


أن أفضلية المسجد لأفضلية امحل" الذى هو فيه ومن له ما اسداوة لف 1 
إنم أ" رن 0 لحك البلاد إلى" فأسكنى فى أحبّ البلاد إليك » أخرجه 1 
ف الباستدرلك . ويجاب بأن النزاع فى الأفضل لافها هو أحب ء وانغبة لانستازم الأفضلية » 
والاستنباط لايقاوم النص 

واعلم أن الاشتغال ببيان الفاضل من هذين الموضعين الشريفين كالاشتغال ببيان الأفضل, 
من القرآن والنبى 2 لى الله عليه وآ له وسام والكل” من فضول الكلام التى لاتتعلق به فائدة 
غير الحدال والخصام » وقد أفضى النزاع فى ذلك وأشباهه إلى فتن وتلفيق حجج واهية » 
كاستدلال المهلاب على أفضلية المدينة بأنبا هى الى أدخلت مكة وغير ها من القرى فى الإسلام 
قصار الجميع ؛ فى صعائف أهلها وبأنها تنى اللحخبث كا ثبت فى الحديث الصحيح ما 
الل بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة » فالفضل ثابت للفريقين » 
ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين . وعن الثانى بأن ذلك إنما هو فى خاص" اناك 
ومن الزمان بدليل قو له تعالى و ن أهل المدينة مردوا على النفاق ‏ والمنافق خبيث بلا شك 
وت لالد بيه إلى صلى الله عليه وآله ول امعاذ واشاغدة وان فقوت 
وطائفة » ثم على" وطلحة والزبير وعمار وآخخرون » وهم من أطيب اللخلق » فدل على أن 
المراد بالحديث مخصيص ناس دون ناس » ووقت دون وقت » على أنه إنما يدل" ذلك على 
أنها فضيلة لاأنها فاضلة > 


باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره 


" رعن عل عد السلدما قال" : قال رَسُول” الله صَلَّى الله عتليلم‎ ١ 
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وآله وسلم ( المديئة حرم مابين عبير إلى ثور » عحتصر من حد ينه 


متفق' عتلتيل ) > 


1 (وق حتديث على عن اد بى صَلَى الله عليه وآله وسلكم فى الك ركه 


6 ل 





ولأحستى خحلاها ول ل كا اط لقطسها إه تن أماد عام 

















كه 
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ولا يملح لرجل أن' تيمل ل م ن' تقلطم فيها 


اام ل أن تعلق ا بعيرة 0 مله ناوث 0 


ع ا 


اخ 





















رن عاد س ا عسن* عه أن زمارل الله م اله علطا 
وآله وسلمة قال « إن” إبراهم” حرم مكة ود عا الما وإق حرمت المددية 
ع حرم إبراهم جك 8 ا عليه 3 


4( ن' أنى همرَيرَة قال” « حرم رسُول” الل صل الله" عليه وآله 0 
ا بي اد المدرينة » وجعل اثدى عشسر ميلاة جول” المدرينة حمى ة 
عليه ) . 

روعن” أى هريئرة فى المد يض قال م سيعت رول الل اند عليه 
وآله وَسَكم ‏ 1ن أن خبط ار لعصلة )0 رواة سن )2 

عن نس دأن” ل ع أ عليه وآله له سم أششرف على 
المديتة فقال” :“نيكم إل جرم ها بين ا ا ا 0 


سه عه 


انهم بارلك م 2 مداهم” وصاعهم” ( ا عليه ٠‏ وَالْسَخارى عنه أن 
اذى على لله عليه وآله وم قال ( المد 0 كدر 


غريوااد عد نه بت وسيم 


لايقطع يم ولا 0 فيها حت 0 ات فيها حدثا فعليم لعنة 
اللو واكلائكة وَالتّاس المعين ( ولسْلم عن “عاصمر الأحول ال سال ابا 


200 2 2- 


اه الله 007 علي وآله 0 كه حرام 
رحد جديا . فى فجل ذلك فحلئة لع ا والاريكة وللكائن 


31 جمعين «( ( 3 
7 ( وعتن” أنى سعيد أن" رَسُول الله صَلَى الله عللتيله .وآله وسَلم قال 
, إف ا المد ينّةآحرام” ما 0 1 زم ان ا فيها 0 6 ولا ك0 
فيها سلاح را له 5) شح إلا للم 0 
ع ( وعتن' جابير كال :. قال سول الله لي لله عليه وآله وسكم 1 
9 إن 0 حرم 0 6 و 0 المد ينة ما 0 م اسقط ماكها 
0 صَيدها » رَوَاأعما ملم ) 2 ا 
5 رن دراك الى صل الله عليه وآله وَسَلّم- قال" فى الملرينةر 





00 


نيعي يا يا 1 


« حرام" ما بن" ها وتماها كلها لاينقلطتم شتجره” إلا" أن' يعتف منبا» | 


راواه اد + 

حديث على الثانى رجاله رجال الصحيح وأصله فى 0 . وحديث جابر الآخر 
إسناده ابن طيعة» وحديثه ل لون اها عدن 
فهو بفتح العين المهملة وإسكان التحتية » وأما ثور ر فهو يفتح | لثلثة وسكؤن الواو_بعدها 
راء:.. ومن الرواة من .كئ عنه 0 من ترك 'مكانه بياضا لأنهم_ اعتقدوا أن 
ذكره هنا خطأ. قا ل المازرى : قال بعض العلماء تور اهنا وام مين ١‏ اناري 2 ملكا ان 
عكة » قال : م إلى أحد . قال القاضى : كذا قال أ عيلاة أصل الخديث من 
عير إلى أحد انتبى . قال النووى : وكذا قال أبو بكر الحازم الحافظ وغيره من الأثمة أن 
أصله من عير إلى أحد . قال : قلت ويحتمل أن ثورا كان اسما خبل هناك » إما أحد وإما 
غيره فى اسمه . وقال مصعب الزبيرى : ليس بالمدينة عير ولا ثور . قال عياض : لامعنى 
لإنكار عير بالمديئة فانه معروف » وكذا قال جماعة من أهل اللغة . قال ابن قدامة : يحتمل 
أن يكون المراد مقدار ما بين عور وثور » لاأنهما بعينهما فى المدينة » أو ممى النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم لين لشن رف لش عا راررا كك ع وشفه إل الاك 
أبو عبيد على ما حكاه ابن الأثير عنه . وقال المحب للطبرى فى الأحكام : قد أخبرنى الثفة 
العالم أبو محمد عبد السلام البصر ى أن حذاء أحد عن يساره جاتحا إلى ورائه جبل صغير يقال 
له تون وأخر أنه تكرر سوئاله عنه لطوائف من العرات العار فين بتلك الأرضر وكاافما 
من اللحبال » فكل أخبر أن ذلك الحبل اسمه ثور '» وتواردوا على ذلك » قال : فعلمنا أن 
ذكر بور امد كوراق فى الحديث الصحيح يح , وأن عدم عل أكابر العلماء به لعدم شهرته 
وعدم بحهم عنه » وهذه فائدة جليلة انتبى . وقد ذكر مثل هذا الكلام فى القاموس . وقال 
أبوبكر بن حسين المراغى نزيل المذينة ى ختصره الأخبار المدينة : إن خلف أهل المدينة 
ينقلون عن سلفهم ,أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى 
ثورا » قال : وقد تحققته: بالمشاهدة ( قوله لايختق خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتفط لقطتها ) 
قد تقدم تفسير هذه الألفاظ والكلام عليها فى باب صيد الخرم وشجره ( قواه إلا لمن أشاد 
ا رفع صوته يتعريفها أبدا لاسنة كا فى غيرها » ولعله يأتى فى اللقطة بسط الكلام 
على لقطة مكة والمدينة وغيرهما ( قوله ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ) قال 
ابن رسلان: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة» فان كانت 
.حاجة جازٌ ( قوله ولا يصلح أن شيع فا مسجرة) امتدلة نذا وعا ى الاحاذيتث المل كواررة 
فى الباب من تحريم شجرها وخبطه وعضده وتحر يم صيدها وتتفيره الشافعى ومالك وأحد 





ا الات 


والحادى وحمهور أهل العم على أن للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وشجره : قال. 
الشافعى ومالك : فإن قتا رحا اوفط حا نلا عات 1 لي محر اجيلك فأشبه 
الجمى وقال ابن أ ف ذتب لاو أن كيل حب افيه ابلزاء كحرم مكة ؛ وبه قال بعض 
المالكية وهو ظاهر قوله « كا حرم إبراهيم مكة » وذهب أبو حنيفة وزيد بن على والناصر 
إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة » ولاتثبت له الأحكام ٠ن‏ تحريم قتل الصب 
وقطع الشجر : والأحاديث ترد عليهم . واستدلوا بحديث « يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ ) > 
وأجيب عنه بأن ذلك كان قبل تحري المدينة أو أنه من صيد الحل ( قوله إلا أن يعلف زجل 
بعيره ) فيه دليل م ا ل 
لاب المدينة ) قال أهل اللخة ة : اللابتان : الحرتان واحدتهما .لابة بتخفينئ: الموحدة وهئ 
الحرة » والحرة : الحجارة السود » والمدينة لابتان شرقية وغربية وهى. بينهما ( قوله وجعل 
ثى عشر ميلا الخ ) لفظ مسلم عن عن أنى هريرة قال « حرم رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وشل اما بين لانى المدينة ) قالك أو عر روه :فلو وديا الطاء كا دن لخدا نا دع ادا 
وجعل اثنى عشر-ميلا حول المدينة حمى انتهى . والضمير فى قولة « جعل » راجع إلى ' 
البى صلى الله عليه وآ له 0 على ذلك اللفظ الذى ذكره المصنق . يذل عليه 
أيضا ما عند ألى داود » من حديث عدئ بن زيد الخذاى قال « حمى رسول الله صلى الله علية 
1ل وسم كل تايحية. من للذبنة بريدا بريدا بريدا »اقهذا مثل ما الصاحيص لجن الى 
أرريعة فراسخ » والفرسخ : ثلاثة أميال . وهذان الحديثان فيهما التصرريح 00 حرم الدع 
( قوله أن يخبط أو يعضد ) الحبط : ضرب الشجر ليسقط ورقه » والعضد .: القطع آنا 
تقدم » زاد رار ل عد لت و لل من اللا ل و اكد 
ادعى بعض الحنفية أن الحديث «ضطرب » لآنه وقع التحديد فى بعض الروايات بالحرتين 
وى بعضها باللابتين » وق بعضها بالحبلين » وى بعضها بعير وثور كا تقدم» وفى بعضها 
بالمأزمين كما سبق . قال فى الفتح : وتعقب بأن المع بينها واضح » وبمثل هذا لاترد 
الأحاديث الصحيحة » فان الجمع لو تعذار أمكن الترجبح»ء ولاشك أن ما بين لابتيها . 
أرجح لتوارد الرواة عليهاء ورواية جبليها لاتنافيها » فيكون عند كل لابة جبل ٠‏ أو لابتيها 
من جهة الحنوب والثهال » وجبيها من جهة الشرق والغرب » وتسمية اكبلين فى رؤاية 
أخرى لانضر » والمأزم قد يطلق على الحبل نفسه كما سيأق ( قوله- اللهم” بارك لهم 
فى مد هم وصاعهم ) قال عياض : البركة هنا بمعنى الغاء والزيادة . قال والنووى : الظاهر 
أن الماد البركة فى نفس الكبل من المدبنة بحيث يك المد" فيها من لايكفيه فى غيرها ( قوله 
من كذا إلى كذا ) جاء هكذا مببما ى روايات البخارى كلها » فقيل إن البخارى أبهمه 





مد 


عمدا لما وقع عنده أنه وهم » ووقع عند مسلم إلى ثور » فالمراد بهذا المهيم من عير إلى ثور 8 ) 
وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله من أحدث فيها حدثا ) أى عمل يخلاف السنة كن ابتدع | 
بها بدعة » زاد د مسلم وأبوداود فى هذا الحديث ١‏ أو آوى محدا » ( قوله فعليه لعن الله الخ ) 
أى اللعنة المستقرة من الله على الكفار » وأضيف إلى الله على سبيل التخصيص » والراد 
بلعنة الملائكة والناس المبالغة ى الإبعاد عن رحة الله ؛ وقيل إن المراد باللعن هنا العذاب الذى 
عن ذنبه فى أول الأمر » وليس هو كلعن الكافر . واستدل بهذا على أن الحدث 

فى المدينة من الكبائر ( قوله ما بين مأزمييها ) قال النووى : : المأزم بهمزة بعد الم وكسر 
الزاى وهو الخبل .. وقيل المضيق بين جبلين ونحوه » والأول هو الصواب هنا ومعناه 
ما بين جبليها انتهبى ( قوله أن لامبراق فيها دم ) فيه دليل عا على تحريم إراقة الدماء بالمدينة 
لغير ضرورة وتولة الل قلسي عر باسكا الادم بالصدر علقت . وأما العلف بفتح اللام 
فهو اسم الحشيش والتبن والشعير ونحوها . وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف لاخبط 
الأغصان وقطعها فإنه حرام ( قوله عضاهها ) العضاه بالقصر وكسر العين المهملة وتخفيفك 
الضاد المعجمة : كل شجر فيه شوك » واحدتها عضاهة وعضبة ( قوله وحماها كلها ) فيه 
دليل على أن حكم حى المدينة حككها فى تحريم صيده وشجره » وقد تقدم بيان مقدار الحمى 
أنه من كل ناحية من نواحى المديئة بريد . 

لمن جار سد سعد عتن' أبيه قال" : قال رسول* الل صَلنّى الله 
عليه وآله وَسَلم” د إق حرم" ما بين لابى المحديتة أن* قلطم عضاهها 
كل صيددها) ): 

” 0 د أن سل ان قصيره يمر 


52 


فوجد” كد ينطع شجرا أو غبطه اك 4 فَلمًا رجم 5 ا 
أل اعد فكاتّمُوه” أن* 1 عا ى غلامهم' 33 علتهم' اه بن ' غلامهم” 2( 
فال : معاذ” اللم أن* أره شبذئا نقلديه رسول” الله صَلَى الله عله ران رلا 


ع 0 
1 


وأى أن" رد 0 زواءهما امد ومسلم”) 
ره اسلئيان بلن. أب تند اهو قال” ورلا ست ان ووم 
اداح ينصيد” فى حرم المديثنة الى حرام" ل اله صَلى ايه 0 


2 


م قفسليهة ثيابهة » فجاء موالية » فققال” اه الله صَلنَى 
عليه وآله 0 حرم هلدا ارم" وقالة ل 


6 1 


قلكم سلكه ؛ قلا أروة عليكم' طعمة" أطعمنيها رصول” الله صَلَى الله ليله 





ف ااا حت 


آله وَسلة 0 0 * اعلطيكلم' “م ع ايا ورواه احككة 
وأبوداود وقال فيه «من رت أحدا يتصيدة فيه للج نباي" 20 
الحديث الأوّل قد تقدم الكلام عليه . والحديث الثالث أخرجه أيضا الحاكم وصمحه » 
وق إسناده سليان ب بن أنى عبد الله المذكور . قال أبو حاتم 0 
محديثه . قال المي سن وثق » وقد وهم البزار فتقال : لايعلم روى هذا الحديث عن 
الي سا ال لل و1 تل اشن ول سي إلا اضر وها برد عل . وقد أخرجه 
أيضا أبو داود عن مولى لسعد عنه » ووهم أيضا الحاكم فقال فى فى حديث سعد إن الشيخين 
م بخرجاه .* وهو فى مسلم آكاعرفت ( قوله فسليه ) أى أخذ ماعليه * من الثياب ( قوله 
تفلنيه » أى أعطانيه » قال فى القاموس : نفله النفل وأنفله : أعطاه إياه لفقل ها 
والنفل محركة : الغنيمة والهبة ( قوله طعمة ) بضم الطاء وكسرها » ومعنى الطعمة : الأكلة» 
بوأما الكسر : فجهة الكسب وهيئته ( قوله فليسلبة ثيابه ) هذا ظاهر ف أنه توتخل ثيابه 
جميعها . وقال الماوردى : يبتى له مايستر عورته » و صححه النووى واختاره جماعة من 
أأصراب الشافعى . و بقصة سعد هذه احتج من فاك م صاد من حرم المدينة أو قطع 
.1 د مها أستشب وجو قوق الشافى ققدم قال التروى :و ل/ قال سعك را 
ألى وقاص وجماعة من الصحابة انتبى . وقد حكى ابن قدامة عن أحد فى إحدى الروايتين 
القول به . قال : وروى ذلك عن ابن ن أنى ذئب واب بن المنذر انهى . وهذا يرد" على القاضى , 
عياض حيث قال : ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعى فى قوله القديم . وقد اختلف 
السلب » فقيل إنه ,لن سلبه » وقيل لمساكين المدينة » وقيل لبيت المال . وظاهر الأدلة 
أنه للسالب » وأنه طعمة لكل من وجدّ فيه أحدا يصيد أو بأخذ من شجره . 


باب ماجاء قضيك 3 


نكم ) مدر س0 عبد الل 1 شيبان” ع أبيه ع ا 
الرسير عن ال بير أن النبى صَلَى الله عليه وآله م قال «إن” صَينْدة ف 
وعضاهه حرم" عم لله عبر وجل ازوا أ من وأبر د اود والبسُخارىئ فى تارمخهر 
راك إن صكذه 0 » قال” البسُخِارئ ول بابع عله )0 

الحديث سكت عنه أبوداود وحسنه المنذرى ٠0‏ وسكت عنه عباه.الحق: أيضا . وتعق 
يما نقل عن البخارى أنه لم يح » وكذا قال الأزدى » وذكرالذهبى أن الشافعى صحه ) 
وذكر الخلال أن أحمد ضعفه . وقال ابن حبان : محمد بن عبد الله المذكور. كان يخطىئ » 
و مقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره » فان كان أخطأ فيه فهو ضعيف . وقال 





مغ 


العقيل : لابتابع ‏ إلا من جهة تقاربه فى الضعف + وقال النووى فى شرح المهذاب : إسناد» 
ضعيف قال : وقال البخارى : لايصح » وذكر الخلال فى العلل أن أحمد ضعفه ( قوله 
ابن شيبان ) هكذا فى النسخ الصحيحة من هذا الكتاب » والصواب ابن إنسان كا ىسنن 
أى داود وتاريخ البخارى ٠»‏ وكذا قال ابن حبان والذهبى والخزرجى فى الخلاصة . قال 
الذهى فى ترحمة محمد بن عبد الله بن شيبان : هذا صوابه ابن إنسان . وقال فى ترحمة 
عبد الله : ابن إنسان له حديث فى صيد وج . قال : ول يرو عن البى صل اللا عليه واكم 
ل ل ار وأو وتشديد الحم » قال ل ابن رسلان :هو أرض 
بالطائف عند أهل اللغة . وقال أصحابنا : هو واد بالطائف . وقيل كل الطائف انبى 

وقال الحازبى فالمتلف والختلف فى الأماكن د وج : اسم لحصون الطائف » وقبل 
لواحد ما ورا اشتبه وج بوح بالحاء المهملة : وهى ناحية نعمان ( قوله وعضاهه » 
يكير العين "كا سل . قال الوهرى. : العضاه كل شجر يعظم وله شوك ( قوله حرم » 
بفتح الجاء والراء الحرام كقولمم زمن وزمان ( قوله محرم لله تعالى ) تأكيد للحرمة 

والحديث يدل عل خريم, صيد وج وشجره . وقد ذهب إل كراهن الشافى والإماء عى. 
قال الشافعى فى الإملاء : أكره صيد وج . قال فى البحر بعد أن ذكر هذا الحديث : إن 
صج فالقياس التحريم لكن منه الإجماع انتبى . ونى دعوى الإجماع نظر » فانه قد جزم 
جمهور أصحاب الشافعى بالتحريم وقالوا : إن مراد الشافى بالكراهة كراهة التحريم .. قال, 
ابن رسلان فى شرح السنن بعد أن ذكر قول الشافعى فى الإملاء . وللأسحاب فيه ظريقان. 
أضحهما وهو الذى أورده الجمهور القطع بتحريه ؛ قالوا : ومراد الشافعى بالكراهة كراهة 
التحريم . ثم قال : وفيه طريقان أححهما وهو قول اكمهور » يعنى من أضحاب الشافعى أنه 
يأنم فيوكدبه الخاكم على فعله ولا يلزمه ثبىء لأأن الأصل عدم الضمان إلا فيا ورد به الشرع 
وَل يرد ىهذا شىء . والطريق الثااى حكه فى" الضمان حكر المدينة وشجرها » وى وجوبه 
الضمان فيه حلاف انتهى . وقد قدمنا االملاف فى ضمان صيد المدينة وشنجرها.. قال اللخطالى : 
ولست أعلم لتحريعه معن معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين ء 
وقد يحتمل أن ذلك التحريم إنما كان فى وقت معلوم إلى مدة محصورة ثم نسخ . قال أبوداود. 
ف السئن : وكان ذلك يعنى تحريم وج قبل نزوله صلى الله عليه وآ له وس الطائف وحصاره. 
ثقيفا انتبى ..والظاهر من الحديك تأبيد التحريم » ومن اداعى النسخ فعليه الدليل لآن 
الأصل عدمه .. وأما ضهان صيده وشجره على حد ضهان صيد الحرم المكى فوقوف على, 
ورود دليل يدل" على ذلك لأن الأصل براءة الذمة » ولا ملازمة بين التحريم والضهان . 





ا 
أبواب دخول مكة وما تعلق به 
باب من ين يدخل إليها 
1١‏ رعوراته عم قال « كان الشَّىءُ صل الله عله وآله وَسَلّم إذ1ا 


ادكه السف ونرواة المماعة إلا الترمدى ) + 
و 


رو عاكةة ار أن الي صل لد عله وله رسكل لا حامة 


2-0 3 3 


سكنة- دتختل” من" أعثلاها وتخترج من" أسفلها » وفى روايّة. « دحل عام الفح 


ا ا ا بأعلى 0 ( 0 علنهها : وروى الى 00 ا رات 


« ودتحل ف العامة من اك 6 

( قوله من الثنية العليا ) الثنية : كل عقبة فطريق أو جبل فانها تسمى ثنية » وهذه الثثية 
المعروفة بالثنية العليا هى الى ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة » وهى الى يقال لها 
الحجون بفتح المهملة وضم اليم » وكانت صعبة المرتق فسبلها مغاوية ثم عبد املك م 
المهذى على ما ذكره الأزرق © ثم سبلها كلها سلطان مصر الملك الموديد ( قولة من الثنية 
السفل ) هى عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان » وعليها باب ببى 
فى القرن السابع ( قوله من كذاء ) تيفتح الكاف والمدا + قال أبوعبيدة : لاتصرف : وهى 
الثنية العليا المتقدم ذكرها ( قوله ودخل فى العمرة من كدى ) بضم الكاف والقصر : وى 
الثثية السفلى المتقدم ذكرها . قال عياض والقرطبى وغيرهما : اختلف فى ضبط كداء وكدى» 
فالأ كثر على أن العليا بالفتح والمد » والسفل بالقصر والضم ٠‏ وقيل العكس » قال النووى: 
وهو غلط . قالوا : واختلف ف المعنى الذئ لأجله ‏ خالف صل الله عليه وآ له وسَام بين 
ل ٠‏ فقيل لراك ل + وذكروا قينا ا هدم اق اليد وقد تقل بسطله خالك” : 
وبعضه لايتأق اعتبازه هنا : وقبل الحكمة فى ذلك المناسبة يجهة العلو عند الذخول لما فيه 
من تعظيم المكان وعكسه الإشازة إلى فراقه » وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة ذخل منها » 
وقبل لأنه صلى الله عليه وآله وسلم تخرج منها مختفيا ى اللمجرة» فأراد أن يدخلها ظافراة 
غالبا . وقيل لأن من' جاء من تلك ابلحهة كان مستقبلا للبيت ويحتمل أن يكون ذلك لكونه. 
دخل هنبا يوم الفتح فاستمر على ذلك . : 





كك 


.باب رقع البدين إذا راي لبت ومايقاك عد ذلك 


١‏ (عن جار ووسيلة عن لجل يترَى اليلت يرف يديه فتقال: 


قد حجحتنا مع رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسَلم فلم كا ع0 
روا كر ال ل 


د كر ون سواه 220 


١‏ -(وعن ابن جتربئج_ قال” 2 0 عن ابن عباس عن 
الى صلى اننا عليه وآله وسلمة قال” ا الأنْدرى فى الصّلار 1 
البيت) وعل الصفا والمروة. » وعتشينّة” عرفةةء وجمع » وعتاد "الممرتين 
«وعلى المبّت 0) . 

١‏ (وعن اسن جربج «أنة ا صل الله عليه وآله وَسَكّم كان> 
إذا د أى سيت" رفع يديه وقال” : 1 زد ا تشريفا وتعظىا” 


مرا ومهاببة". وترِد' من ' شرقه 0 0 


٠.‏ جد اس س8 


0 وتكثربما وبا » الها الشنافعية ىاف ميد ). 

حديث جابر قال الترمذى : إعا نعرفه من حديث شعبة . وذكر الخطانى أن سفيان 
"الثورى وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ضعفوا حديث جابر هذا لأن 
.فى إسناده مهاجر بن عكرمة المككى وهو مجهول عندهم . وحديث ابن عباس أخرجه أيضا 
البق من حديث سفيان الثورى عن أنى سعيد الشاى عن مكحول به مرسلا » وأبو سعيد 
-هذا هو المصلوب وهوكدذٌاب . ورواه الأذرق ف تاريخ مكة من حديث مكحول أبضا 
بزيادة مهابة وبرا فى الموضعين » وكذا ذكره الغزالى ى فى الوسيط . وتعقبه الرافعى بأن البرك 
لايتصور من البيت . وأجاب النووى بأن معناه أكثر بر زائريه. : ورواه سعيد بن متصور 
فى السنن له من طريق برد بن سنان سمعت ابن قسامة يقول « إذا رأيت البيت فقل الههم” 
زد ) فذكره مثله . ورواه الطبراى فى مسند حذيفة بن أسيد مرفوعا » وى إسناده عاصم 
“الكورى وهو كاب . وحديث ابن جريج هو معضل فها بين ابن جريج والنى' صلى الله 

عليه وآ له وسام » وى إسناده سعيد بن سالم القداح وفيه مقال . قال الشافعى بعد أن أورده 
ليس فى رفع اليدين عند رؤية البيت شىء فلا أكرهه ولا أستحبه . قال الببيق : فكانه 
لم يعتمد على “الحديث لانقطاعه . 


والحاصل أنه ليس فق الباب ما يدل” على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت وهو 
!حكم شرعى لايقبت إلا بدليل . وأما الدعاء عند روئية البيت فقد رويت فيه أخبار وآ ثار 
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عنما ماق الباب » ومنها ما أخرجه ابن المغلس أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قات « اللهم” ] 
كا السلام ومنك السلام » فحينا رينا ااا ا ور السئن عن ؛ 
ابن عيينة عن يحبى بن سعيد وم يذكر. حمر » ورواه الحاكم عن عمر أيضا » وكذلك رواء 


“البييق عنه » 


باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه 


رس ا ع و أن الس ماك خلنه ررله ولك إن إدز 


حلاف بالببيئت الطتّوّاف الأوّل- حب ثلاثا » ومثى أركها » وكان يسعى بيطن ‏ 
تسيل ا ال ره » و فدواية لاك عانم 
عليه وآله 0 5 لخي إن لبر ثلان . ومني أرسعلة وف روايةر 
0 الس اند عليه وآله وسلم ا 
ل ما يقندام فاته يسعى ثلاثة” أطواف باليت و عفى أريعة ) سمو 
لي 3 
( قوله الطواف الأول ) فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع فى طواف القدوم لأنه الطواف 
«الأوّل . قال أتخاب الشافعى : ولا يستحب الرمل إلا:فى طواف واحد فى حج أو 2 
تأما إذا.طاف فى غير حج أو عمرة فلا رمل . قال النووى : بلاخلاف » ولا يشرع أيضا 
فى كل طوافات احج بل إنما يشرع فىواحد منها » وفيه قولان مشهوران للشافعى أصمهما 
لواف يعقبه سعى » ويتصور ذلك فى طواف القدوم وفى طواف الإفاضة » ولا يتصور 
بتى طواف الوداع . والقول الثانى أنه لابشرع إلا فى طواف القدوم » وسواء أراد السعى 
بعده أم لا ؟ ويشرع فى طواف العمرة 3.5 ليس .فيها إلا طواف واجد'( قوله حب ثلاثا 
»ومثى أربعا ) الخبب بفتح المعجمة والموحدة د تر ده أرق ع 0 
مع تقارب الخطا وهو كالرمل . وفيه دليل على مشروعية الرمل ىق الطواف الأول وهو 
«الذء, علية التمهور قالوا : هو سنة . وقال. ابن عباس: ليس هو يسنة من شاء رمل 
»ومن شاء لم يرمل . وفيه أيضا دليل على أن السئة أن يرمل ف الثلاثة الأول ويعشى على 
عادته فى الأرنعة الباقية ( قوله وكان يسعى الخ ) سيأق الكلام م على السعى ( قوله من الجر 
إلى الحجر ) فيه دليل على أنه يرمل فى ثلاثة أشواط كاملة . قال فالفتح : ولا يشرع تدارك 
#الرمل فلو تركه فى الثلاثة:لم يقضه فى الأربعة لأن هيئتها السكينة ولا تتغير » وكذا قالت 
الحادوية . قال : ويختص” بالرجال فلا رمل على النساء » ويؤْتص" بطواف يتعقبه سعى على 
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المشبور » ولا فرق فى استحبابه بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند ابلحمهور < واختلفه ‏ 
فى ذلك المالكية . وقد روى عن مالك أن عليه دما ولا دليل على ذلك . 

واعل م أنه قد اختلف فى وججوب لواف القدوم » فذهبت العترة ومالك وأبو ثور وبعضن 
أحعاب الشافعى إلى أنه فرض لقوله تعالى ‏ وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ ولفعله صلى الله عليه 
الهو لم » وقوله « خذوا عنى ‏ مناسكك ) وقال أبو حشيفة : إنه سنة . وقال الشافعى : 
هو كتحية المسجد » قالا : لأنه ليس فيه فب إلا فعله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو لابدل” على 
الوخوب : وأما الاستدلال على الوجوب بالاية فقال شارح البحر ١‏ على طواف 
الفدو م لأنما فى طواف الزيارةوإجماعا » والليد” الوحوب لآن فعله ميل اك عليه و1 لم ويام 
مبين حمل واجب هو قوله تعالى ولله ع[ لى الناس حج البيت ‏ وقوله صلى الله عليه وآ له 
وم ( خذوا عى 0 ) وقوله ( حجوا ريون أحج ) وهذا الدليل 0 
وجوب كل فعل فعله النى صلى ل فى حجه. إلا ما خصه د ليل ؛فن. 
ادعى عدم وجوب شىء من أفعاله فى الس فعليه الدليل على 1 
ملاحطتها فى جميع الأبحاث الى ستمر بك + 


١‏ - ( وعتن' يتعلبلى بن أمتيّة" « أن" الشّىً صل الله عليه ا طافة 


م 


مضطبعًا وعَليه برد" » رواه ابن ماجه والترمذى و صححه و أنه داود وقال> « برد له 
حص ( وأخمدا 0 ) ل قدام 0 طافه الت 7 0 0 
له ضرم 0 


راوطن اكنا م ران اله الله صا الله عتلتيله. 0 0 
وأصحابه" اعنتمترُوا ل جعرانة” فَرَمَنُوا لكك لمانا د م 5 
آباطهم” 00 "قد فوها عل عتواتقهم' السيرفق )رواه اعد - سراد اود" 9 

حديث بعل ل أمية كمد الترمذى كنا 00 الص كت عنه ءا داود والمنذرى 
وحديث ابن عباس أخرج نحوه الطبراى وسكت عنه أيضا أبو ذاود والمنذرى والحافظ 
فى التلخيص ورجاله رجال 00 2 وقد صصح حديث الاضطباع النووى فى شرح مسلم 
( قوله مضطبعا ) هو افتعال من الضبع بع بإسكان الباء الموحدة وهو العضد » وهوأن يدخل 
سر ل ل 
فى شرح مسالم للتووى وشرح البخارى الحافظ » وهذه الهيثة هى المذ كورة ىحديث ابن 
عباس المذكور . والحكة فى فعله أنه بعين على إسراع المثبى » وقد ذهب إلى استحبابه 
ام مالك قاله ابن المنذر. قال أصراب الشافعى : وإنما يستتحب ٠‏ الاضطباع ف طواف 


ل فيه الرمل ( قوله برد له حضرى ) لفظ أ داود و برد أخضر » رز قوله تمت 





2 


تآباطهم ) قال ابن رسلان : امراد أن يجعله تحت عاتقه الأمن ( قوله ثم قذفوها ) أى طرحوا 
عارفيها ( قوله على عواتقهم ) العاتق : المنتكب . 
ب( وعن :ابن عباس قال وقدم رسُول الله صل الله عله آله 


0 رأمساتة متاك امقر كرت < إل يقندم ا كم قم 0 ماما 
0 انحاا. ىأ صَلَى الله عليه وآله وكي أن بكملوا الأاشواطظ 
الثّلائة » وأن” عمْشنوا ما بين ال كنتنين» 1 متعه أن ' يرهم ان دترا 
الأشْواط كذانّها إلا الإبلقاء عتلثهم” )مسن عله )+ 
ل كر 0 قال « رمل” كول أله صلّى الله عليه وآله 


0 


0 حجّه وى أعمره كلها ّّ كلها وأبو كر و و الا ا امل )2 


3 ممه وفيا الرملان ١‏ الآنة والكتشنف عن المناكب وقد أطى 


72 د ولف الك وهل ومع ذلك” حك :شيا كنا تفعله على 


عهلدٍ سول اللو صَلَّى الله عليه واله وسلم ( روا أخمدة وأدر د اناد 
ا مالجنه ”)3 

٠‏ -(وعتن ابئن_ عباس« أن "الى مَل اله علبئ وله وَستّم ما يتزسل 

ع اذى أفاض” فيه ا أبرد اود واين ماحف) + 

حديث ابن عباس الثانى أخرجه أحد من طرء يق أبى معاوية عن ابن جريج عن عطاء عنه 
0 2 ر أخرجه أيضا البزار والخاكم و والبييق » وأصله 

تى البخارى:بلفظ « مالنا وللرمل : نما مكنا راءينا المفرتكين وقد أهلكهم الله.تعالى » ثم قال 
بر شىء صنعه رسول الله صل لله عليه وآ له وسلم فلا نحب أن نتركه » وعزاه اليتق إليه 
و مراده أصله . وحديث ابن عباس الثالث أخرجه أيضا النسائى والحاكم ( قوله يقدم ) بفتح 
الدال » وأما بضم الدال فعناه يتقدم ( قوله وهنتهم ) بتخفيف الفاء وقد يستعمل رباعيا ‏ 
تقال الفراء : يقال وهنه الله وأوهنه » ومعنى وهنهم : أضعقتهم ( قوله حى يثرب ) هو اسم | 
المدينة ف الجاهلية » وسميت ف فى الإسلام المدينة وطيبة وطابة ( قوله الأشواط ) بفتح الهمزة 
وسكون المعجمة جمع شوط ا نك الغاية.» والمراد به هنا الطوفة حول 
الكعبة » وهذا دليا ل على جواز تسمية الطواف شوطا . وقال مجاهد والشعبى : إنه يكره 
درط الخدت د عليما رقرك إلى قات كدر الحمزة وبالموحدة والقاف : 
الرفق والشفقة » وهو بالرفع على أنه فاعل لم يمنعه ويجوز النصب . وى الحديث جواز إظهار 
اِ#لقوَة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم » ولا يعد ذلك من الر ياء المذموم » وفيه 





ا 


جواز المعاريض بالفعل "كا تجوز بالقول : قال فى الفتح : وربما كاتت بالفعل أولى ( قولم 
وف تمره كلها ) فيه دليل على مشروعية الرمل فى طواف العمرة ( قوله فا الرملان . 
بإثبات ألف ما الاستفهامية وهى لغة والأكثر يحذفونها »“والرملان مضدر رمل ( قول 
والكشف عن المنا كب ) هو الاضطباع ( قوله أطى ) أصله وطى فأبدلت الواو همزة ك1 
ف وقت وأقت . ومعناه مهد وثبت ( قوله ومع ذلك لاندع شيئا كنا نفعله على عهدد 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) زاد الإسماعيل ى آخره « ثم رمل » . 

وحخاصله أن حمر كان قد هم بترك الرمل فى الطواف لأنه عرف سببه وقد القضى فهم- 
أن يتركه لفقد سيبه » ثم رجع عن ذلك لاحّال أن يكون له حككمة مااطلع عليها فرأى أنه 
الأتباع أولى » ويؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت فى حديث ابن عباس « أنهم 
رملوا فى حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد نى فى ذلك الله الوقته 
الكفر وأهله عن مكة . والرمل فى حجة الوداع ثابت أبضا فى أحديث جابر' الطويل عنلد 


مسل واغيرة . 


باب ماجاء نى استلام الخجر الأسود وتقبيله وما يقال حينكذ 


92 - 


-١‏ (عنرابْن, عَآسٍ قال" د قال رسول” :الله صل الند” عليه وآلهم 
وسلم :«يأقهد) مجه يوم القيامة. له عتيتان يبسْضر ب ها » ولسان” تثملء * 


نوكيه ا بحن ١‏ زواة» أختد اوسن ماحد والكوه ذرى 0 
' -.( وعن' عمر ‏ أنه كان يقبسل” المتجر ويتقئول” : إنى الأعللم” أت 


مدع 2ه 2 


ان ات و ل صل الله عليه وآله 


اس شاعو 000 
حجر ل ولا تفع 2 ولو 
وَسكّم بتقبلك" ما قبتئك” » رواه” الجتماعة” ) . 

عن اس مر رسيلا عن استلام الجر ء فقال : « رأيتة 


ا 10 


1 الله لين الله عتليله و له وسلم يستلمه ا ( وا ابتخارى) م 


ات 


؛ - (وعتن' نافع ل 0ت اتن ل سكن الل ام 66 فل 
ذه وقال : ما شر كمه مسل رأت رسو الله صل الله عليه وآله وسك- 
0 و ل نو ااه 5 * 7 
يفعله )متفق عليه ). 

لحنت ايزا عاسن صححة ابن جر عة اين حجان واجتاك ؛ وله شاهد من للك أل 


. عند الحاكم ( قوله لاتضر ولا تنفع ) أخرج الخاكم من حديث ألى سعيد ه أن عمر لما قاله 





5 


2 


هذا قال له على" بن ألى طالب : إنه بيهر ويتقع ء وذكرآن اللوتعان ا آنل الموانين قعل ” 
ولد آدم كتب ذلك فى رق وألقمه الجر » وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يقول : و يأنى يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحية) مد وى إسناده أبوهر ونه 
العبدى وهو ضعيف جدا » ولكنه يشد عضدة حديث ابن عباس المتقد م.. قال الطبرى : 
إعا قأل عمر ذلك لآن الناشل كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام » فخثى أن يظن” الجهال. 
أن استلام الحجر من باب : تعظيم الأحجار كا كانت العرب تفعل فى الخاهلية » فأراد أن. 
الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ار مس 
وينفع بذاته "كما كانت ابكاهلية تعد الأوثان ر قوله ولولا ألى رأيت رسول الله صى الله 
عليه وآ له وسلم الخ ) فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود » وإليه ذهب الحمهور من. 
الصحابة التابعين وسائر العلماء : وحكى ام 
وطاونى والشافعئ وأجد أنه يستخب بعد تقبيل الحجر السجود عليه بالجببة » وبه قال 
ال جمهور . وروى عن مالك أنه بدعة . واعترض القاضى عياض بشذوذ مالك فى ذلك : 
وقد أخر الشافعى والبيى عن ابن عباس موقوفا « إنه كان يقبل الحجر الأسودٍ ويسجد. 
عليه » ورواه الخالك والبيى من حديئه مرفوعا ورواه أبوداود الطيالبى والدارى وابن 


خزيمة وأبو بكر البزار وأبو ع لى”" بن السكن والببيق للش 


وقيل الزوى بإسناد متصل بابن عباس ١‏ أنه رأ ىمر يقبله رد كل عله م قال : 0 
رج اسن الله عليه وآله وساء حلا فال بهذا وها ابام . قال اللحافظ : 


العقيل فى حديثه هذا : يعنى جعفر ا 
دليل عا لى أنه لل اج دين استلام الحجر حة وام 9 باليد » 
والتقب للها كا فى حديث ابن عبر الالحر » والتقبيل يكون بالفم فقط 


ميد ن, ابثن, عباس قال" 0 طافة الى صلي الله علميٍ وآله وَسكم 


فى حجة ا على بعير يستلم ار كن إرمحجن كفن عليه ٠‏ 

وق لفلظ رطاف رول الله 1 ات عليه وآله م على بعير 00 

أن عل كن أشار إليلو بشى ع ف يده 0 0 را 
0 معن" أى الطفتئل, عامر بن وائلة ا كا الله على الله 


10 


عليه وآله م رف بالبيت ةا 0 'الحجر 3 
الملخجن” 25 0 ا واكك 0 


012 لد 


لا ل[ لوعن 006 أت 7م الله عليه وآله روسكم قال له 





10 
با مر نك" رجلا * قوىئ لاتتراحم” عل المتجر فتؤازى الضديف إن" وجّد'ت 


ته سرت لا 


حلوة فاسْتلمئهة 0 فاستقياله وهدل” 0 أحد ) . 
حديث عير ف إسناده راو لم يسم" ( قوله بمحجن ) كسر المبى وسكون المهملة وفتح 
2 بعدها نون : هو عصا محئية |( لأس والحجن ا » وبذلك سمى الحجون 
والاستلام افتعال من السلام بالفتح : أى التحية قاله الأزهرى 0 
أى الحجارة » والمعى أنه يوتى بعصاه إلى الركن حى نصيبة ( قوله و كبر ) فيه دليل على 
استحباب التكبير حال استلام الركن ( قوله ويقبئّل امحجن ) فى رواية ابن عمر المتقدمة 
« أنه استلم الحجر بيده م قبل يده وقال : ماتركته منذ رأيت رسول | الله صلى الله عليه وآله 
وسام يفعله » ولسعيد بن منصور من طريق عطاء 3 و ركلا سيك ولاخ ا 
حمر وجابرا إذا استلموا الخجر قبلوا أيديهم قيل وابن عباس ؟ قال وار بن عباس لقال 
كثيرا ) . قال فالفتح : ولهذا قال الكمهور :٠ن‏ السنة أن يسا ل 
م يستطع أن يسلمه بيده استلمه بشىء فى يده وقبل ذلك الشىء » فان لم يستطمأذا ر إليه 
واكتقى بذلك ٠‏ وعن مالك فى رواية « لايقبل يده ) وبه قال القاسم بن محمد بن أنى بكر 
وى رواية عند المالكية يضع بده على ) ثه من غير تقبيل . وقد استنبط بعضهم من مشر وعية 
تقبيل الحجر وكذلك تقبيل احجن جواز تقل كل من يستحة” التعظيم من آدى وغيره > 
وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النى” صلى الله عليه وآ له وسلم ل 
فلم ير به بأسا : واستبعد بعض' أصمابه صمة ذإك ” ونقل عن ابن أن الصين: الما 
علماء مكة من الشافعية جواز تقبيا ل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين كذ واف 
ل نك رجل قوى الخ ) فيه دليل على أنه لايجوز لمن كان له فضل قو 
أن كا ق الناس إذا اجتمعوا على ل الحجر لما يقسبب عن ذلك من أذية الضعفاء والإضار يم 
ولكنه يستلمه خاليا إن ن تمكن وإلا اكتنى بالإشارة والتهليل والتكبير مستقبلا له » وقد روى 
إلفاكهى من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال : لايواذى ولا يوذى , 
باب استلام الركن الدماف مع الركن الأسود دوت لصوي 
١‏ ل ا أن الى صل الل" عليه وآله وَسَّكم قال ٠‏ إن” 
كن لمان مار كان الأسوار يعن المتطايا حتطدً ؛ وام مد والنساى ) > 
ا ابن "عر قال اا احى صل إن عليه وآ له وسكّم بمس* 
من الأ كان إل الهانينين » رواه” اللسماعة” إل الترمق نع تكن نا مناه ل" 
روابةر انر عباس ). 
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م -(وعنر ان 0 دأن” لحي صلل الله عليه وآله روسلم” كان” لاتداع 


0 لس اس سس 


أن' يتسْتتلم” الحتجبر وال كن” الها فى كثل” طوافه » رواه أخمل” رات دار )6 
: ل (وعن انر عباس قال م كان” ل الم صَلَّى الله عليه واله 


وسلمة ات الواى وضع خداهة” نينم » رواه “الداركطلى ) م 


م 2ه سامت مس 


ه- (وعن 0 قال دو كان” ا ام عليه وآله ,.وسلم 


إذا استلم” 0 الهاى قله ) رواةة البسّخارى فى تاريخهٍ 6 

حديث ابن عمر الأول فى إسناده عطاء بن لساك وهو ثقةء ولكنه اختلط ‏ و حذائة 
الثالث فى إسناده عبد العزيز بن ألى رؤاد وفيه مقال ؛ قال يحبى بن سلم الطائى : كان 
يرى الإرجاء . وقال يحبى القطان : هوثقة لايترك لرأى أخطأ فيه . وقال ابن المبارك : 
كان بتكا م ودموعه تسيل ٠‏ ووثقه ابن معين وأبو حاتم . وقال ابن عدئ : فى أحادينه 
ملكي لي . وَحَدَيّت ازْن عباس الذى فيه « أنه كان صل ) الله عليه وله وسلم يقبل 
ال لبان وبضم يله اخلية ) رواه ابو يقل ودواق إسناة نخد اند رن مل لين هرا 
وهو ضعيّف ( قوله إلا الهانيين ) بتخفيف الياء على المشهور © لأن الألفْ عوض عن ياء 
النسبة فلو شد.دت كانت حمعا , بين العوض والمعواض » وجوزه سيبوية : وإئما اقتضر صلل 
ب ل ل ل ل د ع 
على قواعد إبرا براهم دون الشاميين. » ولهذا كان ابن الزيير بعد عمارته للكعبة ة على قواعد 
إبراهيم يستام الأركان كلها كما روى ذلك عنه الأزرق فى كتاب مكة : فعلى هذا يكون 
للركن الأول من الأركان الأربعة فضيلتان : كونه الحجر الأسود » وكونه على قواعد 
إبراهيم . وللثانى الثانية فقط » وليس للاتحرين : أعنى الشاميين ثىء منهما » فلذلك يقبل 
الأول ويستلم الثانى فقط ‏ ولا يقبل الاخران ولا يستلمان على رأى الخمهور : وروى ابن 
المنذر وغير م استلام الأركان حنيعا عن جابر وأنس والحسن والمسين من الصحابة » وعن 
سويد بن يفلة من التابعين . وقد أخرج البخارى ومسل أن عبيد بن جريج قال لابن حمر : 
رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصعابك يضنعها فذكر ميا : ورابتك لامس من 
الأركان إلا العانيين . وفيه دليل على أن الذين_رآهم.عبيد كانوا لايقتتصرون فى الاستلام 
على الركنين العانيين ( قوله ويضع خده علية ) فيه مشروعية وضع الخد على الركن الهانى 
وتقبيله . وقد ذهب إلى استحباب تقبيل الركن الهانى بعض أهل العلم "كما قال صاحب الفتح 
تمسكا بما ذكره المصنف من حديث ابن عباس عند البخارى ف التاريخ والدارقطى » 
ولكن الثابت فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عبر « أن النبى صلى :الله عليه وله 

4 - فيل الأوطار - ه 





حاوهة ب 


دسل كان ,سبلم قتا م قب فى اتتاز بكر حل لارام ينق التقبيل » فان صحّ 
ما زوى عن ابن عباس تعين العمل به : 


-١‏ (عن” جابرٍ « أن لكرل ا صل الله علي وآله وسَلم نَا ققدم 
0 أن الحجر فاستلتمةث م" منثتى على ينه فرمل” تنا ومشى 0 


22 


رواه مسكلية ولاق . 
؟ - (وعن عائشة" قالَت « سألت التّى صَلَّى الله عليته وآله اه 


الحجرٍ أمن” الببينت هو ؟ قال تعتم” » قلت 00 ان كر 


2 


قال” ا 5 : “فنا شأن” بابه مسرتفعا ؟ قال" : 


0 يع 6 م 


فعل ذاك .قومك. ليد لوا من شاءوا و نموا من" شاءواء ولول أن 
قومكٍ حديث عهلدٍ بالجاهليّةر فأخحاف أن" ضكر كر 1 أن" أد'خل” الحجر 
اران العو د باكرا ١‏ متقق "عليه .وف روايةر قالك 1 كسه 
أحت أن "ناد حل المت | صل فيه » فأخذ رسُول الله صَلَى الله عتلَينْهٍ وآلهر 
وَسَلم” بيدرى فأد'ختى الحجر ققال- ل عل اكور [3]أوكات دسولية 
. البينت فإ نما هو قطلعية” من الت » ولكن” قَومكٍ المعتصر وا ان دوا 
الكتعنبة. فأخمرجلوه” من البنيئت » رواه” اللحتمسسة” إلاة ابن بج دجت ريه 

وفيه ر إثبات التتفال. 1 الكعبة 300 
( قوله أق الحجر فاستلمه الخ ) فيه دليل على أنه يستحب أن يكون انداء اعلواف من 
الحجر الأسود بعد استلامه : وحكى فى البحر عن الشافعى والإمام بحبى أن ابتداء الطواف 
من الحجر الأسود فرض ( قوله ثم مثى على بمينه ) استدل” به على مشر وعية مثى الطائف 
بعد استلام الحجر على يمينه جاعلا البيت عن يساره.. وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط 
لمصبحة الطواف الأكثر » ثالوا : فلو عكس لم يجزه . قال فى البحر : ولا خلاف إلا عن 
محمد بن داود د الأصفهانى وأنكر عليه وهموا بقتله اتبى . ولا يخفاك أن الحكم على بعض 
أفعاله صل الله عليه وآآله وسلم فى اليج بالوجوب لأنما بيان مجمل واجب » وعلى بعضها 
من محض لفقد دليل يدل على الفرق بينها ( قوله أمن الييت' هو ؟ قال نعم ) هذا 
ظاهر م من البدت 6 وردل دعا لى ذلك أيضا قوله ا لق ير 
من البيت ؛ وبذلك كان يفتى ١‏ بن عباس » فأخرج عبد الرزاق عنه أنه قال لوو 





آمهم - 


واب ما وق ابن الر بير لأشهلك الخبجر كلها فى لبذت , ولكن ها ورد من الرواناته 
لقافة :أنه كله م الت علد بيات مك ميا تسيل محري عاد م 
و حتى أزيد فيه من الحجر» وله من وجه آخر عنها مرفوعا بلفظ « فإ بدا لقومك أن يبنوه. 
بعدى فهلمى لأريك ماتركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع ) . وله أيضا عنها مرفوعا 
بلفظ « وزدت فيها من الحجر سبعة أذرع و .وف رواية للخارى عن عرؤة و أن ذلك 
مقدار ستة أذر » . ولسفيان بن عبيئة فى يجامعه أن ابن الزبير زاد ستة أذرع وله أيضا 
عنه أند زاد نه أقوع وراك وهذل كزه التافى ل عدداان اقفوم من أغل الثم ون 
قريش كا أخرجه البييق ف المعرفة عنه . وقد اجتمع من الروايات ما يدل" على أن الزيادة 
فوق ستة أذرع ودون سبعة . وأما ما رواه مسا بحن عطاء عن عائشة مر فوّعا بلقظ ه لكنت 
أدخل فيها من المنجر خسة أذرع » فال فى الفنح : هى شاذة » والروايات المابقة ارجح 
لما فها من الزيادة عن الثقات الحفاظ . قال الحافظ : ثم ظهرلى لرواية عطاء وجه » وهو 
أنه أريد بها ما عدا الفرجة الى بين الركن والحجر فتجتمع مع الروايات الأخرى » فإن 
الذى عدا الفرجة أربعة أذرع وشىء » ولهذا وقع عند الفاكهى من حديث أى حمرو بن 
عدى بن الخمراء « أن الننى ع الله عليه وآ له وسلم قال لعائفة هذه القاصة : ولادخلت 
فيها من الحجر أربعة أذرع “فحمل هذا على إلغاء الكسر - ورواية عطاء على خبره'» 
وتحصيل الجمع بين الروايات كلها بذلك ( قوله إن قومك ) أى قريشا ( قوله قصرت عم 
النفقة ) بتشديد الصاد : أى النفقة الطيبة الى أخرجوها لذلك كا جزء به الأزرق وغيره * 
حي ما كر اين إتين ف الدبرة عن أ وهب التروى أنه قا لقريئر + 117لا 
من جيك إلا ليا . ولاتيشاوا هعور ب : ولابيع ري + لاطت 7ن 
ل و يله بارا م ابول راد ملم وفكان الرجل إا أراد أن للها سيم 
بر محتى إذا كاد أن بدخل دفعوه فسقط » ( قوله حديث عهد ) فى لفظ للبخارى 5 جد 


عهدهم » بتنوين حديث ( قوله بالشاهلية ) فى رواية للبخارى « يجاهلية » وفى أخرى له 
و بكفر ) . ولأنى عوانة « بشرك » ( قوله فأخاف أن تنكر قلوبهم ) فى رواية للبخارى 
نر ١‏ . وتقل ابن يطال عق بسن علمائهم أن النفرة الي ني | على الله علي واد رم 
أن ينسبوه إلى الفخر دو:هم » وجواب لولا محذوف . وقد رواه مسللم بلفظ « فأخاف أن 
تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الحجر » ورواه الإسماعيل بافظ «.لنظرت فأدخلت ») وفيه 
دليل على أنه يجوز للعالم ترك التعريف يبعض أمور الشريعة إذا خشى نفرة قلوب العامة 
عن ذلك ٠‏ - 
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باب الطهارة والسترة للطواف 

١‏ - (فى حديث أنى بكثر الصّدايق_عتن الشّبى صل الله عليه وآله وَسلم” 
قال ١‏ لايطوف بالببيت 3 )2 

* - ( وعم" عائشة « إن" أوّل شىام بتدأ به السَّىُ صل الله علي وآله 
وَسكّم” حين قتدرم أنه تواضّأ “ثم” طاف بالبتينت » ممتقتق” عتلئهما ) + 

* -.(وعن” عائشة عبن الى صَلنَى الله عليه وآله وَسَنّم قال" «الحائئض” 
تتقنضى المناسلك كذلتها إلا الطتواف » رواه” أممله » وهو دلبيل” على جتواز السعى 
مع الحتدتث 30 ا 

للا قالت « خترجئنا مع ريسُول الله صلنى الله علتيله 
وآله ولتم لانن" كثره إلة المج حى جثنا سرف فتتمسنت : فَدخل عل" 
سول الم صل الله عتليئه وآلم وسآئم وأنا أنكى » فقال : ما لك لَعَلَك 
فسنت ؟ فقالت نعم ' » قال" : هذ شى”ء” كتتسبسه” للد عبر وجل على بسنات آدكم” » 
افعلى ما بتقنعدل” الحاج 0 أ لاتتطتوى بالبيّت 1 تَطهمرى ( ل عليه 

رشنل فى روابة « فاقاضى ما يتقتضى الحاج غير أن" لاتتطلوفى بالببيلت حتى 
تعتسل 20 

حدث عائشة الثانى أأخرجه باللفظ المذكور ابن أنى شيبة بإسناد صعيح من حديث أبن 
شمر . وأخرج نحوه الطبرانى عنه بإسناد فيه متروك » وقد تقدم حوره من ديك ابن عباس 
باب مايصنع من أراد الإحرام ( قوله لا يطوف بالبيت عربان ) فيه دليل على أنه يحب 
ممثر العورة فى حال الطواف . وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا؟ فذتهب 
الجمهور إلى أنه شرط » وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه ليس بشرط ٠‏ فن طاف عريانا 
غند الحنفية أعاد مادام بمكة » فإن خرج لزمه دم.. وذكر ابن إسحاق فى.سبب طواف 
الجاهلية كذلك : أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لايطوف بالبيت أحد ممن بقدم 
علبهم من غير هم أوّل ما يطوف إلا فى ثياب أحدهم » فان لم يجد طاف عريانا » فان خخالف 
فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها » فجاء الإسلام بيدم ذلك ( قوله توضأ ثم طاف ) 
لما كان هذا الفعل بيبانا لقوله صلى الله عليه وله وسلم « خذوا عنى مناسككم ) صلح 
للاستدلال به على الوجوب » والخلاف فى كون الطهارة شرط أو غير شرط. كاندلاف 
فالستر ( قوله تقضى المناسك كلها ) أى تفعل المناسك كلها . وفيه دليل على أن الخانض 
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ل : ويكيده قوله فى حديث عائشة المدكور فى الباب « افعلى ما يفغل الحاج » ) الخ ولكنه 
ا قد زاد ابن أنى شيبة من حديث ابن عمر الذى أشرنا إليه بعد قوله إلا الطواف ما لفظه 
و وبين الفا والمروة » وكذلك زاد هذه الزيادة الطبرانلى من حديثه . وقد قال الحافظ : 
إن إسناد ابن أى شيبة صحيح . وقد ذهب الكمهور إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط 
فى السعى . ولم يحلك ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن الحسن البصرى : قال فى الفتح : 
وقد سك ااي لتر ل لاف ووس امسا وات للا لطر فر قت بشخ 
النون وكسر الفاء : الحيض » وبضم النون وفتجها : الولادة والطمث : الحيض أيضا » 
( قوله حنى تطهرى ) بفتح الناء والطاء المهملة وتشديد الاء أيضا وهو على حذف أحد 
التاءين وأصله تتطهرى » والمراد بالطهارة الغسل كا وقع فى رواية مسلم المذكور فالباب . 
والحديث ظاهر فى نهى الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل » والبى يقتضى 
الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف الخائض باطلا وهو قول ابتخهور . وذهب جمع 
من الكوفيين إلى أن الطهارة غير شرط . وروى عن عطاء : إذا طافت امرأة ثلاثة أطواف 
فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها . 


٠. . 3‏ 
باب ذكر الله ى الطواف 
١‏ كر عن عبد الله ب اساي قال” : معت 0 اللو حك الل عليله 
وآله وسكمة 0 0 0 ١‏ ار كان ن ,الما 0 ا ف الدأنثيا ته" 
رفالاعرة. 11 وقنا الت التَار- » 0 أ ار وقال ١‏ بين 
ال كن 01 


كن هريرة ع إلى صَلّى الله عليه 0 وَسَلّم قال : 


1 بهو ؛ على اك لهف ا ِ الهم إني د 
أمألتلة ل والعافية” فى الدأنثيا والاحرة 0 ركنا آتنا َك ع وق 


الاحرةر 0 وقنا عتَذاب الثّار قالوا آمين 01 


© ب (وعن" ألى رةه رّة أنه "ممع مم الى صَلَّى الله عليه وآله وسلم يفول 


ومن ' طاف بالبسيت مسبّعا 0 0 ل : سيان الله وا لله 2 0 
0 0 


د إل 7 والله يرل رك و ا بالله > “حيتت عله عششر 
1 


سات » وكتب لله مدع رت ني م يت روم 
| ابن ماجه .. : 





عوك 


4 + ( وعتن” عائشة قالح : قال رسُول” الله صَلت الله عليه وآله وسَكم 
نما جعل” الطواف بالبيْت وبالصتفا والمروةر امار لإقامة ذكثر الله تعالى» 


00-0 سوهع 


0 أده ورد اود والرمذرى وحمّحهة ولع « نما جعل رمى الجمار 
وَالسّعى بين الصفا والمروةر لإقامة. ذكر الل تعالى » ) : 
حديث عبد الله بن السائب أخرجه أيضا النسائى وصمحه ابن حبان والحاكم » وحديث 
أىهريرة الأوّل ف إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال » وى إسناده أيضا هشام بن جمار 
وهو ثقة تغير بآخر ة . والحديث قد ذكره الحافظ ف التلخيص . وحديثه الثانى ساقه ابن 
ماجه هو وحدينه الأول المذكور هنا بإسناد واحد ».وفيه إسماعيل بن عياش وهشام بن 
ا وقد تعر ماق اضر [لنزرقاك * لياف فحن سيف طالقة سكت له 
أبوداود » وذكر المتذرى أن الترمذى قال : إِنّه حديث حسن صميح . وف الباب عن ابن 
عباس عند ابن ماجه واللحاكم « أن النبى" صلى الله عليه توآ له وسلم كان يدعو بهذا الدعاء بين 
الركنين : اللهم” قنعبى بما رزقتتى وبأ بارك لى فيه واخلف على كل غائبة لى بخير ) وعن. 
أنى هريرة عند البزاز غير ما ذكره المصنف « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول 
اللهم” إنى أعوذ بك من الشك” والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق » وعن عبد الله 
أبن السائب حديث آخر عند ابن عسا كر + من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف ١‏ أن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول ى فى ابتداء طوافه : بسم الله والله أكير » اللهم إعانا بلك 
وتصديتًا بكتابك » ووفاء بعهدك ا ) قال الحافظ ل أجده عكذا 
ب وقد ذكرزه صاحب المهذ'ب من حديث جابرء وقد بيض له المنذرى والتووى . ورواه 
الشافعى عن ابن أنى تجبح قال « أخبرت أن بعض أصعاب النى” صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال : يا رسول الله كيف نول إذا استلمنا » قال قولوا : بسم الله والله أكبر ! إيمانا بالله 
وتصديقا لما جاء به محمد » قال فى التلخيص : وهو ف الأم” عن سعيد بن سام عن ابن 
جربج . وق الاب أيضا عن ابن عمر من تحديثه « كان م : يسم الله 
والله أكبر ) وسنده حيح . وروى العقيل أيضا من حديثه «كان إذا أراد أن يستام ل 
اللهم إعانا بك و تصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك ثم يصلى على الننبى صل اشع ذاه 
م للد ورواه الواقدى فالمغازى مرفوعا اك من 
بن الحرث الأعور: « أنه كان إذا م الي الامارة فرأى ى عليه زحاما استقبله وكير ثم 
0 إعمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك ) وعن عمر عند أحمد وقد تقدم 
تق بات ما جاء فى استلام الحجر . وأحاديث الباب تدل "على مشروعية الدعاء بما اشتملت 





6ه 


عليه فى الطواف : وقد حكى فى البحر عن الأكثر أنه لادم على من ترك مسنونا ٠‏ وعن 
المسن البصرى والثورى وابن الاجشون أنه يلزم . 


3 سس 


0 دكن ةا أتنها قدمت وهلى مريضةة هد كرت ذلك‎ ١ 
ى الله عتليئه وآله سكم فقال” : طونى من” وَرَاع التّاس وأثت راكبة»‎ 
-) روا الماع ل الرمدى‎ 
رون جابيرٍ قال" « طاف 1 اللو ل إل عناشة وآله د‎ 
0 بالبيْت وبالصفا والمروة ا 00 على راحلته 0 ل‎ 


0 0 


4إسله 100 


ا لاا وليشرف ويسألُوم ذإن السّاس غشوه » رواه جد وي 


وأبترد اود وات 
م# ‏ ( وعن” عائشة ” قالنت ٠‏ طاف الشَبى" مل اق عليه وآله وسلما 


فى حَجّةالوداع_على بعيرهر ف ال كن" كرَاهية” أن اكت عن لني ا 
واه ملم ) . 

عن 0 عباس ا فى م د عليه وآله 0 قدم 
مكنّة- وهو يتشتكى ». قطاف على راحلته أن عل ا كن الث كلم 
الأكن” _محجن » فسا مرخ" من" طوافه أناح فصلى ر كعتينٍ واه اح 


0 
وأنوذاود ). 
2 ' أنى الطتفتيئل. قال كلت لتر عباس : أخخبرى عن الطّوّاف 


0 22 5 م عه 


الصا والمروة راكبا ند قر فان فريك برعيون أله منة ا قال 
كرا كد رات قلت ونا كولاكة مد هوا و كتدايوا ؟ قال !كن سيول 


اللو صل لله عليه وآله ا م رن ل يم 
مدا عمد , حت جرح م العوايق من السوت » قال : وكان رسسولك الام طْلَى 
مهو 


الله عليه وآله وسلّم لايرب التّاس” بين يدنه » فلم كوا عليه 


1ه 


ركب ء والمتى وَالسّمى أفضل ررولة نع ككلم )0 
حديث ابن عباس الأول فى إسناده يزيد بن أى زياد ولا يحتج به : وقال البييق ىحديث 
يزيد بن أبى زياد لفظة لم يوافق عايها . وهى قوله و وهو يشتكى » وقد أنكره الشافعى وقال 









-5ه- 


الراكب فى المطاف ٠‏ قال فى الفتح : لادليل فى طوافه صبى الله عليه وآ له و سلم راكبا على 
جواز الطواف را كبا بغيرعذر» وكلام الفقهاء يقتضى ابلحواز » إذ أن المثنى أولى والركوب 
مكروه. تنزيها . قال : والذى يترجحّ المنع لأن طوافه صلى الله عليه وآ له وسلم وكذا 
أم” سلمة كان قبل أن يحوط المسجد » فإذا خط امتنع داخخله إذ لايؤمن ن التلويث فلا تجوز 
بعد التحوبط بخلاف ماقبله » فانه كان لايحرم التلودث كا ف السعى ( قوله لآن يراه الناس | لخ 
فيه بيان العلة التى لأجلها طاف صل الله عليه وآآله وسلء' راكبا » وكذلك قول عائشة 
كراهية أن يصرف الناس عنه 53 فى رواية لمسلم « كراهية أن يضرب » بالباء الموتحدة . قال 
التووى : وكلاهما صحيح . وكذلك قول ابن عباس « وهو يشتكى» وقد ترجم عليه البخارى 
فقال : باب المريض يطوف را كبا » وكأنه أشار إلى هذا الحديث . وكذلك قول ابن,عبا 

فى #تحديثه لآخر « فلما كثروا عليه » فإ هذء الفا كلها مصرّحة بأن طوافه صل ا 
عليه وآ له وسلم كان لعذر فلا يلحق به من لاعذر له . وقد استدل” أصعاب مالك وأحمد 
بطوافه صلى الله عليه وآ له وسلم راكبا على طهارة بون مااي عل عد ارو ال : 
لآنه لايوكمن ذلك من البعير » ولوكان نجسا لما عرض المسجد له . ويرد ذلك بوّجوه . أما 
ا إذ ذاك قد حوط المسجد كا تقدم . وأما ثانيا فلأنه ليس من لازم الطواف 

لى البعير أن يبول . وأما ثالا فلأنه يطهر'منه المسجد "كا أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أقر 
00 الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لايؤمن بولهم . وأما.رابعا فلأنه يحتمل أن تكون 
راخلته عصمت من التلويث حينئة كرامة له ( قوله صدقوا وكذبوا الخ.) لفظ أنى داود 
« قال : صدقوا وكذبوا » قلت : ما صدقوا وكذبوا ؟.قال : صدقوا قد طاف رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بين الصفا والمروة على بعير » وكذبوا ليست بسنة » وحلديث ابن 
عباس هذا يدل على جواز الطواف بين الصفا والمروة. للراكب لعذر . قال ابن رسلان 
فى شرح السنن بعد أن ذكر حديث ابن عباس هذا ما لفظه « وهذا الذى قاله ابن عباس 
مجمع عليه انتبى» يعنى ننى كون الطواف بصفة الركوب سنة بل الطواف من الماثتى أفضل . 

باب ركعتى الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما 

اهما اد* ا عباس وافد سيق -. 

ارده جاير "أن وجول" الله :صل الله “عليه وآله وسلم كنا انتيق 
إلى مقام إتراهم” قت أ ودام مام إبنراهم” مُق ) فصتي كتين 
فقأ ذا نحة” الكتاب ٠‏ » وقثل” يا يبا الكافيرون” ٠»‏ وقل” ران لح 0 0 عاد 





لاأعلمه اشتكى ف تلك الحجة ( قوله طوقى من وراء الناس ) هذا يقتضى منع طواف” 














دلثلاهء-_- 








إلى الكن_ فاسستلتمه” » أثم” نرج إلى الصا » روَاه” أخمد” وَمُسئلم” والساق وهلا 
لفنظه. وقيل" الزاّهْرِى إن" عتطاء يتقثول « ُتجنرى ال مكتتلوبة "مين" ركع ى الطوافٍ 
فال : السْنّة أفضّل” ء لم بف الشَّى صَلَى الله عليه وآله وسكّم أسبنوعا 
إل صَتَى كتعتسين » أخترتجته البُخارى ) + 
جديث ابن عمر الذى أشار إليه المصنف تقدم فى باب استلام الركن الهافى » وكذلك 
تقدم فى باب ما جاء فى استلام الحجر . وحديث ابن عباس المشار إليه تقدم فى مواضع 
منبا باب استلام الخجر » وكذلك باب استلام الركن اليانى » وفى باب_الطواف راكبا 
( قوله واتخذوا ) فى الروايات بكسر اللخاء على الأمر وهئ إحدى القراءتين » والأخرى 
بالفتح على الخبر والأمر دال” على الوجوب . قال فى الفتح : لكن انعقد الإجماع على جواز 
الصلاة إلى جميع جهات الكعبة » فدل” على عدم التخصيص » وهذا بناء على أن المراد بمقام 
إبراهم الذى فيه أثر قدميه وهو موجود الآن . وقال مجاهد : المراد بمقام إبراهيم الخرم كله 
والأوّل أصح ( قوله فقرأ فاتحة الكتاب الخ ) فيه استحباب القراءة بهاتين السورتين مع 
فاتعة الكتاب واستلام الركن بعد الفراغ . وقد اختلف فى وجوب هاتين الركعتين ؛ فذهب 
أبوحنيفة وهو مروئ عن الشافعى فى أحد قولية إلى أنهما واجبتان » وبه قال الهادى والقامم 
واستدلوا بالآية المذكورة . وأجيب عن ذلك بأن الأمر فيها إنما هو باتخاذ المصلى لابالصلاة ٠‏ 
وقد قال الحسن البصرى وغيره : إن قوله « مصلى.» أى قبلة . وقال مجاهد : أى مدعى 
يدعى عنده . قا الحافظ : ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لايصلى فيه بل عنده . قال 
ويترجح قول اسن بأنه جار عل المعنى 'الشرعى : واستدلوا ثانا بالأجاديث الى فيها أن 
النبى :صلى الله عليه وآ له وسلم صلى ركعتين بعد فراغه من الطواف ولام ذلك من جملها 
ما ذكره المصنف فالباب . قالوا ؛ وهى بيان مخْمل واجب فيكون ما اشتملت عليه واجبا» 
وقال مالك والشافعى فى أحد قوليه والناصر. : إنهما سنة لما تقدّم فى الصلاة من حديث 
ضام بن ثعلبة لما قال للنبى“ صلى الله عليه وآ له'وسلم بعد أن أخبره بالصلوات اللخمس 
« هلعلى غيرها ؟ قال : لاإلا أنتطوّغ » . وقد أسلفنا ىالصلاة الحواب عن هذا الدليل 
( قوله إلا صلل ركعتين ) استدل” به من قال : [نها لاتجرئ المكتوبة عن ركعتى الطواف + 
وتعثب بأن قوله صل الله عليه وآ له وسلم 9 إلا صَلى ركعتين » أعم من أن يكون ذلك نفلا 
أو فرضا لآن الصبح ركعتان ٠‏ 

































6/8 عد 


باب السعى بين الصفا والمروة 


١‏ - (عن حبية- بثت أنى تجثرأةا قالت « رأيئْت رسُول اللم صل الله عليه 
وآله وسم” طرف كن الما 0 لكا ” بين بده و 0 


م 





ص و 
وهو يسْعى حتى أرى را كبتيئه من شك السعلى تلاور به ا وهلى در 
اسعا فإن " ال كتتتب عتلينكثم” السعنى” ٠‏ ) . 5 


"١‏ - (وعن” صفية بدت شيبةة أن" اممرأة "أخشبرتا أ "نبا تسمحت الد ني صَلى 
الله عليه وآله 0 بين الصا والروق يقول” ١‏ م السعى 
فاسعوا ) رواجحما أل 

الحديث الأول أخرجه الشافعى أيضا وغيره من حديث صفية بنت شيبة عن حبية » 

الل ا ل ام 
وله طريق أخرى فى صحيح ابن خزيمة والطبراف» عن ابن عباس . قال فى الفتح : 
انضمت إلى الأولى قويت . قال : واختلف على صفية بنت شيبة فى اسم الصحابية 5 
أخبرتها به ؛ ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة » فقاد وقع عند الدارقطنى عنها » أخبرتى 
نسوة من بنى عبد الدار فلا يضرّه الاختللاف . وحديث صفية بنت شيبة ,. قال فى مجمع 
اأزوائد : ف إسنادة موبى بن عبيدة وهو ضعيف » والعمدة فى الوجوب قوله صلى الله 

عليه وله وسلم و خلوا عى مناسككم » ( قوله تحراة ) قال فى الفح : بكثر المثناة سكوك 
الحم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء : وهى إحدى نساء بنى عبد الدازٌ ( قوله تدور به 
إزاره ) فى لفظ آخر « وإن مئزره ليدور من شدة السعى ». والضمير فى قوله به يرجع إلى 
الركبتين : أى تدوز ر إزاره بركبتيه ( قوله. فإن الله كتب عليكم السعى ) استدل” به من قال 
بأن السعى فرض وهم الكمهور . وعند الحنفية أنه واجب يحبر بالدم » وحكاه فى البحر عن 
العترة » وبه قال الثورى فى النامبى خلاف العامد » وبه قال عطاء » وعنه أنه سنة لابجب 
بتركه شىء » وبه قال أنس فيا نقله عنه ابن المنذر . واختلف عن أجمد كهذه الأقوال 
الثلاثة. . وقد أغرب الطحاوى فقال : قد أجمع العلماء على أنه لو حج ولم يطف بالضفا 
والمروة أن حجه قل 9 وعليه دم : والذى حكاه صاحب الفتح وغيره عن الحمهور أنه 
كن لك بالدم ولا يتم" الحج بدونه 0 : 
بالإجماع » وإنما اللخلاف فى الحج . وأغرب أيضا المهدى فى البحر فحكى الإجماع على 
الوجوب . قال ابن المنذر : إن ثبت » يعنى حديث حبيبة فهو حجة فى الوجوب . قال 
ف الفتح : العمدة فى الوجوب قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « خذوا عنى مناسككم » 





ا #هة- 
ولت : وأظهر من هذا. فى الدلالة على: الوجوب حديث مسلم د ماأتم الله حج امرئ . 
ولم ا ع 0 


م - دوعن أن مترئرة « أنة النبى صَلَّى الله علبله وآله يسما قرغ 
من" -00 أن الفا قتعلا عليه بحق تظر إلى ابت ورقع يديه 2 فجعل” 


م ويد “عو ماشاءة ان اه مكلم وأتود اود ) . 


4 - رون خابر « أن" سول الهم اا طاف 
وسئعى ©“ رمتل > فلدنا > وى أزبها » م" قرأ - واتخيذوا من من مقام إبراهم” 
م - فصلى جد تين » وجعل المقام بينه 0 :“م استكم” 
ا 0 0 0 من من شعائر الله فابدء وا عا بدأ 


الله به ) روا الا . وفى حَدديث جابر « أن "ادي" مكى اله عله وآله 


لم اللي اميا - إن العامة" مين شسعائي ل أبدأ” ريما بدأ 


الكت 2 القبذة 5 
الله ا 0 0 إلا الله وبح تيده لم 


اه ال 


وم ل كل متت فاه ام اد 0 


وَهرم” الأاحرات ل 7 00 دعا ادن ذلك فال مثل” هذا ثلاث مرات » 


7 ريل إلى ال مروةر حى ال قداماه “فى بسطان . الوادرى 2 1 إذا صعدانا 


م ىن أق المرزواة” ؛ فسعل على المروة. كنا فعتل -عل الصّفا » رواءة ملم 
وكنالك أنمتد الماك تناه 2 . 

( قوله فعلا عليه ) استدل” به من قال بأن صعود الصفا واجب وهو أبو حفص بن 
الركبل من أصصاب الشافعى » وخخالفه غيره من الك لشافعية وغير هم فقالوا هو سنة » وقد تقدم 
أن ا سل الا حليه وآله وس بياذ مل واجب ( قو فجال بحمد اله ولخو ما شاه 

١‏ سات الشمد والسعاء جل الصفا ر قوله اف ويف رورمل للؤلا) فد لل ل 
حب أن يومل فى ثلاثة أشواط وعشى ف الباق ( قوله وانغذوا) الآب» وقد تقدم أن 
ل إن الصفا والمروة من شعائر الله ) قال 
الجوهرى : الشعا رار ري و رس لاله الا ل 
م بسي الأمرفى واي انال وصحه ابن حزم والووى قا شر مسليم » وله طرق 
عند الدارقطنى » وروأهمسلم بلفظ « أبدأ » بصيغة الغير "كما فالر ارواية المذكورة فالباب » 
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زراك يان لازو زرحا ريات رار ان ماجه وابن حبان والنساقٌ أيضا 
ندا بالنو 0 قال أبوالفتح القفشيرئ مرج املتديث م واحلد . وقد اجتمع مالك 


ل القطان عا لى زواية « نبدأ) بالنون التى الجمع » قال الحافظ 
أحفظ 


عطاء 
إليه 


:وهم 
اه . وقد ذهب الجمهور إلى أن البداءة بالصفا واكثم بالمروة شرط 0 


يجزى اللخاهل العكس . وذهب الأكثر إلى أن من الصفا إلى المروة شوط: » ومنها 
مر وقال الصير وابن خيران وابن جرير » بل من الصفا إلى الصفا شوط. » 
ويدل عا لك مه ار ا لى الله عليه وآ له وسلم فرغ من آخر سعيه 
بالمروة ) ( قوله لما دنا من الصفا قرأ الخ ) فيه دليل على سح واه عله اكد عد 
الدنو من الصفا » وأنه يستحب صعود الصفا +واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل 
00 الدعاء والذكر بين ثلاث.مرّات . وقال جماعة من أحعاب الشافعى بحر لذ كر 
ثلاثا والدعاء مرتين فقط . قال النووى : والصواب الأول ( قوله وهزم الأحزاب وحده ) 
معناه هز مهم بغي : قتال من الآدميين ولااسبب من جهتتم » والمراد بالأحزاب الذين: تحزبوا 
على رسؤل الله صلى الله عليه وله وسلم يوم الحندق + وكان الخندق فى شوال سنة أربع 

من الحجرة » وقيل سنة حمس ١‏ قوله حتى انضبت_قدماه فى بطن الوادى.) هكذا فى جميع 
انط لاما اناري . قال : وافيه قشاع لفطة راد رمة زع اح المي اداه 
دمل فى بطن الوادى ٠‏ فسقطت لفظة رمل ولا .بد منها ».وقد ثبنت هذه اللفظة فى غير رواية 
سم » وكذا ذكرها الجميدئ فى المع بين الصحيجين » وف الموطاً ( حتّى انصبت قذماه 
فى :بطن الوادى سعى حتى نر خرج مله ) وهو بمعنى .رمل . قال النؤوى : وقد وقع فى بعض 
نسخ صتيح مسلم «حتى إذا انصبت قدمآه فى بطن الوادى سعى » "كا وقع فى الموطأ وغيرة . 
وى هذا الحديث استحباب السعى فى بطن الوادىحتى يصعد ثم يمشى باق المسافة إلى المروة 
على عادة مش + وعدا البسى مسحي فى كل مرة من الراث السيع لويم 2 
والمثنى مستحب فها قبل الوادى وبعده ؛ ولو مثشى ف الجميع أو سعى فى اللشميع أجزأه 
وفاتته الفضيلة » وبه قال الشافعى ومن وافقه . وقال مالك فيمن ترك السعى الشديد فق مو ضيعه 
تجب عليه الإعادة » وله رواية أخرى موافقة لقول الشافعى ( قوله إذا صعدنا ) تكسر العين 


0 على المروة كما فعل على الصفا ) فيه ذليل على أنه يستحب عليها ما يستحب على 
اه 
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باب النهى عن التحلل بعد السعى إلا للتمتع إذا لم يسق هديا 
وبيان مبى يتوجه المتمتع إلى منى » ومتى ا 


عن ' عائشة: قات « خرجتا مع رسول الله صَلَى الله عليه وآله 
وسكا افتامن” هدر ا و » ومن من" أهل" 
باطتح والطمات » وأهل” رسُول” الله صل الله عليه وآله -3 بالحتج » فأمنا 


اه 


من 81ل" العكمرة ة فأحَنُوا حين طافوا بالبَيئْت وبالصا والروة » وأما من 5221 
بالج » أو 0 فلم يلوا إل د ا 0 
را جاير 0 )الى ل عل وآله ب وسلم 0 
0 
ساق البدان رو هوا 0 ل © فقال” م : ل من 
لسرم بطواف البيْت وبين .الصفا والمروة وقصيروا » 7 افر احلالاة 
كنا يوم الترويةر فأهِلوا بالج ا ا قله 6 7 1 
فَقالُوا ا وقتد' مانا الحسيمّ ؟ فال : افعلُوا ما أمرككل" 


ومسا ع اناده 


ل متى حترام” حتى يبع المتددئ عله ففتعلوا » مشفتق علهما. 
2 -- 8 - 0 
وَهُوَ دليل” على جواز الفتسخ, وعلى وجوب السعى وأخمد الشتعلر الكل 


فى العكمرة ) . 


0 ( وعتن جابرٍ قال 0 لوسر اللو ا علي وآله وسَلّم 
ل أخحللنا أن" نرم 1 بحي إل نتن اأعدت يلابي ١‏ رار 
رخوله وأخ ساكو شه فكل امه عابداوالله وسيوع قد تنيع كال عل اندي 17 
على أن حجه صلى الله عليه وآ له وسلم كان إفرادا » وتقدم ابلحواب عن ذلك ( قوله فأحلوا 
حين طافوا بالبيت ) فيه دليل لمذهب الحمهور أن المعتمر لاحل حتى يطوف ويسعى . قال 
ابن بطال : لاأعلم خلافا بين أثمة الفتوى أن المعتمر لايحل جى يطواف ويسعي أستى إلا اشن" 
به ابن عباسن فقَال :حل" من العمرة بالطواف » وافقه ابن راهويه » ونقل القاضى 
ان سن بسن لله عر سه يناس اف زد أن المعتمر إذا دخل الخرم حل وإن 
لم يطف ولم يسع » وله أن.يفعل كل ما حرم على امحرم » ويكون الطواف والسعى فى حقه 
كالرى والمبيت فى حق" الحاج » وهذا من شذوذ المذاهب وغريبها » وغفل القطب الحلى 
فقال فيمن استلم الركن فى ابتداء الطواف » وأحل” حيتئذ أنه لايحصل له التحلل بالإجماع 
( قوله أحلوا من إحرامكم ) أى اجعلوا حجكم عمرة وتحللو! منها بالطواف والسعى 





0 


(3 له وقصروا) أمرهم بالتقصير لأنهم يبلون بعد قليل بالحج فأخر الحلق + لآن بين 
دخولهم وبين يوم التروية أربعة 0 اجعلوا الحسجة المفردة التى أهللتم 
بها عمرة تحللوا منها فتصيروا متمتعين » فأطلق على العمرة أنها متعة مجازا » والعلاقة بينهما 
ظاهرة . وف رواية لمسلم ‏ فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل" ونجعلها عمرة » ونحوه فى رواية ا 
اليا فر عن جابر ء وفى الحديث الطويل عند مسلم ( قوله قال افعلوا ما أمرتكم ) فيه بيان 
ما كان عليه صلى الله.عليه وآ له وسلم من لطفه بأصمايه وجلمه عنهم ( قوله لاحل منى حرام)» 
بكسر الحاء من يحل" » 'والمعنى لاحل ما حرم على" . ووقع فى مسال ( لايحل هتى حراما » 
بالنصت عا لى المفعولية » وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل حذوف تقديره لايخل 
طول المكث أو نحو ذلك منى شيئا حراما حتى يبلغ الهدى مله : أى إذا نحرته يوم منى . 
واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لايتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر . 
ومثله ما نى الببخارى من حديث عائشة بلفظ « من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر. 
وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة فأهدى فأهل” بالخج فلا 
بحل" نحتى ينحر هديه ولا يخنى ما فيه من التعسف ( قوله أن نحرم إذا توجهنا إلى مى « فيه 
ديل على أن من حل" من إحرامه يحرم بالحج إذا توجه إلى مق 

غ. - ( وعن" معاوية قال «٠‏ قتصّرت من" رأس الى سر اه عل راك 
وسلم” عمشقصر ( ميق عليه ولفظ امد 7 0 أطراف شعر 
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الى صَلَى الله ليم وآله وسّلم ف أيام العقثر _بمشقتص وهو كرة )2 
( قوله قصزت ) أى أخذت من شعر رأسه » وهويشعربأن ذلك كان فؤنسك إما فت حج 
أو عمرة ' وقد ثبت ثبت أنه حلق فى حجته فتعين أن يكون فى عيرة » ولاسها وقد روى مسلم 
أذ دلت كان فى اللروة » وهنا عسل أن رداق عر اقم يه أو#ا لترانة , ولكن نوله 
َ ا راكد لان ل لوجع 
ان ل سي رن ال ل عل من رع أن 
ذلك كان فى حجة الوداع فقال : هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر غن رسول الله 
صا ا ل ل صلى الله عليه وله وسلم فى حجة 
الوداع كان ؛ قارنا » و ثبت أنه خلق بمى » وفرق أبوطلحة شعره بين الناس فلا يصح حل 
ساد ع عجا ارط » ولا يصح حله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع 
لان 0-0-0 » إعا أسلم ال من على الصحيح ا أشهور 
ولا يصحّ قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النى صل الله عليه وآ له وسلع: كان 
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متمتعا لأن هذا غلط فاحش » فقّد تظافرت الأخاديث فى مس وغيره ( أن الننى صل الله 

علبه وآ له وسلم قيل له : ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل” أنت من عمرتك ؟ فقال ٠‏ 
إنى لندت رأسى وقلدت هدبى فلا أحل 3 حتى:أنحر » قال الحافظ متعقبا لقوله لايصح حمله 
على عمرة القضاء ما لفظه « قلت يمكن ابم ييما أله كان ألم حفية وكا يكم 
إسلامه وم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح » وقد أخرج ابن عساكر فى تاريخ دمشق 
فق ترحمة معاوية تصريحا بأنه أسلم بين الحديبية والقضية » وأنه كان يق إسلامه خوفا من 
أبويه ٠:‏ ولا يعارضه قول سعد المتقدام « فعلناها » يعنى العمرة » وهذا يعنى معاوية كافر 
بالعروش لأنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه 2 
ينافيه أيضا ما رواه الحاكم فى الإكليل أن الذى حلق رأس س النبى” صلى الله عليه وآ له وسام 
عمرنه ال تى اعتمرها من احعرانة أبو هند عبد بنى بياضة » لأنه > يمكن المع بأن يكون معاوية 
قصر عنه ألا وكان الحلاق غائبا فى بعض حاجاته ثم حضر فأمره أن يكل إزالة الشعر 
بالحلق. لأنه أفضل ففعل » ولا يعكر على كون ذلك فعمرة الخعرانة إلا رواية أحمد المذكورة. 
الباب أن ذلك كان فى أيام العشر » إلا أنها كما قال ابن القم معلولة أو وهم من معاوية . 
وقد قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه » والناس يتكرون هذا على 
معاو تلان الو الس ان لصو ا 001 
وقال فى الفتح : إنبا شاذة . قال : وأظن” بعض رواتها حداث بها بالمعنى فوقع له ذلك اه .. 
وأيضاً قد ترك ابن الوزى فى جام المسانيد رواية أحد هذه » وقد ذكر أنه م يترك فيه 
من مسند أحمد إلا مالم يصح . وقال-بعضهم : يحتمل أن يكون فى قول معاوية : قصرت 
عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حذف تقديره قصرت أنا شعرى عن أمر وسول 
اله صلى الله عليه وآ له وسلم . وتعقب بأنه يرد ذلك قوله فى روات أخد و قصر سد عن راان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عند المروة » وقال ابن حزم : يحتمل أن يكون معاوية 
قصر عن رسول الله صا ى الله عليه وآ له وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر . 
ونعته صاحي الهدى بأن اخالق لابيق شعرا يصن منه » ولاميها وقد قم التى” صل الله 
عليه وآ له وسلم تشعره بين أصحابه الشعرة والشعرتين . وقد وافق النووى على ترجيح كون. 
ذلك فىعمرة الحعرانة امحب الطبرى وابن القبم .قال الحافظ : وفيه نظر لأنه جاء أنه حلق 
فى المعرانة . ويجاب عنه بأن التمع ممكن كما سلف ( قوله بعشقص ) بكسر المي وسكون 
ا معجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة . قال:القزاز :. هو نصل عريض ير به الوحش . 
ا عر شيل ابماتصاك و لس عراف ع ركذا لك أ ا 0 


0 


تر عن ا عمَرَ و أنة” كان “بحسب إذا استتطاع أ ن' ييُصلى الظتهلر ع 
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صه مده 


من يتوم التروية » وذلك” أن" النبى صَلَى الله عليه وآله وسلم صَلى الظهئر 
ريمتى ) رواهة مد ) . 

5 - ( وعن ابئن عباس قال ١‏ على رسول” الله صلى الله" عليه وآله 
0 الطهئرَ ينوم الروية والفجر يوام عترقة"_عى » رواه” أنمند” وأبئو د اود 
وابن ماجه” ار المي فى رواية قال 1 الح ع بتاع وآله وسَلمة 
متى تمس" صلوات » ) 

يه عبد العتريز بن ر دفيعر قال « شالك أنبك فملت 2 أخب رق 


ا ساعه ش لثنت 


يشى عقلته من رسولٍ الله صا لى الله عليه وآله وَسآّم اين ار 


يوم ١‏ الَرْوِية ؟ قال :حو كلت : فأيئن صَلَى العتصر ؟ ينام التّمئْر قال" : 
تطح م قال : افع بفكز مارك شيك عردم 

حديت ابن عمر أخرنجه أيضا ف الموطاً لكن موقوفا على ابن جمر . وحديث ابن عباش 
أخحرجه أيضا الترمذي والحاكم : وألخرج ان حك اا ون ان ال ام 
الحج أن يصلى الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى كم يغدون إلى عرفة ) ( قوله من يوم 


التروية ) بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية » وإنها.سمى بذلك لأنهم 
كانوا يروون إبلهم فيه ويتروون من الماء » لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار 
ولا عيون » وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء ( قوله يوم النفر ) بفتح 
النون وسكون الفاء . والأبطح : البطحاء الى بين مكة ومنى » وهى ما انبطح من الوادى 
واتسع » وهى الى يقال لما حصب والمعرس : وحداها ما بين الكبلين إلى المقبرة ( قوله 
افعل كا يفعل أمرائك ) لما بين له امككان الذى صلى فيه إلنبى” صلى الله عليه وآ له وسلم خشى 
عليه أن بحر ص على ذلك فينسب إلى الخالفة أو تفوته الصلاة مع ابجماعة »فأمره بأن يفعل 
.نا يفعل أمراده إذ كانوا لابواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم مكان معين » فأشار إلى 
8 الذى يفعلونه نجائز وأن الاتباع أفضّل . واخادت الباب تدل” على أن السنة أن يصى 
الحاج الظهر يوم التروية بمكة » وقد تقدم عنه أن السنة أن يصليها منى » فلعله صلى بمكة 
للضرورة أو لبيان الحواز : وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال ١‏ إذا زاغت الشمس 
فليرح إلى منى » قال ابن المنذر أيضا بعد أن ذكر حديث ابن الزبير السابق : قال به علماء 
الأمصار » قال : ولا أحفظعز ن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة 
ار . ثم روى عن عائشة شة أنها لم تخرج من مكة يو م الترؤية حتّى دخل الليل وذهب 
ثلثه . قال أيضا : واللتروج إلى منى فى كل وقت مباح » إلا أن الحسن وعطاء قالا : لابأس 
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أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين » وكرهه مالك وكره الإقامة بمكة 
يوم التروية حتى بمسى إلا إن أدركه وقت اللمعة فغليه أن يصليها قبل أن يخرج . وف 
الحديث الآخر أيضا متابعة أولى الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة : 


4 - ( وف حتَديث جابر قال « تلا كان يام” التروية. تَوجهنوا إلى متي 
وها | بال حج وركب رسُول” الله صل الله عليه وآله وسكم> فَصَلَّى ا 


ا والعتصضر وَالمحْرب والعشاء” وَالفجئر 
الع 'وأمر بقبّة من“ شع ترب له بنتمرة » فِسار سول اللو آآ ا 
عليه وآله وه سكم ل تشلك” را أن 1 عكد اللشتعر الحرام 0 


كانتت قر تش بعد ف اداخلية: : فأجاز رسيوك الله: صلى الله عليه و له 


ول حن أن غرنة فرح اله فد صريت له تمزه 6 فرك رما 


حّى اذا رَاغّت -الشيّمس” أمر بِالقَصوًا فرحلتت له » فأق بطن الوادى فقحخطب 

3 سم - َه« وه ع ومساعسلءد ه سناع انو ل ورمافدئ » اده ب هه ول ه 
النا فال ٠‏ إل اددفاء > اموا ام عل 5 3 

سن و َ 0 م و موالكم 000 يكم 0 م 


هذا فى الاك ل هذ » صر من' ملم ) > 


( قوله لما كان يوم التروية الخ ) قد تقدم الكلام على هذا ( قوله وركب الخ ) قال 
النووى : فيه بيان سنن : أحدها أن الركوب فى تلك المواضع أفضل من المشى © "كا أنه 
فى حملة الطريق أفضل من المشى » هذا هو الصنحيح فى الصورتين أن الركوب أفضل » 
واشافعى قول آخر ضعيف أن المثنى أفضل . وقال بعض أضعاب الشافعى : الأفضل 
فى جملة الحج الركوب إلا فىمواطن المناسك وهى مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد 
ببنها . المثنة الثانية أن يصلى بمنى هذه الصلوات الخمس . السنة الثالثة أن يبيت بمنى هذه 
الليلة وهى ليلة التاسع من ذى الحجة » وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب ؛ فلو تركه 
فلا دم عليه بالإجماع انتبى (.قوله ثم مكث قليلا الخ ) فيه دليل على أن السنة أن لايخرجوا 
من منى حتى تطلع الشمس » وهذا فتفق عليه ( قؤله وأمر بقبة ) فيه استحباب التزول 
بنمرة إذا ذهبوا. من متى » لأن السنة أن لايدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد 
صلا الظهر والعصر جميعا » فإذا زالت الشمس ساربهم الإمام إلى مسجد إبراهيم وخطب 
بهم خطبتين خفيفتين وتخفف الثانية جدا » فإذا فرغ منهما صلى بهم الظهر والعصر جامعا » | 
فإذا فرغوًا من الصلاة ماروا إلى الموقف ( قوله بنمرة ) بفتح النون وكسر الم ويجوز 
إسكان الم » وهى موضع بجنب عرفات وليست من عرفات ( قوله ولا تشك قريش الخ ) 
بعنى أن قريشا كانت تقف فى الخاهلية بالمشعر الحرام : وهو جبل المزدلفة بقال له قزح » 

ه - نيل الأوطار - ه 
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فظنوا أن الى ىإ لى الله عليه وآ له وسلم سيؤافقهم ( قوله فأجاز ) أى جاوز المزدلفة كولم 
يقف بها بل توجه إلى عرفات ( قوله أمر بالقصوا ) بفتح القاف والقصر ويجوز | المد . قال 
ابن الأعراى : القصوا لقصوا : الى قطع أذتها » والخدع أكبر منة . وقال أبوعبيد : القصوا : 
المقطوعة الأذنعرضا » وهو اسم لناقته صلى الله عليه وآ له وسام ( قوله فرحلت ) بتخفيف 
الحاء المهملة : أى جعل عليها الرحل ( قوله بطن الوادى ) هو وادى عرنة بض العين وفتح 
الراء بعدها نون ( قوله فخطب الخ ) فيه استحباب اللخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة فىهذا 
الموضع وهو سنة عام اكرات رارو ل حك الراك ترك إن ادي الا 
قد تقدم شرح هذا ق فى باب استحباب الخطبة يوم النحر من رات الع 


باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكام. 
١‏ - (عن' عمد 0 ألى كر 0 عوافٍ قإل وسألت أنسا و غن؟ غاد يان 
من” متى إل عدرفات عن العلبية 0 تتصتعئون” مم الى صكئى الله 
عَاسْه روآله وسَكّمة ؟ قال :كان على ال و ف لكر حي 2 


امك قلا 00 2م ه 2 م يه اساساه 0 


1 -(وعنر 0 6 قال” ا الله عل ال عليه وله وسَكم> 
من “متى حين صلى المبنح ف صبيحة د عرفلة ع حى فال عرافدة رلك 


بتمرة 5 هى مزل" 00 الَّدِى نزِل” به بعرقةة »حّى إذا كان عثد 


232-22-7 سر ع 2 


صلا الظهْر راح رصسول” اللا صَلَّى الله عليه وآله . وسلم مهسجر | فجميع 


3 ير والعتصر » “ثم ختطتب التّاس” "ثم رّاح لد 


عرفة” ا مده اه 
-( وعتن” عتروة” بلن. 0 سر بن _حارثة بن لام لطا قال 


ماده 2 مه 


روه اللو صَللَّى الله عليه وآله وَشَلّم بالمره لفة حين خرج إلى 
الصّلاقر 0 مولت ف جنشت من" جبل عذى» اكثللات راحلتى 


عره ده 0-25 سه 


واتعبت نعلت تنشنى »0 واللوما ترركت من* حبل إلا تت عليه فهتل" لمن 
ا 0 اللو صَلَّى الله عليه وآله ا صلاتنا 


هذاه ر ‏ ووقتف معنا حت 0 ود وقف قبل ذلك” بعرفة ليثلا أو “نمارًا 
تتداع” حجه وقضى تفته' » روآه” اللمتمئسة” وآصم مر حجة” 


سس سان ل سرهابعو ا وكعرى 


فى أن مار عرفة كله وقت_للوقوف ) + 
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حدبث ابن عمر فى إسناده محمد بن إسحق وفيه كلام معروف قل تقدم » ولكنه قد 
مرح هنا بالتحديث » وبقية رجال إسناده ثقات . وحديث عروة بن مُضرس أخرجه 
يهنا ابن حبان والحاكم والدارقطتى » وصصحه الخاكم والدارقطنى والقاضى أبو بكز بن 
العربى على شرطهما ( قوله ونحن غاديان ) أى ذاهبان غدوة ( قوله كيف كتم تصنعون ) 
أى من الذكر : وى روايةالمسام « ما يقول ف التلبية فىهذا اليوم » ( قوله فلا ينكر عليه ) 
بغم أوّله على البناء المجهول . وى رواية للبخارى ٠‏ لايعيب أحدنا على صاحبه » والحديث 
يدل على ا ا اتلك لتقريره صلى الله عليه وآ له ل ذلك ( قوله 
غدا ) بالغين المعجمة : أى سار غدوة ( قوله حين صل الصبح ) ظاهره أنه توجه من مى 
حين صلى الصبح بها » ولكن قد .تقدم فى حديث جابر المذكور ف الباب الذى قبل هذا 
أنه كان بعد طلوع الشمس ( قوله وهى منزل الإمام الخ ) . قال ابن الحاج المالكى : وهذا 
لموضصع يقال له الأراك . قال الماوردى : يستحب .أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم وهو عند الصخرة الساقطة بأصل الحبل على يمين الذاه ب إلى عرفات 
( قوله راح ) أئ بعد زوال الشمس( قوله مهجرا ) بتشديد احم المكسورة.. قال التوهرى: 
البجير والتبجر : الشير ف الاجرة » والهاجرة : نصف اهار عند اشتداد اللحرء والتوجه 
وقت الماجرة فى ذلك اليوم سنة لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم . وقد أشار البخارى 
إلى هذا الحديث فى صحبحه فقال : باب التهجير بالرواح يوم عرفة : أى من ثمرة ( قوله 
فجمع بين الظهر والعصر ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر 
والعضّر بعرفة » وكذلك من صبلى مع الإمام . وذكر أصاب الشافتى أنه لايجوز اللجمع إلا 
إن بينه وبين وطنه شتة عشر فرسنا إلحاقا له بالقصر » قال : وليس بصحيح » فان التى 
صل الله عليه وآآله وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم » ولم يأمرهم بترك 
الجمع كما أمرهم بترك القصر فقال ‏ أتموا فإنا سفر » ولو حرم ادمع لبينه لهم » إذ لايجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة : قال : ولم يبلغنا' عن أحد من المتقدمين خلاف فى الجمع 
بعرفة والمزدلفة » بل وافق عليه من لايرى الجمع فغيره ( قوله ثم خطب الناس ) فيه دليل 
على أنه ضلى الله عليه وله وسلم خطب بعد الصلاة ( قوله ابن مضرس ) بهم اليم وقتح 
الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة ثم سين مهملة ( قوله ابن لام ) هو بوزن حام ( قوله 
من جبل طبىء ) هما جبل سلمى وجبل أجا + قاله المنذرى . وطبى' بفتح الطاء وتشديد الياء 
بعدها همزة ( قوله أكللت) أى أعييت ( قوله من حبل ) يفتح ا حاء المهملة وإسكان الموحدة: 
أحد حبال الرمل » وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع » قاله الحوهرى ( قوله صلاتنا هذه ) 
بعنى ‏ صلاة الفجر ( قوله ليلا أو نبارا فقد تم حجه )'تمسك بهذا أحد بن حنبل فقال : 
وقت_الوقوف لاختص بما بعد الزواك » بل وقته ما بينْ طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه 









ا 







يوم العبد » لآن لفظ الليل والنهار مطلتقان . وأجاب الحمهور عن الحديث بأن المراد بالنهار 
ما بعد الزوال » بدليل أنه صلى الله عليه وآ له وسلم واخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد 
الزوال » ول ينقل عن أحد أنه وقف قبله ‏ فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا لذلك المطلق » 
ولا يخنى ما فيه ( قوله وقضى تفثه ) قيل المراد به أنه أتى بما عليه من المناسك » والمشبور أن 
التفث ما يصنعه :اح عند حله من تقصير ,شر أو حلقه وحاق العانة ولتق الإابط وغيره 
من خصال الفطرة » ويدخل فى ضمّن ذلك نحر البدن وقضاء جميع المناسك » لأنه لايقضى 
التفث إلا بعد ذلك » .وأصل التفث : الوسخ والقذر . 
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- (ايغتن عكدا رمن بن بعر أن ناسا من أهل ند أنوا رسول” 


الله صلَى الله عليه وآله وسَلّم وهو واقف بعترفة” فسألوه” » فأمر مناد يا 





0 2 اه إكاه سن صر حر و ل اس جه عماس م 
ينادٍى : احج عرفة . من جاء ليلة جع قبل طللوع_الفجئر فقد ادك 
أينام متى ثلانة* أينام 0 ىْ يومين فلا م عليه ومين ” تأخر 
3 إغ متيةز م كين رهلا بنارى يووا هلا لهنم - 








ه - (وعن' جابرٍ أن" رسُول الل صَلَّى الله عتلنيله وآله وسَّم قال نات 
قاد رت الب 0 فنا نتروا رف رحالكم '؛و و فت هاهناوعرفة' كلها 
موقف » وَوَققْت هاهنا وجمع” كلها مقف رواه' أنمد ومُسئلم” » وأبود اراد 
ولإبن_ماجه' وأمد” أينضا وه ٠.‏ وفيه« وكثل“فجاج مكّة طتريقومتشحر 0 ). 

حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أيضا ابن حبان والخاكر والدارقطنى والبييق ( قوله 
فسألوه ) أى قالوا : كيف حج من لم يدرك يوم عرفة ؟ كا بوب عليه البخارى ( قوله 
الحج عرفة ) أى الحج الصحبح حج هن أدرك يوم عرفة . قال الترمذى : قال سفيان 
الثورى : والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلى من أصعاب النى صلى الله 
عليه وآله وسلم وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج» ولا يجزئ عنه 
إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » وهو قول الشافعى وأحمد 
وغيرثما ‏ وله من جاء ليلة جمع ) أى ليلة المبيت بالمزدلفة » وظاهره أنه يكنى “الوقوف 
فى جزء من أرض عرفة ولو فى لحظة لطيفة فىهذا الوقت » وبه قال الخمهور . وحكى 
النووى قولا أنه لابكنى الوقوف ليلا » ومن اقتصر عليه فقد فاته الحيّ » والأحاديث 
الصحيحة ترد ه ( قوله أيام منى ) مرفوع على الابتداء وخبره قوله « ثلاثة أيام » وهى الأيام 
المعدودات وأيام التشريق وأيام رى' الخمار» وهى الثلاثة التى بعد يوم النحر» وليس يُوم 
التحر منها لإجماع الناس على أنه لايجوز النفر يوم ثانى النحر » ولو كان يوم النحر من 
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الثلدث كاز أن بنفر من شاء فى ثائيه ( قوله فن تعجل فى يومين ) آى من أيام النشريق فنفر 
فى اليوم الثانى منها فلا إثم عليه فى تعجيله » ومن تأخر عن التفر فى اليوم الثالى من أيام 
التشريق إلى اليوم الثالث فلا ثم عليه فى تأخيره . وقيل المعنى ومن تأخرعن الثالث إلى الرابع 
ولم ينفر مع العامة فلا إثم عليه : والتخيير ههنا وقع بين الفاضل والأفضل » لأن المتأخر 
أفضل . فان قبل إنما بخاف الإثم المتعجل فما بال المتأخرالذى أنى بالأفضل لمق به ؟ فا لواب 
أن المراد من عمل بالر خصة وتعجل فلا ثم عليه فى العمل بالرخصة » ومن ترك الرخصة 
وتأخر فلا إثم عليه فى ترك الرخصة . وذهب بعضهم إلى أن المراد وضع الإثم عن المتعجل 
ذون الاجر 2 ولك ذكرا معا والمراد أحدهما ( قوله ينادى بهن" ) أى بهذه الكلمات ( قوله 
١‏ نحرت ههنا ومنى كلها.منحرء يعنى كل بقعة منها يصح النحر فيها » وهو متفق عليه » 
لكن الأفضل النحر فى المكان الذى نحر فيه صلى الله عليه وآ له وسلم كذا قال الشافعى » 
0 الى" صلى الله عليه وآ له وسلم هو عند الحمرة الآولى التى تلى مسجد مى 5 
قال ابن التين . وحد منى من وادى محسر إلى العقبة ( قوله فى رحالكم ) المراد بالرحال 
المنازل . قال أهل اللغة : رحل الرجل منزله » سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر 
( قوله ووقفت ههنا ) يعنى عند الصخرات : وعرفة كلها موقف يصح, الوقوف فيها + 
وقد أجمع العلماء على أن من وقف فى أئّ جزء كان من عرفات صح وقوفه . ولا أربعة 
حدود : حد إلى جادة. طريق المشرق راان إل حانات الخل االلى وراك أرما 
والثالث إلى البساتين التى تلى قرنيها على يسار مستقبل الكعبة . والرابع وادى عرنة بضم العين 
وبالئرن وليست فى قرة ولامن عرفات ولاعن ارم ر قوله وججع كلها ووففا) كح 
بإسكان اليم : هى المزدلفة كنا تقدم . وفيه دليل على أنها كلها موقف كما أن عرفات كلها 
موقف ( قوله وكل فجاج مكة طريق) الفجاج بكسرالفاء : جمع فج » وهوالطريق الواسعة» 
والمراد أنها طريق من سائر ابدهات والأقطار التى يتقصدها الناس للزيارة والإتيان إلبها من 
كل طريق واسع © وهذا متفق عليه » ولكن الأفضل الدخول إليها من الثنية العليا التى 
دخل: منها النتى صلى الله عليه وآ له وسلم "كا تقدم » وهذه الزيادة رواها أبوداود كما 
رواها أحمد وابن ماجه 

5- روعن أسامة ين زكر قال « كلت رداف التََّى" صَلَّى الله عتلبئهر 


وآله وصلم” بعرفات ٠»‏ فرفع بدئه دعن ب فالقت به ناقته” فسقط 


خطامها ٠»‏ فتناوّل” الحطام بإحخدى يديه وهر راقع ا الأأخرى را 


3 لك 
النسان. ) . 


32 لوعن ل 0 لاعن اه عن” جدا قال َ 5 1 م ل 
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ا 1 ص الله عليه وآله وَسَلم يام عرافتة : لاإله إلا الله وده 


ااي -6 2 اده 


لاد شرِيك له ؛ ل الك وله" المتمند” يكم اعطشيا وهو على كثل" ا قدي » 


سام سه 


ا 50 ولق ل أن التَى ا الله عليه وآلم وسلم قال” 


2ه 


وي الدأعاءر 2 يوم عرفة” 2 وده ما قلت أنا والتديون من” فل : 


2.2 ل ساشاه 


ا م لاشريك له » ل له انك وَ لاإ يل ل ل 
قدرير )). 

حدرث أسامة إستاده فق سان النساق هكذاة : حرا يعقوب بن إبراهم عن هشم » 
حدثنا عبد الملك عن عطاء قال : قال أسامة فذكره » وهؤلاء كلهم رجال الصحيح » 
لا ل ل . وحديث عفرو بن شعيب ف إسنادة 
حماد بن أنى حميد وهو ضعيف . وف الباب عن ابن عمر بنحوة عند العقيل فى الضعفاء 
وق إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف . وقال البخارى : منكر الحديث . وعن على" 
ال و . وف إسناده قيس بن الربيع » وأخرجه الببيق 
لي اجعل فى قلبى نورا وى بصرى نورا » اللهم" اشرح لى صدرى. ويسر 
لى أمرى » وق إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف » وتفرد به عن أخيه عبد ألله 
عن على عليه السلام . قال البييق : ول يدرك عبد الله عليا . وعن طلحة بن عبد الله بن 
. كريز بفتح الكاف وآخره زاى عند مالك ف الموظأ مرسلا. ورواه البييق عن مالك موصولا 
وضعفه » وكذا ابن عبد البرّ فى المّهد ( قوله فرفع يديه ) فيه دليل على أن عرفة من المواطن 
الى يشرع فيها رفع اليدين عند الدعاء فيخصص به عموم حديث أنس المتقدم فى صلاة 
الاستسقاء ء ( قوله وهو رافع بده الأخرى ) فيه دليل على أن رفع إحدى اليدين عند الدعاء 
إذا منع من رفع الأخرى عذر لابأس به ( قوله دعاء يوم عرفة ) رجح المزى جر دعاء 
ليكون قوله ‏ لاإله إلا الله » خبرا للحير الدعاء ولخبر: ماقلت أنا والنبيون » ويوئيده ما وقع 
فى الموطأ من حديث طلحة. بلفظ « أفضل الدعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلته أنا والبيون 

قبلى لاإله إلا الله » وما وقع عند العقيل من حديث ابن عمر بلفظ « أفضل دعانى ودعاء 
الأنبياء قبى عشية :عرفة لاإله إلا الله » . و أحاديثالباب تدل” على مشروعية الاستكثار من 
. هذا الدعاء يوم عرفة » وأنه خيرما يقال ذلك اليوم . 


ه عد سمه 


م - دوعن سالم بن عبد الله «أن عبد الل بن عمر جاء” إلى اجاج 
ابْن ببُوسّف يم عترقة- حين رَالت الشسّمْسٌ” وأنا معه” » فتقال:: الروّاح إن* 


وه لا ءى مه ه إسيىه فى 


كنت ريد" السمةة ‏ فقال” : هذه السّاعة” ؟ قال : تعم' ؛ قال سالم” مك 





م 


الحجاجر : إن" كلت تتريدا تتصيب ال فاقكُصر اللنظلبة” وعتجل الصّلاةة » 
فقال عبد الل بئن” 00 1 ا البسَخارئ وَالتّسا ) < 


5 ( عن جابر قال" « راح الى صلى الله عتلب وآلير وَسَلّم إِك 
الماقف بعترقة” ا المتطنبة” الأأولى » “ثم” أذكن” بلال ا 


النتّى صلل الله علتيئه, وآله روسكم فى اللتطبةر الثّانية 0 اللمطبةر 


0 ع( “ثم أقام” بلال” ل ثم ا اه 
روَاه الشنافم 


فعى):. 


: حديث جابر أخرجه أيضا البيبق وقال : تفرد به إبراهيم بن ألى يحيى : وى حديث جابر 
الطويل الذئ أخرجه مس بها يدل” على أنه صلى الله عليه وله ومنلم خطب ثم أذان بلال 
ليس فيه ذكر أخذ الى" صل الله عليه وآ له وسلم فى الخطبة الثانية وهو أصح » ويترجح 
بأمر معقول هو أن المؤذان قد أمر بالإنصات للخطبة فكيف يذان ولا يستمع الخطبة ؟ ٠‏ 
قال انحب الطبرّى : وذكر الملا فسيرته « أن النى صل الله عليه وآ له وسلم لما فرغ من 
خطبته أذآن بلال وسكت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فلما فرغ بلال من الأذان' 


تكلم بكلمات ثم أناخ راحلته » وأقام بلال الصلاة . وهذا أولى مما ذكره٠الشافعى‏ إذ 
لايفوت به سماع اللخطبة من الموذان ( قوله فاقصر اللخطبة الخ ) قال ابن عبد البِر : هذا 
الحديث يدخل عنده, فى المسند » لأأن المراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
إذا أطلقت مالم تضف إلى صاحها كسنة العمرين انتّبى . والكلام على ذلك مستوق 
فى الأصول » وقد تقدم حديث ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم كان 
بروح عند صلاة الظهر » وقدمنا أن ظاهره يخالف حديث جابر الطويل عند مسلم أن 
توجهه صل الله عليه وآ له وسلم من ثمرة كان حين زاغت الشمس » والمصنف رحمه الله 
تعالى اختصر هذه القصة الواقعة بين ابن عمر والحجاج » وهئ فى البخارى أطول من هذ 
المقدار ». وكذلك فق سان النساق ‏ 
باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك 

رن د 0 ريد :أن 2رسيول” الله . صَلَى الله عليه وآله وسلم” 
حين أفاض” من ' عترفات كان" يسير العنق” » فإذا وجد فجوة” نص 0 
عليه ). 


؟ ؟ - (وعن الفتضل بن عباس وكان” ردريف التََى صَلَى الله عليه وآله 
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د سات له ىه 


وسلم :ا 


م ١‏ عر قة 
وغتداةر تمع لاس حين دفعو ١‏ : عتليكم السكينة . وهو" كافة ناقته” 
حى واحل سر رهر 0 وال ١‏ ت” يحمى اللتذاف اذى 
0 به الحمرة ا رواه أخملة ومسلم”) : 


5- (بوق حتديث حابر ودأك الدئ يصلى: اه عليه وله وَسكّم أق 


اماد لفة فصل با المخكر ب والعشاء بأذّآان. واح د وإقامتكين ول سبح بشتهما 
+ ع اصطي_ حى عن تفج فصل الفتبد حى و 0 المح 
بأذانر وإقامةر 6 ركب القصوًا حي أن المع الحترام” » فاستتقنبتل القبملة” 
فاع إل وك اه هلله را » فلم يرل واقفا حتّى أسلفترٌ جد فتدافتم” 
رظي 0 رج عل الحمرة الكيرى م حى أتى الحتمرة الى 


عد الستجرة فرماها يسبع حصيات يكت مخ كل احصاة ما حي . 


اللتذاف رمى من' بطن الوادرى ء *ثم” اننصّرّف إلى المتشحر » رواه ممُسْلم' ):. 
( قوله العنق ) بفتح المهملة والنون : وهو السير الذى بين الإبطاء والإسراع . وى 
اللتارق أنه سير سبل فق صرعة ٠‏ وقال القزاز : هو سير سرع .وق المامراين ١.‏ هو املو 
الفسيح » وانتصب العنق على المصدر الموكد للفظ الفعل ( قوله فجوة ) بفتح الفاء وسكون 
الحم : المكان المنسع ( قوله نص" ) بفتح النون وتشديد المهملة : أى أسرع- . قال ابن 
عبد البرّ : فى هذا الحديث كيفية السير فى الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال 
للصلاة » لأن المغرب لاتصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة فيجمع بين المصلحتين من الوقار 
والسكينة عند الزحمة » ومن الإسراع عند عدم الزحام ( قوله وهو كاف ناقته الخ ) هذا 
محمول على الزحام حال دون غيره بدليل حديث أسَامة المتقدم » وكذلك حمل حديث 
ابن عباس عن أسامة عند أنى داوذ وغيره ٠‏ أن الى صل الله عليه وآ له وسلم أردفه حين 
أفاض من عرفة وقال : أيها الناس عليكم بالسكينة إن البرّ ليس بالإيخاف» قال : فا وأبيت 
ناقنه رافعة ندها حى أنى بمعاة وقد مله على مثل ما ذكر ابن خزجة ( قوله لحف ) عناء 
معجمة مفتوحة وَذال معجمة ساكنة ثم فاء . قال العلماء : حصى آندذف كقدر حبة الباقات 
( قوله فصل با المغرب والعشاء) استدل به على جمع التأخير بمزدلفة . قال فى الفنتح : وهو 
إجماع ٠‏ لكنه عند الشافعية وطائفة يسبب السفر انتبى . وقد قدمنا ابلؤاب عن هذا ( قوله 
وم يسبح بينهما ) أى لم ينتفل . وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين 


0 ل اللَد صلى الله عليه وآله وَسَلّم قال'« فى عتشيئة ع قز 
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بالردلفة » قال : لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء «الادلفة » ومن تنفل 
ينهما لم يصح أنه جمع انتبى . ويشكل على ذلك ما فى البخارى عن ابن مسعود أنه صلى 
بعد المغرب ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء » (قوله القصوا ) قد تقدم ضبطها 
( قوله فاستقبل القبلة الخ ) فيه استحباب استقبال القبلة بالمشعر الحرام والدعاء والتكبم, 
والتهليل والتوحيد والوقوف به إلى الإسفار والدفع منه قبل طلوع الشمس . وقد ذهب جماعة 
من أهل العلم منها مجاهد وقتادة والزهرى والثورى إلى أن من لم يقف بالمشعر فقد ضيع نسكا 
وعايه دم » وهو قول ألى حنيفة وأحمد وانحق وأنى ثور . وروى عن عطاء والاوزاعى 
أنه لادم عليه » وإنما هو منزل من شاء نزل به » ومن شاء لم ينزل به . وذهب ابن بلت 
الشافعى وابنخزيمة إلى أن الوقوف به ركن لايتم” الحج إلا به » وأشارابن المنذر إلى ترجيحه » 
وروى عن علقّمة والنخعى . واحتجّ الطحاوى بأن الله عر وجل لم يذكر الوقوك وإنما 
قال فاذكروا الله عند المشعر ارام وقد أجمغوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه 
تام" » فإذا كان الذكر المذكور ف القرآن ليس من تمام الحج ء فالموطن الذى يكون فيه 
الذكر أحرئ أن لايكون فرضا ( قوله حتى أسفر جدا ) بكسر ابحم : أى إسفارا“بليغا » 
وهذا يرد" على ما ذهب إليه مالك من أن الدفع قبل الإسفار ( قوله محسر) الخ بكسرالسين 
المهملة قبلها حاء مهملة » وليس هو من مزدلفة ولا منى + بل هو مسيل بينهما » وقيل إنه 
من 21 لوقه دليل على أنه يستحب لمن بلغ وادى محسر إن كان راكبا أن يحرك دابته » 
وإن كان ماشيا أسرع فى مشيه ( قوله فرماها الخ ) سيأنى الكلام على الرى . 

(وَعن" عر قال-٠‏ كان أهل' الحاهلية. لاينقفيضون” مين' جمع حتّى 
نط الفكنس وستوئون : ار شاه كناكم الذى م انا مله 
وآله وم فأفاض” قبل" طلُوع_الشكمس “رياه الشماعة” إلا مسلما 6 
لكن" فى رواب أمدد وآبئن_ماجه*« أتشرق تير كلها تغير» ) : 1 
: ( قوله لايفيضون ) بضم أوله : أى من"المزدلفة ( قوله أشرق ) بفتح الهمزة فعل أمر من 
الإشراق : أى ادخل فى الشروق ».وظن” بعضهم أنه ثلافى فضبطه بكسر ال حمزة منآشرق 
وليس بواضح » والمعنى لتطلع عليك الشمس ( قوله بير ) بفتح المثلثة وكسر الموحدة 
وسكون التحتية بعدها راء مهملة : وهو جبل معروف بمكة وهو أعظم جبالها ( قوله 
فأفاض قبل طلوع الشمس ) الإفاضة : الدفعة كنا قال الأصمعى . ولفظ أنىداود « فدفع 
قبل طلوع الشمس ٠»‏ ( قولهكها نغير) قال الطبرئ : معناهكها ندفع » وهو من قولهم : 
أغار-الفرس : إذا أسرع . والحديث فيه مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع 
الشمس عند الإسفار . وقد نقل الطبرى الإجماع على أن من لم يقف فيها حتى طلعت الشمس 





ات 


فاته الوقوف . قال ابن المنذر : وكان الشافعى وجمهور أهل العلم قو ! لون نظاهر هذا الحد.ث 
وما ورد فى معناه » وكان مالك يرى “أن يدفع قبل الإسفار وهو مردود بالنخصوص 


ع عائشة” قالَت و كانتت ساد" امثرأة” ا قط » فاستأذ : 
ل الله صْلَى الله عليه وآله وسكمة 0 حرطل » فزن 
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لان متفق عليه ). 
5 - (وعنر ابن _عبأس, قال" ٠‏ أنارميل' قندام الى مللى الا عثلياه وآ 


ركم لط ارد لق 0 رك الجماعة ). 
| لاح (روعن ابن مدر أن رسكو ل الله , صل الهأ عتلتيله. وله روسكم أذن” 
لضعقة الدّاس من من الم دلفة يليل » روا أمد” ) : 

ل جابر «١‏ 4 التئ صَلَى الله" عليه وله وسلم أُوْضم فوادرى 
0 ا ا _بمثل حصى الخذاف » روه التمسة” و صفح 
ار 

"قله تلع إن بفتح الثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة : أى بطيئة الحركة لعظم 
جسمها ( قوله ىضعفة أهله ) الضعفة بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة : جمع ضعيف » 
وهم النساء والصبيان والخدم ( قوله أوضع ) أى أسرع بالسير بإبله » “يقال و2 اتير 
وأوضعه راكبه : أى أسرع :به السير ( قوله بمثل حصى الخذف ) تقدم ضبطه وتفسيره» 
وحديث عائشة وابن عباس وابن عمر فيها دليل على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس 
وفبنقية جزء من اللبل من كان من الضعفة . وحديث جاب يدل" على أنه يشرع الإسراع 
بالمثى فى وادى محسر . قال الأزرق : وهو خمسوائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاء إنما 
شرع الإسراع فيه لآن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم » فاستحب الشارع 
مخالفتهم . وحكى الرافعى وجها ضعيفا أنه لايستحب الإسراع للماثئى . 


باب رمى جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه 


رع جابر قال" رمى' الى صَلَى الله عليه وآله ا ار 
يم لتر ضحى » وأا علد فاذًا ار 0 اللتماعة” ) : 

ل جابر قال « رأيت الى صل الله علي وآله روسكم يربى 
الجمثرة على راحلته ع التّحْرٍ وبقو” : لتأحذاوا ع متايكتكلم' فإ 


0 عه شاع دعم عل 


لاأدرى لعلى لاأحج , بعد حجنّى هذره » رواه” أحمد ومسللم” والنسانى ) > 
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0 0 وعن د مسعتود 0 أت اي إلى الى الحمرة الكبرى 5 فم 3 
لبت عن ' يسارم ومسى عن" بمينه ورمى بسع وقال تالدى 
راس اهو اصساسده 


عاه ا شاه شاج» 50 . . ل ويه 
أنزلت عليه سورة البقرة » متدفق عليه . ولُسْلم ف رواية « حمرة 


العقبة د أله اشهى إلى حثرة العقبة فرماها من بطن 


الوادى بسع حصيات وهو راكب يكبن مع كل حصاقر ول - الم 
احطلن را ترا 6 قال : هاهنا كان يَقلُوم الّذى . 
انر عَليه_سورة ا 

( قوله الحمرة ) لي آم لوقت 
هو الأحسن لرميها . واختلف فيمن زماها قبل الفجر » فقال الشافعى : يجوز تقديمه من 
نصف الليل » وه قال عطاء وطاوس والشعى . وقالت الحنفية وأحد وإعق والتمهور : 
ا ل ل ل 
الفجر جاز » وإن رماها ل الفجير أعاة . حك المهدى ف ابن عن للمترة وألة قات 
رقت ار من ضحى يوم النحر . واستدل القائلون بأن وقت الرمى من وقت الضحى 
بحديث الباب: و بحديث ابن عباس الاي . قالوا <. وإذا كلن بن رخض اله الى صل الله 
عليه وله وس عد أن يري ل لوج الفسسر ١‏ فزي لش 0 0 
اموّزون للرى قبل الفجر بحديث أسهاء الآتى » ولكنه مختص” بالنساء ‏ كا سيأق » ولا 
ام إن اشع ال ورف يت ا لاس عل لت ل 
صاحب الفتح . قال ابن المنذر : السنةٍ أن لايرى إلا بعد طلوح الشمس كنا فعل النى صلى 
لله عليه وآ له وس » ولا يجوز الرى قبل طلوع الفجر لآن فاعله تخالف لاسئة » ومن رماها 
حينئذ فلا إعادة عليه » إذ لاأ أحدا قال ٠‏ لامزئه انتبى . والآدلة تدل على أن وقت 
الرى من بعد طلوع الشمس .من كان لا رخخصة له » ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن” 
من الضعفة جاز قبل ذلك ) ولكنه لايجزئ فى أُوّل ليلة النحر إجماعا » وسيآق بقية 
الكلام على هذا 2 

واعلء أنه قد قبل إن أرى واجب بالإجاع "كا حكن ذاك فى الجخر ‏ واقتصر صاحت 
ل سكا عر ارو واو ا 
أن رى جمرة العقبة عن بطل اطي ركه ١‏ وك ان جرب عن غائئة وشيرها أن الدق 
إنها شرع حفظا للتكبير + فإن تركه وكير أجزأه » واللمق” أنه واجب لما قدمنا من أن أفعالا” 
صلى الله.عليه وآ له وسلم بان خيمل وابجب وهو قوله تعالى. -.ولله على الناس حج البيت:-. 





2 بات 


قولهصل الله عليه وآ له وس« خذوا عنى مناسككم ؛ ( قوله على راحلته) استدل” به على 
أن رن الراكب لحمرة العقبة أفضل من رىالراجل » وبه قالت «الشافعية وا حتفية والناصر 
والإمام يحبى . وقال الهادى والقاسم : إن د الراجل أفضل . وأجابوا عن الحديث بأنه 
صلل الله عليه وآ له وسلم كان راكبا لعذر الازدحام ( قوله لتأخذوا ) بكسر اللام » قال 
النووى : هى لام الأمر ومعناه خذوا مناسككم : قال : وهكذا وقع فرواية غير مسام غير . 
وتقدير الحديث أن هذه الأمور الى أثبت .ها فى خجتى من الأقوال والأفعال والميئات 
هى أمور الحج وصفته .» والمعتى. اقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس . قال 
النووى وغيره : 'هذا الحديث أصل عظم فى مناسك الح » وهو نحو قوله صلى الله عليه 
وآ له وسلم فىالصلاة ) صلوا كا رأيتمونى أصلى » . قال القرطبى : ويلزم هن هذين الأصلين 
أن الأصل فى أفعال الصلاة والحج الوجوب ٠‏ إلا ما خرج بدليل كما ذهب إليه أهل 
الظاهر وحكى عن الشافعى انتبى . وقد قدمنا فى الصلاة أن مرجع واجباتها إلى حديث 
الى ءءء فلا يجب غير ما اشتمل عليه إلا بدليل يخصه » وقد قدمنا أن أفعال الج وأقواله 
الظاهر فيها الوجوب » إلا ما خرج بدليل كما قالت الظاهرية وهو التق" . قال القرطبى ا 
روايتنا لهذا الحديث بلام ابر المفتوحة والنون الى هى مع الألف ضمير : أى يقول لنا 
خذوا مناسككم » فيكون قوله لنا صلة للقول » قال : وهو الأفصح » وقد روى « لتأخذوا 
مناسككم ) بكسر اللام للأمر و بالتاء المثناة من فوق'وهى لغة شاذة :قرأ ها رسول الله صَلى 
الله عليه و1 له وسلم فى قوله تعالى ‏ فبذلك فلتفرحوا - انتبى . والأولى أن يقال إنها قلباة 
لاشاذة لورودها فى كتاب الله تعالى وفى كلام نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم وى كلام فصحاء 
العرب » وقد قرأ بما عتان بن عفان وأبى وأنس والحسن وأيو زجاء وابن هرمز وابن 
سير ين وأبو جعفر المدنى والسلمى وقتادة والخحدرى وهلال- بن يساف والأحمش وعمرو 
ابن فائد والعباس بن الفضل الأنصارى . قال صاحب اللوامح : وقد جاء عن يعقوب 
كذلك . قال ابن عطية : وقرأ بها ابن القعقاع وابنعامر » وهى قراءة جماعة من المساحين كثيرة » 
وما:نقله ابن عطية عن ابن عامر هو خلاف قراءته المشهورة ( قوله .لعل لاأحيّ بعد ججى 
هذه ) فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صل الله عليه وآ له وسلم » ولهذا 
عبت حجة الوداع ( قوله إلى الحمرة الكبرى ) هى جمرة العقبة ( قوله فجعل البيت عن 
يساره ) فيه أنه يستحب .من وقف عند ابحمرة أن يحعل مكة عن يساره ( قوله ومنى عن 
ينه ) فيه. أنه يستحب أن يجعل مى على جهة عينه. ويستقيل الحمرة بوجهه ( قؤله ورئ 
بسبع ) فيه دليل على .أن رب الحمرة يكون بسبع حصيات » وهويرد” قول ابن عمر و ما أبالى 
رميت الحمرة بست أو بسبع » وسيأى فى باب المبيت بمنى متمسك لقوله. وروى عن مجاهد 
أنه لاثنىء على من رى بنست . وعن طاوس يتصدقى بشىء . وعن مالك والأوزاعى : من 





ثالاب 


وى بأقل" من سيع وفاته التدارك يجيه بدم . وعن الشافعية فى ترك حصاة مد" » وق ترك 
حصاتين فاق » وف ثلاثة فأكثر دم . وعن الحتفية إن ترك أقل” منّ نصف الحمرات 
الثلاث فنصف صاع وإلا فدم ( قوله سورة البقرة ) خصها بالذكر لأن معظم احكام لح 
فيها ( قوله يكبر مع كل حصاة ) فيه استحباب التكبير مع كل حصاة وتدباسدل” هذا 

على اشتراط رى اللخمرات بواحدة بعد واحدة من الخصى.» لأن التكبير مع كل حصاة يدل 

لى ذلك . وروى عن عطاء أنه رئ ويكبن زْ لكل حصاة تكبيرة . وقال الأصم" بجرئ : 
ل 0 . وقال الناصر والختفية والشافعية : 
يرئ عن واحدة مطلقا . وقالت الحادوية : لايجحرئ بل يستأنف (قوله وقال اللهم الخ ) 
فيه استحباب هذا الدعاء مع التكبير . قال فى الفتح : وأجمعوا على أن من لم يكبر لاثنى ء 
علد ات : 1 

0 م عبنّآس قأل- « قدآمنا رسُول” الله صلى الل عتليله وآله 
وسَلم عليه - ببى عبد الثطلب على رات نام ن” بعر + فتجتع ل بانطتح 
أفتداذنا ويقتول :«أميى لادرهوا حى ف سو 6 رواء الم 


2722م 2 همه رشاع اه 2ه سه الام 


وحتّحة" ارمذى» ولفنظله قدام ضعقفة أهمله وقال” الاتركرا ا لمكرة حبى 


ا 0 
ه - ( وعن عائشة تثة قالت ( أرسل” الى" صَلَى الله" عتنيئة وآله وَسَلم 


بأم: سلتمة” لبئئة: لمر » فرت المتمثرة قبل الفجر “لم مضت فأفاضت » 
وكان” ذلك” الوم اذى 1 سول الله صَلَى الله عليه وآله وسَلّم» يَعْى 


عند هاه رواة” 0 


0 سك قاد قعيم دك 6 


5 - ( وعن” عبد الله مولى أسماءء عن أناء وآ 7 م حدم عدل 


- 50 
له ل دع إس ةريره عت. :2 


ا زدلفة » فقامت قصلت ماع الت :5 0 غاب ا 0 
تصلى 6 ى هل لقمر 


سس عه هم ده فى 


قئت: لا » فَصَلَّت ساعة ثم قات ل عات افد فلت الى ففذك 


سرح عه هه 87 وس الى 


ساعة” *ثم” قات : يا بتى هل" غاب القتمر ؟ ققللت : تعنم » قالسنا: فا تحلوا 


وسم سه 


فار تحلنا ومضينا حتى رمت اللجمرة انم زجنا فصتت الصبلح فى تزه » 


سيره 00 ع - سه 


لت ا : يا هتاه ما أثرانا إلا قد سنا ء. قال : يا ببى إن" سول الله 


عه اسااه 


صن الله علنيئر وآله روسكم أذن” اشع ) متف عليه ). 
روح اس عاين و أن الى علدات عله وآله 0 


به مم أمله إلى مى يوم التّحْرٍ فَرموًا الجمرة لاو )2 









ما 







حدبث أبن عباس الأول أخرجه أيضا الطحاوى وابن حبان وصححه » وحمنه الحافظ 
فى الفتح وله طرق + وحديث عائشة أخرجه أيضا الخاكم والببيتى ورجاله رجال الصحيح + | 
وحديث ابن عباس الثانى أخرجه أيضا النسائى والطحاوى » ولفظه « بعثثنى النبى" صلى الله 
عليه وآله وسلم مع أهله وأمرنى أن.أرى مع الفجر » وهو فى الصحيحين بلفظ ٠‏ كنت 
فيمن قدم' رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى » ( قوله 
أغيلمة ) منصوب على الاختصاصٌ أو.على الندب . قال فى الهاية : تصغير “أغلمة بسكون 
الغين وكسراللام جمع غلام وهو جائز فى القياس » ول يرد فجمع الغلام أغلمة » وإنما ورد 
غلمة بكسر الغين » والراد بالأغيلمة الصبيان ولذلك صغرهم ( قوله على حمرات ) بهم 
الاء المهملة واليم جمع لحمر » وحمر جمع لحمار ( قوله فجعل يلطح ) بفتح الياء التحتية 
والطاء المهملة وبعدها حاءء مهملة . قال التوهرى : اللطح : الضرب اللين على الظهر 
بيطن الكف انتبى » وإئما فعل ذلك ملاطفة لهم ( قوله أبينى ) بضم الهمزة وفتح الباء 
الموحدة وسكون ياء التصغير وبعدها نون مكسورة ثم ياء النسب المشدادة » كذا قال ابن 
رسلان. فى شرح السبن ._وقال فى النهاية” : الابنى .يوزن الأعيمى تصغير الأبنا بوزن 
الأحمى وهو جمع ابن ( قوله حتى تطلع الشمس ) استدل” ببذا-من قال : إن وقت رى 
حمرة العقبة من بعد طلوع الشمس . وقد تقدم الكلام على ذلك . وأما وقت رم غيرها 
فسيأى ف باب المبيت بمنى ( قوله قبل الفجر ) هذا مختص” بالنساء كا أسلفنا فلا يصلح 
للتمسك به على جواز الرى لغيرهن” من هذا الوقت لورود الأدلة القّاضية بخلاف ذلك كا 
تقدم » ولكنه يجوز لمن بعث معهن من الضعفة كالعبيد والصبيان أن ير فى وقت رميين 
كنا فىخديث أسماء وحديث ابن عباس الآخر ( قوله فأفاضت ) أى ذهبت لطواف 
الإفاضة ثم رجعت إلى منى ( قوله يعنى ) هو من تفسير أىداود ( قوله عندها ) يعنى عند 
أم سلمة : أى فى نوبتها من القسم ( قوله فارتحلوا ) فى رواية مسلم ٠‏ فارحل فى » ( قوله 
يا هنتاه ) بفتح الحاء والنون وقد تسكن النون بعدها مثناة فوقية وآخرها هاء ساكنة » هذا 
الف كلانةد عن شىء لاثذ كره باسمة ء اوهو بمعنى با هذه ( قوله ها أرانا ) بهم احمرة 
بمعنى الظن . وفى رّواية مسلم « لقد غلسنا 6 بالحزم . وفى رواية الموطأ « لقلا جئنا بغلس » 
وى رواية ألى داود «إنا رمينا الحثرة بليل وغلسنا » ( قوله أذن للظعن ) بضم الظاء المعجمة 
جمع ظعينة : وهى الرأة فى المودج » ثم أطلق على المرأة مطلقا . وفى هذا الحديث دليل على 
أنه يحوز للنساء الرى بلحمرة العقبة فى النصف الأخير من اليل » وقد تقدم لحلاف فى ذلك : 
واستدل به على إسقاط المرور بالمشعر عن الظعينة » ولادلالة فيه على ذلك لأأن غاية ما فيه 
السكوت عن المرور بالمشعر . وقد ثبت ى البخارى وغيره عن ابن عمر أنه كان تقدم ضعفة 
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هله فيتنفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل » ثم يقدمون منى .لصلاة الفجر ويرمون ( قوله 
الفجر ) فيه دليل على أنه يجوز للنساء ومن معهن” منالضعفة الى وقت الفجر كا تقدم . 


د اما ا لاه عق لس رط و ل 
أل اتاد صا ا و ات 0 0 
وأشارَ إلى جانبه. دعن لم الاسكر ) 2 جعل" يعنطيهٍ الثاس )© ررأة أجماد 


دم و 1 


؟ - ( وعن” أى هريرة قال : قال رول" اللو صلى اله تيلم آله وَسدم 
« الله اع المُحَلقين » قالوا ل 0 : الهم 
اغفر الْمْحَلَقَينَ » قالوا 0 الله ثو المقصم سرين » قال" الي كك 
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المحلقين » قالوا ار سول اله -و اللمقتصرين” » قال” نه 








١‏ قوله إلى نجانبه الأبمن ) فيه استحباب البداءة فىخلق الرأس بالشق" الأيعن من رأس 
الحاوق وهو مذهب الممهور . وقاك أيوحيفة : يذا يانه الأرثر لاله عل عين الخالق © 
والحديث يرد" عليه » والظاهرء أن هذا لحلاف يأتى فى قص” الشارب ( قوله ثم جعل يعطيه 
الناس ) فيه مشروعية التبرك بشعر ال طهارةٌ شعر الادى 3 
وبه قال الجمهور . وقد تقدم الكلام على ذلك 4 فى أبواب الطهارة ( قوله اللهم” اغفر 
للمحلقين ) لفظ أنى داود « ارحم » كذا فى رواية البخارى . وفيه دليل على الترحم على 
الى وعدم اختصاصه بالميت ( قوله وللمقصرين ) هو عطف على محذوف تقديره قل 
والمقصرين » ويسمى عطف التلقين . والحدرت يذل عل لى أن الخلق أفضل من التقصير 
لتكريره صل الله عليه وآاله وشل الدعاء المحلقين وترك الدعاء للمقصر بن , فآلزة الأول 
والثانية ف مع سؤالهم له ذلك . وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جمبيع الرأس لأنه الذى 
عد د ف و حيس لطن سد رله ديه راطق وقداقال يوجؤبت 
حلق الخميع أجمد ومالك » واستحبه اودر والقافى لجرا امعد لحم . واختلفو ا 
فى مقداره ؛ فعن المنفية الربع » إلا أن أبا يوسف قال النصف . وعن الشافعى أقل” ما يحب" 
حلق ثلاث شعرات وى وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة » وهكذا الخلاف ف التقصير : 
وقد اختلفت أهل الغلل نى املق هل هو نسلك أو تحليل محظور ؟ فذهب إلى الأول اللجمهور» 






8خ ده 



























وإ الثانى. عطاء وأبؤيوسف ورواية عن أحمد وبعض المالكية والشافعى فى رواية عنه 
ضعيفة » وخراجه أب وطالب للهادى والقاسم + وقد اختلف أيضا فى الوقت الذى قال فيه 
رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم هذا القول » فقيل إنه كان يوم الحدييبة » وقيل فى حجة | /- 
الوداع . وقد دلت على الأوّل أحاديث وعلٍ الثانى أحاديث أخر. وقيل إن كان ف الم ضعين 
5 أشار إلى ذلك النووى » وبه قال ابن دقيق العيد . قال الحافظ : وهوالمتعين لتظافر الروايات 
بذلك فا الموضعين وهذا هو الراجح » لأن الروايات القاضية بأن ذلك كان فى الحديبية 
لاتنائى الروايات القاضية بأن ذلك كان فى حجة الوداع ٠‏ وكذلك العكس فبتوجه العمل 
بها فى جميعها والزم بما دلت عليه . وقد أطال صاحب الفتح الكلام فى تعيين وقت هذا 

القول » فن أحب الإحاطة مجميع ذيول هذا البحث فليرجع إليه . 

1 (اعن ادن د رضي الله عسّهما « أن الشّى صّلى الله عليه وآله 
وسلم دراي وأهندى ؛ فلتمًا تدم" مكة أمر نساءه” أن" تيمللئن » فلن 
ما لك أننت ل' تحل” ؟ قال : إفى قلّدات هذى وَلبنّدات رأبى ؛ قلا أل حتى 
أأح ل "ين ' حجيّجى وأحليق"ر أرى » رواه' أنمد' » وهو دليل”على وجئُوب الحتللق) 

ان عباس رض الله عتما قال" : قال ربسُول” الله صّلى الله 
عليه وآله وسلم « ليس على النساء الحتللق” ء 1نم على النساء” التقلصيرً » 
ا و ا والدآرقاطبى” 6 

حديث ابن حمر .هو فى البخارى عنه عن حفصة » ولكن ليس فيه « وأحلق رأبى » 
رحديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبراق » وقد قوى إسناده البخارى ف التاريخ وأبوحاتم 
فى العلل » وحسنه الحافظ وأعله ابن القطان » ورد عليه ابن المواق فأصاب : وقد استدل” 
بحديث ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبد رأسه » وبه قال الخمهور كا نقله ابن طال > 
وقالت الحنفية : لايتعين بل إن شاء قصر ‏ قال ف الفتح : وهذا قول الشافعى فى ابديد م 
قال : وليس للأول دليل صريح انتبى : ولا يخنى أن الحديث الذى ذكره المصنف دليل 
صربح ويويده أن الخلق معه معلوم من حاله صلى الله عليه وآ له وسلم فى حجه كا فى صميح 
البخارى عن ابن عمر ‏ أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم حلق فى حجته » ( قوله ليس على 
النساء الحلق الخ ) فيه دليل على أن المشروع فى حقهن” التقصير » وقد حكى الحافظ الإجماع 
على ذلك . قال جمهور الثنافعية : فان حلقت أجزأها » قال القاضى .أبو الطبيب والقاضى 

002 حسين : لايجوز : وقد أخرج الترمذى من حديث على عليه السلام ٠‏ نبى أن تماق 
0 المرأة رأسها » > 7 
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2 + ماه 


م انر عباس قال” : قال سول الله صل الله عتليلهر وآله وسَكّم«إذ؟ 
١‏ بلشنرة تقد حل ذكلم' كل فى إلا التساء. »,فقال رجل : والطيب؟ 


مامه 


00 أما ان فعد أت رسسول للد . صل الله عليه وآله بوسلم 
ضمح رافكه باسك 2 أقطيب ذلك" أمأ راف أحمتدا ) : 


ا 2 ع مده 


1 را عائشة فاكت ( كلست |أطبب رستولة اللو صل الله عليه 


وآله وس 0 أن" بحرم »ويوم لخر فيل" أن ن" بتعلوف بالببنت يطب 
فيه مسْك”» ا عليه : وللنّساى و طب رسول” الله صل الله عليه وآلهم 


ره 


وَسلم الحرامه حين أحرم” ٠‏ وللم بعد مارمى جحمرة العقبة قبل أن 
طوف بالبيئت ») . 

حديث ابن عباس أخرجه أيضا أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث الحسن العرىن 
عنه قال فى البدر المنير : إسناده حسن ”ا قاله المنذرى ٠‏ إلا أن يحبى بن معين وغيره قالوا 
ال ١‏ إن الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس ا الات 
عند أحمد وأنى داود والدارقطنى ا ل ل ال لكم 
الطيب والثياب وكل ثىء إلا النساء » وى إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . وعن 
أم سلمة عند أنى داود والحاكم والبهيق بنحوه » وف إسناده محمد بن إحق ولكنه صرح 
بالتحديث ( قوله فقد حل لكم كل شىء إلا النساء ) استدلت به العترة والحنفية والشافعية 
على أنه يحل بالرى بكمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فانه 
لاحل" به بالإجماع » قال مالك : والطيب . وروى نحوه عن عمر وابن حمر وغيرهما . وقال 
اليث : إلا النساء والصيد » وأحاديث الباب ترد عليهم . وقد استدل المائعون من الطبب 
بعد الرى بما أخرجه الحاكم عن ابن ن الزبير أنه قال: إذا رى الخمرة الكبرى جل له كل 
شىء حرم علي إلاالنساء والطيب حتى يزور البيت» وقال إن ذلك منسنة الحج » وما أخرجه 
النساى عن ابن عم رأنه قال : إذا رى وحاق حل له كل ثىء إلاالنسائى والطيب ولا يخنى أن 
هذين الأثرين لايصلحان لمعارضة أحاديث الباب» وعلى فرض أن الأول منهما مرفوع فهو 
أبضا لايعتلة به يجنب الأحاديث المذكورة ولا سها وهى مثبتة لحل" الطيب ( قوله أفطيب 
ذلك أم لا؟ ) هذا استفهام تقريرلأن السامع لابد أن يقول نعم » وقد ثبت أن السك أطيب 
الطيب كنا سلف ( قوله قبل أن يرم ) قد تقدم الكلام على هذا مبسوطا ( قوله ويوم النحر 
قبل أن يطوف بالبيت ) أى لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة » 
وذلك بعد أن رى جمرة العقبة كما وقع فى الرواية الآأخرى + , 0 
5 - تيل الأوطار ٠‏ © 













_ م - 






باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر 

رع ابن 'عمّر « أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وَسَلم أفاض 
ينم تمر م" رجح فصل الفشهر”_بمتى » منتفلق” علي ) . 
0 (وفى حَدديث جابر « أن الى صَلَى الله" عتلينه وآله وسَلّم” انضرا 
إلى تحر فتحر » م" ركب فأفاض "إل البتبنت فى _سكّة” الظهئر ) مختتتصما 
0 

( قؤله أفاض ) أى طاف بالبيت : وفيه دليل على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة بو 
النحر أول الأبار : قال النووى : وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة 
ركن من أركات الحج لايصح الحج إلا به . واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر , 
الربى والنحر والخلق » فان أختره عنه وفعله فى أيام التشريق أجزأ ولادم عليه بالإجماع » 
فان أخره إلى بعد أيام التشريق وأ به بعدها أجزأه ولاشىء عليه عند الخمهور . وقال 
أبو حنيفة ومالك : إذا تطاول لزم معه دم انتهبى . وكذا حكى الإجماع على فر ضية طواف 
الزيارة وأنه لايجبره الدم وأن وقته من يوم النحر الإمام المهدى فى البحر » وطواف الإفاضة 
وهو المأمور ب فى قوله تعالى - وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ وهو الذى يقال له طواف الزيارة 
(قوله فصل الظهر بمنى ) وقوله فى الحديث الآخر « فصلى بمكة الظهر » ظاهر هذا التناق 
وقد جمع النووى بأنه صل الله عليه وآ له وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة 
فى أوَل النهار ثم رجع إلى منى وصلكى بها الظهر مرّة أخرى إماما بأصمابه كما صلى بم 
فى بطن نحل مرتين. : مرة بطائفة» ومرة بأخرى ء فروئ ابن عمر صلاته بمنى » وجابر 
صلاته بمكة وهما صادقان : وذكر ابن المنذر نحوه : ويمكن ابشمع بأن يقال إنه صلى بمكة 
ثم رجع إلى منى فوجد أصعابه يصلون الظهر فدخل معهم متنفلا لأمره صلى الله عليه وآ 2 
وسلم بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد صلى : : 

باب ما جاء فى تقديم النحر والحلق والرى 
والافاضة بعضها على بعة 
١‏ - (عتن' عبد الله بن مرو قال « معت رَسُول الله صَلَى الله عليه 


خ اسه - 


وآله وَسَلم وأناه” رَجُل” يم التّحْرٍ وهو واقف عثد الحمرة فقال: 
إها رول الله حلقلت قبل أن" أرمى .؟ قال :“ارم ولا حرج ار 





















































7 لثامت 


فقا : إنى ذبحت قبل أن أرمى ؟ قال : ارم ولا حرج ١‏ وأ آخر فقال” : 
ع دوم 


إن أفقضت إلى البببنت قبل أن” ا وفقال” :اذم ولاحرج » وى رواية عله 


مس2 2 .فاع عام و2 .م2 


د 0 ا ةك 
إلَبم وجل" فتقال” : كت أحْسب أن" كتذا قبل" كذ ء ثم" قام انحر فقال” : 


ا كد فل كذ » حلقت قبل" أن' أمحر ا" 
أرْمى © وأشباه ذلك ء فقّال” الى صلى اشم عليه وآله روسكم : افعل ولا 


حرج لمن كلهن » فآ سيل بيذ عن" ىم إلة قال : افعل ولا حرج » 


كي ملي ولام ف روايةٍ 6 #معته ا بومكذٍ عن أمْرٍ م 


مو ادعو ماه 


ب اا يل من" نفدم بض 0 بعضٍ وأشسباهها إلدة 


قال- 1 الله صل اللن عليه وآله وسلم : افَعلوا ولا حرج )) : 

( وعن عل عليه 0 قال ٠‏ جاءء رجل” قتقال” : يا رول" الله 

حلت قبل ل عر قل ؛ از ولا ترج »م إل ع فقا ا رسئولة 

الله إن أففت فل أن" أحلق » قال : احلق أو مر أحمد م 

وى لفظ «قال اام ار ا ؟ قال * حلق م 
قال :0 221 فيال . ص سارل الله د قا ارم 

ولاحرج رواهة الرمذرى وكفّحه* ): 6 


ا ل عباس ١‏ أن النبى صا الله عليه وآله و سكم ويل له له 


فى الذ بُح والحلئق ل الل ؛ متفق' عتلينه + 
وفرواية. ساله ركلة فال : حلقئت قبل" أن" أذ بح ؟ قال ا 


غ2 .دوا 


2ك 5 ا ؟ فال افعل ولاخرج 0 البسّخَارى 
وأثر داوة واشن ماج والنساق : وف روابة. قال « قال رجل الى صلى الل 
ات وسلم ان أرمى 20 : لاحر » قال ا 
درن أذ بح ؟ قال 0 رك أرمى ؟ قال” : لاحرج » 
روام النَخِارى ) > : 
( قوله يوم النحر ) فى رواية للبخارى « أن ذلك كان فى حجة الوداع » وى أخرى 
له و يخطب يوم النحر » كما فى الباب . وفى أخرى له أيضا « على راحلته » قال القاضى 
عياض : جمع بعضهم بين هذه الروايات بآنه موقف واحد » على أن معنى خطب أنه علم. 


لي ) ادام 


الناس لاأنها خطبة من خطب اليج المشروعة + قال : ويحتمل أن يكون ذلك فى موطنين : 
أحدهما على راحلته عند الحمرة ول يقل فى هذا خطب . والثانى يوم النحر بعد صلاة الظهر 
ل رن ما بق عليهم منمناسكهم 
وصوب النووى هذا الاحتّال الثانى. فان قبل لامنافاة بين هذا الذى صوبه وبين ما قبله 
فانه ليس فق ثىء من طرق الأحاديث بيان الوقت الذى خخطب فيه الناس . فيجاب بأن 
فى رواية حديث ابن عباس الى ذكرها المصنف « رميت بعد ما أمسيت » وهى تدل على 
أن هذه القصة كانت بعد الزوال » لأن المساء إنما يطلق على ما بعد الزوال » وكأن السائل 
علم أن السنة للحاج أن يرى الحمرة أوّل ما يقدم ضحى » فلما أخرها إلى بعد الزوال مسأل 
عن ذلك . والخاصل أنه قد اجتمع من الروايات أن ذلك كان ىحجة الوداع يوم النحر بعد 
الزوال عند الحمرة » والرجل: المذكور فى هذه الأحاديث قال الحافظ ف الفتح : لم نقفن 
بعد البحث الشديد على اسم أحد ممن سأل ى'هذه القصة ( قوله جلقت قبل أن أرى ) 
فى هذه الرواية قدام السؤال عن اللق. قبل الرى ل 
الحلق قبل النحر » وكذلك فى حديث على" عليه السلام . وف الرواية الأخرى منه قدام 
الأفاضة قبل الحلق ل ل ل ل ا 
قدام الحلق قبل الذبح . وى الرواية الأخرى منه قدام الزيارة قبل الرى . والأحاديث 
المذكورة فى الباب تدل على جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيها على بعض وهى الرى 
والحاق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة وهو إجماع كما قال ابن قدامة فى المغنى . قال 

فى الفتح إلا أ: ل ال ل الاسم . قال القرطبى : روى عن 
ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدآم شيئا على شىء فعليه دم » وبه قال سعيد بن نجبير 
وقتادة والحسن والنخعى وأصحاب الرأى . وتعقبه الحافظ بأن نسبة ذلك إلى النخعى وأصماب 
الرى فيها نظر . وقال : إنهم لايقولون بذلك إلا فى بعض المواضع » وإنما أوجبوا الدم 
لآأن العلماء قد أجمعوا على أنها مترتبة : أوّطا رب جمرة العقبة » ثم تحر الهدى أو ذبعه » ثم 
الخلق أو التقصير » ثم طواف الإفاضة ؛ ولم يخالف فى ذلك أحد إلا ابن جهم المالكى 
ا ل لير ل لو انين . فالمراد بإيجابيم 
الدم على من قدام شيئا على ثبىء » يعنون من الأشياء المذكورة فى هذا الترتيب المجمع عليه 
بأن فعل ما خالفه . وقد روى إجاب الدم عن الحادى والقائم ا سس 
الفقهاء وأصماب الحديث إلى ار : لآن قوله صلى الله عليه 
ال اس رفع الإم والفدية معا ء لأن المراد , بننى الخرج نف الضيق 
وإيجات أحدهما فيه ضيق . وأيضا لوكان الدم واجبا لبينه صلى الله عليه وله وسلم » لأن 


تأخير الببان عن وقت الحاجة لاوز » وبهذا يتدفع ما قاله الطحاوى من أن الرخصة 





وم 


' مخقصة عن كان' جاهلا أو نامسا ء لمن كان عامدا فعليه الفدية  قال الطبرى : لم سقط‎ ١ 
الب صلى / صل الله عليه وله وسار الشرج إلا وقد أجزأ الفقل + إذ لولم جرع الأمره بلج عادة‎ | 
لأن امهل والنسبان لايضيعان غير إنم الحكم الذى بلزمه فى الحج "كا لو تر ترك الرى ونحوه‎ 
فانه ايام م بتركه ناسيا أو بجاهلا » لكن يحب عليه الإعادة : قال : والعجب ممن يبحمل قوله‎ 
ل نقى الثم فقط ثم يخص” ذلك ببعض الأمور دون بعض » فان كانه‎ 
وإلا فا وجه تخصيص بعض دون بعض‎ ٠ التو تيب واجبا يجب بتركه] دم فليكن فى الخميع‎ 
من تعميم الشارع ابتميع بق الحرج انبى + وذهب بعضهم إلى تخصيص الرخصة بالنامى‎ 
والاهل دون العامد » واستدل على ذلك بقوله فى حديث ابن مرو فا سمعته يومئذ يسئل‎ 
عن أمر ينسى أو يهل يجهل الخ », وبقوله فى رواية للشيخين من حديثه « إن رجلا قال له صلى‎ 
الله “عليه وآله وسام لم أشعر فنحرت قبل أن أرى ء فقال : ارم ولاحرج » وذهب أحمد‎ 
إلى . التخصيص المذكور كما حكى ذلك عنه الأثرم : وقد قوى ذلك ابن دقيق العيد فقالك‎ 
ما قاله أحمد قوئ من جهة أن الدليل دل" على وجوب اتباع الرسول صل الله عليه وله‎ 
خذوا عنى مناسككم » وهذه الأحاديث المرخصة فى تقديم ما وقع‎ ٠ وسلم فى الحج بقوله‎ 
عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر فيختص” هذا الحكم بهذه الحالة وتبق صورة‎ 
العمد على أصل وجوب الاتباع فى الحج : وأيضا الحكم إذا رتب على وصف يكن أن‎ 
يكون معتبرا لم يجز اطراحه » ولا شك" أن عدم الشعور مناسب لعدم المواخذة » وقد علق‎ 
به الحكم فلا يجوز اطراحه بإلداق 0 فا‎ 
سئل عن شىء الخ لإشعاره بأن الترتيب مطلقا غير مراعى : فجوايه أن هذا الإخبار من‎ 
الراوى يتعلق بما وقع السوئال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل » والمطلق لايدل” على‎ 
أحد الخاصين بعينه فلايبق حجةا فى حال العمد » كذا فى الفتح . ولايخفاك أن السكال له‎ 
صلى الله عليه وله وسلم وقع من حماعة كما فى حديث أسامة بن شريك عند الطحاوى‎ 
وغيره كان اراب اله لاق ليه عد أن دود تل حر جا الى ا‎ 
الله علبه وآ له وسلم جاجا » فكان الناس يأتونه » فن قائل : يا رسول الله سعيت قبل أن‎ 
أطوف » أو قدامت شيئا » فكان يقول : لاحرج لاحرج ؛ ويدل" على تعدا د السائل قول‎ 
ابن عمرو فى حديثه المذكور ف الاب « وأتاه آخر فقال : إنى أفضت الخ » وقول على عليه‎ 
وأتاه آخر » كذلك ( قوله وجاء آخر ) وتعليق سوئال بعضهم‎ ١ السلام فى حديثه المذكور‎ 
» بعدم الشعور لايستلزم سوال غيره به محتى يقال إنه يختص يختص الحكم بحالة عدم الشعور‎ 
ولا جور اتلراحتها حاف التمذ لبا وخهذا يلم أن التعويل فى التخصيص على وصف عدم‎ 
نعم إخبار ابن عرو عن‎ ٠ الشعور المذكور. فى سوال بعض السائلين غير مفيد المظلوب‎ ! 
فا سئل بومئذ عن ثى ء » مخصص بإخباره مرة أخرى عن أخص'‎ ٠ أعم العام" وهو قوله‎ 





سكم - 


. مق جوز التخصيص عثل هذا المفهوم ( قوله رميت بعد ما أمسيت ) فيه دليل على أن من 
رى بعد دخول وقت المساء وهو الزوال صح رميه ولا حرج عليه فى ذلك 8 


باب استحباب الخطبة يوم النحر 
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١-(عن‏ الحرماس بن زياد قال « رأيئت النبى صلى الله عليه وآله 


0) وسلم ؟ عخطب على ناقته العتضباء يوام الفح عى ) رواة أحد وأبوداود‎ ١ 
وعن' أنى أأمامة” قال « معنت ختطبة” الى" ضلى الله عليه وآله‎ ( - ١ 


+ ) وسلم حت قرع" انض رراه أبوحارد‎ ١ 
(وعتن' عبد ارم بن معاذ اليم قال" و ختطبنا رسُول” الله صَلَى‎ - 
الله عليه وآله وسكم” وتنن” عكّى ففش حت أماعلنا حت ىكنًا تسمع مابقلول”‎ | 
ونح فى مازلا » فطق" بهئُ: متركهئم' حتى بل يمار فو‎ | 
أصبعيهٍ السابين 2 0 قال : حصى اذاف 2 َم 0 ال مهاجرين” فرلر]‎ 
فى مقدام المسْجد » وأمر الأنصارَ فَْرَلُوا من' وراء السْجد » ثم تل‎ 
: ) الناس: بعد ذلك » رياه .أبو د اودا والفساق مناه‎ 


4 - ( وعن' أى بكثرة- قال" « ختطبالالدبى” صلى الله" علي وآله وسلهةه 


| يم الشّحْرٍ فققال : أتتد رون أى ينوم هذا ؟ قَلنا: الله ورسوله أعلكم' » فسكتتة 
سس لله ا ا سامة مه 


| حىاظننا أنه سيسميه بغي اسُمه » قال : أليْس يم الشّحر ؟ قللنا بلى » 
ل ل نر هذاه فلا . آله ررسركه الك . فك ل طسااكه 


سشتته بر ابمه ع فيال 2 لي 02 للح : فك ل كل لى 
ه3ا 1 كلا اه ووسوي اعد ند د حت لسنام نيه 


امه قال : الست اللدة © فلا : اسل رقالةء فإن” دماء كم" 


وأمواتكم” ١‏ 53 علينكم” حرام” 6 كحرمة يومك” 6 ف تب ركم" هكذ ا 
ف بتدكم” هنذا إلى ينم تلقؤن ربكم" »ألا هل" بَلَمْتْ ؟ قالوا : تعم' » 


قال : النّهكم اشتبتد”ه فليبلغ_الشاهد الغائب » قرب مبلّخ أوعتى من" سا مع » | 


فلا ترجعوا بعدرى كفارا يرب بض بعلضك” زات حدر )0 زناه احلا 
والسخارى ) 3 






| منهرّمطلقًا » وهو قوله ( فا سمعته يومئذٌ بسئل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل 6 ولكن عند ' 













امك 


الأحاديث المذكورة فىهذا البات قد قدمها المصْنفت رحمه الله تعالى ف كنات العنديي 
#ألفاظها المذكورة ههنا من دون زيادة ولا نقصان » ولم تجر له عادة يعثل هذا » وقد 
شرحناها هنالك » وذكرنا ما فى الباب من الأحاديث الثى لم يذكرها > 

وسنذكر ههنا فوائد لم نتعراض لذكرها هنالك تتعلق. بألفاظ هذه الأحاديث ٠‏ فقوله 
( العضباء » هى مقطوعة الآذن : قال الأصمعى : كل قطع ف الأذن جدع » فان جاوز 
الربع فهى عضباء + وقال أبو عبيد : إن العضباء ء اتى قطع نصف أذنها فا فوق وقالك 
الطبل : هى مشقوقة الأذن > قال الحرنى :الست يذل" على أن العضباء اسم لها وإث 
كانت عضباء ء الأذن فقد جعل اسمها هذا ( قوله يوم الأضحى بمنى ) وهذه هى الخطبة 
اثالثة بعد ضلاة الظهر فعلها ليعلم الناس بها المببت والرى فى أيام التشريق وغير: ذلك بما 
ببن أبديهم ( قوله ففتحت) بفتح الفاء الأولى وكسر الفوقية بعدها : أى اتسع سمع أسماعنا 
«وقوىمن قولهم قارورة فتح بضم الفاء والتاء : أى واسعة الرأس . قال الكسائى : ليس للا 
غيام ولا غلاف » وهكذا صارت أسماعهم لما سمعوا صوت النى صلى الله عليه وآله 
وساي برهك بواويركات عبوا 1 ليق لزج كود عدر الل وكايكة ل ار يم 
الصوت من الأماكن البعيدة ويسمع الأصوات اللحفية ( قوله ونحن فى منازلنا ) فيه دليل 
على أنهم لم يذهبوا لسماع الخطبة » بل وقفوا فى رحالهم وهم يسمعونها » ولعل” هذا كان 
؛فيمن له عذر منعه عن الحضور لاستاعها وهو اللائق حال الصحابة رضى الله عنهم ( قوله 
فطفق يعلمهم ) هذا انتقال من التكلم إلى الغيبة وهو أسلوب من أساليب البلاغة مستحسن 
( قوله حتى بلغ الدمار ) يعنى المكان الذى تر فيه الحمار » والحمار : هى الخصى الصغار 
التى يربى بها الحمرات ( قوله فوضع أصبعيه السبابتين ) زاد فى نسخة لأنى داود 
« فى أذنيه » وإنما فعل ذلك ليكون أجمع لصوته فى إسماع خطبته » وذا كان بلال يضع 
عه فى صماخ أذنيه فىالأذان » وعلى عقف ال ل ا ٠‏ وتقديره فوضع 
أصبعيه السبابتين فى أذنيه حتى بلغ الحمار ( قوله تم قال ) يحتمل أن يكون اراد بِالعٌول 
ترك انين قا لال لاقت ويترارة 3 فح كار كر 3 قا اقل للا 
أبوحيان : وتراكيب القول الست تدل” على معنى انخفة والسرعة » فلهذا عبر هنا:بالقول 
قوله بحصى الحذف ) قد قدمنا فى كتاب العيدين أنه باتلخاء والذال المعجمتين + قال 
الأزهرى : حصى اللحذف صغار مثل النوى يرت بها بين أصبعين . قال الشافعى : حصى 
الخذف أصغر من الأتملة طولا وعرضا » ومنهم من قال بقدر الباقلا . وقال النووى : بقدر 
'النواة » وكل هذه المقادير. متقاربة لأن الخذف بالمعجمتين لابكون إلا بالصغير ( قوله 
اف مقدم المسجد ) أى مسجد اللحيف الذى يمنى ء ولعل المراد بالمقدم الجهة الجهة ( قوله ثم نزل 
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لناس ) برفع الناس على أنه فاعل » .وفى نسخة من سأن أنى داود ه ثم نزل الناس » بتشديدأ 
الزاى ونصب الناس : وقد قدمنا شرح حديث ألى بكرة فى كتاب العيدين مستكلا م 





باب اكتفاء القارث لنسكية بعطواف واحد وسعى واحل ”” 
رمالل ماين ل م 
ومن قرن” بين حجةٍ 0 أجرأم” لما طوّاف واحد” 0 أله وان 
ا + وى لقلظ « من" أحرم بالحتج والعمئرةر أجزأه” طواف' ' واحد” وسعلى 
واحد” 0 يحل مهما أجميعا » رواهة التَرمذئ وقال” : هذ حدريث 
حل ب رفم وليل على وجتُوب السمىٍ ووقلوف التحثل عليه )+ 
ل عائشة” قالت و خترتجنا مع | انب" صّلى لله عليله 
وآله وسلمة ا ع 6 قال رسول الله صَلى الله 
عله وآله وسلّم : من' كان ممه همددى" فلثهل * بالحتج مع العتمئرة *ثم” 
ل يحل حلّى يحل مهما ميعا » فق دٍمْت وأنا حايض” د" الها لنت وه 
بين الصا وَالمروَة » فتشكتوات ذلك إِلينْم» فتقال” : انقنضى رأسك وامتشطى 
وأهلى بالمتج ودعبى الس . فال : فلت » قلس فنا احج أرنسكتى. 
0 الرخمسن. بن إلا فاعتمرت » فقال : هذه مكان” 
عمرتك ؛ قالّت : فطاف اللّذرين” كانوا هلوا بالعمئرة الا ان 
والروةر» ثم حلوا » “ثم طافيوا طوافا آخر” بعد أن" رجعنوا من 'مكّى للتجهم'» 
وأا ارين" بمو احج وال نا طافئوا طوافا واحيد » متك “عليه ) + 
* -(وعن”' طاوسٍ عن عائشة .د أ نها أهلت بالعمرة فقتدمت ول” 
تب بالبينت حين حاضت فتسكتّت المناسك” كبارت أي رم فقال” 


صامهة س ةيه 


الى صل اله عليه وآلِم وَسلم يم لمر : بسك طوافك لمتجّك” 
وعمركنك » فأبت » فسَعَث مها ملع عبد الر مسن إل اسع ٠‏ فاعتم نك بعد 
الحتج ) روامة أخمد ومسللم 2 

4 - ( وعن” مجاهد عن' عائشة ٠‏ ا علعنا يدرف ).هاه 
بعثرافتة" » فقال” ا رول ارمق لل منت الم 200 : يجزى عتك 
شرانك ,الما والمروقر عن حجك و رك واه مسلم » وقيه تذبيهة 
عل وجنُوب السعني ) : > 














































































































حو * 


حددث ابن عمر أخرجه أيضا سعيد بن منصور مرفوعا بلفظ « منجع بين الحج 
والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد » وأعله الطحاوى بأن الدراوردى أخطأ فيه »- 
وأن الصواب أنه موقوف » وتمسك فى تخطئته بما“رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة 
وغير واحد عن نافع نحو سياق ما ف الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال : إن الننبى 
صل الله عليه وآ له وسلم فعل ذلك » لاأنه روى هذا اللفظ عن النى صلى الله عليه وآ له 
وسام : قال فى الفتح : وهو تعليل مردود» فالدراوردى صدوق؛ وليس مارواه مخالفا 
لما رواه غيره » فلا ماع من أن يكون الحديث عن نافع على الوجهين . وق الباب عن جابر 
عند مسل وأى داود بلفظ ولم يطف الى صلى الله عليه وآ له وسلم ولا أصابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدا » وأخرج عبد الرزاق عن طاوس بإسناد صيح د أنه حلف. 
ماطاف أحد من أصعابرسول الله صلى الله عليه.وآ له وسلى لحجته وعمرته إلا طوافا واحدا © 
وأخرج البخارى عن ابن عمر « أنه طاف -لجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال : إنه 
سيفعل كا فعل رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم » وأخرج عنه من وجه آخره أنه رأى. 
أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول » يعنى الذى طاف يوم النحر للإفاضة ». 
وقال : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وبهذه الأدلة تمسك من قال : 
إنه يكى القارن لحجته وحمرته طواف واحد وسعى واحد » وهو مالك والشافعى وإسحق. 
وداود وهو محكى عن ابن عمر وجابر وعائشة » كذا قال النووى . وقال زيد بن على” 
وأبوحنيفة وأصحابه والهادى والناصر . قال النووى : وهو محكى عن على" بن أنى طالب 
عليه السلام وابن مسعود والشعبى والنخعى أنه يلزم القارن طوافان وسعيان . وأجابوا عن 
أحاديث الباب بأجوبة متعسفة : منهآ ما سلف عن الطحاوى على حديث ابن تمر » ومنها: 
جوابه عن حديث عائقة بأنها أرادت بقولها « جمعوا بين الحج والعمرة ) جمع متعة لا جمع 
قران » وهذا هما يتعجب منه » فان حديث عائشة مصرح بفصل من تمتع ممن قرن » ومايفعله 
كل واحد منبما كما فى حديث الباب المذكور » فإنها قالت « فطاف الذين كانوا أهلوا 
بالعمرة » ثم “قالت « وأما الذين جمعوا الخ + واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما أخرجه 
عبد الرزاق والدارقطنى وغيرهما عن على عليه السلام ‏ أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف 
هما طوافين وسعى لما سعبين ثم قال ': هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
قال الحافظ : وطرقه ضعيفة » وكذا روى نحوه من حديث أبن مسعود بإسناد ضعيف » 
ومن حديث ابن عمر بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك . قال ابن حزم : لايصح عن, 
النى صل الله عليه وآله وسلم ولاعن أحد من الصحابة فى ذلك شىء أصلا . وتعقبه 
فى الفتح بأنه قد روى الطحاوى وغيره مرفوعا عن على" وابن مسعود ذلك بأسانيد لابأس, 
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ما انتبى + فينبغى أن يصار إلى الجمع كا قال الببيق إن ثبتت الروابة أنه طاف طوافين 
٠‏ «فييحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة . وأما السعى مرتين فلم يثبت انتهى . على انه 
يضعف ما روى عن على عليه السلام ما فى الفتح من أنه قد روى آل بيته عنه مثل ابجماعة ج 
تقال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه : إنه كان يحفظ عن عل" للقارن طوافا واحدا » 
مخلافا ما لقول أهل العراق + وما يضتعف مااروى عنه من تكرارة الطواف أن أمثل طرقه 
عنه رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه » وقد ذكر فها أنه يمنع من ابتداء الإهلال بالحي بأن 
يدخل عليه عمرة » وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعبين ٠‏ والذين احتجوا بحديئه 
الايقولون بامتتاع إدخال العمرة على احج » فان كان الطريق صميحة عندهم لزمهم العمل 
ما دلت عليه وإلا فلا حجة فيها . ويضعف أيضنا ما روى عن ابن عمر من تكرار الطواف 
“أنه قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما فرح طرق كثيرة الاكتفاء' بطواف واحد . وقد 
احتج أبو ثور على الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحجة نظرية فقال : قد أجزنا جميعا الح 
بوالعمرة معا سفرا واحدا وإحراما واحدا وتلبية واحدة » فكذلك يحزى عنهما طواف واحد 
وسعى واحد » حكى هذا عنه ابن المنذر . ومن جملة ما يحتج به على أنه يكنى لما طواف 
واحد حديث « دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » وهو صحيح . وقد تقدم وذلك 
لآنها بعد دوا فته لاحتاج إلى سمل آسجر غير عيله.ك ‏ والشنة الصحيحة المرعة لدو” 
بالاتباع فلا يلتفت إلى ما خالفها ( قوله امتشطى ) فيه دليل على أنه لايكره الامتشاط 
كللمحرم » وقيل إنه مكروه . قال النووى : وقد تأول العلماء فعل عائشة هذا على أنها 
كانت معذورة بأن كان برأسها أذى فأباح لها الامتشاط كا أباح لكعب بن عجرة الحلق 
للأذى . وقيل! ليس اراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط » بل تسريح الشعر 
بالأصابع عند الفسل للإحرام بالحج » لاسا إن كانت لبدت رأسها كا هو السنة ؛ وكا فعله 
الى صلى الله عليه. وآ له وسلم فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعر ها ويلزم من 
هذا نقضه ( قوله يسعلك الخ ) المزاد بالوسع هنا : الإجزاء كا فى الرواية الأخرى م 
باب المبيت عى ليالى منى ور الجمار فى أيامها 

اتروع" عائشة قالت « أفاض رسُول” الله صل الله عليه وآله وَسَلّ> 
كين أخر نوع حي صلى الطلهر 6 رتجتم إل م تى ._فتكتدا با تيال أيام. 
التريق يرمبى اللسمثرة إذ زَالتت الشسّممس'كثل” بجمرة يسبع ححصيات يكير 
مم كل حصاةر » وبتقف عثد الأول وعد القانينة. فيتطيل” القيام ويتتضرتع” 


عبر الثالنة لاقف عتلاها ) رواه اداو بوه اود )+ 
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ل ابئن عباس قال ٠‏ اسكتاد ن لفاس “رفوك ألش ‏ على الله 
عليه وآ آله وسَكمة أن” 8 بمكة ليا إلى ملتى ص أجل سقابته فأذن” ك2 
ل ل دي ام 00 
الوه ١5‏ ابن عباس قال « رمى رسُول” الله صل الله عليه وآلر 
سل سم الجمار حين زات الشّمس » رواه أحمد وابن” ماجه" والترمذى ) . 
5 - لعن أننز أعمر قال « كنا نتحين” فإِذا زات الشّمس” رميننا » 


ا البسَخارٍى وأبوداوه” 26 


ان ا صل الله عليه وآله وسَلم كان [ذا 
مى ابدمار مثى إلسْيها ذاهيا وراجعا » روا الرمذرى و صتّحه ول لعل 0 
« أنه كان” رم الك ل رار الك ماشيا » وتيرهم” أن" 


التّى صل الله عليه وآله وَسَلّم كان يفعل 


حديث عائشة أخرجه أبضا ابن حبان والخاكم . وحدبث: ابن عبامن الثاني حسنه الثر مذى 


“ذلك ا أخمدة 0 


مو أخرج نحوه مسلل فى صحيحه من حديث جابر . ويئيده حديث ابن عمر المذكور ىق ) لباب 
عند البخارى . وحديث ابن عمر الثانى باللفظ الآخر أخرج نحوه أبوداود عنه بلفظ « أنه 
كان بأ الحمار فى الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهيا وراجعا » ويذير أن النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم كان يفعل ذلك . وقد أخرج الترمذى نحوه عن ابن عباس عن النبى 
حك الله عليه وآله وسلم بلفظ « إنه كان يمشى إلى الحمار » ( قوله فكث با ليالى أبام 
«التشريق ) هذا من جملة ما استدل" به االجمهور على آن المبيت بمنى واجب » وأنه من جملة 
0 أدلتهم على على ذلك حديث ابن عباس المذكور ف إذنه صلى الله عليه وآ له 

للعياس . ومنها ما أخرجه أحمد وأصجحاب الستن وابن حبان والحاكم عن عاضم بن 
0 الله صل الله عليه والله وَسَلم رخص للرعاء أن كوا اميت فى 1 
وسياق 2 والتعبير بالرخصة يقتضى أن مقابلها عزيمة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة » وإذا 
لم توجد أو ما فى معناها لم يحصل يحصل . وقد اختلف فى وجوب الدم لتركه فقيل يحب عن كل 
:ليلة دم » روى ذلك عن المالكية » وقيل صدقة بدرهي » وقيل إطعام » وعن الثلاث دم » 
.هكذا روى عن الشافعى » وهو رواية عن أحمد » والمشهور عنه وعن الحنفبة لاثثىء علبه 
كد ل حصاة ) حكيئ الماوردى عن الشافعى أن صفته الله أكبر الله كبر 
:الله أكبر » لاإله إلا الله » والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ( قوله ويقف عند الأولى ) الخ 
. فيه استحباب الوفوف عند الخمرة الأولى والثانية وهى الوسطى والتضرع عندها وترك القيام 
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. عند الثالثة وهى جمرة العقبة ( قوله استأذن العباس الخ ) قبل إن جواز ثرك المبيث طتصى! 
بالعباس » وقيل يدخ لمعه بنوهاشم » وقيلكل من احتاج إلى السقاية وهو جمود يرداه حديمشه 
عاصم بن عدئ الآ وقيل يحوز الترك لكل من له عدر يشابة الأعذار الى رخص 
لأهلها رسول انحل ات عل واه سل رحو قول الكمهور : وقيل يتص" بأهل”السقاية 
ورعاة الإبل » وبه قال أحمد واختاره ابن المنذر ( قوله حين زالت الشمس ) وكذا قوله 
فى حديث عائشة و إذا زالت الشمس » وقوله فحديث ابن عمر « فإذا زالت الشمس رمينا» 
هذه الروايات تدل” على أنه لايجزئ رب الحمار ىغير يوم الأضحى قبل زوال الشمس, 
بل وقته بعد زوالا كما فى البخارى وغيره من حديث جابر « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
رى يوم النحر ضحى » ورى بعد ذلك بعد الزوال » وإلى هذا ذهب الحمهور » وخالف 
فى ذلك عطاء وطاوس فقالا : يجوز الرى قبل الزوال مطلقا » ورخص الحنفية فى الرمى 
يوم النفرقبل الزوال.وقال إسحاق: إن ربى قبل الزوال أعاد إلا فى اليوم الثالث فيجزيه 
والأحاديث المذكورة ترد" على عل الحم زقيله تحن > تمل إن لحرن وغر لجان كم 

نراقب الوقت المطلوب ( قوله مشى إليها ) أحمعوا على أن إتيان الحمار ماشيا وراكبا جائز » 
لكن اختلفوا فى الأفضل » وقد تقدم الخلاف فى ذلك و ف رب جمرة العقبة وق غيرها م 
قال الجمهور : المستحب المثبى » وذهب البعض إلى استحباب الركوب يوم النحر والمثثبى 
فى غيره » والذى ثبت عنه صل الله عليه وله وسلم الركوب لرى جخرة العقبة بوم اندحر 
والمثى بعد ذلك مطلقا > 

51 - (وعن مالم عن ابن. حمر و أنه كان يرمى ل 
حصيات بكر مع كثل” حصاةٍ 2 0 يتقدامث نسيل 0 اسيل 
القبّلة. طويلاة ل يديه » ثم يرمى الوسنطى »ء *ثم” يأخلذ” ذااتة 
الشهالر ل فيقوم” 1 مستقبا القبلة 1 يداعو ويترافع يديه ر ونقوم” 


مح لمعه اسه 


طويلا » ثم يرمبى التمرة ذدات العقبة 0 بطن الوادى ولا يتقف عتدها » 
م يتصرف ويقئول” هكد رات راستوك الله صل الله تللم وآله وتسلئم> ١‏ 


22 اط دااع 


يفعله ) زواه أ والبتخارى ) > 
1 وت عامع. ل دعا أذأ رول لق على عله وآ و 
رخص لرعاع الإبل ل رد يوم انحر » مر 


الغداة” ومن” بعد الغتد 0 58 0 ا يوم التمر نو روه لمم 





200 
موه فده 1ت اج امي عه د الس يه هال كه 2-27 ا مه 0ه 
و صحه اليرمذى : وى رواية «رخص لرعاء أن يرموا يوما وبدعوايوما» 
ا أ داود” والنسافة 5 


+ - (وعن” سعد بن مالك قال رَجِعَئنا فى الجر ا 


1 


ا اج اع ا ع مهرم 


عليه وآله وسلّم وبعنضنا تقول" 0-0 حصيات » وبعضنا يه ل 
ولشاي طيات روا ود ل على بعلض ؛رواهة مد وَالتَّسافُ ) > 


حديث عاصم بن عدئ أخرجه أيضا مالك والشافعى وابن حبان والحاكم : وفى الباب 

عن ابن عمرو بن العاص عند الدار قطنى بإسناد ضعيف » ولفظه « رخص رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار 6 وعن ابن عمر عند 
ادام والبيق بإسناد حسن . وحديث سعد بن مالك سياقه قى سنن النسائى هكذا : 
أخبرنى يحبى بن موسى البلخى » حدثنا سفيان بن عبيئة عن ابن ألى نجبح » قال مجاهد : 
قال سعد فذكره ». ورجاله رجال الصحيح : وقد أخرج تحوه النسانى من حديتث ابن 
عباس : وأخرج أبوداود عن ابن عباس « أنه سئل عن أمرأابكمار فقال : ما أذرى رماها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بست أو بسيع » ( قوله الحمرة الدنيا ) بضم الدال ' 
وبكسرها : أى القريبة إلى جهة مسجد الخيف وهى أولى الخمرات التى ترى ثانى يوم النحر 
( قوله فيسبل ) بضم التحتية وسكون المهملة : أى يقصد السبل من الأرض وهو المكان 
الستوى الذى لاارتفاع فيه ( قوله ويرفع يديه ) فيه استحباب رفع اليدين فى الدعاء عند 
الحمرة :.وروى عن مالك أنه مكروه . قال ابن المنذر : لاأعلم أحذا أنكر رفع البدين 
فى الدعاء عند الحمرة إلا ما حكى عن مالك ( قوله ثم يرى الوسطى ثم يأخذ ذات الثمال ) 
أى يعثى إلى جهة الشمال . وى رواية للبخارى « ثم ينحدر ذات الثمال ما يلى الوادى » 
( قوله ويقوم طويلا ) فيه مشروعية القيام عند الحمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية 
الدعاء عندهما : قال ابن قدامة : لانعلم لما تضمنه حديث ابنسمر هذا تخالفا إلا ما روى 
عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء ( قوله ويدعوا يوما ) أى يجوز لهم أن يرموا اليوم 
الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها » ويدعوا يوم النفر الأول » م 
يأتوا فى اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم فى اليوم الثانى مع رى اليوم الثالث » وفية تفسير ثان 
وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رب ذلك اليوم ويذهبون ء ثم يأتون فى اليوم الثانى 

من التشريق؛ فير مون ما فاتهم » » ثم يرمون عن ذلك اليوم كنا تقدم وكلاهها جائز » وإتما 
رخص للرعاء لأن عليهم رعى الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها » ولا كلهم 
ا ال ا المبيت. للعذر والرى على الصفة 
المذكورة : وقد تقدم اللحلاف فى إحاق بقية المعذورين بهم فى أول الباب ( قوله ولم بيعب 





-4وه 


بعضهم "عل بعض ) استدل” به من قال : إنه يجوز الاقتصار على أقل" من سبع حصات م 
حل كر امالان ذلك فى باب رى عرة لمشي ٠‏ ولك جلا اليرت ركرك و01 

مجر د ترلك إنكار الصحابة على لى بعضهم بعضا إلا أن يثبت أن النبى” صل الله عليه وآله 
فعل اطخ عل قوت من ذلك رفور 1 


باب الخطبة أوسط أيام التشريق 


0-1 عن سراء بت ناإن؟ قال و حتطها رو الل صل الله علبي 
لا ا فقال” : أى ينام هنذا ؟ قثلئنا ا أعللم » 
: اليس و يام السشريق ؟ ) رواه” 1 داود” » وقال” : : «وكذالك” 
مار ا 0 1 
5 ( وعن .اسن يك مجر عه أبيد من جتن ون بع كر نه 
ا للم صلى الله عليه والة وسكم ‏ خط 1 0 نام 
التشْريقر ا عدد راحلته ؛ وهبى ع رسولٍ الل صَلَى الله 0 


وآله وسلم 00 فسن ا روا أشردا ريق 
(روعة أى نارق قال” « حدكتتى من* 0 صل الله 
عليه وآله 00 ف أواسط 0 التضْرِيقٍ فقال . اا الا ال 5 
ا واحد” ون" أب كلم” واحد” « ألا لافضل” لعرف عل عجيى وله 
لعجمى ى علل على » ولا الأخمر على أسودة ا عل اهز إلا بالتقوئ 
مااي : بلغ رسول” الل صَللَى لم 6 زواه أجمدة) 
: يي 0 : وقال ف مجمع الزوائد: رجالف 
0 الرجلين .من بنى بكر سكت عنه أيضا أبو داود والمنذرى والافل 
ف التلخيص » ورجاله رجال الصحبح : وحديث أنى نضرة قال فى مجمع الزوائد : رجاله. 
رجال الصحبح ( قوله سراء ) بفتح السين المهملة وتشديد الراء والمد » وقيل القصر بنت 
نهان الغنوية .» صمابية لها حديث واحد » قاله. صاح التقريب (.قوله. يوم الردوس) بن 
الراء و الهمزة 5 بعدها وهر اليوم الثانى من أيام التشريق » سهى بذلك لأنبم م كانوا يأكلون. 
فيه رموس الأضا ( قوا أى بوم هذا ؟) سأل عنه وهو عل به به لتكون الطبة أوقع 
فقلوجهم وأثبت ( قوله الله ورسوله أعلم ) هذا من حسن الأدب فى ابكواب لل .كابر 
والاعياف بلبشهل » ولعلهم قالوا ذلك لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغر اسعه كنا وقع فجديشه 





0 


أن بكرة لمتقدم ( قوله عم" أن حرة ) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء » واسم ألى حرة 3: 
حنيفة » وقيل حكم : والرقاشى بفتح الراء وتخفيف القاف وبعد الألف شين معجمة ( قوله 
أوسط أيام التشريق ) هو اليوم الثانى من أيام التشريق ( قوله ألا إن ربكم واحد الخ »» 
هذه مقدمة لنثى فضل البعض على البعض بالمست والنسبٌ "كا كان ف زمن الماهلية + 
لأنه إذا كان الرب واحدا وأبوالكل” واحدا لم يبق لدعوى الفضل بغير التقوى وجب © 
وى هذا الخديث خصر الفضل ف التقوى ونفيه عن غيرها + وأنه لافضل لعربى عللى. 
عجمي” ولا لأسود على أحمر إلا.بها > ولكنه قد ثبت ف الصحيح د إن الناس معادن كعادن. 
الزهب ٠‏ خياري ف الخاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » ففيه إثبات انخبار والخاملة 
ولا تقوى .هناك © واجعلهم الخيار فى الإسلام بشرط الفقه فى الدين + وليس مجرد الفقه 
ف الدين سيا لكونيم خبارا ف الإسلام وإلآ لما كان لاعبار كوم خخيارا كي 
معق » ولكان كل فقيه فى الدين من الخيار وإن لم يككن من الخبار فى الخاهلية ». وليس, 
أيضا سبب كونهم' خيارا فى الإسلام مجرّد التقوى » وإلا لما كان لذكر كونهم خبارا 
فى الخاهلية 'معنى » ولكان كل" متق” من الخبار من غير نظر إلى كونه من خبار الخاهلية » 
فلا شك" أن هذا الحديث يدل" على أن لششرافة الأنساب وكرم النجار مدخلا فى كون أهلها 
ناوا » وخبار القوم أفاضلهم وإنلم يكن لذلك مدخل باعتبارأمر الدين وابلزاء الأخروى. 
فينيغى أن حمل حديث الباب على الفضل الأخروى : وأحاديث الباب تدل على مشروعية. 
انلخطبة فى أواسط أيام التشريق . وقد قدمنا فى كتاب العيدين أنها من الخطب المستحبة 
فىالحج وبينا هنالك كم يستحب من الطب فق الحج : 


باب نزول المحصب إذا نفر من مى 


2 5 3 
لنت سا 200 


اليد لاك الى صل الله عتتبئه وآله وَسَلم صلى الظهر 
وَالعتصْر والمخْرب والعشاء نم رقد رقدة بالحصّب » نم ركب إلىالبيت- 
قطاف به ا البتخارى ) 0 

1ك روف الاير عرو أن" الى لم عن 
٠‏ اللتهثر وَالعتصر وَالمَعْربَ والعشاء بالبطلحاء ؛ ثم هلجم مجلعةء ثم داخل” 
ا لحلا ات لسار ق يننا )ا 


2 00 .2 ره 1 - 
,م ب روعن الزهرى عن سالم أن ابا بكثر و تمر كايا يزلون 


وه 0262 


الأْطحَ » قال" الزأهئرى : وأخشبرنى روه عن طانضه | جا لم تكن ايل 





"ةب 


ك2 ع م + مامه 


ذلك وتاكت 19 عا نعاله رسولة للم صَلى الله عليه وآله 1ك 6 


يماع وأساهت 


مازلا أسمح 0 
ة - (روعن عائشة قالّت « نزول الأبنطح ليئس”> يسكب إأها تزه 
حامر صلى الله عليه وآله وسَلّم أنه كان" أسمح لحروجه إذا خرج » 
.4ه - (وعن ابن عباس قال” « التَحْصِيب ليس” 0 1 مننزل” 


2 2 


خزله رسول اله , صلى الله علي وآله م ملتفق” علتهما ) : 
اص حر افد ا ررق سي ور 11 مالي اقيق اااي 
موهو إل منى أقرب من مكة » سم بذلك لكثرة ما به من الخصا من جر السيول ويسمى 
بالأبطح وخيف بنى كنانة ( قوله ثم هجع هجعة ) أى اضطجع ونام يسيرا ( قوله أسمح 
لحروجه ) أى أسبل لتوجهه إلى المدينة ليستوى البطىء والمقتدر » ويكون مببتهم وقيامهم 
فى السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة ( قوله ليس التحصيب بثبىء ) أى من المناسك الى 
.يلزم فعلها : وقد “نقل ابن المنذر االحلاف فى استحباب نزول المحصب مع الاتفاق أنه ليس .. 
-من المناسك : وقد روى أحمد عن عائشة أنها قالت « والله ما نزلها » يعنى الخصبة إلا من 
أجلى » وروى مسلم وأبوداود وغيرهما عن أنى رافع قال « لم يأمرنى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى » ولكن جئت فضربت قبته فجاء 
“فنزل » اننبى : ولاشك أن النزول مستحب لتقريره صل الله الا رع اماس 
.وفعله : وقد فعله الخلفاء بعده ال ل يدل على استحباب 
“التحصيب ما أخرجه البخارى ومسام وأبوداود والنساى وابن ن ماجه من حديث أسامة بن 
.زيد « أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : نحن نازلون بخيف بنى كنانة حيث قامعت 
قريشا على الكفر » يعنى المحصب ٠‏ وذلك أن بنى كنانة حالفت قريشا على بنى هاشم أن 
ل ل رم . قال الزهرى : واللحيّف : الوادى . وأخرج 
الحارى وصسم ‏ وأبوداود والنسانى من حديث أنى هريرة « أن النى صلى الله عليه وآله 
وسام قال حين أراد أن يتفر من منى : نحن نازلون غدا » فذكر نجوه . وحكى النووى عن 
"القاضى عياض أنه مستحب عند جميع العلماء . قال فى الفتح : واتخاصل أن هن ننى أنه سنة 
كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا .يلزم بتركه ثبىء » ومن أثبته كابن حمر 
“أراد دخحوله فىعموم التأبى بأفعاله صلى الله عليه وآ له وسام لاالإلزام بذلك » ويستحب أن 
يصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث 
لأنس واين عمر م 


٠.‏ مقي 





000 


باب ماجاء فى دخول الكعبة والتبرك بها 


2 رعن عائشة “قات « حرج رول الل صلى اله" عليه وآل هٍوستلم” 
من عتدرى وهو قررير العين طه التنمن ب ثم رجع إلى وهو ح_بن » 
ود ل" ؟ فقال” إل تسلا الت" رودا أل | أكثز' تلت ».لك 
أحاهن أن أكون الست الم من 6 1 وله اللتمئسّة إلا النساك » 
رمططاتيو ا الال للد تاه ْ 

1 سام بن ريد قال >« دخلت مع رسول اللو صَلّى الله عليه 
0 وسكم البيئت فجلس” فتحمدا الله وأتدى عليه و كبر وافلل ؟ ءُْ 

م إلى ما بين يديه مين 7 ٠‏ وضع صداره عليةر و ويذيه 6 7 
0 دعا “ثم فَعل .ذلك بالأركان كلها » , “م حرج فاقبل على القلةٍ 


اه لو اسه 


وهو على الباب » فقال : هدم القبلة ؛ هدرم القيلة مين أو ثلاثة” )رواة 
عد اسان 


#اب (.وعسن” عتبلد الرجمن. بن 0 قال ١‏ ا فتسحَ رسول” لق صلى الل 
عليه وآله وَسَلّم مكة اتتطلقت فوافقته قد 0 كدر وأصحابه” 


قد ا دك من” الباب إلى 0 » وقد را 5-0 على 

الح درل الله صل الله عليه روآله وَسَثم وَسْطهكم') روا مد وأبوداؤد) 
06 إسعيل بن أنى خالد قال « قت لعبد الل 0 0 : 

دعل" ا صل الله علي وآله روسكم الست فى عمرته ؟ قال” 


و2إ لاعف ماده 


متفق عليه ). 

حديث عائشة أخرجه أيضا وصححه ابن خزيمة والحاكم : وحديث أسامة رجاله رجال 
الصحيح » وأصله ى صحيح مسلم بلفظ و إن الى صلى الله عليه وآ له وسلم لم يصل فىالبيت 
ولكنه كبر فى نواحيه » وحديث عبد الرحمن بن صفوان فى إسناده يزيد بن ألى زياد ولا 
حرج تحدينه . وقد ذكر الدارقطنى أن يزيد بن لنى زياد تفرّد به عن نجاهد ولكنه ذكر 
الذهى أنه صدوق من ذوى المنط , وذكر ف الطلاصة أنه كلن من الاعة الكبار > 
وقد تقدم الكلام فيه فى غير موضع ( قوله ووددت أنى لم أكن فعلت ) فيه دليل على أن 
اله ى صلى الله عليه وآ له وسلم دخل الكعبة فغير عام الفتح لأن عائشة لم تكن معه فيه إنما 


ا نيل الأوطار عات 





00 


انت معه فى غيره : وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم يدخل إلا فى عام الفتح » وهذا 
الحديث يرد عليهم . وقد تقرر أن النى صلى الله عليه وآله وسار لم يدخل البيت فى عمرته 
كنا حديث ابن أنى أوى المذكوز ف الباب » فتعين أن يكون دخله فى حجته » وبذلك 
جزم الييق . وقد أجاب البعض عن هذا المنديث بأنه يحتمل أن يكون صل الله علية وآ له 
وساء قال ذلك لعائشة بالمدبنة بعد رجوعه من غزوة الفتح وهو بعيد جدا . وفيه أيضا دليل 
على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الج وهو مذهب الحمهور . وحكى القرطى عن 
بح الملناء أددعرها من المناسك . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دخوله مستحب » 
ويدل” على ذلك ما اخرج ابن خزيمة والبييق من جديث ابن عباس « من دخل البيت دخل 
فىجنة وخرج مغفورا له » وفى إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف . ومحل استحبابه 
مالم يوذ أحدا بدخوله . ويدل على الاستحباب أيضا حديث أسامة وعبد الرحمن بن صفوان 
المذكوران ف الباب ( قوله وخده ويديه ) فيه استحباب وضع الحد” والصدر على البنت 
وهو ما بين الركن والباب ». ويقال له الملتزم كنا روى الطبرانى عن مجاهد عن ابن عباس أنه 
قال : الملتزم مابين الركن والباب . وأخرجه الببيق فى شعب الإيعان من طريق أنى الزبير 
عن ابن عباس مرفوعا » ورواه عبد الرزاق بإسناد يصح عنه موقوفا » ومعى بذلك لأن 
الناس يلتزمونه ( فوله ثم فعل ذلك بالأركان كلها ) فيه دليلعلى مشروعية وضع الصدر و اللحد” 
على جميع الأركان مع التهليل والتكبير والدعاء ( قوله من الباب إلى الحطيم ) هذا تفسير 
للمكان الذى استلموه من البيت والحطيم ما بين الركن والباب كما ذكره محب الدين 
الطبرى وغيره . وقال مالك ف المدونة : الحطيم ما بين الباب إلى المقام . وقال ابن حبيب : 
هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب إلى المقام . وقيل هو الشاذوران : وقيل هو الحجر 
الأسود كنا بشعر به سياق هذا الحديث ؛ وسمى حطها لأن الناس كانوا يحطمون هنالك 
بالأيمان ؛ ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظلم » وق لمن حلف هنالك كاذبا إلا عجات 
له العقوبه . ونى كتب الكنفية أن الخطيم : هوالموضع الذى فيه الميزاب ( قوله وسطهم ) 
قال الحوهرى : تقول جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف » وجلست وسط الدار 
بالفتح لأنه اسم . قال.: وكل وسط يصلح فيه بين فهو وسط بالإسكان ‏ وإن لم يصلح 
بين فهو وسط بالفتح . قال الأزهرى : كل ما يبين بعضه من بعض كوسط الصف 
والقلادة والسبحة وحلقة الناس فهو بالإسكان » وماكان منضم| لابين بعضه من بعض 
كاه والدار والرحبة فهو وسط بالفتح . قال : وقد أجازوا فالمفتوح الإسكان ؛ ولم 
يجبزوا فالساكن الفتح ( قوله أدخل النبى صلى الله جليه وآ له وسام البيت فعيرته ) بهمزة 
الاستفهام : قال النووى : قال العلماء : سبب ترك دخوله ماكان فى البيت من الأصنام 
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والصور ولم , بكن المش ركو ذبلتز مونه ليغير ها » فلما كان ف الفتح أمر بإزالة الصور © 
ثم دخلها تنيت : فى حديث ابن عباس عند البخارى وغيره ع 
دخوله البيت لم يقع فى الشرط » فلو أراد دخوله لمنعوه كا منعوه من الإقامة بمكة فوق ثلانشه 


باب ماجاء فى ماء زمزم 


. (عن جابر قال" : قال" رسّول الله صلى الله عليه" وآله وَسَلَّم وماء‎ ١ 
0 زمرام” لما شرب لها م زياة أعيد واف فاه‎ 


سم زع اماه 


6 0 عائاشة و 0 تحمل من ما زمزم وكير أن" سول" 
الله صل الله ل 0 روسكم كان يمه ) رواه الترمذرى وقال” : حدايث 


6ت( وعنر 0 عباس 0 0 اللو على ان لمر وااير وسكم' 
جاء" إل السقابة. فاسْتسقى » قتال” السساس” : با فتفئل اذامتب إلى املك فأت 
رَسُول الله م الا علتر وآله رسكم بشراب من “عد هاء فقال” : اسقى 


واس ومامل 


ال ا مسرن للم : كرد دوك ف ونلا : اسقى فَشرب » 
ثم أق رمرم وَعُمأ تون" يبَلماثون” فبها » فقا : اموا فإتككم حل 
عمل صالح » “ثم قال : لتلا أن ن" لوا ناشت حتّى أضتح الحتبال” ٠‏ بتعنبى على 
عاتقهٍ » وأشارٌ إلى غاتقه وام التخارى) + 

روعنر 0 عباس أن" رسُول اللو َل اله" عليه وآله وسلم قال 
إن آبة” ما تتا وبين المنافقين" ل ايكون" من ' مام رمرم وروا ابن" ماجتكً 

5 روعن أبن خساس قال : قال" رسُول” الله صلي اذا لت والير 
وَسَلم” « ماءا رمرم الما شرب له إن" نشربئته' تتشي به شقالة اله » ون" 


0 


مربت يُشبعك أشبعك" لله به » ون" شربئته لمر تمك قتطتعة” الله » 


وه ىّ هزمة عدي قينا املاعيل” » روَاهة ادر فى 0 , 

000 أخريت أيضا ابن أنى شيبة والبيق: والدارقطنى والخام وصصحه المنذرى 
والدمياطئ وحسنه اللخافظ » رن رده عاك إن الال ٠‏ وقد تفرد يه كأاقاك الببيى 
وض علعيت زأعله ابن القطان به . وقد رواه الببيق من طريق أخرى عن جابر وفيها 
مدويذ بن سعيد وهو ضعيف جدا » وإن كان مسلم قد أخرج له فإنما أخرج له فى المتابعات . 





ماوةآأ - 


قال الحافظ : وأيضا فكان أخذه عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه » وكذلك أمر أحمد بن 
خنبل ابنه بالأخذ عته كان قبل ماه 6 ولماءعمى صار يلقن قيتلقن +-وقال حبى بن معين : 
لو كاك لى فسن ورمح لغزوت سويدا من شداة ما كان يذكر له عنه من المناكير » 
وأخرجه الطبرااى من طريق ثالثة . وحديث عائشة أخرجه البيبق والخاكم وصمحه + 
وحديث ابن عباس الأول أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم من طريق ابن أنى مليكة قال ' 
«جاء مجك لك اين عبامن فقال : من أين جئت ؟ قال : شربت من ماء زمزم قال ابن 
عباس :. أشوبت منها ما ينبغى ؟ قال : وكيف كاله با لبن عيامس ؟ فال ١‏ إذا ربت ها 
فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها » فاذا فرغت فاحمد الله فإن رسول 
لله صل الله عليه وآ له وسلم قال : آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لابتضلعون من زمزم » » 
وحديثه الثانى أخحرجه أيضا الحاكم » وزاد الدارقطنى على ما ذكره المصنف ١‏ وإِنّ شربته 
مستعيذا أعاذك الله » قال : فكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال : اللهم” إنى أسألك 
علما نافعا » ورزقا واسعا » وشفاء من كل داءً ؛ وهذا الحديث هو من طريق محمد بن 
معد الخارودى عن سفيان بن عيينة عن ابن أى تجح عن حاهد عن ابن عباس كال 
ف التلخيص : والخارودى صدوق » إلا أن روايته شاذاة » فقد رواه حفاظ أصعاب ابن 
عييئة كالحميدى وابن أى عنر وغيرما عن ابن عيبنة عن ابن أى تجبح عن.مجاهد من قول 
ابن عباس : وما يقوى الرفع ما أخرجه الدينورى فى المجالسة قال : كنا عند ابن عبينة فجاء 
رجل فقال : يا أبا محمد الحديث الذى حد ثتنا به عن ماء زمزم صميح ؟ قال : نعم قال : 
فإنى شربته الآن لتحدثنى ماثة حديث » قال : اجلس » فحدثه ماثة حديث . وف الباب 
عن أنى ذر مرفوعا عند أنى داود الطيالبى فى مسنده قال « زمزم مباركة إنها طعام طعم 
وشفاء سقم ) وهو بهذا *اللفظ فى صحعيح مسلم . وعن جابر غير حديث الباب عند 

« أن النى صل الله عليه وآ له وسلم شرب منه » ( قوله ماء زمزم لما شرب له ) فيه دليل علا 
أن ماء زمزم ينفع الشارب لأ أمر شربه لأجله سواء كان من أمور الدنيا أو الآتخرة » لآن 
وما فىقوله « لما شرب لد)من صيغ العموم ( قوله كان يحمله ) فيه دليل على أنه لابأس 
كيل ماء زمزم إلى المواطن اللخارجة عن مكة ( قوله لولا أن تغلبوا » وذلك بأن يظن” 
الناس أن النزع سنة » فينزع كل رجل لنفسه فيغلب أهل السقاية عليها . وفى اللحديث 
استحباب الشرب من ماء زمزم وما قيل من أن الشرب جبلى فلا يدل على الاستحباب 
إذ لاتأسى فى الخبل مدفوع بأن القصد إلى ذلك امحل والآمر بالنزع وإعطاء أسامة الفضلة 
ليشربها من غير أن يستدعى الماء كما فى صصيح مسلم ما يدل على أن الشرب للفضيلة 
لا للحاجة ( قوله لايتضلعون ) أى لايروون من ماء زمزم . قال فى القاموس : وتضلع : 





2-2 


امتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه انتبى ( قوله هزمة ) بالزاى : أى حفرة جبربل 
0 . قال فى القاموس : هزمه يبزمه : تمزه بيده فصارت فيه 
حفرة » ثم قال : واهزاكم : البئار'الكبيرة الغزر الماء ( قوله وسقيا إسمعيل ) أى أظهره الله . 
ليسى به إسمعيل فى أوّل الأمر > 


باب طواف الوداع 
| عن انر عباس_قال" « كان النّاس' ينص رفون فى كل" وَجله » فقالٍ 
رسُول الله صَلَى الله عليه وآله ع دن أحد حن تكرن آخرا 


عنهدم ايت » ا 0 ل رأكر ناك اك 0 : وف 23 وابةر 
0220 عرت اعبات 


ار ان ا آخر عتهندهم "بالبت» إلا أنه حفي عن 
الحائضٍ ‏ ) مسف علس 
0 (وعنر 0 عباس« أن" التَّى صل الله ليله وآله وَسَك 


,التحائض أن" تصار فكلا أن ' تطلوف بالبئت إذا كانتت قد طافت فى الإفاضة ‏ 1 


دم ععه وى 


رواه امد ( 72 


وس سا هه 


6ت ( ومن" عائشة” قالَتْ « حاضت صفية بات حَى بعد ما أفاضت » 
قات ١‏ قل كرت اذلك1 لرسول الله صل الله عليه وآله وسلمة فقال : 


عواةم 


أحابستنا هى و ا اك إل قد "أناقتت وَطافتا باللبنت 2 ام 


بره م 


بعد " الإفاضة » قال” ا فق “عليه 2 

ولاس لسر انم ارس رن ف اردان . قال النووى : وهو قول 
أكثر العلماء » ويلزم ردم . وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لاثىء فى تركه . 
قال اللحافظ : والذى رأيته ان المذرق الأوسط أنه واجب: للأمر به الأ أنه لاعن بركه 
شىء انتبى : وقد اجتمع فى طواف الوداع أمره ل ات عله 1ل وسلم به وي ين 
تركه وفعله الذى هو بيان للمجمل الواجب ء ولاشك أن ذلك يفيد الوجوب ( قوله أمر 
الناس ) بالبناء على مالم يسم فاعله » وكذا قوله و خفف » ر قوله إذا كانت قد طافت 
طواف الإفاضة ) قال ابن المنذر : قال عامة الفقهاء بالأنصار : ليس على الخائض الى 
أفاضت طواف وداع . وروننا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها 
بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع فكأنهم أوجبوه عليها آنا يجب عايها طواف الإفاضة 
إذ لوحافضت قله ل مقط عنها : قال ١‏ وقلا يت جوع ابن عبروزيد بن ثايت عن ذلك 





ا 


وبق عمر فخاامناه أشوت حددت عائشة.وروى ابن ألى شيبة من طربق القاسم بن #مد: 
كان الصحابة تقولون : إذ ١‏ أقعت شل إن عد شاد فرعت إلا جمر . وقد روى امد 
وأبوداود والنساق والطحاوى عن تمر أنه قال « ليكن آخخر ختهدها بالبيت » وى روابة 
كذلك ل الله عليه وآ له وسلم واسيدك المساوى درت عائشة 
م فى حق الخائفض . وكذلك سكلل على نسخه بحديث أم سلم عند 
أنى داود الطيالسى أنها قالت و حضت بعد ماطفت بالبيت » فأمرنى رسول الله صلى الله 

عليه وآ له وسلم أن أنفر » وحاضت صفية فقالت لا عائشة : حبستنا 6 فأمرها النى ل 
ألله عليه وآ له وسلم أن تنفر » ورواه سعيد بن منصور فى كتاب المناسك » وإبعق فى مسنده 
والطحاوى » وأصله فى البخارى . ويوئيد ذلك ما أخرجه النسائى والترمذى وصدحه الخاكم 
عن ابن عمر قال « من -حج فليكن آخر عهده بالبيت » إلا الحيض رخص لمن" رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم.» ( قوله فلتنفر إذن ) أى فلا حبس علينا حينئذ لأنها قد أفاضت 
فلا مانع من التوجه » والذى يجب عليها قد فعلته . وفى رواية البخارى « فلا بأس انفرى » 
وى رواية له « اخرجى » وف رواية « فلتنفر » ومعانيها متقاربة. . والراد بها الرحيل .من 
٠‏ منى إلى جهة المدينة . واستدل بقوله ٠‏ أحابستنا » على أن أمير. الحاج يلزمه أن يوئخر الرحبل 
لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة . وتعقب باحتال أن يكون صلى الله عليه وآله وسام 
أأراد بتأخير الرحبل إكرام صفية "كا احتبس بالناس على عقد عائشة . وأما ما أخرجه البزار 
من حديث جابر والثقنى فىفوائده من حديث أنى هريرة مرفوعا ( أميران وليسا بأمير ين : من 
تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو بأذن أهلها » والرأة نحج أو تعتمر مع قوم 
حص قل راف الركن تدس هم أن يعترتو رجي الور أر اا لجا لو سات يل 
واحد مها ضعيف شديد الضعف كا قال الحافظ . 


باب مايقول إذا قدم من حج أو غيره 


١‏ رعن ابن مر ه أن الشى صلى اله عليه وله وسلم كان إذا 
تفل دن" غرو أو حج أو أعرة كر عل كا شرف من الأرض ثلاث 


3 تكبيرات 2 0 ل : لاإله إلا ال ل لاشريك” 3 ا د 
لير عل كل نام قدرير » آببون ال عابدون” ماجدون لربنا 
0 » صداق” الله دن 2 وتصير عل 6 وهرم ١‏ الاحرات وحداوا 3 


متفق عليه 0 
( قوله شرف ) هو المكان العالى كما فى القاموس وغيره » وفى رواية لمسلي « كان إذا 
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أو فى علل ثنية أو فدفد كبر » ( قوله آيبون ) أى راجعون » وهو وما بعده إخبار للبتد! 
مقداو أى نحن آيبون الخ ( قوله صدق اله وعده ) أى فى إظهار الدين وكون العاقبة 
للمتقين وغير ذلك هما وعد به سبحانه ‏ إن الله لايخلف الميعاد - ( قوله وهزم الأحزاب 
وحده ) أىا من غير قتال من الآدميين ؛ والمراد بالأحزاب : الذين اجتمعوا يوم الخندق 
وتحز بوا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام كما تقدم » فأرسل لله عليهم ريحا وجنودا 
وهذا هو المشبور أن المراد بالأحزاب” أحزاب بوم الدندق : قال القاضى عياض : ويحتمل 
أن المراد أحزاب الكفر فى جميغ يع الأيام والمواطن : والحديث فيه استحباب التكبير والتهليل 
امن لل رط عر قرفت ل الأو بطر الاج إلى وطنه من حجج أو عمرة أوغزو. 


م ال روسكم ا م د 
ا الحو ؛ قال” رت ذلك” لابن عباس وأى هريئرة” شتالا 


ا هاس -- 2ه 


صداق 0 ايده : وق روابة الأنى دداودة وابنر ماج ومن عرج أو 
00 مرّض) فذ كر مناه - وف روابةر ذكرها أمد” ف روابة المروزى 
من ' حيس" بككسر أو مرض ©2) + 
- (وعنر ابنر 0 كان تقول و انس" سك سرد رول 
الله ملى الله عليه وآليرٍ ومع ؟ إن بعري اعد كر عي للك 1 
لبت وتبالصفا الوق م كل نين كيل لك او 
تيدف أذ : بتصوم إن" 0 جد هديا » رواه ' التخارى والتساق  )‏ 


»ا لدت رقي موك لواب أن" آم أبا أبنُوبَ ضَاحب رسول اللو َك 
الله عليه وآله روسكم وار بن الأسود ين نما الج فأنسيا يوم التّحر 


يك لط 


آن' يحلا بعمرة » ثم يرجعا حلالا نم حجنا عاما قابلا” ل 
يد قصيام ثلانة ةر ينام ف الحج وسبعة نجع لك امي 6 


+ - (وعن' سلبان" بن بسار و أن' ابئن” حرابَة” المَخروم ى صرح ببعضٍ 
طرن امكة وهو حرم بع فسأل على الماء, الَذِى كان" عله ٠‏ فوجدا 


فى 


212 سف 


عبد اللو بن أعمر وعبد اللو بن الزبسير ومرواقن” سس آالحكم ا هم 





1 كم 


سما ع عشم .م عسه ١‏ خم عسي 


اذى عض له وكلهنم أمره أن بتداوى عا لالد مه وسقتتدىّ » فاذ] 
صح اعشمر فتحّل من إحرامه ثم عليه أن" بج قابلا وى ) + 

ه - (وعن ابن عم أنه قال : من" حبس" دون" ل فاه 
حل حى كط ف بالبيت » وداه الثّلائة” مالك ف الوط ) + , 

5 - ( وعلن, ابن عتبآس, قال ٠‏ لاحتضضر إلا حص العدو » رواه” الشافعيئ 
فى ل 2 


03 


. 'حديث الحجاج بن عمرو سكت عنه أبو داود والمنذرى: وحسنه الترمذى + وأخرجه 
أيضا ابن خزيمة و الحاكم والببيتى . وأثر عمر بن الخطاب أخرجه أيضا الببيق : وأخرج عن 
مره أنه أمر من فاته الحجّ أن يبل" بعمرة وعليه احج من.قابل »وأخرج أنضا عن زيد بن 
. ثابت مثله ٠.‏ وأخرج نحوه عن حمر من طريق أخرى. والأثر الذى رواه سلوان بن يسار رواه 
مالك عن ى بن سعيد عنه» ولكن سلوان بن يسار لم يدرك القصة . وآثر ابن عمر رواه :. 
مالك فى الموطأ من طريق :ابن شهاب عن سلم عنه : وآثراين عباس صمح الحافظ إسناده 
( قوله من كبر ) بضم الكاف سن ( قوله أوعرج) بفتح المهملة والراء : أى 


أصابه ثىء فى رجله وليس بخلقة » فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء ( قوله فقد حل" ) 
تمسك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقالا : إنه يحل" فى مكانه بنفس الكسر والعرج . وأبمع 
بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج + ولكن اختلفوا فيا به يحل" وعلام حمل هذا 
الحديث ؛ فقال أصحاب الشافعى : إنه يحمل على ما إذا شرط التحلل به » فاذا وجد الشرط 
صار حلالا ولايلزم الدم . وقال مالك وغيره : يحل" بالطواف بالبيت لايحله غيره » ومن 
شخالفه من الكوفيين يقول يحل" بالنية والذبح والحلق » وسيأق الكلام على ذلك ( قوله أو 
مرض ) الإحصار لاختص" بالأعذار المذكورة بل كل عذر حكه حكمها كاعواز النفقة 
والضلال فى الطريق ويقاء السفينة فى البحر » وبهذا قال كثير من الصحابة . قال النخعى 
والكوفيون : الخصر بالكسر والمرض وانلدوف . وقال انرون منهم مالك والشافعى وأحمد 
لالحصر إلا بالعدو » وتمسكوا بقول ابن عباس المذكور فى الباب . وحكى ابن جرير قولة 
أنه لاخحصر بعد الننى” صى الله عليه وآ له وسلم . والسبب فى هذا الاختلاف أنهم اختلفوا 
فى تفسير الإحضار © فالمشبور عن أكثر أهل اللغة منهم الأخفش والكسائ. والفراء 
وأبو عبيد وأبو عبيدة وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم أن الإحصار إنما يكون 
بالمرض © وأما بالعدو فهو الحصر ‏ قال بعضهم : إن أحصر وحصر بمعنى واحد ( قوله 
سنة نيكم ) قال عياض : ضبطناه سنة بالنصب على الاختصاص وعلى إضار فعل : أى 
تمسكوا وشيهه وخبر حسبكم طاف بالبيت » ويصح الرفع على أن سنة خير حسبكم 
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أواافاعل وحسبكم بمعنى الفعل ويكون مابعدهما تفسيرا للسنة . وقالالسهيل : من نصب سنة 
فهو باضار الأمر كأنه قال : الزموا سنة نبيكم ( قوله طاف بالبئت ) أى إذا أمكنه ذلك » : 
ووقع فى رواية عبد الرزاق 3 إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فاذا وصل طاف » 
( قوله حتى يحج عاما قابلا ) استدل” به على وجوب الحج من القابل على من أحصر » 
وسيأق اندلاف-فيه ( قوله فيهدى ) فيه دليل على وجوب الحدى على المحصر » ولكن 
الإحصار الذى وقع فى عهد النى صل الله عليه وآله وسام إنما وقع فى العمرة » فقاس 
العلماء الحج على ذلك » وهو من الإلحاق بننى الفارق » وإلى وجوب الحدى ذهب المهور 
وهو ظاهر الأحاديث الثابتة'عنه صل الله عليه وآ له وس أنه فعل ذلك فى الحديبية : ويدل 
عليه قوله تعالى ‏ فإن أحصرتم فما استيسر من الحدى ‏ وذكر الشافعى أنه لاخلاف فى ذلك 
فى تفسير الآية » وخالف فى ذلك مالك فقال : إنه لانجب الهدى على المحصر » وعول على 
قياس الإحصار على الخروج من الصوم للعذر والمّسك يمثل هذا القياس فى مقابل ما يخالفه 
من القرآن والسنة من الغرائب الى يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء ( قوله ابن 
حزابة ) بضم الحاء المهملة وبعدها . زاى ثم بعد الألف موحدة ( قوله فسأل على الماء ) 
هكذا فى بعض نسخ هذا الكتاب » وف بعضها « عن الماء » وى نسخة صعيحة من الموطأً 
« على الماء ) ونسخ بعن ( قوله فوجد ) هذه اللفظة ثابتة فى نسخة من هذا الكتاب وهى 
ثابتة فى الموطأ .وقد استدل” بالآ ثار المذكورة فى الباب على وجوب الهدى » وأن الإحصار 
لايكون إلا بالحوف من العدوّ » وقد تقدم البحث عن ذلك وعلى وجوب القضاء » و سيأق 


باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر 
من حل أو حرم وأنه لاقضاء عليه 

١-(عن‏ المسور ومَرْوّان ى حَديث عمرة الحديبية وَالصللْح « أن الى 
صلى الله عليه وآله وسلمة كنا قضينّة الكتاب قال" لأصعابه ؛ 
نُومُوا فا" نحروا ”ثم احلقو ١‏ رواه أخمد” والبسخار: ى وأبُو د اود . ولبسخارى عن 
المسور « أن الى صَلى الله عليه وآلة وسلم ار قبل أن" يلق وأمر 
أصعابه بذلك”») . : 

(١‏ وَعن المسْور وََروَان” قالا : « لد رسو الله صلى الله عليه وآله 
وسلمة المتدتى واشعراةا برى الخليفة 2 وأحرام مها بالعمرةر » وحلق” 
بالحديبية فى عرته » وأمرَ أصتابه بذّلك » ولنحر بالحديبية قبل أن" 
تعلق » ران اساي ناك مرواء الداع 00 
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* - ( وعن ابن عباس إل 1[ عا التدال عل من لقن حجة الدكزة 
فأما من خبسه حد وناو غير ذلك واد يحل ولا بجع » وإن" كان معنه” 
هذى وهو عفص ر” صر إن* كان لابستتطوم أن' يبعت به » وإن استتطاعة 
أن يبعت به ك* ل حى يبل المددى محله » أخر جه البسخارئ : وقال مالك 
0 : 0 م2 ا .8 2 موأضع ك6 3 و ا ليه 0 
ا صل الله عليمٍ وآله وتسم وأححابه. بالح د يبدية نحروا وحلقُوا وَحنوا 
ع شىء قبل الطتواف وقتبْل” أن* بتصل المتداى'إلى اتيت »تم الم' بذ كوا 
أن الى كل ان علينه وآله وَسلم أمر أحد”ا أن مقنصو|اشتيتا :ولا بعرذوا 
لهاع والحدينبيئة' خار ج الحتَركم » كل" هذا كلام البسُخارئ فى ” صحيحة ) + 

( قوله فاتحروا ثم احلقوا ) فيه دليل على أن امحصر يقدام النحر على الحلق » ولا بعارض" 
هذا ماوقع فى رواية للبخارى « عن النى صل الله عليه وآ له وسلم حاق وجامع نساءه 
ونحر هديه » لأن العطف بالواو إنما هو لمطلق الجمع ولايدل” على الترتيب: » فان قدم 
الحلق على النحر فروى ابن أنى شيبة عن علقمة أن عليه دما » وعن ابن عباس مثله 2 


والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل ( قوله إتما البدل الخ ) بفئح الباء الموحدة والمهملة 5 


أى القضاء لما أحصر فيه من حي أو عمرة » وهذا قول احمهور كا فى الفتح . وقال 
ف البحر : إن على المحصر القضاء إجماعا ف الفرض : العترة وأبو حنيفة وأصتابه : وكذا 
فى النفل انتبى . وعن أحمد روايتان : واحتج الموجبون للقضاء بحديث الحجاج بن عمرو' 
السالف وهو نص" فى محل" النزاع » وبحديث ابن حمر المتقدم لقوله فيه » حتى يحج عاما 
قابلا فيدى بعد قوله : حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وبما تقدم من 
الآثار . وقال الذين لم يوجبوا القضاء لم يذكر الله تعالى الققضاءء ولو كان واجبا لذكره » 
وهذا ضعيف لأن عدم الذكر لايستلزم الغدم »..قالوا : ثانيا قول ابن عباس بدل على 
عدم الوجوب . ويجاب بأن قول الصحانى ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع ؟ 
قَالوا : ثالنا لم بأمر البى صلى الله عليه وآ له وسلم أحدا من أحصر معه فى الحديبية بأن 
بقضى ولو لزمهم القضاء لأمرهم . قال الشافعى : إنما سميت عيرة القضاء والقضية للمقاضاة 
الى وقعت بين النى صلى الله عليه وآ له وسلم دبين قريش » لاعلى أنه أوجب عليهم 
قضاء تلك العمرة » وهذا هو الدليل الذى ينبغى التعويل عليه » ولكنه يعارضه ما رواه 
الواقدى فى المغازى من طريق الزهرى » ومن طريق أنى معشر وغيرهما قالوا : ٠‏ .أمر 
انبى صلى الله عليه وآ له وسلم أصمابه أن تعتمروا فلم يتخلت منهم إلا من قتل بخيير أو مات 
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وخرح جماعة معه معتمر ين مم نم يشبدالحديبيةفكانت عدتبم ألفين»قال فى الفتح : ويمكن اللتمع 
بين هذاإن صحّ وبين الذى قبله بأن الأمركان على طريق"الاستحباب» لأن الشافعى جازم بأن 
حماعة تخلفوا لغيرعذر . وقد روى الواقدى أيضا من حديث اين عمر قال ولم تكن هذه 
العمرة قضاء » ولكن كان * طا على قريش أن يعتمر المسلمون. من قابل:ى الشهر الذى 
صد” الك كو فيه 4 اشبى + هك أن يقاك إن خرلة مزه صلى للد عليه و1 دم 
لاننترض عار ضة ما تقدم مما يذل" على وجوب القضاء » لأن ترك الأمر ربا كان اتيم 
بوجوب القضاء على من أحصر بدليل آخخر سيك ميج و عروك لأن حكياع 
الا وق نع اماد رد عار تك مر 1 0 
أخحرى » بمكن أن يكون المراد به تأدية الحج المفروض أو ما كان يريد أداءه فى عام الإحصار 
لاأنه القضاء المصطلح غليه لأنه لم يسبق ما يوجبه » بل غاية ما هناك أنه منعه عن تأدية 
ما أراد فعله مائع فعليه فذله > ولا سقط بمجرد عروض المانع وتعيين. العام القابل يدل” 
على أن ذلك على الفور ( قوله بالتلذذ ) بمعجمتين وهو ابجماع ( قوله فأما من حبسه عدو ) 
هكذا فى نسخ الكتاب عدو بفتح العين المهملة وضم الدالك المهملة أيضا والواو » وهى 
رواية أى ذرّ فى صميح البخارى » ورواه الأكثر بفم العين بوسكون الذال المعجمة.والراء 
مكان الواو : الحصر ( قوله نحره ) قد وقع لحلاف بين الضحابة فن بعدهم فى محل 0 
المدى للمحصر » فتمال الحجمهور : يذبح امحصر الحدى حيث بحل سواء كان فى الخل 
أو الحرم رقال أب حيفة “الابدكة إلا فدرم و لكل ايت يم 
الحادى » وفصل آخرون كما قال ابن عباس . قال فى الفح : وهو المعتمد . قال : وسبت 
اختلافهم فى ذلك اختلافهم هل نحر النى صلى الله عليه وآله وسلم فى الحديبية فى الل 
أو فى الحرم » وكان عطاء يقول : لم ينحر يوم الحديبية إلا فى الحرم » ووافقه ابن إحق 
٠‏ وقال غيره من أهل المتارى + عا عرق الكل : 

ر فائدة ) لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى فىكتابه هذا ار ا كل الس عانم 
وا سل ١‏ لك املك اللعيصي ا عا و كايا ار 0 
فى سفر المج فى الغالب ذكرها جماعة من أهل العلم فى كتاب احج فأحبينا ذكرها ههنا 
.تكميلا للفائدة + 

وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم “فذقت اللمهور إل أنبامندوية » وذهب تعض 
:المالكية وبعض الظاهرية ول اأنها واجبة + .وقالت: اللسفية..: ليها تقرية من | الوالحيات . 
.وذهب اين تيمية انتيل حفيد المصئف المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة » 
وتبعه على ذلك بعض الحنابلة . وروى ذلك عن مالك والموينى والقاضى عياض كا سيأق + 
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احتج القائلون بأنها مندوبة بقوله تعالى - ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستخفروا 
الله واستغفر لهم الرسول - الآية .ووجه الاستدلال بها أنه صَلى الله عليه وآله وسلم حىّ 
فى قبره بعد موته كما فى حديث « الأنيياء أحياء فى قبور ؛ وقد صمحه البييق وألف' 
فى ذلك جزءا ب قال الأستاذ أبو منصور البغدادى : قال المتكلمون امحققون من أصعابنا إن 
ذا صل الله عليه و له وسلم حى بعد وقاته اتتبى . وبرنيد ذلك ما ثبت أن ابدام أحاء 
يرزقون ف قبورهم واب صلى الله عليه وآ له وسلم منهم » وإذا ثبت أنه حئ فى قبره كان 
انجىء إليه عد الث كاحي إليهيقيله: ىب ولكته ,قد ورد أن الآتباء_لااركون قورسم 
فوق ثلاث » وروى فوق أربعين » فان صح ذلك قدح فى الاستدلال بالآية . ويعارض 
القول بدوام حياتهم فى قبورهم ما سيأق من أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترد إليه روحه 
عند التسلم عليه نم حدريث و من زارق, بعذر موق فكأ يا زارى فى بحياق » الذى مياق 
إن شاء الله تعالى إن صح فهو المحجة فى المقام . واستدلوا ثانيا بقوله تعاللى - ومن يخرج من 
بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ‏ الاية ؛ واشهجرة إليه فى حياته الوصول إلى حضرته كذلك 
الوصول بعد موته ؛ ولكنه لايخ أن الوصول إلى حضرته فىحياته فيه فو ائدلائو جد ف الوصول 
إلى جضرته بعد موته منها النظر إلى ذاته الشريفة وتعلم أحكام الشريعة مندو الجهاد بين يديه 
وغير ذلك . واستدلوا ثالنا بالأحاديث الواردة في ذلك : منها الأحاديث الواردة فى مشروعية 
زيارة القبور على العموم والنى" صلى الله عليه وآ له وسلم داخل فى ذلك دخولا أوّليا » وقد 
دم د كرها فى انائر. وكذلك الأحاديث اللابنة من فعله صل الله عليه وآ لها وسام فى زيارت! 
ومنها أحاديث خاصة بزيارة قبره الشريف . أخخرج الدارقطنى عن رجل من آل حاطب 
عن حاطب قال : قال صلى الله عليه وآ له وسلم « من زارى بعد موتى فكأنما زارنى 
ف حياتى ؛ وفى إسناده الرجل الهول . وعن ابن عمر عند الدارقطنى أيضا قال : فذكر 
تخره - ورواه أبو بعلل فى مسنده واين عدئ فى كامله ء وق إسناده حفص بن ألى داود 
وهو تمعيف الحديث.: وقال أحد فيه : إنه صالح . وعن عائئة عند الطيراق فق الأرد لا 
عن النتى. صل الله عليه وآله وصَلم مثله . قال الليافظ + وى طريقه من لايعرف + وعن ابن 
حاس عد العقيل مثله : وق إسناده فضالة بن سعد المازن وهو ضعيف . وحن ابل حر 
حديث آخر عند الدارقطبى بلفظ « من زار قبرى وجبت له شفاعتى ) وق إسناده موسى 
ابن هلال العبدى . قال أبوحاتم : مجهول : أى العدالة . ورواه ابن خزيعة فى صميحه 
من طريقه وقال : إن صح الخبر فان فى القلب من إسناده » وأخرجه أيضا البييق . وقال 
العقيل : لابصح حديث موسى ولا يتابع عليه » ولاايصح فى هذا الباب شىء . وقال 
أخند : لابأس 'به ..وآرضا قد تابعه عليه مسلمة بن سالم » كما رواه الطبرانى من طريقه + 
ومومى بن هلال المذكور رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع وهوثقة من رجال | يح > 
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وجزم الضياء المقدمى والببيق وابن عدئ وابن عساكر بأن موسى رواه عن عبيد الله بن 
عمر المكنر وهو ضعيف » ولكنه قد وثقه ابن عدئ » وقال ابن معين : لابأس به > 
وروى له مسلم مقرونا بآخر ‏ وقد صمح هذا الحديث ابن السكن وعبد الحق” وت الدين 
الشكن . دعن ابن عمر عند ابن عدى والدارقطنى . وآبن حبان فى ترجمة النعمان بلفظ 
و من حجّ ولم يزرنى فقد جفانى » وف إسناده النعمان بن شبل وهو ضعيف جدا » ووثقه 
عمران بن مومبى .. وقال الدارقطنى : الطعع فى هذا الحديث على ابن النعمان لاعليه » 
ورواه أيضا البزار » وى إسناده إبراهيم الغفارى وهو ضعيف : ورواه البييق عن حمر © 
قال : وإسناده مجهول . وعن أنس عند ابن أنى الدنيا بلفظ « من زارفى بالمدينة محتسبا كنت 
م القيامة » وفى إسناده سلوان بن زيد الكعبى ضعفه ,ابن حبان 
والدارقطنى” وذكرها بد حبان فى الثقات . وعن عمر عند أنى داود الطيالبى بنحوه » وق 
إسناده مجهول + وعن عبد الله بن مسعود عن ألى الفتح الأزدى بلفظ « من حج حجة 
الإسلام وزار قبرى وغزا غزوة وصلى فى بيت المقدس لم يسأله الله فيا افترض عليه » وعن 
أنى هريرة بتحو حديث حاطب المتقدم . وعن ابن عباس عند العقيل بنحوه : وعنه 
مسند الفردوس بلفظ « من حج إلى مكة ثم قصدنى فى «سجدى كتبت له حجتان 
مبرورتان » وعن على بن ألى طالب عليه السلام عند ابن عساكر « من زار قبر رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم كان فى جواره ( ا ا اك وفيه 
مقال . قال الحافظ : وأصِنحَ ما ورد فى ذلك ما رواه أحمد وأبوداود عن ألى هريرة مرفوعا 
وما من أحد بسلم على" إلأ رد" الله على روحى حتى أرد عليه السلام » وببذا الحديث صدار 
البق الباب » ولكن ليس فيه ما يدل' على اعتبار كون المسلم عليه على قبره » بل ظاهره 
أعم” من ذلك . وقال الحافظ أيضا : أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة . وقد رويت 
زنارثة صل الله عليه وآ له وسلم عن جماعة من الصحابة منهم بلال عند ابن عساكر بسند 
جيد » وابن عمر عند مالك فى الموطأ » وأبو أيوب عند أحمد » وأفس ذكره غياض 
فى الشفاء » وعمر عند البزار » وعلى عليه السلام عند الدارقطنى وغير هؤئلاء » ولكنه 
م بنقل عن أحد منهم أنه شد" الرحل لذلك إلا عن بلال » لأنه روى عنه أنه رأى البى صلى 
الله عليه وآ له وسلم وهو بداريا يقول له : ما هذه ابحفوة يا بلال » أما آن لك أن تزورى ؟ 
روى ذلك ابن عساكر . 

واستدل” القائلون بالوجوب يحديث « من حج ولم يزرنى فقد جفانى » وقد تقدم قالوا . 
وابخفاء للنى صلى الله علية وآ له لم حرم » فتجب الزيارة لثلا يقع فى امحرم . وأجاب 
عن ذلك الحمهور بأن الحفاء يقال عل ترك المندوب كما فى ترك البر والصلة وعلى غلظ 
الطبع ما فحديث « من بدا فقد جفا » وأيضا الحديث على انفراده بما لاتقوم به احجة 
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لما سلف . واحتج من قال بأنها غير مشروعة بحديث « لاتشد” الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » 
وهوى الصحيح وقد تقدم . وحديث « لاتتخذوا قبرى عيدا » رواه عبد الرزاق . : 

قال النووى فى شرح مسلم : اختلف العلماء فى .شد الرحل لغير الثلاثة » كالذهاب إلى 
قور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة » فذهب الشيخ محمد ابحوينى إلى حرمته » وأشار 
عاض إلى اختياره » والصحيح عند أحابنا أنه لايحرم ولا يكره . قالوا : والمراد أن 
الفضسلة الثابتة إنما هى شد” الرحل إلى هذه الثلاثة خاصة انتبى .. وقد أجاب الحمهور عن 
حددث شد الرحل بأن القصر فيه إضافى باعتبار المساجد لاحقيق . قالوا ؛ والدليل على 
ذلك أنه قد ثبت بإسناد حسن فى بعض" ألفاظ الحديث ١‏ لاينبغى للمطى أن يشد” رحاها إلى 
مسجد تبتغى فيه الصلاة غير مسجدى هذا والمسجد اكرام والمسجد الأقصى » فالزيارة 
وغير ها خارجة عن النهبى . وأجابوا ثانيا بالإجماع على جواز شد الرحال للتجارة وسائر 
مطالب الدنيا » وعلى وجوبه إلى غرفة للوقوف وإلى منى للمناسك التى فيها » وإلى مزدلفة » 
وإلى الحهاد » والحجرة من دار الكفر » وعلى استحبابه لطلب العلم . وأجابوا عن حديث 
: لاتتخذوا قبر ى عيدا » بأنه يدل على الحث على كثرة الزيارة لاعلى منعها » وأنه لاجمل 
حى لابزار إلا فى بعض,الأوقات كالعيدين.. ويوئيده قوله ٠‏ لاتجعلوا بيوتكم قبورا » أى 
لاتتركها الضلاة فيها'». كذا قال الحافظ المنذرى . وقال السبكى : معناه أنه لاتتخذوا لها 
وقتا مخصوصا لاتكون الزيارة إلا فيه » أو لاتتخذوه كالعيد فى العكوف عليه وإظهار 
الا بنة و الاجتّاع للهو وغيره كما يفعل فى الأعياد » بل لايق إلا لازيارة والدعاء والسلام 
والصلاة ثم ينصرف عنه 3 

وأجيب كما روى عن مالك من القول بكراهة زيارة قبره صلى الله عليه وآ له وسلم بأنه 
إنما قال بكراهة زيارة قبره صلى الله عليه وآ له وسلم قطعا للذريعة . وقيل إنما كره إطلاق 
لفظ الزيازة لأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركها » وزيارة قبره صل الله عليه وآ له 
وسام من السئن الواجبة » كذا قال عبد اميق" . واحنيج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل 
عات الدلدين القاصدين للحج فىجميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب الوصول 
إلى المدينة المشرافة لقصد زيارته » ويعداون ذلك من أفضل الأعبال » ولم ينقل أن أحدا 
أنكر ذلك علههم فكان إجاعا (0) . 7 


60 أقول : وللعلامة ابن تيمية حفيد المصنف هنا كلام حصل له محن فى زمنه لأجله 


وسجن » هو رضى الله عنه وتلميذه ابن القيم رحهما الله تعالى » ومنع شد الرحال لزيارة 
قبور الأنبياء والصالحين » مستدلا بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « لاتشد الرحال إلا إلى 
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ح فى حا ٠‏ ورد عليه العلامة تى" الدين“السبكى فى مكلف وأنى بأحاديث الزيارة مروية 
بسنده إلى أصبوها من غير طريق . ورد عليه العلامة المقدسى فى ملف كبير وبين ضعف 
سندها ومتنها بما يكنى ويشتى » وسماه : الصارم المتكى فى الرد على السبكى . 

وحاصل ما قاله الإمام ابن تيمية فى رد أحاديث الزيارة أن الأحاديث الواردة ى زيارة 
قبر النى' ضلى الله عليه وآ له وسلم كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هى موضوعة 
لم برو أحد. من أهل السنن المعتمدة شيا منها . ولم يحتج أحد من الأنمة بشى' منها » بل مالك 
إمام أهل المدبنة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل : زرت 
قر البى صلى الله عليه وآ له وسلم » ولوكان هذا اللفظمعروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا 
عن الب صلى الله عليه وآ له وسلم لم يكرهه عالم بالمدينة . والإمام أحمد بن حنبل رضى الله 
عنْه أعلم الناس فى زمانه بالسنة لما سكل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه فى ذلك إلا 
حديث أنى هريرة أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال « ما من رجل يسلم على إلا رد 
الله على" روحى حتى أرد عليه السلام » وعلى هذا اعتمد أبو داود فى سننه . وكذلك مالك 
فى الموطأ » روى عبد الله بن عمر : أنهكان إذا دخل المسجد قال : السلام عليك يارسول الله » 
السلام عليك با أبا بكرء السلام عليك با أبت ثم ينصرف . وى سن أنى داود عن النى صلى الله 
عليه وآ له وس أنه قال «لاتتخذوا قبرى عيدا وصلوا على" أينا كنتم فان صلاتكم تبلتى 2 
وفى سان سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسين بن على بن أنى طالب « رأى 
عت إن م اك قل الله عليه وآله وسلم ويدعو عنده » فقال اك 
رسول الله صل الله عليه وآله وسم قال : لاتتخذوا قبرى عيدا » وصلوا على' أينا كتتم 
فإن صلاتكر تبلغنى فا أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء » ولما كره الصحابة أن يتخذ 
0 التي صل الله عليه وآله وسلم مسجدا دفنوه فى حجرة عائشة ». يخلاف ما اعتادوه 
من الدفن فى الصحراء لثلا يصلى أحد على قبره ويتخذه 'مسجدا فيتخذ قبره وثنا » ولما 
كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك كا الصحابة 
والتاتعرك لايدخل أحد منهم لالصلاة هناك ولا لسح بالقبر ولا دعاء هناك » بل هذا جميعه , 
إنا بفعلونه فى المسجد » وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلما عليه أوأرادوا 
الدعاء دعوا مستقبى القبلة ول يستقبلوا القبر. وقال أ كثر الأئة : بل يستقيل القبر عند السلام 
خاصة » ولم يقل أحد من الأثئمة إنه كان يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة تروى. 
عن مالك ومذهبه بخلافها.واتفق الأثمة على أنه لايتمسح بقبر النى صل الله عليه وآ له وسام 
ولا يقبله » وهذا كله محافظة على التوحيد » فان من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد ع 





-كاادت 
أبوات لخدا والصحاا 
باب فى إشعار البدن وتقليد الهدى كله 


١‏ رع اش عا أن رسشرلة الم صَّلَى الله عتليله وآله وَسلم” 
صلى الظهئر بترى المليئقة. ثم“ دعا ناقكه” فأشعرها فى صفحة. ستامها الأبمنٍ 
ل عها وقدّدها تلن » م“ ركب راحلته” » فلس استوتا به 


6 سآ ثم شماه 


على البتبلداء أهسل” بالحتج ‏ رتاه أنمتد” وسيم" وأبئو د اد والتساق) : 


0 ل يم وآله و 0 الى وشح 26 5 
وأحرم بالحمرة ) رواه انمد والخارى وأرود ارد )م 
5 - روعن عائشه فالت ٠‏ فتلت فادثد بدن رسول الله صل الله عله 


سن لاله ضااع و سمه 00 5 م داس ل سا 


وآله وسلم ثم أشعرها وقلدتهاء أثم” بتعتث بها إلى البينت “فا حرام علتيئو 
شىءأكان” ل حا ( ا عليه ) م 

4 - ( وعن' عائشة« أن" الى صَلَّى الله عليه وآله وسكّم أمندى مترة” 
إل البيت غتما” فقلّدها » واه اللتماعة” ) ب 1 

( قوله فأشعرها ) الإشعار : هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يساته » فيكون 
ذلك علامة عل كونها هديا » ويكون ذلك فى صفحة سنامها الأعن . وقد ذهب إلى 
مشروعيته الجمهور من السلف والخلف . وروى الطحاوى عن أنى حنيفة كراهته » 
والأحاديث ترد عليه » وقد خالت الناس فى ذلك حى خالقه صاسباه أبو يوست ويل 
واحتج عل الكراهة بأنه من المثلة . وأجاب الخطانى بمنع كونه مها » بل هو باب آخر 
كالكى وشق أذن الحيوان فيصير علامة وغير ذلك من الوسم وكان.تان والحجامة انتهبى > 
.على أنه لوكان من امثلة لكان مافيه من الأحاديث مخصصا له من عموم النبى عنها . وقد 
كا قال طائفة من السلف'ى قوله تعالى - وقالوا لاتذرن آلتكم ولاتذرن ود ولاسواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا - قالوا :هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح » فلما ماتوا 
عكنوا عل فورم ثم صوروا كل صورم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها . وأوّل | 
من وضع الأحاديث ف السفر لزيارة المشاهد التى على القبور أهل البدع الرافضة وتوم 





داكا - 


روى الترمذى عن النخعى آنه قال بكراهة الإشعار : وببذا بتعقب على اللخطالى وابن حزم 
فى جزمهما بأنه لم يقل بالكراهة أحد غير أنى حنيفة ( قوله وقلدها نعلين ) فيه دليل على 
مشروعية تقليد المدى » وبه قال الحمهور . قال ابن المنذر : أنكر مالك وأصحاب الرأى 
التقليد للغنم 6 زاد غيره : وكأنه لم يبلغهم الحديث انتبى . واحتجوا على عدم المشروعية 
بأنها تضعف عن التقليد وهى حجة أوهى من بيوت العنكبوت » فان محرّد تعلق القلادة 
0ه م انه الى - راهنا إن فرص ع ها 2 حمر القلؤتد فلذت عا لابشعفها + 
وأيضا قد وردت السنة. بالإشعار وهو لأرترك لكوته- مظنة ٠:‏ للضعف ع افكيف 
بتك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به . قبل الحكمة ى تقليد المدى النعل أن فيه إشارة 
إلى السفر والحد فيه وقال ابن المنير : الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها 
تقى صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق » فكأن الذى أهدى نخرج عن مركوبه لله تعاللى حيوانا 
وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه » ومن ثم استحب"تقليد نعلين لاواحدة » وقد 
اشترط الثورى ذلك . وقال غيره : تجزئ الواحدة . وقال آتخرون : لاتتعين النعل » بل 
كل ما قام مقامها أجزأ ( قوله فتلت قلائد. بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ) زاد 
البخارى فى رواية « من عهن كان عندى »© وفية رد على من كره القلائد من الأوبار 
واختار أن تكون من نبات الأرض وهو منقول عن ربيعة ومالك:. وقد ترجم البخارى 
على هذا الحديث : باب القلائد من العهن وهو الصوف ( قوله ثم بعث بها إلى البيت ) 
المهدى .له حالان : إما أن بقصد النسك ويسوق الحدى معه. فيكون التقليد والإشعار عند 
الإحرام » وإما أن يبعث بها ويقيم فيكونان عند البعث بها من المكان الذى هو مقيم به كما 
ف هذا الحديث» ولا يحرم عليه بعد البعث بها ما يحرم على انحرم لوا « ما حرم عليه ثىء 
كان له حلا » ( قوله غنا فقلدها ) فيهدليل على جواز أن يكون الهدى من الغنم وهو يرد على 
الحنفية ومن وافقهم أن الهدى لايجرئ من الغنم » ويرد” على مالك ومن وافقه حيث قال :لا 
إن الغنم لاتقلد . 


باب النهى عن إبدال الهدى المعين 
١‏ (رعن ابن عمر قال « أهدى عر نجيبا فأعنطى بها تلاتمائة د ينار » 
نان الى على هلي وله وك قال ١‏ ترك اه إن امدقت 
ادن مارك التاحد الخطدون المشاهد لدعو دوت الال اقفر أن يذ كر قبا اسه 
ويعبد وحده لاشريك له » ه بعظمون المشاهد التى بشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين 
لم بنزلالله بهسلطانا » فان الكتاب والسئة إنما فيبما ذكر المساجد دون المشاهد » والله أعلم اه 
من الفتاوى » وهذا كله فى شد ال حال ٠»‏ وأما الزيارة فشروعة بدونه . 


هم - تيل الأوطار ‏ - ه 
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اميا تأعطيت ما ثاد عاتة ديار فابيفها واشترى كمسا شنا » قال .ل 
اها اها )را أحمل" وأبنود اود والبخارئ فى تاريخه ) > 


الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة فى صحيحيهما ( قوله نجيبا ) النجيب والنجيبة 
الناقة والجمع تجائب : وف النهاية : النجيب : الفاضل من: كل حيوان : والحديث يدل على 
أنه لايجوز بيع الحدى لإبدال مثله أو أفضل ثم قال : وقد تكرر فى الخديث ذكر النجبب 
من الإبل مفردا ومجموعا وهو القوى منها اللحفيف السريع اننهى . وقد جوزت المحادؤية 
ذلك . وأجاب صاحب البحر عن حديث اباب بأنه حكاية فعل لايعلم وجهها » فيحتمل 
أنه صلى الله عليه وآ له وسلم 0 نجيبه أفضل » ولا يخنى أن رد السنن الفعلية بمثل هذا 
يستاز م رد أكثر أفعاله » ويستلزم رد ما لابعلم وجهه من أقواله ٠‏ فيفضى ذلك إلى ره 
0 السنة » وذلك باطل مخالف للايات القرآ نية القاضية باتباع الرسول والتأسى به والأخذ 
بها أنى به لأنمال تفرق بين ما علم وجهه وما جهل ٠‏ فن اداعى اعتبار العلم فعليه الدليل على 
أن هذه المقالة قد صارت عصى يتوكأ بها من رام صيانة مذهبه إذا خالف الثادت من فعلة 
صلى الله عليه وآ له وسلم وإن كان له وجه أوضح من الشمس » ثم إنهم يحتجون بأفعاله إذا 
وافقت المذهب ولا يقيدون الاحتجاج بمثل هذا القيد » وما أكثر هذا الصنع فى تصرفائهم 
من تنبع فليأخذ المنصف من ذلك حذره ؛ فان المعذرة الباردة فى طرح سنة صحيحة مما 
لاينفق عند الله» ولاسها إذا كان ذلك القصد الذب عن محض الرأى. وأما الاحتجاج على اللتواز 
بإشراكه صلى الله عليه وآ له وسام عايا عليه السلام فى هديه وتصرّفه عن العمرة إلى الإحصار 
فخارج عن محل النزاع » لأن ذلك تصرّف لايخرج العين عن كونها هديا ولا يبطل به 
الحق" الذى قد تعلق بها للمصرف . وأيضا صعة الاحتجاج بالإشراك متوقفة على معرفة أنه 
صل الله عليه وله وسل ساق جميع الحدى الذى أشرك عليا فيه عن نفسه وهو ممنوع » 
والسئد أنه لم يقلد ويشعر من ذلك الحدى الذى وقع فيه الإشراك إلا ناقة واحدة» وأبضا ثبت 
أنه كان يسوق عن أهله جميعا وعلى” عليه السلام منهم » نعم إن صم ما اداعاه صاحب ضوء 
النهار من الإجماع على جواز إبدال الأدون بأفضل كان حجة عند من يرى حجية الإجماع 
عل خرار غرة الإيدال بالأفضل » ولكنه ينبغى أن يبحث عن صحة ذلك » فان الشافعى 
وبعض اللحنفية قد احتجوا بالحديث على ا منع :من مطلق التصرف ولو كان للإبدال بأفضل 
كما حكاه صاحب البحر : وأما دعوى أن الواحدة النجيبة أظهر فى تعظيم الشعائر من غيرها 
وإن كان كثيرا فمنوع . والسند ظاهر . 





-ا١6ه‎ 


باب إن البدئة من الابل والبقر عن سبع شياه وبا 
ويل والبقر عن سبع 


-.١‏ (عن ابن. عباس و أن" التَى صَلَى الله عليه وآله وَسلم أتاه” 
رجل فعال : إن عل اسدانة "وأنا موسر ولا أجرداعا فأشتترييا » فأمره عل اله 
عليه وآله وَسَكم أن" بقاع سبلم يام فينذ جهن ) رواه أمتدا وابئن” 0 

0 جابر قال «امرلا روك الله صَلَى الله عليه وآله ولأ 
سبل ار الل د طَّ ار ل يا : وى لفلظٍ 
قال" 1 الله صَلَى الله عليه ا وسلم 2 تركو فالإبل والبقز 
0 سبعة فى :بد نة) رواه البرقاق على شرط الصتّحيحينٍ : وف روايةر 0 


ل ا ل ا 
سبع من فى بدانةٍ ٠:‏ فقال رجز الخابر : أ رت فى البقر ما يتشتار 
فى ازور ؟ قال : ما ها ىّ إلا" من البندأن » رواه مُسْلم ) . 

م - (وعتن' حل بنفة.قال"0 شت ركه سول الو على اله" عليه وآله وسلم 


اه . 1مك يم 


فى حجته 10 سين فى البقرة ع سبعة ) رواة املد 


وعن_ ابن عباس قال م :ل انه عليه وآلم وم ف 
سقر فحضر الأضحَى هذ با الثمرة عن سبع والبعير 2 عشرة ( 
ا امد إل أبا داود” )6 

حديث ابن عباس الأوّل سياق إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن 
معمر » حدثنا محمد بن بكر البرسانى قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء الراسائى 
عن ابن عباس » فذكره . ورجاله رجال الصحيح ولكن عطاء لم يسمع من ابن عباس 
ويشبد لصحته ماد سر لا د تيت جار كال و خرنا ج رصول الله صلى اله ار 
وآله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » وهو يشهد أيضا لحديث 
حذيفة المذكور . وقد أورده الحافظ فى التاخيص وسكت عنه . وقال فى مجمع الزوائد : 
رواه أحمد ورجاله ثقات . وحديث ابن عباس الثاق حسته التر هذى © ويشيد له ماق 
الصحبحين من حخديث راقع بن خذرج و أله صلى ال عليه وآ له وشم فس فحقك عثرا من 
الغنم ببعير » ( قوله سبع شياه ) وكذا قوله « كل سبعة منا فى بدنة » استدل” به من قال : 
عدل البدنة سبع شياه » وهو قول الحمهور » وادعى الطحاوى وابن رشد أنه إجماع + 
ويجاب عنبما بأن االحلاف فى ذلك مشهور » حكاه الترمذى فى سئنه عن إسحق بن راهويه © 





- ١ع‎ 


وكذا فى الفتح وقال : هو إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب ٠‏ وإلبه ذهب ابن خزيعة 
واحتج له فى صيحه وقوه . واحتج له ابن حزم بحديث رافع المتقدام » وحكاه فى البحر 
عن العترة وزفر : واحتجوا يحديث ابن عباس الثانى المذكور ف الباب . ويجاب عنه بأنه 
خارج عن ل" النزاع لأنه فى الأضحية » فان قالوا يقاس المدى عليها 2 قلنا هو قياس 
فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص . واحتجوا أيضا بحديث رافع : ويجاب عنه أيضا بمثل 
هذا الخواب لأن ذلك التعديل كان فى القسمة وهى غير محل النزاع : ويوئيد كون البدنة 
عن سبعة فقط أمره صلى الله عليه وآ له وسلم لمن لم يجد البدنة أن يشترىسبعا فقط ولو كانت 
تعدل عشرا لأمره بإخراج عشر ٠»‏ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز + وظاهر 
أحاديث الباب جواز الاشتراك فى الحدى وهو قول اللحمهور من غير فرق بين أن يكون 
الشتركون مفترضين أو متطوعين » أو بعضهم مفترضا وبعضهم متتفلا أو مريدا للحم . 
وقال أبو حنيفة : يشترط ف الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين » ومثله عن زفر بزيادة 
أن تكون أسبابهم واحدة . وعن المادوية بشرط أن يكونوا مفترضين . وعن داود وبعض 
المالكية : يجوز ى هدى التطوع دون الواجب . وعن مالك لايجوز مطلقا . وروى عن 
ابن حمر نحو ذلك ء ولكنه روى عنه أحمد ما يدل على الرجوع ( قوله ماهى إلا من البدن ) 
بعنى البقرة . فيه دليل على أنه يطلق على البقر.أنها من اليدن . وف الهاية : البدنة تقع على 
ابحمل والناقة والبقرة » وهى بالإبل أشبه . وى القاموس : والبدنة محركة من الإبل والبقر : 
وف الفتح : إن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقر شرعا وحكى فى البحر عن الهادى 
والشافعى والمؤيد بالله أن البدنة تختص" بالإبل . وعن أنى حنيفة وأصحابه والناصر أنها تطلق 
على البقر ؛ وعن بعض أحاب الشافعى أنها تطلق على الشاة . قال : ولاوجه له . وحكى 
فيه أيضا أن البقرة عن سبعة » والشاة عن واحد إجماعا ( قوله والبعير عن عشرة ) فيه دليل 
على أن البدنة تجزئ فى الأضحية عن عشرة . وسيأتى الكلام على ذلك > ا 


باب ركوب المدى 
١‏ - ( عن أسر قال وراف رضوكة الو ال ل الا ا 


م البدانة فقال : ار كبها ٠‏ فقال : [نها بدانة” . قال ار كمنها» 
كان سا بتدانة” ء قال : ار كتبها ثلاثا » مسف ” عليه . وتللم* من' حدريث 
أى هريئرة” نوه ) : 

؟ - ( وعتن” أنس « أن الى صَلَى الله عتلتيم وآ له وسككم” رأى رجلا “ 
1 ق بدانة قندا أجهتده المثيى » فتقال” : ار كتسببها » قال" : إنها بتدسنة” ء قال”: 
ار كبها وإن" كانتت بدانة و رواه أخمسد وَالتّسا) . 





لاا :5 


© - (وعن 'جابر « أنه سيل" عن ' ركوب التدي فقال” سحت رسول” 
الل على الله عليه وآله وسلم ول :. ا كيه بالمعثروف إذا |الحقت إلمييها 
0 تجد ظهرا » روآه تمد ومسلم” وأبوذ اود والنّساق ) + ا 

رع خل عليه السلام أنه سكل يركب الرجل” هدابّه ؟ فقال” 
ا به قد" كان التبى صَلَى الله عليه وآله وسَلّم يمر بالرجال 
رن داكت بر كو هدايه » قال" : لاتتبَعون” شنا أفضّل” من' ستّة 
تبيكم' صل الله" عليه وآله وَسلّم و رواه أخمداً) م 

حديث أنس الثانى أخرجه أيضا الوزقى من طريق حيد عن ثابت عن أنس وأبو بعلى 
من طريق الحسن عن أنس وزاد و حافيا » وهو عند النسائى من طريق شعبة عن قتادة عن 
أنس » وضعف هذه الطرق الحافظ ف الفتح وحديث على" عايه السلام . قال فى الفتح 
أ : إسناده صالح . وقال فى مجمع الزوائد : فى إسناده محمد بن عبيد الله بن أنى رافع 
وثقه ابن حبان. وضعفه جماعة . وحديث أى هريرة الذى أشار إليه المصنف لفظه لفظٍ 
حدك اسن ولكنه زاد فى آخخره « اركبها ويلك » ( قوله رأى زجلا ) قال الحافظ : 
لم أقف على اسمه بعد طول الببحث ( قوله يسوق بدنة ) فى رواية لمسلم و مقلدة » وكذا 
فى رواية للبخارى . وله أيضا من طريق أنى هريرة ١‏ فلقد رأيته راكبها يساير التى صل 
م ا ا 
ارام » ولو كان مراده الإخبار عن كوتها بدنة لم ب يكن الخواب مفيدا لأن كونها من الإبل) 
مسرن مرا الرجل ظن أنه خنى على الننى' صبى الله عليه وآ له وس كونها هديا فقال ١:‏ 
إنها بدنة - قال ف الفتح : والحق أنهم يخف ذللشعلىالنى' صل الله عليه وآ له ؤسلم لكونها كانت 
مقلدة » ولهذا قال لما زاد فى مراجعته « ويلك » . وأحاديث الباب تدل على جواز ركوب الهدى 
من غير “فرق بين ما كان منه واجبا أو تطوعا لتركه صل الله عليه وآ له وسلم للاستفصال 
وبه قال عروة بن الزبير » ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسق » وبه قال أهل الظاهر وجزم 
به التووى وحماعة من أصعاب الشافعى كالقفال والماوردى . وحكى ابن عبد الب عن 
الشافعى ومالك وأى حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير حاجة ء وحكاه الترمذى 
أيضًا عن أحمد وإسمق والشافعى » وقيد الكواز بعض الحنفية بالاضطرار » ونقله ابن 
أى شيبة عن الشعبى + وحكى ابن المنذر عن الشافعى أنه يركب إذا اضطرٌ ركوبا غير 
فادح وختن بن العربى عن مالك أنه يركب للضرورة» فاذا استراح نزل » يعتى إذا 
انتبت ضرورته . والدليل على اعتبار الضرورة ماى حديث جابر المذكور ف الباب من 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « اركبها بالمعروف إذا أبلثت إليها » ونقل ابن العربى عن, 





6ماا- 


أنى حنيفة أنه لايجوز ركوب الحدى مطلقا » وكذا نقله المهدى فى البحر عنه » ولكن نقل 
عنه الطحاوى النواز مع الحاجة » ويضمن ماانقص منها بالركوب » والطحاوى أقعد 
بمعرفة مذهب إمامه » وقد وافق أبا حنيفة الشافعى على ضهان النتقص ف الحدئ الواجب . 
ونقل ابنعبدالبرعن بعض أهل الظاهر وجوب الركوب تمهسكا بظاهر الأمروخخالفة ما كانوا 
عليه فى اللخاهلية من البحيرة والسائبة . ورده بأن الذين ساقوا المدى فى عهد الننى صلى الله 
عليه وآله وسلم كانوا كثيرا ولم يأمر أحدا منهم بذلك انتبى . وتعقبه الحافظ بحديث على" 
عليه السلام المذكور ف الباب . قال : وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح 
روآة أبوداود فى المراسيل عن عطاء قال « كان الى صل الله عليه وآ له وس بأمر بالهدية 
إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل علبها أو يركبها غير منبكها » واختلف من أجاز الركوب هل 
يجوز أن يجعل عليها متاعه ؟ فنعه مالك وأجازه الخمهور. وهل يحمل عليها غيره ؟ أجازه 
الحمهور أيضا على التفصيل المتقدم . ونقل عياض الإجماع على أنه لايئجرها . واختلفوه 
أيضا فى اللبن إذا احتلب منه شيئا » فعند العترة والشافعية والحنفية يتصداق به » فان 
أكله تصداق بثمنه . وقال مالك : لايشرب من لبنه » فان شرب لم يغرم > 


باب المدنى يعطب قبل المخل 
رس آنا قبيصة ذاوَيْب بن حالحالةة قال « كان" ل ا 


20 0 


عليه وآله رطام لتر اا م يقول” إن" عتطب منها شىء” 
تكفيت علا ويا فانحرها » “ثم اعمس" اما يها م 


ساو سه و عه دام 


صَفْحها » ولا تطلعمئها أننت » ولا أحتد” من' أهل رفقتك » رواه أحمد 


فواءك واو 
ومْسْلم وابن ماجه” ) > 
؟ - (وعتن” ناجيئة” السراعى وكان” صَّاحب بدن رَسُول الله صلى الله عتلتيله 


ا 0 .ا سهة يم 


وآله اد وت اه عا عطب من التدان, قال ااه 


واغلمس” ل ف دمه وَاضْرب' صفلحتة” وخحل بين الثّاس ويينه فليا كلوه 
ا 0 إل لقان )5 59 


ما روعي” هشام 0 0 0 أبيهٍ وأن” ل لل اللو 
ع ودمم 


نويه لجل 00 قال” 0 الله , كيلف أصنع عا علطب من" 


المدأى ؟ شان كل بك امج د لضي سم لور قلائداها 


فى دامها » ثم خل بين اناس وك بكرن رواه مالك" فى الموطأرٍ عنّه)ء 








- 11١4 


حرات جه قال ال فى ١‏ خسن جح قال : والعبل عل هذا عند أهل العلر,” 
فى هدى التطوع إذا عطب لابأكل هو ولا أحد من أهل رفقته » ويخى بينه وبين الناس 
بأكلونه ..وقد أجزاً عنه » وهو قول الشافعى وأحمد وإبعق » وقالوا : إن أكل منه شيئا 
غرم بقدر ما أكل منه انبر ( قوله ثم اعمس نعلها الخ ) إنما يفعل ذلك لأجل أن بعلم من 
مر به بأنه هدى فيأكله ( قوله من أهل رفقتك ) قال النووى : وف المراد بالرفقة وجهان 
- لأععابنا : أحدهما أنهم الذين بخالطون المهدى ف الأكل وغيره دون باق القافلة . والثاى 
وهو الأصح الذى يقتضيه ظاهر .نص" الشافعى وجمهور أححابه أن المراد بالرفقة جميع القافلة » 
لأن السبب الذى منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه » وهذا موجود فى جميع القافلة . 
فان قبل إذا لم تجوّروا لأهل .القافلة أكله وقلتم بتركه فى البرية كان طعمة للسباع وهذا 
إضاعة “مال . قلنا ليس فيه إضاعة » بل العادة الغالبة أن سكان البوادى يتتبغون منازل 
الحجيج لالتقاط ساقطة ونمو ذلك » وقد تأ قافلة فى إثر قافلة . والرفقة بضم الراء وكسرها 
لغتان مشبورتان ( قوله وخخل بين الناس وبينه ) هذا مقيد يمن عدا المالك والرفقة "ما 
فى ا لحديث الأول ( قوله إن صاحب هدى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام) هو ناجية 
التزاعى المذكور سابقا . وظاهر أحاديث الباب أن الهدى إذا عطب جاز نحره » والتخلية 
بينه وبين الناس يأكلونه غير الرفقة قظعا للذربعة » وهى أن يتوصل بعضهم إلى نحره قبل 
أوائه . والظاهر عدم الفرق بين هددى التطوّع والفرض » وخصصه من تقدم بهدى التطوع 
ولعل” الوجه فى ذلك أن الهدى الذى هوالسبب هو هدى الب صلى الله عليه وآ له وسلم الذى 
بعث به وهو هدى تطوّع + قال النووى : ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا + لأن الندى 
مدق المساكين قل يحور لغير هم انتهى . وقد اختلفت الروايات قى مقدار البدن الى 
بعث بها رسول الله صل الله عليه وآ له وسلء » فى رواية من حديث ابن عباس عند مسلم 
د امار 
أو يصار إلى ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة إن كانت القصة وإحدة + 


باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع 

1 - فى صفة حتديث جابير «وحَجّ التي ا علي وآلهٍ وَسَل قال : 
7 انصاف إن ام ات لان وسين 0 مدوقة ا عط عليا 
علقي المطلعم” في ها شر ولت كه" ف هتدابه + “م” أمر مئ” كل بدانة 
6 حي ع نت فى قدار فتطلبحت » فأكلا من” تلذب وكربا ين مرنها' 


رواه عن وَسْسْلم) 2 





.ا ب 


ا (وعنا جابرٍ« أن الى صَلَّى الله عله وآله وَسَلّم م 
ححين قبل أن د مد الم ومعها كا . قساف 


ثلاثا وثلاثين بدانة” ا لعل صاة السلام” 0 ٠‏ اليتمن ‏ دشنانه 1 
لأى هب فى أتفته ا من فضة فتحرها » وأمر رسول” الله صل الله عليه 


وآله وسلم 0 0 بدنة ببضعةٍ مد رن د مرقها » رواه” 
الرمذدى وابئن” ماجه” ل لد ” اق جهل 2): 


ا 0 عائشة 0 عتما تالاه خترينتا م سول الله 0 


5 ل را له م ا عليه وآله ل 
معدم هد ع إذذا طاف وسعى بْينَ الصنا والمروة أن” حل » قات : فداخل” 


م ع 


علتينا يوم الشّحْر بحم بقَر» فقت : ماهذ ؟ فقيل د درل الل 
صل الله" عليّةر وله وشلم ‏ عن أزاواجى متضى: علد 0 وهر د اليل عل 
الكل من دم القرآن لأن عائشة كانت قارتةً ) . 


حديث جابر الثانى رواه الترمذى من طريق عبد الله بن أنى زياد الكوى عن زيد بن 
حبان عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر » وقال : هذا حديث غريب من 


حديث سفيان لانعرفة إلامن حديث زيدبن حبان . ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى 
هذا الحديث فى كتبه عن عبد الله بن أنى زياد قال ل 
حدبث الثورى عن جعفر عن أبيه عن جابر عن الى" صلى اعا وله ول وا 
لابعد هذا الحديث مخفوظا وقال : إنما يروىعن الثورى عن أنى إسمق عن مجاهد مرسل » 
ثم قال : حدثنا إسحو م ل ا قال 
وقلت لأنس :كم حج الى لنى صل الله عليه وا.له وسلم ؟ قال.: حجة واحدة واعتمر أريع 
لعل ما سوه وبكن بن هلال هو أيو حبيب الصرى ٠‏ ولقه 

يحبى بن سعيد القطال ( قوله فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ) فى ) مسئد أحمد وسان ألى داود 
٠‏ أنه صل الله عليه وآله وسلم تمر ثلاثين بيده » وأمر ليا فنخر سائرها » وقد قلمنا 
العم بك الرواسن و توك وأشركه ) طاهره أنه أشركه فى نفس المدى قال القاامى 
عياض : وعندى أنه لم يكن شريكا حقيقة بل أعطاه قدرا يذبحه . قال : والظاهر أن النى 
حل اه عله وا ل رس الدن الى جاءت معه من المددنة وكانت ثلاثا وستين كا جاء 
فى رواية الترمذى « وأعطى عليا عليه السلام البدن التى جاءت معه من اليهن وهى تمام الماثة » 











اا ب 


رك لي ا : وهى القطعة من اللحم ( قوله برة ) بضم الباء وفتح الراء 

مخففة : وهى حلقة تجعل فى أنف البعير ( قوله ولا نرى إلا الحج:) بضم النون : أى نظن: 
( قولة بلحم بقر) قد استدل ببذه الأحاديث على أنه يجوز الأكل للمهدى من المدى الذي 
يسوقه . قال النووى : وأجمع العلماء على أن الأكل من هدى التطوّع وأضحيته سنة انبى . 
والظاهر أنه يجوز الأكل ٠‏ من الحمدى من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وما كان فرضا 
ل تعالى ‏ فكلوا منها - ولم يفصل : والقّسك بالقياس على الزكاة فعدم جواز 
الأكل من الهدى الواجب لايتهيض لتخصيص هذا العموم دن شرع الزكاة لمواساة 
الفقراء » فصرفها إلى امالك إخراج لا عن موضوعها » وليس شرع الدماء كذلك ». لآنها 
إما حبر نقص » أو رد التبرّع فلاقياس مع الفارق فلا تخصيض ( قوله لآن عائشة كانت 
ص ثبتعنها فى الصحيح 

أنها قالت« فكنت ممن أهل” بعمرة » وقيل إنها أحرمت بالحج أولا وكانت مفردة لما ثبت 

عنها فى الصحيح « خرجنا مع رسول الله صلى لله عليه 1٠‏ له وسام لانرى إلا أنه الحج » 
وثبت عنها حديث آخر ١‏ لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بالحج » وقد أطال 
ابن الم الكاذم عل عدا ونين اارلح من القوايت . ودليل من قال إنها كانت قارنة 
الحديث امتقدم أن الرصل اع ل وت ارك وا لوا ا و 
وإلى هذا ذهب الحمهور والكوفيون إلى أنها كانت غير قارنة لما نيت ف الصححين أن 
2 لى الله عليه وآ له وسام قال لها « وأهلى بالج ودعى العمرة » : وأجاب الهمهور 
بأنها لم ترفض العمرة لما فى صصح مسلم عن جابرة أن النى صلى الله عليه وآ له وس قال لها بعد 
أن أمرها أن تبل” بالحجّ ففعلت ووقفتالمواقف كلها حتى إذا طهر تطافت بالكعبة وبالصفا 
والمروة ) وكذلك قوله « يسعك طوافك لحجك وعمرتك » وقد قدمنا تأويل قوله « دعى 
العمرة.» وقد استدل” بقول عائشة المذكوره نحر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن 
أزواجه » أن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعة . وقد ثبت فىرواية « أن النى صلى الله عليه 
وآله وسلم حر عن أزواجه بقرة » أخرجها النسائى وأبوداود وغيرهما وكذا فى صحيح مسلم > 
والظاهر أنه لم يتخلف أحد من زوجاته يومئذ وهن تسع » ولكن لايخنى أن مجرد هذا الظاهر 
لاتعارض به الأحاديث الصريحة الصحيحة السالفة النجمع على مدلوها م 


باب أن من بعث بهدى ل يحرم عليه ثىء بذلك 


١‏ - (عن عائشة قالَت وكات رستولة الله صل الله عليه وآله وسلم” 


يبددى من المدريقة فأفيل قلائد” هديه لوي مدا 
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الحر م » رواه” ابلتماعة” . وف روات انان ياد بن أن ستتان كك إل عار ددا 


أن عدااكه اك عباس قال «من' أهدى هديا حرم ليم م تحرام على 
ا ا م ٠»‏ فقالت عائشة” : لبنس" كما قال ابن عباس ء أنا 
ل قلائد” هدي ل ل الل ص الله علي وآله وسَلّم” بيكرى 2 2 
قَلَّدها بيكروء *م” بعت امم أ ء فلتم' بحرم' على سول الت صَلَّى اللن 
واه وسل ىع لساك عر الي 
( قوله أن زياد بن أنى سفيان ) وقع التحديث بهذا فزمن بى أمية » وأما بعدهم فا 
.كان يقال له إلا زياد ابن أبيه . وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد » 
وكانت أمه سمية مولاة امحرث بن كلدة الثقى وهى نحت عبيد المذكور فولدت زيادا على 
فراشه فكان ينسب إليه » فلما كان فى أيام معاوية شهد جماعة على إقرار أنى سفيان بأن زياذا 
ولده » فاستلحقه معاوية بذلك وخالف الحديث الصحيح « إن الولد للفراش وللعاهر الحجر) 
وذلك لغرض دنيوى . وقد أنكر هذه الواقعة على معاونة من أنكرها حتى قيلت فيها الأشعار 
منها قول القائل :00 
ألا أبلغ معاوية بن حرب هغلفلة من الرجل الهاى 
أتخضت أن ال أبرك عف ١‏ وترضى آنا بال أبوك زا 
وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسيته إلى أنى سفيان » وما وقع من أهل العلم فى زهان 
بى أمية فإنا هو تقية . وذكر أهل الأمهات نسبته إلى أنى سفيان فى كتبيم مع كونهم لم 
يؤلفوها إلا بعد انقراض عصر بنى أمية ' محافظة منهم على الألفاظالتى وقعت من الرواة 
فى ذلك الزمان كما هو دأبهم . وقد وقع فى صحيح مسلم ابن زياد مكان زياد ؛ وهو وهم 
نبه عليه الغسانى ومن تبعه » والصواب زياد . وكذا قال النووى وجميع من تكلم على صحيح 
مسام ( قوله بيدى ) فيه دفع التجوز بأن يظن” أن الفتل وقع بإذنها لو قالت فتلت فقط 
( قوله مع ألى ) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الحفيفة » يعنى أبا بكر الصديق رضى الله عنه » 
. واستفيد من ذلك أن وقت البعث كان فى سنة تسع عام حجة أنى بكر بالناس . وقد استدال” 
بالحديثين على أنه لايجرم ”على من بعث ببدى شىء” من الأمور الى نحل" له » وبه قال 
التمهور . قال ابن عبد البر : خالف ابن عباسن فى هذا جميع الفقهاء ِ وتعقب بأنه قد قال 
“ناه ماعة من الصحابة أكابن تمر ء رواه عنة ابن أن شيية واين المخلذر وكيس إن سمل 
رواه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر أيضا وعلى" عليه السلام وعمر رضى الله عنه» رواه 
عنهما ابن أنى شيبة وابن المنذر أيضا : ومن غير الصحابة النخعى وعطاء وابن سيرين 
وآخرون كما قال ابن المنذر : ونقل اللخطانى عن أصحاب الرأى مثل قول ابن عباس وهو 
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خطأ عنهم كا قال الخافظ . وإلى مثل قول ابن عباس ذهبت الحادوية » وليس فى قول ابى 
عباس ولا قول غيره من الصحابة حجة ولاسها إذا عارض الثابت عنه صلى الله عليه وآ له 
وسلم ؟ نم احتجوا بها أخرجه عد «الطحاوى والبزار من حديثجابر قال « كنت جالسا 
عند النى” ل الله عليه و1 له وسام فقد” ميصه من جيبه حتى أخخرجه من رجليه وقال : لأ 
أمرت يبدلى التى بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعرعل مكان كذا » فلبست قميصى ونسيت فلم 
أكن لأخرج قميصى من رأسى » قال فى الفتح :. وهذا لاحجة فيه لضعف إسناده »© 
وان عنه يأل قال فجددم الرواقة بغد أن ذكر فارجال أحمد ثقات >روذكره من طربق 
أخرى وقال : رواه أُحمد ورجاله رجال الصحيح » وإنما قال هكذا لأن أحمد رواه عن 
عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابنى جابر يحل ثان عن أبيهما فذكره . وعبد الرحمن وثقه النسااى 
وقواة أبوحاتم . وقال البخارى : فيه نظر رن كل لقال حت كال :إن هذا 
د أخرجه ابن النجاز وغالب أحاديث الضعف ؛ والظاهر أنه لاأصل لهذا الحديث 
اوقد لطع اناق مح تيا خاب أنهم عاوو إذا كال ا خاضرين حع "ود ١‏ 
صلى الله عليه وآله وسل بالمدينة بعث الغدى 2 فن شاء أحرم ومن شاء ترك » هكذا 
جامع الأصول . وبه يحصل التمع بين الأحاديث . 


باب الحث على الأضحية 


2 عن .عاتشة رجئ ]أن ال كن إن حلت اله وسلما 
قال 2 ل الشّحْرٍ ع ل إلى الله من 0 م ه وإنه 
لتأق يام القيامة برو مها وأظّلافها وأشتْعارها> أن الدام لقع من الله عت 
وجل" _بمكانر قبل أن يقع على الأرضٍر فطبِيُوا بها لدساء روا ابن ماه 
وَالرمذرى وقال : هذا حديث حل غرٍ )2 


؟ - (وعن' رَيْد بن أرقم قال و قثت : أو قال | بارسول الله ما هذاه 
الأضاحبى ؟ قال> : مسن أبيكثم' إبراهم ؛ قالنُوا : مَالنتا مها ؟ قال" : يكل 
شه حته . قالتوا : اصرف ؟ قال ؛ بكل شعرة من الصوف حستة » 
دراه مسا ماحد )+ 

م (روعن أن سر قاقاك” ترك الله صَلَّ الله عله وآله ا 


ومن وحد سعة فلم يضح فلا تقربتن مصلا نا ) روام أحمد” ان 00 
غ - (وعن ابن عباس قال” : قال” رسول الله صلى 
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سكم ٠‏ ما أتققت الورق” فى شىاء أفضّل” من" نحيرة. فى ينوم عيد» روآه” 
الد ارقطى ) . 

ا جضت عائقة روا ار مذى عن أق تيزو مخ إن عرو الحذاء المدينى عن عبدالله بن 
نافع الصائغ عن ابن امثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها » وقال بعد أن ذكرأن هذا 
الحديث : حسن غريب إنه لابعرف من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه . وحديث 
زيد بن أرقم أخرجه أيضا الترمذى فقال : ويروى عن النى" صل الله عليه وآآله وسلم 
أنه قال فى الأضحية ( لصاحبها بكل شعرة حسنة ) ويروى « بقرونها » انتبى : وحديث 
أنى هريرة صمحه الخااكم . قال الحافظ فى بلوغ المرام : لكن رجح الأثمة غيره وقفه : وقال 
ف الفتح: رجاله ثقات » لكن اختلف ف رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله 
الطحاوى وغيره. وفى الاب عن أنىسعيد عند الحا كم أن الننى صلى الله عليه و له وسلم قال 
لفاطمة رضى الله عنها 0 قوى إلى ضصحيتك فاشهديها ‏ فإنه بأوّل قطرة منها يخفر للك ما سلف 
من ذنوبك » وفىإسناده عطية . وقال ابن أنى حاتم فى العلل عن أببه إنه حديث منكر + 


وعن جمران” بن يحصين عند الجااكم أيضا مكل جديك أى سيد . .وى إسناده. أبو لهرة 
. العالى وهوضعيف جداء وعنعى” رضى الله عنه عند الها أيضا ء واللمى امقلهء وق 
إساده مرو ابن خالك الواسطى وهوماروك .. وعن على رحى اللداحنه أرضا من ررق 
أنىداود الاخعى عن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عند الطبرانى بلفظ « من ضحى 
5 بها نفسه » محتسبا بأضحيته كانت له حجابا من النار » وأبو داود النخعى كذاب + 
قال أحد : كان بضع الحديث ( قوله ما هذه الأضاحى ) هى جمع أضحية . قال الم وهرى': 
قال الأصمعى : فيها أربع لغات : أضحية وإضحية » بضم الحمزة.وكسرها وجمعها أضاحى 
بتشديد الياء وتخفيفها . واللغة الثالثة ضحية وجمعها أضاحى» والرابعة أضحاة بفتح الهمزة 
والجمع أضحى كأرطاة وأرطى » وها سمى يوم الأضحى . قال القاضى: : وقيل سميت 
بذلك لأنها تفعل فى الضحى وهو ارتفاع الهار : قال النووى : وفى الأضحى لغتان : 
التذكير لغة قيس ٠‏ والتأييث لغة ميم ( قوله فلا يقرين” مصلانا ) هذا الحدديث من جملة 
ها استدل به القائلون بوجوب التضحية » وسيأق الكلام على ذلك : وأحاديث الباب تدل 
ل د روعة الضحية ؛ ولا خلاف ف ذلك كما فى البحر وأنها أحب الأعمال إلى الله يوم 
النحر » وأثها تأى يوم القيامة على الصفة التى ذبحت عليها » ويقع دمها بمكان من القبول 
قبل أن بقع على الأرض » وأنها سنة إبراهيم » لقوله تعالى ‏ وفديناه بذبح عظم - وأن 
المضحى بكل شعرة من شعرات أضحيته حسنة » وأنه يكره لمن كان ذا سعة تركها » وإن 
الدراهم لم تنفق ىعمل صالح أفضل من الأأضحية » وولكن إذا وقعت لقصد التسئن وتجرادت 
عن المقاصد الفاسدة وكانت على الوجه المطابق الحكة فى شرعها » وسيأق إن شاء الله تعالى > 





0 


ياب ما احتج به عدم وجوبها بتضحية رسول الله 
صا بي الله عليه وآله وسلم عن أمته 
٠‏ (عن جابر قال « صَلنْت مع رسو لل صل الله عليه وله وَسَلّم 
عيد : الأملحى» فم التصراف أل يكتبئشر فلدضه ع فقال” : نسم الله وَاللَه 
أكتب » التهلم حل | حل و ل بنْضَحّ من” أمى » روا د ا 


والترمذى) . 


+« 0 على 00 اسن ع أى ررفعر أن كول الكو م 
عليه وآله م كان ١إذا‏ صحى اشرى كبفاين سمينتين أقرتين أمتحين» 
0 


ل لجر هنا رعوظاء الملاة له 


.عه ده و 
! 


فاذا 0 وخطب ا 
تدا م 0 : الهم هذا عن" أي تجميعا من" شبد لك" بالتوحيد 


وشهد لى بالبلاغ_ » 5 0 بالآخر فيذ بتحها بنفسه ل “اهلكا عت 


2-3 عار 


محمد وآل محمد ٠‏ صما جميعا المتساكيين ويَأكثّل” هنو وأهله' منرثما » 
ا لرجل من" ببى هاشم 0 كاه الله لتر 
برسول الله صَلّى الله عليه وآله روسكم والغرم” ا أذ ) > 

الحديث الأول قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه وقال المطلب بن 
عبد الله بن حنطب : يقال إنه لم يسمع من جابر . وقال أبوحاتم الرازى : يشبه أن نكون 
أدركه . والحديث الثانى سكت عنه الحافظق التلخيص . وألخرجه أيضا: الطبرانى فى الكبير 
والبزار . قال فى مجمع الزوائد : وإستاد أحمد والبزار حسن . وأخرج نحوة أحمد أيضا واب 
0 1 أن عزيرة وسيأق 0 0 0 880 
السسية من السواد قال ابوضاتم أت اط ياد حرة. ول هو ار 
الذئ يعلوه حمرة وقاك الكمان ع الى قم ناض لسرا والياض لكر ” 
التطانى : هو الأبيض الذى فى خلل صوفه م ْ 
أى لكل واحد مهما قرنان حستان . وفيه دليل عل استحبات التضحية بالأملح الأكرن 76 
قال النووى : وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم » وهو الذى لم يخلق الله له قرنين » 
وأما المكسور فسيأق الكلام فيه . والحديثان يدلان على أنه يجوز للرجل أن يضحى عنه وعن 
أتباعه وأهله ويشركهم معه فالثواب » وبه قال المهور . وكرهه الثورى وأبو حنيفة 
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وأصعابه . والحديثئان برد أن عليهم : وقد أخرج مسلم من حديك أنس أن النبى" صلىالله علبه 
وآله وسلم كان يقول « اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمّة محمد » وسباق فى باب 
الذبح بالمصللى . وأخرج أيضا ابن ماجه والترمذى وصححه من حدبث.ألى أبوب «أن الر جل 
كان يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ىعهد النبى صلى الله عليه وآآله 0 ) وسبأق 
فى باب الاجتزاء بالشاء . وقد تمسك بحديثى الباب وما ورد فىمعناهما من قال : إن الأضحية 
غير واجبة بل سنة وهم اللتمهور . قال النووى : وممن قال بهذا أبو بكر وعمر وبلاله 
وأبومسعود البدرى وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء رمالك وأحمد وأبويوسف 
وإححق وأبوثور والمزفى وابن المنذر وداود وغيرهم انتبى . وحكاه فى البحر أيضا عمن ذكر 
من الصحابة . وعن ابن مسعود وابن عباس . وحكاه أيضا عن العترة والشافعي وأ ىيوسف 
ومحمد . وقال ربيعة والأوزاعى وأبوحنيفة والليث وبعض المالكية إنها واجبة على اموسر > 
وحكاه فى البحر عن مالك . وقاك النخعى : واجبة على الموسر إلا الاج بمنى . وقال محمد 
ابن الحسن : واجبة على المنيم بالأمصار . والمشهور عن ألى حنيفة أنه قال : إنما نوجبها 
لمم كذا قال النووى. قال ابن حزم : لايح عن أحد من الصحابة أنما 
واجبة » وصح أنها غير واجبة عن الجمهور » ولاخلاف فى كونها من شرائع الدين ‏ 
ووجه دلالة الحديثين وما فى معناهما على عدم الوجوب أن الظاهر تضحيته صل الله عليه 
وله وسلم عن أمته وعن أهله تنجرئ كل من لم يضح سواء كان متمكنا من الأضحية أو 
غير متمكن .. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حدبث «على أهل كل بيت أضحية ؛ وسباق 
فى باب ما جاء فىالفرع والعتيرة ما يدل" على وجوبها على أهل كل بيت يجدونها فيكون 
قرينة على أن تضحية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عن غير الواجدين من أمته 2 
ولو سام الظهور المداعى فلا دلالة على عدم الوجوب لأن محل النزاع من لم يضح عن .نفسه 
ولا ضحى عنه غيره فلاايكون عدم وجوبها على من كان فى عصره من الأمة مستلز ما 
لعدم وجوبا على من كان فىغير عصره منهم . فان قيل هذا يستلزم أن تجزئ الشاة الواحادة 
. عن جميع الآمة . قلنا هذه مسثلة أأخرى خارجة عن حل النزاع سيأ بيانها . ومن أدلة القائلين 
بعدم الوجوب ما أخرجه أحمد عن ابن عباس مرفوعا.: أمرت بركعتى الضحى ولم توامروا 
بها » وأمرتبالأضحى وم تكتب عليكم ) وأخرجه أيضا البزار وابن عدى والخاكم عنه 
بلفظ « ثلاث هن" على" فرائض ولكم تطوع :النحر © والوثر » وركعتا الضحى ) م 
' وأخرجه أيضا أبويعل عنه بلفظ « كتب على" النحر ول يكتب عليكم » وأمرت بصلاة 

الضحى ولم تؤمروا بها » ويجاب عنه بأن فىإسناده أحمد وأبا يعلى جابرا امعنى وهو ضعين 
جدا . وفىإسناد البزار وابن عدى والشاكم ان جات الكابى . وقد صرح الحافظ بأن 

الحديث ضعيف هن جميع طرقه . وقد أخرجه الدارقطى بلفظ « ثلاث هن على فريضة 
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وعن لكم تطوع الوتز ؛ وركعتا الفجر» وركعنا الضحى » وأخرجه البزار بلفظ « أمرت 
بركعتى الفجر والوتروليس عايكم » ورواه الدارقطى أيضا وابن شاهين فى ناتغه عن أنس 
مرفوعا « أمرتبالوتر والأضحى ولم يعزم على » وىإسناده عبد الله بن محرز وهو متروك 
واستدلوا أيضا بما أخرجه البيهق عن ألى بكر وعمر أنهما كانا لايضحيان كراهة أن نظن" من 
رآقما أنها واجبة . وكذلك أخرج عن ابن عباس وبلال وأ ىمسعود وابن عمر » ولا حجة 
فىثىء من ذلك . واستدل” من قال بالوجوب بقول الله تعالى ‏ فصل" .لربك وانحر - 
والأمر الوجوب . وأجيب بأن المراد تخصيص الر ببالنجر له لاللأصنام » فالأمر متوجه إلى 
ذلك لأنه القيد الذى يتوجه إليه الكلام » ولاشك فى وجوب تخصيص الله بالصلاة والنحر 
على أنه قد روى أن المراد بالنحر وضع اليدين حال الصلاة على الصدر كما سلف ف الصلاة . 
واستدلوا أيضا بحديث « من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » وقد تقدم : ووجه 
الاستدلال به أنه لما نبى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح » دل على أنه قد 
ترك واجبا » فكأنه لافائدة ف التقرب مع ترك هذا الواجب . قال ف الفتح : وليس صربحا 
فى الإيجاب . واستدلوا أيضا بحديث مخنف بن سليم أنه صلى الله اك 0 قال 
بعرفات « ياأيها الناس على أهلكل” بيت أضحية ىكل عام وعتيرة » أخرجه أبو داود 
وأحمد وابن ماجه والترمذى وحسنه » وسبأتى ما عليه من الكلام . وأجيبعنه بأنه منسوخ 
لقوله صل الله عليه وآله وسل « لافرع ولاعتيرة » ولا يخنى أن نسخ العتيرة على فرض, 
صمته لايستلز م نسخ الأضحية : واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآ له وسام 0 من كان 
ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى » ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بامم الله » 
وهو متفق عليه من .حديث جندب بن سفيان البجى . وبما روى من بحديث جابر أن 
النى" صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ من كان ذبح قبل الصلاة فليعد » وسيأق هو وحديث 
جندب باب بيان وقت الذبح » والأمر ظاهر فى الوجوب » ولم بأت من قال بعد 
ال رك يصلح للصرف "كا عرفت . نعم حديث أم سلمة الا نىقريبا ربما كان صالحا 
للصرف لقوله « وأراد أحدكم أن يضحى » لآن التفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب ٠‏ 


باب مايجتنبه فى العشر من أراد التضحية 
١‏ رع ام سكبّمة أن رسُول الله صلَى الله عليه وآله ل 
ان 0 قاذل اذى للضم وراد أحدكم” ا 0 
5 ار هه راظفاره ( روا الجماعة” إل ا - ولتففلة أى داود” وهر 3 الم 
والال أينضا. و من أكان” 2 ذبْح مَذَكك © فإذ) أهل” هلال ذى الحجة 


فل أجلن من" شعره وأظفاره حق ص يضحى ١)‏ ) 3 
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( قوله ذبح ) بكسر الذال : أى حيوان يريد ذبحه » فهو فعل بمعنى مقعول كحمل 
كع محمول . ومنه قوله تعالى - وفدبناه بذبح عظم - الحديث ‏ استدل نه على مشروعية 
أترك أخن الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذى الحجة لمن أراد أن بضحى . وقد اختلف 
العدماء فى ذلك ؛ فذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإبعق وداود وبعض أصحاب الشافعى 
إلى انه يحرم عليه أخذ ثىء من شعره وأظفاره حتى بضحى فى وقت الأضحية . وقال 
الشافعى وأصعابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام . وحكى الإمام المهدى فى البحر 
عن الإمام يحبى والحادوية والشافعى أن ترك الخلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب .* 
وقال ابوحنيفة : لابكره والحديث يرد عليه . وقال مالك فىرواية : لابكره . وى رواية : 
بكره . وق رواية : يحرم فى التطوع دون الواجب . واحتج من قال بالتحريم بحدبث الباب 
لأن البى ظاهر فى ذلك : واحتج الشافعى بحديث عائشة المتقدم « أن الى صلى الله عليه 
وآ له وسلم كان يبعث بهديه ولا نجرم عليه ثىء أحله الله له حتى ينحر هديه » فجعل هذا 
الحديث مقتضيا لحمل حديث الباب على كراهة التئزيه : ولا يخنى أن حديث البات أخص 
منه مطلقا » فينى العام على الخاص" » ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم » ولكن على 
من أراد التضحية . قال أحجاب الشافعى : وامراد بالنبى عن أخذ الظفر والشعر البى عن 
إزالة الظفر بقلم أوكسر أو غيره ؛ والمنغ من ! زالة الشعر بحلق أو تتقصير أو نتف أو إحراق 
أو أخذه بنورة أو غير ذلك من شغور بدنه . قال إبراهيم المروزى وغيره من أصعاب الشافعى 
حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر . ودليله ما يبت فى رواية لمسلم ٠‏ فلا يمسن" من 
شعره وبشمره شيئا » . والحمة فى البي أن يبق كامل الأجزاء للعتق من الثار . وقيل للنشبه 
بانحرم حكى هذين الوجهين النووى . وحكى عن أصحاب الشافعى أن الوجه الثانى غلط 
لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه الخرم : 


باب السن الذى يجزىٌ فى الأضحية ومالا يجزيئٌ 
١‏ - ( عن جابر قال : قال رسول” الله صَلَى اللنه عليه وآله وسكم : 
اند بحرا ل مده إلا أن سه علبك* فك سحو جل عدر من الضّأنٍ» 
رَوَاه المتماعة إلا" البسَخارى والترمذى ) 
؟ - (وعن البراء بن عازب قال « ضح خال لى يقال ك ابو ده سر 
الصّلاة ٠‏ فقال له رسُول” الم صَلّى لله علليئم وآ له وَسّلّم” : شائلك” شاة” 
الحم . فقال : يارسول” اللو إن عتدى داجنا جذاعة” من المع » قال” : 


3 


اذبتحها ولا تللح ترك" » “م قال" : من ببح قبل الصّلاة ذه 
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النتفسه » ومن" ذابح بَعَنْد الصّلاة فقتد' تم نسكه وأصاب سثة المسلمين 
( قوله إلا مسنة ) قال العلماء : المسنة هى الثتية من كلشىء من الإبل والبقر والغنم فا فوقها 
وهذا تصريح بأنه لايجوز الجذع ولابجرئ إلا إذا عسر على المضحى وجود المسلة . وقد 
قال ابن عمر والزهرى : إنه لايجرئ اددع من الضآن ولا من غيره مطلقا - قال التووى ٠:‏ 
ومذهبالعلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا . وحملوا هذا الحديث على الاستحباب 
والأفضل . تقديره : يستحبٌ لكر أن لاتذيحوا إلامشّة » فان عجزتم' فجذعة ضأن .- 
وليس فيه تصريح عنع جذعة الضأن وأنها لاتجزئ بحال . وقد أجمعت الأمةعلى آنه ليس على 
إظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه » واينعمر والزهرى 
جنعانه مع وجود غيره وعدمه ٠‏ فبتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحياب »105 
قال النووى : ولا يحق أن قوله و لانذصوا » نبى عن التصحية عا عذا المسته نما دوعا »م 
وذبح الشذعة مقيد بتعسر المسئة فلا يحزئ مع عدمه ء ولا يد من مقتض للتأوايل الل كور © 
وحديث ألى هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة هذا الباب تصلح للحعلها قرينة 
مقنضية للتأويل فيتعين المستبر إليه لذلك ( قوله جذعة من الضأن ) المذع من الضأن : ماله 


05 


مسنة تامة هذا هو الأشبرعن أهل اللغة وجحهور أهل العلم هن غيرهم . وقيل ماله ستة أشهر م 
وقيل سبعة + وقيل ثمانية . وقيل عشرة . وقيل إن كان متولدا بين شاتين فستة أشبر » 
وإن كان بين هرمين فئانية ( قوله شاتك شاة لحم ) أى ليست أضحية ولا ثواب فبها بل 
هو لحم لك تنتفع به ( قوله .إن عندى داجنا الخ ) الداجن : ما يعلف فى البيت من الغتم 
والمعز : وى رواية لمسلم و إن عندى جذعا » وفيه دليل على أن جذعة المعز لانجزئ 
فى الأضحية . قال النووى : وهذا متفق عليه ( قوله من ذبح قبل الصلاة ) يأقى شرح هذا 
إن شاء الله فى باب بيان وقت الذبح . ا 


روعن أى هريرةة ال - سمت رصول الله على الله علته وله | 
7 ص2 تراعه لا م 


وسلم ل دنحم » أو نعمت اللأضطحية" من لفان » رواه أحمد 
توَالترمترى ) م 0 
ررعتن اما بلا بثت هلال عن" أبيها أن ررك الله لَى الل عليلم ' 
اوآله 0 قال « مور الدع من الضّأنٍ ره و رواه أحد وان ماح ) 


ه - روعن' اشع بن نم أن الس صل الله عليه وآله وَسَلّم 
: كان بَقدُول « إن الداع بو فى هنا تومته الشّنبّة» رواه أبُوداود وابئن ماجها) , 
ه - نيل الأوطار - هم 





هما 
5-501 0-0 2 0 عامرٍ قال وضحينا مع رسسول الله كا 
وآله ا بالجدعر من د ا 56 


- ( وعن'علقنبة” بن عامر قال" ٠‏ قم" رول اللو صلى الله عتلينه وآلير 


وَسَلّم , بين أصحابه ضحايا فصارت لعلقبة جذاعة"» فقت ل اللو 


وض عو اسااه 


أصابتى 0 » فقال” 0 » متفق عليه : وف روايهٍ الجماعة ل 
| أنا دااود أن" الى صَلَى الله عليه وآله وسلمة أعمطاه” 1 


أكتابتة ضحايا » فبقبى عتنود” فد كره” لّى" ىلل لبه وآل 0 


عه رمه 


© فال : ضَمَ به أنت » قلت : والعتثود من' ولد المعز مارعى وقوى 
عليه حول"1) + 
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حديث أنىهريرة رواه الترمذى من طريق يوسف بن عيسى عن وكيع عن عهان بن 
واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أنى كباش قال 5 جلبت غما جذعانا إلى المدينة فكسدت 
على » فلقيت أبا:هريرة فسألته » فقال:: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » 


الحديث . وقال غريب : وقد روى موقوفا » وذكره الحافظ ف التلخيص ول يزد على 
هذا » ويشهد له حديث عبادة بن الصامت عند أنى داود وابن ماجه والحاكم والببيق, 
مرفوعا بلفظ « خير الضحية الكبش الأقرن » وأخرجه أيضا الترمذى » وزاد « وخير 
الكفن الذلة.» وأخرجه. .ينحو اللفظ الأول أيضا ابن ماجه والبيى من حديت أى أمافة أ 
ل رت ا ل ال 
هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عار ورجل من أصعاب الننى صلى الله عليه وآ له وسلم 
اتبى : وحديث أم” بلال أخرجه أيضا ابن جرير الطبرى والبيق » وأشار إليه الترمذى. 
"كنا سلف » ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضّهم صدوق وبعضبم مقبول : وحديث 
مجاشع اد عاصم بن حيك قال ابن المديق : لاجتج به إذا انفرد : وقال. 
الإمام أحمد : لابأس به : وقال أبو حاتم الرازى : صالح . وأخرج له مسلم : وحديث عقبة 
الأول أخرجه أيضا ابن وهب وذكره الحافظ فى التلخيص » وسكت عنه ورجال إسناده 
ثقات( قو له نعمت الأضحبة الخذع من الضأن) فبه دليل على أن التضحية بالضأن أفضل » 
وبه قال مالك وعلل ذلك بأئبا أطيب دما وذهب اللمهور إلى أن الأفضل أنواع 
المنفر د البدنة تم البق,ة ثم الضأن ثم المعز واحتجوا بأن البدنة تجزئ. عن سبعة أو عشرة على 
لكلاف » والقرة نجرئ عن سبعة + وأما الشاة فلا تجرئ إلاعن واحد بالاتفاق : وما كانه 
يجرئ عن ابخماعة إذا تصحى به الواخد كان أفضل مما يحزئ عن الواحد فقط » هكذة 





]ا - 


كى النووى الاتفاق علٍ لى أن الشاة لاتحرئ إلا عن واحد : وحكى المهدى فى البحر عن 
الحادى والما سم أنها تجتزئ عن ثلاثة .اشح لما بتصحتة صل الله عليه وآ له وسار بالشاة 
ةا - وأورد علية اله تلز م أن تجزئ عن أكثر من ثلاثة : وأجاب بأنه 
ا : وحكى التر مذى بم مولس كم انبا خرئ العاة 82 
أهل البيت » وقال : وهو قول أحمد وإسمق واف أعاد فاك نكسل : ٠»‏ فقبل 
الإبل أفضل » وقيل البقر وهو الأشبر عندهم ( قوله يوفى الخ ) أى يجرئ كا تجزعئ الثبة 
( قوله عتود ) بفتح المهملة وضم الفوقية وسكون الواو » وقد فسره أهل اللغة عا فسره 
به المصنف "نا نقله النووى عنهم . قال االحوهرى : وخيره ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعتدان 
بإدغام الناء فى الدال . قال البيى وغيره من أصحاب الشافعى وغيرهم : كانت هذه درخصة 
لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لألى بردة بن نيار فى الحديث المتقدم »ثم روى ذلك 
بإسناد صحيح عن عقبة قال 9 أعطائى رسول الل صلى الله علية وآ له وسلم عا أقسمها ضحابا 

بين أصحاى » فبق عتود آمنها » فقال : ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك » قال : 
وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال ٠‏ قسم رسول الله صلى الله علبه وآ له 

فى أصعابه غنا » فأعطانى عتّودا جذعا » فقال : ضح به » فقلت-: إنه جذع من 


المعز أضحى به ؟ قال : نعم ضح به » فضحيت به ) . وقد أخرج هذا إلديك أيها 
أبوداود بإسناد حسن وليسٌ فيه من المعز » والتأويل الذىقالة البق وغيره متعين » والمه 
المنع من التضحية بالخذع من المعز ذهب المهور . وعن عطاء والأوزاعى تجوز مطلقا ه 
وهو وجه لبعضن الشافعية حكاه الرافعى . :وقال التووى : هوشاذ أوغلط. وأغرب عياض 
فحكى الإجماع على عدم الإجزاء : وأحاديث الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالخذع 
من الضأن كا ذهب إليه الجمهور فيرد” بهباعلى ابن عمروالزهرىحيث قالا: إنهلايجرئ © 
وقد تقدم الكلام ى ذلك © 


باب مالايضحى به لعيبه وما يكره ويستحب 


1 عن عل سا الاو للا و او سق لش 


وآله وسلم أن #اتضحى بأعتضب القرنٍ والأذان . قال فاد2ا رك 


سه 


٠‏ ذلك لستعيد بن المَسيب ء قال ل 0 من ذلك » رواة 
ا ل الرمدى لكن 0 ماجه” 1* يذ كر قل قنتادة إلى آخيره » 
1ر0 البراء بن ن عازب لقال" ل 1 الله صلى الله عليه وآله 


| وسلم « أريع لا تجوز فق الضاحى العوراء البين عورها » والمريضة البين ‏ 





1# ل 


ا : وال جاء الكان ملسا ٠‏ وَالكسير 


1 ع لدي ب رراء اليه 
و صيح هه الرمذرى 6 


ود 6ه 


1 ددري برك دوم ٠‏ اك دأ 3 2 َّ ْ ١‏ ل 1 


2 


و 


يا أبا الوليد إنى خرجت 
شرماء » فا تقول ؟ قال" : ألا جئتى أ ضد | ا ؟ قال . سف سان الله حور 


عتك ولا حور امن الل شم للك للك رلا شلك ل د رشيلة 
الله صلى الله عليه وآلهوسكّم عن المصفترة وَالمُستأصلة والبتحقاء وَالمُشيئمة 
والخسراء .فالمصفرة الى تسا م ديا اي در كي ]م2 

ركه اس عساوى. 2222-5 


الى ذه قرنها من أله 2 والسحفاة الى تبخق عيهاة والشبعة إلى 


2 


تيس الضّحايا ٠‏ فلتم' أجد” شبنكا يمعلجييى غير 


لاتتبع العم عسَجقا وضعفا » والكبر ]اه الى فى روآأه حمل وله 
والبسخارى فى تاريخه » وريد ذومصر يكتشر المم وبالصادٍ المهنسلة الساكت) 
حديت على عليه السلام صمحه الترمذى .ماد كر المصن )© وشحتة عنه أرو داود 
والمنذرى . ا البراء أخرجه أيضا ابن 0 واخايتم والببيق 0 النتووى » 
واد عى الخاكم فى كتاب الضحايا أن مسلما أخرجه ٠»‏ وأنه مما أخذ عليه لأنه من رواية 
سلوان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز . وقد اختلف. الناقلون عنه فيه انتبى . وهذا خط 
منه فان مسلما لم يخرجه فى صحيحه » وقد ذكره على الصواب فى أواخر كتاب الحج فقال 
صصح ولم يخرجاه ..وحديث عتبه بن عبد السلمئ أخرجه أيضا الخاكم وسكت عنه أبوداود 
والمنذرى ( قوله نمى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يضحى بأعضب القرن الخ ) 
. فيه دليل على أنها لا تجرئ التضحية بأعضب القرن والآذن » وهو ماذهب نصف قرنه 
أو أذنه : وذهب أبو حنيفة والشافعى والحمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن 
مطلتا » وكرهه مالك إذا كان يدبى وجعله عيبا وقال فى البجر : إن أعضب القرن النبى 
عنه هو الذى كس قرنه أو عضب من أصله حتى يرى الدماغ لادون ذلك فيكره فئط 
ولا يعتبر الثلث فيه يخلاف الأذن . وف القاموس : أن الغضباء الشاة المكسورة القرن 
الداخل » فالظاهر أن مكسورة القرن لاتجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن 
' مقدارا يسيرا بحيث لابقال لها عضباء لأجله » أو يكون دون النصف إن صح التقدير 
بالنصف المروى عن سعيد بن المسيب لغوى أو شرعى ٠»‏ ولا يلزم تقييد هذا الحديث بما 
إقى حديث عتبة من البى عن المستأصلة وهى ذاهبة القرن من أصله » لأن المستأصلة عضباء 
وزيادة ؛ وكذلك لاتجرئ التضجية بأعضب#الأذن » وهو ما صدق عليه اسم العضب لغة 





0 


ا 


أو شرعا » ولكن تفسير المصفرة :المذلكورة فى حديث عتبة بالثى تستاصل أذنها كا ذكره 
المصنف » ومثله ذكر صاحب النهاية يدل" على أن عضب الأذن المانع من الإجزاء هو ذلك 
لادونه ؛ وهذا بعد ثبوت انحاد مدلول عضباء. الأذن والمصفرة » والظاهر أنبما مختلفان 
فلا تجزئ عضباء الأذن : وهى ذاهبة نصف الأذن أو مشقوقتها أو التى جاوز القطع ربعها 
على حسب الخلاف فيها بين أهل اللغة » ولاالمصفرة : وهى ذاهبة جميع الآذن لآنها عضباء 
وزيادة ‏ وقد قبل إن المصفرة هى المهزولة » حكى ذلك صاحب اللهاية واقتصر عليه 
صاحب التلخيص : ووجه التفسير الأول أن صماخها صار صفرا من الأذن + ووجه الثانى 
أنها صارت صفرا من السمن : أى خالية منه ( قوله أربع لاتجوز الخ ) فيه دليل على أن 
متبينة العور والعرج والمرض لايجوز التضحية بها إلا ماكان ذلك يسيرا غير بين » وكذلك 
الكسير التى الح اااي لوا اا : أى الى لانت لها بكسر 
النون وإسكان القاف وهو الح وى رواية الترمذى والنسائٌ « والعجفاء ) بدل الكسير م" 
قال النووى : وأجمعوا .على أن العيوب. الأربعة المذكورة فى حديث البراء وهى المرض, 
ولص واليرر والداع البجاك اجر و ايح ا وك كان فى معناها أو أقبح منها 
كالعمى وقطع الرجل وشهه انتهبى ( قوله عن المصفرة ) ب بضم اميم وإسكان الصاد المهملة 
وفتح الفاء وقد تقدم تفسيرها ( قوله والبخقاء الح سر ل لق 
قاف . قال فالهاية : البخق أن يذهب البصر وتبق العين قائمة . وف القاموس : البخق 
محركة أقبح العور وأكثره تمصا » أو أن لايلتق شفر عينه على حدقته بق كفرح وكنصر » 
والعين البخقاء والباخقة والبخيق والبخيقة : العوراء » ورجل بخيق كأمير؛ وباخخق العين ومبخوقها 
أعنق » وبق عينه كنع عورها » وأيطقها : فقأها » والعين ندرت اننبى ( قوله والمشيعة » 
ليرا ول اله سر افو لوا اسار ا 
بلاتح : أى التى تحتاج إلى من يشيعها : أى يتبعها الغنم لضعفها امنيا ٠‏ وبالكسر وهى الى لاع 

نم : أى تتبعها لعجفها انتبى . وهذه الأحاديث تدل على أنه لايجزئ فى الأضحية ماكات 
ا ؛ومن اداعى أنه يجحزئ مطلقا أو يحزئ مع الكراهة احتاج إلى 
إقامة دليل يصرف الهى عن معناه الحقيق وهوالتحريم المستلزم لعدم الإجزاء ولا سما بعد 
التصريح فى حديث البراء بعدم ابكواز > 


ا 2 


روا أى سعيدٍ قال” ١‏ اعدرايت كنا اصح به نك لضفه 


001 الألية” 0 سا 0 عليه وآله 0 00 : ضح 


عاسم .ى ‏ مامة 


رةه ا قال لماه اللو سم 





-85ات 


وسكّم” أن" تتش رف العين والأندن” » وأن* لاتمتط > بعلقابتلة ركه) 
00 وه 6 عرء 


م ابرة و لاشرقاء ولا خرقاء ؛ روآاه التمسة” وصفحه” الترمذى) +( 


عر ع 5 


5 - ( وعن” أنى أمامة” بن سبل قال كنا نُسَمَن” الأأضحية” بالمد بق 8] 
واد السليره متسر ال له لحر ١‏ 

- ( وعن ألى هريرة أن” ل صلى الله علَيْهٍ وآله وسلمة قال" و دكم"| 
ف ا إلى الله مين* دم سوداوين » رواه أحمد . والعقراء التى بنافها!” 
ليش بناصع .)+ 

8 - ( وعن' أى سعيدَ قال" و ضحى رسول” اللَد[آصلَى الله عله وآله] 
سكم" يكتشي اقرلة فحيل. ء بأكل” فى سواد وتعنى ف سوام وير 


فى سواد ورداه أحتد واصسيه ال أمذرى )م 


حديث أنى سعيد الأول أخرنجه أيضا ابن ماجه والبييق » وفى إسناده جابر' المع وهو) 
ضعيف جدا » وفبه أيضا محمد بن قرظة بفتح القاف والراء ‏ قال التلخيص : غير معروف م 
وقال فى التقريب : مجهول وقد قبل إنه وثقه ابن حبان » ويقال إنه لم يسمع من أىسعيد > 


قال البيبق؟: ورواه حماد بن سلمة عن اجاج بن أرطاة عن عطية عن أنى سعيد « أن ريجلا 
سأل النى صل الله عليه وآله وسلم عن شاة قطع ذنبها بضحى بها ؟ قال : ضح بها » 
والحجاج ضعيف - وحديث على" عليه السلام أخرجه أنضا البزار وابن حبان والنا 

والبيق » وأعله الدارقطئ + 'وحديث ألى هزيرة «الخرحة يفنا الحام والبييق » 
ورواه الطبراى فى الكبير من حديث ابن عباس بلفظ « دم الشاة البيضاء عند الله 
أزكى من دم السوداوين » وفيه حمزة النصبى قد انهم بوضع الحنديث : ورواه الطبرائى أبضا 
وأبو نعبم من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول ورواه الببيق موقوفا على ألى هريرة 
ونقل عن البخارى أن رفعه لايصح + وحديث أى سعيد الثاى صححه ابن حبان أنضا 
وهو على شرط مسلم قاله صاحب الاقتراح م وأخرج مسلم من حديث عائشة « .أن النبى' 
صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ ى سواد وينظر وسواد ويرك فىسواد » 
فق به ليضحى به » فقال : ياعائشة هلمى المدية » ثم قال : اشحذيها بحجر » ففعلت » تم 
أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذيحه » الحديث ( قوله فقال ضح به ) فيه دليل على أن 
ذهاب الآلية ليس عيبا فى الضحية من غير فرق بين أن بكون ذلك بعد التعيين أو قلله كا 
بدل على ذلك رواية البيبق الى ذكرناها ه وقالت المادوية والإمام يحبى : إن ذهاب الألية 
عيب » ومسكوا بالقياس على ذهاب الأذن والقرن وهو فاسد الاعتبار ( قوله أن نستشرف 





ا ه"1 - 


للعين والأذن ) أى رق علينا ونالزيا الى لإ وي اتدل وعيب””+ وقيل إن ذلك 
مأخوذ من الشرف بضم الش بن وهه خيار المال : أى أمرنا أن نتخيرهما : وقال الشافع, ؛ 
امعناه أن نضجى بواسع العييين طويل الأذنين ( قوله عن بلة ) بفتح الموحدة قال ىالقاموس' 
هى شاة قطعت أذنها من قدام , وتركت معلقة » ومثله ىق النهاية إلا أنه ل" يقيد بقدام ( قوله 
ولا مدابرة ) بفتح الموحدة أيضا : هى الى قطعت أذنها من جانب + وف القاموس ما لفظه 
وهو مقابل ومدابر محض من أبوبه » وأصله من الإقبالة والإدبارة :وهوشق ف الأذن ثم يفتل 
ذلك » فان أقبل به فهو إقبالة » وإ نأدير به فهو إدبارة » والخلدة المعلقة من الأذن هى الإقبالة 
.والإدبارة كأنها زنمة » والشاة مدابرة ومقابلة » وقد دابرها وقابلها انتهبى ( قوله ولا شرقاء ) 
هى مشقوقة الأذن طولا كما فى القاموس ( قوله ولا خرقاء ) قال فى الهاية : اللحرقاء : الى 

فى أذنها خرق مستدير ( قوله كنا نسمن الخ ) فيه استحباب تسمين الأضصحَية » لآن الظاهر 

إطلاع الننبى صلى الله عليه وآ له وسام على ذلك . وحكى القاضى عياض عن بعض أضداب 
' مالك كراهة ذلك لتلا يتشبه بالييود . قال النووى :ورهذا قول بأطل ( قوله دم عفراء الح 
“فيه استحباب التضحية بالأعفر من الأنعام » وأنه أحب إلى ألله من أو . والعفراء على 

ما فى القاموس البيضاء فال انعا : والأعف رمن ن الظباء : مايعلو بياضه حمرة وأقرانه بيض » 
بو الابيض .ليس بالْشَدَيدٍ البياض انهى وال الإمام يحبى أنه قال : الأفضل 
“الأبيض ثم الأعفر ثم الأملح » والأنمن : الأطيب إجماعا لقوله تعالى ومن يعظم شعائر 
الله وما غلا لنفاسته أفضل مما رخص التبى ( قوله بكبش أقرن ) قد تقدم الكلام على 
ذلك ( قوله فحيل ) فيه أن الى صل الله عليه وآله وسلم ضحى بالفحيل كما ضحى 
.باللخصى ( قوله يأكل فى سواد الخ ) معناه أن فه أسود وقوائمه وحول عينيه . وفيه دليل 
عن أنها تستحب التضحية بما كان على هذه الصفة . 


باب التضحية بالخصى 


رعن أن راع قال ه ضَحَى رسُول الله ,صلى الله عن 5 عليه وآله وسلمة 


اه عه 1 زات 


.بكتئشين أمتحين موجوأين حصيين 1): 
ا (وعن” عائشة “قلت «ضحى رول الله على انه مييما لم 


ع وس سه 


يكتشينٍ يتين لين أمتحينٍ أقر: نين 0 ا رواعا جد ). 
لك (وعة أى سلمة” فق 'عائشة" وعانٍ أبى هريئرة وأن” وول الله صلَى 


اله 0 3 0 كان إذا أراد أن يحي ل 0 





15 ل 


١‏ هال أحيد وشهد ا بالتلاغ 2 وذبح 0 0 مد وال 00 ا 
ابن" ماجه” ) + 

حديث أنى رافع أخ رجه أيضا الام » قال 8 الزوائد : وإسناده حسن © 
وحديث عائشة أخرجه أبضا ابن ماجه والبييق والحاكم .من حديئها وحديث أنى هريرة » 
ومدار طرقه كلها عإ عد انون عمدين عد ونه لقال ول لاد سرت إن عاررة 
وعائشة عيسى بن عبد الرحمن بن فروة وهو ضعيف : وق الباب عن ام 
من طريق ابن عقيل » وله شاهد من حديث جابر أيضا من طريق أخرى عند ألى داود. 
والببيق » وعن أنى الدرداء عند أحمد والطبراى ( قوله أملحين ) قد تقدم تفسير الأملح 
والأقرن : والموجوء : منزوع الأنثيين كما ذكرة الخوهرى وغيره ؛وقيل هوالمشقوق عرق 
الأنثيين والخصيتان بحلهما ( قوله سمينين ) فيه استحباب التضحية بالسمين + واستدل” 
| بأحاديث الباب على استحباب النضحية بالأقرن الأملح . وقد حكى النووى الاتفاق على . 
ذلك : وتقدم حديث و دمعفراء أحب عند الله من دم سوداوين » وتقدم أن الأملح خالص 
البياض أو المشوت بحمرة : والأعفر كذلك + وتقدم أن مسلوب القرن لاتجوز التضحية به 
واستدل" بأحاديث الباب على استخباب التضحية بالموجوء » وبه قالت المادوية » والظاهر 
أنه لامقتضى للاستحباب » لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم التضحية بالفحيل: كه 
مر فى حديث ألى سعيد فيكون الكل سواء واستدل در أى هريرة على أنما تجزكة 
الشاة عن العدد الكثير + وسيأى اللحلاف فى ذلك + 


باب الاجتزاء بالشاة لهل البيت الواحد 

١‏ - (عتن عنطاء بن يسارٍ قال" « سألت أبا أينُوب الأننصارى كيلف كانتت 
الضسّحايا فيكثي” عل رع الله صلل الله عليه 00 وسَلم ؟ قال 10 
للف عتهلد الى صلى الا عليه وآله وسككم بتضحى بالشنَاة عتئه' وعن *” 
أمْل ببته ٠:‏ فعا كللون سطع وان حبى شاهى الشاس افمان كار ره 
لاج للدي عضي )2 

؟ - (وعن 00 ألى مريلحة” قال” وحملتتى أمللى على المتقار بعد 
ما ملست من السئة » كان أهمل” الببينت يحون > بالشاة والشناتينِ » والآن> 


ف محا جيرانتا ؟ رواوة ابئن” ماجةه” 0 
أ. الحديث الأول أخرجه أيضا مالك فى الموظأ + وأخريحه الترمذى من طريق بحى بن ' 





لا1 د 


' موبى عن آنى بكر الحتتق عن الضحالك بن عمان عن عمارة بن عبد الله قال : سمعت عطاء 
ابن يسار يقول : سألت أبا أيوب فذكره وقال.: هذا حديث حسن صعيح » وتمارة بن. 
عبد الله هومدينى ‏ وقد رواه عنه مالك”بنأنس » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » 
وهو قول أحمد وإسعق » واحتجا بحديث أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم ضحى بكبش. 
فقال ١‏ هذا عمن لم يضح من أمتى » وقال بعض أهل العلم : لاتجزئ الشاة إلا عن نفس. 
واحدة » وهوقول عبدالله بن المبار رك وغيره من أهل العلم اننبى : وحديث ألى سريحة إسناده 
فى سئن ابن ماجه إسناد صميح ( قوله يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ) فيه دليل على أن 
الشاة تخرئ عن أهل الببت » لآن الصحابة ا الل الله عليه وآ له 
وسلم +-والظاهر اطلاعه فلا يتكر عليهم » ويدل عا على ذلك أيضا حديث « على كل أهل. 
ل امس ل ل ل ا ا لل تقدم. 
ذكره . وقال الخادى والقاسم : نجخرئ الشاة عن ثلاثة . وقيل نجزئ عن و واحد فقط © ويه 
قال منسلف . وقد زعم الروى أنه مسقو عا وهو علطا . وقد وافقه عا لىمدعوى الإجماع 
ابن رشد » وكذلك زعم المهدى فى البحر أنه لاقائل بأن الشاة تجرئ عن أكثر + من ثلاثة 
وهو أيضا غلط .. والحق أنها تجرئْ عن أهل البيت وإن كانوا.مائة نفس | ا 
بذلك السنة » ولعل متمسك من قال : إنها تجزئ عن واحد فقط القياس على الهدى وهو 
فاسد الاعتبار . وأما من قال : إنها تجحزئ عن ثلاثة فقط فقد استدل لهم صاحب البحر 
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن محمد وآل محمد » ثم قال : ولاقائل بأكثر من, 
الثلاثة فاقتصر عليهم انتبى . ولا يخفاك أن الحديث حجة عليه لاله » وأن ننى القائل بأكثر 
من الثلاثة ممنوع » والسند مااسلف . وقد اختلف فالبدنة ‏ فقالت الشافعية والحنفية 
والحمهور.: إنها تجزئ عن سبعة . وقالت العترة وإسحق بن راهويه وابن خزعة : إنهاا 
تجرئ عن عشرة » وهذا هو الكق هنا حديث أبن عباس المتقدم فى باب : إن البانة من. 
الإبل والبقر عن سبع شياه ©» والآول هو اطق فى المدى للأحاديث المتقدمة هنالك + 
وأما البقرة فتجزئْ عن سبعة فقط اتفاقا فى الهدى والأضحية ( قوله فصار كما ترى ) ف نسخة 
من هذا الكتاب « فصازوا كا ترى 6 ولفظ الترمذى « فصارت كما ترى » - 


باب الذبح بالمصل والتسمية رالتكار على الذبح والمباشرة له 


1 ار عر عن الى صلى الل عتلينه وآله وسلم. 
ممه شام 2-0 


و أنه كان" يذ'بتح ويتشحر بالمُصلى » رواه” البتخارى : الماك واذن مايه 


وأتوداود 16 





سامخ _- 


- لوعن" عائشة م أن" الى صلى الله عليه وآله وسلللم" أ 0 : 

دقن بدك فسواد ويتنظ فى سراد وف به لتق 
به فقال ها : باعايشة“هللمى المدئية "قال" : اشئح يها عل حت ققتداته 
م أخذتها وأخذ” الكتبئش- فأطجعة” م" ذبصه" م” قال" , سر شد الهم" 
لقتل من عبد وال كد 
ومسلم وأبنوداودة ) م 

* - رزوعن أنس قال ٠‏ ضحى رسول” للم صل الثم عليه وآله وصئَلم” 
0 ملحن أق تن » فرأيته” واضعا قَدمينه على صفاحهما يُسَمَى 
لكر ند يي د را اماه 5 

: - (وعن” جابر قال « ضحى رسول” الل صَلَى الله عليه وآله وسلم” 
يوم عيد بكبشين ٠‏ قال" حين وجنهتهنما : وجتهت وجهبى الى فتطم- 
السَموّات والأرض” حنيفا وما أنا من" المُعْر ركين » إن صلانى وتسكى وتماى 
وما الله رب العاكلين ٠‏ لاشريك لهأ وبذلك/] أمرات وأنا أول” امسلمين 4 
اللهم متك ولك عن* مسد وأمته ) رواه ابن" ماجه* )يي 


0-0 2 2 1 م ا 1 ا 3 


حديث جابر أخرجه أيضا أبوداود والببيق » وؤإسناده محمد بن إسحقوفيبه مقال تقدم » 
.وق إسناده أنضا أبوعياش . قال ف التلخيص : لايعرف ( قوله كان يذبح وينحر بالمصل ) 
فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو الكبانة : والحكة فى ذلك أن بكون عرأى 
من النقراء فيصيبون من حم الأضحية ( قوله يطأ فى سواد الخ ) أى بطنه وقوائمه وما حول 
عينيه سود كما تقدم ( قوله هلمى المدية ) أى هاتيها » والمدية بضم اليم وكسرها وفتحها وهى 
الشكن رز قوله اشحدما ) بالشين المعجمة. والخحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة : أى 
نحل ديها . وفيه استحباب إحسان الذبح وكراهة التعذيب ٠‏ كأن بذبح بما ىحداه ضعت 
( قوله وأخذ الكبش الخ ) هذا الكلام فيه تقديم وتأخير » وتقديره فأضجعه ثم أخذ 
فى ذبحه قائلا : بسم الله الخ مضحيا به . وفيه استحباب إضجاع الغنم فى الذبح » وأنها 
لاتذبح قائمة ولا باركة بل مضطجعة لأنه لفن ل رعذ ارت ليت وأجمع عليه 
«السلمون فا قال التووى . واتفق العلماء عل ىأن إضجاعها يكون على جانيها الأسر ع حكى 
ذلك التووى أيضا لأنه. أسبل عل الذابح فى أُخذ السكين بالهين و إمساك رأمها باليساز ه 
:وفيه استحباب قول المضحى : بسم الله » وكذلك تستحب التسمية فى سائر الذبائح وهو 
مجمع عليه » ولكن وقع الخلاف فى وجوبها ( قوله ويكبر ) فيه دليل على استحباب التكبير 





ا 1 0 : ة : جانب العنق ؛ وإنما فعل ذلك ليكون 
أئبت له وأمكن لثلا تضطرب الذبيحة ل م أو تؤذنه : قال 
النووى : وهذا أصح من الحديث الذى جاء بالنبى عن ذلك ( قوله فلبحهما بيده ) فية 
استحاب تولى الإنسان اا 1 لنووى : جاز :بلا خلاف » 
وإن استنئاب كتاببا كره كراهة تنزيه وأجزأه ووقعت التضحة عن الموكل » هذا مذهنبنا 
ومذهب العلماء كافة إلا مالكا فى إحدى الروايتين عنه فانه لم يجحوزها ؛ ويحوز أن يستنيب 
صببا وامرأة حائضا » لكن بكره توكيل الصبى » وى كراهة توكيل الخائض وجهان التمى . 
بو مذهب المادوية اشتراط أن يكون الذابح مسلما » فلا نحل عنده ذبيحة الكافر » ولا 
يحور توكيله بالذبح ( قوله فقال حير حين وجههما وجهت الخ ) فيه استحباب تلاوة هاده الآية 
...عند توجيه الذييحة للذبح : وقد تقدم ذكرها ودعاء الاستفتاح . 


باب نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى 
كال الله تال - قاد كوا 5 اله عل راف - قال التاري 
قال اش عاس <١‏ صرافت ‏ قاما اوعر اك 0 أ على رجل قدأ 


أناخ بتدنته' يتتحترها ء فتقال 0 "سن جمد صل الله ا 


.وآله 0 )0 
؟ - (وعن' عبد امن بن سابط « أن التَى صَلَّى الله عليه وآله 


ملم وأصحابيه كاثرا يتحرون الدنة متعقالة السسرى قا عه عل ها فى 
عن قو نمها ) زوآه أبنو داود وهو رس 2 

م ل ل تر ا لك 
كا ذكره الحافظ فى الفتح من حديث جابر » وعزآه إلى أنى داود . وقد سكت عنه 
:هو والمنذرى » ورجاله رجال الصحيح : وتفسير ابن عباس الذى ذكره البخارى معلقا 
ل رص ا الم صافة : أى مصطفة 
.كن قيامها الات واد ا عن اولحر وان ارت عا لتر ا 
«أصوافن » أى قباما على ثلاث قوائم معقولة » ونمى قراءة ابن مسعود ؛ والصوافن جمع 
ضَافنة : وهى التى رفعت إحدى يديا بالعقل لثلا تضطرب ( قوله ابعنها ) أى أثرها » يقال 
بعثت الناقة أى أثرتيا ( قوله قياما ) مصدر ععنى قانمة » ووقع , ِى رواية الإسماعيل 
« انحرها قائمة » ( قوله مقيدة ) أى معقولة الرجل قانمة على مابق من قوائمها » كما فى الحديث 
| 'الآخرَ ( قوله سنة محمد ) .بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص » أو التقدير متبعا سنة 
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محمد ؛ ويجوز الرفع > وق رواية الحربلى ‏ فانه سنة محمد 6 وثى هذا الحددث والذى بعده 7 
استحباب تحر الإبل على الصفة المذكورة » وعن الخحنفية يستوىتحرها قائمة وباركة ف الفضبلة » ! 
وف الباب عن أنسعند البخارى: أن البى” صلى الله عليه وآ له وسلم نحر بيده سبع بدن قياما ».| 


باب بيان وقت الذبح 


1 عن سوا دن سنان الجلى وأنه صلل مع رسُول الله صل ؟ 
الله عليه وآله وسلكم> يم ام ضحى » قال" : فاتصّرف فاذا هو بالك اتخو 
رن ار ل قاع دي رحد سيدا الوك ل 6 2 2 2 
وذ بائح الآ ضحى تعر ف قعترف رسول الله صلى الله عليه وا لهو 


ّْ دب حت قل أن 2 على » فقال” : من كان ذببح قبل" أن' ينص فلثبةابح 
نكاما أخرى ٠‏ ومن" ل" يكن داح حتى صلينا فلية ئتح بامم. قر » منتفق” 


عليه ) 7 


اس ا اساساه 


؟ - (وعن جابر قال « صَلّى بنا رسول” الم صَلَى الله عليه "اله وسكتم> 


در بال مدريتة فتقدام” رجال” ٠‏ فتشتحروا وَظنُوا. أن" النى" صَّل الل عليه 


- عهاء رد وإ أم ل ا و 01 2 سعد ع حا 0 
و له وسلم فل بحر »© فامر النبى صلى الله عليه وا لووسلم من كان 
ع هسمه 6122 


قبله أن | بعيد بتحر 


3 


م ا 2ه دا 6 لز يت ا 
اخمر ولا يتحروا حبى يتحر التبى صلَى | عليه 


- . 5 


وآله وَسَلّم » روا أخمد ومسئلم”) 2 
( وعنة أن قال" - قال وى صَلَى الت عليه وآله وسككم” بام | 
التّحْرٍ «من”' كان ذببحَ قبل الصّلاقر فلنعد' ٠‏ متقق “عله + ولبسخارئ « من" | 
دح قبل الصّلاةر نما يذابح لتفسه » ومن" ذبح بعد الصلاق فتقتد" تم 
نسكه وأصاب سنّة: المسلمينَ » ) :2 
وف الباب عن البراء عند اللدماعة كلهم بلفظ « من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه ' 
لأهله ليس من السك فى شى ء » وقد تقدمبنحو هذا اللفظ ( قوله من كان ذبح قبل أن يصلل) ١‏ 
فى مسلم « قبل أن يصلى أو نصلى» الأولى بالياء التحتية » والثانية بالنون وهو شك من 
الراوى + ورواية النون موافقة لقوله فى أوّل الحديث « إنها ذيحت قبل أن يصلى » فان المراه | 
صل اله لام وا له وملم > وموافقة أيضا لقوله ى آخر الحديث « ومن لم يكن ' 
ذبح حتى صلينا » وهذا يدل” على أن وقت الاضحية بعد صلاة الإمام لابعد صلاة غيره | 
. فيكون المراد بقوله فحديث أنس « من كان ذبح قبل الصلاة ؛ الصلاة المعهودة وهى | 
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حصلاة النتى' صلى الله عليه وآ له وسلم » وصلاة الآثمة بعد انقضاء عصر النبوة + ويوئيد هذا | 
ما أخرجه الطحاوى من حديث جابر وسصححه ابن حبانه أن رجلا ذبح قبل أن يصلى رسول | 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » فنبى أن يذبح أحد قبل الصلاة » وظاهر قوله فى حذيث 
-جابر ٠‏ فنحروا وظنوا أن الى صل الله عليه وآله وسلم قد تحر الخ » أن الاعتبار بنحر 
الإمام » وأنه لايدخل وقت التضحية إلا بعد نحره » ومن فعل قبل ذلك أعاد كا هو صربح. 
الحديث : ويجمع بين الحديثين بأن وقت النحر يكون مجموع صلاة الإمام وتحره + وقد 
ذهب إلى هذا مالك فقال : لايجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه : وقال أحد : ١‏ 
لايجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام » وسواء عنده أهل القرى والأمصار ا 
ونحوه عن الحسن والأوزاعى وإسحق : وقال الثورى : يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته 
وف أثنائها . وقال الشافعى وداود وآخرون : إن وقت التضحية من طلوع الشمس » فإذا 
طلعت ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك » سواء صلى الإمام أم لا» 
وسواء صلى المضحى أم لا » وسواء كان من أهل القرى والبوادى » أو من أهل الأمصار 
أو من المسافرين .. وقال أبو حنيفة : يدخل وقتها فى حق” أهل القرى والبوادى إذا طلع 
الفجر » ولا يدخل فى حق أهل الأمصار ختى يصلى الإمام ويخطب » فاذا ذبح قبل ذلك 
لم يجزه . وقالت الهادوية : إن وقتها يدخل بعد صلاة المضحى ٠‏ سواء صلى الإمام أم لا » 
فإذا لم يصل' المضحى وكانت الصلاة واجبة عليه كان وقتها من الزوال » وإن كانت ! 
الصلاة غير واجبة عليه لعذر من الأعذار » أوكان تمن لاتلزمه صلاة العيد » فوقتها من 
«فجر النحر . ولا يخقى أن مذهب مالك هو الموافق لأحاديث الباب » وبقية هذه المذاهب 
بعضها مردود بجميع أحاديث الباب » وبعضها يرد عليه بعضها : قال ابن المنذر: وأجمعوا | 
على أنها لاتجوز التضحية قبل طلوع الفجر : وأما إذا لم يكن ثم إمام فالظاهر أنه يعتبر لكل” 
.مضح بصلاته . وقال ربيعة فيمن لاإمام له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لانجزئه وبعد 
-طلوعها تجزئه : وأما آخر ؤقت التضحية فسيأق بيانه . وقد تأوّل أحاديث الباب من لم 
.يعتبر صلاة الإمام وذبحه بأن المراد بها الزجر عن التعجيل الذى يؤدى إلى فعلها قبل وقتبا 
«وبأنه لم يكن فى عصره صلى الله عليه وآ له وسلم من يصلى قبل صلاته » فالتعليق بصلاته 
:فى هذه الأحاديث ليس الراد به إلا التعليق بصلاة المضحى نفسه » لكها لما كانت نقع 
“صلاتهم مع البى صل الله عليه وآاله وسلم غير متقدمة ولا متأخرة وقع التعليق بصلاته 
-صلٍ الله عليه وآ له و لان ار لاة د عصرة؟ لاحل اود لت لمن 
«الواحد جماعات متعددة : ولا يحى بعد هذا فانه لم يثبت أن أهل المدينة ومن حوهم كانوا 
الايصلون العيد إلا مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم » ولايصلح للتمسك لمن جو! الذيح 
سمن طلوع الشمس أو من طلوع الفجر ما ورد من أن يوم النحر بوم ذبح لآنه كالعام ٠.‏ 
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وأحاديث الباب خاصة فبيى العام على الخاص” ( قوله فليذبح باسم الله ) الخار وانجروو ' 
متعلق بمخذوف : أى قائلا باسم الله . 1 


ع سلوان بن موسى عن جبير بن مطعم عن الى صلى | 


الله عليه وآله وسلم قال" 0 ل للحي ا أحمد : وهو 


للد رتطتى من" حدريث سلكهان” بن موسى علن” عرو بن د ينار وعتن نافع 
إن حبر عن" جبي عن الشَئ صَلنّى الله عليه وآله له وسلّم نوه ) 

حديث جبير بن مظعم أخحرجه ابن حبان فى ححيحه والبييق » وذكر الاختلاف فقإسناده »> 
ورواه ابنغدئ منحديث أىهريرة » وى إسناده معاوية بن يحى الصدق وهو ضعيف 4 ١‏ 
ل ام 
فى الهدى : إن حديث جبير بن مطعي منقطع لا ثبت بت وصلة. + ويجاف عنه بأن ابن خباته 
وضله » وذكره. فى صعيحه كنا سلق . وقد استدل بالحديث على أن أيا م التشريق كلها 
أيام ذبح » وهى يوم الدحر وثلائة أيام بعده م اتللاف يا كاب المدين » 
وكذلك روى ف الهدى عن على عليه السلام أنه قال : أيام النحر يوم الأضحى وثلا 


أيام بعده . وكذا حكاه النووى عنه فى شرح مسلم . وحكاة أنضا عن جبير بن 0 
عباس وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز وسليان بن مونبى امد ساكل 
0 والشافعى وداود الظاهرى . وحكاه صاحب الهدى عن عطاء والأوزاعى, 
بن المنذن » ثم قال وروى من وحهين لفن نقد أحدهما الاتخر عن الى صلى الله 
لي آل ول أله قا ؛ 1 مى منحر ء وكل أيام التشريق ذبح » : وروى من حددث. 
جبير بن مطع وفيه انقطاع . ومن :حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر : قال دعقوبه. 
ابن سَفيان : أسامة بن زيد عند أهلالمديئة ثقة مأمون انتبئ . وقال أبو حنيفة ومالك وآحمد : 


إن وقت الذبح ا . قال النووى : وروى هذا عن عمر بن الطاب 
رضى الله عنه وعلى عليه السلام وان خر رانس . وحكن ابن القيم عن أمد أنه قال :: 

هو قول غير واحد من أتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ورواه الآثرم عن, 
ابنعباس » وكذا حكاه عنه ف البحر وإليه ذهبت المادوية والناصر . وقال ابن سيرين : إله 
وقته يوم النحر خاصة . وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد : إن وقته بوم النحر فقط 
لأهل الآمصار » وأيام التشريق لأهل القرى . وحكى القاضى عياض عن بعض العلماء 
أن وقته فى جميع ذى اللحة . فهذه خسة ,مذاهت أرححها اذهب الأول احاديته 
المذكورة فى الباب وهى بقوى بعضها بعضا . وقد أجاب عن ذلك صاحب البحر يجوابه 
' فى غاية السقوط فقال : قلنالم يعمل به » يعنى حديث جبير أحد من الصحابة » وقد عرفته 
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أنه قول حماعة من الصحابة » على أن مجرد ترك الصحابة من غير تصريح منهم عدم التواق ' 
لايعد” قادحا » وأشف ما جاء به من منع من الذبح فى اليوم الرابع الحديث الآى ق النبئ 
عن اداخار لوم الأضاحى فوق ثلاث » قالوا : فيه دليل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط » 
لأنه لايجحوز الذبح ى:وقت لايجوز فيه الأكل » ونسخ تحريم الآكل لايستلزم نسخ وقت 
الذبح . وقد أجاب عنه ابن لقم بأنه لايدل” على أن أيام الذبح ثلاثة فقط » لأن الحدنث. 
دليل عل : نمى الذابح أن يوئخر شيئا فوق ثلاثة أْام من يوم ذحه » فلو أخر الذبح إلى 
اليوم الثالث لخاز له الادخار ما بينه وبين ثلاثة أيام > وسيأق بقية: الكلام على الحديث © 
ووقع 0 فى جواز التضحية فى ليالى أيام الذبح ؛ فقا أبو حنيفة والشافعى ا 
وإسهق وأبو ثور والحمهور إنه يجوز مع كزاهة ؛ وقال مالك.ق المشرورعنه وعامة تابه 
ورواية عن أحمد إنه لايحزئ بل يكون شاة لحم . ولا يحنى أن القول بعدم الإجزاء و بالكراهة 
يحتاج إلى دليل » وَيرّد ذكر الأيام ى حديث الباب وإن دل" على إخراج الليالى عفهوم. 
اللقب لكن التعبير بالأيام عن مجموع الآيام والليالى» والعكس مشبور متداول بين أهل اللغة 
لايكاد يتبادر غيره عند الإطلاق . وأما ما أخرجه الطبرائى عن ابن عباس ( أنه ضلى الله 
عليه وآ له وَسَلم بى عن الذبح ليلا » فى إسناده سلمان بن سلمة الخبايرى الل 2 
#إفكره عبد الحق من حدييف عطاء ارق شار مرشلا: فيه فرفر ابن أعيد :وهر انض 
متروك . وف البييق عن ا حسن نبى عن جذاذ الليل وحصاده والآضحى بالليل » وهو وإن. 
كانت الصيغة مقتضية للرفع مرسل > 
باب الأكل والإطعام من :الأضحية ومجواق 
ادخار لحمها ونسخ النهىعنه 
١ذ-‏ ( 06 عائشة” قالت م دف أهمْل أبئيات من أمملٍ البادية. خحضرةة 
ال ضح رمان ستول اشر صل الله عليه وآله وتَسّلّم فقا : اداخروا 
ثثلانا “ثم تتصداقوا _بما بقيى . فَدم كان تعد ذلك 'قالوا : .ا رسول الله إن" 
الدّآس" يتتّخذون" الأسقية” من" ضحاياهكم* ٠‏ يمون فيها الودك » ققال : 
انالك 4 قالثوا + ممت أن" تنو كل" تنوم الأضاحى بعد ثلاث » فال : !ما 
0 من" أجل الداافة. فَكلوا وادخرو ا ار علد م 
؟ - روعن جابر قال 0 كنا لانأككل” من" لوم بُدأننا فق ثلاث متى » 


فرص لنا سول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : كلوا وتزودوا» 


سه ان لفط كت روه لخوعة الأضّاحىعل عتهئد رسُول: الله 
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ىالل عَلتيهوآ له وهم إلى المدريتة , أخثرجاه” : وى لفظ «أن النه ل 
الله عليه وآله وسلّم” 0 ناكل كوم ا د ثلاث ثم قال” 
ا ل ا ألم والتّساف) . 

* - ( وعن” سللمة بن الأكوع_ قأل" : قال رسُول” الل 0 


وآله اقلم دمن عن نع قلا نُصْبحن” عد ثالقة وف بيت مثه 
فى 2 فلس كان" ف العام المقبل قالىا ا سوال اا سل تن مس فى عام 
الماضى ؟ قال" : كدلُوا وأطعموا وادآخروا » فإن” ذلك العام كان بالتّاس, جهند” 
فأرد'ت أن 'تعيثوا فيها » مسّفق” عليه ) . 

؛ - ( وعن توبان قان و د ببح رسول الت صلى الك خليه آله 0 
أضحيته ثم قال" : يانوبان” أصدح ل م هذه » فلم 0 مثه 
حنى قدم المدرينة” ا جمد ومسلم ). 

ار وعتنا أى سعيدٍ 0 اللو صلى الله عليه وآله وَسآنّم قال 


٠‏ يا أهئل” المدينة ال لم الأضاحى فق" ثلاثة أيآم » فشكوا ! إلى 


----22--20ز < 


0 الله صَلَّى الله عليه وآله ا أن م عيالا” وحفًا 2 , 
ققال : كنلُوا وأطعموا وَاحْبِسُوا وا دخروا » رواه 0 3 
5 - ( وعن بْرَيئْدة قال : قال رَسُول الله صَلَى الله عليه وآله وسَلم” 
٠‏ كنت يتكلم عن" دلوم الأضاحى فق" ثلاثة ليتّسع ذؤو الطؤل على 
الاطول لهك » فكو ما بدا لكثم وأطصمُوا وادخيروا »واد اعد رتسل 
والرمدرى وصفّحه' ) + 
وق الات عن نيخة المذل عبد أجد وآن دارد ‏ رراد يك فرك رارم 
.وائتجروا : أى اطلبوا الأجر بالصدقة ( قوله دف ) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء : أى 
لك فر ار ا لح اا ا 
: من يريد منهم المصر ؛ والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة ( قوله حضرة ) 
لس وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكى فتحها وهو ضعيف » وإتما 
تفتح إذا حذفت الماء » بقال بحضر فلان » كذا قال النووى ( قوله ويجملون ) بفتح الياء 
..وسكون اكيم مع كسر الم وضمها » ويقال بضم' اك » بقال جملت الدهن 
رأعله يكسر الي وأعله بصمها علا + وأعلته أله لعالا + | ى أذيته ( قوله بعد ثلاث » 
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قال القاضى عياض : يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية » وإن ذيحت 
بعد بوء الجر + ويحتمل أن يكون من يوم التحر وإن تأخز الذبح عنه » قال : وهذا أظهر. 
ورجح ابن القبم الأول . وهذا لحلاف لايتعلق به فائدة عند من قال بالنسخ إلا باعتبار 
ما سلف من الاحتجاج بذلك » على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح ( قوله إنما نميتكم من 
أجل الدافة فكلوا الخ ) هذا وما بعده تصريح بالدسخ لتحريم أكل دوم الأضاحى بعد 
الغلاث وادخارها » :وإليه ذهب الحماهير من علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فن 
بعدهم . وحكى النووى بعن عل عليه بالسلام:واين عبر أنما اقالا. ٠‏ بكرم الإمساك للحوم 
لاما ل يت وأن حكم التحريم باق . وحكاه الحازبى فى الاعتبار عن على عليه 
السلام أيضا والزبير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر » ولعلهم لم يعلموا بالناسخ » 
ومن علم حجة على من لم يغلم 2 وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث من 
بعد عصر الخالفين فى ذلك ولا أعلي أبجدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه ( قوله كلوا ) 
استدل بهذا الآمر ونحوه من الأوامر المذدكورة فق الياب من قال بوجوب. الكل من 
الأضيتية » وقد حكاه النووئ عن بعض السلف » وأى الطيب بن سلمة من أصضعاب الشافعى 
وبوديده قوله تعالى .فكوا منها.- وحمل الخمهور هذه الأوامر على الدب والإباحة لورودها 
بعد المنظر » وهو عند جماعة للإباحة . وحكى النووى عن اللحمهور أنه للوقجوب » والكلام 
ذلك مسوط فى الأصول ( قوله وأطعموا ) وى خديث عائشة « وتصدقوا » فيه دليل 
عل وجوب التصد”ق من الأضحية » وبه قالت الشافعية إذا كانت أضحية تطوع » قالوا : 
والواجب ما يقع عليه اسم الإطعام والصدقة » ويستحب أن يككون بععظمها . قالوا : 
وأدنى الككال أن بأكل الثلث ويتصداق بالثلث ويهدى الثلث . وف قول لهم : يأكل 
النصف ويتصداق بالنصف . وهم وجه أنه لايجب التصداق بشىء . وقال القاسم بن إبراهيم 
إنه يتصداق بالبعض غير مقدآر . قال فى البحر : وى جواز أكلها جميعها وجهان عن 
الإمام يحبى أصحهما : لابجوز إذ يبطل به القربة وهى المقصود » وقيل يجوز © والقربة 
تعلقت بإهراق الدم » فان فعل لم يضمن شيئا عند الجميع إذ لادليل . قلت : وف كلام 
الإمام يحبى نظر مع القول بأنها سنة انتبى ( قوله فأردت أن تعينوا فيها ) بالعين المهملة من 
الإعانة » هذا لفظ البخارى ولفظ مسلم : أن يفشو فيهم » بالفاء والشين المعجمة : أى يشيع 
لحم الأضاحى ف الناس وينتفع به انحتاجون . قال القاضى عياض فى شرح مسلم : الذى 
فى مسلم أشبه . وقال. فى المشارق : كلاهما 2 » والذى ف البخارى أوجه . والحهد 
هنا بفتح اكيم : وهو المشقة والفاقة ( قوله أصلح لى كم هذه الخ ) فيه تصريح بجواز 
ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث » وجواز التزود منه » وأن التزوّد منه فى الأسفار 
لايقدح ف التوكل ولا يخرج المتزوّد عنه » وأن الأضحية' مشروعة للمسافر "كما تشرع 
٠‏ - ثيل الأوطار - ه 
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للمقيم » وبه قال الخمهور . وقال النخعى وأبوحنيفة : لاضحية على المسافر .قال النووى : 
. وروى هذا عن على" رضى الله عنه انان الك امم لاسرع للمسافر ينى ومكة » 
والحديث يرد” عل رقرله نيا اك تمل ار : الحشم بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة 
هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره . وقال الخوهرى حدم الر دل ومن 
يغضب له » سموا بذلك لهم يغضبون له » والحشمة : الغضب» ويطلق على الاستحياء » 
ترم : فلان لاحلثم : أى لاستحى » ويقال حشمته وأحشمته : إذا أغضبته وإذا 
أخجلته فاستحى تلجله . قال النووى : وكأن الحشم أعم” من الخدم » فلهذا جمع بينهما 
فى هذا الحديث » وهو من باب ذكر الخاص بعد العام: » وفى القاموس : الحشمة بالكسر ' 
الحياء والانقباض » احتثم منه وعنه وحشمه وأحشمه : أخجله » وأن يجلس إليك الرجل 
تزه وه ا كر و ف عو ا وأ ا 
أغضه كأحشمة وحشمه . وحشمة الرجل وحشمه محركتين » وأحشامه : خاصته الذين 
يغضبون له من أهل وعبيد أو جيرة » والحشم محركة للواحد وابشمع : وهو العيال والقرابة 
أيضا انتبى ( قوله فكلوا ما بدا لكم ) فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار » وأن للرجل 
أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر مالم يستغرق بقرينة قوله « وأطعموا ) . 


باب الصدقة قة بالجلود والجلال والنهىعن بيعها 
١‏ - (عن على بن أنى طالب عليه السّلام قال « أمرنى رسُول” الله صَللَّى 
الله عليه وآله 0 أن" أقنُوم” على يدانه وأن سداد ري ساردم 
0 ل ل : نحن تعلطيهٍ من' عند نا» 
6 ا لد أن قتادة بن لحان ادر أن التبى صَلى الله 
عَلَيْهٍ وآله له وَسَنّم قام” ا : إفكلشت أمرتكم أ ن" لاتأ كوا نوم الأضاحى 
فرق تلائة أنّام ليسعكم” » وإف أ حله ١!‏ ولا تبِيعوا 
نوم الحتدى والأضاحبى » وكثلُوا وتصداقُوا وَاستتمنتعوا يلود ها ولا تبيعوها 
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وإن أطعمم” : دن مها شيك كلها ادر خا اد أحمدا). 

حديث قتادة ذ كه لياحب القع و لتحقيه عد شرع علدت عمقي جا قا شد - 
وقال فى مجمع الزوائد : إنه مرسل صحيح الإسناد انتبى ( قوله أن أقوم على بدنه ) أى عند 
تحرها للاحتفاظ بها » ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك : أى على مضاللها فى علفها 
ورعبها وسقيها وغير ذلك . ولم يقع فى هذه الرواية عدد البدن . ووقع فى رواية أخرى 
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بكري و أ 19ت كانه يان وقد طلم ها روى ان و أنه صل الل عليه و ا 
ثلاثين بدنة » كما فى رواية أى داود » أوم ثلاثا وستين» كنا فى روابة م وهى الأصح 
( قوله وأجلتها ) جمع جلال بضم الحيم وتخفيف اللام » وهو ما يطرح على ظهر البعير من 
عر وعد ابض ل خازال عير الى زاقول وأ اام ار ا ا 
فيه دليل على أنه لايعطى الخازر شيا ألبنة > ولشن ذلك المراد » بل المراد أنه لايعطى لأجل 
الخزارة لالغير ذلك » وقد بين النسائى ذلك من روايته فى طريق شعيب بن إسحق عنابن 
جريج . قال ابن خزيمة : والمراد أنه يقسمها على المساكين إلا ما أمره به من أن يأخذه من 
كل بدنة بضعة كنا فى حديث جابر الطويل عند مسلم . والحديث كله ندل على أنه لايجوز 
إعطاء المازر من حم الهدى الذى نحره على وجه الأجرة . قال القرطى : ولم يرخص 
ف إعطاء اسار ميا الا جل جرت إلا لكين البصرى ويك شين عند إن حر اشبى اه 
وقد روى عن ابن خزيمة والبغوى أنه يجوز إعطاؤه منها إذا كان فقيرا بعد توفير أجرته من 
غيرها . وقال غيرهما : إن القياس ذلك اولا إطلاق الشارع المنع » وظاهره عدم جواز 
الصدقة والهدية كما لاتجوز الأجرة » وذلك لأنها قد تقع مسامحة من الخازر فى الأجرة لأجل 
ما يعطاه من اللحم على وجه الصدقة أو الهدية . وقد استدل” به على منع بيع الخلد واللال 
قال القرطبى : فيه دليل على أن جلود المدى وجلالها لاتباع لعطفهما على اللحم وإعطائهما 
حكمه . وقد اتفقوا على أن حمها لايباع » فكذا اللخلود والخلال . وأجازه الأوزاعى 
وأحمد وإسعق وأبو ثور » وهو وتجه عند الشافعية » قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الأضحية 
( قوله ما شئتم ) فيهإطلاق المقدار الذى يأكله المضحى من من أضحيته وتفويضه إلى مشيثته 
( قوله ولا تبيعوا وم الأضاحى ) فيه دليل على منع بيع نوم الأضاحى وظاهره التحريم + 
وقد بين الشارع وجوه الانتفاع فى الأضحية من الأكل والتطتلاق والاد'خار والائتجار 
( قوله واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها ) فيه رد على الأوزاعى ومن معه ؛ وفيه أنضا 
الإذن بالانتفاع بها بغير البيع . وقد روى عن محمد بن الحسن أن له أن يشترى يعسكها 
غربالا أو غيرها من 5آلة البيت لاشيئا من المأكول .. وقال الثورى : لاببيعه ولكن يجعله 
سقاء وشنا فى البيت » وهو ظاهر الحديث ( قوله وإن أطعمتم الخ ) فبه دليل على أنه يجوز 
لمن أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء وإن كان غنيا > 


باب من أذن فى انتهاب أفحيته 


2 امه - 


عن عبد الله سر اد وستول الله 0 وسلم 
قال” « أعلظمة الأبام عثد الكو يوم ١‏ التحْر » م يوم الف » ورب إلى سول 
اق على الل علي وآل وتسم تنس" اتات أوا يتا تح تمق » فطفقن 





- ١؛م-‎ 


- ال ااه " 1 أ 


ل 0 0 0 بها قال" كلمنة 


: قال نام اتش 

رواه مدا وأبود اود . وقد 0 به من" رخّص” ّ نثار العروسٍ و نحُوه ) 
الحديث أخرجه أيضا النسائى وابن حبان فى صحبحه » وسكت عنه أبوداود والمنذرى 
( قوله ابن قرط ) بضم القاف وآخره طاء مهملة ( قوله يوم النحر ) هو يوم احج الأكبر 
م لي صلى الله عليه وآ له وسلم وقف 
الم اقل اين الخمرات وقال : هذا يوم م الحج الأ كير ) : وفى الحديث دلالة على أنه 
أفضل أيام اسنة » ولكته يعارضه حلديث «خير يوم طلعت في الشمس يوم ابلنعة » وقد 
تقدم فى أبواب الجمعة » وتقدم الجمع . ويعار ضه أيضنًا ما أخرجه ابن حبان فى صعيحه عن 
جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠:‏ ما من يوم أفضل عند الله من بوم 
عرفة » ينزل الله تعالى إلى مماء الدنيا فيباهى بأهل الأرض أهل السماء » فلم ير يوم أكثر 
عتما من النار ا ل ل لل ل أنه أفضل من يوم النحر . ولاحق 
أن حديث الباب ليس فيه إلا أن يوم النحر أعظم 2 وكونه أعظم وإن كان 0 
أفضل » » لكنه. ليس كالتصريح بالأفضلية سا فى حديث جابر » إذ لاشك” أن الدلالة 
المطابقية أقوى من الالتزامية » فان أمكن الجمع بحمل أعظمية يوم النحر 0 
فذاك وإلا يمكن فدلالة حديث جابر على أفضلية يومعرفة أقوى من دلالة حديث عبد الله بن 
قرط على أفضلية يوم النحر ( قوله يوم القر ) بفتح القاف وتشديد الراء + وهو اليوم 
الذى يلى يوم النحر » سعى بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى وقد فرغوا من طواف الإفاضة 
والنحر فاستراحوا » ومعنى قروا : استقروا » ويسمى يوم النفر الأوؤك ويوم الأكارع 
( قوله يزدلفن ) أى يقتربن » وأصل الدال تاء ثم أبدلت منها » ومنه المزدلفة لاقترابها إلى 
عرفات » ومنه قوله تعالى ‏ وأزلفت ابكنة للمتقين - وفى هذه معجزة ظاهرة لرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام حيث نسارع إليه الدواب التى لاتعقل لإراقة دمها تبركا به » 
فيالله العجب من هذا النوع الإنسالى » كيف يكون هذا النوع البهيمى أهدى من أكثره 
وأعرف ؟ تقرب هذه العجم إليه لإزهاق أرواحها وفرى أوداجها » وتتنافس ى ذلك 
تتسابق إليه مع كونها لاترجو جنة ولا تخاف نارا > ويبعد ذلك الناطق العاقل عنه مع 
0 بالقرب منه النعيم الاجل والعاجل » ولا يصيبه ضرر فى نفس ولا مال » حتى ' 
قال القائل مظهرا لشداة حرصه على قتل المصطق صلل الله عليه وآ له وسلم : أبن محمد ] 
لانجورت إن نجا » واراق الاخر دمه وكسر ثنيته » فانظر إلى هذا التفاوت الذى بضحك 
“نه إبليس » ولأمر ما كان الكافر شر الدواب عند الله ( قوله فلما وجبت جنوهها ) أى 
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مقطت إلى الأرضق جنوه © والوجوات: السقوط ( قوله من شاء اقتطع ) أى من شاء أن 
بقتطع مها فليقتطع هذا محل 'الدجة على جواز انتهاب المدى والأضحية . واستدل” به على 
جواز انتهاب نثار العروس هما ذكره المصنف . ومن حملة من استدل به البغوى . ووجه 
الدلالة قباس انتهاب النثار على انتهاب الأضحية . وقد رويت ف التثار وانتهابه أحاديث 
لابضح مها ثئء وليس هذا محل ذكرها . وقد ذهب بعض أهل العام إلى كراهة انتباب 
النثار » وروىذلك عن ابن مسعود وإبراهم النخعى وعكرمة » وتمسكوا بما ورد ف النبى عن 
المبى وهو يعم كل ماصدق عله أنه انتباب » ولا يخرج فنه إلا ماخص” بمخصص صالح . 
حتتاب العققة وسنة الو لادة 


0 ع سمه 


١ت‏ (عتن' سلمان” بن غامر_الضتّئ .قال" :.قال- رسو" الله صَلبّى الله" عتلتيئه ؛ 


وآله وسلام مم الكثلام عتقيقة” فأهْريقنوا عله دما وأميطوا عله الأ» 
واه المتماعة” إلا مسلما ) . 

ا لعا مره قال : قال رسُول الله صلل الله عليه وله روسكم 
كلم 1 رهينة” بعقيقته » تذابح عله يوم سابع 6 وتسنى فيه 
رح رأسه » رواه” اللتمئسة” وعصّحها )+ 

- ( وعتن” عات ئشةقالَت :“قال رسول” الله صَلَّى الله عليه واله ب وسلم 
دعن التادور شاتان, مكافأتان » وعدن الخاريئةر شا مم ووا ةدا والتزامترى 


وميه . وفى لفلظ « أمر ول اللو صَلَّى الله عليه وآله وسَلّم أن ا 
02 الحارية شاة” 5 ر الغثلام شاتكين. ( 5 حمل ا ا 5 : 


م م ١‏ كرز الكعبية « أآنها سألت رسول الله الك ل 
وآله وَسَلّم عبن العقيقة. فقال” 0 الغلام_شاتان » وعتنٍ 0 
واحدة” لاض ركلم* كران كناو إائل ره اعد رالتر ماري واصحة)” 

حديث مرة أخرجه أيضا البييق والخام وصححه عبد الحق” » وهو من رواية الحسن 
عن سمرة » والحسن مدلس » لكنه روى البخارى فى صعيحه من طريق الحسن أنه سمع 
حديث العقيقة من سعرة . قال الحافظ : كأنه عنى هذا . وقد تقدم قول من قال : إنه 
لم يسمع منه غيره . وحديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان والبييق » وحديث أم كرز 
أخرجه أيضا النسائى وابن حبان والحاكي والدارقطى . قال فى التلخيص .: وله طرق عند 
الأربعة والنية ١‏ قوله مع الغلام عقيقة ) العقيقة : الذبيحة الى تذبح المواود » والعق 
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ى الأصل : الشق" والقطع . وسبب تسمينها بذلك أنه شق" حلقها بالذبح : وقد نطلق اسم 
العقبقة على شعر المولود » وجعله الززمخشرى الآصل » والشاة مشتقة منة ( قوله فاهر بقوا عنه 
دما ) تمسك بهذا وببقية الأحاديث القائلون بأنها واجبة ء وهم الظاهرية والحسن البصرى » 
ل م ا ا 
سنة . وقيل إنها عنده تطوع . احتج الحمهور بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 من 
أن ينسك عن ولده فليفعل » وسيأق لس م ل ل 
فيكون قرينة صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب ٠‏ وبهذا الحديث احتج 
أبوحنيفة على عدم الوجوب والسنية » ولكنه لاحن أنه لامنافاة بين التفويض إلى الاختيار » 
وبين كون الفعل الذى وقع فيه التفويض سنة . وذهب محمد بن الحسن إلى أن العقيقة كانت 
في الخاهلية وصدر الإسلام » فنسخت بالأضحية وتمسك با سيأى ويأق الواب عنه > 
*وحكى صاحب البحر عن أنى حثيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام » وهذا إن صح 
عنه حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة فى ذلك ( قوله وأميطوا عنه الأذى ) المراد 
اخافرا عه شك ر أشه كاف اللديث الذى بعلرة لا ووقع عند ألى داود عن أبن سير ين أنه 
قال : إن لم يكن الأذى حلق الرأس » وإلا فلا أدرى ما هو . وأخرج الطحاوى عنه أبضا 
قال : لم أجد من يخبرنى عن تفسير الأذى » وقد جزم الأصمعى بأنه حلق الرأس . وأخرجه 
أبوداود بإسناد يح عن الحسن كذلك . ووقع فى حديث عائشة عند الحاكم بلفظ « وأمر 
أن يماط عن روئوسهما.الأذى » قال فى الفتح : ولكن لايتعين ذلك فى حلق الرأس » فالأولى 
حمل الأذى على ما هو أعم” من حلق الرأس.. ويؤيد ذلك أن فى بعض طرق حديث عمرو 
ابن شعيب « وبماط عنه أقذاره » رواه أبو الشيخ ( قوله كل غلام رهينة بعقيقته ) قال 
الليطاى : اختلف الناس فى معنى هذا » فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات 
اط سس عنه لم يشفع لأبويه . وقيل المعنى أن العقيقة لازمة لابد منها » فشبه لزومها 
للمولود بلزوم الرهن للمرهون فى يد المرتهن . وقيل إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لايسمى 
ولا يحلق شعره إلا بعد ذيخها » وبه صرح صاحب المشارق والهاية ( قوله ا 
ل ار . وفية دليل على أنه يصح 
يتولى ذلك الأجنبى كنا يصح أن يتولاه القربب عن قريبه والشخص عن نفسه ا 
دليل على أن وقت ت العقيقة سابع الولادة » وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله : وبذلك 
قال مالك وحكى عنه ابن وهب أنه قال إن فات السابع الأول فالثانى . ونقل الترمذى 
عن أهل العلم أنهم يستحبؤن أن تذبح العقيقة لت ال لان 
لم يمكن فيوم أحد وعشرين . وتعقبه الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريحا إلااعن أنى عبد الله 
البوشنجي » ونقله صالح , بن أحمد عن أبيه . ويدل ل على ذلك ما أخرجه البييق عن عبد الله 
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ابن بربدة عن أبيه عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ العقمقة تذبح لسع و لأربع عشرة 
ولإحدى وعشرين » وعتد الحنابلة ى اعتبار الأسابيع بعد ذلك روابات . وعند الشافسة أن 
ذكر السابع للاخشار لاللتعيين . ونقل الرافعى أنه يدخل وقتها بالولادة . وقال الشافعى : 
إن معناه أنباءلاتوئخر عن السايع اختيازا » فان تأخرت إلى البلوغ سقطت حمن كان يريد 
أن بعق” عنه » لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل . ونقل صاحب البحر عن الإمام 
بحبى أنها لاتجزئ قبل السابع ولا بعده إحماعا » ودعوى الإجماع مجازفة لما عرفت من 
لحلاف المذكور ( قوله ويسمى فيه ) فى رواية « يدى » وقال أبو داود : إنها وهم من 
همام . وقال ابن عبد البر هذا الذى تفرد به همام إن كان حفظه فهو منسوخ . وقد سئل 
قنادة عن معنى قوله « يدبى ») فقال : إذا ذحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها 
أوذاجها م ترم عل بافوح الع بح سيل عن رآية ميل اقبط ع يعاق م يقال 
5ل بعد رخلن .وقد كه للعو زر القدضية ا واشت لوا عل ذلك عا عه ابن حان 
فى صفيحه عن عائشة قالت م كانوا ف الخاهلية إذا عقوا عن الصبى خضبوا بطنه يدم 
العقيقة فاذا حلقوا رأس المولود وضعوها عل رأسه » فقال النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم : اجعلوا مكان الدم خلوقا » زاد أبوالشيخ ريع أن عس ركس الرارد يلما 
وأخرج ابن ماجه عن لذبن عدن الف أن الذي صل اند جل و11 ولي 111 
عن الغلام ولا يمس رأسه بدم » وهذا مرسل لآن يزيد لاصعبة له » وقد وصله البزار من 
هذه الطريق » وقال عن أبيه : ومع هذا فقد قبل إنه عن أبيه مرسل » وسيق حديث بريدة 
الأسلمى . ونقل ابن حزم عن ابن عمر وعطاء استحباب التدمية » وحكاه فى البحر عن 
الحسن البصرى وقتادة وف قوله وسمى ذل عل انتحات السميةى البوع الشابع » 
وحمل ذلك بعضبع غل التسمية عند الذبح . واستدل" لذلك ا أخرجه ابن أى شيبة من 
طريق همام عن قنادة > قال : يسمى على الموالود كا يسمى على الأضحية : بسم الله عقيقة 
فلان . ومن طريق سعيد عن قتاده نحوه » وزاد « اللهم” منك ولك عقيقة فلان » بسم الله 
والله أكبر » ولا يخ بعده لآن قوله ويسمى فيه مشعر بن المراد تسمية المولود فى ذلك اليوم 
ولو كان المراد ما ذكره ذلك البعض لقال : 'ويسمئ عليها ( قوله مكافتتان ) قال التووى : 
بكسر الفاء بعدها همزة » هكذا صوابه عند أهل اللغة وا محداثون يقولونه بفتح الفاء.. قال 
أبوداود فى سلنه : أى مستويتان أو متقاربتان » وكذا قال أحمد : قال اللخطالى : وامراد 
التكافرة فى السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة . وقيل معناه أن يذبح إخداهما 
مقابلة للأخرى » وف هذا الحديث وحديث أم كرز المذكور بعده » وكذلك حديث 
بريدة واين عباس وأق راقع :. وسآق دفيل عل أن المشروع ف العقيقة شاتان عن النرار » 
وبه قال الشافعى وأحمدوأيو ثور وداود والإمام يحي » وحكاه للمذهب » وحكاه ف الفتح 
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عن الهمهور ؛ وقال مالك : إنها شاة عن الذكر والآنثى . قال فى البحر : وهو المذهب > 
واستدل عا لى ذلك بحديث بريدة الى ىق اوفط او "كنا تتارع ظاه الح خ ) وبحديث ابن عباس 
« أن النى” صل الل عليه واالهز وس عو ق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كيشا 
ويجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة » فهى من هذه الحيثية أولى 
بالقبول . وأما حديث ابن عباس فسيأق أيضا فى روابة هنه و أنه ين عن كل واحد 
بكشين ‏ روأيها القول أرجح من الفعل » وقيل إن فى اقتصاره صلى الله عليه وآ له وسلم 
عا فى شاة دليلا على أن ن الشاتين مستحبة فقط وليست بمتعينة » والشاة جائزة غير مستحبة . 
وقيل إنه لم يتيسر الإشارة » وأما الأ فى فالشروع عنها فى الغقيقة شاة واحدة إحماعا كما 
ف البحر ( قوله ولاايضركم ذكرانا كن كن" أو إناثا ) فيه دليل على أنه لافرق بين ذكور العم 
وإناتها . 


ه - (وعن' حمر بن شتيب عبن" أبيه عتن' جتداه قال « سكل رَسُول' الو 
صل الله عليه وآله مار عن العقية-ة © فقال- لاحب العترق وكات" 
0 الاسم 0 ا لد ما تسأللك” عتن' أحتد نا يبود" لهأ » قال" : 
من أحتب مشكم' أن' ب تنك عن" ولدرم فلليفتعل” : عن_الخلام شاتان مكافثتان. 


وعن الخارية شا 0 حمل ار اسان 
١‏ ا( وعن: مرو ين ا أبيه عن اد ان الى ع الل 


وآلم 0 أمرّ بتسمية رةه يوام سابعه . وواضع الأذى عنه” 


م 2 الرمترى وقال” دن ري )” َ 
رول لد سكي قال « كنا فى اهاهليّة إذا ولد لأحدنا 


و 


غلام ذبح شاة ولطخ رأسه* بدامها': قَلمًا جاءء الله اتاد كنا 2 


حك 6 2 وى 


5-86 وأنحلق 0 ا بزعفرانٍ 500 اد و2 
رمو ابشنر عباس 5 رسول” اللو م الله عليه وآله وسككمة 


ع الحسينٍ والحسن كبشا كبشا » رواة أثر داود والكان . وقال” 
كت تت 

حديث تمرو بن شعيب الأول سكت عنه أبو داود . وقال المتذرى : فى إسناده عرو 
ا ف روايته عن أنه عن حل ه . وقد سلف يان ذلك . وحديثه 
الثانى أخرجة امنا كم . وحديثبريدة أ والنسائى . قال فى التلخيص : 
وإسناده صحيح انتهبى » وفيه نظر لآن و فى إسناده على" لين وان ينا تان 
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وقد أخرج نحو حددث بريدة هذا ابن حبان. وصمحه » وابن السكن » ضمحه من حديث 
عائشة » والطبراق فى الصغير من حدبث أنسن » والبييبق من حددىث فاطمة »© والترمذى 
والحاكم من حددث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده » والبييق من حدنث على علبه 
السلام . وحديث ابن عباس صححه عبد الحق" وابن دقيق العيد . وأخرج نحوه ابن حبان 
والخا كي والببيق من حديث عائشة الدع لاع واس ضار وأمر أن بماط عن رئوسهما 
الأذى ( قوله' وكأنه كرة الاسم ) وذلك لأن العقيقة الى هى الذبيحة والعقوق للأمهات 
مشتقان من العق" الذى هو الشق" والقطع » فقوله صلى الله عليه وآله وسلم « لاأحب 
العقوق » بعد سوثاله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقبقة لما كانت هق والعقوق 
يرجعان إلى أصل واحد » ولهذا ل 
إرشادا منه إلى مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة وما وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم 
ا 0 ورهيئة بعقيقته © فن الببان 
المخاطبين با يعرفونه » لأن ذلك اللفظ هو المتعارف عند العرب » و يمكن الجمع بأنه صلى 

الله عليه وآله وسلم تكلم بذلك لبيان الخواز » وهو لايناى الكراهة الى أشعر بها قوله 
لاأحب العقوق » ( قوله من أحب منكم ) قد قدمنا أن التفويض إلى المحبة يقتضى رفع 
الوجوت وصرف: ما أشعر به إل الندب ( قوله مكافئتان ) قد تقدم ضبطه وتفسيره ( قوله 
أمر بتسمية المولود الخ ) فيه مشروعية التسمية فى اليوم السابع والرد. على من حمل النسمية 
فى حديث مر ة السابقعلى التسميةعند الذبح . وفيه أيضا مشر وعية ة وضع الأذى وذبح العقيقة 
فى ذلك اليوم ( قو لهفلما جاء الله بالإسلامالخ) فيهدليل على أن تلطيخ رأ س المولود بالدم من مل 
الماهلية وأنه منسوخ كا تقدم » وأصرح منه فى الدلالة على الذسخ حديث عائشة ‏ ل 
حبان واب بن السكن و صححاه "كا تقدم بلفظ « فأمرهم النى صلى الله عليه وآ له وسلم أن بجعلوا 
مكان الدم خلوقا » ( قوله ونلطخه بزعفران ) فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الب 
بالزعفران أو غيره من الخلوق كما فى حديث عائشة المذكور ( قوله عق عن اسن 
والحسين ) فيه دليل على أنها تصح العقيقة من غير الآب مع وجوده وعدم امتناعه » وهو 
يرد" ما ذهبت إلبه الحنابلة من أنه بتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع . وروى عن الشافعى 
أن العقيقة تلزم من تازمه النفقة » ويجوز أن بعق” الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرجه 
الببييئى عن أنس ١‏ أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم عق" عن نفسه بعد البعثة » ولكنه قال : 
إنه منكر » وفيه عبد الله بن محرر بمهملات وهو ضعيف جدا كنا قال الحافظ . وقال 
عبد الرزاق : إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث : قال البييق : وروى من وجه آخر عن 
قتادة عن أنس وليس بشىء : وأخرجه أبو الشيخ من وجه آآخر عن أنس » وأخرجه أبضا 
ابن أعن فى مصنفه » واللخلال من طريق عبد الله بن المنى عن ثمامة بن عبد الله عن أنس 
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عن أبيه نه : وقال النووى فى شرح المهذب : هذا حديث ناطل : وأعر جه أنضا الطورى 
والضياء من طريق فيها ضعف . وقد احتج يحديث أنس هذا من قال: إنها جور العسمة 
عن الكبير ل كا اين رشت عن جين أجل لم 

ه ‏ (وعن أف درفعر وأن” حسن بن" على رضى الله ما كا ولد 
نادت أله فاطمة رضى الله عسها أن' تعق تعق عه بكبشنين . فقال سول 


اللو صلى الله عليه وآله 0 ل » ولكنٍ احلقى شعر 


رأسو فتصد فق بوزاتهٍ من الورِقر ؛ 86 ولد حستين رضى الله ن لكطة 
مثل ذلك » رواه أخمد ) . 

٠‏ - ( وعين” برا قال « رأيئت رسوك الله صلَى الله عليه وآله 
وسَلمة أن 0 الحسين حين ولده” فاطمة” بالصّلاة. , 7 ا 
وكذ لك أبنو د اود والَرمذى وصصّحم” كلا والتسن 26 


وحن أنَسٍ اك م سليم لدت غكدما قال ٠:‏ فال ل 


2 


اماه 


أكر طاح ان تق به الى صللَى الله عليه وآله وسلتم” 10 


به وأرسلت معه* بتتسرات » فأخحذها الشَى صل الله" عليه وآله وَسلئّم” 


مه له مس ع 


فضغها .» ثم أخذاها من نه تبطير وى لعن فك 0 
عبد الم » ) . 30 3 

١‏ - ( وعن سكل. بن سعد قال «أأى بالمُئذرٍ بْن, أبى أسيد إلى النبى 
صَّلى الله عليه وآله 0 حين ولد فلار ار 
جالس” فلبى التى صَلَى الله عليه وآله لوحا ار 1 
أب أسيد بابئنه . فاختثمل” من” فخذه » فاستقاق” الى" صَلَى الله" عليله. 
وآله م فقال” :لذن العو و فقا أبُو أسيد : قلبناه” يا رسُول الل » 


ل 


قال : ما اسمه” ؟ قال" : فُلان” » قال> : ولك نامل اتلد سيراه بعك اكد ر» 


عت ع ف اساسة 


متفق عللهما). 
حديث أ رافع الأوّل أخرجه أيضا الببيتى » وف إسناده ابنعقيل وفيه مقال .. وقال 
البييق : إنه تفرد به » ويشهد له ما أخرجه مالك وأبوداود فى المراسيل » والبييق من حديث 
جعفر بن محمد » زاد البببتى .عن أبيه عن جده « أن فاطمة رضى الله عنها وزنت شعر 
الحسن والحسين وزينب وآم” كلثوم رضى الله عنهم » فتصداقت بوزنه فضة » وأخرجه 
الترمذى والخاكم من حديث محمد بن إسمق عن عبد الله بن ألى بكر عن محمد بن على" بن 
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الح ع لبه ع علي رفح اق عن كال عي روك الف عل لك لك 111 0م 
عن الحسن شاة وقال : با فاطمة احلقى رأسه وتصداق بزئة شعزه فضة » فوزناه فكان 
وزنه درها أو بعض درهم ) وروئ الحاكم من حديث على رضى الله عنه قال « أمر 
ردول لاض ان عبد ذا ري لاطلية ال وى شغر الس صق ا 0 
وأعطى القابلة رجل العقيقة » ورواه أبوداود فى سننه من طريق حفص بن غَيَاثْ عن جعفر 
ا عند ع أيه يلا ويك أن راف لاز عرام انا لا كم جار 001 
أبو نعيم والطبراق من حديثه بافظ « أذان ف أذن ايلسن والحسين رضى الله عنبما » 
ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . قال رك > ليث ولح 
ابن الستنى من حديث الحسين بن على رضى الله عنبما مرفوعا بلفظ « من ولد له مولود 
فأذن فى أذنه العنى وأقام فى اليسرى لم تضره أم” الصبيان » وأم” الصبيان هى التابعة من 
الى » نهكذا أورد الحديث فى التلخيض ولم يتكلم عليه (قوله لاتعق عنه ) فيل بحل 5 
على أنه قد كان صل الله عليه وآ له وسام ع اعئة » وهذا متعين لما قدمنا فى روابة 
م ع ع لوس لح رك ا ا ا 
ل سي ل اماف افيد لزاني مخ اللع لا 0 
يتصداق بوزن شعره ذهبا وإن لم يفعل ففضة . وقال المهدى ف البجر : إنه يتصداق بوزن 
شعره ذهبا أو فضة . ويدل على ذلك ما أخرجه الطيراى فق الأودط عن ابن عباس فال 
و الس لصاو قبتي معدواء عد ا 1 1 
عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصداق بوزد شعره ذهبا أو فضة ) وفى إسناده 
رواد بن الخراح وهو ضعيف » وبقية رجاله ثقات ٠‏ وف لفظله ها يدكر وهو انقب الأذن 
والتلطيخ بدم العقيقة ( قوله أن فى أذن الطنين عليه التثلام الخ ) فيه استاحياب التأذين 
ل أذ لشي عد ولادنة . وسكي فق اندر امتحابت ذلك عن اسان البصركا »10ج 
على الإقامة فى اليسرى بفعل عمر بن عبد العزيز . قال : وهو توقيف » وقد روى ذلك 
ابن المنذر عنه أنه كان إذا ولد له ولد أذآن ف أذنه الى وأقام فى أذنه اليسرى . قال 
الحافظ : لم أره عنه فسندا انبى وف قدمنا نحوهذا مرفوعا ( قوله فضغها ) أى لاكها 
ا ع ل اليه اه رد قاد وافحات ١‏ اتن ني 
أو نحوه حتى يصير مائعا بحيث ببتلع ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شىء مما 
را ا را الل امار عن مات فلت لوا ا 0 
تعذ”ر فا ى معناه أو قريب منه من الخلو . قال : ويستحب أن يكون من الصا مين و*ن 
يتبر ك به رجلاكان أو امرأة » فانلم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه . وفيه استحباب القسمية 
يعبد الله . قال النووى : و إبراهم وسائر الأنبياء والصاخين » قال ف البحر : وعبد الر*ن 
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واستحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح ( قوله أسيك ) بفتح الحنزة على المشبور + 
وحكى عباض عن أحمد الضم » وكذا عن عبد الرزاق ووكيع ( قوله فلهى ) روى بفتح 
الشاء وكسرها مع الياء » والأولى لغة طب“ » والثانية لغة الأكثرين ؛ ومعناه اشتغل بذلك 
الثىء ٠‏ قاله أهل الغريب والشراح ( قوله فاستفاق ) أى فرغ من ذلك الاشتغال ( قوله 
قلبناه ) أى رددناه وصرفناه . وفى الخديث استحباب التسمية بالمنذر . 

( فائدة ) قد وقع الحلاف فى أبحاث تعلق بالعقيقة . الأول هل يجرئ منها غير الغنم 
أم لا ؟ فقيل لايجرئئ . وقد نقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحن بن أنى بكر رضى 
الله عنه . وقال البوشنجى ؛ لانص"- للشافعى فى ذلك » وعندى لايجزئ غيرها انتهبى . 
ولعل وجه ذلك ذكرها فى الأحاديث دون غيرها » ولايحنى أن جرد ذكرها لايتقى إجزاء 
غيرها . واختلف قول مالك فى الإجزاء . وأما الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحية كا 
تقدم » وابلتمهور على إجزاء البقر والغنم . ويدل” عليه ما عند الطبرانى وأنى الشيخ من حديث 
أنس مرفوعا بلفظ ١‏ يعق” عنه من الإبل والبقر والغنم ونص "أحمد عل أنه اتشارط بدئة 
أو بقرة كاملة . وذكر الرافى أنه يجوز اشتراك سبعة فى الإبل والبقر كا فى الأضحية » 
ولعل من'جواز اشتراك عشرة هناك يجوز هنا . الثانىهل يشترط فيها ما يشترط فى الأضحية» 
وفيه وجهان للشافعية . وقد استدل” بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق” » لكن 
لا لهذا الإطلاق » بل لعدم ورود ما يدل" ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة 
فى الأضحية » وهى أحكام شرعية لاتثبت بدون دليل . وقال المهدى فى البحر : مسئلة 
الإمام يبحبى : ويجرئ عنها ما يجرئ أضحية بدنة أو بقرة أو شاة » وسنها وصفتها » والتامع 
التقرب باراقة الدم انتبى . ولا يخنى أنه يازم على مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام 
الأضحية فى كل دم متقرب به » ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل” بذلك القياس > 
والمندوب متقرب به ء فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأاضحية . بل روى عن الشافعى فى أحد 
قوليه أن وئية العرس واجبة . وذهب أهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم » ولا أعرف 
قائلا يقول بأنه يشترط فى ذبائح شى ء من .هذه الولائم ما يشترط فى الأضحية » فقد استازم 
هذا إلقياس مال يقل به أحد » وما استلزم الباطل بأطل . الثالث فى مبد|'وقت ذبح العقيقة . 
وقد اختلن أححاب مالك ف ذلك فقيل وقتها وقت الضحايا ؛ وقد تقدم اللحلاف فيه هل 
هو من بعد الفجر أو من طلوع الشمس أومن وقت الضحى أو غير ذلك ؟ وقيل إنها 
تجزئا ف الليل . وقيل لا ء على حسب الحلاف السابق فى الأضحية . وقيل تجرئ فى كل وقت 
وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل » على أنه يعتبر فيها ما يعتبر. فى الأأضححية > 





ل ا 


باب ماجاء فى الفرع والعتيرة ونسخهما 


١‏ - (عن' شن بن سلم قال" « كن وكثُوفا مت الشبى' صلى الله عليه 
وآله وسلم باعرقات )! سرض بول ل 0 على كل" أهل بيت 


0 3 ما العشيرة 00 الى تسموانها 
الرجبيية) رواه ا اه 'والترمذى وقال” :هذا حَدبث حسنغريج) 


عن افا العم الى أنه قال وبارسول الله إن كنا سد يح 


2 


فى رتجب ذبائتح فتأكثل مها وتطعم كن جاء نا فال لثده لايس" بذلك” 2100 


» - (وعِن الحارث بسن مرو 0 لقى رسول” اللو صلى اننا عليه 
وآله رسآ فى حجة الداع » قال" : فقال” 0-7 ل الله الفسرا تع 
والعتائر » فتقال” محوقام نل اوسا عله لتر اا 00 


هو سمه 


ا ل يعثر فى العام أأضحية” ) رواهما أحمدة والنسات )7 


0 لل الهمذ لقال :قال" ل 6 01 إنا 


دض + 


تعتر عتيرة “ف الاهليئةر فى رجحب فأ تأمرنا ؟ قال : 
كان” وروا الله عر ول وأطعموا » قال : فقمال” حل 0 


نا كنا تفرع" قرا فى ابفاهلية. “قا تأمرنا ؟ قل ا شرل للم صَلَى الله 
عله وآله وَسَلم : فىكثل” سا ئمة. من الغاتم فر تدا غنتئلك” حّى إذا 


مجحل ذبتحته » فتتصداقت بلحم عل ابن السبيل. فإن ذلك” هر 0 
011 د لد الترمذرى ) 

حديث مخنف أخرجه أيضا أبوداود والنساى » وف إسناده أبو رملة واسمه عامر . قال 
الحطالى : هو مجهول والحديث ضعيف المخرج . وقال أبو بكر المعافرى : حديث مخنف 
ابن سلبم ضعيف لايحتج به . وحديث أنى رزين العقيل أخرجه أيضا البييق وأبو داود 
وصححه ابن حبان بلفظ « أنه قال . يارسول الله إنا كنا نذبح ى الحاهلية ذبائح فى رجب » 
تأكل منبا وني + فقا رَسوَل الله صنل الله عليه و1 له وسنلم : لابأس بذلك » وحديث 
0 والخاكم و صصخاه . وتحدرك برق صضحة ابن المندر + 
وفال'التووى : : أسانيده حيحة . وف الباب عن عائشة عند ألى داود والحاكم والببيق : 
ليده ب لصت تلا أن سرف مروت قل ماكه رعل افر فى كل 





م 


سين واحلة. 4 وق رواية ؛ من كل خسن خاة خا رحن جروا شي دن أن ون 
جده عند أنى داود قال د سئل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عن الفرع فقال : الفرع 
حق » وأن تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون » فتعطيه أرملة أو تحمل 
عليه فى سبيل الله خير من أن تذبحه فيازق كمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتنك » يعنى إن 
ذيحه يذهب لبن الناقة ويفجعها ( قوله فى كل عام أضحية ) هذا من جملة الأدلة التى تمسك. 
بها من قال بوجوب الأأضحية . وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله وعتيرة ) بفتح العين 
المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء » وهى ذبيحة كانوا يذبحونهاهى العشر 
الأول من رجب ويسمونها الرجبية كنا وقع فى الحديث المذكور . قال النووى : اتفق 
العلماء على تفسير العتيرة بهذا ( قوله الفرائع ) جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة » 
وبقال فيه الفرعة بالحاء : هو أول نتاج البهيمة كانوا يذيعونه ولا يملكونه رجاء البركة 
فى الآم” وكثرة نسلها » هكذا فسره أهل اللغة وجماعة من أهل العلم منهم الشافعى وأصحابه . 
وقيل هو أول النتاج للإبل » وهكذا جاء تفسيره فى البخارى ومسلم وسنن أنى داود 
والترمذى » وقالوا : كانوا ينبحونه لآلمهم » فالقول الأوّل باعتبار أوّل نتاج الدابة على 
انفرادها . والثااى باعتبار نتاج التميع وإن لم يكن أول ما تنتجه أمه . وقيل هو أُوّل النتاج 
لمن بلغت إبله مائة يدبحونه . قال شمر : .قال أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة 
قدم بكرا فنحره لصتمه ويسمونه فرعا ( قوله حتى إذا استحمل ) فىرواية لأى داود عن 
نصر بن على” « استحمل الحجيج » أى إذا قدر الفرع على أن يحمله من أراد الحيّ :تصدقت 
بلحمه على ابن السبيل . وأحاديث الباب يدل” بعضها على وجوب العتيرة والفرع وهو 
حديث مخنف وحديث نبيشة وحديث عائشة وحديث مرو بن شعيب . وبعضها بدل” على 
جرد الحواز من غير وجوب » وهوحديث الحرث بن عمرو وألى رزين » فيكون هذان 
الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب : وقد اختلف فى الشمع 
بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الا تبة القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة » فقيل إنه 
| يجمع بينها بحمل هذه الأحاديث على الندب وحمل الأحاديث الآاتية على عدم الوجوب » 
ذكر ذلك جماعة منهم الشافعى والببيق وغيرثا فيكون المراد بقوله « لافرع ولا عتيرة » أى. 
لافرع واجب ولاعتيرة واجبة » وهذا لابد منه مع عدم العلم بالتاريخ لأن المصير إلى التر جبح 
| مع إمكان الجمع لايجوز كا تقرر فى موضعه . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه 
الأحاديث منسوخحة بالأحاديث الآتية . وادعى القاضى عياض أن جماهير العلماء على ذلك 
ولكنه لايجوز ابلتزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة.ولم يثبت م 
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- سه عه له سس تر عر يوالع سنلتم هه 


ليله وآله سم ٠"‏ لافرّع ولا عتيرة” » والفترّع أوّل” التتاج كان متتج للم 


فين بَحُونه” » والعتيرة” فى رحب فق" عليه . وى لفْظ « لاعتيرةة 
فى الإسلام ولا فرع » رواه أخمد . وى لتفلظ ١‏ إنّهْ الى عن الفررّع , والعتيرة » 
رواة أجل والا 70 

رن ا رما الله عتئه” أن الشّىّ صَلَى الله عليه وآله 
وسلم” قال « لافرع ولاعتيرةة ) رواة )1 

حديث ابن عمر رضى الله عنه متنه متن حديث ألى هريرة المتفق عليه فهو شاهد لصحته. 
وم يذكره فى مجمع الزوائد » بل ذكر حديث ابن مر الآخر و أن النى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال فى العتيرة : هى حق” » وف بعض نسخ المثن رواه ابن ماجه مكان قوله رواه 
أمد ( قوله لافرع ولا عتيرة ) قد تقرر أن التكرة الواقعة فى سباق النى نعم" فيشعر ذلك. 
بثق كل فرع وكل عتيرة؛ والخبر محذوف . وقد تقررنى الأصول أن المقتضى لاعموم له 
فيدر واحد وهو ألصقها بالمقام . وقد تقدم أن امحذوف هو لفظ واجب وواجبة » ولكن. 
إتما حسن المصير إلى أن المحذوف هو ذلك الحرص على الجمع بين الاحاديث 2 ولول ذللفء 
لكان المناسب تقدير ثابت فى الإسلام أو مشروع أو حلال كما برشد إلى ذلك التصربح 
بالنبى ف الرواية الأخرى . وقد استدل” بحديثى الباب من قال بأن الفرع والعتيرة 
.منسوخان » وهم من تقدم ذكره . وقد عرفت أن النسخ لايم إلا بعد معرفة تأخر تاريخ 
ما قبل إنه ناسخ » فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف : ولا يعكر على ذلك. 
رواية النبى » لأن معنى النبى ا حقيق وإن كان هو التحريم لكن إذا وجدت قريئة أخرجته 
عن ذلك . ويمكن أن يجعل النببى موجها إلى ماكانوا بذبحونه لأصنامهم فيكون على حقيقته 
ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك مما فيه وجه قربة + وقد قيل إن 
المراد بالننى المذكور نى مساواتهما للأضحية فى الثواب أو تأكد الاستحاب : وقد استدل” 
الشافعى بها روى عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « اذنحوا لله فى أى شبر كان » كما 
تقدم فى حددث نبيشة على مشروعية الذبح فى كل شبر إن أمكن . قال ى سنن حرملة 4 , 
إنها إن تيسرت كل شبر كان حسنا »© 





لاك 
كان الييوع 600 


أبواب ما يحوز ببعه وما لاتجوز 


باب ما جاء فى بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه 


له لمعيو 


١‏ (عن ابر آنه بي الى ل" الله صل الله عليه وآله وتسم يقئول” 
إن الله حرام بيع ا لسر واليتة واللولاز 7 والأصنام » فقي 1 ل اللو 
أرأبئت” شحوم المينة . فإنه” يلطلى بها السسوضم ع و الت 1 
ذه هده ع2 2 22 - 2-00 ده 0 2 3 2 4 
ويستصبح بها الدّاس؟ فقال”: لاء هو حرام ٠‏ ثم قال رول" الل صن الله 
اك وسلم عند ذلك" : قاتتل الله الهسو » إن الشم حا حرم شحومها 
6000 م اعرد فأ عي !عه يراه الماع 

: " - (وعن رابن عباس أن ال مل اح لت وآله وَسَلّم قال« لعن 
ل 5 3 :5 0 للع ع 5 ع 7 
الله اليوك جرمتة علييم” الشحئوم” فباعوها وأكتلوا أتمّآنها » وإنت الل إذ] 


1١‏ أى هذا كتاب فى ذكر الأحاديث التى يستنبط منها أحكام البيوع . ولما فرغ من 
بيان العبادات المقصود منها الأعمال الأآخروية » شرع فى بيان المعاملات المقصود منها 
المعاملات الدنيوية » فقدام العبادات لأهميتها * م ثى بالمعاملات لأنما صرورية . وأخر 
التكاح لآن شهوته متأخرة عن الأكل والشرب ونحوهما . وأخر اللكنايات والخاصات لأن 
وقوع ذلك ف الغالب إنا هو بعد الفراغ من شبوق البطن والفرج . وصدر المصنف 
المبحث بلفظ كتاب لأأنه مشتمل على أبواب كثيرة فى أنواع البيوع . وجمع البيوع وإن كان 
مصدر لاختلافها أنواعا . فالمطلق إن كان بيع العين بالن كالثوب بالدراهم والمقايضة 
بالياء التحتية إن كان عينا بعين كالثوب بالعبد . و١‏ لم إن كان بيع الدين بالعين » والصرف 
إن كان بيع الْن بالعن . والمراحة إن كان بالغن مع زيادة . والتولية إن كان مع زيادة . 
والوضيعة : إن كان بالتقصان . واللازم إن كان تاما » وغير اللازم : إن كان بالخيار ‏ 
والصحيح والباطل والفاسد والمكروة . 

وللبيع تفسز لغة وشرعا وركن وشرط وحل وحكر وسحكة . أما معناه لغة : فطلق البادلة 
وهو والشراء ضد . ويطلق البيع على الشراء أيضا فلفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على 
ما يطلق عليه الآخر » فهما من الألفاظ المشتركة بين المعانى المتضادة . وشرعا : هو مبادلة 
مال مال على سديل التراضى . وأما ركنه : فإيجاب وقبول . وأما شرطه : فأهلية المتعاقدين . 





اتتاكافات- 


م . سضة اس اعاسه مس 


حم على قوم 1 شىء حرم علكهم” عه ا ا وت داود 6اوهه 
حجة"فى تارم بيع الدأمن النجيس ) »' 

حديث ابن عباس ف التنفير نعنها : وأما تحريم ببعها على أهل الذمة فبنى على اتدلات ' 
ىخطاب الكافر بالفروع ( قوله والمبتة ) بفتح المبم : وهى ما زالت عنه الحياة .لابذكاة 
شرعية - ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على تحريم بيع الميتة » والظاهر أنه يحرم يبعها يجميع 
أجزائها . قبل ويستثنى من ذلك السملك والحراد وما لاتحله انبا ( قوله والخنزير ) فبه دليل” 
على نحريم. ببعه مجميع أجزائه : وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك د وحكى :ابن 
المنذر عن الأوزاعئ وأن يوست : وبعض المالكية الترخيص ف القليل من شعره ‏ والعلة 
فى تحريم .بيعه وبيع الميتة هى النجاسة: عند بمهور العلماء فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة » ولكنٍ 
المشبور عن مالك طهارة الخنزير (قوله والأصنام ) جمع صم » قال الحوهرى : هو الوثن .م 
وقال غيره : الوثن ماله جئة » والصم : ما كان مصورا » فبنهما على هذا حموم وخصوصس 
من وجه : ومادة اجتّاعهما إذا كآن الوثن مضَوّرا » والعلة فنحريم ببعها عدم المنفعة 
المباحة » فان كان ينتفع نا تعد الكسر حار علك البغضن ومئعه الأكثر ( قولة أرزانت” 
شحوم المبتة الخ ) أى فهل ببعها لما ذكر من المنافع فانما مقتضية لصحة البيع. » كذا 
فى الفتح ( قوله ويستصبح بها الناس ) الاستصباح : استفعال من المصباح : وهو السراج 
الذى يشتعل منه الضوء ( قوله لاهو حرام ) الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع » 
.وجعله بعض العلماء راجعا إلى الانتفاع » فقال : يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء 
فلا ينتفع من المبتة بثىء إلا ما خصه دليل كالخلد المدبوغ » والظاهر أن مرجع الضمير 
البيع لأنه المذكور صريحا والكلام فيه . ويؤيد ذلك قوله فى آخر الحديث « فباعوها » 
وتحريم الانتفاع يوئخذ من دليل آخر كحديث ( لاتنتفعوا من الميتة بثىء » وقد تقدم » 
والمعنى لانظنوا أن هذه المنافع مقتضية بحواز بيع المينة فان بيعها حرام( قوله جملوه ) بفتح 


وأما مله فهو المال » وأما.حكه فهو ثبوت الملك للمشترى ف المبيع » وللبائع فى القن إذا 

كان تاما » وعند الإجازة إذا كان موقوفا . وأما حكمته على ما ذكره الحافظ فى الفتح 

أن حاجة الإنسان تعلق بما فى يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لايبذله » فنى شرعية البيع وسيلة 

إلى بلوخ الغرض من غير حرج اه . أقول : قد ذكر العلماء للبيع حكما كثيرة : منها اتساع 

أمور المعاش والبقاء.ومنها إطفاء نارالمنازعات والنهب والسرق وانخيانات والخيل المككاروهة > 

بومنها بتقاء نظام . المعاش وبقاء العالح » لأن احتاج بميل إلى ما فى يد غيره » فبغير المعاملة 

يفضى إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك» ومشروعيته _ 
ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . والله أعلم © 

١‏ - نيل الأوطار - همه 
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بكم والم : أى أذابوه » بقال جمله إذا أذابه » وابحميل : الشحم المذاب + فى رواية 
للبخارى « جملوها ثم باعوها ؛ وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى 
انحر م + وأن كل ماحرمه الله على العباد فبيعة حرام لتحريم ثمنه » فلا يخرج من هذه الكلية 
إلا ماخصه دليل » والتنصيص على تحريم بيع الميتة فى حديث الباب مخصص لعموم مفهوم, 
قوله صل الله عليه وآ له.وسام « إنما حرم من الميتة أكلها » وقد تقدم » وقوله ( لعن اللَد 
البيود ).زاد فق منان .أن _داو5 و ثلاثا ٠»‏ > 
0 ااه عرس اعوة ف إن مسمس اه 22 لسر 6 ا 10 
 *‏ (وعن الى جصحيفة «انه اشيرى حجاما فامر فكسرت ما جمه َّ 


اماه 


وقال : إن" رسُول الله صَلَى الله عَلبنْهٍ وآله وسّمء حرم “تمن الدم ء وأنمتن 
الكللب » وكتسب البسغبى »لعن الواشمة وَالمُستسوشمة” » وآ كل الربا وَمم و كلتهة 
ولعن ال مصورين ٠"‏ متقق “عليه ) + 

- (وعلن أى متسعتود. علقئبة بئن مرو قال 9 -نبى رسُول” الله صل اللد. 
عليه وآله وسَلم> ع من الكنب ء 0 البغىّ » وحلوانٍ الكاهن 
رواه الجتماعة) + 


ه-(وعن ابن عبآٍ كال 0 افو على اله عليه وآله وَسلم 
ا 


عن من الكتلتن. وقال -: إن" جاء يطلب من" الكتلئب فامئل” كفه” تشرابا * 
رواة د وأشرة ار 7 


- روعن خا و أن الكى صل اشدعلة وااله ويك ل لاا 
الكللب والستور » رواه أخمد وممُسْلم” وأبُود اود ) > 
حديث ابن. عباس سكت عنه أبوداود. والمنذرى والحافظ فى التلخيص ورجاله ثقات. 
لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرق » وهو من رجال الخماعة عن 
عبد الكريم بن مالك الزرى » وهو كذلك عن قيس بن حبتر بفتح الحاء المهملة وإسكان. 
الموحدة وفتح. الفوقية » وهو من ثقات التابعين يما قال ابن حبان . وحديث جابر: هو 
فى مسلم بلفظ « سألت جابرا عن من الكلب والسنور فقال : زجر الننى صلى الله عليه ,وآ له 
وسلم عن ذلك »؛ وقد أخرجه أبوداود والترمذى والنسا وابن ماجه بلفظ « إن النى صلى. 
“الله عليه وآآله وسلم نبى عن عن ار 6 وقال الترهنى :: غريت - وقال النستاق ٠:‏ هذه 
حديث منكر اه : وى إسناده عمر بن زيد الصنعانى : قال ابْن حبان : يترد بالمنا كير عن 
المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به . وقال التطانى : قد تكلم بعض العلماء فى إسناد 
هذا الحديث » وزعم أنه غير ثابت عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم : وقال ابن عبداليرئة , 





200 
ا 


حديث بيع السنور لايثبت رفعه + وقال"النووى : الحديث صعيح رواه مسلم وغيره انتبى © 
ولم يخرجه مسلم من طريق عمر بن زيد المذكور » بل رواه من حدبث معقل بن عبد الله 
الكزرى عع أل الزتير قإل #سآلت عابرا + وقد أخرج انلديث أيها أبن ذاوة والار م 
من طريق أخرى ليس فيها حمر بن زيد الصنعانى باللفظ الذى ذكره المصئف » ولكن 
فى إسناده اضطراب كا قال التر مذئ:( قوله حرام شمن الدم ) اختلف فالمراد به ؟ فقيل 
أجرة الحجامة فيكون دليلا من قال بأنبا غير حلال + وسبأتقى الكلام على ذلك فى,بات ؛ 
مااجاء فى كسب الحجام من أبواب الإجارة . وقيل المراد به تمن الدم نفسه » فيدل على 
نحريم بيعه » وهوحرام إجماعا كما فى الفتح( قوله وثمن الكلب) فيه دليل على تحر ب بيع الكلب » 
وظاهره عدم الفرق بين المعام وغيره © سؤاء كان ثما يجوز اقتائه أو مما لاجوز > وإليه 
ذهب الحمهور . وقال أبوحنيفة : بجوز. وقال عظاء والنخعى : يجوز بيع كلب الصيد 
كا 
عليه وآ له وسلم عن تمن الكلب !إلا كلب صيد ) قال : ف الفتح : ورجال إسناده ثقات » 
إلا أنه. طعن فق ضقته :' وأحرج نحوه الترمذى من حديث أى هريرة ». لكن من رواية 
ألى المهزم وهو ضعيف » لا ع الت 
الصيد إن ضصلح هذا المقيد للاحتجاج به . وقد اختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلفه ؟ 
هن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب » ومن قال بجوازه قال بالوجوب » ومن فصل 
فى البيع فصل فى لزوم القيمة.. وروى عن مالك أنه لايجوز بيعه ونجب القيمة 7 وروى عنه 
أد بيعه مكروه فط ( قوله وكتمب البع ) فىالرؤابة الثانية 1 ومهن الب » وامراد ما تأيه 
الزانية على الزنا وهو مجمع على تحر يمه ٠.‏ والبغى بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد 
التحتانية . وأصل البغى : الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل فى الفساد . واستدل به على أن 
الأمةرإنا ١‏ كرفت عل الزنا فلا مهر ها : وى وجه للشافعية : يجب للسيد الحكم ( قوله 
ولعن الواشمة والمستوشمة ) سياق الكلام على هذا فى باب : ما يكره من تزين النساء من 
| كتاب الولهة إن شاء الله ( قوله وآكل الربا وموكله ) يأتى إن شاء الله الكلام على هذا ىباب 
التشديد فى الرربا من أبواب الربا ( قوله ولعن المصورين ) فيه أن التصوير أشد ا محرمات » 
الأن اللي لابكون إلا عل ما هو كذلك » وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لاحرم 
فى أبواب اللباس ( قوله وحلوان الكاهن ) الحلوان بم الحاء المهملة مصدر حلوته : إذا 
أعطيته . قال ف الفتح : وأصله من الخلاوة شبه بالشىء الحلو من حيث أنه 0 
بلاكافة ولاميشقة:. واخاوان أيضا : الرشوة . والكاوان أيضا : ما يأخذه الرجل من مهر 
ابنته لنفسه . والكاهن قال اللطالى : هو الذى يدعى مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن 
الكوائن . قال فى الفتح : حلوان الكاهن حرام بالإجماع ل ا 
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باطل » وى معناه التتنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما بتعاناه الع "افوث مق استطلاع ” 
الغيب ( قوله فاملاً . كفه ترابا ) كناية عن منعه من الدّن كما يقال للطالب الخائب : لم صل 
فق كفه غير التراب : وقيل الراد التراب خاصة خملا للحديث على ظاهره » وهذا حمود 

لاينبغى التعويل عليه » ومثله حمل من حمل حددث « احثوا التراب فى وجوه المد احين » على 

معناه الحقيق ( قوله والسنور ) بكسر السين المهملة .وقتح النون المشدادة وسكون 

الواو بعدها راء : وهو ار : وفيه دليل على تحريم بيع ال » وبه قال أبوهريرة ومجاهد 

وجابر وابن زيد » حكى ذلك عنهم ابن المنذر » وحكاه المتذرى أنضا عن طاوسن »6 

وذهب الحمهور إلى جواز بيعه : وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه » وقد 

عرفت دفع ذلك : وقيل إنه يحمل النبى على كراهة التنزيه » وأن ببعه ليس من مكارم 

الأخلاق والمروءات» ولا يخنى أن هذا إخراج المهى عن معناه الحقيق بلا مقتضى: م 


باب النهى عن بيع فضل الماء 
١‏ - (عن إياس .بن عبد «.أن الى صلى الله عليه وآله وسكم” نمى 
عن" بنع فضل الماء » اه الس إلا ابئن” ماجه* وصفّحه التَرمذى) > 
؟ - ( وعن” جابر عن الى" صلى الله عليه وآله وسَلّم- مثله” ٠»‏ روامة 
عمد وابن ماجحه” )م 
حديث إياس قال القشيرى : هو على شرط الشيخين : وحديث جابر هو فى سبح مسلم 
ولفظه لفظ: حديث إياس » وكذا أخزجه النساى : والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل 
الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه : والظاهر أنه لافرق بين الماء الكائن فى أرض مباحة 
أ فإرض مملوكةء وسواء كاك الشعرت أو الغيرة » وسواء كان لحاجة الماشية أوالزرع » 
وسواء كان ف فلاة أو فى غيرها . وقال القرطبى : ظاهر هذا اللفظ النهى عن نفس بيع 
الماء الفاضل الذى يشرب فانه السابق إلى الفهم . وقال النووبىحاكيا عن أصحاب الشافعى : 
. إنه يجب بذل الماء فى الفلاة بشروط : أحدها أن لايكون ماء آخر يستغنى به + الثانى أن 
يكون البذل لحاجة الماشية لالسق الزرع : الثالث أن لايكون مالكه محتاجا إليه :* ويوكبد 
ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم حديث ألى هريرة عند 
الشيخين مرفوعا بلفظ « لايمنع فضل الماء لهنع به فضل الكل » . وذكره صاحب جامع 
الأصول بلفظ < لايباع فضل الماء » وهو لفظ مسلم وسياق هذا اللديث وماى معناه 
فى باب النبى عن منع فضل الماء من كتاب إحياء الموات ٠‏ ويوئيد المنع من البيع أبضا 
أجاديث « الناس شركاء فى ثلاث : فى الماء ». والكاذٌ » والنار » وستأق فى باب : الناس 
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شركاء فى ثلاث من كتاب إحباء الموات أيضًا . وقد حمل الماء المذكور فىحديثى الباب على 
ماء الفحل ٠‏ وهو مع كونه خلاف الظاهر مردود بما ىق حديث جابر الذى أشار إليه 
المصنف ٠‏ فإنه فى صميح مسل بلفظ « تبى رسول الله صل الله عليه :وآ له وسام عن بيع 
فضل الماء » وعن منع ضراب الفحل ) وقد خصص من عموم حديق المنع من البيع للماء 
ما كان منه محرزا فى الانية » فانه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرره 
الخاطب لحديث « الذى أمره صلى الله عليه وآ له وسلم بالاحتطاب ليستغنى عن به المسئلة » 
وهو متفق عليه من حديث أى هريرة » وقد تقدم ف فى الزكاة .. وهذا القياس بعد تسليم 
صعته إنما يصح عإ 0 التخصيص بالقياس » وانخلاف فى ذ ذلك معروف 
قى الأصول ولكنه يشكل على الا لنبى عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت فى الحديث الصحيح 
من أنا يان اشترى نصف بكر رومة من ايودي وميه للسلمين بعد أن سمع النبى صلى 
الله عليه وآ له وسام يقول : امن يشترى بر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الخنة ؟ وكان 
ار ا لان الحديث » فانه كما يدل ا تُفسبا وكذلك العين 
بالقياس عليها يدل" على جواز بيع الماء لتقريره صلى الله عليه وآ له وسلم للببودى على 
البيع . ويجاب بأن: هذا كان قصدر الإسلام »وكانت شوكة اليهود فذلك الوقت قوية 


والننى صل الله عليه وآ له وسلم صالتهم فى مبادئ إل مر على ما كانوا عليه » ثم استقرات 
الأحكام وشرع لأمته 0 . وأيضا الماء هنا دحل 
تبعا لبيع البثر » ولا نزاع ىجواز ذلك 


باب |( لنهى عن تمن عسب الفحل 
1 رعد ان عر ال « مب الشبى صلى الله عليه وآله وَسكّم عتن”' 


مده 


من عسسُب الفحل ‏ وترواهة أخملة وَالببخارئ والتّساق واه اود )0 
ع اسااه 2 عاسو سه هاماهة 


؟ - (وعن' جابر و أن التّى صلى الله عليه وآله وسلم مهى عن بيع 


ضراب الفحل وا ملم والشاف) - 

3 7 رو داتس وأنة رجلا من' كلاب سأل” التي مل انأ عليه 
وآله 0 تالفحل فا . فال رسولة اللو سا 
الحلا كم 0 » فرخّص له فى الكرامة » رواه لك درت 


حس عريا)” 
11 قلات شن أنس غير حديت م ا 
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فى علوم الحديث » وابن حبان والبزار ؛ وعن البراء عند الطبران » وعن ابن عباس عنده ‏ 
أنضا (قوله عسب الفحل ) بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أنضا وفى آخره موحدة | 
ويقال له العسيب أنضا » والفحل : الذكر من كل خيوان فرسا كان أو حملا أو تيسا أو 
غير ذلك : وقد روى النسانى من حديث أنىهريرة « مبى عن عسيب التيس » واختلف فيه ؛ 
فقيل : هو ماء الفحل : وقيل أجرة اللجماع » ويوئيد الأول حديث جابر المذكور فالباب > 
وأحاديث الباب عدل” عا إلى أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا 

مقدور على تسليمه » وإليه ذهب الحمهور : ونى وجه للشافعية والحنابلة » وبه قال الحسن 
وابن سبرين وهو مروى عن مالك أنها يجوز إجارة الفحل الضراب مدة معلومة . وأحاديث 
الباب ترد عليهم لأنها صادقة على الإجارة . قال صاحب الأفعال : أعسب الرجل عسبا : 
اكترى منه فحلا ينزيه . ولايصح القياس على تلقيح النحل » لأن ماء الفحل صاحبه عاجز 
عن تسليمه بخلاف التلقبح . قال ف الفتح : وأما عارية ذلك فلا خلاف فى:جوازه ( قوله 
فرخص له فى الكرامة ) فيه دليل أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط خلت له ء 
وقد ورد الترغيب فى إطراق الفحل ٠‏ أخرج ابن حبان فى صنيحه من حديث ألى كبشة 
مرفوعا ٠‏ من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا» + 


باب النهى عن بيوع الغرر 
١‏ - (عتن أبى كر أن الى صَلَى الله علتيلم وآله وسآلّم ع 
0 الحتصاة وعتن” بيع 00 1 واه الجتماعتة إلا البُخارى ) . 
7 - ( وعن. ع مسلعلود أ 1 ل الله عليه وآله وسلم؟ قال” 
ولانمة اروز اسيك ل اماد ناك وا را 0 : 


7 ع ابن ال رسي الله صا صلى الله عليه وآله وَسآتّم 
ل الحبلة 0 ا ومسلي” والترمذرى . وف رواية « مى 


سخ ل الحبلة » وبل الحبلة أن" تنج الثّاقة لدم 
حك الى ننجتا ) راف أ دري : وف لظ « كان أهثل” 0 
يبتاعون” لوم اشرور إلى حسل المحتبلة » وتحبتل” اه رس 


ماق بطلا ثم يل الى تدجنت ء أفتهاهم' صلى اله" عليه وآلمٍ سدم 


عو اسارسسه 


عن “ذلك ٠‏ متتقق ”عليه :وق نظ و كانوا بنتاعون احور إل جل الخسليق ‏ 
آفتهاهم' صل الله علي وآله وسلّمعتنئه” ا البْخارى ) + 
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حديث ابن مسعود ى إسناده يزيد بن أنى زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود قال 
ال : فيه إرسال بين المسيب وعبد الله » والصحيح وقفه . وقال الدارقطنى ف العلل : 
اختلض فبه والموقوف أصحّ » وكذلك قال الخطيب وابن الموزى . وقد روى أبو بكر بن 
ألى عاصم عن حمران بن حصين حديثا مرفوعا.وفيه النبى عن بيع السمك ف الماء فهو شاهد 


لذا ( قوله مهى عن ببع الحصاة ) اختلف فى تفسيره 6 فقيل هو أن يقول : بعتلك من 
هذه الأتُواب ما.وقعت عليه هذه الحصاة وير الخصاة.ء أو من هذه الأرض ما انتبت 
له ى الرى ؛ وقيل هو أن يترط اتكيار إلا أن“يرى الخصاة . وقبل/هو أن جيل يفس. الي 
بيعا . ويكيده ما أخرجه البزار من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال : يعنى إذا قذدف 
الحضاة فقد وجب البيع ( قوله وعن بيع الغرر ) بفتح المعجمة و براءين مهملتين . وقد ثيت 
:النبى عنه فى أحاديث : منها المذكور ف الات . ومنها عن ابن عمر عند أحمد وابن حباك > 
ماعن ان عباس عند اول مالل وم عن تيل بن سعد كن اراق “ون 207 لج 
الغرر بيع السمك فى الماء كا فى حديث ابن مسعود + ومن جملته بيع الطير فى الهواء وهو 
جمع على ذلك » والمعدوم والمجهول والآبق وكل.ما فيه الغرر بوجه من الوجوه . قال 
#انووئ : النبى عن بيع الغرر أصل من أضول الشرع يدخل تحته مسنائل كثيرة جدا © 
ويستنى من بيع الخرر_أمران : أحدهما ما يدخل فى المبيع تبعا بحيث لو أفردهلم يصح بيعه + 
والثانى ما يتسامح بمثله » إما حقارته أو للمشقة فى تمبيزه أو تعبينه . ومن جملة ما يدخل نحت 
.هذين الأمرين بيع اسان الاء واللت ا ف ضرح الدابة والحمل فى بطنها والقطن المحشو 
فى الحبة ( قوله حبل الحبلة ) الحبل بفتتح الحاء المهملة والباء ء وغلط عياض .سكن الباء 
.وهو مصدر حبلت تحبل » والخبلة بفتحهما أيضا جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب 
.والحاء فيه للمبالغة : وقيل. هو مصدر سمى به الحيوان © والأحاديث المذاكورة فى الباب 
"تقضى ببطلان البيع » لأن النبى يستازم ذلك "كا تقرّر فى الأصول . واختلف ف تفسير 
بل الحبلة ؛ فنهم من فسره بم وقع فى الروآية من تفسير ابن تمر كا جزم ابن عبد لاد 
.وقال الإسماعيلى والخطيب : هر من كلام نافع ع ولا منافاة بين الروايتين + ومن جملة 
الذامين كت هذا التفسير مالك والافى وغيرهما » وهو أن يبيع لحم الخرور بثمن موئجل 
إلى أن يلد ولد الثاقة . وقبل إلى أن حمل ولد الناقة ولايشترط وضع الحمل + وبه جزم 
أرو إنعق ف التنبيه » وتمسك بالتفسير ين المذكورين فى الباب فإله لسن فيهما ذكر" أن يلك 
الولد » ولكنه وقع فى رواية متفق عليها بلفظ « كان الرجل يبتاع إلى أن تنج الناقة ثم تنج 
:الى فى بطنبا » وهو صريح' فى اعتبار أن يلد الولد ومشتمل على زيادة فيترجح : وقال أحمد 
,وإنيق وابن حبيب المالكى والترمذى وأكثر أهل الغة منهم أبو عبيدة : وأبو عبيد هو بيع . 
.ولد الناقة الخامل فى الخال » فتكون علة النبى على القول الأول جهالة الأجل + وعلى القوله . 
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الثالى .ببع الغرر لكونه معدوما برل وغير ار عل ليه > ويرجح الأول قوله 
فى حديث الباب « لحو م التزور » وكذلك قوله ٠‏ يبتاعون ابلتزور » قال ابن التين حص 
الحلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الحنين » وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم مه 
ولادة ولدها ؟ وهل حر بيع الحنين الأول أو جنين الحنين ؟ فصارت أربعة 
قرا ١‏ علا لقت وخر أن الع ) بشم أ له وسكون ثانيه وفتح ثالثه » والفاعل الناقة ‏ 
قال فى الفتح : وهذا الفعل وقع فى لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول. 
( قوله الحزور ) بفتح الحم وضم الزاى وهو البعير ذكرا كان أو أنثى . 

' ا اشر بأن حتوشتب علن' أى ستريدٍ قال «٠‏ اا ل 
لبه وآله روسكم عن شراء ما فى بتطلون العام ع م ٠»‏ وعلن بيع 
بيد عررنها إل إلا يكيل » وعن" شراء العبد وهو لج » وعتن شيراء المغاتمر 
لم اومن شراء الصلدقات حنى قبت" » وصتن' متب الفئيص 4 


دنا عه ع # شاه 


:زواه أ “مد وا ماك » و للزمذرى منه” دشراءة المغام ) وقال” غريب): 


هة- (وعن نر ابأن. عباس ل ٠‏ نبى الى" صللى ,له عتلبئه. وله وتسككم” 
عن ا المغارم حى تقسم ا اسان ١)‏ 


- (وعن أى هريرة سان عليه وآله وسلّم مثلها' م 
ا حم" وابرد ايف . 


الم ابئن عباس قال” لش ا ع ان 0 
نشكا ع ل سح 0 صوف على ظهنرٍ » أو لبنافى ضرع رء أو 5 
ف لبن و رواهة الدار فطل ) + 

حديث ألى سعيد أخرجه أيضا البزار والدار قطنى : وقد ضعف الحافظ إسناده » وشهر 
ابن حوشب فيه “مقال تقدم . وقد حسن الترمذى ماأخر جه منه : ويشهد لأ كثر الأطراقه 
إى السمل ع أحاديي سر : نبا أحاديث اليبي عن بيع الغرر » وما ورد فى انمى عن. 

ادي والقاياء وما ورد وحبل الخحبلة على أحد التفسير ين : وحديث ألى هريرة. 
.فى إسناد ألى داود رجل مجهول . وحديث ابن عباس الآخر أخر جه أيضا البييبق وق. 
إطناده ,عمر بن فروخ ٠‏ قال الببيى : تفرد به وليس بالقوى انتبى » ولكنه قد وثقه ابن. 
١.معين‏ وغيره . وقد رواه عن وكيع مرسلا أبوداود فى دل وابن ن ألى شيبة ق مصنقه > 
قال : ووقفه غيره على ابن عباس وهو الحفوظ وريه أيضا أبو داود من طريق, ! 
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ألى تق عن عكرمة والشاقعى من وجه آخر عن ابن عباس والطبراك في الآوسط من طربق.' 
عمر اللذ كور وقال : لايروى عن النبى صل الله عليه وآ له وساي إلا ببذا الإسناد م وف اماج 
عن عمر ان بن حصين مرفوعا عند أنى بكر بن ألى عاصم بلفظ « نبى عن بيع ماق ضروع 
الماشية قبل أن تحلب » وعن انين فى بطون الأنعام » وعن ببع السْمك ف الماء » وعق. 
المضافين » والملاقيح » وحبل الحبلة » وعن بيع الغرر © ( قوله عنَ شراء ما ى بطوتثه 
الأنعام ) فيه دليل على أنه لايصحّ شراء الحمل وهو مجمع علبه » والعلة الغرر وعدم القدرة 
على التسلم ( قوله وعن بيع مانى ضروعها ) هو أيضا مجمع على عدم صعة ببعه قبل انفصاله 
لما فيه من الغرر وابلهالة ؛ إلا أن يبيعه منه كيلا » نحو أن يقول : بعت منك صاعا من, 
حليب بقرق. » فان الحديث يدل" على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة ( قوله وعن شراء 
العبد الآبق ) فيه دليل على أنه لايصح بيعه : وقد ذهب إلى ذلك الحادى والشافعى : وقالك 
أبو حنيفة وأصحابه والموؤيد بالله وأبوطالب : إنه يصح موقوفا على التسليم . واستدلوا بعموم 
| قوله تعالى - وأحل” الله ال لبيع - وهو من المّسك بالعام” ا 'منه مطلعا > 
وعلة النبى عدم القدرة على التسليم إن كانت عين العبد الابق معلومة » وإلا فجموع 
الشيالك لخر روعت لقتو عل إلى( ووقولة واراء امقر وى ل 1 1 
قبل القسمة » لأنه لاملك على ماهو الأظهر من قول الشافعى وغيره لأحد من الغائمين قبلها 
فيكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل ( قوله وعن شراء الصدقات ) فيه دليل على أنه 
لايجوز للمتصلاق عليه بيع الصدقة قبل قبضها لأنه لايملكها إلا به » وقد خصص من هذا 
ا له .بيع الصدقات قبل قبضها » وهو غير مقبول إلا بدليل. 
خخص هذا العموم » وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض دعوى مجردة » وعلى تسليم قيامها 
مقام القبض فلا فرق بينه وبين غيره ( قوله وعن ضرية الغائص ) المراد بذلك أن يقول من. 
يعتاد الغوص ف البحر لغيره : ما أخرجته فى هذه الغوصة فهو لك بكذا من العُن » فإنه 
هذا لايصح لما ا ا نبى النى صلى لو ول اديع 
ضع أن تكلم عل عقاف فى باب النهبى عن بيع الكر قبل بدو صلاحه ( قوله 
أو صوف على ظهر ) فيه دليل على عدم ححة + بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان » وإلى 
ذلك ذهب العترة والفقهاء » والعلة ل الشجار ىق فى موضع القطع ( قوله 
أو سمن فى لبن ) يعنى لما فيه من الحهالة والغرر 2 ْ 

- ( وعن' أبى سعيدٍ قال" و نهى رسُول” الله صل الله" عليه وآله وسللم 
عن الملامسة والمنابذاة فى البتبنع. ؛ 0 لاحل شرت الاحى 


25د ءِِ 


يدم اليل أو بالمَارٍ ل ل ل الما 









د لاا - 


متيو 00 لاخر بنوبة 4 وحكون” ذلك" بعتهما من ” غير نظر وله 


تراضٍ ) متفق” 0 


4 - ( وعن أنتس قال 0 تمبى الشّى' صَلَى الله عليه وآله وسلم عن 
المحاقلة والمُخاضرة وَامْابدَةٍ والذلامسةر والمزابتة » روام البسُخارئ ) > 

( قوله عن الملامسة. والمنابذة ) هما مفسران بما ذكر فى الحديث » ذكر البخارى ذلك 
فى اللباس عن الزهرى ؛ وقد فسرا بأن الملامسة : أن يمس الثوب ولا بنظر إليه ؛ والمنابذة : 
أن بطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه به وينظر إلية ». وهو كالتفسير الأول + 
ات : ولأنى عوانة عن يونس : أن يتبايع القوم السلع لاينظرون إليها ولا يخبرون 
جار 6 أو نتنابذ القوم السلع كذلك » فهذا من ابوب مكار . وق رواية لابن ماجه من 
طريق سفيان عن الزهرى : المايذة :أن سول أل 1 ما.معك وألتق إليك ما معى . 
وللنسائى من. حديث أنى هريرة : لملامسة : أن يقول الرجل للخل أببعك ثوى بتوبك 
دك بر أحد يما إل نوب الاير ولكن يلمسه لمسا : والمنابذة : أن يقول أنبذ ما معى 
«وتنبذ ما معك » فيشترى كل واحد منهما من من الآخر ولا يدرى كم مع الآخر : وروى أحمد 
عن معمر أنه فسَْرّ المنابذة بأن يقول إذا نات هذا الثوب ققد وت البيم : والملامسة أن 
للحن لاه ولا ره واد ا 15م وبا اليم : وللسلم عن أنى هريرة : الملامسة : 
أن تمس أكل وأحك ميك ثرت صاد ير تأمل والمنابذة أن ند كل واحذ مهما 
ثوبه إلى الآتحر لم ينظر واحد هنهما إلى ثوب صاحبه . قال الحافظ : وهذا التفسير الذى 
فى حديث أنى هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعى وجود الفعل من 
“الحانبين : قال : واختلف العلماء فى تفسير الملامسة عا لى ثلاث صور » هى أوجه للشافعية م 
أسعها أن بأ بثوب مطوئ أو فى ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب : بعتكه 
بكذا | بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته » وهذا موافق التفسير الذى 
فى الأخاديث . الثانى أن يجعلا؛ نفس اللمس ببعا بغير صيغة زائدة .. الثالث أن يجعلا اللمس 
شرطا فى قطع خخيار اغباس » والبيع على التأويلات كلها باطل . ثم قال : واختلفوا فالمنابذة 
على ثلاثة أقوال » وهى ثلاثة أوجه للشافعية » أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعا كا تقدام 
فى الملامسة"وهو الموافق للتفسير المذكور فى الأحاديث.. والثانى أن يجعلا النبذ سريعا بغير 
صيغة . والثالث أن يجعلا النبذ قاطعا الخيار » هكذا فى الفتح ا 
والمنابذة الغرر والحهالة وإبطال خيار المجلس» وحديث أنس يأتى الكلام عا لى ما“اشتمل 
دوجت الخائلة والزاية فدباب النبى عن بيع ,الث قبل بدو مارح . وله لامر ل تور ة 
فيه فهى بالخاء والضاد المعجمتين » وهى بيع الُرة خضراء قبل بدو صلاحها . وسيأق 
اتهلاف فى ذلك : 





بإالاا - 


باب النهى 5 0 أن 0 
١‏ (عن جابير أن الشبى صل : المحاقلة 

وَالرانةر وَالتثيا إلا" ا - 0 ل 7 
الحدوث المترجه مسلم بلفظ « نبى عن الثيا » وأخرجه أيضا بزيادة : إلا أن تعلم » 
00 ا . وغلط ابن ابدوزى فزعم أن هذا الحديث متفق عليه » 
بس الأمركذلك » فإن البخارى لم يذكرى كتا كتابه الثنيا » وهويدل على نحري. امحاقلة 
0 وسيأق الكلام عليهما . والثنياً بضم المثلثة وسكون النون المراد بها الاستثناء ف البيع 
نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثى مه نان كان الذى اسكثناه معلوما ل سني 
رامد اك أ ليد المنازل أو مواضعا معلوما من الأرض صح بالاتفاق وإن 
كان را ب شيئا غير لدم مت ال . وقد قيل اله عور اناسطى 
مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدة معلومة » لأأنه يذلك صار كالمعلوم » وبه قالت 
الحادوبة 0 الشافعى : لايصح لما فى اخهالة جاك ل البيع من الغرر وهو الظاهر » لدخول 
هذه الصورة تحت عموم الحديث » وإخ ل ل ل الاختيار 
معلومة وإن صار به على بصيرة ف التعيين بعد ذلك » لكنه لم نِصِر به على بصيرة.حال العقد 

وهو المعتبر : والحكمة فى النبى عن استثناء اجهول ما يتضمنه من الغرر مع ابتهالة : 


باب بيعتين فى بيعة 
١‏ - (عن” أنى هريئرة قال : قال رسو" الله ل 0 وسلمة 
«' من ا ببعدين فى ببئعةٍ فله أو كسما أو اي واه أبنو دآاود.وق لتفنظ | 


ها سه سمه 2-02 


« الى الى صلى الله عليه وآله وسلما عن بيعتين فى ف ببعة اروأه أهمد” 
وَالنّساكق وال مذرى و كتحت ) : 


0 الم ع عبد الرحمن 0 عبد الله بن 0 


قال م ل 00 عليه وآله سات عسوي عدي » قال 


اك هر اإر حل ببيع البيع فقول د 6 عر بتقد تكذا 


عه م ىم 


ا احمك ).. 

حديث أبى هريرة بالافظ الأول فى إسناده محمد إن عرو بن عاكمة ولأواقك تكل افد اخير 
«واحد . قال المنذرى : والمشبور عنه من رواية الدر اؤردى ومتحمد بن عبد الله الأنصارى 
تأنه صلى الله عليه وآ له وساء م ممى عن ببعتين ف بيعة:) انهى 2 وهو باللفظ الثانى عند من 








اآالاات 


ذ كره المصنت وأخرجه أيضا الشافعى ومالك فى بلاخاته ‏ وحديث ابن مسعود أورده 
الحافظ فى التلخيص وسكت عنه . وقال فى مجمع الزوائد : زجال أحد كقات . وأخر جه 
أيضا البزار والطبراق فى الكبير والاوسط . وفالباب عن ابن عمر عند الدارقطنى وابن. 
عبد الب ( قوله من باع بيعتين) فسره ماك بما رواه المصنف عن أحمدعنه» وقد وافقه على 
مثل ذلك الشافعى فقال : بأن يقول بعتك بألق نقدا أو ألفين إل سَنة » فخد أيهما شئت. 
أنت وشئت أنا . ونقل ابن الرفعة عن القاضى أن الممسثلة مفروضة على أنه قبل على الإيهام ‏ 
أما لوقال قبلت بألف تقد أو بألفين بالنسيئة صح ذلك . وقد فسر ذلك الشافعى بتفسير 
آآحر فقال : هوآن يقول بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعنى دارك بكذا : أى إذا وجب لك 
عندى وجب لمعندك » وهذا يصلح تفسير للرواية الأخرى من حديث ألىهريرة لا للأولى» 
فان قوله : فله أوكسهما ) يدل على أنه باع الى ء الواحد بيعتين » ببعة بأقل و ببعة بأكثر 2 
وقبل فى تفسير ذلك هو أن يسلفه دينارا. فى قفيز حنطة إلى شبر فلما حل" الأجل وطالبه 
بالحنطة قال : بعنى القفيز الذى لك على إلى شهرين بقفيزين » فصار ذلك ببعتين فى ببعة > 
لأن البيع الثانى قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأوّل كذا فى شرح السئن لابن 
رسلان ( قوله فله أوكسهما ) أى أنقصهما . قال الخطانى : لاأعلم أحدا قال بظاهر الحدديثه 
وصحح البيع بأوكس.العنين إلا ما حكى عن الأوزاعى وهو مذهب فاسد اتتبى: ولا يحنى أن 
ما قاله هو ظاهر الحديث » لأن الحكم له بالأوكس يستازم صعة البيع به ( قوله أو الرنا »> 
يعنى أو يكون قد دخل هو وصاحبه فى الربا امْحرّم إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر 4 
وذلك ظاهر فى التفسير الذى ذكره ابن رسلان.. وأما التفسير الذى ذكره أحمد عن سماك 
وذكره الشافعى ففيه متمسلك لمن قاك : يحرم بيع الى ء بأكثر من سعر يومه لأجل النشاء ‏ 
وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين على بن الحسين والناضر والمنصور بالله والحادوية والإمام 
يحبى : وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن على” والموؤيد بالله والجمهور : إنه يجوز لعموم 
الأدلة القاضة بجوازه وهو الظاهر ٠‏ لآنء ذلك المتمسك هو الرواية الأول من حدريث 
أ هريرة ‏ وقد عرفت ما فى راويها من المقال » ومع ذلك فالمشبور عنه اللفظ الذى رواه 
غيره وهو الهى عن ببعتين فى بيعة » ولااحجة فيه على المطلوب » ولو سلمنا أن تلك 
الرواية الى تفرد بها ذلك الراوى صالحة للاحتجاج لكان احتالها لتفسير خارج عن محل 
النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحا فى الاستدلال بها على المتنازع فيه » على أن غابة 
ما فبها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة » وهى ,أن يقول : نقدا بكذا »> 
ونسيئة بكذا » لاإذا قال من أوّل الأمر : نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعريومه » مع 
أن المسكن يذه الرواية يحنعون من هذه الصورة » ولا يدل” الحديث على ذلك » فالدليل 
أخص. من الدعوى : وقد جمعنا رسالة فى هذه المسثلة ومميناها [ شفاء الغليل فى حكم زيادة 


اا 


1 لحرتد 'الاجل ] وحققناها نحقيقا لم نسبق. إليه + والعلة فى محزيم دعتيرق إل 'سعة عدم” 
استقرار العّن فى صورة بيع الثىء الواحد بثمنين والتعليق «الشرط المستقبل فى صورة بيع | 
عا ل أن جحل وروم الاق صودة لقي الخنطة ( قوله أو صفقتيق ىق صفقة ») 


أى بيعتين فى بيعة » 
26 2 1 
- (عتن مرى ا 0 


الله عليه وآلم ل العربان » روا أحمد والتساق وأبود اود » 
و الك فى الوط  )‏ 
الك لك لع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ول بدركه » فبيتهما 
زادلم يسم ا ابن ماجه فقّال عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمى » وعبد الله 
لابحتج بحديئه » وف إسناد ابن ماجه هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعبت 
لايحتج به . وقد قبل إن الرجل الذى لم يسم هو ابن لميعة » ذكر ذلك ابن عدى وهو أنضا 
ضعيف . ورواه الدارقطنى واللخطيب عن مالك عن عمرو بن الحرث عن حمرو بن شعبب 
وق إسنادهما الهيتم امات © واقل ضعفة الاردئ 7 واقآل أبو حاتم : صدوق . ورواه 
الببرق + وصولا من غير طريق مالك . وأخرج عبد الرزاق ى مصنفه عن زيد بن أسام « أنه 
سل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن العربان فى البيع فأحله » وهو مرشل » وى 
إسنادة إبرانهم بن أنى بحى وهو ضعيف ( قوله العربان ) بضم العين المهملة وإسكان الراء 
0 مخففة » ويقال فيه عربون بضم العين والباء » ويقال بالهمز ان : قال 
أبوداود : قال مالك : وذلك فيا نرى والله أعلم أن يشتر يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة 
م يقول : أعظيك ديتارا عإ را تلطا دف لسلس كر : ويمثل 
ذلك فسره عبد الرز اق عن زيد بن بن أسلم » والمراد أنه لم يختر السلعة أو اكترى الدابة كان 
الدينار أو نحوه للمالك بغير ثبىء » وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة أو الكراء ج وتحديث 
الباب يدل" على تحريم البيع معالعربان » وبه قال االجمهور » وخالف فذلك أحمد » وروئى 
نحوه عن عمر وابنه . ويدل على ذلك حديث زيد د بن أسم المتقدم » وفيه المقال المذكورع 
والأولى ما ذهب إليه الجمهور » لأن حديث عرو بن شعيت قد ورد من طرق قوى 
يعضها بعضا ولأنه يتتضمن الحظر » وهو أرجح من الإباحة كا تقرر فى الأصول . والعلة 
١‏ الهر .عنه اشتاله على شرطين فاسدين : أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن * 
الاختارمرك السلعة . والثانى شرط الرد” على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع ج 













- ا١ا/5‎ 


باب تحريم بيع العصير من يتخذه تحمرا 
د بيع أعان على معضية 


-١‏ (عن أنسٍ قال « لعن رسول الله صللى الله عليه وآله لد 
ف امسر حتششرة < عامير هاه واسستف رخا ء واتاربها ٠‏ رجاملها ) والسسولر” 
اله ؛ وساقيباة وتنضهاك و1 كل غتباء والتشر ع كنا » وللفتاء 8 4 
روآه” الترْمذرى وآبئن”ماجه" ) . ْ 
؟.- ( وعن :ابن حمر قال لعتت المتمرة على عشرة وجوه : لعنته 
المتمرة بعتيللها » وشاريها ء وساقيها » وبائعها » ومبتاعها » وعاصرها : 
: ومعتتصر هاء وحاملها » والحمئولة إليئم »وآ كل تمتها » رواه أحمد وابئن” 
ماجه” وأبئو< اود بَشَحُوم ٠‏ لكنه لم .بذ كر هوا كل نا ) ول" بقثل” 
, ا )6 
الحاديث الأول قال الخافظ فى التلخيص .: ورواته ثقات : والحخديث الثانى فى إسناده 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافق أمير الأندلس » قال يحى : لاأعرفة . وقال قوم : هو معروف 
وصححه ابن السكنق . وق الباب عن ألى هريرة عند أىداود » وعن ابن عباس عند ابن 
حبان » وعن ابن مسعود عند الحاكم » وعن بريدة عند الطبرانى فى الأوسط من طريق محمد. 
ابن أحمد بن أبى خيثمة بلفظ « من حبس العنب أيام القطاف حتى ببيعه من مهو دى أو نضراق. 
أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرزة » حسنه الحافظ فى بلوغ المرام... و أخرجه 
الببيق بزيادة « أو ممن يعلم أن جل ما وفك استدل” المصنف رداك عد انا عل 
تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا » وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك » 
وليس فىحديىَ الباب تعرض لتحري .بيع العنتٍ ونحوه ممن يتخذه خمرا . لأن المراد بلعن. 
بائعها و5 كل ثمنها بائع الحمروا كل تمن الخمرء وكذلك بقية الضمائر المذكورة هى الخمر 
ولو مجازا كما فى عاصرها ومعتصرها » فانه يئول المعصور إلى اللحمر » والذى يدل على 
مراد المصنف حديتث بريدة الذى ذكرناه لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إل 
من يتخذه خمرا » ولكن قوله « حبس » وقوله « أو من يعلم أن يتخذه خرا » يدلان على اعتبار 
القصد والتعمد للبيعء إلى من يتخذه مرا » ولا خلاف ف التحريم مع ذلك . وأما مع عدمه 
فذهب جماعة من أهل العل. إلى جوازه منهم الحادوية مع الكراهة مالم يعلم أنه يتتخذه لذلك © 
ولكن الظاهر أن البيع. من. الييودى والنصراف لايجوز لأنه مظنة بلعل العنب مرا ». ويوكيد 





ه/اا - 


المنع من البيع مع ظن” استعمال المبيع فى معصية ما أخر جه الثر مذى + وقال غرس مق ؟ 
حديث أنى أمامة أن رسول الله صلى ل ا 


ولا نشت وحن ولا تعلحوون” » ولاخير فى تجارة فيين » وتمبن رام »م 


باب النهى عن بيع مالا علكه ليمضى فيشتريه ويسلمه 

ا ين قال « قت .يا رسُول الله بأنيى الجل” |" 
فيسألى عن *السيلعر 10 عتدرى ما أبيعة” مله ا د 3 بن السوقر 6 
فقال” : لاتبع ما ليس" عتداك” ا 0 )2 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان فى صعيحه » وقال' الترمذى جسن صحيح » وقد روى 
من غير وجه عن حك انتبى : وفى بعض طرقه عبد الله بن عصمة » زعم عبد الحق أنه 
ضعيف جدا »-و لم يتعقبه ابن القطان » بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول : قال الحافظ : 
وهو جرح مردود » فقد روى عنه ذلك ثلاثة كما فى التلخيص . وقد احتج به النسان © 
وق الباب عن عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ألى دَاود والترمذى وصححه والنساق* 
وأ ماحه فال : كال رسول الت 2 ! لى الله عليه وآ له وسلم « لايحل” ملف وبيع » ولاشرطان 
ل 2 بيع ما ليس عندك ‏ ( قوله ما ليس عندك ) أى ما لبس 
فى ملكك وقدرتك » والظاهز اح دي لمت له ل ا ا 
هو فىيده ؛+و.عل الآبق الذى لإبعرف مكانه » والطير المنفلت-الذى.لابعتاد رجوعه ء 
ويدل على ذلك معنى عند لغة . قال الرضى : إنها تستعمل فى الخاضر القريب وما هى 
فى حوزتك وإنذكان بعيدا انتبى » فيخرج عن هذا ماكان غائبا خارجا عن الملك أو داخلا 
فيه خارجا عن الحوزة » وظاهره أنه يقال لما كان حاضرا وإن كان خارجا عن الملك © 
فعنى قوله صل الله عليه وآ له وسام « لاتبع ما ليس عندك » أى ما ليس حاضرا عندك » | 
ولاغائبا فىملكك وتحت خوزتك . قال البغوى : .النبى هذا : الحديث عن بيوع الأعبان 
التى لايملكها . أما. بيع ثبىء 0 شيا ! 
موصوفا فذمته عام" الوجود عند ا محل المشروط ف البيع جاز » و إن لم د يكن المبيع موجودا 
ف ملكه حالة العقد كالسا . قال : وى معنى بم ما ليس عنده فى الفساد بيع الطبر المتفلت ] 
الذى لايعتاد رجوعه إلى محله » فان اعتاد الطائر أن يعود ليلالم يصح عند الأكثر إلا النحل 
فإن الأصح فيه الصحة كما قاله النووى فى زيادات الروضة » وظاهر البى تحريم مال يك 
فى ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرتة . وقد استتنى من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه.' 
مخصصة لهذا العموم » وكذلك إذا كان المبيع فى ذمة المشترى إذ هو كالخاضر المقبوضن ٠‏ 1. 





-"/ا1 م 


باب من باع سلعة من رجل ثم من آآخر 


امثرأة زوجها وليئآن فهى للأول نيما » وأ نما جل باع يلعا من رجلييو 
ير للذول : وو 0 روا 1 رس إل 1 ا 0 0 0 فيه فصل" 
[التكاح » وهنو بدأل بعلمومه على فساد بيع البرشع المبِيع ون' كان فى مداق 
البار) > 1 5 
الحديث هو من رواية الحسن عن 0 وق سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه 
الترمذى وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والخاكم . قال الحافظ : وحعته متوقفة على ثبوت 
ماع الحسن من سمرة » ورجاله ثثتقات : ورواه الشافعى وأحمد والنسانى من طريق قتادة عق 
اسن عن عقبة .بن عامر . قال التر هذى : الحدسن عن سهرة فى هذا أصح ( قوله فهى 
لاذول منبما) فيه دليل” على أن المرأة إذا عقد لما وليان. لزوجين كانت لمن عقد له أوال 
الوليين من الزوجين » وبه قال 'الحمهور » وسواء كان قد دخل بها الثانى أم لا : وخالف 
قى ذلك مالك وطاوس والزهرى : وروى عن عمر فقالوا : إنها تكون للثاق إذا كان 
قد دخل بها » لأن الدخول أقوى » والخلاف فى تفاصيل هذه المسئلة 'بين الفرعين طويل 
( قوله وأبما رجل باع الخ ) فيه دليل على أن من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن 
للبيع الاخعر حكم » بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك » إذ قد صار فى ملك المشترى الأول 
ولا فرّق بين أن يكون البيع الثاى وقع فى مدة الخيار أو بعد انقراضها » لأن المبيع قد خرج. 
عن ملكه عجراد البيع 6 
' باب النهى عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين تمن هو عليه 
وح وحن اتن مره أن الى صلى الا علخت رازو وسلكم ابي عن 
بيع لكات بالكاك , روا اند قطي ا 
ال ل اك ان الى صل الله علكية وله م 
فتلت : إلى أبيع الإربل” بالبقيع © فأبيع بالدانانير واحذة الدراهم- 
وأبيع بالداراهم وآخذ الدانانير » فال" : لابأس" أن تأحذ بسعر يؤمها ماكل” 
تفشرقا 4 0 / رو : داه شيل ٍ 0 نفل ا 6 م ١‏ بيع لسار 


وآخذا مكانما الورق” » وأبيع بالورق وآخذ مكانما الدانانير » فيه دّليل” على 





لاطت 

جتواز التتصراف فى القن قتبئل” قتبلضه وا 
نيار اللقشراط لأسد حل اعرف 2 

الحديث الأول صححه الا على شرط مسلم » وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة 
الربذى ”ما قال الدارقطى وابن عدى . وقد قال فيه أحمد : لاتخل الرواية عنه عندى ولا 
أعرف هذا الحديث عن غيره : وقال : ليس فى هذا أيضا حديث يصمّ » ولكن إجماع 
الناس على أنه لايجوز بيع دين بدين . وقال الشافعى : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث اه 
ويوئيده ما أخرجه الطبرائى عن رافع بن خديج أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ مى عن 
بيع كالىء بكالىء دين بدين » ولكن فى إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهدا . والحديث 
الثنى صححه الحاكم وأخرجه ابن حبان والببيق . وقال الترمذى : لانعرفه مرفوعا إلا من 
حديث ماك بن حرب » وذكر أنه روى عن ابن عمر موقوفا . وأخرجه النساقٌ موقوفا 
عليه أيضا : قال البييق : والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب . وقال شعبة : رفعه لنا . 
سماك وأنا أفرقة ( قوله الكالى* بالكالى* ) هو مهموز . قال الحاكم عن أنى الوليد حسان 
هو بيع النسيئة بالنسيئة » كذا نقله أبو عبيد فى الغريب » وكذا نقله الدارقطنى عن أهل 
اللغة . وروى البهيق عن نافع قال : هو بيع الدين بالدين . وفيه دليل على عدم جواز بيع 
الدين بالدين » وهو إجماع كما حكاه أحمد فى كلامه السابق » وكذا لايجوز بيع كل معدوم 
بمعدوم ( قوله بالبقيع ) قال الحافظ : بالباء الموحدة كا وقع عند الببيق فى بقيع الغرقد 
قال التووى : ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فية القبور . وقال ابن باطيش : لم أر من ضبطه 
والظاهر أنه بالنون » حكى ذلك عنه فى التلخيص وابن رسلان فى شرح السئن ( قوله 
لحان الت قد ليل عل مواد الاستدال عن للك للد فى للم ب ا ا 
غير حاضرين جميعا » بل الخاضر أحدهما وهو غير اللازم » فيدل” على أن مافى الذمة 
كالخاضر ( قوله مالم تفترقا وبينكما شىء ) فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابيض 
فى المجلس » لآن الذهب والفضة مالان ربويان » فلا يجوز ببع أحدهما بالآخر إلا بشرط 
وقوع التقابض فى المجلس ٠»‏ وهو محكى عن عمر وابنه عبد الله رضى الله عنهما والحسن 
والحكم وطاوس والزهرى ومالك والشافعى وأن حنيفة والثورى والأؤزاعى وأحمد عردم 
وروى عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب » وهو أحد قولى الشافعى أنه مكروه 
أى الاستبدال المذكور » والحديث يرد عليهم . واختلف الأولون » فنهم من قال 5 
بشترط أن بكون بسعر يومها كما وقع فى الحديث وهو مذهب أحمد. + وقال أبوحنيفة 
والشافعى : إنه يحوز بسعر يومها وأغلى وأرخص » وهو خلاف ماق الحديث من 

١٠١‏ - نيل الأوطار - ه 





ثملاا- 


قراه ٠‏ سعر بومها ». وهر أحص من حدبث و إذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف 
شتم إذا كان.يدا بيد » فيينى العام على اللخاص ‏ 


باب نهى المشترى عن بيع ما اشتراه قبل قبضه 
0 ( عن جابر فال : قال رسول” الله صلى الله عليه وآله ده 


0 


« إذا ابتعت طعاما فلا تَبِعئْه 0 تستوفيه ا أحمد سكم ): 


م امه قال" ١‏ 00 الله صَلَى الله عليه وآله 
اه اس 3 ١‏ 0 يي 02 0 


وسلم أن" 0 الطعام م سباع حى مسرن ( 50 أحمد ومسئلم + 


للم أن الى صَلَى الله عدلتبئه وآله وَسَكّم قال « من اششترتى طعاما فلا 
2 2 ى تكنالك 1) 


داوع ات حزا نان ١‏ لت ل الله إفى أشسرى بسيبوعا 
( وعلن عر نر 0 


وس شاةارهم 


فا جيل" لى منها وما يرم علل'.؟ قال : إذ! سريت شيك قلا تبعل حى 
تقبضةه ) روام 0 


عونا زر شن ابت «١‏ أن آل" صل الله' عللين وآله فى 
أن" باع امسج 53 حيث تلبنتاع م لجنا | إلى رحالهم” زناه كر داودة 


0 


والد ار افعطوىا) + 

ه - ( وعتن ابن “عر قال ه كانثوا ا اك بأعلتى السوقر 6 
أقتباهم' رول الله صَلَى الله عليه وآله روسكم أن' يتبيعوه 1 يتتقلوه ( 
0 المتماعةة ل الترُمذرى وابئن” ماجه” + وفى لظ فى الصّحيحتينٍ 0 1 


زر ماسر 


عدوم » و للجماعة إلا الترمذى « من ١‏ بذع طشان دا ع رن ينض 


ولأ”مد ١‏ من اشتارى طعاما بكيل أو وذن فلا يَبِعه 0 بقيضه )ا 6 
ولأى داود وَالتّسا «تنبتى أن* يبع جد طعانا تراه 0 0 ا 0 

7 ور اك أن” الى صَلَى الله علي .وآله ر وَسالّم قال دمن 
ع طلعاما فلا يَبِعْهة 0 يستوفية" ) قال" ابئن” عا با لل 
د إل مكله 00 اد د الترمذئ . وف لتفْظ فى الصّحيحين « من 
اج سامانة9 يمه حق كناك ” 9 


حديث حك بن حزام أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير » وفى إسناده العلاء بن خالد 





3 


الواسطى » وثقه ابن حبان وضعفه مومى بن إسماعيل . وقد أخرج النسائى بعضه وهو طرف 
من حديثه المتقدم فى باب النهبى عن بيع ما لايملكه . وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا 
الجاكم وصححه وابن ن حبان وصمحه أيضا ( قوله إذا ابتعت طعاما ) وكذا قوله فى الحديث 
الثانى « مبى وول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الخ » وكذا قوله: من اشترى طعاما » 
وكذلك بقية ما فيه التصريح" بمطلق الطعام فى حديث الباب فى + حميعها دليل على أنه لإنجوز 
من اشترى طعاها أن يبيعه حتى يقبضه من غير تين العاف وغره و ولق هذا رحد 
الجمهور . وروى عن عنان الببى أنه يجوز بيع كل شىء قبل قبضه'» والأحاديث ترد عليه 
فان الى يقتضى التحريم بحقيقته » ويدل” على الفساد المرادف للبطلان كا تقرّر فىالأصول » 
وحكى ف الفتح عن مالك فالمشهور عنه الفرق بين الزاف وغيره » فأجاز بيع المزاف 
قبل قبضه » وبه قال الأوزاعى وإسعق . واحتجوا بأن اللزاف يرى فيكنى فيه التخلية » 
والاستبقاء إنما يكون فى مكيل أو موزون . وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا 
0 طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه » ورواه أبوداود والنسائى بلفظ 
نبى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه » كما ذكره المصنف » والدارقطنى من 
ار الله صل ا ا يجرى فيه 
الصاعان : صاع البائع » وصاع المشترى » ونحوه للبزار من حديث ألى هريرة . قال 
فى الفتح بإسناد حسن : قالوا وفى ذلك دليل على أن القبض إتما يكون شرطا فى المكيل 
والموزون. دون الحزاف . واستدل” الحمهور بإطلاق أحاديث الباب » وبنص" حديث ابن 


عمر »فانه صرح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافا الخديث . ويدل" لما قالوا حديث حكن 


ابن حزام لذ كور ّنه بم كل مبيع . ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج 
هما مالك ومن معه بأن التنصيص على كون الطعام المبىعن بيعه مكيلا أو موزونا لايستازم 
عدم ثبوت الحكم فى غيره » نعم لولم يوجد فى الباب إلا الأحاديث الى فيها إطلاق. لفظ 
الطعام لأمكن أن بقال إنه حمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن . وأما بعد التصريح 
بانبى عن بيع ابخزاف قبل قبضه كما فى حديث ابن عمر فيحتم المصير إلى أن حكم الطعام 
متحد من غير فرق بين الخزاف وغيره » ورجح صاحب ضوء النبار أن هذا الحكم » أعنى 
تحريم بيع الثنبىء قبل قبضه مختص بالمزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من غير 
الطعام » وحكى هذا عن مالك . ويجاب عنه يما' تقدم من إطلاق الطعام والتصريح بما هو 
أعم” نه كا فى حديث حكم » والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام والموزون "ما 
فى حديث ابن عمر وجاير » وما حكاه عن مالك خلاف ما حكاه عنه غيره » فان صاحب 
الفتح حكى عنه ما تقدم » وهو مقابل لما حكاه عنه » وكذلك روى عن مالك ما يخالف 
ذلك ابن دقيق العيد وابن القبم وابن رشد ف بداية الجنهد وغيرهم + وقد سبق صاحب ضوء 





ع همات 


النبار إلى هذا المذهب ابن المنذر» ولكنه لم بخصص بعض الطعام دون بعض » بل سوى بين 
المزاف وغيره » وننى اعتبار القبض عن غير الطعام » وقد حكى ابن القبم نى بدائع الفوائد 
عن أصحاب مالك كقول ابن المنذر » ويكنى فى رد هذا المذهب حديث حكم فانه يشمل 
بعمومه غير الطعام » وحديث زيد بن ثابت فانه مصرًّح بالنبى فى السلع . وقد استدل' من 
خصص هذا الحكم بالطعام بما فى الببخارى من حديث ابن تمر ١‏ أن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم اشترى من مر بكرا كان ابنه راكب عليه » هم وهبه لابنه قبل قبضه » ويجاب عن 
هذا بأنه خارج عن محل الازاع لأن البيع معاوضة بعوض » وكذلك الحبة إذاكانت بعوض 
وهذه الهبة الواقعة من النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ليست على عوض . وغاية ماى 

الحديث جواز التصرف فالبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض » ولا يصح الإتاق للبيع 
وسائر التصرّفات_بذلك » لأنه معكو نه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق » وأيضا قد تقرر 
فى الأصول أن النى صل الله عليه وآ له وسا إذا أمر الآمة أو نباها أمرا أو نمبيا خخاصا بها 
ثم فعل مايخالف ذلك ولم بقم دليل يدل" على التأمى فى ذلك الفعل بخصوصه كان مختصا به » 
لأن هذا الأمر أو النبى الخاصين بالأمة فى مسئلة مخصوصة هما أخص” من أدلة التأبى 
العامة مطلقا » فيبتى العام على الخاص" . وذهب بعض المتأخرين إلى تخصيص التصرف 
الذى نبى عنه قبل القبض بالبيع دون غيره قال : فلا يحل البيع. ويحل غيره من التصرفات 
وأراد بذلك الجمع بين أحاديث الباب وحديث شرائه صل الله عليه وآله وسام لابكر 2 
ولكنه يعكر عليه أن ذلك يستلزم إحاق جميع التصرفات التى بعوض وبغير عوض كالهبة 
بغير عوض » وهوإ اق مع الفارق . وأيضا إلحاقها بالهبة المذكورة دون البيع الذى 
وردت بمنعه الأحاديث نحكم » والأولى الخمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع » فيكون 
فعلها قبل القبض غير جائز » وإللحاق التصرفات الى. لاعوض فبها بلهبة المذكورة وهذا 
هو الراجح . ولابشكل عليه ما قدمنا من أن ذلك الفعل مختص" بالنبى صلى الله عليه وآ له 
وساء » لأن ذلك إنما هو على طريق التازّل مع ذلك القائل بعد فرض أن فعله صلى الله عليه 
وآله وسلم يخالف مادلت عليه أحاديث الباب » وقد عرفت أنه لامخالفة فلا اختصاص . 
ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض . ويشهد له أنيضا ماعلل 
به النبى فاه أخرج البخارىعنطاوس قال : قلت لابن عباس : كيف ذاك؟ قال : دراهم 
بدراه, » والطعام مرجأ. » استفهمه عن سبب النبى فأجابه بأنه إذا باعه المشترى قبل القبض 
وتأخر المببع فى بد البائع فكأنه تم » ويبين ذلك ما أخرجه عن ان 
عباس أنه قال لما سأله طاوس : ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ ؟ وذلك لأنه . 
إذا اشترى طعاما بمائة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام » ثم باع الطعام إلى آلنمر بمائة 
وعشرين مثلا » فكأنه اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه » ولا يخنى أن مثل هذه العلة لاينطبق 





- 1865 


على ما كان" من التصرفات بغير عوض » وهذا التعليل أجود ما علل به النبى » لأن الصحابة 
أعرف بمقاصد الرسول صل الله عليه وآ له وسلم » ولا شك أن المنم من كل تصرّف قبل 
القيض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لاعوض فيه لادليل عليه إلا الإلحاق لسائر 
التصرفات بالبيع. » وقد عرفت بطلان إلحاق ما لاعوض فيه با فيه عوض » ومجرّد صدق 
اسم التصرف على الخميع لايجعله مسوغا للقياس عارف بعلم الأصول ( قوله حتى يحوزها 
التجار إلى رحالهم ) فيه دليل على أنه لايكنى مجرّد القبض بل لابد” من تحويله إلى المأزل 
الذى يسكن فيه : المشترى أو يضع فيه بضاعته » وكذلك يدل" على هذا قوله فى الرواية 
الأخرى « حتى يحولوه » وكذلك ماوقع فى بعض طرق مسلم عن ابن عمر بلفظ « كنا 
نبتاع الطعام » فبعث علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان 
الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه » وقد قال صاحب الفتح : إنه لايعتبر الإيواء 
إلى الرحال » لأن الأمر به خرج مخرج الغالب » ولايخنى أن هذه دعوى تحتاج إلى برهان 
لأنه مخالفة لما هو الظاهر » ولاعذر لمن قال إنه يحمل المطلق على المقيد من المصير إلا 
ما دلت عليه هذه الروايات( قوله جزافا ) بتثليث الحم والكسر أفصح من غيره : وهو 
مالم يعلم قدره على التفصيل . قال ابن قدامة : يجوز بيع الصبرة جزافا لانعام فيه خحلافا إذا 
جهل البائع والمشترى قدرها ( قوله ولا أحسبٍ كل شىء إلا مثله ) استعمل ابن عباس 
القياس » ؤلعله لم يبلغه النص المقتضى لكون سائرٍ الأشياء كالطعام كا سلف ( قوله حتى 
يكثاله ) قيل المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء كما فى سائر الروايات ». ولكنه لما كان 
الأغلب ف الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظاهر كا عرفت » والظاهر أن 
من اشترى شيا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن » فان قبضه جزافا 
كان فاسدا » وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنهم فى الفتح » ويدل” عليه حديث 
اختلاف الصاعين . 


باب النهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 
1( جابر قال 9 اتمى الى صل ال عليه وآله وَسَلم” عن سبع 
العام حتى مْرى فيه الصاعان. : صاع البائع_ » وصاع الممسَترى » رواه” ابئن” 
ماجه والدارقاطلي ) . 
ار وعن" عثمان فال د كنت أتاع” 1 من" بطن من البتود قال 
كم ب يوأي“ يرير» فبك ذلك" الى م اق عند وآه وام 


فقَال : :يا عنان إذاا ابتعكت فااكتل.ء وإذا بعت فكل ) رواه أده 
و المجارى منه بغر إسناد كلام الحى صلى الله عليه وآله وسكم) . 





مات 


حديث نجابر أخرجه أيضا الببيق » وفى إسناده ابن ألى ليل ٠‏ قال البببق : وقد روى . 
من وجه آخر . و البات عن أنى هريرة عند البزار ماين وعن اس وار عتاي 
عتد.ابن عدى بإسنادين ضعيفين جدا يما قال الحافظ . وحديث عئان أخحرجه عبد الرزاق 
ورواه الشافعى وابن أنى شبية والبهيق عن ن اللحسن عن النبى" صلى الله عليه وآ.له وسلم مرسلا . 
قال البييق : روى موصولا من أوجه إذا ضم” بعضها إلى بعض قوى.وقال ى مجمع الزوائد: 
إسناده حسن : واستدل” ببذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى 
غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأوّل حتى يكيله على ٠‏ لهت إل قم لسار 
كنا خكاه فى الفتح عنهم :. قال : وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل-الأول مطلقا » وقيل إن 
باعه بنقد جاز بالكيل الأول + وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأولى » والظاهر ما ذهب إليه 
الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة فى الباب التى تفيد تمجموعها 
ثبوت الحجة » وهذا إعا هو إذا كان الشراء مكايلة » وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل 
امل كور عند أن ببيعه الماشترى ٠‏ 


باب ماجاء ف التفريق بين ذوى المحارم 


رع ألى أيوب قال" : سمت الى صل ١‏ الله لله عليه وآله و سلما 
01 1 اام كل ره 1 


1 5 فرق بين والدةر وولدها فرق الله ينه وبين أحبته يوم 


القيامة واه ا وَالرمذى ) . 


؟ 2 (وعن” علق" عليه الستّلام قال” « أمرنى رسُول” اللو صَلَّى الله ليل 
وآله وسكم أن أبيسم غلامين أخحوين يك فا د ت 
ذلك” ل : أدركْهما فارتتجعئهتما ولا تبعنهنما إلا جميعا » رواه أخملا . 
وف رواية كت ل الشى “عات ال عليه وآده سلما ْلامْينٍِ أخوين « 
حدما ٠‏ فال" لى يا على" ما فعتل” غلامئك” ؟ فأخشببراته » فقال 
00 رده ) رواه التُرمد. ى وَابْن” ماجتها ) . 

د روعن 'أبى موسى قال" « لعن ل الله صل الله عليه بواله ع 
من" فرق بين الواللدر ير وأخيه رواه أاسن ماجه “دول 

رشا على عليه السلام « أنه فرق بين جاريةٍ وولد ها ء اانه 
الى صالى الله عله 0 وضادم” ع ذلك ورد ابيع ( روا امد 


والد ارقطى ) > 





1 


حدىنث أنى أيوب أخر جه أيضا الدارقطنى والحاكم د د ملي ار 


إسناده خحى بن عبد الله المعاة فرئ وهو مختلف فيه . وله طريق أخرى عند الييئ © وفيها 
ل ل ل .وله طريق 
أخرئ عند الدارى . وحديث أنى موسى إسناده لابأس به » فان محمد بن حمر بن المباج 
صدوق » وظليق بن عمران مقبول . وحديث على الأول وجال إسناده ثقآت - كا قال 
الحاففل » وقد حححه ابن خزيمة وابن الخارود واب بن حبان والخاكم والطبرانى وابن ٠‏ القطان . 
وحديثه الثانى هو من رواية ميمون بن أنى شبيب عنه » وقد أعله أبوداود بالانقطاع بينهما 
و أخرجه التاكم وصحح إسناده » ورجحه الببيق لشواهده . وف الباب عن أنس عند ابن 
عدى بلفظ «١‏ لايولهن” والد عن ولده ) وق إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف . ورقاه 

من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة » وقد تفرد به إبماعيل وهو 
ضعيق ق غير الشاميين . وعن أنى: سغيد عند الطبراق بلفظ « لاتوله والدة بولدها ) > 
وأخرجه الببيق بإسناد ضعيف عن الزهرى مرسلا . والأجاديث المذكورة فى الباب فيها 
دليل على تحري التفريق بين الوالدة والولد » وبين الأخوين . أما بين الوالدة وولدها فقد 
حكى فى البحر عن الإمام يحبى أنه إجماع حتى يستغنى الولد بنفسه . وقد اختلف فى انعقاد 
الببع » فذهب الشافعى إلى أنه لاينعقد . وقال أبو حنيفة وهو قول للشافعى : إنه ينعقد . 
وقد هب بعض الفقهاء إلى أنه لابحرم التفريق بين الأب والابن . وأنجاب عليه ضاحب 
البحر بأنه مقيس على الآم” ؛ ولا يخنى أن حديث ألى موسى المذكور فى الباب يشمل الأب 
فالتعويل عليه إن صم أولى من التعويل على القياس . وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية 
والفة إلى أنه حر ا . وقال الإمام يحبى والشافعى : لايحرم » والذى 
0 عليه النص”" هو نحريم التفريق بين الإخوة » وأما بين من عداهي من الأرحام فإلحاقه 
بالقياس فيه نظري لأنه لاتحصل منهم بالمفارقة مشقة كا تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد 
وبين الأخ وأخيه » فلا إلحاق لوجود الفارق » فينبغى الوقوف على ما تناوله النص » 
وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغير ه مما فيه مشقة تساوى مشقة 
التفريق بالبيع إلا التفريق الذى لااختيار فيه للمفرق كالقسمة » والظاهر أيضا أنه لاخور 
التفريق بين من ذكر لاقبل البلوغ ولابعده » وسيأى بيان مااستدل به على جوازه بعد البلوغخ 


اس ا قال" حرجنا مم أبى بكثر أمره عتلتيئنا 
سول الل صَلَى الله عليه وآله وَسَكمة ا 0 


الماع اتا لكر ناسنا 6 مما صَننا املح أمسررنا أبنوبكثر قشنا الغارة » 


مسو 


ما عل الا من مكنا + م7 نظت إل علثق من الدّاس. فيه الذدرية 


٠. 





كرك 


والشاء ار الشكل لي ل م يل إن الكل 
فَرمَيْت ببسم فوقع 0 وبين الحتسل » قال" : فجت عم أسلوفيلم 
إل أك بكثر وقبيم' امثرأة” من” فزارةة علشها قشع من أدم ومعها 0 
من' أحْسن العرب وأحمله » فتقلتى أبو بكثر ابثتتها » فلتم' أكلشف لها 


حتى دمت المدريتةة 2 ثم بت قتم أكشف نز تين نيا ملل 


6 اس سو 


الها عليه وال وَسلم فى السوقر » فققال” : يا سلمة شنب إلى امراف + للقللتم 
سول ا وما اكشفتت لها قويااء 00 2 


1 


حبّى إذا كان” 0 لقيى فى السوق فقال : ياسلتمة” هب لى المرأة لله 


0 سيه هم ايع 


درك ؛ فتلت : ىّ لك يا رسُول الله » قال" الا 0 


وف أنْديهم” سا2 0 المُسْلمينَ 2 فقداهي” بعكك” المرأق ( ا امد 


ومسلم وأبوداود ) . 

( قوله فعرسنا ) التعريس : النزول آخر الليل للاستراحة ( قوله شننا الغارة ) شن" الغارة: 
هو إتيان العدو من جهات متفرقة . قال فى القاموس : شن الغارة عليهم .: صبها من كل 
وجه كأشنها ( قوله عنق ) أى جماعة من الناس . قال فى القاموس : العنق بالضم ؤبضمتين 
را ود د ويونث » ابلدمع أعناق » وابمماعة من الناس والرئساء ( قوله قشع 

من أدم ) أى نطع . قال ق القاموس : القشع بالفتح : الفرو الحلق » » ثم قال ويثلث هو 
لكل أو قلانة مر اطع ركه 1 عدم فا لا ال وقد استدل” 
بهذا الحديث على جواز التفريق . وبوب عليه أبوذاود بذلك ٠»‏ لأن الظاهر أن البنت قد 
كانت بلغت . قال المصنف رحمه الله : وهو ججة فى جواز التفريق بعد البلوغ » وجواز 
تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب ف الحبة ونحوها . وفيه أن ما ملكه المسلمون من 
الرقيق يجوز رده إلى الكفار فى الفداء اه . وقد حكى ف الغيث الإجماع على جواز التفريق 
بعد البلوغ » فان صم فهو المستند لاهذا الحديث » لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم 
إلا أن يقال : إنه حمل الحديث عإ لى ذلك للجمع بين الأدلة . وقد روى عن المنصور الله 
والناصر فى أحد قوليه أن حد تحريم التفريق إلى سبع . وقد استدل" على جواز التفريق بين 
البالغين بما أخرجه الدارقطنى والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ « لاتفرق بين 
الأم وولدها » قيل إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الخارية » وهذا نص على 
المطلوب صريح نولا أن فى إسناده عبد الله بن عمرو الواقنى وهو ضعيف : وقد رماه على 
ابن المديبى بالكذب »ول يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره . وقد استشهد له الدارقطى 





- هماس 


يديت سلمة المذكور :ه ولاشك أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث سلمة وهذا 
الحديث منتبض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير + 


13 
باب النهى أن يبيع حاضر لباذ 

١‏ - (عن ابن عمر قال « نمهى الى صلى الله عليه وآله اا 
متام دار ا البخارئ والتّساق) - 

؟ - (وعن” جابر أن" لي صل الله عليه وآله 0 0 
خاضر لباد > د عنوا الاس” يرزق الله بعلضتم” من" بعضٍ وان اللتماعة” 
إل البخارى ) - 

* - ( وعن أنس قال « نينا أن* يَدِيعَ حاضرٌ ل لباد ون" كان أخاه' _لآبيم 
وأمه ؛ متتفق ”عليه . ولأنى داود وَالتّساقَ « أن ا راق ناعير ذال 


وَسَلم ان يسيم حاضِر لباد » وإن” كان” أبام” أن أخاءة )2 

4 - (وعتن ابن عباس قال : قال رسُول” الله صَلَى الله عليه وآلهر 
وَسسَلّم ولاتلقنُوا الركبان » ولا يبع" 00 يار اد عا 
ما قوله” لايع حاضرٌ لباد ؟ قال" لايككون” له مسار » رواه اللجتماعة إلا 
العرمذىئ ) + 

( قوله حاضر لباد ) الحاضر : ساكن الحضر » والبادى : ساكن البادية : قال 
فى القاموس : الحضر والخاضرة والحضارة وتفتح خلاف البادية » والحضارة: الإقامة 
فى الحضر » ثم قال : والخاضر خلاف البادى . وقال البدر : والبادية والبادات والبداوة 
خلاف الحضر » وتبدى : أقام بها » وتبادى : تشبه بأهلها ؛ والنسبة بداوى وبدوى وبدا 
القوم : خرجوا إلى البادية انتبى ( قوله دعوا الناس الخ ) فى مسند أحمد من طريق عطاء بن 
السائب عن حك بن ألى يزيد عن أبيه » حدثنى أنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » فاذا استنصح الرجل فلينصح له » 
ورواه البيبق من حديث يابو لدو قله لاتلقرا الركيان ) سياق الكلام_ عليه 01ل 
#مسارا ) بسينين مهملتين.قال كع :وهو الأصل اليم بالأمر والحافظ » ثم استعمل 
فى متولى البيع والشراء لغيره . وأحاديث الباب تدل” على أنه لايجوز للحاضر أن بيع للبادى 
من غير فرق بين أن يكون البادى قزيبا له أو أجنبياء وسواء كان فى زمن الغلاء أو لاوسواء كان 
يحتاج إليهأهل البلد أم لاء وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة.وقالت الحنفية : إنه 





سكما ب 


يمختص المنع من ذلك بز من الغلاء وبما يحتاج إليه أهل المصر.وقالت الشافعيةو الحنابلة : إن الممنوع 
إنما هو أن يحىء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت فى الحال ٠‏ فبأتيه الخاضر فيقول ضعه 
عندى لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر . قال فى الفتح : فجعلوا الحكم منوطا 
بالبادى ومن شاركه فى معناه » قالوا : وإنما ذكر البادى نى الحديث لكونه الغالب » فأليق 
به من شاركه فى عدم معرفة السعر من الحاضرين » وجغلت المالكية البداوة قيدا . وعن 
مالك لايلتحق بالبدوئ فى ذلك إلا من كان يشبهه . فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان 
السلع والأسواق فليسوا داخلين فى ذلك. وحكىابن المنذن عن ابكمهور أن النبى للتحريم 
إذا كان البائع عالما والمبتاع مما تعم” الحاجة إليه ولم يعرضه البدوى على الحضرى . ولا يق 
أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرّد الاستنباط . وقد ذكر'ابن 
دقيق العيد فيه تفصيلا حاصله أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى » لاحيث يكون 
خفيا » فاتباع اللفظ أولى ولكنه لايطمئن اللخاطر إلى التخصيص به مطلقًا » فالبقاء على 
ظواهر النصوص هو الأولى » فيكون. بيع الحاضر للبادى محرا على العموم وسواء كان 
بأجرة أم لا ؟ . وروى عن البخارى أنه حمل الهبى على البيع بأجرة لابغير أجرة فانه من 
باب النصيحة . وروى عن عطاء ومجاهد وأى حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادى مطلقا » 
وتمسكوا بأحاديث النصيحة . وروى مثل ذلك عن الهادى » وقالوا : إن أحاديث الاب 
منبموخة » واستظهروا على الحواز بالقياس على توكيل البادى للحاضر فانه جائز . ويجاب 
عن تمسكهم بأحاديث النصيحة بأنها عامة مخصصة بأحاديث الباب . فان قيل إن أحاديث 
النصيحة وأحاديث الباب بينها مموم وخخصوص من وجهء لأن بيع الحاضر للبادى قد نكون 
على غير وجه النصيحة ؛ فيحتاج حينئذ إلى الترجيح من خارج كما هو شأن الرجبح بين 
العمومين المتعار ضين » فيقال المراد بيع الحاضر للبادى الذى جعلناه أخص" مطلقا هو البيع 
الشرعى بيع المسلم للمسلم الذى بينه الشارع للأمة » وليس بيع الغش” والخداع داخلا 
ف مسمى هذا البيع الشرعى » كا أنه لايدخل فيه بيع الربا وغيره مما لايحل” شرعا » فلا 
دكون البيع باعتبار ما ليس ببعا شرعيا أعم” من وجه حتى يحتاج إلى طلب مرجح بين 
العمومين » لأن ذلك ليس هو البيع الشرعى : ويجاب عن دعوى النسخ بأنها إنما تصيح عند 
العلم بتأخر الناسخ ولم ينقل ذلك + وعن القياس بأنه فاسد الاعتبار لمصادمته النص” » على 
أن أحاديث الباب أخص" من الأدلة القاضية بجواز التوكيل مطلقاء فيينى العام على اللخاص ه 

واعلم أنه كما لايجحوز أن يبيع الخاضر للبادى » كذلك لايجوز أن يشترى له » وبه قال 
ابى سير ين والنخعى : وعن مالك روايتان » وبدل" لذلك ما أخرجه أبو داود عن أنس بن 
مالك أنه قال : كان قال 3 لايبع حاضر لباد » وهى كلمة جامعة لايييع له شيكا ولا يبتاع 
له شيئا » ولكن فى إسناده أبو هلال محمد بن سل الراسبى » وقد تكلم فهه غير واحد ه' 
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وأخرج ابزاعوانة فى صصنحعه هن ابن مير ين قال < لقيت أنس .بن .مالك قلت < لانيع 


حاضر لباد » أنبيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم ؟ قال نعم » قال محمد عدف إا: كلمة 
جامعة » ونقوى ذلك العلة التى ننه علييا صل الله عليه وآ له وسلم بقوله « دعوا الناس يرزق 
الله بععضهم من بعض » فإن ذلك يحصل بشراء من لاخبرة له بالأتمان كما يحصل يبيعه 2 وعلى 
فرض عدم ورود نص" يقضى بأن الشراء حكمه حكم البيع » فقد تقر أن لفظ البيع يطلق 
على الشراء وأنه مشترك بينبما » كما أن لفظ الشراء يطلق على البيع لكونه مشتركا بينهما » 
واللحلاف .ق جواز استعمال المشتّرك فى معنييه أو معائية معروف فى الأصوال » والحق” 
الجواز إن ل يتناقضا + 5 


باب النهى عن الننجش 


١‏ - عن أن قريرة ١‏ أن الس صل اللَهُ عليه وآله وسلم أن 
يَبِيعَ حاضر”ٌ لباه » وأن" يَتناجَشنوا )). 

+ رسن لتو مرا هال« تت التو ماي إن علي والدسلم عدر 
النجكش » تفل غتلنينما ) : 

(قوله النجش ) بح النون وسكون اكيم بعدها معجمة . قال فى الفبتح : وهو ف اللغة 
تنفير الصيد واستثارته من مكان ليصاد.» يقال نحشت الصيد أنجشه بالضم نجشا . وف الشرع 
الزيادة فى السلعة » ويقع ذلك بمواطأة البائغ فيشتركان ف الم ؛ ويقع ذلك بغير علم 
البائع فيختص” بذلك الناجش .. وقد يق" به البائع كن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر 
عا الها اد عر رو كك اواك ا امي الامو ار وال يع لاص قل 
للطائد ناجش » لأنه يختل الصيد ويحتال له . قال الشافعى : النجش : أن تحضر السلعة 
تباع فيعطى بها الشىء وهو لابريد شراءها ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر ما كانوا 
مرك 11١‏ كيرا سويد كال إن بطر" أبن الفلماء علق أن البالصتن بقن 01 
واختلفوا فى البيع إذا وقع على ذلك . ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الخديث فساد 
ذلك البيع إذا وقع على ذلك ه وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك »» وهو امشهور عناه 
المنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته . والمشبورعند المالكية نمثل ذلك ثبوت انخيار * 
وهو وجه للشافغية قياسا على المصراة . والأضصح عنده صعة البيع مع الإثم » وهو قول 
الحنفية والحادوية . وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النتجش ف الشرع عا تقذم . وقيد 
ابن عبد الب وابن حزم وابن العربى التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق تمن المثل » 
ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية » وهو تقبيد لانص” بغير مقتض للتقييد . 
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وقد ورد مايدل” على جواز لع ن اللاجشن + فأجرج الطراق عن ابن أق وله مر فرعا 
« الناجش 1 كل ربا خائن ملعون » وأخرجه ابن أنى شيبة وسعيد بن منصور موقوفا 
سد عن فلك ع الحا 7 


باب النهى عن تلى الركبان 
١‏ - (عتن ابن مسعود قال « نمى الى صَلَى الله" عليه وآله وَسَكّم 


ار 


0 اليم ل عليه ). 
7 اوح أى هريئرةة قال م له عليه وآله 0 


ه ل سدسيةه 00 6 سس 


أن يتلقى الحلب ». فإن 0 سن فابتاعةة فصاحب ل فيها بالحيار 
إذا ورذا الو روا الجاع إلذ الببَخارى . وفيه داليل عل كته اينع ) 
لاح ل ل عد الم ا ا ما ا ضرا 0 
صلى الله عليه وآله وسلم عن تلق البيوع ) فيه دليل على أن التق محرم . وقد اختلف 
فى هذا انبى هل يقتضى الفساد أم لا ؟ فقيل يقتضئ الفساد » وقيل لا وهو الظاهر » لآن 
البى ههنا لأمر خارج وهو لايقتضيه كما تقرر فى الأصول . وقد قال بالفساد المرادف 
للبطلان بعض المالكية وبعض الحنايلة ؟ وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلق ء ولقوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فصاحب السلعة فيها بالخيار » فانه يدل على انعقاد البيع » ولو 
كان فاسدا لم ينعقد . وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الحمهور » فقالوا : لايحوز 
تلق الركبان » والطليرا بل ع م أو مكروه فقط. . وحكى ابن المنذر عن ال سسية 
أنه أجاز التلق » وتعقبه الحافظ بأن الذى فى كتب الحنفية أنه يكره التلق فى حالتين : أن 
يضر بأهل البلد » وأن يلبس السعر على الواردين اه لس 
الروايات خرج مخرج الغالب فى أن من يجلب الطعام يكون فى الغالب راكبا » وحكم 
الخالب الماثثى حكم الراكب . ويدل" على ذلك حديث أنى هريرة المذكور » فان فيه النبى 
عن تلق الخلب من غير فرق . وكذلك حديث ابن مسعود المذكور فان فيه البى عن تلق 
الببرع ( قوله اكلب ) بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول المجلوب » يقال جلب الثنىء 
جاء به من بلد إلى بلد للتجارة ( قوله بالخيار ) اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقا » أو بشرط 
أن بقع له فى البيع عين ؟ ذهبت احنابلة إلى الأول وهو الأصح عند الشافعية وهو الظاهر 6 
وظاهره أن الأبى لأجل صنعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن بمخدعه + قال ابن 
المنذر : وحمله مالك على نفع أهل السوق لاعلى نفع رب السلعة » وإلى ذلك جنح الكوفيون 
والأوزاعى : قال : والحديث حجة للشافعى لأنه أثبت الخيار للبائع لالأهل السوق اه ه 
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وقد احتج مالك ومن معه بما وقع فىرواية من النبى عن تلق السلع حتى تبط الأسواق » 
وهذا لايكون دليلا لمدعاههم » لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية للنفعة البائع » لآنها إذا 
هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا بخدع » ولا مانع من أن يقال العلة فى النبى مراعاة 
نفع البائع ونفع أهل السوق ‏ 

واعلم أنه لايجوز تلقهم للبيع منهم "كا لايجوز للشراء منهم » لآن العلة التى هى مراعاة 
نفع الخالب أو أهل السوق أو ابشميع حاصلة فى ذلك ل 
بلفظ « لايبع » فانه يتناول البيع لهم والبيع منهم »وظاهر اللبى المذكور فى الباب عدم الفرق 
بين أن يبتدئ المتلق"الخالب بطلب الشراء أو البيع أو العكس + وشرط بعض الشافعبة 
فى النبى أن يكون المتلق هو الطالب » وبعضهم اشترط أن يكون المتلقى قاصدا لذلك » 
فلو خرج لاسلام على المخالب أو للفرجة أو لحاجة أخرى فوجدهم فبايعهم ل يتناوله اللبى ؛ 
ومن نظر إلى المعنى لم يفرق وهو الأصح عند الشافعى + وشرط الحوينى ف النبى أن كذب 
المتلق فى سعر البلد ويشترى منهم بأقل من تمن المثل”. وشرط المتولى من أصعاب الشافعى أن 
بخبرهم بكثرة المثونة عليهم ف الدخول : وشرط أبو إسمق الشير ازى أن يبر هم بكساد ما معهم 
والكل من هذه الشروط لادليل عليه » والظاهر من النبى أيضا أنه بتناول المسافة القصيرة 


والطويلة » وهو ظاهر إطلاق الشافعية : وقال بعض المالكية : ميل . وقال بعضهم آبضا : 
فرخان . وقال بعضهم : يومان . وقال بعضهم : مسافة قصر » وبه قال الثورى . وأما 
ابتداء التلى الح ا الف وإ كان ل الل ٠‏ ويل تريح فى ن البلد وهو 
قول الشافعية » وبالأوّل قال أحمد وإسحق والليث والمالكية م 


باب النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا فى المزايدة 
ار ا اا الت صَلى الله عليه وآله روسكم قال « لاببع 
أحدا كم” على بت أخيهٍ » ولا بعتطبا على خطية أخيه إلا" أن" بأذكن” له“ » 
ا أل سانا «لاببع أحد كم" على بسع أخيه اسع أو در 0( 
وفيه بيان” أنه أرادة 0 العشّراء" ) م 
1 - ( وعنر أى هريئرة” أن ال ا عر وآله وصسلمة قال 6 


ىه 


د عت الرجل” على خطبة. أحه , » ولا يسوم ل ٠‏ وى لفظ 
«لايبع لحن عل ع أخيه عا مسر أخيهٍ ا عليه ) + 


0 نر 0 التّى صلى الله علي را م باع قداحا 
وحلسا يريد » رواه أخمدة والرْمذئ 6 
فيمن” ( 
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حديث أبن عر عر أخ جه أنضا بالفظ الأول مسلم » وأخرجه أبضا البخارى فى التكاح 
بلفظ « هبى عل م رع لبس 
0 الح لد ا ع الي ري ب وابن 
ابلارود ‏ الدا؛ قطبى » وزادوا « إلا الغناتم والمواريث » : وحديث أنس آخير جه أرضا 
أبو داود والنسانى وحسنه الترمذى وقال : لانعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن 
أى بك الخنى عنه : وأعله ابن القطان يجهل حال أنى بكر الحتى . ونقل عن البخارى أنه 
قال : لم بصح حدبثه : ولفظ الحديث عند أنى داود وأحمد « أن النى صلى الله عليه وآ له 
وسام نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه » فقال رجل هما على” ددم » ثم قال آخر : 
ماعل بدرهمين » وفيه « أن المسئلة لاتحل” إلا لأحد ثلاثة » وقد تقدم . وف الباب عن 
أى هريرة عند الشيخين. » وعن عقبة بن عامرة. عار مسل وله ابي + اي بإثبات 
الياء على أن لا نافية » ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة ة كقراءة من قرأ إنه من 
ع فصر اورسك نيت الباء فى بقية ألفاظ الباب ( قوله إلا أن بأذن له ) يحتمل أن 
يكون استثناء من الحكيين » ويحتمل أن يختتص” بالأخير » واللحلاف فىذلك وبيان الراجح 
مستوى فى الأصول دل على اثاي فى ستصوص هذا القام ريواية اللخارى الى ذ كرناها 
( قوله لابخطب الرجل الخ ) سيأ 3 فى الكلام على الخطبة فى النكاح إن شاء الله ( قوله ولا 
يسوم ) صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رده لأببعك خيرا منه بثمنه » أو مثله 
بأرخص » أو يقول للمالك : استرداه لأشتريه منلك بأكثر من ذلك + وإ 3 
بعد استقرار العْن وركون أحدهما إلى الآخر » فإن كان ذلك تصريحا فقال فى الفتح : 
لاخلاف ف التحريم » وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية . وقال ابن خزم : إن لفظ 
الحديث لايدل” على اشئراط الركون ». وتعقب بأنه لابد من أمر مبين الموضع التحريم 
فى السوم » لآن الوم ى السلعة التى تباع فيمن يزيد لابحرم اتفاقا كما حكاه فى الفتح عن , 
أبن عبد البر ع' فتعين أن السو م حرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك . وأما صورة البيع ‏ 
لله على الشراء » فهو أن يقول لمن اشترى سلعة فى زمن اللحيار : افسخ لأبيعك 
بأنقص » أو يقول للبائع :) افسخ لأشترى منك بأزيد. قال فى الفقح : وهذا مجمع: عليه . 
وقد اشر طلا بسن الشافعية فى التخرج أن لأيكون المتتر” مينبوتا أغبنا فاسيفا. ول جا 
البيع على البيع والسوم على السوم لحديث «١‏ الدين النصيحة » . وأجيب عن ذلك بأن النصيحة ' 
لاتنحصر ف البيع عن البيع والسوم على السوم » لأنه يمكن أن يعرفه أن قيمتها كذا فيجمع 
بذلك بين المصلحتين ©» كذا فى الفتح » وقد عرفت أن أحاديث النصيحة أعم' مطلقا من 
الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع 0 على اللخاص"” . واختلفوا فى صمة 
البيع المذكور . فذهب ابدمهور إلى صحته مع الإثم » وذهبت الحنابلة والمالكية إلى فساده 
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فى إحدى الروايتين عنهم » وبه جزم ابن حزم » والحلاف يرجع إلى ما تقرر فى الأصه ل 
من أن النبى المقتضى للفساد هو الّبى عن الثىء لذاته ولوضف.ملازم لاللخارج ( قرله 
وحلسا ) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام : كساء رقيق يكون نحت برذعة البعير قاله 
الموهرئ . والحلس : الساط أيضا » ومنه حدت داك حس يتك حى لأبك لك 
خاطئة أو ميتة قاضية » كذا فى النهاية ( قوله فيمن يزيد ) فيه دليل عإ لى جواز بيع المزايدة » 
حل ابيع ان الصفة ال تى فعلها النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كنا سلف . وحكى البخارى 
عن عطاء أنه قال « أدركت الناس لايرون بأسا فى بيع المغائم فيمن يزيد » ووصله ابن 
أنى شيبة عن عطاء ومجاهد . روى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال : لابأس ببيع من 
يزيد » وكذلك كانت تباع الأحماس . وقال الثر مذى عقب حلديث المج امد كور : والعمل, 
على هذا عند بعض أهل العام لم يروا بأسا ببيع من يزيد ف الغناام والمواريث .قال ابن العربى : 
لامعنى لاختصاص الحواز بالغنيمة والمبراث » فان الباب واحد والمعنى مشترك اه . ولعلهم 
جعلوا تلك الزيادة التى زادها ابن خزيمة وابن. الخارود والدارقطنى » قيدا لحديث أنس 
المذكور ؛ ولكن لم ينقل أن الرجل الذى باع عنه صلى الله عليه وآ له وسام القدح والخلس 
كانا معه من ميراث أو غنيمة » فالظاهر اللواز مطلقًا » إما لذلك » وإما لإلحاق غيرهما 
بهما » ويكون ذكرهما خارجا مخرج 'الغالب لآنهما الغالب على ما كانوا يعتادون 3 فيه 
مزايدة » وممن قال باخختصاض الكواز بهما الأوزاعى وإسمق . ورؤى عن النخعى أنه كره 

بيع المزايدة . واحتج بحديث جابر الثابت فى الصحيح اذ جل اا عدرل وس قال 
در ا مل شا عب «اتلشزفه فعر دين داف )هرح ) قناع لال 
ليس فى قصة المدبر بيع المزايدة » فان بيع المزايدة أن يعطى به واحد ثمنا » ثم يعطى به غيره 
زيادة عليه » نعم يمكن الاستدلال له بما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب قال 
أل لل إفلاعك آل مط يت عن جه لسار رلك لجل وها دس 
وهو ضعيف . 


باب البيع بغير إشهاد 


5 - 06 2 بن ا 20 3 عه 2 4 “وكا م أصداب 00 


ده ساعره ويه وسسام 


صل الله عليه وآله وسلم 1 ابتاع فرسا من” أعراى ١‏ فاستسعه الى 
صل الله عتانيه وآله 0 نمن فرسه » فأسرح الى ع ال 


عليه وآله وَسَلَم المثى وأبطأ الأعر » فتطتفق رجال” يتَعْترضُون” الأعثرا ب 


0 0 0 20 
فيساومونه بالفر سس لايبشعرون” أن 58 مض ال عليه وآله كم 9 
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ابتاعة” ؛ فنادى الأعثرابى الت صَلَى لله عليه وآله وسكمت » فقال” 

كنت مبتاعا هذ الفرس فايشعئه” وإلا” بعثيلية » فقا الى 0 عليه 
وآله ولتم" حينة مع نداءة الأعثرابىّ : ا قد ابتعته متك ؟ قال 
الأعثرابى' اده ارك كن الشَى صَلَّى الله عا عليه وآله وسلم : بلى” 


قد ابتتعاته ٠.‏ فتطقيق الأعلرابى' يقنول” حل فياك دل عر ا 


أتهسد نك" قد ابتعته” ٠‏ فأقبتل الى" صَلَى الله عليه وآله وسلم على 


رم وم ماسم سه 


خراعمة” فقال” : م تتبدا ؟ قال : يتصديقيك بارسولة الله » فتجعل 
شهادة” ل رجكلين ١‏ رواه” أ وللنساق وأبوه اناد ) . 

ا ملك سكت عه أرداود اناري او ل عد د لكان وأأخرجه 
أيضا الحاكم فى المستدرك ( قوله ابتاع فرسا ) قبل هذا الفرس هو المرتجز المذكور فى أفراس 
رسول الله مياق عله وك وسار سبي لير لس سيره لجا جا امس سوه 
الذى هو أطيبه » وكان أبيض » وقيل هو الطرف بكسر الطاء » وقيل هو النجيب ( قوله 

من أعرانى ) قيل هو سواء بن الخرث . وقال الذهبى : هو سواء بن قيس امحاربى ( قوله 
فاستتبعه ) السين للطلب : أى أمره أن يتبعه إلى مكانه كاستخدمه إذا أمره أن يخدمه . وفيبه 
شراء السلعة وإِن لم يكن امن حاضرا » وجواز تأجيل البائع بالمن إلى أن يأ إلى منزله 
( قوله فطفق ) بكسر الفاء على اللغة المشهورة » وبفتحها على اللغة القليلة ( قوله بالفرس ) 
الباء زائدة فى المفعول ٠»‏ لأن المساومة تتعد”تى بنفسها » تقول : سمت الشىء ( قوله 
لايشعرون الخ ) أى لم يقع من الصحابة السوم المنبى عنه بعد استقرار البيع » والنبى إنما 
يتعلق يعن علم » لأن للم شر ادكليف و وله لا وقد ما ان )ير ل اج ل 
الصحاى البيع وحلف على ذلك لأن بعض المافقين كان حاضرا » فأمره بذلك وأعلمه أن 
ابيع ل يقع صحيحاء وأنه لالم عليه فى الحلف على أنه ماباعه فاعتقد صمة كلامه لأنه لم يظهر له 
نفاقه » ولو علمه لما اغتّر به » وهذا وإن كان هو اللائق يخال من كان صحابيا » ولكن 
لامانع من أن بقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الإمان فى قلوبهم » وغير مستتكر أن 
يوجد فى ذلك الزمان من بت يؤثر العاجلة » فانه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم كما قال تعالى 
- منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخخرة ل والله يغفر لنا ولهم ( قوله هلم ) هلم بضم 
اللام وبناء الآخر على الفتح لأنه اسم فعل » وشهيدا منصوب به وهو فعيل بمعنى فاعل : 
أى هلم شاهدا » زاد النسائى ٠‏ فقال الى" صلى الله عليه وآ له وسلم : قد ابتعته منك + فطفق 
الناس يلوذون بالنبى صل الله عليه وآ له وسلم والأعرانى وهما يتراجعان » وطفق الأعرانلى 
يقرل : هلم شاهدا أنى قد بعتكه » ( قوله بم تشبد) أى بأئ شىء تشهد على ذلك ولم تك 
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حاضرا عند وقوعه ؟ + وفى رواية للطبرانى « بم تشهد ولم تكن حاضرا ؟ ) وا لدي اميد 
به الصنف على جواز البيع بغير إشهاد . قال الشافعى : لوكان الإشهاد حمالم يبايع رسول 
الله صل اشعله لويم بعنى الأعرانى من غير حضور شهادة » ومراده أن الأمر 
0 - وأشهدوا إذا تبايعتم - لس عل الوجوت» بل هو عل التذمي» لآن فعل 
: نبى صل الله عليه وآ له وسلم قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب : وقيل هذه 
1 منسوخة بقوله تعالى ‏ فان أمن بعضكم بعضا - وقيل مححمة » والأمر على الوجوب » 
قال ذلك أبو موسى الأشعرى وابن عمر والضحاك وابن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد 
وعطاء والشعبى والنخعى وداود بن على" وابنه أبو بكر والطبرى . قال الضحاك : هى 
عزيمة من الله ولو على باقة بقل : قال الطبرى :. لابحل” لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك 
الإشباد “وإلاكان مخالفا لكتاب الله . قال ابن العرنى : وقول العلماء كافة إنه على النلدب 
وهو الظاهر . وقد ترجم أبوداود على هذا الحديث باب : إذا عل الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن يحكم به » وبه يقول شريح . وف البخارى أن مروان قضى بشهادة ابن 
عمر وحده : وأجاب عنه االخمهور بأن شبادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار . ويجاب 
أبضا عن شهادة خزيمة بأن البى صلى الله عليه وآ له وس قد جعلها بمثابة شهادة رجلين » 
فلا يصح الاستدلال بها على قبول شهادة الواحد . وذكر ابن التين أنه صلى الله عليه وآ له 
وسام قال للخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين « لاتعد » أى تشبد على مالم تشاهده < وقد 
أجيب عن ذلك الاستدلال بأن الى صلى الله عليه وآ له وس إننا حك على الأعراق بعلمه 
وجرت شهادة خزيمة فى ذلك مجرى التوكيد . وقد تمسك بهذا الحديث جماغة من أهل 
البدع فاستحلوا الشبادة لمن كان معروفا بالصدق على كل ثبىء اداعاه » وهو نمسك باطل 
لآن الى صل الله عليه وآ له وسلم بمنزلة لايجوز أن يحكم لغيره بمقاربها فضلا عن مساوام! 
حتى يصح الإلحاق : 


أبواب بيع الأأصول والعار : 


دسكه 


اعم ا بعد أن د ٠”‏ كرتا للدى باعها يه أ بعرم اتح » 2 
ومن 0 عَدذا فال اذى باعنه إل أن بتششرط المبقاع ا ا ماجه”) 


2 (وعن' عسّادة بن الصّامت ١‏ أن الشّى صَلَى الله عليه وآله روسكم 


قضى 00 مره التخل لمن أبرها إلا أن يشاترط المبتاع” وقضى أن مال” 
1١‏ - نيل الأوطار -ام 





0 
المملوك المن” باعنه إلاة أن* ترط المبستاع » ركوادة ابئد* ماجه"” وعتبد الله بْن” 
مد فى المسدة )1 
حديث عبادة فى إسناده الفط لانه من روانة [حى إن بحن بن الوليد ين سا ل 
عن صادة وم درك زلولة اد انم رجنس يعر وبريت والدن تيل ( قوله 
بعد ان يكير ) التأيير : التشقيق والتلقبح » ومعناه : شق” النحلة الأنقى ليذر فبها ثى ء 
من طلع النخلة الذكر . وفيه دليل على أن من باع نخلا وعليها تمرة مؤبرة لم تدخل الثرة 
ف البيع بل تستمر على ملك البائع . ويدل. بمفهومه على أنها إذا كانت غير موثبرة دحل 
فى البيع وتكون للمشترى » وبذلك قال جهور العلماء » وخالفهم الأوزاعى وأبو حنيفة 
فقالا : تكون لابائع قبل اتاب ريعده ‏ رقا ابن أى ليل تكون اللمشرى إمطلها ركلك 
الإطلاقين مخالف لحديثى الباب الصحيحين » وهذا إذالم بقع شرط من المشترى بأنه اشترى 
القرة » ولا من البائع بأنه استنى لنفسه الثرة » فان وقع ذلك كانت الثرة للشارط من غير 
فرق بين أن تكون موبرة أو غير موتبرة . قال فى الفتح : لايشترط فى التأبير أن يوبره أحد 
بل لو تأبر بنفسه لم يخقلف الحكم عند جميع القائلين به ( قوله إلا أن يشترط المبتاع ) أى 
المشترى بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله « من باع » وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها 
أو كلها:. وقآل ابن القاسم : لايجوز اشتراط بعضها . ووقع لحلاف فيا إذا باع خلا بعضه 
قد أبر وبعضه لم يبر » فقال الشافعى : الجميع للبائع . وقال أحمد : الذى قد أبر للبائع 
والذى لم يؤبر المشترى وهو الصواب ( قوله ومن ابتاع عبدا الخ ) فيه دليل على أن العبد 
ذا ملك انه مالا ملكه » وبه قال مالك والشافعى ف القديم . وقال فى الحديد وأبوحنيفة 
والحادوية : إن العبد لايملك شيئا أصل . والظاهر الأول » لأن نسبة المال إلى المملوك 
تقتضى أنه ملك ؛ واتأويله بن الراد أن يكون ثى ءى' بد العبد من مال سيده وأضسال إل 
العبد للاختصاص والانتفاع: لا للملك "كما يقال ابخل” للفرس ء خلاف الظاهر . واستدل” 
بالحديثين على أن مال العبد لايدخل ف البيع حبّى الخلقة التى فى أذنه وانحاتم ال ف 2 
والنعل التى فى رجله والثياب التى على بدنه . وقد اختلف ف الثياب على ثلاثة أقوال : 
الأول أنه لابدخل شىء منها ء وهو الذى نسبه الماوردى إلى جميع الفقهاء وصمحه النووى . 
قال الماوردى : لكن العادة جارية بالعفو عنها فيا بين التجار ..الثانى أنها تدخل فى مطلق 
البيع للعادة » وبه قال أب حنيفة » وكذلك قالت الهادوية فى ثياب البذلة . الثالث يدل 
قدر' ما يستر الغورة » والمذهب الأول هو الأولى » والتخصيص بالعادة مذهب مر جوح 
( قوله إن مال المملوك ) فبه التسوبة بين العبد والآمة . 
واعام أن ظاهر حديى الباب يخالف الأحاديث التى ستأق فى النبى عن بيع الغرة قبل 





الت ا اك 


صلاحها الأنة يقضى راز بيع العرة قبل التأبير وبعده .. قال فى الفتح : والخمع بين 
حديث التأنبر.وحديث النبى عن بيع الغرة قبل بدو الصلاح سهل وهو أن الغرة 8 
النخل تابعة للنخل » وفى حديث النبى مستقلة » وهذا واضح جدا اه . 


بات النهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه 


١‏ (عن اسن “مر أن" الت ى" صَلَى اللا عليه وآله وَسّكم م 
-ه ده نوس 


بيع الَمارٍ حتى تندو صلاجها ٠‏ تى البرئع والمبنتاع لرواء ]علد ل 


وده ده 2 


رك سا سا اسيم بيع الستبل 
حى ببنيتض ويأمن العام ا الجماعة لد البُخارى وابن” فالحله 0 
1 أن هريئركة فال كال كر اك صل الله عليه وآله 


داعاة 2 عه د ع 


ع 0 لاتتبايعوا, الَمْارَ ع 0 م ( روا أحمد ل وَلشََانَ 


0 مجه . 
عي سشداهة 9-6 
م« لوعن" أت « أن الى" صلى للها عتليله وآلم وَسَلمٍ 0 0 


هاده شاه أنه 0 


العتب حى دويق 0 ع ا ا إلا 0 ل التاق ) 


را نس ل أن” الى صَللَى الله عليه وآله وسلما عن ع 
التمَرَة حَّى ترهتى » قالوا : وما ترهتى ؟ قال ا : إذا متم الله 
التأمزة فلم سحل حال أخيك »6 أخرجاوة 36 

حديث أنس الأول أخرجه أبضا ابن حبان والحام وصصحه ( قوله يبدو ) بغير همرة: 
أىيظهر » والعاربالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك » وهى هى أعم” من الرطب وغيره ( قوله صلاحها) 
أى حمرتها وصفرتما دوق رواب قل 1 ملإصا وح اه ا 00 واختلف 
السلف هل بكو ى بدو الصلاح فى جنس العار حتى لو: بدا الصلاح فى بستان من البلد مثلا 
جاز بيع جبع الباتين » أو ابد من بد الصلاح ف كل يسنان على حلة : أز لايك هن 
بدو الصلاح فى كل بجئس على حدة » أو فى كل شجرة على حدة ؟ على أقوال : والأول 
قول الليث وهوقول المالكية بشرظ أن يكون متلاحتنا . والثانى قول أحمد والثالث قو لالشافعية 
والرابع رواية عن أحمد ( قوله نبى به ول آنا اناد الوا رحد احا لل 
وأ لشترئ فلا نضيع ماله وبساعد بلاطل ( قو تزخو) بقل زها النخل برهو ة 
إذا ظهرت كرله وأزهى يزعى إذا احر” أواصف” هكذا الفح . وقال الخطاى : إنه لابشال 
فالنخل نهو إنما بقال ترهى لاغير » وهذه الرواية ترد عليه ( قوله عن بيع السثبل حى 
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ببيض ) بهم السينوسكون النون وضم الباءالموحدة سنابلالزرع . قال التووى : معتاه يشقل” 
حبه وذلك .بدو صلاحه ( قوله ويأمن العاهة ) هى الآ فة تصيبه فيفسد لأنه إذا أصيب بباكان 
أخذ تنه من أكل أموال الناس بالباطل . وقد أخرج أبوداود عن أنى هريرة مرفوعا « إذا 
طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلدة ) وفىرواية « رفعت العاهة عن القّار » 
والنجم : هو الثريا » وطلوعها صباحا يقع فى أوّل فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحرد 
فى بلاد الحجاز وابتداء نضج العا . وأخرج أحمد من طريق عنان بن عبد الله بن سراقة 
سألت ابن عمر عن بيع الغار فقال « نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلراعن بيع الغار 
حتى تذهب العاهة » قلت ومتى ذلك ؟ قال : حتى تطلع الثريا » ( قوله حتى يسود ) زاد 
مالك ف الموطأ « فانه إذا اسود ينجو من العاهة والآفة » واشتداد الحب قوته وصلابته 
( قوله إذا منع الله القرة الخ ). صرّح الدارقطنى بأن هذا مدرج من قول أنس وقال : رفعه 
خطأ » ولكنه قد ثبت مرفوعا من حديث جابر عند مسلم بلفظ [ إن بعت من أخيك ثمرا 
فأصابته جائحة » فلا يحل" لك أن تأخذ منه شيئا » بم تأخذ مال أخيك بغير حق” ؟ » 
وسيأق . وفيه دليل على وضع الحوائح » لأأن معناه أن ار إذا تلف كان العّن المدفوع 
بلا عوض فكيف بأكله البائع بغير عوض ؟ وسيأق الكلام على وضغ اللوائح . 
والأحاديث المذكورة ف الباب تدل” على أنه لايجوز بيع القر قبل بدو صلاحها . وقد 
اختلف. فى ذلك على أقوال : الأول أنه باطل مطلقا » وهو قول ابن ألى ليل والثورى وهو 
ظاهر كلام الهادى والقاسم . قال فى الفتح : ووه, من نقل الإجماع فيه . الثانى أنه إذا شرط 
القطع لم تبطل وإلا بطل » وهو قول للشافعى وأحمد ورواية عن مالك » ونسبه الحافظ إلى 
ابلجمهور » وحكاه فى البحر عن المؤيد بالله . الثالث أنه يصح إن لم يشترط التبقية » وهو 
قول أكثر الحنفية . قالوا : والنبى محمول على بيع العغار قبل أن توجد أصلا : . وقد حكى 
صاحب البحر الإجماع. على عدم جواز بيع الكر .قبل خروجه . وحكى أيضا الاتفاق على 
عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء . وحكى أيضا عن الإمام يحبى أنه خص” جواز 
البيع بشرط القطع الإجماع . وحكى عنه أيضا أنه يصح البيع بشرط القطع إبماعا » ولاق 
ماف دعوى بعض هذه الإجماعات من الجازفة . وحكى ف البحر أيضا عن زيد بن على" 
والمؤئيد بالله والإمام يحبى وأنى حنيفة والشافعى أنه يصح بيع الكْر قبل الصلاح تمسكا بعموم 
فوله تعالى - وأحل” الله البيع - قال أبوحنيفة : ويؤمر بالقطع ٠‏ والمشبور من مذهب 
الشافعى هو ماقدمنا . فأما البيع بعد الصلاح فيصح مع شرط القطع إجماعا » ويفسد مع شرط 
النقاء إجماعا إن جهلت المدة » كذا فى البحر . قال الإمام يحبى : فان علمت صح عند 
القاسمية إذ لاغرر ٠‏ وقال المؤئيد بالله : لايصح للنبى عن بيع وشرط . 
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واعلم أن ظاه, أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع المْرة قبل الصلاح © وأن وقوعه 
ف تلك الخحالة باطل كا هو مقتضى النبى : ومن اداعى أن جراد شرط القطع يصحح البيع 
قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل بصلح 6 الت عل حلت 
لاحعة لها لما عرفت من أن أهل القول الأول يواه ن بالطلان مطلقا » وقد عول النجوزون 
مع أشرط القطع فى اكواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة لنبى ء وذلك ما لايفية أن 
لم يسمح بممفارقة النصوص رد خيالات عارضة وشبه واهية تتهار بأيسر تشكيك » فالحق, 
ما قاله الأوّلون من عدم الحواز مطلقا . وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصلاح 
كيح » سواء شرط البقاء أم لم يشرط » لأن الشارع قد جعل النبى ممتد"ً! إلى غاية بدو 
الصلو ١‏ وما بعد قارط عا له ليا او يأ لا ا 
ولا.يتفعه فى المقام ل را 
الصلاح مم شرط القطع وهو بيع وشرط . وأيضا ليس كل شرط فى البيع منهيا عنه »0 
عاط جار يعد يح لحمل أن يكرت له ظهرة إل اللمتقد عه قارع 13 مات ) 
وهواشبيه بالشرط الذى نحن بصدده » وتقدم أيضا جواز البيع مع الشرط قالنخل والعبد 
لقوله د إلا أن يشترط المبتاع » وأما دعوى الإجماع على الفساد بشرط البقاء كا سلف فدعوى 
فاسدة » فانه قد حكى صاحب الفتح عن اللحمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح يشرط البقاء 
ول بحك اندلاف فى ذلك إلا عن ألى حنيفة ..وأما بيع الزرع أ وهر النى كال له 
القصيل ؛ فقال ابن رسلان فى شرح السئن : اتفق العلماء المشبورون على جواز بيع التصبل 
بشرط القطع . وخالف سفيان الثورى وابن أنى ليل فقالا : لايصح بيعه بشرط القطع ؟ 
وقد اتفق الكل" على أنه لايصح بيع القصيل من غير شرط القطع » وخالف ابن حزم 
الظاهرى فأجاز بيعه بير قرط تمسكا أن الذبى ا ورد عن السيل . قال : وليأت ف بع 
بيع الزرع ند نت ]إن أن سل بعر أضاد - وروى عاق إنمق الشيبانى قال ': سألت 
عكرمة عن بيع القصيل فقال : لابأس » فقلت إنه يسنبل فكرهه اه كلام ابن رسلان . 

والحاصل أن الذى ف الأحاديث النبى عن بيع الحب حتى يشتدا » وعن بيع الستبل حى 
اا ال د سنبل أو ظهر فيه الحب كان ببعه قبل اشتداد حبه غير 
جائر + اننا قل أن بظور فيه اطضة والسابل فان لاق عل عه حيك. آنه خاضرة 3أ 
قال البعض “: إنها بيع الزرع. قبل أن يشتدا لم يصحّ ببعه لوروة النبى عن الخاضرة كا تقدم 
فى باب النهى عن بيوع الغرر > لأن التفسير المذكور صادق على الزرع الأخضر قبل أن 
يظهر: فيه الحب والسنابل » وهو النتى. يقال له القصيل » ولكن الذى ى القاموس أن 
امخاضرة بيع الغار قبل بدو صلاحها » وكذا فى كثير من شروح الحديث فلا يتناول الزرع 





0 


لأن الكار حمل الشجر كا : فى القاموس : وساق فى تفسير المحاقلة عند :اللعض ما" بر شد. إلى ' 
أنما بيع الزرع قبل أن تغلظ سوقه » فان صِح فذاك » وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حرم 
من جواز بيع القصيل مطلقا . 

ه - (وعن جابر قال" ١‏ نمى رسول” الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم عن 


تدس ساس 


المُحاقلةر والمرابنة والمعاومةٍ والمخابرةر ٠‏ وف لفظ 0 المعاومةر توعان 
و 
0 جابر ١‏ أن الى صَلَى الله علتينه وآله وستم” 0 


-ه ود 


الشّمَر حّى دو صلاحه ) وف روايةر و حبى يطيب ») وف رواية وحتى 


يطعم )) . 
7ت عن ريد 0 أى أ نيئسةة 0 عطاء ان جاير ركنا الى مك 
الله عليه وآله ا نمى عن المحاقلة. والمرابة وللكايرة » وأن” يشترى 


لف س كم 6ع ةله 


الكو حي مها لمان ل حمر أو يصفر أو بو كل مثه شى 2 ؟ 
والمحاقلة” : أن سباع المتقئل” يكيل من 0 يكلو » والمزابتة أن" يتباع: 


ا لتّخل بأوساقٍ ادس : والحات 5 +التلقت والرات 8 وأشاه ذلك قال رينلا 
قت لعطاء : 0 هذا عن" رَسُول الله صلَى الله عتليله, 


0 اه ل لاد الي رن 


عه 2ه 


الاحد ) . 


( قوله المحاقلة ) قد اختلف فى تفسيرها » فنهم من فسرها بما فىالحديث فال : هى 

ا ا ار لا 
0 لزرع . وقال الليث : الحقل ال إا مت من قل أنرجلظا موت 
وأخرج الشافعى ف المختصر عن جابر أن المحاقلة : أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق 
ى الطملة . قال الشافعى : وتفسير امحاقلة والمزابنة فى الأحاديث يحتمل أن يكون 
عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وأن يكون من رواية من رواه . وق النسائى عن 
م ل م5 . قال 
الموهرى : وهى الساحات جمع ساحة . وق القاموس : الحقل : قراح طيبث يزرع فيه 
لد وم لسك إل إلا اخللة ٠‏ دارو عد انتس ورف وير رجن اه » أو إذا 
استجمع خروج نباته » أوما دام أخضروقد أحقل الكل » و احاقل : المزارع » واخحاقلة: 
بيع الزرع قبل بدو صلاحه » أو بيعه فى سنبله بالحنطة » أو المزارعة بالثلث أو الربع » . 
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اولاق أو أكثر » أو اكتراء الأرض بالحنطة اه . وقال مالك : المحاقلة : أن تكرى 
الأرض ببعض ما ينبت مها وهى المخابرة » ولكن يبعد هذا عط الخابرة عليها فى الأحاديت 
( قوله وامزابنة ) بالزاى والموحدة والنون . قال ف الفتح : هى مفاعلة من الزبن بفتح 
ازاى وسكون الموحدة : وهو الدفع الشديد » ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيا ٠‏ 
وقبل للبيع الخصوص مزابنة كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه » أو لآن 
أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفبسخه » وأراد الاخر دفعه عن هله 
الإرادة بإمضاء البيع اه . وقد فسرت با فى الحديث ؛ أعنى بيع النخل بأوساق من اثثر » 
وفسرت بهذا » وببيع العنب بالزبيب كا فى الصحيجين » وهذان أصل المزابئة . ولق 
الشافعى بذلك كل بيع عر ا اكاك 
الحمهور . ووقع فى البخارى عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع امقر بكيل إن زاد فلى » وإ 
نقص فعلى . وى مسلم عن نافع : المزابنة : بيع ثمر التخل بالعر#كبلا » وبيع العنب بالزييب 
كيلا » وببع الزرع بالحنطة كيلا » وكذا فى البخارى . وقال مالك : إنها بيع كل شى ء 
من الحزاف لايعلم كيله ولا وزنه ولا عدده » إذا بيع بفى ء مانى فن الكل وغيره 2 
سواء كان يجرى فيه الريا “آم لا . قال ابن عبد البر ؟ نظن مالك إلى معنى' الرابنة لغة : وثى 
المدافعة ‏ قال فى الفتح : .وفسر بعضمم المزابنة بأنها بيع الغْر قبل بدو صلاحه وهو خطأ . 
قال : والذى تدل” عليه الأحاديث فى تفسير ها أولى . وقيل إن المزابنة : المزارعة . وف 
القاموس : الزبن : بيع كل تمر على شجره بتمر كيلا. قال : والزابنة : بيع ارك 
غ روأوس البخل بالمْر ‏ وعن مالك : كل جزاف لابعلم كله ولا عدده ولا وزنه » أو بيع 
مجهرل بمجهول من جنسه © أو هى بيع المغاينة فى الخنس الذذى لور فيه الغين ام 
قوله والمعاومة:) هى بيع الشجر أعواما كثيرة » وهى مشتقة من العام كالمشاهرة من 
القع اوقل هى اكتراء الأوضن ‏ شنين ب وكلالك لع السون اد أتوبآنا بيع “مز الحلا 
لأكثر من سنة ى عقد واحد » وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع مالم يوجد : وذكر الرافنى 
وغيره لذلك تفسيرا آخر » وهو أن يقول : بعتك هذا سنة » على أنه إذا انقضت السنة 
فلا بيع بيننا وأرد" أنا ان وترد” أنت المبيع (قوله وانخابرة ) سيق تفسير ها والكلام علبها 
فى كتات المساقاة والمزارعة ( قوله حتى يطيب 

أن ليك سما ترايت اللكررة ‏ رقر لك لد يم 
معجمة بم قاف . وى رواية للبخارى « بشقح » وهى الأصل واطاء بدل من الحاء » 
وإشقاح النخل احمراره واصفراره 5ق الحديث © والاسم الشقحة بضم الشين المعجمة 
وسكون القاف بعدها مهملة وقد" استدل بأحادية ١‏ الات و وها عل رم اجاهلة 
والمزابنة وما شاركهما فى العلة قياسا » وهى إما مظنة الربا عدم عام التساوى أو الغرر » وعلى 





لت 


2 لسن » وعلى تحريم بيع الثْر قبل صلاحه » وقد تقدم الكلام عليه » وقد وقم 
الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالغر فى غير العرايا » وعللى نحريم بيع الحنطة فى سنابلها 
بالحنطة منسلة » وعلى ترم بيع العنب بالزيبب ٠‏ ولا فرق عند مهو ر أهل العم بين الرعاب 
والعنب على الشجر ٠‏ وبين ما كان مقطوعا منهما . وجوز ابو حنيفة بيع الرطب المقطوع 
يخرصه من اليابس . 
باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة 

0-1 ع ' جاير «أن” الى صَلَّى اللد” عليه وآلة وتسم وَضَم الجوائيم ) 
دراه اعد والسسان سود اود ٠‏ وف لقلط شم ا يوضع الجوائح ) 
وف لظ قال : إن" بعلت من" أخيك” مرا فأصابستها جا نحة” فلا بيحل” لك" أن* 


اه 


تأخلذ منثر” شينيًا » _بم تأخئذ” مال> أخبيك” بغر حق » روا مُسئلم” وأبُود اود 
ران وا لامر 

دك لالت عن ماقا عد البق ابره ع وك ماده حار بن أن رسال ووو لسلا 
وكدف الصحعدن عيا ختصا .رون إلى وقد تتدوى بان بج الت قل بر ملسا 
ااا ع رافظ الى تعب نان وكيا شل بس ادر 
واجتاحهم بتقديم الحم على الحاء فيهما : إذا أصابيم عكروه عظم » ولا خلاف أن البرد ' 
والبخط والعطش جاتحة » وكذلك كل ما كان آفة سهاوية . وأما ما كان من الآدميين 
كالسرقة ففيمٍ خلاف منهم من لم بره جانحة لقوله فى احديث السابق عن أنس « إذا منع الله 
الكرة » ومنهم من قال : إنه جائحة تشييها بالا فة السماوية , 

وقد اختلف أهل العلم فى وضع التوائح إذا بيعت القّرة بعد بدو صلاحها وسلمها البائع 
ا تام فت الما قل أران لاد ققال الشاذى رم سيم ول را 
الكوفيين والليث :. لايرجم المشترى على البائع بشىء . قالوا : وإنما ورد وضع التوائح 
فها إذا. يبعت العرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » فيحمل مطلق الحديث فى رواية 
جابر على ما قيد به فى حديث أنس المتقدم . واستدل الطحاوى على ذلك بحديث أى سعيد 
« أصب رجحل فى قار ابتاعها > فكثر دينه » فقال البى صلى اللّهعليه وآ له وسلم : تصدقوا 
عليه » فلم يبلغ ذلك ا ا لوا دم ررس ل نلا حك ار 
مسلى وأصحاب السنن . قال : فلم يبطل دين الغرماء بذهاب الثار بالعاهات » ولم يأخذ 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم القن من باعها منه دل" على أن وضع الجوائح ليس على 
“مومه . وقال الشافعى فى القديم : هى من ضهان البائع فير جع المشترى عليه يما دفعه من 





ا 


القن + وبه قال أحمد وأبو عبيد القامم بن سلام وغيرهم . قال القرطى : : وف الاحاداث 
دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من ل ال ل 
قال : إن ذلك لم يغبت مرفوعا إلى الى صلى الله عليه وآ له وسام لأفه من قولأنس » بل 
الصحبح رفع ذلك من حديث جابر وأنس . وقال:مالك : إن أذهبت الخائحة دون الثلث 
م يجب الوضع » وإن كان الثلث فأكثر وجب » لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « الثلث. 
والثلث كثير » قال أبوداود : لم يصح فى الثلث ثى ء عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم » 
وهو رأى أهل المدينة : والراجح الوضع مطلقا من غير فرق بين القليل والكثير » وبين البيع 
قبل بدو الصلاح وبعده . وما احتج به الأولون من حديث أنس المتقدم يجاب عنه بأن 
التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح لايناىالوضع مع البيع بعده » ولايصاح مثله 
لتخصيص مادل" على وضع النوائح ولالتقييده » وأما ما احتجج به الطحاوى فغير صالح 
للاستدلال به على محل النزاع » لأنه لاتصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان 
بعاهات معاوية ؛ وأيضا عدم نقل تضمين بائع الغرة لايصلح للاستدلال به » لأنه قد 
نقل ما يشعر بالتضمين على العموم فلا ينافيه عدم النقل ى قضية خاصة » وسيأق حديث 
أبى سعيد فى كتاب التفليس » ويأنى فى شرحه بقية الكلام على الوضع > 


أو اب الشروط ف البيع 
داب اشتر اط منفعة المبيع وما فى معناها 


1 (عن' جابر « أنه كان ضير عل ل له فد أعما فأراد آن” يه 


ل : وتفقتتى 00 صلى الله عليه وآله وسلم فدعا كوم دك ا 


ل ع ل ل لي 
01 و 


فبعته ييه ملانة إل أكل ) مين عله . وى لفظ الأمدة 


همسقم 


والسخارى « وشرطت ظهره إلى المدينة )). 

:( قوله أعيا ) الإعياء : التعب والعجز عن السير ( قوله بعنيه ) زاد فى رواية متفق عليها 
بوقية » وى أخرى « بخمس أواق » ونى أخرى أيضا « بأوقيتين ودرهم أو درهضمين » 
وف بعضها « بأربعة دنانير » وف بعضها « بئاماثة درهم » وفى بعضها « بعشرين دينارا » : 
وقد جمع بين هذه الروايات بما لايخلو عن تكلف . واستدل” بهذا على جواز طلب البيع من 
المالك قبل عرض البيع للبيع ( قوله حلانه ) بضم اللخاء المهملة © والمراد الحمل علبه .' 
وتمام الحديث فى الصحيحين « فلما بلغت أتيته بالحمل فتقدنى تمنه ثم رجعت » فأرسل 





ا 


فى أثرى فقال : أترانى ماكستك لأخذ حملك ؟ خد حملك ودراهمك فهو لك 6 . وللحديث 
ألفاظ فيها اختلاف كثير وى بعضها طول » وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب » 
وبه قال الحمهور وجوزه مالك إذا كانت مشافة السفر قريبة » وحداها بثلاثق أيام . و قال 
الشافئ وأبوجنيفة والخرون : لابحوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثررت . واحتنجوا محديك 
البى عن ببع وشرط وحديث النهى عن الثنيا . وأجابوا عن حديث الباب بأنه عن 
تدخلها الاحّالات : ويجاب بأن حديث النبى عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم 
من حديث الباب مطلقا » فيبنى العام على الخاص" . وأما حديث النبى عن الثنياء فقد تقدم 
تقييده بقوله « إلا أن يعلم » وللحديث فوائد مبسوطة فى مطؤّلات شروح الحديث 


باب النهى ع جم رين من ولت 
١‏ - ( عتن” عبد الله بن مر رضيى الله مهما أن" الشَّى" صلى الله عتليله. 
وآله وسللم” قال لاحل “سلف وبع » ولا قطان ف بنع » لاريت 


هق 


ا ولا بيع ما ليس" عنّدك” رت ل ا 5 
0 منه ار م ل مالشرة عتداك” ) قال” الترمذرى : هذا 
جحديث حسن ” صبيح ) . 

الحديث صححه أيضا ابن خزيمة والحاكم » وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضا بلفظ 
كل سلف وبيع » ولاشرطان فى بيع » وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جداه » ووجد ف النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد الله بن عمر 
يدون واو ء والصوات إثاتا : وأخرجه ابن حزم ف الحلى والخطابى: فى المعالم والطبرائى 
فى الأوسط والحاكم فى علوم الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ 
« نمى عن بيع وشرط ) وقد استغر به النووى وابن أنى الفوارس ( قؤله لايحل” سلف وبيع ) 
قال البغوى : المراد بالسلف هنا القرض . قال أحمد : هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه ببعا 
يزداد عليه وهو فاسد » لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه فى المّن . وقد يكون السلف معنى 
السلم » وذلك مثل أن يقول : أبيعك عبدى هذا بألف على أن تسلفنى مائة فى كذا وكذا » 
أو يسام إليه فى عر إن اح الت يه ع دك فوراى لكر . وف كتب جماعة من 
أهلالبيت عليهمالسلام أن السلف والبيع صورته : أن يرزيك الشخص أن بشارىالسلعة بأ كار 
لي ل ل ليعجله إليه 
نحيلة » والأولى تفسير الحديث با تقتضيه احقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية أو المجاز عند 
حالسل عل المسفة ل ليكو معود ف وتسم ار رد يه 





0 


عفت الكلام فى جواز بيع الثغبىء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء ( قوله ولا شرطان 
فى بيع ) قال البغوى : هو أن يقول بعتك هذا العبد بأل نقدا أو بألفين نسيتة » فهذا بيع 
واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما » ولا فرق بين. شرطين وشروط » 
وهذا التفسير مروئ عن زيد بن على" وأى حتيفة .. وقيل معناه أن يقول : بعتاك ثوق 
بكذا وعلى قصارته وخباطته فهذا فاسد عند أكثر العلماء . وقال أحمد : إنه يح 0 
أخذ نظاهر الحديث بعض أهل العم فقال : إن شرط فى البيع شرطا واحدا صح » 

شرط شرطين أوأكثر لم بصح» فيصّح مثلا أن ا 
أن ول على أن أقصره وأخيطه . ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين. 
واتفقوا على عدم صدة ما فيه شرطان ( قواه ولا ربح مالم يضمن ) ب التعور أل تأخد 
ا ال أن يشترى متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع » فهذا البيع.. 
باطال وربحه لاجوز 3 لأن المبيع فق ضان البائع الأول وليس فضان و ى منه لعدم 
القبض ( قوله ولا , بيع ما ليس عندك ) قد قدمنا الكلام عليه فى باب النبى عن بيع مالاعلكه 


باب من اشترى عبدا بشرط 3 يعتقه 


0 ر 0 عاسن 1 نا أرادت (أن؟ تشترى بريرة‎ ١ 
: ولذم قل كرت دالت لرسولٍ الله لي ل 3 عليه وآله وسلم ء ساك‎ 
اشتريها وأعلتقيها فاأعما الولاء 0 0 1 5-6 5 ر البخارئ‎ 
. ) » لفنطة”, أعنتقيها‎ 


( قوله بريرة ) هى بفتح الباء الموحدة وبراءين بينهما تحتية بوزن فعيلة مشتقة من البرير 
وهو ثمر الأراك . وقيل إنها فعيلة من الب بمعنى مفعولة : أن مبرورة » أو بمعنى فاعلة 
كرحيمة : أى بارّة . وكانت لناس من الأنصار كا وقع عند ألى نعيم . وقيل لناس من 
بنى هلال » قاله ابن عبد البرً . وقد ذكر المصنف رحمه الله ههنا هذا الطرف من الحديث 
للاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق. . وسبأق الحديث بكماله قريبا . قال التووى : 
قال العلماء : الشرط فى البيع أقسام : أجدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط قسليمه . الثانى 
شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقا . الثالث اشتراط العتق فى العبد وهو جائز عند 
الدمهور لهذا الحذيث . الرابع ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشترى كاسئناء 
تقس افون بطل ور 17 










1 






باب أن من شرط الولاء أو شرطا.فاسدا لغا وصح العقد 
م رعن لا وهى مكاتبة ء فقالت : 
اشاريبى فأعتقينى » قلت : : عتم » قات : لايتبيعونى حتَّى يتفش رٍطُوا ولا » 
كَل : لاحاجة لى فيك » فتسمع بذالك” الم ا ما 0 وسلم 
أو.بلغه . فقال” : ما شأن برِيرة ؟ فَذ كر ات عائفة: ما قات فقال” 







: اشتريها 
فأعلتقيها اشر لوا | 2 قات ا فأعتسقسنها و أهانها 


00 فتقال التَّى صَلَى الله عليه وآله وَسَكم : الولاء لمن" أعتق وإن 


هه 


بطو 0 شرط » روامة البسُخارئ ولتلم 1 5 ولنْسخارى فى لفلظ 
0 « خذريها واشسَبرٍطى تسم الوّلاعة » فا مما الولاءة 0 0 
؟ - (وعن ابن مر د أن عائشة" أرادت أن' تَشسَتْرى جاربة” تعتقنها » 


فال أهئلها : تبيكها على أن" ا ل لرسُول الله صلَّى 


الله عليه وآله وسلم ال اك لد » فان” الولاء باز ا 
50 2 2 كتين ا » لكن قال فيه عن؟ 


سيم لاسي 6 اه 











م كرس ه 


عه قال> « أرّادت عائشة شة "أن" تشتْرى جار تعتقلها » 
فأنى أهلها إلا أن' يكون” الولاء” 0 له ذلك” لرسول الله صل الله 


عليه وآله وسلم. فال" كر ذلك “نان الولح 5 عدن 0 
توم سكم 1 

ر قوله اشتر يا )فى ذلك دليل على جواز بيع المكاتب إذا رضى ولول يعجز نفسه » 
وبه قال أحمد وربيعة والأوزاعى والليث وأبو ثور ومالك والشافعى فى أحد قوليه 00 
ا واه بن المنذر وغيرتما على تفاصيل لهم فى ذلك » كذا فى الفتح ؛ وإلى مثل ذلك 
ذهب المادى وأتباعه . وقال أبو حنيفة والشافعى ف صح القولين عنئه وبعض المالكية إنه 
لايجوز بيعه مطلقا » ويروى عن ابن مسعود . 0 عن حديث الباب بأن بريرة عجزت 
نفسها بدليل استعانتها لعائشة كما فى كثير من الروايات . ويجاب بأنه ليس فى استعانتها 
لعائشة ما يستلزم العجز ( قوله ويشتره ا ا 
يكون الولاء له لايصح » ل ل 
قال النووى ار | ا ا ل 
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لأن الدليل قد دل” على بطلان جميع الشروط الى ليست فى كتاب الله فلا حاجة الى تقييد 
بالماثة » فانها لو زادت عليها كان الحكر كذلك( قوله واشترطى م ل لولاء ) استشكل ضدور 
الإذن منه صا لى الله عليه وآ له وسلم بشرط فاسد ة ل اك ا 
أنكر لذ يق اك رس اسان الو ال ع تان أنكر ذلك . 
وع. ن الشافعى فى الم الإشارة إلى تضعيف هذه الرواية الى فيها الإذن بالاشتراط لكونه 
ل ام ا أله روى بالمعق الذى وقع 
س كا ظن » وأثبت الرواية آخرون » وقالوا : هشام ثقة حافظ » والحديث متفق على 
صد عرد ل و ولس ور لما ل 1ل ريل 
بمعنى على كقوله تعالى - وإن أسأتم فلها ‏ وقد أسند هذا البييق فى المعرفة عن الشافعى » 
وجزم به الحطانى عنه » وهو مشهور عن المزنى.. وقال التووى : إن هذا تأويل ضعيف » 
وكذلك قال ابن دقيق العيد . وقال آخرون : الأمر فى قوله « اشترطى » للإباحة : أى 
اشترطى الحم أولا » فان ذلك لاينقعهم » ويقوى هذا قوله ٠‏ ويشت يشترطوا ما شاءوا ) وقيل 
إن ار لاه ةو لماو لد اجا لل ان أن لس ل لولاء باطل » واشتهر 
ذلك بحيث لايخنى على أهل بريرة » فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقد تقدام لهم العلم ببطلانه أطلق 
الأمر مريدا به البديد كقوله تعالى ‏ اعملوا ها شم - فكأنه قال : ال ف ازلاء 
فسيعلمون أن ذلك لاينفعهم . ويؤيد هذا ما قاله صلى اله عليه وآله وسلم بعد ذلك ف ما بال 
رجال يشترطون شروطا الخ ) فوبخهم ببذا القول مشيرا إلى أنه قد 7 تقدم منه بيان إبطاله » 
إذ لولم يتقدم منه ذلك لبدأ ببيان الحكم ا ل ال ا 
بالبراءة الأصلية : وقال الشافعى : إنه أذن فى ذلك لقصد أن يعطل عليهم شروطهم ' 
لير تدعوا عن ذلك ويرتدع به غير هم » وكان ذلك من باب الأدب . وقيل معنى « اشترطى » 
اتركى عخالفتهم فيا يشترطونه ولا تظهرى نزاعهم فيا دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشرّف 
الترع. إليه . وقال التووى : أقوى الأجوبة أن هذا الحكر حاص بدائقة نشة فى هذه القصة 
وأن سببه المبالغة فى الزجر عن هذا الشيط نخالفته حك كم الشرع وهو كفسخ الحج إلى العمرة 
كان خاض] يشلك اللحة مالع ف ل ل منع العمرة فى أشبر الحج » 
وستفاد منه ارتكاب خف المفسدتينإذا استازم إزالة أشدهما وتعقب بأنه استدلال بمختلف 
فيه على مختلف فيه . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لايثبت إلا بدليل . وقال ابن 
00 :- ليس ف الحديث أن اشتراط الولاء والعتتق كان مقارنا للعقد » فبحما ل على أنه 
ن سَابقا للتقد » فيكون الأمر بقوله : اشترطى » تجرد وعد ولا يجب الوفاء به . . وتعقب 
م ل و ل و ا 
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آلر عد : دقال ابن حزم : كان الحكم ثابتا لحواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقم الأمر 
باشتراطه فى الوقت الذى كان ذلك جائرا فيه ثم نسح بخطبته صلى الله علية وآ له وتسلم وهويعيك 
( عوله فائما الولاء من أعتقّ ) فيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه ”ما تقتضيه 
إعا الحصرية » واستدل” بذلك عا لى أنه لاولاء من أسلمعلى يديه رجل © أو وقع بينه وبين 
رجل عالفة » ولا الملتقط » وسيأق الكلام على بقية هذا الحديث فى كتاب العتق إن شاء 
الله تعالى . 


باب شرط السلامة من الغبن 


عل اشن ر حمر قله كير وجل" لرتسول الله على الها علليلم وال 
وسلم أ تدع ف السبوعر فعال *: من امك فق" لاخادية ٠‏ مسقن" 
علبه ). 

( وعن أبس ر أن رجلا على عتهاد رول الله صلَى الله عليه وله 
وَسَلّم كان" 0 وكا فى عقئدته » على فى عتقئله. عقن نان هله 
اذى صلى الما عليه وآله 0 فتائرا : ا مكيل اللو الحجر عل ثلان 
2 باع وف عنْقندته 2 ونباة > فال 0 اللو 0 
لاأصير عد 7ت #فقال :إن #كست عر ارك ليقع فقثل" رك 
خلابة” زناه الحتملسة واصتّحه الترامةئ ٠‏ وفيه “صحة “الجر على السقيهٍ 6 


5 ا ا إناه” وطلبوهة منه وأقرهم” علي 2 ولو ل 0 مسعلروفا 
عتداهم لا طلبوه ولا أتكر 0 1 

م - (وعن ان 0 د أن" 0 ف رأسه فى ااه لير اي 

قح لت لساتهة » فكان إذا باييع 00 فى البيعء فتقال” رسال اللو 


الله عله وآله 0 : برومع ول 0 ل بالحيار ثلاثا 2 


00 


0 0 افسمكتة 3 شرل ١‏ لخدا لاد ١‏ ره 


الحمدى فى مسْتدو ان حداثنا سقيان” عن" عمد بن إسلحق علن* 
نرفع عن ابن ب 

0( وعن محمد بن يحتى بن حجّانة قال” : هو جداى ملثقنا بن 
عمر وكان رجلا قد أصابتئه” آم" فى رأسم فكتسترت لسانه” » وكان لايتدع” 


ل 





ات 


مه 


غل ذلك ١‏ » فكان” جك د ل رد عليه واله 


سا حرس ان 


يه : إذا أنت بابعت فقل : لاخلابة 2 2 


فى كل سلعة ابتعلها بالخيار ثلاث تيال ؛ إن رضيت فأمئسك” » وإن” خطت 


فاراد د ها على صاحبها » رواه” الكارى تارمق وابن ماجه دل ارقطي ) : 
حديث أنس أخرجه أيضا الحاكم .. وحديث ابن عمر الثانى أخرجه أيضا البخارى 
فى تاريخه والحاكم فى مستدركه » وق إسناده محمد بن إسمق . وف الباب عن عمر بن 
اللخطاب عند الشافعى وابن الخارود والحاكم والدارقطنى » وفيه أن الرجل اسمه حبان 
ابن منقك . وأخرجه أ عنه الدارقطقى ارا ف الأوسط »© وقيل إن القصة لمنقذ 
والد حبان كا فى حديث الباب ل ل ا 2 
وجزم ابن الطلاع بأنه حبان بن منقذ » وترد“د الخطيب فى البهمات وابن ن الحوزى ف التنقيح 
قال ابن الصلاح : وأما رواية الاشتراط فنكرة لاأصل لا ( قوله لاخلابة ) بكسر المعجمة 
وتخفيف اللام : أى لاخديعة . قال العلماء : لقنه البى صبى الله عليه وآ له وسلم هذا القول 
٠ 5‏ فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوى البصائر فى معرفة السلع 
مقادير ر القيمة » ويرى له ما يرى لنفسه » والمراد أنه إذا ظهر ذَين رد” الْن واسترد” المبيع 
ولت الا هذ شط هل عا خاا ذا لجل م يدل نه جع م 2ل 
هذا الشرط ؟ فعند أحد ومالك فى رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحبى أنه.يثبت يقبت الرد لكل 
من شرط هذا الشرط » ويثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع » وقيده بعضهم بكون 
الغبن فاحشا وهو ثلث القيمة عنده » قالوا : يجامع الخدع الذى لأجله أثبت الى" صلى الله 
عليه و له وسام لذلك الرجل الخيار . وأجيب بأن النى صلى الله عليه وآ له وسلم إنما جعل 
لهذا الرجل الخيار الضعف الذى كان فى عقله كما ى حديث أنس المذكور » فلا يلحق به 
إلا من كان مثله فى ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة » ولحذا روى أنه كان إذا غبن يشبد 
رجل من الصحابة أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قد جعله بالخيار ثلاثا فيرجع فى ذلك » 
وبهذا بتبين أنه لايصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان 
صحبح العقل » ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة » 
وهذا دذهب الحمهور وهو الحق . واستدل بهذه القصة على ثبوت الحياز من قال لاخلابة 


سواء غبن أم لاء وسواء وجد غشا أو عيبا أم لا : ويؤيده حديث ان 2 الا 0 
والظاهر أنه لايثبت الحبار إلا إذا وجدت خلابة » لاإذا لم توجد.» لآن السبب الذى نيت 
أخيار: لأجله هو وجود مانفاه منها » فاذا لم يوجد فلا خيار . واستدل” بذلك أيضا على 
جواز الجر السفه كا أشار إليه المصنف وغيره وهو استدلال صحيح لكن بشرط أن يطلب 





ا 


ذلك من الإمام أو اناكم قرابة من تصرفه سفه كا فى حديث أنس ( قوله فى عقدته ) 
العقدة :. العقل كما يشعر بذلك التفسير المذكور فى الحديث . وف التلخيص : العقدة : 
الأى » وقيل هى العقدة فى اللسان كا بشعر بذلك مانى رواية ابن عمر أنها خبلت لسانه » 
وكذلك قوله « فكسرت لسانه » وعدم إفصاحه بلفظ الخلابة حتى كان يقول لاخذابة 
بابدال اللام ذالا معجمة . وف رواية لمسلم أنه كان يقول « لاخنابة » بإيدال اللام نونا . 
وبدل عل ق ذلك فول أيضلا لولة تال د وأسلل مقاط 11 ن لسانى - ول يذكر ف القاموس إلا 
ده الات و قله بقع الالو اه العام م اليف المهملة : أى ضرب ؛ والمأمومة 
/ بلغت أم الر أس وهى الدماغ أو الخلدة الرقيقة التى عليه( قوله ثم أنت بالخيار ثلائا) 
استدل به عإ لى أن مدة هذا الحيار ثلاثة أيام من دون : زيادة . قال فى الفتح ل 
ع لى خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه ويوكيده جعل الخيار فى المصراة 
أيام » واعتبار الثلاث فى غير موضع . وأغرب بعض المالكية فقال : إنما قصره على ثللاث 
لذن مآ م بيعه كان فى الرقبق » وهذا يحتاج إلى دليل » ولا يكنى فيه مجرد الاحهّال انتبى 
( قوله وعن محمد بن يحبى بن حبان ) بفتح الحاء المهملة وهو غير صاحب الصحيح 
المعروف بابن حبان يكسر الحاء : 


باب إثبات خيار المجلس 
١‏ -(عن حكم كر أن الى صلى الله عليه وآله روسك ل 
« السبعان له قال” : حّى يرقا » فان صدقا وَبسنًا نورك 


مانى بيعهما» وإن” اكد يا وكا قت بركة بيئعهما»). 
؟ - ( وعتن ابن عر أن الى صَلَى الله عليه وآله وَسّلّم> قال 


« المتبايعان بالحيار ما ك* عدف ار ترك الت شن الام 


ور عا قال ١‏ أ يككون بيع الخيارٍ ؛ وى لفظ « إذا تبايع الخدم واحدٍ 
مهما بالحيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا » أ ار ب كد » فان 0 
أحد هما لاه فسسايعا علىذلك” 0 رن د أن" تباييعا ول" 
شرك واحد” ميا الب فتقتدا وجب البينع» مث كك متتفق على ذلك" كله . وف لتفلظ 
«كل ا يم حتى يقرا إلا بيع ادباو » متو عله أبنض 


وفى لفلظ ه المعسايعان ل واحد مهما بانميار على صاحبهٍ ما ل يبشفر فقا إلنة 
بين امار » وف لقن « إذ! تباي ايعان بلبتيع. فكثل” واحيد مما بالجبار 
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بن عه مال تق أو كود" تنما عت" خببار » فل كا هما علق 


خار فنك وجب ؛ قال ا ف ان ١‏ عر رمه الله" إذا بايع رجلا فأراد 


ل تعره اه 


أن" لاتقيله قام فتى هنية ثم رجع أخترتجاتهما ) > ٍ 0 
( قوله البيعان ) بتشديد التحتانية » يعتى البائع والمشترى + والبيع : هو البائع أطلق على 
المشترى على سبيل التغليب + أو لآن كل واحد من اللفظين يطلق على الاخعر ها سلف 
( قوله بالخيار )كل ااطاء المحم :اا من الاير ا ل 6 عر ل ار 
الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه » والمراد بالخيار هنا خيار مجلس ( قوله مالم يتفرقا ) 
قد اختلق هل المعتبر التفرق بالأبدان. أو بالأقوال ؟ فابن عمر حمله على الْتفرّق بالآبدان 
كنا فى الرواية المذكورة عنه فى الباب وكذلك له أبوررزة الا © حك داكا عنه 
أبو داود . قال صاحب الفتح : ولا يعلم لحما مخالف من الصحابة : قال أيضا : ونقل ثعلب 
عن الفضل بن سلمة أنه يقال : افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان » ورده ابن العربى بقوله 
- وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ‏ فانه ظاهر فالتفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد . وأجيب 
بأنه من لازمه ف الغالب © لآن من خالف آخر فى عقيدته كان مستدعيا لمفازقته إناه ببدنه 
ولا يخنى ضعف هذا الحواب : والحق حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة » وإبما 
استعمل أحدهما فى موضع الآخر اتساعا انتبى < ويؤيد حمل التفريق على تفرّق الأبدان 
ما رواه البيبق من حذيث مرو بن شعيب عن أنيه عن جده بلفظ و حتى يتفرقا من مكانهما 
وروايات حديث البات بعضها بلفظ التفرّق » وبعضها بلفظ الافتراق كما عرفت » فإذا 
كانت حقيقة كل واحد منهما مخالفة لحقيقة الآخر كا سلف فينبغى أن يحمل أحدهما على 
امجاز توسعا » وقد”دل” الدليل على إرادة حقيقة التفرق بالأبدان فيحمل ما دل" على التفرق . 
بالأقوال على معناه انجازى . ومن الأدلة الدالة على إرادة التفرّق بالأبدان قوله فى حديث 
ابن عمر المذكور « مالم يتفرقا وكانا جميعا » وكذلك قوله « وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك 
واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) فان فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن : قال الخطانى : 
وعلى هذا وجدنا أمر الناس فى عرف اللغة » وظاهر الكلام » فاذا قيل تفرّق الناس كان 
المفهوم منه القييز بالأبدان ؛ قال : ول وكان المراد تفرّق الأقوال كا يقول أهل الرأى نلخلا 
الحديث عن الفائدة وسقط معناه » وذلك أن العلم محيط بأن المشترى مالم يوجد منه قبول 
المبيع فهو بالخيار + وكذلك البائع خياره فى ملكه ثابت قبل أن يعقد البيع » وهذا من العلم 
العام" الذى استقر بيانه . قال : وثنت أن المتبايعين هما المتعاقدان ء والبيع من الأسماء المشتقة 
من أفعال الفاعلين » ولا يقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم كقوهم زان وسارق 6 
وإذا كان كذلك فقد صح أن المتبايعين هما المتعاقدان وليس بعد العقد تفرق إلا العييز 
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بالأبدان اتتبى + فتقرر أن المراد بالتفرق المذكور فى الباب تفرق الأبدان ؛ و بهذا تمسك من 
أثبت خبار ر مجلس وهم جماعة من الصحابة منهم على" صلوات الله عليه وأبو برزة الأسلمى 
وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهي » ومن التابعين شريح والشعبى وطاوس وعطاء وابن, 
ألى مليكة » » نقل ذلك عنهم البخارى كل ابن اندر القرل به أيها عن ميد بن اسه 
والزهرى وابن أنى ذئب من أهل المدينة ‏ وعن الحسن البصرى والأوزاعى وابن جريج, 
وغير هم 2 وبالغ ابن حزم ققال ا ل ا ل ين إلا النخعى وحدة » 
ورواية كا درج 2 والصحيح عنه القول به ؛ ومن أهل البيت الباقر والصادقه 
وزين العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحبى » نقل ذلك عنهم صاحب البحر 6 
وحكاه أيضا عن الشافعى وأحمد وإسمق وأنى ثور : وذهبت المالكية إلا ابن حبيب والخنفية 
كلهم وإبراهيم بم النخعى إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار : وحكاه صاحب البحر عن, 
الثورى والليث والإمامية وزيد بن على" والقاسمية والعنبرى : قال ابن حزم : لانعام هم 
سلفا إلا إبراهيم وحده » وهذا اللحلاف إنما هو بعد التفرّق بالأقوال » وأما قبله فالخيار 
ثابت إجماعا :كنا فى البحر . ولأهل القول الاخر أتجوبة عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار 
مجلس » فنهم من رداه لكونه معارضا لما هو أقوى منه نحو قوله تعالى ‏ وأشهدوا. إذا 
تبابعتم ‏ قالوا : ولو ثبت خيار ا مجلس لكانت الآية غير مفيدة » لآن الإشهاد إن وقع قبل 
سا لم بصادف محلا :”وقوله تعالى ‏ تجارة عن 
فاخا تدك على أنه بمجرد الرضا ب تم البيع » وقوله تعالى د أوفو| بالعقرد - لاله 
ل ل ل 
٠,‏ المسلمون على شروطهم » والخيار بعد العقد يفسد الشرط : ومنه حديث التحالف عند 
«اختلاف المتبايعين لاقتضائه الخاجة إلى الهين » وذلك يستلزم لزوم العقد » ولو ثبت خيار 
المجلس لكان كافيا فى رفع العقد : ولا يخنى أن هذه الأدلة على فرض شموها حل" الازاع أعم” 
مطلقا » فيينى العام على الخاص" و المصير إلى الترجيح مع إمكان الشمع غير حائر ها تقرر 
فى موضعه : ومن أهل القول الثانى من أجاب عن أحاديث خيار المجلس بأنها منسوخة بهذه 
الأدلة : قال فى الفتح .: ولا.حجة فى شبىء من ذلك لأن النسخ لايثبت بالاحتّال » والجمع 
“نين الدليلين مهما أمكن لايصار معه إلى الترب جبح ؛ والجمع هنا ممكن بين الأآدلة المذكورة 
بغير تعسف ولا تكلف انتهى . وأجاب بعضهم بأن إثنات خيار مجلس عخالف 3 
لحن فى إتاق ما قبل المرق .عا بعدة ٠.‏ و هواقام «قايد الأعتار لصادسه ار 
:وأجاب بعضهم بأن التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب نحسينا للمعاملة مع اي 
ويجاب عنه بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا لدليل »ء وهكذا يجاب عن قول من قال إنه 





الكت 


عمول عل الاحتياظة اتروع كل لكلاف + وقيل إتاستسل التعرق المذكور فى الباب على 
التفرّق ف الأقوال كما فى عقد التكاح والإجارة ‏ قال فى الفتح : وتعقب بأنه قياس مع 
هور الفارق » لأن ابيع بنقل من ملك رقبة ابيع ومنفعه يلاف ما ذكر وقيل المراد 
بالمتبابعين المتساومان : قال فى الفتح : ورد بأنه مجاز فالحمل.على الحقيقة أو ما يقرب» 
سا ا ا م 
لايلزم من استعمال انجاز: فى مواضع استعماله ىق كل موضع : قال البيضاوى : ومن نق. 
حار الس ار دكت مخازين مله التفرّق على الأقوال وحمله للمتبايعين على المتساومين > 
وأيضا فكلام الشارع يصان عن ال حمل عليه لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا 
البيع » وإن شاءا لم يعقداه » وهو تحصيل حاصل لأن كل أحد يعرف ذلك ..ولأهل القول 
الآخر أجوبة غير هذه : فها ماسيأق فى آخر الباب : ومنها غيره وقد بسطها صاحب 
الفتح وأجاب عن كل وآحد مزها » وقد ذكرنا هنا ما كان يحتاج منها إلى المواب » وتركنا 
ما كان ساقطا » فن أحب الاستيفاء فلير جع إلى المطولات . وقد اختلف القائلون بأن المراد 
بالتفرق تفرق الأبدان هل له حد ينتبى إليه أم لا ؟ والمشهور الراجح من مذاهب العلماء 
على ما ذكره الحافظ أن ذلك موكول إلى العف ٠‏ فكل ما عد فى العرف تفرقا حكم به 
وما لا فلا ( قوله فان صدقا وبينا ) أى صدق البائع فى إخبار المشترى وبين العيب إن كانة 
فى السلغة وصدق المشترى فى قدر العّن وبين العيب إن كان ف العّن » ويحتمل أن يكون 
الصدق والبيان ععنى واحد + وذكر أحدهما تأكيد للآخر ( قوله محقت بركة بيعهما ) 
يحتمل أن بكون على ظاهره ء وأن شرم التدليس والكذب وقع ذلك العقد فحق بركته 
وإن كان مأجورا والكاذب مأزورا » ويحتمل أن يكون ذلك مختصا عن وقع منه التدليس 
بالعيب دون الآخر » ورجحه ابن أنى حمزة ( قوله أو يقول أخدهما لصاحبه اختر ) وربما 
قَالَ أو بكون , بيع الخيار . قد اختلف العلماء ا ال د ) فقَال الجمهور 
هو استثنا ل التفرّق » وامراد أنهما إن اختازا إمضاء البيع قبل التفرق 
فقد لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار ر التفرق » فالتقدير إلا ابيع الذع جرى فيه التخاير . وقيل 
هى استثناء من انقطاع الخبار ر بالتفرق ء والمراد يقوله « أو عذير أحدها"الآخر » أى فتشترط 
الخبار ر مدة معبنة فلا نقضى الخيار بالتفرق » بل ببق حتى تمضى المدة » حكاة ابن عبد البر 
ل فى الإضار' - ولا يحتى أن قوله فى هذا الحديث « فإن 
خير أحدهما الاخم فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » معين للاحّال الأول » وكذات قوله 
قالرواءة الأخرى ٠‏ فاذا كال معي سن تجار فقد وشحب وف روانة للنساف و إلا أن 
يكون الببع كان عن حيار » فان كان عن خيار وجب البيع » وقيل هو استثناء من إثبات 
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تحيار امجلس » والمعنى أو خير أحدهما الآخر فيختار عدم ثبوت خيار المجلس فينتنى اللخيار ‏ 
قال ف الفتح :. وهذا.أضعف هذه الاحتالات : وقيل المراد بذلك أنهما بالخيار مالم يتفرقا 
إلا أن يتخاير ولو قبل التفرّق » وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرّق : قال 
فى الفتح : وهو قول يجمع التأويلين الأولين » ويؤيده ما وقع فى رواية للتّخارى بلفظ 
« إلا بيع الخيار أويقول ,لصاحبه : اختر إن حملت » أو على التقسسج لاعلى الشك" » ( قوله 
أو يخير ) :بإسكان الراء عطفا على تركو عام سوال جل يل ا عل أدزار عفن 
إلا أن. كاءقيل إنها كذلك فى قوله « أو يقول أحدهما لُصاحبه اختر ) ( قوله قال نافع 
وكان ابن عمر ) هو موصول بإسناد الحديث » ورواه مسلم من طريق أبن جريج عن نافع 
وهو ظاهر فى أن ابن عر كان يذهب إلى ار بالأبدان كا تقدام . 

0" - (روعن عرو بن ايو عن' جداه أن" الى صَلَّى الله 
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عليه وآله وسكلمة قال م السيع والمبْتاع با الخيار حى يتفسرقا » إلا أن كرون 
مش حر ارلا بحل" له أن" يقار قه” حننه أن سي وراك اللا 


2ه 


3 ا اه را الدآار قط .وق لفظ وح يتفرقا من 'مكانمهما))ء 
5 لت (وعنر 000 عب قال” 2 عت م أمير المؤأمنين ا 0 بالوادى 
عن هس م دم ها عي وامه 


رمال له له حبر ء فلّما] تبايعنا. جعت على عقبى حى خرجت ون بيته 


0 0 يردق البيع 2 وكانتت 1 أ المتبايعينٍ بالسيار حى يتفرقا 1( 
0 البتخارى 2 وقيه ل غل أن اروف حالة” العقلد. لاتششترط » بتل* 
تكلى الصفة أو ا لرؤية مدي + 00 : 
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا الببيق وحسنه الترمذى » وفى اباد عزاأن برزة 
عند ألى داود وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات ٠‏ أن رجلا باع فرسا بغلام » ثم أقاما بقية 
ا ل اناق والمشاري .الا معدي الفد لتر رين ٠‏ لجا سال 
إلى فرسه يسرجه » فندم فأ الرجل وأخذه بالبيع » فأنى الرجل أن يدفعه إليه » فقال : بينى 
ويك آبر بررة عتاحيت رشول الله صل الله عليه وآ له وسلم »-فأنيا أبا برزة » فقال : 
أترضيان أن أقضى بيتكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام : البيعان بالحيار مالم يفترقا» زاد فى رواية أنه قال « ما أرا كما افترقيّا » . 
ل ا ب ع ا سا و ل لي 
وعن جابر عند اليزا وا وح اقول عي لان الل ل 0ك 
. فاعلها » والتقدير إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار» والنصب على أن كان ناقصة واسمها 
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مضمر وصفْقة خبر » والتقدير إلا أن تكون الصفقة صفق خيار ؛ وامراد أن المتبايعين إذا 
قال أحدهما لصاحبه : انختر إمضاء البيع أو فسخه © فاختار أحدهما ثم البيع وإن لم يتفرقا 
كا تقدم ( قوله خشية أن يستقيله ) بالنصب على أنه مفعول له » واستدل بهذا القائلون 
بعدم ثبوت خيار امجلس وقد تقدم ذكرم ؛ قالوا : لأن ىهذا الحديث دليلا على أن 
صاحبه لايملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة . وأجيب بأن الحديث حجة علهم لالهم » 
ومعناه لال" له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع ؛ فالمراد بالاستقالة فسخ 
النادم منهما للبيع وعلى هذا حمله الترمذى وغيره من العلماء . قالوًا : ولو كانت الفرقة 
بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع » ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لآنبا 
لاص مجلس العقد . وقد أثدت فى أول الحديث الخيار ومدده إلى غاية التفرق . ومن 
المعلوم أن مسن الحيار له لايحتاج إلى الاستقالة » فتعين حملها على الفسخ ؟ وحملوا ننى الحل 
على الكراهة لأنه لايليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم » لاأن اختيار الفسخ حرام ( قوله. 
رجعت على عقبى الخ ) قيل لعله لح يبلغ ابن عمر حديث عرو بن شعيبالمذكورق الباب.. 
ومكن أن يقال إنه بلغه » ولكنه عرف أنه لايدل” على التحريم كما تقدم . وامراد بقوله 
« بالوادى » وادى القرى ( قوله أن يرادنى ) بتشديد الدال وأصله يراددنى : أى يطلب 
منى “استر داده ( قوله وكانت السنة الخ ) يعنى. أن هذا هو السبب ى خروجه من بيت عات 
وأنه فعل ليجب البيع ولا يبق لعتان خيار فى فسخه : 


أبواب الربا 


قال الر مخشرى فق الكشاف : كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والركاة 
وزيدت الألف بعدها تشبها بواو الجمع . وقال فى الفتح ارا مقطور ‏ وحك مله 


وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب بالآلق ولكن وقع ق خط المصاحف بالواو التمى © 
إقال الفراء : إتما كتبوه بالواو لأن أهل' الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة » ولغتهم 


الربو فعلموهم انحط على صورة لغتهم . قال ٠‏ وكذا قرأه أبو سماله العدوى بالواو » وقرأه 
حرة والكساق بالإمالة بسبب كسرة الراء » وقرأه الباقون بالتفخم لفتجة الباء . قال : 
يجوز كتبه بالألف والواو والباء اه : وثثنيته ربوان > وأجاز الكوفيون كتابة تكفيته بالباء 
بسب الكسر فى أوّله وغلطهم البصريون . قال فى الفتح : وأصل الزيادة إما فى نفس الثنى ء 
كقوله تعالى - اهترآت وربت- وإما فمقابلة كدر م يدرهمين » فقيل هو حقيقة فيهما » 
وقل حقةى الأول ار فالتا راد تر سيج انها القاق حفيفة قرعية © وطلا 


الزبا على كل" مبيع حرم اه . ولاخلاف بين المسلمين فى تحرج الربا وإن اختلفوا فى تفاصيله 
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نابا ليد نه 


عن اسن مسعود دأن” اكد بى صَلَى الله عليه وآله وَسَلم )تحن 
ل الريا ومو كله* وشاهد يه واب زناه الممسة و حي الرمذىئ 
غير أنه لفلظة الشاق:5 كل الربا فوع وشاهدينه وكاتبة'» إذ] علمُوا 
ار على لسانٍ حمل عق اها حت ولله وماك يقرا القيامة ٠)‏ )» 


وعدم 


0 عبد الله نر ختطلة ل الملائكة قال ٠‏ :قال راسول» اللو 
صَلَى الل م دك 0 درسم ربا ادر عر لد 
من ست لانن ري »ركاه أخمدا) : 
3 حديث ابن مسعود أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصعحاه ©» اوأخرجه مسلم من 
.حديث جابر بلفظ « إن رسول الله صلى اش عله الث لعن 1 كل الربا وموكله 
امت ادا : وى الباب عن على" عليه السلام عند النسائ » وعن ألى جحيفة تقدم 
فى أول البيع : وحديث عبد الله بن حنظلة وأخرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط والكبير » 
قال فى مجمع الزوائد : ورجال أحمد رجال الصحيح + ويشهد له حديث البراء عنذ ابن 
حرير بلفظ. ف الربا اثنان وستون بابا » أذناها مثل إتيان الرجل أبه » وحديث ألى هربرة عند 
الببيق بلفظ « الربا سبعون بابا أدناها الذى يقع على أمه » وأخرج ابن جريزعنه نحوه وكذلك 
أخرج عنه نحوه ابن أى الدنيا ه وحديث عبد الله بن مسعود عند الحا وصدحه بلفظ 
« الربا ثلاثة وسبعون بابا » أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه » وإن أربى الربا عرض الرجل 
المسلم » ( قوله 7 كل الربا ) بمد الهمزة ومؤكله بسكون الممزة بعد اليم ويجوز إبدالها واوا : 
أى ولعن مطعمه غيره » وسعى آخذ المال 1 كلا ودافعه مرئكلا » لآن المقصود منه الأكل 
وهو أعظم منافعه - وسيبه إتلاف أكثر الأشياء ( قوله وشاهديه ) رواية أنى داود بالإفراد 
والبق 9 وشاهديه أو شاهده » ( قوله وكاتبه ) فيه دليل على تحريم كنابة الربا إذا عام ذلك 
الع ال عا ل لل لا ل أو ب عا ول 
فى الوعيد > ومن جملة ما يدل” على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة . 
فى غيره قوله تعالى - إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ وقوله تعالى - وأشهدوا 
إذا تبايعم - فأمر بالكتابة والإشهاد فبا أحله » وفهم منه تحريجهما فيا حرمه ( قوله أشد من 
ست وثلاثين/الخ ) يدل” على أن معصية الربا من أشد” المعاصى » لأن المعصية التى تعدل 
معصية الزنا التى هى فى غابة الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد” منها » لاشك 





- 716 تت 


نبا فد حاورت اكد فاك + راقع مرا احتالة الرجل فصقت أ 00 0 
جعلها الشارع أرى الربا » وبعد الرجل يتكلم بالكلمة الى لايحد لها لذاة ول لا تزيد فى ماله 

لااجاهه فيكون عه عند الله أَهد شد من إنم من زى ست وثلاثين زنية + هذا ما لإيصيعم 
سه عاقل » نسأل الله تعالى السلامة آمين آمين > 


باب مايجرى فيه الربا 


رك 0 قال” : قال رسُول اللو مك الله عليه بوآله وَسَلّم 
١‏ لاتبيعمُوا الذاهب بالة جاح را لات له 
ولا تبيعوا الورق” 0 إلة معلد” مكل ولاك تشفوا بعضها عا ا 
لا م لطت و ل وكا دهم 
وال بالفضّة 0 والشعير بالشعير وَالتّممْرُ بالتَّمْر » والح 
د مثلاة كلد يندا بيد 7 فتن راد 0 كك أرق 2 الاخلة 


والْطى .فيه موا راف 0 وَالّخِارٍِى كف وى لفلظٍ لاتتبيعتوا الذّهب 


اناق ولا اررق بال لورقر إل ورنا بودن معلا رعشل 0 بسواءر 0 روافة 


2# 


د رمتل ). 

رو أى هريئرة عن الى ما ات ب ا كل 
« الذهت بالذاهب ورنا يوزان متلا رمثل ء والقضّة بالفضّة ار 
الال وا أ وفك وَالنّساق ) + : 


م ل (روعن” أن ملريئرة أيْضًا عن التى "على الله عليه وآله وَسَكّم قال 
ال ١‏ والخسطة الطسطة ٠‏ والشعير بالشعير والمائح بالملحر مثلاة 


5-0-6 2 


ل يدا بيكر أن ا فين أر ىلا كا اخدلتة ألواته ( 


ور سلما 1 د 
1 ب (وعن لد 0 عد عن ص الله عليه وآلة سلا 
عا د لاتبيعوا الندَهَببالدهمب إلا ونا بودن وا مُسْلِم والتّسانى وأبُوداوه) 
* ( قوله الذهب بالذهب ) يدخل فى الذهب جميع أنواعه من مشر وبنة ومنقوش وجيد 
,وردىء وصعيح ومكسر وحل وتبر وخالص ومغشوش.. وقد نقل:النووى وغيره الإجماع 
حل ذلك ( قوله إلا مثلا بمثل ) هو مصدر فى موضع الخال : أى الذهب. يباع. بالذهب 









كه 


موزونا بموزون » أو مصدر موكد-: أى يوزن وزنا بوزن وقد جمع بين المثل والوزن 
فى رواية مسلم المذكورة ( قوله ولا تشفوا ) بضم أوله وكدر الشن الححمة روتكدل إلقاء 
رباعى من أشف » والشف بالكسر : الزيادة » ويطلق على النقص » والمراد هنا لاتفضلوا 
( قوله بناجز ) بالنوت وابليم والزاى ‏ أى لاتبيعوا مرجلا حال .: ويحتمل أن يراد بالغائب 
أعم” من الموئجل كالغائب عن انجلس مطلقا موئجلا كان أو جالا » والناجز: : الخاضر 
( قوله والفضة بالفضة ) يدخل فى ذلك بميع أنواع الفضة كا سلف فى الذهب ( قوله واي 
بالبر ) بضم الباء وهو النطة والشعير بفتح أوّله » ويجوز الكسر وهو معروف . وفيه رد” 
على من قال : إن الحنطة والشعير صنف واحد وهو مالك والليث والأوزاعى ؛ وتمسكوا 
بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ الطعام بالطعام » كا سيأتى » ويأتى الكلام على ذلك ( قوله 
قن زاد الخ ) فَيْه التصريح يتحريم ربا الفضل وهو مذهب الكمهور للأحاديث الكثيرة 
لذ كورة فى الباب وغيرها فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلا > 
وروى عن ابن عمر أنه يجوزربا الفضل ثم رجع عن ذلك >. وكذلك روىعن ابن عباس 2 
ولت فر جوعه افر وت خاي مرج عر ذلك لما ذكر له أبو سعيد حديثه الذى. 
فى البات واستغفر الله .وكان ينبى عنه أشد" الى . وروى مثل قوهما عن أسامة بن زيد 
وابن الزبير وزيد ب بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير . واستدلوا على جواز ربا 
الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ « إِنما الربا فى النسيئة » زاد فى رواية 
ع اي خا لازي انيد بذع واخر التيتيات والنساى عن أنى المهال قال + 
صالت زيند ؟ بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا ه مبى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن بيع الذهب با! لورق دينا ؛ وأخرج مسلم عن أنى نضرة قال : سألت ابن 
عباس عن الصرف فققال : إلا بذا بيد © قلت : نعم »قال داس . فأحرت آنا ساك 
فقال: أوقال ذلك ؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكوه . وله من وجه آخر عن ألى نضرة : شألت 
ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا و وإنى لقاعد عند أنى سعيد » فسألته عن 
الصرف فال : ما زاد فهو ربا » فأتكرت ذلك لقوهما » فذكر الحديث » قال : فحدتنى 
أبوالصهباء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه ٠‏ قال فى الفتح : واتفق العلماء على صعة حديث. 
ا بينه وبين حلديث أنى سعيد . فقيل إن حديث أسامة منسوخ 
لكن النسخ لايئبت يثبت بالاحتال - وقيل المعنى فى قوله « لارياا» الربا الأغلظ الشديد التحريم 
اخ عد عليه بالعقان العددن 2 تقول العرب : لاعالم فى البلد إلا زيد » مع أن فيها علماء 
غيره » وإتما القصد نو نى الأأكل لاننى الأصل » وأيضا ننى تحريم ربا الفضل من حديث 
أسامة إنها هو بالمفهوم فبقدم علبه حديث أنى سعيد لأن دلالته بالمنطوق » ويحمل حديث 
أسامة على الربا الأكبر اه م + ويمكن المع أبضا بآن يقال : مفهوم حدبث أسامة عام لأنه 





0 


يدل" على نق ربا الفضل عن كل شىء سواء كان من الأججناس المذكورة فى أحاديث البابه 
أم لا فهو أعم” منبا مطلقا » فيخصص هذا اللفهوم بمنطوقها . وأما ما أخرجه هسام عن. 
ا ن عباس ١‏ أنه لاربا فنا كان يدا بيد » كما تقدم فليس ذلك مرويا عن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم حتى تكون دلالته على نى ربا الفضل. منطوقه » ولو كان مرفوعا لما رجع 
ابن عباس واستغفر لما حداثه أبوسعيد بذلك ها تقدم ‏ وقد روى الحازبى رجوع ابن 
0# ده مع مر خط الات و ب كيل 
لله عليه وآآله وسلم بها يدل على تحريم ربا الفضل وقال : حفظتا من رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام مالم أحفظ . وروى عنه الحاز زاى أيضا أنه قال : كان ذلك برأنى » وهذا 
أبو سعد اللحدرى يحدثنى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له سام فتركت رأنى إلى حديث 
رسول الله صلى م 0 تسيم أن ذلك الثى قاله ابنعياس مر فوع » فهو 
عام" خصص بأحاديث الباب لأنها أخص منه مطلقا + وأيضا الأحاديث القاضية بتحريم 
ربارالفضل ثابتة عن جماعة من الصحابة فى الصحيحين وغيرهما قال الثر هذى تعد أن كر 
دك أن مع : وى الباب عن أنى بكر وعمر وعمّان وأنى هريرة وهشام بن عامر والبراء 
وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وألى بكرة وائن عبر وأنى الدرداء وبلال اه . وقد ذكر 
المصنف بعض ذلك فى كتابه هذا » وخرّج الحافظ ف التلخيص بعضها نعضبا ء فاو فرض مغار ضة 
حديث أسامة لا من جميع الوجوه وعدم إمكان ن الجمع أو الترجيح بما سلف لكان الثابت. 
عن الخماعة أرجخ من ن الثابت عَنَ الواحد ( قوله ولا الورق بالورق ) بفتح الواو وكسر الراء 
وبإسكانها على المشبور ويجوز فتحهما كذا ف الفتح وهو الفضة. » وقيل بكسر الواو 
المضروبة وبفتحها المال . والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة ( قوله 
إلا وزنا يؤزن مثلا بمثل سواء بسواء ) الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة 
( قوله إلا ما اختلفت ألوانه ) المراد أنهما اختلفا ف اللون اختلافا يصير به كل واحد منهما, 
ل ا ل 0 
اختافت هذه الأصناف فبيعوا كيف شم » وسنذكر إن شاء الله ما يستفاد منه . 0 


0 'أى بكرةة قال" ٠‏ الى صلى ال علبد وله وسلمة 0 
الفضةر بالفضة وَالنتّهب بالنكّمب إلا 10 بسوار وأمرنا أن" تششترى الفضةة 
بالذآمب كبَنْف شئنا » وتشارى الذّهَب بالفضةٍ كت شئنا » أخرجاه .م 
وفيهٍ ل على جواز الذتهمب بالفضّة عار نه 1 ا 0 0 : 

0 0 بْن الطاب قال - قال رمكول الله 0 عليه 0 


رك ٠‏ الذهَبْ بالورق .ريا إلا هاء وهاء ء والير بار رِبًا إلا هاء وهاء" هه 





مات 


والشعير ري إل هاء وهاء” ؛ والتّمر” لتر رين إله” هاء وهاء” ؛ مسفق ' 
عليه )ب 

'/ا - (وعن عببادة” 0 الصامت عن الى عن ا علي وآله وسلم” 
ال ه اذاهب بلذاهب رافظ بالفضةٍ 0 0 ار بالشعير 0 


والتتمير اليد شمر ؛ والمللح م مث قل 2 بسواء يدا بيد ؟ فاذ؟ 


00 الأصناف” موا كباف هكم: إذا كان ا بيكد روا 


ا وتان وان ماجة” وأنى داودة ا : وى آخرمٍ اتنا أن" 
ا ال ري ل ل و 
ابر والشكير جتسّين جنسين ) ه : 


1 0 بن عبد الل قال م كنت أمهم الى صَلَى الله عليه 
يوالم وسلكم” ول ام بالطعام مثلا” معتل 6 وكان” طعامينا عد 
62-7 


الشعير 6 زواه” أجمد 0 8 5 
ل يعن" عبادة وأنسر بن مالك أن" 60 


عليه وآله روسكم قال م' ما ون مثثل” مثثل إذا كان عار د ون كله 


ال » فاذا اختتلتف التؤعانٍ اله 'الدكارتطى ) : 

1 حديث أنس وعبادة أشار إليه فى التلخيص لتلخيص ول يتكلم عليه ؛ وفى إسناده الربيع بن صبيح 
ولق أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة.وقد أخرج هذا الحديث الزار أيضا »ويشهد لصحته 
حديث عبادة المد كور أولا وغيره من الأحاديث ( قوله كيف شئنا ) هذا الإطلاق مقيد 
ما فى حديث عبادة من قوله و إذا كان يدا بيد » فلا بد ى بيع بعض الربوبات من التقانض 
ولا سيا فى الصرف وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه فانه متفق على اشتراطه > وظاهر هذا 
الإطلاق والتفويض إلى المشيثة أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والعكس » وكذلك سائر 
الأجناس الربوية إذا بيع بعضها بيعض من غير تفييد بصفة من الصفات غير صفة القبض 
٠.‏ ويدخل فذلك بيع الخزاف وغيره ( قوله إلاهاء وهاء ) بالمد” فيهما وفتح الحمزة » وقيل 
بالكسر » وقيل بالسكون » وحكى القصر بغير همز » وخخطأها الخطاى ورد عليه الثووى 
.وقال : هى صحيحة لكن قليلة . والمعنى خذ وهات © وحكى بزيادة كاف مكسورة » 
«ويقال هاء بكس رالهمزة ة بععبى هات » وبفتحها بمعنى خذ . وقال ابن الأثير +-هاء وهاء : 
-هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء » قيعطيه ما فى يده . وقيل معناهما حل وأعط + 
.قال : وغير الخطانى يجيز فيه السكون . وقال ابن مالك : هاء اسم فعل بمعنى نخد وقال 
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الخليل : هاء كلمة تستعمل عند المناولة » والمقصود من قوله هاء وهاء أن يقول كل 
واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقايضان فى املس قال : فالتقدير لاتبيعوا الذهت 
بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء ( قوله فِذَا اختلفت هذه الأصناف الخ ) ظاهر 
هذا أنه لايجوز بيع جنس ربوى بجنس آخر إلا مع القبض » ولا يجوز .موكجلا ولو اخختلفا 
قى انس والتقدير كالخنطة والشعير بالذهب والفضة » وقيل يجوز مع الاختلاف المذ كور 
وإنما يشترط التقابض ف الشيئين اختلفين جنسا المتفقين تقديرا كالفضة بالذهب والير 
بالشعير » إذ لايعقل'التفاضل والاستواء إلا فها كان كذلك . ويجاب بأن مثل هذا لايصلح 
لتخصيص النصوص وتقنيدها ».وكون التفاضل والاستواء لايعقل فى الختلفين جنسا 
وتقديرا منوع » والسند أن التفاضل معمّول لو كان الطعام يوزن أو النقود تكال ولو قف 
بعض الأزمان والبلدان » ثم إنه قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم اك حك شك 5 
الغلاء » بحيث يعقل أن يقال : الطعام 2 من الدراهم وما المانع من ذلك ؟ . وآما 
الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخارى ومسل وغيرهما قالت « أشترى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وس من يبودى طعاما بنسيئة » وأعطاه درعا له رهنا » فلا 
عى أن غاية ما فيه أن يكون خصصا للنصن المذكور لصورة الرهن » فيجوز فى هذه 
الصورة لاىغيرها لعدم ضعة إلحاق ما لاعوض فيه عن الن.بما فيه عوض عنه وهو الرهن » , 
نم إن صحّ الإجماع اللتى حكاه المغرنى فى شرح بلوغ المرام فانه قال. : وأجمع العلماء على 
جواز بيع الربوى بربوى لايشاركه ف العلة متفاضلا أو مؤجلا كبيع الذهب بالخنطة وبيع 
الفضة بالشعير وغيره:من المكيل اه . كان ذلك هو الدليل على الحواز عند من كان يرى 
-حجية الإجماع . وأما إذا كان البو يشارك مقابله ‏ ف العلة » فان كان بيع الذهب بالفضة 


أو العكس فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجاعاءء وإن كان فى غير ذلك من الأجناس 
كبيع البر بالشعير أو باامّر أو العكس » فظاه رالحديث عدم الحواز » وإليه ذهب الجمهور 2 
وقال أبوحنيفة وأصعابه وابن غلية : لايشترط والحديث يرد عليه . وقد تمسك مالك بقوله 
( إلا بدا بيد » وبقوله ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » على أنه يشترط القبيض ف الصرف 
عند الإيجاب بالكلام ولا يجوز التراخى ولو كانا فى المجلس . وقال الشافعى وأبو حنيفة 


والحمهور : إن المعتبر التقابض فى اولس وإن تراخى عن الإيجاب » والظاهر الأول ولكنه 
أخرج عبد الرزاق وأحمد وابن ماجه عن ابن عم و أنه سأل النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال : اشتر الذهب بالفضة » فاذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبيدهما لبس » 
كك يقال : إن هذه الرواية تدل” على اعتبار المجلس ( قوله أن ببيع.البر بالشعير الخ ) 
فيه كما قال المصنف تصريح بأن الب والشعير جتسان وهومدهب الحمهور . وحكى عن 





ا 


مالك واليث والأوزاعى "كا تقدم أنهما جنس واحد » وبه قال معظم علماء المدينة وهو 
حك عن تمر وسعد وغيما من السلف » وتمسكوا بقوله صل الله عليه وآله وسلم 
«الشدام بالطعام ٠‏ لها حدرت مون إن عبد الله الل كور د رلا د 00 خر الحديث 
من. قوله ٠‏ وكان طعامنا يومئذ الشعير ١‏ فانه فى حكم التقييد لهذا المطلق. » وأيضا التصريح 
بحواز بيع أخحدهما بالاخر متفاضلا كا فى حديث عبادة » وكذلك عطف أحدههما على 
الاح كا فاعير ون أجاديث إلباب ها لاريق علد لزان جما 1 

واعلم أنه قد اختلف هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة فى الأحاديث غيرها » فيكون 
حكنه حكمها فى تحريم التفاضل والنساء مع الاتفاق فى الخنس » وتحريم النساء فقط مع 
الاختلاف فى ابلدنس والاتفاق فى العلة ؛ فقالت الظاهرية : إنه لابلحق بها غيرها فى ذلك - 
وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها فى العلة » ثم اختلفوا فى العلة 
ما هى ؟ فقال الشافعى : هى الاتفاق فى اهنس والطعم فيا عدا التقدين » وأما هما فلا يلحق 
بهما 'غيرهما من الموزونات : واستدل” على اعتبار الطعم بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
9 الطعام.بالطعام ؛ وقال مالك فى النقدين كقؤل الشافعى ٠‏ وفى غيرهما العلة الخنس والتقد. ‏ 
والاقتيات . وقال ربيعة : .بل اتفاق ادنس ووجؤب الزكاة . وقالت العترة >ميعا : بل 
العلة فى جميعها اتفاق ابكنس والتقدير بالكيل والوزن » واستدلوا على ذلك بذكره صلى 
لله عليه وآ له وسلم للكيل والوزن فى أحاديث الباب . وبلال عل ذاك أيضًا حديث أنس 
الذكور فإنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه » وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل؟ 
عثل © فأشعر بأن الاتفاق فى أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص” 
لابالقياس » وبه يرد على الظاهرية لآم إغا منعوا من الإخاق لنفيهم للقياش . وثما يويد 
ذلك ما سيق فى حديث أنى سعيد وى هريرة أن النى صلى الله عليه وآ له وسام قال 
فى الميزان مثل ما قال فى المكبل على ما سيبينه المضنف إن شاء الله تعالى » وإلى مثل ماذ هته 
إليه العترة ذهب أبو حنيفة وأصحابه كا حكى ذلك عنه المهدى فى البحر » وحكى عنه أنه 
يقول العلة في الذهب إلوزن + وى الأربعة الياقية كونها مطعومة موزونة أو مكيلة , 

والحاصل أنه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاتفاق فى ابدنس ‏ 
واختلفوا فى تعبين الحزء الاخر على تلك الأقوال ؛ ول يعتبر أحد منهم العدد جزءا من 
العلة مع اعتبار الشارع له كا فى رواية من حديث ألى شعيد (٠‏ ولا درهمينبدرهم وف 
حديث نان عند مسام « لاتبيعوا الدينار بالدينارين » . : 


ا سس ند سرك لط ص ال ل 
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وآله وَسَلمت١‏ مز رجلا على خيلير » فتجاء ته * 2 كا جنيب » فقال” : 
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أكل تر حير متكذا ؟ قال : إن لتأخذ الصاح من" هذا بالصّاعين » 
والصاعين بالشلاثة ةر فقال” 6 0 م ابتتع بالدراهم 
» وقال” فى الميرّان مل ذلك” 1 ل 
0 اح أبو عوانة والذارقطنى أن اسمه سواد 
ان غرية عم فى فياء مدادة كطية ‏ قوله جنيب ) بقح ابي وكسانونا ومكون 
التحتية ة وآخره موحدة . اختلف ف تفسيره ؟ فقيل هو الطنب » وقيل الصلب » وقيل 
ما أخرج منه حشفه ورديثه وقيل ما لاختلط بغيره : وقال فى القاموس : إن انيب 
تمر جيد ( قوله , ا ا رن المم اا ا 
وثال ف القاموس :- هو الدقل أ ا > والحديث يدل" عا لى أنه لاجوز يي 
ردىء الخنس مجيده متفاضلا » وهذا أمر مجمع. عليه لاخلاف بين أهل العلم فيه أن 
سكوت الرواة عن فسخ المذكور فلا يدل عا يعدم الوفوع إما ذهولا وإما اكتفاء بأن 
ذلك معلوم . وقد ورد فى بعض طرق الخديث أن النى صلى :الله عليه و له وسلم قال 
« هذا هو الربا » فرده كما نبه على ذلك فى الفتح . وقد استدل أيضا بهذا الحديث على 
جواز بيع العينة ». لآن النبى' ضبى الله عليه وآ له وسام أمره أن يشترى يثمن الجمع جنيبا » 
ويمكن أن 'يكون بائع الحنيب منه هو الذى اشترى منه الجمع فيكون قد عادت إليه 
الك راهم النى هى عين ماله » لأن النى صل الله عليه وآ له وسام لم بأمره بأن يشترى الكنيب 
عن ع2 من باع منه جوع » وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم . قال فى الفتح : وتعقب 
“ بأنه مطلق والمطلق لايشمل » فاذا عمل به فى ضورة سقط الاحتجاج به فى غير ها فلا يصح 
الاستدلال به على جواز الشراء ممنباع منه تلك السلعة بعينها انتّبى : وسيأتق الكلام عا لى بيع 
العينة ( قوله وقال فالميزان مثل ذلك ) أي مثل ما قال فى المكيل من تع 
انس منه ببعضه متفاضلا وإن اختلفا ف اللحودة والرداءة» بل يباع رديئه بالدراهم :2 يشتر ى 
هذا اليد » والمراد بالميزان هنا الموزون وقال المصنف رحمه الله : وهو حجة فى جريان 
الربا فى الموزونات كلها » لأن قوله « فى الميزان » أى ف الموزون » وإلا فنفس الميزان ليست 
مني أموال الربا انّهبى + 


بات أن الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل 
21 رعن ن جابير قال « بمى رشول الله صلى الله عليه وآله كم حو 
0 الصكبرة من التّمثر الا ار الكل المْسَمى من الشَّمْر » روام 
ملم والتساق» وهو يتدال” مقنهومه على أنه لو باعتها جيتس غير غير الكمر الحاز )» 
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( قوله الصبرة) قال فى القاموس : والصبرة بالضم : ما جمع من الظعام بلاكيل ووزكه 
انتهى ( قوله لايعلم كيلها ) صفة كاشفة للصبرة » لأنه لايقال لحا صبرة إلا إذا كانت 
مجهولة الكيل : والحديث فيه دليل على أنه لايجوز أن يبا جنس بجنسه » وأحدهما يجهول 
المقدار لأن ن العام بالتباوى مع الاتفاق فى ابلدنس شرط لايحوز البيع 5 ولا فك أن 
الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان » وما كان مظنة الحرام وجب 
تجنبه » وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين» 


باب من باع ذهبا وغيره يذهب 
١‏ -( عن فضالة بن عبيد قال 5 امسريت قلادة” يم خيتبرة 
با حشرت دينارا فيا تعب وس ففصلما دن رن 
ا ا ف ا الى صَلَى الله عتلينه وآله وسَكّم فقال : 
لايباع حّى يفصّل ) رواهة 0 وكات راد ود والرمترى وصمّحة” ع 
وفى ملظ « أن" الى صَلَى الله عليه وآله وسلم أن بقلادةر فيه هن 
ورد انتاعتها رجل” بعسعة دنانير أو مسبعة دانير فقال” ا ا الو 


ا د دا دهةدم ع مددهةمه 


عليه وآله روسكم :لاحى ل 1 أرد ث لمارا 4 


فقال>” ل صلى الله عليه وآاله وسلم” م يا ما 2 
فرده: حى دمن يها ) رواف أصورت اوفع 

الحديث قال ف التلخيص : له عند الطبراق فى الكبير طرق كثيرة جدا فى بعضها 
« قلادة فيها خرز وذهب ») وق بعضبا ذهب وجوهر ) وق بعضها « خرز وذهب ) وق 
بعضها « خرز معلقة بذهب » وى بعضها « باثنى عشر دينارا ) وى بعضها ( بتسعة دنانير ) 
وفى أخرى « بسبعة دنانير » . وأجاب البيبق عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شبدها 
: فضالة . قال الحافظ : وابخواب المسدد عندى أن هذا الاختلاف لايوتجب ضعفا » 1 
المقصود من الاستدلال محفوظ لااختلآف فيه » وهو الهبى عن بيع مالم يفصل . و 
جنسها وقدر منها فلا يتعلق به فى هذه الخال ما يوجب الحكم بالاضطرا ضطراب: » وحينثك ينبغى 
الترجيح بين رواتها » وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم 
٠:‏ فيكون روابة الباقين بالنسبة إليه شاذة انتهبى كه الروايات التى ذكى, ها الطبرا 
:فى صصبح مسلم وسان أنى داود ( قوله ففضلتها ) بتشديد الصاد : الحديث استدل” به على, 
أنه لايجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حى يفصل من ذلك الغير وبعيز عنه ليعرف مقدار 


1 
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الذهب المتصل بغيره » ومثله الفضة مع غيرها يفضة » وكذلك سائر الأجناس الربوية . 
لاتحادها فى العلة وهى تحريم بيع الخنس بجنسه متفاضلا : ومما يرشك إلى استواء الأجناس. 
الربوية ىهذا ماتقدام من الأبى عن بيع الصبرة من العر بالكيل المسمى من العّر . وكذلك. 
نبيه عن بيع المر بالرطب خرصا لعدم المكن من معرفة التساوى على التحقيق » وكذلك. 
ف مثل .مسثئلة القلادة يتعذ “رالوقوف على النساوى من دون فصل » ولا يكنى مجرد الفصل. 
بل لابد من معرفة مقدار المفصول والمقابل له من جنسه » وإلى العمل بظاهر الحديث ذهبه 
عمر بن اتخطاب وجماعة من السلف والشافعى وأحمد وإسمق ومحمد بن الحكم امالك : 
وقالت الحتفية والقورى والحسن بن صالح والعترة : إنه يجوز إذا كان الذهب-المنفرد. 
أكثر من الذى ق القلادة ونحوها لامثله ولا دونه + وقال مالك : يجوز إذا كان الذهب 
تابعا لغيره بأن يكون الثلث فا دون + وقال حماد بن أنى سلمان : إنه يجوز بيع الذهب مع, 
غيره بالذهب مطلقا » سواء كات المنفصل مثل المتصل أو أقل” أو أكثر » واعتذرت. 
الحنفية ومن قال بقوهم عن الحديث بأن الذهب كان أكثر من المتفصل واستدلوا بقوله- 
دعو وا ل الا ا ل لا 
ماروى أن الا عن : وأجيب عن ذلك بما تقدم عن الببيق من أن القصة التى شهد 

فضالة كانت متعدآدة:فلا يصح العْسك بما وقع فى بعضها وإهدار البعض الاخحر ع 
أيضا بأن العلة هى عدم الفصل » وظاهر ذلك عدم الفرق بين المساوى والأقل لكا 
والغنيمة وغيرها . وببذا يجاب عن اللخطالى حيث قال : إن سبب النبى كون تلك القلادة. 
كانت من الغنائم مخافة أن يقع المسلمون فى بيعها .وقد أجات الطبحاوى عن اديت بأنه 
مضطرب : قال السبكى : وليس ذلك باضطراب قادح » ولا ترد الأحاديث الصحيحة 
يمثل ذلك اننهى : وقد عرفت مما تقدم أنه لااضطراب ف حل" الحجة والاضطراب ق غيره. 
لابقدح فيه . وببذا يجاب أيضا على ماقاله مالك - وأما”ما ذهب إليه حماد بن ألى سلوان. 
فردود بالحديث على جمبيع التقادير » ولعله يعتذر عنه بمثل ما قال الخطنى أو لم يبلغه. 
م ق أوله وتشديد الياء المكسورة بعد اليم ( قوله إنماا 
أردت الحجارة يعنى اتخرز الذى ف القلادة ولم اك الذهب + ا 


ررس 1 ات لخي سه سن را وت وله الكت 
مكثيال” أل للد ار ون" أل د 


مكة روا أبرد اود وَالتّساق) + 
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى 6 وأخحرجه أيضا البرّار و كفعحه ابن حبان 
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والدارقطنى : وفىرواية عن ابن عباس'مكان ابنعمر( قوله المكيان مكيال أهل المدينة الخ ) 
فيه دليل على أنه يرجع عند الاختلااف فى الكيل إلى مكيال المدينة » وعند الاختللاف 

ماد ميزان مكة . أما مقدار ميزان مكة فقال ابن حزم : بحنت غاية البحث عن كل 
من وثقت بتشبيزه- فوجدت كلا يقول .: إن دتناز الذهب عكة وزنه اثنتان ؤتمانون حبة 
وثلاثة أعشار احية باط من الشعير 6 والدرهم سبعة أعشار لمتقال » فوزن الدرهم 
ربع وخحخسون حبة وستة أعفارية وعد ر عدر خية » فالرطل ماثة 5٠و‏ كانية وعشرون 
درهما بالدرهم المذكور وأما مكيال المدينة فد قدمنا تحقيقه فى الفطر ة . ووقع فى رواية 
لأنى داود من طريق الوليد بن مسلم عن حنظلة ؛ بن أىسفيان الخمحى قال :-وزن المدينة 
ومكيال مكة . والرواية المذكورة ف البابمن طريق سفيان الثورى عن حنظلة عن طاوس 
عن ا 0 الرواية التى ذكرها أبوداود عن ابن عباس فرواها أيضا 
الذارقطى من طرَيق اساي ع لس لس لك 
0 1 أى.نعم عن الثورى عن .حنظلة عن سال ندل طوس عن ابن عريق 
قال الدارقطنى : أخطأ أبو أحمد فيه . 


باب النهى عن بيع كل رطب من -حب أو تمر بيابسه 


١‏ - (عتن ابن عر قال و اتبى رسسول الله صلى إل عقاو له وسلم” 
عن المرابستة أن" كل تمر حائطه إن" كان نلا يسار كله ون" 
كان” ل واإن كان ررعا أن بَيعها يكتبئل طعام. 


ب عن ذلك كله متفى غ70 
0 (وَلسْلم ف روايةر «وعن كل عر خراص ): 

5 سعد 0 أن وار قال م تحت الى 10 عليه ! 
وآله وسكم يسأل” عن اشتراء الت سَّممْرٍ بالرأطتب فقال” إلمن حوله 7 
لطس إذا يتبس” ؟ قالُوا 0 فنهى عن ذلك رواه اللمسة واصضحيدة 
الرمذرى) > 
5 حديث سعد أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصعحوه » وصعحه أيضا ابن 
المدينى » وأخرجه الدارقطى والبميق اطاط ع ل لانت رطف اسم 
وعبد الحق بأن فى إسناده زيدا أبا عياش وهو مجهول : قال فى التلخيص : وابكواب أن 

: للدارقطنى قال : إنه ثقة ثبت + وقال المنذرى : وقد روى عنه ثقات واعتمده مالك مع 
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شلة نقده : وقال الحاكم : لاأعلم أحدا طغن فيه ( قوله عن الزابنة ) قد تقدم ضبطها 
فى باب النْبى عن بيع المْر قبل بدو صلاحه ( قوله ثمر حائطه ) بالمثلثة وفتح الميم . قال 
فى الفتح : والمراد به الرطب خاصة ( قوله بتمر كيلا ) بالمثناة من فوق,وسكون اليم » والمراد 
بالك م : العنب . قال فى الفتح : وهذا أصل المزابنة » وألق الكمهور بذلك كل بيع 
بجهول بمجهول أو بمعلوم من جذس يجرى فيه الربا.. قال : فأما من قال أضمن لك صبرتلك 
هذه بعشر ين صاعا مثلا فها زاد فلى وما نقص فعلى” فهو من القمار و ليس من المزابنة . وتعقبه 
الحافظ بأنه قد ثبت فى البخارى عن أبن عمر تفسير المزابنة ببيع الغر بكيل إن زاد فلى وإن 
ننص فعل” . قال : فثبت أن من صور امزابنة هذه الصورة من القمار:» ولا يلزم من كونها 
قمارا أن لاتسمى مزايئة .قال : ومن صور المزابنة بيع الزرع بالخنطة بها أتعرجه مسلم 
فى تفسير المزابنة عن نافع بلفظ « المزابنة بيع ثمر النخل بالمّر كيلاء وبيع العنب بالزييب 
كيلا » وبيع الزرع بالمنة كيلا وقد أخرج هذا الحديث البخارى كما ذكره المصنف 
ههنا ولم ينفرد به مسلم . وقد قدمنا مثل هذا فى باب النبى عن بيع الغر قبل بدو صلاحه ٠‏ 
وقدمنا أيضا مافسر به مالك المزابنة ( قوله أيتقص ) الاستفهام هنا ليس امراد به حقيقته 
أعنى طلب الفهم لآنه صلى الله عليه وآ له وسلء كان عالما بأنه يتقص إذا يبس » بل المراد 
تنبيه السامع أن هذا الوصف الذى وقع عنه الاستفهام هو علة اللمئ ؛ ومن المشعرات ذلك 
الفاء فى قوله «.فنهى عن ذلك » ويستفاد من هذا عدم جواز بيع الرطب بالرطب ؛ لآن 
نقص كل واحد منهما لايحصل العم بأنه مثل نقص الآخر » وما كان كذلك فهو مظنة 
اربا : وقد ذهب إلى. ذلك الشافعى وجمهور أصحابه وعبد الملك بن الماجشون وأبو حفص 
العكبرى من الحنابلة . وذهب مالك وأبو حنيفة وأحد فى المشهور عنه والمزنى والرويااى 
من أصعاب الشافعى إلى أنه يحوز : قال ابن المنذر : إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا 
الغافعى » ويدل” على عدم الحواز أن الإ«ماعيل فى مستخرجه على البخارى روى حديث 
ابن عمر. بلفظ « نبى صل الله عليه وآله وسام عن بيع العّرة بالمرة » وذلك يشمل بع 
الرطب بالرطب : ٍ 


باب الرخصة ف بيع العرايا 
١‏ - (عتن' رافع بن ختديج وسئل بن أنى حتئمة « أن" الى صَلَّى الله 
عليه وآله وَسّم تبى عتن. المرابنة. بتبئم.. الشّسَر بالتّمْر إلا أصتاب العسرايا 


لدوءها د و 2 سم و6 ده 


ا 6 ا ل 2 ا 2 2 0010 
فإنه قد أذن هم ) رواه احمد والبخارى والثر مذى » وزاد فيه ٠وعن‏ 1 


العنتب بالزبيب © وعلن كل" مْر_مخراصه )١‏ . 


١٠٠‏ - نيل الأوطار - ه 
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7 رورعزةا سل 0 ألى حقلمة” قال م بى سول الو صلى الله عليه 
وآله وسلكمة عن سبع الشّمر بِالتّمرِء ورختص” فى العترايا أن" 9000 
بأكلها أهللها رطباء متف “عليه ار ل ل ا 
ذلك اليا ملك اراس إلا أنه رم :فى بنع الْعرِيئّة التّخلة والتحلسين 
يأخمداها أهل” الت _بخترصها كرا يأكل و ا رطبا » متقق” عليه ) . 

* - ( وعين جابر قال ٠‏ سمعنت رول الله ضَلَى الله عليه وآله وسلم” 
1 حين أذن” الأمل العرايا أن” يَبيعُوها رمخترصها تقول" م والوسقتين 
والشلاثة والأربعة” 00 أمد ). 


رسن زيد ب بن ثابت « أن" الى صن لعل وآ لوستم 7 
8 دح لمالا تشاع رم د ا مد والبخاوى . وف لتفلظ «رخخصة 

في اتعريئة يأخذاها أهئل” البتيئت _يختررصها ترا يأكلثونها رطتبا 0 : 
رن تقلط حرو رسي ف بع الصررب بالطب أ بلتّمئرءو' برتختص' فى فى حير 
ذلك" 6 أخرجاة” . وق نظ « بالسّمْرٍ وبالرطب » رواء” أخرد اود ) . 

' حديث جابر أخرجه أيضا الشافعى اين رع وان ان وام 0 
عن أنىهريرة عند الشيخين« أن رسول ؛ الله صلى الله عليه وآ له وسلم رخعض ف بيع العزايا 
بخرصها فيا دون خمسة أوسق أو فىخسة أوسق » ( قوله , بيع الر بالّر ) الأول بالمثلثة وفتح 
ل » واثاى ثاةالفوقة وسكون الي » والراد الأول مر الشلة + وقد صرح بذاك سم 
فى رواية فقال « تمر النخلة » وليس المراد العر من غير النخل لاله حور ببعه بالعر بالمثناة 
وسكون المم ( قوله إلا أحعاب العرايا ) جمع عرية . قال فى الفتح : وهى فى الأصل : عطية 

مر النخل دون الرقبة » كانت العرب فى اللحدب تتطوّع بذلك على من لاثمر له "كا يتطوّع 
صاحب الشاة ل ل يي 
العين وكسر الراء تعزرى : إذا أفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها امالك فقيرا . قال مالك 
العرية أن يعرىئ الرجل الرجل النخلة أعديها تقاميب ل رمام اد ة 
ويرخص الموهوب له للواهب أن يشترى رطبها منه بتمر يابس + هكذا علقه البخارى عن 
مالك » ووصله ابن عبد البر من رواية ابن وهب : وروى الطحاوى عن مالك أن العرية : 
النخلة للرجل وحائط غيره » فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه » فيقول : 
أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا فيرخص له فى ذلك ؛ فشرط العرية عند مالك أن يكون لأجل ' 
التضرر من من المالك بدخول غيره إلى حائطه ٠‏ أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب 
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الدخل بما محتاج إليه . وقال الشافعى فى الأأم” وحكاه عنه البييق أن العرايا : أن يشترى الرجل 
مر النخلة بخرصه من القّر بشرط التقابض فى ال حال » واشترط مالك أن يكون الغر موئجلا © 
وقال ابن إسحق فى حديثه عن ابن عمر عند ألى داود والبخارى تعليةا : أن يعرى الرجل 
الرجل : أى يب' له فى ماله النخلة والنخلتين » فيشق” عليه أن يقوم عليها . فيبيعها بمثل 
خرصها . وأخرج الإمام أحمد عن سفيان بن حسين : أن العرايا مخل كانت توهب للمساكين 
فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لمم أن يببعوها بما. شاءواءمن المر . وقال يحبى بن 
سعد الانضارق ا ا ا 0 
قال القرطبى : كأن الشافعى اعتمد فى تفسير العرية على قول يحبى بن سعيد . وأخرج 
أبوداود عن عبد ربه بن سعيد الأنصارى وهو أخو يحبى المذكور أنه قال : العرية : الرجل 
يعرى الرجل النخلة أو الرجل يستتى من ماله التخلة با كلها فنيعها نما . .و أخرج ,ابن 
أنى شيبة فى مصنفه عن وكيع قال : سمعنا تفسير العرية أنها النخلة يعريها الرجل للرجل 
وبشتريها فى بستان الرجل . وقال فى القاموس : وأعراه النخلة : وهبه ثمرة عامها » والعرية 
النخلة المعراة ؛ والتى أكل ماعليها . قال اكوهرى : هى النخلة التى يعريها صاحبها رجلاه 
مختاجا بأن يجعل له ثمرها عاما من عراه إذا قصده . قال فى الفتح : صور العرية كثيرة : 
منها أن يقول.الرجل لصاحب النخل : يعنى ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من المر فيخرصها 
ويبيعها ويقبض منه القّر ويسلم له النخلات بالتخلية فينتفع برطبها . ومنها أن يهب صاحب 
الحائط لرجل نخلات أو ثمر تلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها 
ويشترى رطهها بقدر خرصه بثمر معجل . ومنها أن يببه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار 
صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى القر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من 
الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا . ومنها أن يبيع الرجل تمرحائطه بعد بدو صلاحه » 
وشا مد قدت سوم يني نسل أ لجال 2 وى التى عنى له عن خرصها ف الصدقة 
وسميت عزايا لأنها أعريت عن أن تخرص ف الصدقة » فرخص لأهل الحاجة الذين لانقد 
هم وعندهم فضول هن تمر قوتم .أن 'ببتاعوا يذلك ااقر من رطب تلك التخلدات جخرصهاة؛ 
ومما يطلق عليه | سم العرية أن يعرى رجلا مر نخلات يببح له أكلها والتصرف فيها » وهذه 
هبة عضة . وقبا أن بعري عامل العصدقة لصب الخائط من حائظه الات معلومة 
رصها فى الصدقة » وهاتان الصوتان من العرايا لابيع فيهما © وجميع هذه الصور: صحيحة 

عند الشافعى والخمهور . وقصر مالك العرية فى البيع على الصورة الثانية . وقصرها أبو عبيد 
على الصورة الأخيرة من صور البيع » وأراد به رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشترونه 
لتجارة ولا ادخار . ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على المبة : وهى أن 
يعرى الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك ثم يبدو له أن يرتجع تلك الهبة » فرخص 
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له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ماوهبه له من الرطب حرضه تمرا وخا ل اك 1د 
ا م . وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا. : فى الأحاديث . قال 

بن المنذر : الذنى رخص ف العرية هو الذى نهى عن بيع العر بالعر ى لفظ واخد من رواية 
حماءة من الصحابة . قال : ونظير ذلك الإذن فى السام مع قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« لاتبع ما ليس عنّدك » قاك -: ولو كان المراد. الهبة ما استثنيت |[ لعرية من البيع ولأنه عبر 
دار خضة » والرخصة لتتكرن إلا فشىء ممنوع » والمنع إِتما كان فى البيع لاالهبة » وبأنها 
قيدت بخمسة أوسق والهبة لاتتقيد . وقد احتجح أصعاب ألى حنيفة لمذهبه بأشياء تدل” على 


أن العرية العطية » ولا حجة فىشىء منه . لأنه.لايلزم من كون أصل العزية العطية أن 


لاتطلق شرعا على صور أخرى . وقالت الحادوية وهو وجه فى مذهب الشافعى : إن رخصة 
1ك عم لحار الود جاو ولا ملدون يراك اواك لت اليا 
بما أخرجه الشافعى فى مختل الخديث عن زيد بن ثابت أنه سمئ رجالا محتاجين دن الأنصار 
.شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وس ولا نقد فى أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلون 
. مع النامن وعندهم فضول قوتهم من الّر » فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من المّر > 
ويجاب عن دعوى اختصاص العرايا بهذه الصورة : أما أولا فبالقدح فىهذا الحديث فانه 
أنكره محمد بن داود الظاهرى على الشافعى الراك الى درم لاز لكر ااي للا سام 
فيطل . وأما ثانيا فعلى تسليم صعته لامنافاة بينه وبين الأحاذيث الدالة على أن العرية أعم 
من الصورة التى اشتمل عليها . 
والخاصل أن كل صورة من صور العرايا ورد بها حديث صحيح أو ثبتت عن أهل الشرع 
أو أهل اللغة فهى جائزة لدخوها تحت مطلق الإذن » والتنصيص فى بعض الأحاديث على 
بعض الصور لايناى ما ثبت فى غيره ( قوله بخرصه ) بفتح انلاء المعجمة » وأشارابن التين ' 
إلى جوازكسرها . وجزم ابن العربى بالكسر ء وأنكر الفتح وجوزهما النووى . وقال الفتح 
أشهر .قال : ومعناه بقدر مافيه إذا صار تمراء فن فتح قال: هو اسم الفعل» ومن كسر قال 
هو اسم للثثىء الخروص . قال فى الفتح : والخرص : هو التخمين والحدس ( قوله يقول 
الس والو عات الت استدل 1 من فاك : إنه لايجوز ف بيع العرايا لادون خمسة أو وسق ء 
وه الشافعية وا حنابلة وأهلالظاهرء قالوا : لأن الأصل التحريم » وبيع العرايا رخصة. فيوتخحل 
بما يتجقق فيه الحواز ويلق م الشك" » ولكن مقتضى الاستدلال هذا الحديث أن 
لايجوز مجاوزة الأربعة الات » مع أنهم يجوزوما إلى دون الخمسة بعقذار يسير . والذى 
يدل" على ما ذهبوا إليه حديث أنى هريرة الذى ذكرناه لقوله فيه : فها دون خسة أوسق » 
أو و ىخسة أوسق » فيلق الشك” وهو الخمسة ويعمل بالمتيقن وهو ما دونها . وقد حكى 
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هذا لقول صاحب البحر عن أن حيفة ومالك والقاسم وأ اعباس : وقد عرفت ما سلف 
من تحقيق مذهب أى حنيفة ف العرايا : وحكى ف الفتح أن الراجح عند المالكية احواز 
فى الخمسة عملا برواية الشك”" » واحتج لهم بقول سبل بن أنى حثمة أن العرية ثلاثة أوسق 
أو أربعة أو خسة . قال فى الفتح : ولا حجة فيه.لأنه موقوف . وحكى الماوردى عن ابن 
' المنذر أنه ذهب إلى تحديد ذلك بالأربعة الأوسق » وتعقبه الحافظ بأ ذلك لم يوجد فى شىء 
من كتب ابن المنذر : وقد حكى هذا المذهب ابن عبد البر عن قوم » وهو ذهاب إلى ما فيه 
حديث جاب من [الاتتضار عل الأربعة . وقد.ترجم عليه اين سبان موالاستياط لايرب علي 
أربعة أوسق . قال الحافظ : وهذا الذى قاله يتعين المصير إليه » وأما جعله حدا لايجوز 
تجاوزه فليس بالواضح اه » وذلك لآن دون الخمسة المذكورة ىحديث ألىهريرة يقتضى 
يجواز الزيادة على الأربعة إلا أن يجغل الدون مجملا مبينا بالأربعة كان واضحا » ولكنه 
لاينى أنه لاإحمال فى قوله « دون خسة أوسق ) لأنبا تنناول ما'صدق عليه الدون لغة » وما 
كان كذلك لايقال له مجمل » ومفهوم العدد فى الأربعة لايعارض المنطوق الدال” على 
بجواز الزيادة عليها ( قوله ول يرخص فى غير ذلك ) فيه دليل على أنه لايجحوز شراء الرطب 
على رؤوس النخل بغير الدّر والرطب . وفيه أيضا دليل على جواز الرطب الخروص على 
روس النخل بالرطب المخروص على الأرض » وهو رأى بعض> الشافعية منهم ابن خيران + 
وقيل لايجوزء وهو رأ ىالإصطخرى منهم وصححه جماعة . وقيل إن كانا نوعا واحدا لم يجز 
إذ لاحاجة إليه » وإن كانا نوعين جاز وهو رأى ألى إسمق » وصمحه ابن أنى عصرون + 

هذا كله فما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض » وأما فى غير ذلك ققد قدمنا 
الكلام عليه ف الباب الذى قبل هذا . 


ياب بيع اللحم بالحيوان 


١‏ - (عتن' ستعيد. بن المسيئب « أن" الى صلى الله عليه وآلة' وستم” 


جى عن بيع لتحم بالحيوان » روا مالك” ف الموطر ) . 

1 الحديث أخرجه أيضا الشافعى مرسلا من حديث سعيد وأبو داود ف المراسيل » ووصله 
الدارقطنى فى الغريب عن مالك عن الزهرىعن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية 
المرسلة المذكورة » وتبعه ابن عبد البر وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار » وى 
إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأخرجه أيضا من رواية أنى أمية بن يعلى عن نافع 
أرضا » وآبى أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الخاكم 
والبييق وابن خزيمة وقد اختلف فق حفة سماعه منه : وروى الشافغى عن ابن عباس« أن 





ل 


جزورا نحرت على عهد أنى بكر » فجاء رجل بعناق فال ا را 

لايصلح هذا ) وى إسناده إبراهيم بن أى بحبى وهوضعيف ولاعنى أن الخديث لايتهض 
للاحتجاج عجموع طرقه » فدلة على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان » وإلى ذاك ذهبت 
العترة والشافعى إذا كان الحبوان مأكولا.» وإن كان غير مأ كول جاز عند العترة ومالك 
وأحمد والشافعى فى أحد قوليه لاختلاف انس . وقال الشافعى و ف أعيد قوليه : لابجخون 
لعموم النبى . وقال أبوحنيفة : يجوز مطلقا . واستدل "عن ذلك بعموم قوله تعالى- وح" 
الله البيع - وقال محمد بن الحسن الشيبانى : إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه اللخلد . 


بات جواز التفاضل والسيكة ف غير المكيل والموزون : 
1 لزاع" جابر « أن" التى صل اد عليه وآله وَسَلّم 00-6 


لي ل اننا 


بعبداين ا المميكة واضحله ال ا 


1 ع3 أتس. وأن” الى صَلَى الله عليه وآله وسلم” ابرق علي 


8 عو سا ه 


بسبعة انز من ه حل لعل ا أحمد ومسللم واه 0 
( قوله ولسلم معناه ) ولفظه عن جابر قال ٠‏ جاء عبد فبايع النبى صل الله عليه وآ له 


وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد » فجاء سيده يريده » فقال له انب * صل الله عليه وآاله 
. وسلم : بعنيه » واشتراه بعتدين أسودين » ثم ل يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ؟ 0 
:"وف الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد » وهذا هما 
لاخلاف فيه » وإنما الحلاف فى بيع الحيوان بالحيوان تسيئة وميأن . وقصة صفية أشار 
ام وذكرها فى غزوة خيبر . 
2 روعن عتداك 0 لحرر كالم « أمرنى رسول” الله صل الله عتليه, 
00 


رآ حكن ال حنيا على إيل كانتت عتّدى » قال" ست 7 


علبها حّى نقدات الإبل وبقيت بقيّة” من النّآس » قال" ا 0 


اللو الإبل قد" نفدت وقد * بقيت بقيّة”من الدّآس لاظهئر هم” » فقال لى : 
بتع ء عَليئنا إبلا” بقتلائص من" إبل الصداقة. 0 هذا البعنث » 
. قال : وكلمت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص” من" إبل الصّداقةر إلى 


لها حّى تفنّدات ذلك الح لت ات 1 "تق اها رسثورة اللو 
كر ى الله عليه وآله روسكم - روا أحند وأ وكاراة وَالدارقطلى عنام ) 5 
زر وعن” ل بن أنى طالب رض الله د و ا باع" تحت تدعق 





"م1 


و له ب 


عصيفير بعشّرين” بعيرا إلى أجل 35 ا مالك” 1 


مستدده ( 4 
67 رو الس راتت قال وى الى صل اه عله وار 
م ا ا ل الرمدى 


1222 2 926 م 


وسلم عن بيع الحيو 
وروى عبد الله بن" أخمد مثله” من' رواية. جابر ابن سمرة ). 

دن عرق فى إسناده محمد بن إسحاق + وفيه مقال معروف ٠»‏ وقوى الحافظ 
فى الفتح إسناده : وقال الخطالى : فى إسناده مقال » ولعله يعنى من أجل محمد بن إتحق * 
ولكن قد رواه البييق فى سننه من طريى مرو بن شعيب عن أييد عن جلا - وأثر عل عليه 
السلام هو من طريق امسن بن حمد بن على عن على عليه السلام ٠‏ وفيه انقطاع بين 
الحسن وعلى” . وقد روى عنه ما يعارض هذا » فأخرج عبد الرزاق من طريق ابن المسيب 
عند ٠‏ أنه كره بعبرا ببعير بن نسيئة » وروي ابن أى شيية عنة حوره وحديث تعره حصحة 
ابن ابلشارود ورجاله ثقات كا قال ف الفتح إلا أنه اختلئ فى سماج الحسن من سمرة + 
وقال الشافعى : هو غير ثابت عن الى صلى الله عليه وآله وسلم . وحديث جابر بن 
ممرة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد الله بن أحمد كا فعل المصنف وسكت عنه . 
وف الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوى وابن حبان والدارقطى بنح و حديث سمرة . 
قال فى الفتح : ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله » فرجح البخارى وغير 
واحد إرساله انتبى . قال البخارى: حديث النبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق 
عكرمة عن ابن عباس ؛ رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا . وعن عكرمة عن الى صلى 
الله عليه وآ له وسام مرسلا . وى الباب أيضا عن ابن عمر عند الطحاوى والطبراق. وعنه 
أيضا عند مالك فى الموطأ والشافعى أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صباحبها بالربذة 
وذكره البخارى تعليقا . وعنه أيضا عند عبد الرزاق وابن ألى شيبة « أنه سئل عن بعير 
ببعير ين فكرهه » وروى البخارى تعليقا عن ابن عباس » روحله الشافعى أنه قال : قد 
يكون البعير خيرا من البعيرين : وروى البخارى تعليقا أيضا عن رافع بن خديج » ووصله 
عبد الرزاق « أنه اشترى بعيرا ببعبر ين فأعطاه أحدهما وقال : 5 تيك بالآخر غدا ؛ وروى 
البخارى أيضا ومالك وابن أنى شيبة عن ابن المسيب أنه قال « لاربا فى الحيوان » وروى 
البخارى أيضا وعبد الرزاق عن ابن سيرين أنه قال « لابأس ببعير يبعيرين » ( قوله حتى 
نفدت الإبل ) بفتح النون وكسرالفاء وفتح الدال المهملة وآنحره تاء التأنيث ( قوله بقلائص) 
قال ابن رسلان : جمع قلوص : وهئ الناقة الشابة ( قوله حتى نفذت ذلك اأبعث ) بفتح 
النون وتشديد الفاء بعدها ذال معجمة ثم تاء المتكلم : أى حتى تجهز ذلك اليش وذهب 


١ 
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إلى مقصده . والأحاديث والآ ثار المذكُورة ف الاب متعارضة ها ترى ؛ فذهب ابكمهور 
إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيكة متفاضلا مطلقا . وشرط مالك أن مختلف ابلخنس ٠‏ 
دع بن جلك مالقا مع اللقينة أمد بن حول و ابرسويه ودر مال كرف و0 
وتمسلك الأولون بحديث ابن عمرو وماورد فيمعناه من الآثار» وأجابوا عن حديث ممراة 
فيه من المقال ..وقال الشافعى : الراد به النسيئة من الطرقين + لأن الافظ يحتمل ذلك كا 
يحتمل النسيئة من طرف » وإذا كانت الأسيئة من طرفين فهى من .بيع الكالى” بالكالى* وهو 
اع ولي اللسره ا عر ا ل رس 
كان ال تال < فأجاولعن عدت إن مرو ياه صسوة: ولاشو آنا الت برك 
إلا بعد تقرر تأخر لناسخ وم ينقل ذلك ء فلم يبق ههنا إلا الطلب لطريق ادمع إن أمكن 
ذلك أو المصير إلى التعارضن.. قبل وقد أمكن اجيم با سلس عن القافى © ولكند منوقف 
على صمة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم » فان ثبت ذلك فى لغة العرب أو فى 
اصطلاح الشرع فذاك » وإلا فلا شك أن أحاديث النهى وإن كان كل واحد منها لايخلو 
0ك قن ان طريى الح م الجابة تر وار سر وار 0 
يت انقو بعصا نبي ارج من تحديك و احد غ نبال عن القال وهو لسو ف ع اله 
ا شرو ولسها رفاسي ار ملي وان ابطاروة حديت عير ةلقان لك مج ار 
وأيضا قد تقرر فى الأصول أن دليل التحرم أرجح من ديل الإباحة » وهدا أيضا مرجم 
ثالث . وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها » وعلى فرض ذلك فهى مختلفة 
كا عرفكاع 


باب أن من باع سلعة بنسيثة لايشترسها بأقل مما باعنها 


أ ها دخلت على عائشة” 
فدتحلت تعها أ كد وين بن أرقتمء فقالتت: يمام ارم ل 0 


1 (اعو ادن اعن لسع حتن “اناه 


أ لا ررم ص ان ل لامر 
م ؛ فقالت لما عائشة” : بكس مااشسرولت ا ا ل كا 


مع رسو ل الله صل الله عليه و1 3 بطل إل إن حرا را 
9 5 


الدآر )2 1١‏ 
الحديث فى إسناده الغالية بنت أيفع ‏ وقد روى عن الشافعى د لابضْح » وقرر كلامه 
ابن كثير ف إرشاده + وفيه دليل على أنه لايجوز للن باع شيئا بشمن نسيئة أن بشتربه مرق ٠‏ 


ع 


المشترى بدون ذلك القن نقدا قبل قبض العن الأول + أما إذا كان المقصود التحيل لخن 





0 
/ 


النتقد فى الحال ورد" أكثر منه بعد أيام فلا شك" أن ذلك من الربا حرام الذى لابنفع 
فى تحليله الحيل الباطلة » وسبأنى الحلاف فى بيع العينة فى الباب الذى بعد هذا . والصورة 
المذدكورة هى صورة بيع العينة » وليس فى.حديث الباب ما يدل على أن الى" صلى الله عليه 
وآله وسلم نبى عن هذا البيع » ولكن تصريح عائشة بأن مثل هذا الفعل موجب لبطلان 
الجهاد مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك بنص” 
من الشارع » إما على جهة العموم كالأحاديث القاضية بتحري الربا الشامل لمثل هذه الصورة 
أو على جهة الخصوص كحديث العينة الآتى » ولا ينبغئ أن يظن” بها أنها قالت هذه 

للقالة من دون أن تعلم بدليل يدل على التحريم » لأن مخالفة الصحانى لرأى صالنى آآخر ' 
لايكون من الموجبات للإحباط . 2 


باب ماجاء فى بيع العينة 


1 رعتن ان ع أن الى صَلَى الله عملم وآ له وسّلّم قال « إذا ضّن” 
النّآس بالدبنارٍ والدرهم » وتبايعوا بالغيشة + واتبَعُوا أذ'ناب البقتر » وتتركثوا 
21 23 عه ع 0 2 آله ا 6 2 و 
الجهاد فى سبيل الور انزل الله 6 بلاء 2( فلا يرفعه حى يراجعوا 
1 


ديهم » رواه” أخمد” وأبوداود” » ولفنْظه « إذا باع ' بالعيتة. » وأخذ””تم* 


أذتاب السقتر» رضي * بالزرع » وت ركع الجهاد سلّط الله عتلتبكلم' ذالاة 
لا بازعه 0 ترجعو ١‏ إلى فوتكم 0 ظّ 

' الحديث أخرجه أيضا الطبرانى وابن القطان وصححه . قال الحافظ فى بلوغ المرام : ورجاله 
ثقات . وقال فى التلخيض : وعندى أن إسناد الحديث الذى صححه ابن القطان معلول لأنه 
لايازم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا » لأن الأعمش مدلس »؛ ولم يذكر تماعه من 
عطاء » وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراسائى فيكون فيه تدليس التسؤية بإسقاط 
نافع بين عطاء وابن عمر انتهى . وإنما قال هكذا لأن الحديث رواه أحمد والطبراق من 
طريق ألى بكر بن عياش عن الأعمش عن. عطاء عن ابن عمر . ورواه أحمد وأبوداود من 
طريق عطاء اللخراسائى عن نافع عن ابن عمر . وقال المنذرى فى مختصر السنن ما لفظه : 
فى إسناده إخق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراسانى نزيل مصر لايحتج بحديثه » وفيه أيضا 
عطاء الحراسانى » وفيه مقال انتهى .. قال الذهى فى الميزان : هذا الحديث من مناكيره م 
وقد ورد النبى عن العينة من طرق عقد لها البييق فى سننه بابا ساق فيه جميع ما ورد فى ذلك 
وذكر علله : وقال : روى حديث العينة من وجهين ضعيفين عن عطاء بن ألى رباح عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب . قال .:. وروى عن ابن عمر موقوفا أنه كره ذلك . قال ابن 
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كثير : وروى من وجه ضعيف أنضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص مر فوعا » ونعضده 
حديث عائشة » بعنى المتقدم فى الباب الذى قبل هذا » وهذه الطرق يشد بعضبها عصا 
( قوله بالعينة ) بكسر العين المهملة ثم باء تحتية ساكنة ثم نون . قال ابدوهرى : / 
بالكسر .+ السلفه.: وقال ف القاهومن : وعين أخخذ بالعينة بالكسر لالس فى 
بها ج قال : والتاجر باع شاعته. بغمن إلى أجل ثم اشتراها منه:بأقل' من ذلك العن انتهبى : 
قال الرافعى ل ا ال ل ا و 
يشتريه قبل قبض العْن بثمن نقد أقل' من ذلك القدر انتبى : قال ابن رسلان فى شرح السئن 
وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة » لأن العين : هو المال الحاضر » 
والمشترى إنما يشيريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده اه » 
ردنت إن علع رار ب الم للك وأو د ولص وار ار الشافعى 
وأصحابه مستدلين على الحواز بما وقع من ألفاظ البيع التى لايراد بها حصول مضمونه » . 
وطرحوا الأحاديث المذكورة فى الباب . واستدل ابن القم على عدم جواز العينة يما روى 
عن الأوزاعى عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم أنه قال يأنى على الناس زمان يستحلون 
الربا بالبيع » قال اع ل 0 وله. 
من المسندات ما يشهد له » وهى الأحاديث الدالة على تحريم العينة » فانه من المعلوم أن 
العينة عند من يستعملها إنما يسمها بيعا » وقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ثم 
غير اسمها إلى المعاملة » وصورتها إلى التبايع الذى لاقصد لما فيه البتة » وإنما هو حيلة 
0 » فن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما 
سم القرض ويبيعه خرفة تساوى درهما بحمسماثة درت قو صل الله عليه وآ له وسلم 
لي 
ألفا بألثف وخسمائة » إنما نوى بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذى أظهر أنه ثمن الثوب 
فهو فى الحقبقة أعطاه ألفا حالة بألن وخسمائة مئجلة » وجعل صورة القرض وصورة البيع 
للا لهذا حرم » ومعلوم أن هذا لايرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التى حرم الربا لأجلها 
بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة : مها أنه نقدم على مطالبة الغريم امحتاج من جهة 
السلطان والحكام إقداما لايفعله المرى لأنه واثق بصورة العقد الذى تحيل به : هذا معنى 
كلام ابن القبم ( قوله واتبعوا أذناب البقر ) المراد الاشتغال بالحرث ..وفى الرواية الأخرى 
« وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وقد حمل هذا على الاشتغال بالزرع فى زمن 
يتعين فيه الحهاد ( قوله وتركوا اللحهاد ) أى المتعين فعله . وقد روى الترمذى بإسناد صحيح 
عن ابن عمر قال ( كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظها من الروم .» فخرج إلبهم 
من المسلمين مثلهم أو أكثر » وعلى أهل مصر عقبة بن عامر » وعلى الحماعة فضالة بن 





























-هم؟ - 


مبد > فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى .دخل ينهم » فصاح المسلمون 
الو ١‏ ؛ سبحا الله يى بيده إلى التبلكة ؟ فقام أبو أيوب فقال : با أيا الناس إنكم لتو لون 
هذا اتأويل » وإنما نزلت هذه الاية لما أعز' الله الإسلام وكثر ناصروه » فال بعضنا 
ابعض مرا : إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز : الإسلام وكثر ناصروه » فلو أقمنا 
ف آم بوالنا وأصلحنا ما ضاع منها » فأنزل الله على نبيه ما يرد علينا فقال ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التبلكة - فكانت التبلكة الأموال وإصلاحها وترك الغزو » ( قوله ذلا ) بضم الذال 
العجمة وكسرها : أى صغارا ومسكنة . ومن أنواع الذل" الخراج الذى يسلمونه كل سنة 
للاك الأرض + وسبب هذا الذل” والله أعلم أنهم لما تركوا ابكهاد فى سبيل الله الذى فيه 
ع" الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه » وهو إنزال الذلة بهم » فصاروا 
بمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على طهور اليل الى كى اع مكان 
1( فوله حبى ترجعوا إلى دينكم ) فيه زجر بليغ لأنه تزل الوقوع فى هذه الأمور منزلة 
الخروج من الدين » وبذلك تمسك من قال بتحريم العينة . وقيل إن دلالة الحديث على 
اتحريم غير واضحة ‏ لآنه قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر.والاشتغال بالررع وذلك غير 
رم وتوعد عليه بالذل' وهو لايدل” على التحريم » ولكنه لايخنى ما فى دلالة الاقتران 
من الضعف ول تلم أواقر علد بالل لايدل” على التحريم » لأن طلب أسباب العرّة 
الدبنية ونجنب أسباب الذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن » وقد توعد على ذلك 
إزال البلاء » وهو لايكوّن إلا لذنب شديد » وجعل الفاعل لذلك بمئزلة الخارج من الدين 
المرئل” على عقبه » وصرحت عائشة بأنه من اخبطات الجهاد مع رسول الله صل الله نا 
وآله وساء كنا فى الحديث السالف » وذللك إتما هو شأن الات 


بات ماجاء فى الشبهات 
ا رن التتمان. سيران" الى صّلَّى الله علي وآله وَسَلَّم قال 


12 فو سيء ه 


و الحال” بين والحترام بين هما أسور منشاتية”» لفن" تركه” ما تيه 
عله من الإنم كان" لما استسبان” أترك ©.ومنر عاك فيه من 


6 أنشسك” أذ رمم استباة ؛ والمعاصى حتى الله من" باتع حول" الحمى » 


و2 داعو ساماه 


رشك أن" بوااقعه » متفتق عليه ). 


( قوله الخلال بين الخ ) فيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أشياء وهو تقسيم صحيح ء لأن 
الك ء ما أن بنص” الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه » أو ينص على تركه مع الوعيد 
على فعله 2 أو لاينص”" على واحد منهما 2 فالأوّل الحلال البين . والثانى الحرام البين 2 









الات 




























والثالث المشتبه نحفائه فلا يدرى أحلال هو أم حرام ؟ وما كان هذا سبيله يتيغى اجتنابه لأنه 
إن كان فق نفس الأمر حراما فقد برئ من التبعة » وإن كان حلالا فقد استحق” الأجر 
على الترك لهذا القصد » لآن الأصل مختلف فيه حظر أوإباحة : وهذا التقسيم قد وافق قول 
من قال ممن صبأق أن المباح والمكروه من المشببات ولكنه يشكل عليه المندوب » فاله 
ل يل 0 

من القسمين الأولين بينا أنه مما لايحتاج إلى بيان أو مما يشترك فى معرفته كل أحد . و 
يردان جميعا : أىمايدل” على الحل” والحرمة » فان عل المتأخر منهما فذاك » وإلا 0 
ما وردا فيه من القسم الثالث ( قوله أمور مشتببة ) أى شييث بغيرها مالم يتبين فحكمه على 
التعيين + زاد فى رؤاية للبخارى ١‏ لايعلمها كثير من الناس » أى لايعلم, حكمها. وجاء|) 
واضحا فى رواية للترمذى » ولفظه ) لايدرى كثير من الناس أمن خلال هى أم من اللترام 
ومفهوم قوله «كثير ؛ أن مغرفة حكمها ممكن لكن: للقليل من الناس وهم امجتبدؤن ؛ 
فالشبهات على هذا فى حق” غير هم » وقد تقع لهم حيث لايظهر لهم ترجيح أحد الدليلين 
( قوله والمعاصى ححمى الله ) فى رواية للبخارى وغيره « ألا إن حى الله تعالى فى أرضه 
محارمه » والمراد بانحارم والمعاصى : فعل المنبى المْحرم » أو ترك المأمورالواجب » والحمى 
امحمى أطلق المصدرعلى اسم المفعول . وفى اختصاص العثيل بالحمى نكتة » وهى أن ملوك 
. العرب كانوا يحمون لمراعى مواشيهم أماكن مخصبة يتوعدون من رعى فيها بغير إذنهمم 
لك 

من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية الت للتس ا تا 
أسلم له » وغير اللكائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن يقع فيه بعض 
مواشيه بغير اختياره » وربما أجدب المكان الذى هو فيه ويقع اتنخصب فى الْمى فلا يملك 
نفسه أن يقع فيه » فالله سبحانه هو الملك حمًا وجماه محارمه . وقد اختلف فى حكم الشيبات 
لسر مردود . وقيل الكراهة . وقيل الوقف وهو كالخلاف فها قبل الشرع . 
واختلف العلماء أيضا فى تفسير الشبهات . فنهم من قال : إنها ما تعارضت فيه الآدلة ؛ 
ومنهم من قال : إنها ما اختلف فيه العلماء وهو منتزع من التفسير الأوّل؛: ومنهم من قال : 
إن المراد بها قسم المكاروه لأنه. يجتذبه جانبا الفعل والترك . ومنهم من قال : هى المباح 
ونقل ابن المثير عن بعض مشايخه أنه كان يقول : المكروه عقبة بين العبد والخرام » أن 
استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام » والمباح عقبة بينه وبين المككروه » فن استكثر منه 
تن إن الك ره ولك هذا ما وقع فىرواية لابن حبان من الزيادة بلفظ « اجعلوا بتكم 
وبين الحرام سترة من الخلال » من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه» قال ف الفتح بعد أن 
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أذ التفاسير للمشتببات التى قدمناها مالفظه : و"'ذى يظهر لى رجحان الوجه الأول » 
فال : ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا » ويختلف ذلك باختلاف الناس » فالعالم 
النطن لاينى عليه'تمييز الحكم فلا بقع له ذلك إلا نى الاستكثار من المباح أو المكروه » ومن 
دونه تقع له الشببة فى جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال + ولا يخى أن المستكثر من 
المكروه تصير فيه جراءة على ازتكاب المهبى فى الكملة » أو يحمله اعتياده لارتكاب المبى 
غير انحرام على ارتكاب المثهى حرم » أو يكون ذلك لسر فيه » وهو أن من تعاطى مانبى 
عنه بصير مظم القلب لفقدان نور الورع فيقع فى الحرام ولول يختر الوقوع فيه » ولهذا قال 
عل الله عليموالله وسلي وافن ترك اما شتف عل ون ارام ال 

واعلم أن العلماء قد عظموا أمر هذا ل ل مراع أربعة ل 
كا نقل عن أنى.داود وغيره » وقد جمعها من قال : 5 

عمدة الدين. عندنة كلمات ... مسندات من قول. خير” البرية 
اترك الشبهبات وازهد ودع.ما ليس يعنيك. واعملن” بنيه 

والإشارة بقوله ازهد إلى حديث « ازهب فما فى أيدى الناس ) أنخرجه ابن.ماجه وحسن 
إمناده الحافظ وصصحه الحاكم عن سبل بن سعد مرفوعا بلفظ « ازهد فى الدنيا يحبك الله » 
0 ا ا ل ل 
والشبور عند أنى داود عد" حديث (ما: عنه فاجتنوه ) مكان حدّيت ازهد الل كور 
وعد" حديث الباب بعضهم ثالث ثلاثة وحذف الثانى . وأشار ابن العربى أنه يمكن أن ينتزع 
مله وحده جميع الأحكام . قال القرطبى : لأنه اشتمل على التفصيل بين الخلال وغيره وعلى 
تعلق جميع الأعمال بالقلب. » فن هناك يمكن أن ترد ' جميع الأحكام إليه : وقد ادعى 
أبوعمرو الذانى أن هذا الحديث لم يروه عن الننى, صلى الله عليه وآ له وسام غير النعمان بن 
بشير » فان من أراد من وجه يح فسام » وإن أراد على الإطلاق فردود » فانه ىالأوسط 
لطبراى من حديث ابن عمر وعمار » وف الكبير له من حديث ابن عباس » وف الترغيب 
الأصبهانى من حديث واثلة » وفى أسانيدها مقال "كا قال الحافظ . 

:؟ - ( وعتن' عتطيئّة- السَعندرى أن الى صل الله عليه وآلهر وَسَلّم قال 
الاح ال أن ور للد ع لز لوا ل ار ار 
لبأس” رواهة الرمذرى) م 

* - ( وعن” أنتسٍ قال « إن" كان” الى صل لله عتلتيله وأأله م 
لبنصيب التّمْرهة ل فيتئول : لولا أن أحنى أ ها من” الصّددقة لأكنئهاء 
عل ها 
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ميم 


1 0 - (وعن أى هريرة قال” : قال” ل الله , صَلَى الله “عليه 5 000 
«إذا دخل أحد كثم' على أخيه المُسْلم التي حتهنا اع طعامه 


ا لل ل ين شرابه فلْبشْرب من" ره ولا 


يسالهاعسه ‏ روآاه أحمد د 


7ه (وعن أنسٍ بن مالك قال ٠‏ لمر الان 


من طعامه , واشرب من" شرابه ا السُخارئ فى صيحه ) . 













عل ار ل ل وس ابن أنى الدنيا فى كتاب _التقوى عن 
أنى الدرداء تحوه ؛ ولفظه « تمام التقوى أن يت لد اع ا نر ل ا سول علدا 
يكون حزاما » وحديث أ هريرة أخرجهأبضا ارا فى الأوسط » وف إسناده مس بن 
خالد الزنجى ضعفه الحمهور . وقد وثق » قال فى ع امع الزوائد وبقية رجال أحمد : رجال 
الصحيح . هذه الأحاديث ذكرها ع رن ما فيه شبهة كحديث أنس 
وإكى ما لاشبهة فيه كحديث أنى هريرة » وقد ذكر البتخارى فى تفشير الشيبات حديث 
عقبة بن الحرث فالرضاع لقوله صل الله عليه عليه وآ له وسلم وكيف وقد قيل » وحديث عائفة 
فى قصة ابن وليدة زمعة لقوله صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ واحتجبى منه يا سودة » فلا 
الظاهر أن الأمر بالمفارقة ى الحديث الأول والاحتجاب ف الثانى لأجل الاحتياط وتوق 
الشبيات » وفى ذلك نزاع يأ بيانه إن شاء الله تعالى . قال اللخطانى : ما شككت فيه فالورع 
اجتنابه » وهو على ثلاثة ثة أقسام رمسس ا رلكرة . فالواجب : اجتنات 
ما يستلزم ارتكاب ارم . والمندوب : اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام . والمكروه : 
اجتناب الرخص المشروعة اه . وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ها لايتيقن المرء حله بقوله 
« دع ما يريبك إلى ما لايريبك ») أخرجه الترمذى والنسائ وأحمد واء بن حبان والحا كم من 
حديث اللتسن بن على رضى الله عنهما . وق الباب عن أنس عند أحمد .. وعن ابن مر 
عند الطبراق . وعن ألى هريرة وواثلة بن الأصقع . ومن قول ابن عمر وابن مسعود وغيرهماء 
وزوى البخارى وأحمد وأبونعيم عن حسان بن أنى سنان البصرى أحد العباد فى زمن التابعين 
أنه قال : إذا شككت فى شىء فاتركه . ولأى نعيم من وجه آآثعر : أنه اجتمع يونس بن 
عبيد وحسان بن أنى سنان فقال يونس : ما عابحت شيئا أشد على من. الوزع » فقال 
حسان ماإعاطت شين اعون عل عد فال فل ان يت إل 
ما لايريينى فاسترحت : قال الغزالى : الورع. أقسام : ورع الصد يقين : وهو ترك مالم يكن 
عليه ببنة واضحة : وورع المتفين : وهو ترك ما لاشبهة فيه ولككن يخئنى أن بجر إلى الحرام + 
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وورع الصالحين : وهو ترك ما يتطرّق إليه احمّال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتّال 
مرقع » فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين . قال : ووراء ذلك ورع الشهود : وهو ترك 
ما بسقط الشهادة : أى أعم ' من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا اه . وقد أشار البخارى 
إإ, أن الوساوس ونحوها ليست من الشبهات » فقال : باب من لم ير الوساوس ونحوها من 
المشببات ا ا ا ل 


باب وجوب تبيين العيب 


١‏ - رعن عقة بن عار قال : معنت الى مت اذا عليئه. وآله 


وسلما 0 2 السللم” توا ير ا 0 المسلم باع من ' أخيه يبعا 


ا 


وفيه عيب إلا بييّته له » رواه ابئن” ماجه" ) ٠‏ : 

- ( وعن واثلة” قال ١‏ قا شرل اللو صَلَى الله عليه وآله وسَلم 
الاخل دن أن" يسيع شيئتا لد ل » ولا يحل” لاجد بعلم ذلك" 
إلا نيه رواه أن ) , 

أن هتريئرة أن" الى صا ى الله عتليله وآله 0 


ه2022 اأشاظاءا 


ع ا يده فيه فاذا هم ول" »؛ لقال من غشنا فيس : 
مكنا ا ا لك اسار وات 0 


4 - (وعتن العتدداء بئن خالد بن هواذة” قال : كتتب لى رسول الله صلى 
الله علسية وآله وسلم كتابا" : هذا ما اشترى الا ين “خالد م هزرراةة 
من” عمد سول الله صلى الله عليه وآله وسلم اششترى مث ع أو اا 
لاد ا ولاغائاتة” مان ا المُسْلم» رواه الاين ماحه و الترمذى) . 


: أحددث عقرة أخرجه. أيضا أحمد والدارقطنى ا 1 5 ألى شماسة 
عنه » ومداره على بحبى بن أنوب ٠‏ وتابعه ابن طبعة : قال فى الفتح : اناده جار 
وحددث واثلة آأخ جه أبضا ابن ماجه والخاكر فى المستدرك » وى ف إستاده أحد أبو جعفر 
الرازى وأبوسباع + والأول مختلف فيه » والثانى قبل إنه مجهول : وحديث أى هريرة 
أخر جه أيضا الماك وفه قصة + واداعى أن مساما لم يخرجها فلم يصب : وقد أخرج نحوه 
أحد والدارئ من حديث ابن مر وابن ماجه .من خديث أنى الحمراء والطبرائق وابنحبان 








ا 


| فى صحيحه من حديث أبن مسعود وأحمد من حديث ألى بردة بن نيار والخاكم من حديث 
عمير بن سعيد عن حمه . وحديث العداء أخرجه أيضا النساق واء بن الخارود وعلقه البخارئ : 
( قوله لاحل سا م الخ ) وكذلك قوله ه لايحل” لأحد ال لخ » فيهما دليل على تحريم كثم العيب 
ل ل : كذا 
فى الأصول » ومعناه ليس ممن اهتدى بهدلى واقتدى بعلمى وعبل وحسن طريقتى كا يقول 
الرجل لولده إذا لم يرض فعله : لست منى » وهكذا فى نظائره مثل قوله « من حمل علينا 
السلاح فليس منا » وكان سفيان بن عبينة يكره تفسير مثل هذا ويقول : بئس مثل القول » 
. بل يسك عن تأويله ليكون أوقع فى النفوس .وأبلغ فى !١‏ لزجر اه . وهو يدل عا 6 
ار وهو مجمع على ذلك ( قوله العداء ) بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا 
وآنخره همزة بوزن الفعال . وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر أبو صعصعة . والعداء 
الى قليل الحديث أسلم بعد حنين ( قوله لاداء ) قال المطرزى : المراد به الباطن سواء 
ظهر منه شىء أم لا كوجع الكبد والسعال . وقال ابن المنير : لاداء : أى تكتمه البائع » 
وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من د بيع المسام للمسلم . ومحصله أنه لى يرد بقوله 
انا اناس اسايق و لد ع ١‏ وم ل ا 0 
قيل المراد بها الإباق . وقال ابن .بطال : هو من قولهم اغتال نى فلان : .إذا احتال بحيلة 
لوقه رس ا ال و 
قبل المر اد الأخلاق الحبيثة كالإباق : وقال صاحب العين : هى الدنية . وقيل المراد 
الحرام اماع ر عن الخلال بالطيب . وقبل الداء ما كان فى الخلق .بفتح اللحاء واه 
ا 2 لله : مكوت البائع عن بان ما يعم من مكروه ف ليع 
قاله ابن الغربى . 


باب أن 0 الحادث 6 الردبالعيبٍ 


ار عائشة 
اللتراج بالضمانر ا ا وف روابةٍ 0 5-6 انا غلاما ستل" 


اس تت عر 


بات به عيبا له بالسينب » قتقالة ارق لي ل ري 
كك 0 وسلم - لد بالضاني ا ا وابن 


و وه 


ن يسرى تللق العبلد الى تة 


ل و صبيحه د ريق ارتسورايا 
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المار ود ب الخا وابن القطان ؟ ومن جملة من صححه اب بن خخز بمة كنا حكى ذلك عنه فى بلوعٌ 
المرام : وحكى عنه فى التلخيص أنه قال : لايصح وضعفه البخارى» وهذا الحديث في سان 
أى داود ثلاث طرق : اثنتان رجالهما رجال الصحيح . والثالثة قال أبو داود : إسنادها 

ل بذاك : ولعل مب ذلك أن فيه مسلم بن خالك الزنجى شيخ الشافعى . وقد وثقه حى 
ابد مهين »6 وتابعه عمر بن على المقدى وهو متفق عإ ل نه إن اللخراج 
بالفمان ) اللخراج : هو الدخل والمنفعة : أى بملك ١‏ اشترى اللخراج الخاصل من المبيع بضمان 
الأصل الذى عليه : أى بسبيه » فالباء للسببية » فإذا اشتر شترى الرجل أرضا فاستغلها أو دابة 
ترك )ناء عدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا قدبا فله الرد” ويستحق الغلة فى مقابلة الضمان 
المبيع الذى كان عليه : وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفؤائد الأصلية والفرعية » وإلى 
ل 00 ع ا 1 

ق أهل الر أى والهادوية بين الفوائد الفرعية والأصليةفقالوا : يستحق" المشترى الفرعية 
ا ل 
وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب رداها بالإجماع . قيل إن هذا الحكم مختص” مق”له 
ملك فى العين التى انتفع بخراجها كالمشترى الذى هو سبب ورود الحديث » وإلى ذلك مال 
الحمهور : وقالت الحنفية : إن الغاصب كامشترى قياسا . ولا بحقى ماق اهلا القاير © لان 


الملك فارق عع الإلحاق 2 والأوك أن يقال : إن الغاصب داخل ا عموم اللفظ » 
ولا غرة خطرض الك ها تقرّر فى الأصول ( قوله فاستغله ) بالغين المعجمة وتشديد 
اللام : أى أخذ غلته > 


باب ماجاء ف المصرّاة 


ا أن ع صلى الله عليه وآله وسلم قال” 
د والغم” ٠‏ من ابتاعتها بعد ذلك" مهنو مير التطريئن_ يعد 


ن لها » إن نا مها رن فظها رذاها وصاعا من" مره متقق”' 
8 


عليه . وللبتُخازئ وأنى داودة سن اششترى غنا ممْصراة” فاحتتابها فان رَضِيها 
أنتكها ١‏ رآن لها فى حَلَْتها صَاع من” تمر » وَهُوَ دليل” على أن" الصاح 
من لكر فى متقابلة. ابن لك قسطا من" انر » وف رواية وإذا 


2 00 


0 لقحة 1 ا د 0 هو ير الشرسن بعد 


ىه 


لى أنه 0 بغير ا ا دمن ا اه و 0 
1 - نيلالأوطار - ه 
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ٍ . إن" شاءء أمسكها » وإن شاءة ردها ومعها صاعا من" ع 
لا سعراء » اه اللتماعة* إلا التحارى) ” 


1س تا سي سه 


ا (وعن” أبى أعلمان” الكدرئى قال" 0 5 الل «من اندر عالة 
فرديًا فلرد ممهاضاعا ارواه” البتُخارى 3 قا على شرطه وآد-من' مر ») 
( قوله لاتصروا ) بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة من صريت اللإن 
ف الضرع : إذا جمعته » وظن بعضهم أنه من صررت فتيده بفتح أوّله وضم ثانيه . قال 
فى الفتح : والأول أصح » قال : لأنه لوكان من صررت لقيل مصرورة أو مصررة 6 
لامصراة » على أنه قد ممع الأمران فى كلام العرب » ثم استدل' على ذلك بشاهدين عر بيين 
ثم قال : وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه بغير واو على البناء للمجهول ؛ والمشبور 
الأول اه . قال الشافعى : التصرية : هى ربط أخلاف الشاة أو الناقة وتوك حلبها حتى 
يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشترى أن ذلك عادهها فيزيد فى تمنها لما يرى من كثرة لبنها . 
وأصل التصرية : حبس الماء » يقال منه صريت الماء : إذا. حيسته . قال أبو عبيدة + 
وأكثر أهل اللغة : التصرية : حبس اللبن فى الضرع حتى يجتمع . وإثما اقتصر على ذكر 
الإبل والغنم دون البقرء لآن غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم + والحكم واحد نخلافا 
لداود ( قوله فن ابتاعها بعد ذلك ) أى اشتراها بعد التصرية ( قوله بعد أن يحكلبها ) ظاهره 
أن الخيار لايئبت إلا بعد الحلب . وابحمهور على أنه إذا عام بالتصرية ثبت له الخيار على 
الفور ولو لم يحلب » لكن لما كان تالتصرية لايعرف غالبها إلا بعد الحلب جعلقيدا فى ثبوت 
الخيار ( قوله إن رضيها أمسكها ) استدل بهذا على صحة بيع المصراة مع ثبوت اللخيار ( قوله 
وصاعا من تمر ) الواو عاطفة على الضمير فى ردها ؛ ولكنه يعكر عليه أن الصاع مدفوع 
ابتداء لامردود . ويمكن أن يقال إنه مجاز عن فعل يشمل الأمرين نحو سلمها أو ادفعها كما 
فى قول الشاعر ه علفتها تبنا وماء باردا ه أى ناولتها . ويمكن أن يقدّر فعل آخر 
يناسب المعطوف : أى ردها وسل » أو أعط ضاعا من تمر كا قيل إن التقدير ى قول 
الشاعر المذ كور يم . وقيل تجوز أن تكون الواو بعنى مع » ولكنه يعكر 
عليه قول جمهرر التحاة إن شرط المفعول معه أن يكون فاغلا ةر 
وقمت أنا وزيدا.» نتم جعله مفعولا معه ببح عند من قال يجواز مصاحيبته للمفعول 
وهم م القليل .وقد استدك” بالتنصيص على الصاع من العر عل أله ار ره م 
عل سس ل ره للك قبوله لذهاب طراوته واختلاطه بما تجداد عند 
المشترى ( قوله لتتحة ) هى الناقة الحلوب أو التى نتجت ( قوله ثلاثة أيام ) فيه دليل على 
مد الا هذا لشت . د رن ارا ارات انامس أن اي ع يا 
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على الفور كا فى قوله ه بعد أن يحلبها » وإلى هذا ذهب الشافعى والحادى والناضر: وذهب 
بعض الشافعية إلى أن الحيار على الفور » وحملوا رواية الثلاث على ما إذا لم يعلم أنبا مصراة 
قبل الثلاث : قالوا : وإنما وقع التنصيص عليها لآن الغالب أنه لايعلم بالتصريت فيا دونها 4 
واختلفوا فى ابتداء الثلاث ؛ فقيل من وقت بيان التصربة » وإليه ذهبت الحنابلة . وقيل من 
50 . وقيل من وقت التفراق تاقح : ويازم عليه أن 
يكون الفور أوسع من الثلاث فى بعض الصور » وهو ما إذا تأخر ظهور التصريح [ إلى آخر 
الثلاث » ويلزم عليه أن تحسب المدة 3 قبل المكن من الفسخ » وأن يفوت المقصود من 
التوسيع بالمدة اه ( قوله من تمر لاسمراء ) لفظ مسام وأنى داود « من طعام لاسمراء » وينبغى 
أن يحمل الطعام على المّر المذكور فى هذه الرواية وى غيرها من الروايات ؛ ثم لما كان 
المتبادر من لفظ الطعام القمح نفاه بقوله « لامعراء » ويشكل على هذا الجمع ما فى رواية 
للبزار بلفظ « صاع من بر لامراء » . وأجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون على وجه الرواية 
بالمعنى لما ظن" الراوى أن الطعام مساو للب عبر عنه بالبرً » لآن المتبادر من الطعام البر كما 
سلف ف الفطرة . ويشكل على مذلك المع أيضًا ما فى مسند أحمد بإسناد صميح كما قال 
الحافظ عن رجل من الصحابة بلفظ « صاعا من طعام أو صاعا من تمر » فان التخيير 
عط نر ادا لل ا الا كرد قا ل ل لل 
فى الاستدلال » فينبغى الرجوع إلى الروايات التى لم تختلف . ويشكل أيضا ما أخرجه 
أبوداود من حديث ابن عمر بلفظ « ردها ورد معها مثل أو مثل لبنها قمحا » . وأجاب 
عن ذلك اللنافظ بأن إسناد الحديث ضعيف . قال : وقال ابن قدامة : إنه متروك الظاهر 
بالاتفاق ( قوله مفلة ) بضم اليم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة. من التحفيل : و 
التجميع . قال أبوعبيدة : ميت بذلك لكون اللبن يكثر فى ضرعها » وكل ثىء كثرته 
فقد حفلته . تقول : ضرع حافل : أى عظيم » واحتفل القوم : إذا كثر جمعهم » ومنه 
سمى المحفل . وقد أخذ بظاهر الحديث الحمهور . قال ف الفتح : وأفتى به ابن مسعود 
وأبوهريرة : ولامخالف لما فى الصحابة . وقال من التابعين ومن بعدهم من لابحصى عدده 
ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلا كان أو كثيرا » ولا بين أن يكون الر قوت 
تلك البلد أم لا : وخالف فى أصل المسئلة أكثر الحنفية وى فروعها آخرون . أما النفية 
فقالوا : لابرد بعيب التصرية ولا يجب رد الصاع من القّر . وخالفهم زفر فقال بقول 
الحمهور » إلا أنه قال : مخير بين صاع من المّر أو نصف صاع من بر : وكذا قال ابن 
أى ليل وأبو يوسف فى رواية إلا أنهما قالا : لايتعين صاع العّر بل قيمته : وى رواية عن 
مالك وبعض الشافعية كذلك » ولكن قالوا : يتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطن , 
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وحكى البغوى أنه لاخلاف فى مذهب الشافعية أنهما لو تراضيا بغير القر من قوث أو غيره” 
كنى ؛ وأثبت ابن كج الخلاف فى ذلك . وحكى. الماوردى وجهين فيا إذا عجز عن 
الغر هل بلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التى فيبا العّر إليه : وبالثاك قالت الخنابلة.اه 
كلام الفتح : والهادوية يقولون : إن الواجب رد اللبن إن كان باقبا » وإن كان تالا 
فثله » وإن لم يُوجد المثل فالقيمة . وقد اعتذر الحنفية عن حديث المصراة بأعذار بسطها 
صاحب فتح البارى » وسنشير إلى ما ذكره باختصار ونزيد عليه ما لابخلو عن فائدة م 
العذر الأول : الطعن فى الحديث بكون راويه أبا هريرة . قالوا : ول يكن كابن مسعود 
وغيره من فقهاء الصحابة فلا يتخذ بما يرويه إذا كان مخالفا للقياس الى » وبطلان هذا 
العذر أوضح من أن يشتغل ببيان وجهه » فإن أباهريرة رضى الله عنه : من أحفظ الصحابة 
وأكثر هم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه'وآ له وسام إن لم يكن أحفظهم على الإطلاق 
وأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم له بالحفظ كما ثبت 
فى الصحيحين وغيرهما ىقصة بسطه لردائه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
ومن كان بهذة المئزلة لابتكر عليه تفرده بشبىء من الأحكام الشرعية : وقد اعتذر رضى 
له عنه عن تفرنده بكثير مما لايشاركه فيه غيره بما ثبت عنه ل الصحيح من قوله : إن أصمان 
ان الاج ب جات يكثلي اميق بالأسواق كنت رع سوا اه صل انه عل وال 
وسام فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا » وأب ا 
فى الفقه لم يكن ذلك قادحا فى الذى يتفرد به » لأن كثيرا من ال لشريعة بل أكثرها وارد 
من غير طريق المشهورين بالفقه من الصحابة » فطرح حديث أنىهربرة يستلزم طرح شطر 
الدين » على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية هذا الحكم عن رشول الله صلى الله عليه وآآله 
وكام بل زواء ممه ابن حمر ها أخرج ذلك من حديثه أبو داود والطبراق وأنس » كا 
أخرج ذلك من حديثه أبو يعلى وعمرو بن عوف المزنى » كما أخرج ذلك عنه البييق ورجل 
من الصحابة لم يسم » كما أخرجه أحمد بإسناد صحيح وابن مسعود » كا أخرجه الإسماعيل 
وإن كان قد خالفه الأكثر » وروه موقوفا عليه ها فعله البخارى وغيره وتبعهم المصنف + 
ولكن مخالفة ابن مسعود للقياس الخلى” مشعرة بثبوت حديث أنى هريرة : قال ابن عبد البرً 
ونعم ماقال : إن هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل » واعتل من ل يأخذ به 
بأشياء حقيقة لها . العذر الثانى من أعذار الحنفية : الاضطراب فى متن الحديث » قالوا : 
لذكر ا ار أخرى » واعتبار الصاع تارة والمثل أو المثلين 
أخرى . واج بأن الطرق الصحيحة لااختلآف فيها » والضعيف لابعل” به الصحيح + 
العذر الثالث : أنه معارض لعموم قوله تعالى - و إن عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به - + 
وآجيب بأنه من ضان المتلفات لاالعقوبات » ولو سلم دخوله نحت العموم » فالصاع مثل 
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لأنه عوض المتلف وجعله مخصوصا بالقّر دفعا للشجار » ولو سلم عدم صدق المثل عليه 
فعموم الآية مخصص بهذا الحديث . أما على مذهب الكمهور فظاهر » وأما على مذهب 

غير هم فلأنه مشهور » وهوصالح لتخصيص العمومات القرانية . العذر الرابع : أن الحديث 
منسوخ : وأحيب بأن النسخ لايثبت بمجرد الاحتّال » ولو كق ذلك لرد” شاه ماحد 
سو ا ا ا 

ن بيع الدين بالدين ركد أن لبن المرة فد ضار نالف 5 لقال فإذا الم 
بصاع من تمر صار دينا بدين كذا قال الطجاوى . وتعقت ابأن الحديث ضعيف باتفاق 
ا ا » فكون ما نحن فيه من بيع الدين بالدين ممنوع لأنه يرد" 
الصاع مع المصرا اة حاضرا لانسيئة من غير فرق بين أن يكون اللبن موجودا أ وغير موجود ) 
ولو سلم أنه من بيع الدين بالدين فحديث الباب مخصص لعموم ذلك البى لآنه أخصٍ منه 
مطلتنا . وقال بعضهم : إن ناه حديث « الخراج بالضمان » وقد تقدم » وذلك لأن اللبن 
فضلة من ال ا رأعيك 
0 وم هوما كان فيها قبل البيع لاالحادث . وأيضا حديث «١‏ الخراج بالضمان» بعد تسلم 
شيو لى النزا ع عام ' مخصوص بحديث الباب فكيف يكون ناتخا؟ . وأيضا لم ينقل تأخره 
8 لايم بدون ذلك 6٠‏ 6 لوسلمنا مع” عدم العلم : انار رار ا إلى التعارض 
وعدم لزوم 0 العام" على اللخاص لكان حديث الباب أرجح لكونه فى الصحيحين وغيرهما» 
واتأيده بما ورد فى معناه عن غير وانحد من الصحابة .. وقال بعضهم : :ناه الأحاديث 
الواردة رفع العقوبة بالمال هكذا قال عيسى بن أبان . وتعقبه الطبحاوى بأن التصرية 
إثما وجدت من البائع » فلو كان ذلك من الباب. لكانت العقوبة له ».والعقوبة في جديث 
المصرناة للمشترى فافترقا . وأيضا عموم الأحاديث القاضية بمنع العقوبة بالمال على فرض 
ثبوتها مخصوصة بحديث المصراءة : وقد قذمنا البحث ف التأديب بالمال مبسوطا فى كتاب 
الزكاة وقال بعضهم : ناسغه حديث ( البيعان بالخيار مالم يفترقا ( وقد تقدم » وتذلك 
أجاب محمد بن شجاع . ووجه الدلالة أن الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المصراة 
وغيرها . وأجيب بأن الحنفية لايثيتون خيار المجلس كما سلف فكيف يحتجون بالحديث 
المثبت له . وأيضا بعد تسليم عحة احتجاجهم به هو مخصص بحديث الباب : وأيضا قد أثبتوا 
خيار العيب بعد التفرق وما هو جوابهم فهو جوابنا . العذد الخامس : أن الخبر من الاحاد 
وه لاتفيد إلا الظن” » وهو لابعمل به إذا خالف قياس الأصول » وقد تقرر أن المثلى 
يضمن عثله » والقيمى بقيمته من أجد النقدين » فكيف يضمن بالمْر على الخصوص ؟ * 
وأجيب بأن التوقف فى خبر الواحد إتما هو إذا كان مخالفا للأصول لالقياس الأصول » 
والأصول : الكتاب والسنة والإجماع والقياس » والأولان هما الأصل » والاخران مردودان 
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إلهما » فكيف برد" الأصل. بالفرع ؟ ولو سل أن الاحادى يتوقف فيه على الوجه الذى 
زعموا فلا أقل' لهذا الحديث الصحيح من صلاحيته تخصيص ذلك القياس المداعى . وقد 
ل عن هذا العذر بأجونة غير ما ذكر » ولكن أمثلها ما ذكرناه . ومن جملة ما الف 
فيه هذا الحديث القياس عندهم أن الأصول تقتضى أن يكون الضهان بقدر ,التالف وهو 
مختلن وقد قدار ههنا بمقدار معين وهو الصاع . وأجيب ,كنع التعميم فى جميع المضمونات 
فان الموضحة أرشها مقدار مع اختلافها بالكبر والصغر » وكذلك كثير من الحنايات + 
والغرّة مقدارة فالحنين مع اختلافه . والحكة فى تقدير الضمان ههنا بمقدار واحد لقطع 
التشاجر لما كان قد اختلط اللبن الحادث بعد العقد باللإن الموجود قبله » فلا يعرف مقداره 
حتى يسلم المشترى نظيره . والحكة فى التقدير بالمّر أنه أقرب الأشياء إلى اللبن لأنه كان 


قوتهم إذ ذاك كالقّر . ومن جملة ما خالف به الحديث القياس عندهم أنه جعل الخيار فيه 


ثلاثا » مع أن خيار العتب لايقدر بالثلاث كداك ]ارده واخلار ‏ وأحك أله 
حكم المصرًاة انفرد بأصله عن مماثله فلا يستغرب أن ينفرد بوصف يخالف غيره » وذلك لأن 
هذه المدة هى التى يتبين بها لبن الغرر » بخلاف خيار الروئية والعيب وانجلس فلا يحتاج إلى 
مد"ة . ومن حملة ما خخالف به القياس عندهم أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض 


والمعوض فيا إذا كان قيمة الشاة ضاعا من مر فامها ترجع إليه مع الصاع الذى هو مقدار 
ثمها . وأجيب بأن العّر عوض اللبن لاعوض الشاة فلا يلزم ما ذكر . ومن جملة ما الف 
به القياس عندهم أنه إذا استرد” مع الشاة صاعا » وكان ثمن الشاة صاعا كان قد باع شاة 
وصاعا بصاع فيلزم الربا . وأجيب بأن الربا إنما يعتبر فالعقود لاف الفسوخ ٠‏ بدليل أنهما 
لوتبايعا ذهبا بفضة لم يز أن يتفرقا قبل القبض ولوتقايلا فىهذا العقد بعينه جاز التفرق قبل 
القبض . ومن جملة الخالفة أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان مع بقائها فما إذا كان اللبن 
موجودا . وأجيب بأنه تعذر ردة لاختلاطه باللبن الحادث وتعذار تمييزه فأشبه الابق بعد 
الغصب فانه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتغذار رداه ٠‏ ومنها أنه يلزم من الأخذ به إثبات 
الرد” بغير عيث ولا شرط . وأجيب بأن أسباب الره” لاتنحصر فى الآمرين المذكورين بل 
له أسباب كثيرة » منها الرد” بالتدليس » وقد أثبت به الشارع الرد” فى الركبان إذا تلقفوا 
“كا سلف . ولا يخنى على منصف أن هذه القواعد الى جعلوا هذا الحديث غخالفا لها لو سلم 
أنها قد قامت عليها الأدلة لم يتقصر الحديث عن الصلاحية لتخصيصها » فيالله العجب من :قوم 
يبالغون ف امحاماة عن مذاهب أسلافهم وإيثارها على السنة المطهرة الصريحة الصحيحة إلى 
هذا الحد” الذى يسر به إبليس وينفق فى حصول مثل هذه القضية التى قل" طمعه فى مثلها 
الاسها من علماء الإسلام النفس والتفيس » وهكذا فلتكن ثمرات العغذهبات وتقليد الرجال 
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فى مسائل الحرام والحلال . العذر السادس: أن الحديث محمول علىصورة مخصوصة وهى 
ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلا خمسة أرطال وشرط فبها الخيار فالشرط فاسد»ء فان 
اتفا على إسقاطه فى مدأة الخيار ضح العقد » وإن ل يتفقا بطل » ووجب رد الصاع من 
المر الأنه كان قيمة اللبن بومئذ . وأجيب بأن الحديث معلق بالتصرية ».وما ذ كروه يقتضى ” 
تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت تصرية أم لا فهو تأويل متعسف . وأيضا لو سام أن 
ما ذكروه من جملة صور الحديث » فالقصرعلى صورة معينة هى فرد من أفراد الدليل لابد 
من إقامة دليل عليه . قال فى الفتح : واختلف القائلون بالحديث فى أشياء منها : لوكان 
عالما بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجهللشافعية ؛ قال : ومنها لو صار لبن المصراة 
عادة واستمر على كثرته هل له الرد" ؟ فيه وجه هم أيضا خلافا للحنابلة فى المسكلتين. 
ومنبا لو تصرّت بنفسها أوصرًاها المالك لنفسه ثم بدا له فباعها » فهل يثبت ذلك الحكم ؟ 
ف خلاف » فن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب يثبت الحيار ولا يشترط فيه تدليس » وهن 
نظر إلى أن حكم التصرية خخارج عن القياس خصه بمورده وهو حألة العمد » فان النبى إنما 
يتناوها فقط . ومنها لوكان الضرع مملوءا حما فظنه المشترى لبنا فاشتراها على ذلك ثم ظهر 
له أنه لحم هل يثبت له اللخيار ؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية . ومنها لواشترى غير 
معراة ثم اطلع على عيب بها بعد حلبها » فقد نص" الشافعى على جواز الرد” مجانا لأنه قليل 
غير معتنى بجمعه . وقيل يرد" بدل اللبن كالمصراة . وقال البغوى : يرد" صاعا من تمر اه . 
والظاهر عدم ثبوت اللحيار مع علم المشترى بالتصرية لانتفاء الغرر الذى هو السبب للخيار * 
وأما كون سبب الغرر حاصلا من جهة البائع فيمكن أن يكون معتبرا » لآن حكمه صلى الله 
عليه وآ له وسلم يغبوت اللحيار بعد النبى عن التصرية مشعر بذلك . وأيضا المصرأة المذكورة 
فى الحديث اسم مفعول » وهو يدل على أن التصرية وقعت عليها من جهة الغير » لأن 
اسم المفعول هو لمن وقع عليه فعل الفاعل » ويمكن أن لايكون معتبرا لأن تصرى الدابة من 
غير قصد » وكون ضرعها ممتلئا لحما] يحصل به من الغرر ما يحصل بالتصرية عن قصد فينظرم 
قال ابن عبد الب : هذا الحديث أصل ف النبى عن الغش" » وأصل ف ثبوت الخيار لمن 
دلس عليه بعيب . وأصل فى أنه لايفسد أصل البيع . وأصل فى أن مدة الخيار ثلاثة أيام. 
وأصل فى تحريم التصرية وثبوت الخيار بها:. 
باب النهى عن التسعير 
١‏ - (عتن' أنتس قال" « غلا السعثرٌ على عهند رسُول الله صلى الله علي 


وآله وَسلم ٠‏ فائوا .| سل الل لي قرت ؟ فقال إن اله هر الف يمن 
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الاسط الزراق المستم ء ولق لأجوآن ألقى الله عر وتجل” ولا عفن ا 
بمظلمة طلمكها يناه فى دمر ولا مال واه اسكميةة زلا النساق واد 
الرمذرئ ) . 

الحديث أخرجه أيضا الدارى والبزار وأبو بعلى . قال الحافظ : وإسناده على شرط مسلم 
وصححه أيضا ابن حبان . وفالباب عن ألى هريرة عند أحمد وأنى داود قال جاء رجل 
فقال : يارسول الله سعترء فقال : بل ادعوا الله » ثم جاء آآخر فقال : يارسول الله سعر » 
فقال ابل الله عن و برقع © عل الل قمر : وإسناده حسن . وعن أن سعيد عند ابن ماجه 
اولان عر درت أذ راك رجال الصحيح » وحسته الحافظ .. وعن على 
عليه السلام عند البزار نحوه . وعن ابن عباس عند الطبرانى ف الصغير . وعن ألى جحيفة 
عنده فى الكبير ( قوله لو سعرت ) التسعير هو أن بأمر السلطان أو نابه أوكل من ولى من 
أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لايبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا » فيمنعوا من الزيادة 
عليه أو التقصان لمصلحة ( قوله المسعر ) فيه دليل على أن المسعر من أسماء اله تعاى© وأنا 
لاتننحصر ق النسعة والتسعين المعروفة . وقد استدل” بالحديث وما ورد فى معناه عا لى نخريم 
لنسعير لله . ووجهه أن الناس مسلطون على أموالمم » والتسعير حجر عليهم » 


والإجاء مأمور برعانة مصلحة المتاين ٠‏ ول لطر فى مطل المذرى م الا 
أولى من نظره فى مصلحة البائع بتوفير المّْن » وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من 
الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لايرضى به مناف لقوله تعالى ‏ إلا أن 
تكون تجارة عن تراض - وإلى هذا ذهب جمهور العلماء . وروى عن مالك أنه يجوز للإمام 
لتسعير كت الباب ترد عليه . وظاهر الأحاديثك أنه لافرق بين حالة الغلاء وحالة 





ارخص » ولا فرق بين المجلوب وغيره » وإلى ذلك مال اللتمهور . وى وجه للشافعية 
جواز التسعير فىحالة الغلاء وهو مردود . وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قونا 
للآدى ولغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة . 
وجوز جماعة من متأخرى أثمة الزيدية جواز التسعي رفيا عدا قوت الآدبى والبييمة كا حكى 
ذلك تعنبم صاحب الغث.. وقال شارج الأثماز . إن التسعير. ى*غين القوتين 'لعله اتفاق » 
والتخصيص يحتاج إلى دليل » والمناسب الملغى لاينتيض لتخصيص صرائح الأدلة » بل 
لاجوز العمل به على فرض عدم وجود دليل كا تقرر فى الأصول . 
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١‏ ع مل بن المسيئباء عن معنمر بن عبد الله العتدكوئ أن” د 


ع 


صَلَى اللهة عليه وآله وسلّم قال ١‏ لاتيحتتكر إل 0 ٠»‏ وكان” سعيد” 
كر مد ومسللي” وأبوداوة ) ٠‏ 
ا ل تن سار قال” : قال” ل الله صلى الله علي وآله 


وَسآلّم ان دتحا ل ف شئعر من' أُسعارٍ المُسْلمين” م م 
على الله 3 تقعده” بعظُم ا القيامة 0 


1 


ل اما قال : قال رتسول الله صل الله لينم وآله وم 1 


م احتكر حكرة” يريد أن' بعل" .بها على المُسلمين فَهنُو خاطى” 
رواعمًا أخمدا) . 


45 - ( وعن” عمر قال” : معت الذبى 0 الله عليه وآله وسّلّم ول 
1 ا ع الم امل 0 اله دا والإفلاسٍ ا 


ابن 1 


حديث م عمر أخرجه أيضا الترمذى وغيره . وحديث دعقل أخرجه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط » وفى إسناده زيد بن مرة أبو المعى ال اك : ول أجد من ترجمه » 
وبقية راجاله رجال الصحيح : وحديث أنىهريرة أخرجه أيضا الحاكم وزاد ١:‏ وقد برئت 
منه ذمة الله » وى إسناد حديث أي هريرة أو معشر وهو ضعيف وقد وثق . وحديث 
جمر فى إسناده اليثم بن رافع ؛ قال أبوداود : روى حديثا متكرا . قال الذهى 0 
خرجه ابن ماجه » يعنى هذا » وى إسناده أيضا أبو يحبى المكى وهو مجهول . 
أحاديث الباب شواهد يا ليت ال لود ار لوا ل ا 
والدارى وأف يعلى والعقيل فى الضعفاء بلفظ « لالب مرزوق » والمحتكر ملعون » 
وضعف: الحافل إسناده . ومنها حديث آخر عند ابن عمر أيضا عند أحمد والحاكم وابن 
أن شية والبقار وأ يعلى بلفظ ه من احتكر الطعام أربعين ليلة ققد برئ من اله وبة ال 
منه » زاد الحاكم ‏ وأيها أهل عرصة أصبح فيهم امرو' جائع فقد برئت منهم ذمة الله » وق 
إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة ؛ والأول مختلض فيه والثاى قال ابن حزم إنه جهول . 
وقال غير ه معروف ووثقه ابن سعد وروت مات راح ل اناق . قال الحافظ : 
ودهم ابن الحوزى فأخرج هذا الحديث ف الموضوعات . وحكى ابن أنى حاتم عن أبيه أنه 
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منكر . ولا شك أن أحاديث الباب تنتبض عجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار 
ا ار شىء منها فى الصحيح » فكيف وحديث معمر المذّكور فى صعيح 0 
والتصريح بأن امحتكر خاطئ كاف فىإفادة عدم الحواز » لآن اللخاطئء المذنب العاصى وه 
3 فاعل من خطئبكسر العين وهم زاللام خطأ بفتح:العين وبكسرالفاء وسكون العينإذا مم 
فى فعله قاله أبوعبيدة » وقال : سمعت الأزهرى يقول :خطئ إذا تعمدء وأخطأ إذا لم يتعتمد 
( قوله بعظم) بضم العين لعين المهملة وسكون الظاء المعجمة : : أء ى بمكان عظيم من النار ( قوله 
ل لا ال و اا : وهى حبس السلع عن البيع وطاهر ادك 
الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الادى والدواب وبين غيره » والتصريح 
بلفظ م الطعام ) فى بعض الروايات لايصلح لتقييد بقية الروا وايات المطلقة» بل هو من التنصيص 
عل فرد من الأفراد التى يطلق ليها المطلق » وذلك لأن ننى الحكم عن غير الطعام إنما هو 
لمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الحمهور » وما كان كذلك لايصلح للتقييد على 
ما تقرّر فى الأصول . وذهبت الشافعية إلى أن المحم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لاغيرها 
ولا مقدار الكفاية منها » وإلى ذلك ذهبت المحادوية . قال ابن رسلان فى شرح السان : 
ولا خلاف فى أن ما يلآخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إلبه من سمن وعسل وغير 
ذلك جائر لابأس. به انتبى . ويدل ا 
كان يعطى كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر - قال ابن رسلان فى شرح السئن : 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يدآخر لأهله قوت سلتهم من تمر وغيره . 
قال أبوداود : قيل لسعيد » يعنى ابن المسيب : فانك تحتكر » قال : ومعمر كان يحتكر » 
وكذا فى ضيح مسلم . قال ابن عبد الب وآتخرون : إنما كانا يحتكران الزيت » وحملا 
ا اسهد اسم ولق 
يدل" على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله ى حديث معقل « من 
ل ء من أسعار المسلمين ليغليه علييم » وقوله ار 
بها على المسلمين » قال أبوداود : سألت أحمد ما الحكرة ؟ قال : مافيه عيش الناس : أى 
حياتهم ل ا ره 
الاحتكار ؟ فقال : : إذا كان من قوت الناس فهو الذى يكره » وهذا قول ابن عمر > 
وقال الأوزاعى : المجتكر من يعترض السوق- :: أئ بنصب نفسه للأرداد إى الأسواق 
ليشترى منها الطعام الذى يحتاجون إليه ليحتكره . قال السبكى : الذى ينبغى أن يقال 
فى ذلك إنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم وإن كانت الأسغار رخيصة 
وكان القدر الذى يشتريه لاحاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه واد خاره إلى وقت حاجة 
الناس إليه معتى . قال القاضى حسين والرويانى : وربما يكون هذا حسنة لأنه ينفع به الناس 
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وقطع للم باستحبابه . قال أصماب الشافعى : الأولى بيع الفاضل عن الكفاية > 
قال السبكى : أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم 
إليه فينبغى أن لايكره بل يستحب . 

والخاصل أن العلة إذا كانت هى الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه 
بض بهم » ويستوى فى ذلك القوت وغيره لآنهم يتضررون بالجميع . قال الغزالى فى الإحياء : 
ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهى إليه» وإن كان مطعوما وما يعين على القوت 
كاللحم والفوا كه وما سد مسد ثىء من القوك ى بعض الأحوال وإن كان لاعكن 
المداومة عليه فهو فى نحل النظر . فن العلماء من طرد التحريم فى السمن والعسل والشيرج 
والحبن والزيت وما يحرى مجراه.. وقال السبكى : إذا كان فى وقت قحط كان فى اداخار 
العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار » فينبغى أن يقضى بتحريمه » وإذا لم يكن إضرار 
فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة . وقال القاضى حسين : إذا كان الناس يحتاجون 
الثياب ونحوها. لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه . قال السبكى ٠:‏ 
إن أراد كراهة تحريم فظاهر » وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد . وحكى أبوداود عن قتادة 
أنه قال : ليس فى المّرة حكرة . وحكى أيضا عن سفيان أنه سئل عن كبس القت فقال : 
كانوا يكرهون الحكرة . والكبس بفتح القاف وإسكان الموحدة » والقت بفتح القاف 
وتشديد الفوقية وهو اليابس من القضب . قال الطيبى : إن التقييد بالأربعين اليوم غير مراد 
به التحديد انتبى » ول أجد من ذهب إلى العمل ببذا العدد . 


باب النهى عن كسر سكة المسلمين إلا من باس 


١‏ - (عسن” عبد الله بئن, مرو المازنى قال« نبى رتسول” الله صل الله عليه 
دع دم ما ه 


وآله و ءَ 0 1000 . نين الخائرة 0 إل من" بأسٍ » رواه” 


جد وأبودا ود واين ماجه ). 

الحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك » وزاد : نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة 2 
وتكسر الدنانير فتجعل ذهبا » ضعفه ابن حبان » ولعل” الضعف كونه فق إسناده محمد بن 
فضاء بفتح الفاء والضاد المعجمة الأزدئ الحمصى البصرى المعير للروئيا » قال المنذرى : 
لايحتج بحديثه ( قوله سكة ) بكسر السين المهملة : أى الدراه, المضروبة على السكة الحديد 
المنقوشة التى تطبع عليها الدراهم والدنائير ( قوله اخائرزة ) يعنى النافقة فى معاملهم ( قوله إلا 
من بأس ) كأن تكون زيوفا » وفى معنى كسر الدراهم كسر الدناتير والفلوس التى علبها 
سكة الإمام » لاسيا إذا كان التعامل بذلك حاريا بين المسلمين كيرا . واحكة ى الى 
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ما فى الكسر من الضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان فى الدراهم ونحوها إذا كسرت 
وأبطلت المعاملة بها . قال ابن رسلان : ولو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم الع ا 
السلطان الذى قبله وأخرج غير ها جاز كسر تلك الدرا هم الى أرطلق وسبكها الإخرامج 
الفضة التّى فيها وي . ولاق أن الشارع 
لم يأذن فى الكسر إلا إذا كان بها بأس » ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضر 
بالكثير م من الناس » فابخزم بالحواز من غير تقييد بانتفاء الضر ر لاينبغى 00 
سريج : إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراضن » ويخْرجوتما عن السعر 
الذى يأخذونهما به » ويجمعون من تلك القراضة شيعا كثيرا بالسبك كا هو معهود فى المملكة 
الشامبة وغيرها » وهذه الفعلة هى التى 








نبى الله عنها قوم شعيب بقوله ‏ ولا تبخسوا الناس 
أشياءم م -. فقالوا - أتنهاتا أن نفعل فى أموالنا - يعنى الدراهم والدنانير اماشاء- سن القركة 
ولاتتمرا عن ذلك - فأخذتهم الصيحة - . 

اكد )كال لق الببخر : مسئلة. الإمام حت لو باع بقل ثم محر اللطان التعامل به قبل 
قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه . الثانى يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض 
انتنى . قال ف المتان : وكذلك لو صار كذلك » يعنى النتقد العارض آخر » وكثيرا ما وقع 
هذا فى زمئنا لفساد الضرية لإهمال الولاة النظر فى المصالح 2 والأظهر أن اللازم القيمة 
لما ذكره المضنت انتبى . 










باب ماجاء فى احتلاف المتبايعين 





- ( عن ابن اه قال” : قال” رسو اللو َك الل علي وآله 
وسلم ١‏ إذا احتف البيعان م م فالقول ما يقول” صاحب 
السلعة 5 را انر را تر وده وَالتّساق » وراد في اشن ماحد" 
ابيع قائم” بعيدة» وكذ لك" أخمك" فى روآينةر « والسلعة كاه ى » وإللد"ارقتطلى 
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عن" أىوائل ع عبد الل قال « إذا اختتلف البيعان والببيع مستيلتك” فالقول 

قؤل” البائع . » 2 صل الله عليه وآله سك . ولأهمدة 
والنساق عب * 0 ( وأتاه رجلانٍ ا ““ققال هذة] © أخلاق 
بكذا وكذا » وقال” هذا : بعت بكتذا ا ا 
0 الله فى منثل هذا فقال” ين لع ان الله عليه وآله وسلمة 
فى مثل هذا 6 فأمر بالبائع _ أن يستسحخلف » ثم سير المبسقاع إن شاء أل » 
وإن شاء ترك 6ه 
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الحديث روى عن عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ ذكر المصنف رحه الله بعضها . 
وقد أخرجه أيضا الشافعى من طريق سعيد بن سالم عن عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن 
عبد الملك بن عمير ع نأىعبيدة عن أبيه عبد الله 0 ن مسغود- وقد اشتلف فيه على [بماعيل 
ابن أمية م على بن جريج . وقد اختلف فى صعة سماع أنى عبيدة من أبيه . ورواه من طرريق 
أىعبيدة أحمد والنسانٌ والدارقطنى . وقد صححه اللا كم وابن السكن . ورواه أيضا الشافئى 
من طريق سفيان بن عجلان عنعون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود » وفيه أيضا 
انقطاع لآن عونالم يدرك ابن مسعود . ورواه الدارقطنى من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جداه » وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة . 
ورواه أبوداود من طريق عبد الرحمن بن قيس بن بحمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن 
جداه عن” ابن مسعود . وأخرجه أيضا من طريق محمد بن أنى ليل عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود ومحمد بن أى ليل لايحتج به وعبد الرحمن لم يسمع 

من أبيه - ورواة لبن تفاجه والارمدى من طرنى عون 0 
وقل شبق أنه منقطع . قال الببيق : وأضح إسناد روى فى هذا الباب رواية أنى العميس عن 
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بنقيس عن أبيه عن جدّه .ورواه أيضا الدارقطى 
من طريق القاسم بن عبد الرحمن . قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف 
فىسماعه من أبيه . ورواية التراد” رواها أيضا مالك بلاغا » والترمذى وابن ماجه باسناد 
منقطع راك ا اط ات 1 البيعان إذا اختلفا فى البيع تراد" » قال الحافظ : رواته 
ثقات :. لكن اختلف فى عبد الرجمن بن صالخ » يعنى الراوى له عن فضيل بن عياض عن 
منصور عن إبر اهيم عن'علقمة عن ابن مسعود قال ا 
أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شّىء موصول . ورواه أيضا النسائ والبييق 

والخااكم من طريق عبد الرتمن بن قيس بالإسناد الذى رو اء عند أبو ذاو< كا يلف , وصح 
من هذا الوجه الحاكر وحسنه البييق » ورواه عبد الله بن أحمد فى-زيادات المسند من طريق 
القاسم بن عبد الرحين عن جده بلفظ « إذا اخختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيئة لأحدهما 
تحالنا - ورواه من هذا الوجه_الطبرانى والدارجى » وقد انفرد بقوله « والسلعة قائمة » محمد 
ابن ألى ليل » ولا يحتج به كا عرفت لسوء حفظه . قال الخطالى. : إن هذه اللفظة » يعنى 
١ ٠‏ والسلعة قائمة » لاتصح من طريق النقل مع احّال أن بكرن ذكرها نن الل ل أن 
أكث ر مايعرض التزاع حك وام اليه سواه كان - فى حجوركم - ول يفرق أكثر الفقهاء 
فى الببوع الفاسدة بين القائم والتالت انتبى . وأبو وائل الراوى لقوله ٠‏ والبيع مستبلك » 
كنا فق .حديث الباب هو عبد الله كن بحير شيخ عبد الرزاق الصنعانى القاص" » وثقه ابن 
معين . وقال ابن حبان : يروى العجائب البى كأنها معمولة لايحتج به » وليس هذا المذكور 
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عد الله بن بحير بن' ريشان فانه وثقه » وعلى .هذا فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل المد كور »> 
وأا قوله فه و تحائفا» فقال الحافظ :لم يقع عند أحد منبم » وا عتدهم « والقول قو 
البائع أو يتراد ان البيع » انتبى قال ابن عبد الب : إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشبور 
الأصل عند جاعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه » وأعله ابن حزم بالانقطاع 
وتابعه عبد الحق. » وأعله هو وابن القطان بالحهالة فعبد الرحمن وأبيه وجده . وقال 
الخطاى : هذا حديث قد اصطلح عليه الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلا وإث 
كان فى إسناده مقال كا اصطلحواءعل قبول و لاوصية لوارث » وإسناده فيه ما قيه له ٠‏ 
( قوله البيعان ) أى البائع والمشترى كا تقدم فى الخيار» ولم يذكر الأمر الذى فيه الاختلاف 
ولف التعلق مشعر بالتعني قومثل نقذ متام عل اما تقر قم علء المعالى افيص الاجتادت 
فى المبيع والعّْن وفى كل أمر يرجع إليهما وى سائر الشروط المغتبرة والتصريح ف الاختلاف 
فى الن فى بعض الروايات كا وقع ف الباب لايناق هذا العموم المستفاد من الحذف ( قوله 
صاحب السلعة ) هو البائع كما وقع ف التصريح به فى سائر الروايات فلا وجه لما روى 
عن البعض أن رب السلعة الحال هو المشترى . وقد استدل” بالحديث من قال : إن القول 
قول البائع إذا وقع الاختلاف أنينه وبين المشتزى فى أمر: من الأمور المتعلقة نالعقد ولكن 
مع بمينه "كما وقع فالرواية الآخرة » وهذا إذال يقع التراضى بينهما على التراد » فان تراضيا 
على ذلك جاز بلا حلاف » فلا يكون لما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أوحلف البائع » 
والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتباض الرواية المصرّح فيها 
باشتراط بقاء المببع: للاحتجاج » والتردد” مع التلف ممكن بأن يرجع كل واحد منهما 0 
المثلى وقيمة-القيمى . إذا تقرّر لك ما يدل .عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من 
غير فرق » فاعل أنه لم يذهب إلى العمل به فى جميع صور الاختلاف أحد فيا أعلم » بل 
اختلفوا فى ذلك اختلافا طويلا على حسب ما هو مبسوط ف الفروع » ووقع الاتفاق 
ف بعض الصور والاختلاف فى بعض : وسيب الاختلاف فى ذلك ما سيق من قوله صلى 
الله عليه وآ له وسام « البينة على المدّعى والهينعلى من المدعى عليه » لآنه يدل بعمومه على 
أن الهين على المد عى عليه والبينة عل المداعى "من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعا 
والاخر مشلا أولا . وحديث الباب يدل" على أن القول قول البائع مع بمينه » والبينة على 
المشترى من غير فرق بين أن يكون البائع مداعيا أو مداعى عليه . فبين الحديثين حموم 
وخصوص من وجه فيتعار ضان باعتبار مادة الاتفاق وهى حيث يكون البائع مد عيا فينبغي 
أن برنجع فى الترجيح إلى الأمور الحارجية » وحديث و إن اليين على المدعى عليه » عاه 
المصنئ فى كتاب الأقضية إلى أحد ومسل » وهو أيضا فى صعيح البخارى ف الرهن » وف 
باب اين عل المناعى :عليه ع "وق يقير آل غران وأحرجة الطاراق يلف «رالياة كن 
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المدأعى ؛ والهِين على المداعى عليه » وأخرجه الإسماعيلى بافظ « ولكن البينة على الطالب 
والعين عا لى المطلوب » وأخرمجه البيرةٍ اك اك 
قرم ودماءهم » ولكن الببنة على المداعى ٠‏ والهين على من أنكر ) . وهذة الألفاظ كلها 
فى حديث ابن عباس ممن رام الترجيح بين الخديثين لم يصعب عليه ذلك بعد هذا البيان » ' 
لي 0 


حكتاب السل ‏ 


م ابن عباس قال ل وسَل” 
المدريدةة وهم" يُسْلفُون” فى الْمارٍ السنة والسنتين » فمَال” أسلفق 


فَالسْلف كيل 0 وودتر معللوم إل أجل معللوم 00 الماع 


ونطة فى السسّلتمر فى ممتقطلع الحتسٍ حالة” العقلد 26 

( قوله كتاب. السلى ).هو بفتح السين المهملة واللام كالسلث وزنا ومعنى . وحكى 
فى الفتح عن الماوردى أن السلف لغة أهل العراق » والسل لغة أهل الحجاز . وقيل السلف 
تقديم رأس المال » والشلم تسليمه فى الس » قالسلف أعم” - قال فى الفتح : والسلم 
شرعا : بيع موصوف فالذمة وزيد فى الحد يبدل يعطى عاجلا » وفيه نظر لأنه ليس 
داخلا فى حقيةته, . قال : واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكى عن ابن المسيب » 
واختلفوا فى بعض شروطه » واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع » وعلى تسليم رأس 
المال فى املس . واختلفوا هل هو عقد غرر جوز الحاجة أم لا ؟ اه ( قوله يسلفون ) 
بهم أوله ( قوله السنة والسنتين ) فى رواية للبخارى « عامين أو ثلاثة » والسئة : بالنصب 
على الظرفية أو على المصدر » وكذلك لفظ سنتين وعامين ( قوله فى كيل معلوم ) احترز 
بالكيل عن السلم فى الأعيان » وبقوله « معلوم » عن انجهول من المكيل والموزون » وقد 
كانوا فى المدينة حين قدم النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يسلمون فى مار تخيل بأعيانها » 
فنباهم عن ذلك لما فيه من الغرر » إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة .فلا تثمر شيئا . قال 
الحافظ : واشتراط تعيين الكيل فيا يسلم فيه من المككيل متفق عليه من أجل اخختلاف المكابيل 
إلا أن لايكون ف البلد سوى كيل واحد فانه ينصرف إليه عند الإطلاق ( قوله إلى أجل معلوم ) 
فيه'دليل على اعتبار الأجل ف السلم » وإليه ذهب الحمهور » وقالوا : لايجوز السلم حالا » 
وقالت الشافعية عر قفاوا له ]ذا ا اد مع الغرر فجوازه خالا أولى » وليس 
ذكر الأجل ف الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن 0 لأجل فليكن معلوما ‏ وتعقب 
بالكتابة فإن التأجيل شرط فيها وأجيب بالفرق لأن الأجل فالكتابة شرع لعدم قدرة العبد 
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غالنا . واستدل” الحمهور على اغتبار التأجيل بما أخرجه الشافعى والخاك وصححه عن ابن 
عباس أنه قال « أشبد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه » تم قرا 
ا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه - . ويجاب بأن هذا يدل" على 
جواز السل إلى أجل » ولا يدل على أنه لايحوز إلا موتجلا . وبما أخريجه ابن أنى شيبة عن 
أبن ان العطاء ولا إلى الخصاد واضرب أجلا » : ونجات بأن هذا 
ليس بحجة لأنه موقو ف عليه. وكذلك يجاب عن قول أنى سعيد الذى علقه البخارى ووصله 
عبد الرزاق بلفظ « السلم با يقوم به السعر ربا » ولكن السلف فى كيل معلوم إلى أجل ؛ 
وقد اختلف الحمهور فى مقدار الأجل ؛ فقال أبو خنيفة : لافرق بين الأجل القريب 
والبعيد . وقال أصحاب مالك : لابد من أجل تتغير فيه الأسواق ٠‏ وأقله عندهم ثلاثة أيام » 
وأكذا عتله المادوية وعنلا ابن القاسم لخسمة عقر يما . وأجاز مالك السام ١‏ ا ما 
ومقدم الحاج » ووافقه أبو ثور » واختار ابن خزعة تأقيته رده . واحتج بحديث 
عائ ئغة : أن الب" صلى 0 ودى - اعت إل رين إل التسررة) 
ل الف بط 1ن ال ع » وليس فى ذلك دليل على المطلوب » لآن 
التنصيص على نوع هن أنواع الأجل لايتى غيره . وقال المنصور بالله : أقله أربعون يوما ء 
وقال الناصر: أقله ساعة . والح" ما ذهيت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم وزود 
دليل يدل .عليه فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل . وأما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل 
أن يكون ببعا للمعدو م » ولم يرخص فيه إلا فى السلم » ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل . 
فيجاب عنه بأن الصبغة فارقة وذلك كاف . 

واعام أن لاسلم شروطا غير ما اشتمل عليه الحديث مبسوطة فى كتب الفقه » ولا حاجة 
لنا فى التعرض لما لادليل عليه إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الثشىء المسلم فيه 
على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره ٠.‏ 

روغنة عبد الر>من رين أبترى وعد اللم لك أوؤْف قالا و كنا تُصيب 
ا الله صل الله عله وآله وسلم » وكان يأتينا أنثباط من* 


ا 


أتباط الشّام فتسلفهم' فى الحتطة والشعير الت إلى أجل سن اقل 

أكان لهم زوع ناه ؟ قالا : ما كنا تسا لمم' عن" ذلك » رواه أحمد 
والسخارى : وق رواية « كنا تسلف على عهئدٍ ا َك الله عليه وآله 
وسلم” وأى 0 ار نراهة عتداهما ( 


0 و 


روا الخمسة إلا الرمذرى ) 





5-060 


رون أن ليد قال : قال" سول الله صَلَى الله عتليله وآله وسلم” 
لق شؤاء قلا صرق إلى غير » رواه” أبود آواد وآبلن' ملجة') 2 
رأث عم قال": قال رسُول” الله صَلَى الله عليه وآلهٍ وَسَلّم 
عن" أسلق شيعا فلا يقش رط على صاحية غير قضائه » وف لفلظ « من امسلل 


فى خراء قلا بالا* إلا ما سكف فيه أو رأس” ماله )ر ريَاعنا لوطت" :..واللفط. 
الأول" ا امتتناع_الررّهْن_ والضمين فيه © والثّاق _عتثع . الإقالة فى ابض ) 3 
حديث آنى سعيد فى إسناده عطية بن ن سْعد العؤق::. قال المنذزى : لاحتج بحدينه ( قوله 
ار ن أبزى ) بالموحدة والزاى على وزن أعلى » وهو اللخزاعى , أحد صغار الصحابة » ولأبيه 
أ بزى عمد ( قوله أنباط ) بج لطر . 0 كانوا يتزلون بالبطائح من 
العر اقين قاله اللجوهرى » وأصلهم قوم من العرب تخلو | فى العجم واختلطت أتسابهم 
وفيدك ألستهم » ويقال هم النبط بفتحتين » والتبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة 
تحنانية » وإتما سموا بذلك لعرفتهم بأنباط الماء : أى استخراجه الا 
وتزيع لقان لقان رع كرت كلوق ار و 0 ويدلك على 
هذا قوله ( من أنباط الشام ) وقيله طائفتان : : طائفة اختلطت بالعجم ونزلوا البطائح . 
39 00000 31« المهملة 
وتخفيف اللام بن الإسلاف ١‏ وقد تياد الام مع فح الس من التسلييف ( ك2 0 
نسألهم عن ذلك ) فيه دليل على أنه لايشترط فى فى المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه » وذلك 
مستفاد من تقريره صلى الله عليه وآ له وسلم لهم مع ترك الاستفصال . قال ابن رسلان : 
وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا حلاف فى جوازه ( قوله وما ثراه 
عند ) لفظ ألى داود ٠‏ إلى قوم ما هو عندهم » » أى ليس عندهم أصل من أصول الخنطة 
والشعيّر والعر والزبيب . وقد اختلف الغلماء ىق جواز الع ا ليه ف وقت 
السلم إذا أمكن وجوده فى وقت حاول لل شم إل درارة الجمهور » قالوا : 
ولا يضر انقطاعه قبل الخلول . وقال أبوحنيفة : لايصح فيا ينقطع قبله » بل بل لابد أن يكون 
موجودا من العقد إلى امحل ء ووافقه الثورى والأوزاعى » فلو أسلم فى شىء فانقطع فى تله 
لم ينفسخ عند الخمهور ارقاو اف لقح واستدل أبوحتيفة ومن معه با أخرجه 
أبوداود عن ابن عمر « أن رجلا أسلف رجلا فى نخل ٠‏ فلي يخرج تلك السنة شيا 6 
فاختصما إلى النبى صلى الله عليه وله وسلم » فقال : بم تستحل ماله » اردد عليه ماله » 
ثم قال : لاتسلفوا فى النخل حتى يبدو صلاحه » وهذا نص فى العر وغيره قياس عليه » 
ولوصح- هذا الحديث لكان المصير إليه أولى » لأنه صريح ف الدلالة على المطلوب » 
- نيل الأوطار اه 









ا 





مخلاف حديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن ألى أو فليس فيه إلا مظنة التقرير منه 
صل الله عليه وآ له وسل مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم » ولكن حديشه 
ابن عمر هذا ىإسناده رجل مجهول » فان أبا داود رواه عن محمد بنعن سفيان عن كثير 
ألى إنتعق عن رجل نجرانى عن ابن عمر ء ومثل هذا لاتقوم به حجة . قال القائلون بالحواز : 
ولوصح هذا الحديث لحمل على بيع الأعيان أو على السلم الحال" عند من يقول به » أو على, 
ما قرب أجله . قالوا :ومما يدل" على الحواز ما تقدم من أنهم كانوا يسلفون فى الغار | 
السنتين والثلاث » ومن المعلوم أن الغار لاتبق هذه المدة » ولواشترط الوجود لم يصح| 
السلم فى الرطب إلى هذه المداة » وهذا أولى ما يتمسك به فى الحواز ( قوله فلا يصرفه إلى 
غيره ) الظاهر أن الضمير راجع إلى المسلم فيه لاإلى ثمنه الذى هو رأس المال . والمعنى أنه 
لاحل" جعل المسلم فيه ثمنا لشىء قبل قبضه » ولا يجوز بيعه قبل القبض : أى لايصرفه إلله| 
شىء غير عقد السلم . وقبل الضمير راجع إلى رأس مال السلم . وعلى ذلك حمله ابن رسلان/ 
ففشرح السنن وغيره : أى ليس له صرف رأس المال ىعوض آخ ركأن يجعله ثمنا لثشى » 
آخر » فلا يجو زله ذلك حتى يقبضه » وإلى ذلك ذهب مالك وأبوحتيفة والحادى والموئيد يالله 













وقال الشافعى وزفر :. يجوز ذلك” لأنه عوض عن مستقر فى الذمة »'فجاز كما .لو كان قرضا 
ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد على فرض تعذار المسلم فيه فجاز أخذ:العوض عنه كالثمن 
فالبيع إذا فسخ العقد ( قوله' فلا يشرط على صاحبه غير قضائه ) فيه دليل على أنه لايجوز/ 
شىء من الشروط فى عقد السلم غير القضاء.. واستدل” به المصنف على امتناع +الزهن . وقذد 
روى عن سعيد بن جر أن الرعراق الملرعو اذا اموق + ولاه رو 2 الح من لين 
عمر والأوزاعى والحسن ؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد » ورخص فيه الباقون : واستدلوة 
عا فى الصحيح من حديث عائشةه أن النىئ صلى الله عليه وآ له وسلم اشترى طعاما من, 
يبودى نسيئة ورهنه درعا من حديد ») وقد ترجم عليه البخارى : باب الرهن ف السلم » 
وترجم عليه أيضا فى كتاب السلم : باب الكفيل فى السلم . واعترض عليه الإسماعيى بأنه 
ليس فى الحديث ما ترجم به » ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق” ثبت الرهن به 
فجاز أخذ الكفيل به » والخلاف ف الكفيل كانخلاف ف الرهن ( قوله فلا يأخذ إلا 
آما أسلف فيه الخ ) : فيه دليل لمن قال : إنه لايجوز صرف رأمن المال إلى شىء آخر. وقلد 
. تقدم الحلاف فى ذلك + 


















ع 0 0 
باب فضيلته 


2 شماه 0 2 


2-١‏ عن ابن مسعتود أن الشبى صَلَىالله عليه وله م قال « مامن” 
مسلم يقدرض مسئلما قتراضًا مين إلاكان” اكصل فنا مرو ا 0 ماجه > 

الحديث ف إسناده سلوان بن. بشير وهو متروك . قال الدارقطنى : والصواب أنه 
موقوف على ابن مسعود . وى الباب عن أنس عند ابن ماجه مر فوعا « الصدقة بعشرة أمثاها 
والقرض بانية عشر » وف إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشااى » قال النساقى : 
ليس بثقة . وعن أنى هريرة عند مسلم مرفوعا ٠‏ من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا » 
نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ؛ ومن يسر على «عسر يسر الله عليه 
فى الدنيا والآخرة » والله فى عون العبد ما كان العبد ى عون أخيه »وى فضيلة القرض 
أحاديث : وعمومات الآدلة القرانية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم 
وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له » ولا خلاف بين المسلمين فى مشروعيته : قال ابن 
رسلان : ولا خللاف را را ا 
من ذلك لما استسلف الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قا فى البحر : وموقعه أعظم من 
امد زر ا م ل ا ٠‏ ويدل على هذا حديث أنس المذكور : وق حديث 
الباب دليل على أن قرض الثىء مرتين يقوم مقام التصداق به مرة . 


باب استقر اخ ض الحيوان والقضاء من الجنس فيه نك غيرة 
را عر قال « استقفرض” 00 الم ل الله عليه 0 
ا سنه ء وقال” ات لمم 
قضَاء » رواه أجمدة اك 
1 ا قال ١‏ اسلف التّى صُلَى الل عليه وآله وتسلم” 
د » فتجاءاتله إبل' الصّداقة فأمترنى أن" أقضى الرأّجل” ل ا 
لم" أجد فى الإبل إلا" جملا خيارًا رباعينًا » فقال” : أعنطه إبّاه فان” من” ير 


ا م قضاء” ) ا الال إل البسخارى ) : 
رع أى أستعيد. قال محا أعترانى إلى الى صل الل عليه وله 
وسَلّم تتقاضاه” دينا كان عليه » فأرسل إلى خحؤلة” بت قيْسٍ فقال لما : 


سه ولعو إساسي و ات 


إن كان اعتدك تر فأ رضينا حى يأتينا عر فتقضيك» احم لان ماجة ) 





و5 


حدبث الى هريرة هو ق'الصحيحين بلفظ « كان لرجل على رسول الله صلى الله علبه 
وآله وسلم جنا لأغلظ ل : قيم لل ار صل سه ون لس اط سه 
فقال لمم : . اشتروا له سنا فأعطوه إياه » فقالوا : إنا لانجد إلا سنا هو خير من سنه » قال : 
فاشتر وه وأعطوه إناف 6 فالا رمن حرم » أو أخيركم أحسنكم قضاء » وسيأق . وى 'الباب 
عن العرباض بن سارية عند الفساى والبزار قال « بعت النبى صلى الله عليه وآ له وسام بكرا 
وأتبته أتقاضاه » فقلت : اقض تمن بكرى » فقال : لاأقضيك إلا نجيبة » فدعانى فأحسن 
ان 0 ثم سجاء أعرالى فال : اقض بكرى » فقضاه بعيرا ) وحديث أنى سعيد فى إسناده 
عند ابن ماجه ابن أنىعبيدة عن أبيه وهما ثقتان » وبقية.إسناده ثقات ( قوله أحاستكم قضاء ) 
جمع أحسن . ورواية_الصحيحين ( أحسنكر )كا سلف وهو الفصيح . ووقع فى رواية 
لأى داود د محاستكم ( باليم قطلع ومطالع ( قوله بكرا ) بفتح الباء الموحدة : وهو الفى”' 
من الإبل . قال الحطالى : هو فى الإبل بمنزلة الغلام من الذكور > والقلوص باز لة ابخارية 
من الإناث ( قوله رباعيًا ) بفتح الراء وتخفيف الموحدة : وهو الذى استكمل ست سنين 
ودخل ف السابعة . وف الحديثين دليل على جواز الزيادة عن مقدار القرض من المستقفرض» 
وسيأق الكلام على ذلك . قال الخطانى : ونى حديث أبى رافع من الفقه جواز تقديم الصدقة 
قبل محلها.ء وذلك لأن الى 'صلى الك عله واه ولي لاتخل له الضدقة أفلا يحوز أن يقضى 
من إبل الصدقة شيئا كان استسلفه لنفسه » فدل على أنه استسلفه لأهل الصدقة.من أرباب 
المال ء وهذا استدلال الشافعى . وقد الختلف العلماء فى جواز تقديم الصدقة عن ل” 
وقتها » فأجازه الأوزاعى وأبوحتيفة وأصحابه وابن: حنبل واين راهويه . وقال الشافعى : 
يوز أن يعجل الصدقة سنة واحدة . وقال الشافعى : لايجوز أن يخرجها قبل حلول الحول ‏ 
وكرهه سفيان الثورى + وقد تقدم فى الزكاة ذكر ما يذل على اللنواز . وى الحديثين أيضا 
جواز قرض الحيوان » وهو مذهب الحمهور » ومن من ذلك الكأوفيون والمادوية » 
قالوا : لأنه نوع من البيع مخصوص . وقد مبى صل الله عليه وآ له وستلم عن بيع الحيوان 
بالحيوان كنا سلف + ويجاب بأن الأحاديث متغارضة ف المنع من بيع اواك الدوان 
والخواز ء وعلى تسليم أن المنع هو الراجح فحديث أنىهريرة وأى رافع والعرباض بن 
سارية تخصصة لعموم النبى . وأما الاستدلال على المنع بأن اللحيوان مما يعظم فيه التفاوت 
فمنوع . وقد اسئثى مالك والشافعى وجماعة من العلماء قرض الولائد » فقالوا م لاوز 
لأنه يزدى إلى غارية الفرج . وأجاز ذلك مطلقا داود والطبري والمزنى ومحمد بن داود 
. وبعض اخراسانيين » وأجازه بعض المالكية بشرط أن يرد" غير ما استقرضه » وأجازه بعض 
أحعاب الشافعى وبعض المالكية فيمن يحرم وطرؤه على المستقرض : وقد حكى إمام الحرمين 
عن السلف والغزالى عن الصحابة النبى عن قرض الولائد : وقال ابن حزم : ما نعلم فى هذا 





:0 كك 


آصلا منى كتاب ولا من رواية صعبحة ولا سقيمة ولامن قول صاحب ولا إجماع ولآ قاس 
الآبئ + وحديث أنى سعيد المذكور فبه دليل على أنه يجوز ان عليه دين أن بقضيه بدين 
آخر » ولا خلاف فجواز ذلك فيا أعلم > 


باب جواز الزيادة عند الوقاء والنهى عنها قبلة 
زع أن هريرة قال" « كان لرجل. عل النبى صلى الله" عليه و1 له أ 


0-8 0 


وسلمة سن 0 ادكل » فسجاء” يتقاضاه فقال : أعطوهة” » فطلبواسئه 


مم2 3 ل لمي لان يي الصو عرساو وام اه م2 
قلسم بجدوا إلا سنا فوقها » فقَال” : أعطوه*»؛ فقال : أوفيتى أوفاك الله » 
ا 2 6 ست 7 5 شه يداي ادها ره لس ا 
فقال الى صلى الله عليه وآله وسلم : إن خصير كم أحستكم قضاء ))6 
رع ل لل ا سل ال سلس و موسا ركان 
لى عليه 1 فقتضاى وتتادانى ) م عنييما ): ا 


م - روصن تسر ٠١‏ زسكل" الجمل” مئنًا عرض" أخاة” امال" فيندى البأهر 
فقال” : قال رستول الله صل الل عليه وآله وسَكّم : إذا:أقرض :أحد كم 
قاض فأمندى إليله أو تمتلنه على الداابنّر د تاترلا تفتلة إلا إن تكون؟ 
جرى بينه وبينه قبل" ذلك ) روآه' ابن ماجته' ) + ا 
ار ال من الى صل الله عليه وآله وَسَلم قال « إذا أقترض» ؛ 
قلا يأحذا هدية] روا البسخارى فى تاريخه ) + 
ه - (وعن” آى برادة” بن أنى موس قال « قد مت المدريتة” فلقيت عبنْدالةر 
ابن سلام. فال لى : إِنَك بأرْض فههاالربة فاش » فاذ! كان لك على رجل 


0 فأهمدى لكك حمل 0 و حمل 7 شعير أو حل فت فلا 0 ا ريا ») 


روا البتخارى فى صميحه ) : 


حديث ألس ف إسنادء عى بن أى إسق اماق وهر عهرك ٠‏ وى إسناده أنضا عية” 
ابن حميد الضى : وقد ضعفه أحمد » والراوى عنه إسماعيل بن عياش؟ وهو ضعبف"( قوله 
سن ) أى جمل له سن" معين .روى حديث أنى هريرة دليل على .جواز المطالبة.بالدين إذا 
حل" أجله ‏ وفيه أيضا دليل على حسن خلق النى" صل الله عليه :وآ له وسلم وتواضعه 
وإنصافه ‏ وقد وقع فى بعض ألفاظ الصحبح ١‏ أن الرجل أغلظ على النى صلى الله عليه 
وآله وسلء ه فهم به أصمابه » فقال : دعوه فإن.لصاحب الحق” مقالا .) كا تقدم . وفيه 
دليل على جواز قرض الحيوان » وقد.تقدم لحلاف فى ذلك : وفيه جواز ما هو أفضل من ' 
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المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك فى العقد » وبه قال ابخمهور : وعن المالكية إن كانت 
الزيادة بالعدد لم يجز » وإن كانت بالوصف جازت » ويرد 'علهم حديث جابر المذكور 
فى الباب » فانه صرح بأن الننبى صل الله عليه وآ له وسلم زاده » والظاهر أن الزيادة كانت 
فى العدد ‏ وقد ثبت ى رواية للبخارى أن الزيادة كانت قيراطا . وأما إذا كانت الزيادة 
مشروطة فى العقد فتحرم اتفاقا » ولا يلزم من جواز الزيادة فى القضاء على مقدار الدين 
1 الهدية وتحوها قبل القضاء لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل” "ما يدل" على ذلك حديثا 

نس المذكوران ف الباب وأثر غبد الله بن سلام . 

والخاصل أن الحدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس فى أجل الدين » أو لأجل 
وشوة صاحب الدين » أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة فى مقابل دينه فذلك حرم 
لآنه نوع من الربا أو رشوة ؛ وإن كانذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض 
قبل التداين فلا بأس » وإِنْلم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النبى عن ذلك » 
آم الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضار فالظاهر اللخواز من غير 


. فرق بين الزيادة فى الصفة والمقدار والقليل والكثير لحديث أنىهريرة وأنى رافع والعرياض 


1 


خضب إل بحن إى أن عا وباع لعلف الدواب كنا فىبلاد مصر ونواحيها 2 


وجابر » بل هو مستحب قال اميل رع مايا د ون 
أجود نما أخذ للحديث الصحبح فى ذلك » يعنى قوله و إن خيركم أحسنكم قضاء » . و 

يدل عل لى عدم حل" القرض الذى ير إلى سه 
ابن عبيد موقوفا بلفظ « كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا » ورواه فى السئن 


' للكبرى عن ابن مسعود وأ بن كعب وعبد الله بن سلام وابن التق وا را سي 6 


ورواه الحرث بن أنى أسامة من حديث على عليه السلام بلفظ « إن النبى صلى الله عليه 
وآله و نبى عن قرض جر منفعة » و رواية « كل قرض جر منفعة فهو ربا » وق 
إسناده سوار بن مصعبٍ وهو متروك : قال عمر بن زيد ف المغنى : لم يصح فيه شىء © 
ووه, إمام الحرمين والغزالى فقالا : إنه صصح ولا خبرة لهما بهذا الفن” . وأما إذا قضى 
المقترض المقرض دون حقه وحاله من البقية كان ذلك جائزا . وقداستدل البخارى على 
جواز ذلك بحديث جابر فى دين أبيه » وفيه « فسألتهم أن يقبلوا نمرة حائطى ويحللوا أى » 
وفرواية للبخارى أيضا « « أن التى صلى الله عليه وآ له وسلم سأل له غريمه ذلك » قال 
ابن بطال : لايحوز أن يقضى دون الحق” بغير محاللة » ولو حلله من جميع الدين جاز عند 
العلماء » فكذلك إذا حلله من بعضه اه ( قوله أو حمل قت ) بفتح القاف وتشديد التاء المثناة 
وهو الخاف من النباتالمعروف بالفصفصة بكسر الفاءين وإهمال الصادين » فا دام رطبا 
فهر الفضفصة » فاذا جف فهو القت ؛ والفصفصة : هى القضب المعروف » وسمى بذاك 
لأنه يجز ويقطع ؛ والقتْ كلمة فارسية عربت ». فاذا قطعت الفصفصة كبست وضم” + 
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حككتاب لزه 


0 عن أنس قال «“رهن رسول” اهم صلى الله عليه وآله‎ - ١ 


درعا عد" وى با مدربشة. وأحذة مثه” شعيرً الأمله راواه الحم وَالببخارئ ' 





والناك وابئن” ماجه' ) + 
31 5 ره عائشة « أن 0 صل الله عتاتيه وآله روسكم اشسيرى طعاما ؛ 


ِ- 0 
من" ودع إن ل هته 0 حتريد» وف لفط « توق وورعطة| 


0 ساس سالك 





0" مكل - 0 0 3ه الرّمْنر 
فى الحفسر ومعاملة أهل الذاملّة ) > 
حديث ابن عباس أخرجه أيضا التزمذى وصمحه . وقال صاحب الاقتراح : هو على 
8 البخارى ( قوله رهن ) الرهن بفتح أوّله وسكون الهاء ف اللغة : الاحتباس من قولهم . 
هن الثشىء : إذا دام وثبت » ومنه - كل نفس عا كسبت رهينة - وف الشرع : جعل ' 
0 دين » ويطلق أيضا على ا 
وأما الرهن بضمتين فالجمع ؛ ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء ا ل 
عبما ( قوله عند يبودى ) هو أبو الشحم هما بينه الشافعى والبييق + هن طر بق جعفر بن محمد 
عن أبيه : أن التى صلى الله عليه وآ له وسلم رهن درعا له عند أنى الشحم ال لبودى رجل من :. 
.بق ظفر فى شعير. ع اه وأبو بو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة كنيته » وظفر بفتح , 5 
“الظاء والفاء :”بطن من الأوس وكان حليفا لحم » رصسطه د الماح رق 
بوموحلة مكدوارة اسم فاعل من الإباء » وكأنه التبس عليه بآتى اللحم الصحالى ( قوله ا 
'ثلاثين صاعا من شعير') فى رواية الترمذى والنسائ من هذا الوجه « بعشرين ؛ ولعله صلى 
الله عليه وآ له وسام رهنه أول الأمر فى عشرين ثم استزاده عشرة » فرواه الزاوى تارة على , 
«ما كان الرهن عليه أولا » وتارة على ما كان عليه آخرا . وقال فى الفتح : لعله كان دون ١‏ 
«الثلاثين فجبر الكسر تارة » وألغى احبر أخرى . ووقع لابن حبان عن أنس أن قيمة الطعام 
كانت ديئارًا » وزاد أحمد ؛ فى رواية « فها وجد النى ' صلى الله عليه وآ له وسلم ما يفتكها به 
حتى مات » . والأحاديث المذكورة فيها فيها دليل على مشروعية الرهن وهو مجمع على جوازه + 
وفيها أيضا دليل على صحة الرهن فى الْحضِرز وهو قول الحمهور » والتقييد بالسفر فى الآية ا 
مخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على مشر وعيته فى الحضر » وأيضا السفو 
مظنة فقد الأكاتب فلا يحتاج إلى الرهن غالبا إلا فيه . وخالف مجاهد والضحاك فقالا : | 
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ا إلا اسهد حبث .لايوجد الكاتبٍ . وبه قال داود وأهل الظاهر » والأحاديث. 
ترد علههم ٠‏ وقال ابن حزم ل ا ره 
به الراهن جاز » وحمل حك الباب على ذلك . وفيها أيضا ديل على جواز معاملة الكفار 
: فيا لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لاعند أهل الحرف 
بالاتفاق وجواز الشراء بالمند بن الموجل » وقد تقدم تحقيق ذلك . قال العلماء : والحكة 
فق عدوله صا لى الله عليه وآله وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة الييود إما بيان 
وار أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم أو خشى أنهم لايأحذون 
ل ل 
ل ا ل اذى صلى الله علد وله وسك أنه كان 


سللم 
وء دور مه 


شرن «الظهر بر كب يفقت إذاكان” 0 ره 


كات نا وعلى الى رت ال ا ل ل 0 
مهلو و بر 0 رواء 


ام دس 


متملتما: والتناف . وى لفظ ١‏ إذا كاتت الدابة” مرهئونت ل 0 


0 


متلشها 30 0 ل ل ل رواه امد )م 
الحديث له ألفاظ : منها ماذكره المصنف » ومنها بلفظ « الر. هن مركوب ومحلوب » 
زواه الدارقطى والخاكم » وصصحه من طريق الأعمش عن أى صالح عن لى هريرة مرفوعا 
قال الحاكم : لم يخرجاه لآن سفيان وغيره وقفوه على الأحمش ٠‏ وقد ذكر الدار قطنى 
الاختلاف فيه على الأحمش وغيره الدع الموقوف » وبه جزم الترمذى . وقال ابن 
أن حاتم ١‏ ل أن : وه » بن ناسو م م نر ليق ل + ودجح الي با 
الوقف ( قوله الظهر ) أى ظهر الدابة ( قوله يركب ) بضم أوله على البناء للمجهول بجميع 
الرواة كما قال الحافظ » وكذلك يشرب وهو خبر فى معنى الأمر كتقو له تعالى ‏ والوالدانتة 
يرضعن - وقد قيل إن فاعل الركوب والشرب لم يتعين فيكون الحديث مجملا > وأجيب بأنه 
لالخمال » بل المراد المرتين بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهو نة لأجل كونه مالكا + 
لامها لانتل اناه النمية ٠‏ داك تمن ا تمن ها وقع التصربح بذلك ف الرواية 
الأحرى . ويوويده ما.وقع عند حماد بن سلمة ى جامعه بافظ « إذا ارهن شاة شرب المرتمهن 
ل ل ال ير ل ا 
يرز للمرتبن الانتفاع بالرهن إذا قام يما محتاج إليه ولولم بأذن المالك » وبه قال أحمب 
درش الي ولس وخيراقم وقال الشافعى وأبوجنيفة ومالك وجمهور العلماء : الايتتفع. 
المرتمن من الرهن بشىء » بل الفوائد للراهن والمن عليه . قالوا : والحديث ورد على خلاف 
.القيآس من وجهين : أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه . والثاقى 
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تضمينه ذلك بالنفقة لابالقيمة + قال ابن عبذ الب : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترد هه 
أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لايختلف فى عحتها > ويدل على نسخه حديث ابن عر عثله 
الخارى وغيره بلفظ « لاتحلب ماشية امرئ بغير “إذنه ) ويجاب عن دعرى خالفة هذا 
الحديث الصحبح للأصول بأن السسئة الصحيحة من جملة الأصول فلا تم ترد إلا بمعارض ارجح 
منها بعد تعذار الجمع وعن حديث ابن مر بأنه عام وحديث الباب خاص. » فبينى العام, : 
عا لى ا:لخاصن” 2 والنسخ لايثبت إلا بدليل يقضى بتأخجر لانت ل بتعذار معه المع 
لاعجراد الاحتّال مع الإمكان . وقال الأوزاع ى والليث وأبو ثور : 1 إنه يتعين: حمل الحديث 
على ما إذا امتنع نع الراهن من الإنفاق على المرهون » فيباح حينئك للمرتمن > وأجود ما يحتج به 
0 فى هريرة الآتى » وستعرف الكلام عليه ( قوله الدر ) بفتح الدال ل المهملة. 
وتشديد الراء مصدر بعنى الدارة : أى لبن الدابة ذات,الضرع ل ا 
الك بىء إلى نفسه كقوله تعالى .حب الخصيد - 7 


4( وعك"” أى هريرةة عن الى صَلَئ “الله عليه وآله وسلم قال 


ولابغلق الرأهن من بصاحيه الى رهنه له غيومه وعلية غرمه » روآاه 
الشنافعى وال ارقطلبى وقال .. هد إشاد بحسن فصل )2 3 
1 الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبييق وابن حبان فى صعيحه » وأخرجه أيضا ابن ماجه 
من طريق أخرى » وصحح أبو داود والبزار والدارقطى وابن القطان إرساله عن سعيد بن 
المسيب بدون ذكر ألى هزيرة > قال. فى التلخيص : وله طرق فى الدارقظنى والبييق كلها 
ضعيفة . وقال فى بلوغ المرام : إن رجاله ثقات » إلا أن امحفوظ عند أنى داود وغيره 
إرساله اه : وساقه ابن حزم من طريق قاسم ب بن أصبغ : قال : حدثنا محمد بن إبراهم » 

حدثنا يحبى! 3 أنى طالب الأنطاكى وغيره من أهل الثقة » حدئنا نصر بن عاصم الأنطاكمى] 
حدثنا شبابة: عن ورقاء عن ابن أنى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأنى سلمة بى 
عبد الرحن عن ألى هزيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لايغلق الرهن. » 
لرهن من رهنه » له غنمه «”وعليه غرمه و قال ابن جرم : هذا إسناد حسن : وتعقبه الحافظ 


بأن قوله نصر بن عاصم تصحيف أ» وإنا هو عبد الله بن نص رالصم” الأنطاكى » وله 
أحاديث منكرة » وقد رواه الدإرقطنى من طريق عبد الله بن نصر المذكور » وصحح هذه 
الطرريق عبد الحق” » وصحح أيضا وصله ابن عبد البر » وقال : .هذه اللفظة » بعنى ‏ له غنمه. 
وعليه غرمه » اختلف الرواة فى رفعها ووقفها » فرفعها ابن أىذئب ومعمر وغيرهما » 
ووقفها غيرهم '؟ وقد روئ ابن وهب هذا الحديث فجِوده وبين أن هذه اللفظة من قول 
سعيد بن المسيب + وقال أبوداود ف المإاسيل : قوله « له غنمه وعليه غرمه ع من كلام سعيه 





----- 


“أبن المسيب نقله عنه الزهرى ( قوله لايغلق الرهن ) يحتمل أن تكون لا نافبة » ويحتمل أن 
تكون ناهية . قال فى القاموس : غلق الرهن كفرح : استحقه المرتهن » وذلك إذا لم يفتكه 
فى الوقت المشروط اه . وقال الأزهرىٌ : الغلق فى الرهن ضد الفك” » فاذا فك الراهن 
“الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتبنه ‏ وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن 
يما إذا قال الرجل : إن لم 1 تك بمالك فالرهن لك » قال : ثم بلغنى عنه أنه قال : إن هلك 
الم يذهب حق” هذا » إثما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه. وقد روىآن المرتين 
اق الخاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه فى الوقت المضروب فأبطله 
الشارع ( قوله له غنمه وعليه غرمه ) فيه دليل لمذهب الحمهور المتقدم » لأن الشارع قد 
-جعل الغنم والغرم للراهن » ولكنه قد اختلف فى وصلة وإرساله ورفعه ووقفه » وذاك بما 
بيوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما فى صحيح البخارى وغيره كما سلف . 


باب وجوب قبول الحوالة على ا لىء 


: 2 وه دو دوه 


ل ٠‏ وف لتقنظ الأمد « ومن* أأحيل "على ميلءر 


دعاك هنربئرة- قال" « متطئل” الغينى” ظلام ؛ وإذا أتبع أحداهم 


فلبحتل )): 

؟ - (وعن' ابن مر عتن الى" صل الله لينم وآ له وتسلدم” قال" ٠‏ متطثل” 
الى ظائم” ؛ وإذا حلت على ملىء فاتتبعنه” » رواه” ابئن” ماجه" ) . 

حديث ابن مر إسناده فى سن ابن ماجه هكذا : حدثنا إسماعيل بن ثوبة » حدثنا هش 
عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذكره . وإسماعيل بن ثوبة قال ابن أنى حاتم : 
-صدوق » وبقية رجاله رجال الصجيح » وقد أخرجه أيضا الترمذى وأحمد ( قوله الحوالة ) 
«هى بفتح الحاء المهملة وقد تكسر » قال فى الفتح : مشتقة من التحويل أو من الحول » 
يقال حال عن العهد : إذا انتقل غنه حولا . وهى عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة ‏ 
«واختلفوا هل هى بيع دين بدين رخخص فيه فاستثتى من النهئى عن .بيع الدين بالدين » أو هى 
استيفاء ؟ وقيل هى عقد إرفاق مستقبل » ويشترط فى صعتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال 
داك وا محال عليه عند بعض » ويشترط أيضا تمائل النقدين فى الصفات » وأن يكون 
فى شىء معلوم . ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها فى الطعام لآأنها بيع طعام قبل أن يستوفى اه 
ا قوله مطل الغنى ) من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الحمهور . والعنى أنه يحرم على 
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#لننى القادر: أن بمطل صاحب الدين يلاف العاجز » وقيل هو من إضاقة المصدر إلى 
النعول : أى يجب على المستدين أن يونى صاحب الدين ولؤ كان المستحق للدين غنيا فان 
مطله ظام فكيف إذا كان فقيرا فانه يكون ظلما بالأولى » ولا يخنى بعد هذا كنا قال الحافظ 
«والمطل فى الأصل المد" » وقال الأزهرى : المدافعة . قال فى الفتح : والمراد هنا تأخير 
ما استحق" أداوئه بغير عدر ( قوله وإذا أتبع ) بإسكان التاء المثناة الفوقية على البناء المجهول 
قال النووى : هذا هو المشبور فى الرواية واللغة . وقال القرطبى : أما أتبع فبضم الهمزة 
وسكون التاء مبتيا لمالم يسم فاعله عند الجميع » وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف » وقيده 
بعضهم بالتشديد والأوّل أجود . وتعقب الحافظ ما ادعاه من الاتفاق بقول اللخطانى : إن 
أكثر المحد ثين يقولونه » يحنى اتبع يتشديد التاء والصواب التخفيف ؛ والمعنى إذا أحيل 
غليحتل "كا وقع فى الرواية الأخرى ( قوله على ملىء ) قبل هو بالهمز “ويل بغيرهمز » 
مويدل على ذلك قول الكرمانى الى كالغنى لفظا ومعنى . وقال اللخطانى : إنه فى الأصل 
عاقدر ٠‏ وين رواة ب كها فد سيك ر قله قاني) قال ى افج . ها عي آلا 
.بلا خلاف . والحديثان.يدلان على أنه يحب على من أحيل بحقه على مىء أن يحتال » و إلى 
.ذلك ذهب أهلالظاهر وأكثر الحنابلة وأبوثوروابن جرير» وحملهاالجمهور على الاستحباب ٠‏ 
تقال الحافظ : ووهم من نقل فيه الإجماع . وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا ؟ 
.وقد ذهب ابكمهور إلى أنه موجب للفسق ؛ واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار ؟ 
.وهل يعتبر الطلب من المستحق” أم لا . قال ف الفتح : وهل يتصف بالمطل من ليسهالقدر 
الذى عليه حاضرا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلا ؟ أطلق أكثر الشافعية عدم 
الوجوب » وصرّح بعضهم بالوجوب مطلقا : وفصل آخرون بين أن يكون أصل الدين 
,وجب بسبب بعصى به فيجب وإلا فلا اه . والظاهر الأول لآن القادر على التكسب ليس 
بملىء ء والوجوب إنما هو عليه فقطلآن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية ٠‏ 
باب ضمان دين الميت المفاس ٠‏ 

(عن" سكتمة بن الأكوّع_ قال «كننًا عتد التَى صَلَى الله عتليه 
وآله ونم -» فرق يحتازة » فقالُوا : يا رسُول الله صل" عتلنها » قال < هلل” 
502 ؟ قالُوا ل م دين" ؟ قالنُوا : ثلاثة” دنانير > قال" : 
0 ميك » فقال أببوقتادة : صل عليه يا رول الم وعلى" ديه 
فصل عله » روَاه أخمند” والبنخارئ التاق . ورَوَى اللتمئسة” إلا" أبا دآوادة 
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| وأحمد واء 


م" - 


و4 مجه ورفتال أكر قتادة : أنا أتكفئّل” به » وهذ) صَرِيحٌ فى الإنلشاء, 
لا يحتيلن الإخبار 00 

و وعن ن" جابئر قال د كان” اح صلى الم علينه وآله سم لاينصلى 
على وبل رمات عتلتيله دن" فا”ة رسيت » فسال” عليه دين #قائوا 1 
ديناران » قال" : ضَللُوَا عل ماحيكثم” فقال "أسوقتاد 5 همااعبل يا رسول” الله 
فصلى علللته 0 على رسولهٍ صَللَى الله علفلة وآله روسكم قال : 
أنا أؤلى يكثل ممن من" ته ع فن* تل" ديكا تمل + ونس" تل ننه 
فلورثته )روا ا والسسا ل 

حديث أى قتادة. أخرجه أيضا ابن حبان » وحديث جابر أخرجه أيضا ابن حبان 
والدارقطق والحاكم . وف الات عن أى سعيد عند الدارقطى والرى بأسايد . قال 
الحافظ : : ضعيفة بلفظ « كنا مع رسول الله صلى الله عليه و1 له وسلم فجنازة » فلنا 
وضعت قال صلى الله عليه وآ له وسلم : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نم ذرسان + 
قال : صلوا على 5 “عليه السلام : يا رسول الله هما على وأنا مهما ضامن 
فققام يصلى ثم أقبل على ع لى عليه السلام فقال : جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك" رهانك 
ل ل رن ا رهان أخيه إلا فك” الله رهانه يوم القيامة » 
.فال بعضهم :. هذا لعلى رضى الله عنه خخاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال ابل المسلمين 
عامة ) وعن ألى هريرة عند الشيخين وغيرهها أنه صلى الله عليه وآ له وسالم قال ى خطبته 
د حل مالا ار ا فررت . ويل خلف كلا أو دينا فكله إلى" ود ع5 ) وعن 
سلمان عند الطبرائى بنحو حديث أنى هريرة » وزاد « وعلى 0 
المسلمين » وى إسناده عبد الله بن سعيلة الأنصارى متروك ومتبم . وعن أنى أمامة عند ابن 
حبان فى ثقاته ( قوله ثلاثة دنائير ) فى الرواية الأخرى ١‏ خارات )وف رواية ل اليه 
بن حبان من حديث أنى قتادة « سبعة عشر درهما » وى رواية لابن حبان من 
حديثه ١م‏ غانية عثر ) وهذان دون دينارين ن ٠‏ وف رواية 0-6 حبان أيضا من -حديثه 
ل ار ذلك . وق ختصر مختصر المزلى من ن حلايسثه 
أنى سعيّد الخدرى:أن الدين كان درهمين . ويجمع بين رواية الدينارين والثلائة بأن الدين 
كات دنار ين وشطرات» من قال ثلاثة جبر جد كما ويل ناك فلار ان ألا اأوستان اسيم 
ثلاثة فوق قبل موته دينارا وبق عليه دينازان » فن قال ثلاثة فباعتبار الأصل » ومن قال 
ديناران فباعتبار ما.بق هن الدين » والأول أليق كذا فى الفتح . ولايخنى مانى ذلك من. 
العتة : والأول الجمع بين الروايات كلها بتعداد القصة . وأحاديث الباب تدل” على أنها 






عه 





صح الضمانة عن الميت ويلزع الضمين ما ضمن به 6 وسواء كان الميت غنيا أو فقيرا » وإلى 
ذلك ذهت ا1مهور . وأجاز 5 مالك الضامن الرجوج عن . مال الميت إذا كان له مال*+ 
1 اا «الاتصح الغيانة إلا. بشرط أن برك الميت وفاء دينه وإلا لم يصح + 
والحكمة فى ترك الننبى صإ لى الله عليه وآ له وسام البصلاة على من علية دين تحريض الناس على 
قضاء الد رون فحياتهم والتوصل إلى البراءة لثلا تفوتهم صلاة النتى نا لى الله عله وال وسار 
قال قى الفتح تح : وهل كانت نت صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم على من عليه دين محرمة عليه 
أو جائزة:؟ وجهان . قال النووى : الصواب ابخزم يجوازها مع وجود الضامن كنا ىحديث 
وحكٍ ى القرطى أنه ر بماكان اه قا 0 وأمر من استدان 
لامر ر هو جائز فها كان بمتنع » وفيه نظر لآن فى نحديث أى هريرة ما يدل ع لى التعمم حيث 
قال فى ا ل اك كان الخال ل 
.وآ له وسلم . نعم جاء فى جديث ابن عباس أن ن النبى" صلى الله عليه وآ له وسام لما.امتنع .من 
الصلاة على من عليه دين جاءه جنبريل عليه السلام قال عدا الظالم فى الديون لت 
حلت ف الى والإسراف » ذا افق وذو يال انان له أؤد عن » فصل علي 
ىّ صل الله عليه وآ له وسلم بعد ذلك وقال 0 قال الخافظ : 
سر الجا يعد أن أخ رجه : لابأس .به ق-المبايعات .-وليس فيه أن 
اتفصيل المذسكور كان مستعرًا » وإتا في أنه طرأ بعد ذلك + ونه السبب فى قوله صلى الله 
ا ار فعل” » وى صلاته صلى الله عليه وآ له وسل على من عليه 
دين بعد أن فتح الله عليه إشعار يأنه كان يقضيه من «ال المصالح . وقيل بل كان يقضيه 
0 . وها ا . قال ابن بطال : وَهكذا 
زم المتولى لأمر المملمين أن يفعله بمن مات وعليه دين » فانلم يفعل فالإثم عليه إن كان 
نحن الباق بيت اماق بقدر ما عليه وإلا“فبقسظه ( قوله فعلى ) قاك ابن بطال : هذا 
ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين » وقد حكى ) الخازى إجماع الأمة على ذلك 


باب ف أن المضمون عنه [ إنما يبأ بأّداء الضامن لابمجرد ضمانه 
ا (عن ' جابر قال 0 ل فعسلا اناه ل م آنا 
به الى صل الل عليه وآله وسَلم فقثنا تتصلى عليه » فخطا خطوة” 


22م 


ثم قال : أعتليئه ا نا : دينارآن » فانئصرف فتَحَلهسما أبو قتا ة 2 
٠‏ 


فأَنَيناه” فال أبُوقتادة : الديناران على © فقال” الى صل الله عليه وا لمر 


بوسلم كارف ان “ارم وبرى مثه الت » قال م كن 








هة/الما ب 


ممه ارده 


عليه ثم ل د لللقة بوم : مافعل الديناران ؟ قال" : نما مات أمئنس ء 
قال : فعاد إِلَيْه 00 الخد » فقال : قد قضِيتما » فقال” الى صَلَى الها 


0 سه 


عليه وآلهم وَسسَلّم لان ا جلداهة اراد 5 ا 
بقوله وال مهما بره" د'خموله” فى الفّان. “برعا لايتنوى به دوعا 
حال ). 

الحديث أحرجة أيضا أبو داود والنساق والدارقطنى وصححه ابن حبان والحاكم ( قوله 
أتينا به النبى صلى الله عليه"وآ له وسلم ) زاد الحاكم ٠‏ ووضعناه حيث توضع ابلنائر عند 
مقام جبريل عليه السلام » ( قوله فانصرف ) لفظ البخارى فى حديث ألى هريرة : فقال 
الك صل الله علكروا له وسار و علوا عل صاحبكم » وتقدم نحوه فى حديث سلمة ( قوله 
الآن بردت عليه ) فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة » 
ورفع العذاب عنه إتما يكون بالقضاء عنه لاعجرد التحمل بالدين بلفظ الضمانة » ولهذا 
سارع النى صلى الله عليه وآ له وسام إلى سوئال أنى قتادة فى اليوم الثانى عن القضاء . وفيه 
دليل على أنه يستحب للإمام أن بحض” من تحمل حمالة عن ميت على الإسراع بالقضاء ء 
وكذلك يستحب لسائر المسلمين لأنه من المعاونة على احير . وفيه أيضا دليل على صعة التبرآع 
بالضمانة عن الميت » وقد تقدم الكلام على ذلك . 


باب فى أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا 

١‏ (عن الحسن عن“ سمرة قال” : قال رسال" الله صل الله عليه وله 
ل رمن" وجد” علين ماله عثد” وجل ا به بع تتنتع الم من 
باعه* اك اد را 0 : وى لفلظ «إذ] سْرِق من الرتجل متاع 
أو ضاع منله : فسوجسلأه” "بيك رجل بعيلنه اح به » ويترجع المشسترى 
على البا؛ تع بالدّمن » رام أحمد وابئن* ماجةه ) : 

ماع الحسن من سمرة فيه خلاف قد ذكرناه » وبقية الإسناد رجاله ثقات » لأن أبا داود 
رواه عن “مرو بن عوف الواسطى الحافظ شيخ البخارى عن هشيم عن موسى بن السائب > 
وثقه أمدعن قتادة عن الحسن ( قوله من وجد عين ماله ) يعنى المغصوب أوالمسروق عن 
رجل أو امرأة فهو أحق به من كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبينة » أو صداقه من فى يده 
العين » ثم إن كانت العين بحوزه فله مع أخذ العين المطالبة تمنفعتها مددة بقائها ى يده » سوا 


انتفع بها من كانت فى يده أم لا » وإذا كانت العين قد. نقصت. بغير :استعمال كتعشثه 
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الثوب وعمى العبد وسقوط يده بآفة » فقيل يحب أخذ الأرش مع أجرته ليا نا قبل, 
النقص وناقصا لما بعده » وكذلك لو كان النتقص بالاستعمال ( قوله البيع ) بتشديد التحتية 
مكسورة وهوالمشترى : أى يرجع لى من باع تلك العين مته ولا يرجع جتد المادوية إلا 
إذا كان تسليم المبيع إلى مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحا بالبينة أو بعلمه » 'لاإذا كان 
المك م مستندا إلى إقرار المشترى أو نكوله فلا يرجع على البائع » ثم إن كان المشترى علم 
إأن تلك العين مغصوبة فيتوجه عليه من المطالبة. كل ما يتوجه على الغاصب من الاجر 2 
والأرش وإن جهل الغصب ونحوه كانت يده عليها يد أمانة كالوديعة » وقيل يلا ضمانة 4. 
ولكن يرجع بما غرم على البائع ( قوله بالْن ) يعنى الذى دفعه إلى البائع ٠‏ 


باب ملازمة الملىء وإطلاق المعسر 


حك اعت ل 0 وآله 
وسلم قال « . لى الواجد ا 0 عراضه لعقريية 0 0 وك 


ا ا 


الترمذرى "قال أحد - قال" وكيع «وعراضه “)شكايته وت وعقوبته 6 


الحديث أخرجه أيضا البييق والخاكم وابن . حبان » وصححه وعلقه البخارى . قال الطبراىق 

ف الأوسط : لايروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد ء تفرد به ابن ألى ليل الاق امح" 

وإسناده حسن ( قوله التفليس ) هو مصدر فلسته : أى نسبته إلى الإفلاس ؛' والمفلس شرعا 
من يزيد دينه على موجوده » سمى مفلسا لأنه صارذا فلوس بعد أن كان ذا دراه ودنائير » 
إشارة إلى أنه صار لاجلك إلا أدنى الأموال وهى الفلوض + أو سعى بذلك لأنه يمنع التصرف 
إلا فى الى ء ء النافه كالفلوس لهم كانوا يتعاملون بها فى الأشياء اللخطيرة » أو أنه صار 

إلى حالة .لاعلك فيها فلسا » فعا ميته د ااي الج را الواجد ) اللى 

ال ولام : المطل » والواجد بابحيم : الغو من الوجد بالضم بمعتى القدر ة ( قوله. 
يحل ) بضم أوله : أى يجوز وصفه 0 . وروى البخارى والييبى عن سفيان 
مثل التفسير الذى رواه المصنف عن أحمد عن وكيع . واستدل” بالحديث على جواز حبس 
من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرا على القضاء تأديبا له وتشديدا عليه إذالم يكن قادرا 
لقوله « الواجد » فانه يدل ” على أن المعسر لايخل عرضه ولا عقوبته » وإلى جواز الحبس.., 
للواجد ذهبت الحنفية وزيد بن على : وقال الجمهور : يبيع عليه الحاكم لما سيأق من. 
حديث معاذ + وأما غير الواجد فال الممهور : لايحبس » لكن قال أبوحنيفة : يلازمه. 
| هن له الدين : وقال شريح : يحبس + والظاهر قول الجمهور ويؤيده قوله تعالى فنظرقده 
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إل مسرة- + وقد اختلف هل يفسق الماطل آم لا ؟ واختلف أيضا فىتقدير ما يفسق به » 
والكلام فى ذلك مبسوط فى كتب الفقه . 
- (وعن” ألى سعيدر قال” «أصيب رتل" عل عهلد رسود الل صن 0 
علي رآله وك 0 عار ابنتاعها 6 فكر ا دان ». فيْقال +: تصد قوا 
عليه ؛ فتصداق الثّاس ا ال ل وفاء ديقم ا 
القر صل الله” عليه وآله 2 لخرمائه : ا ا 0 
الح ل ا 0 


( قوله فى تمار ابتاعها ) هذا يدل عا لى أن الثار إذا أصيبت مضمونة على المشراف 4 
وقد تقدم فى باب وضع التوائح مايدل” على ) أله يحب على البائع _- عن المشترى 
بقدر ما أصابته 5 » وقد جمع ندبما . بأن وضع الخوائح ل لى الاستحباب > 
وقيل إنه خاص' با بيع من الغار قبل بدو صلاحه . وقيل انه برك سيت أن لعدهنا 
بأ اتصداق عل الغ من باب الاسباب ؛ وكناك ااه ين خرماك من رن 

-لكارم الأخلاق » وليس التصداق ف على جهة العزم ولا القضاء ء للغرماء عا ان 
هو الظاهر : ويدل” عليه قوله فى حديث وضع الجوائح « لابحل” لك أن تأخذ منه شيا » 
م تأخذ مال أنخيك ؟» فانه صريح فى وجوب الوضع لانى استحبابه . وكذلك قوله فى هذا 
الحديث « وليس لكم إلا ذلك ع فانه يدل عا لى أن الدين غير لاز م » ولو كان لازما لما سقط 
"الدين الا 2 بل كان اللازم الإنظار لك ع رد فلت وا وضع 
التوائح تح عدم صلاحية حديث أنى سعيد هذا للاستدلال به على عدم وضع ابخوائح لوجهين 
ذ كرناهما هنالك . وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من ن المال دوق ما عليه 

لي شىء غير ذلك » 
.وظاهره أن الزيادة ساقطة عنه » و لو لوايسر بعد ذلك لم يطالب بها . 


ل وقد أفلس 


يك الى صَلى اله عت وآليه وتم قال- 
« من وجد 0 عيْد مفلس بعيلته ع ل به ا 0 


؟ - (وعن الى هتريرة عن 0 صَلَى الله عليه وآ له وَسكّم قال دمن" 


أدرك ماله ا جل و 2 0 قد" أفا انس فهو أحق ب 
حب 1 ريه الماع ٠‏ ُ م ف لجل لترى ١‏ معدم و إذا وجد” , 
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عندهالمتاع” و ا إله" لصاحبه الَد باعه وزواه مسلم” وَالنّساق : وفى لفلظ 
«أيما وجل انك فرحد كل ع ماله و" يتكثن, افتتضى من ماله 

شبنا فهو له ١‏ روآه أحمد” )2 
ع 0 0 .0 . ٠.‏ ع 5-6 
© - (وعن أنى بكر بن. علد الرهمن بن الحارث بن ههام أن الى 
صلى الله عليه وآله و سكم قال وأبما وجل باع متاعا فأفكدى الَّذى ابتاعه 
00 5 0 500 م ع الي ع دم 2 ا 
وم يقب ض الذرى باعه من منه شيئا » فوجد فتاعه بعينه فهو احق 
به ؛ وَإنَ" مات المُششترى قَصاحب المتاع أسوة الغترماء روه ماللكة ف الموط] 


وأو دواد" رمعل متسل وقد" سد أبوه ]ود من' دجن غتويفت ٠»‏ 

حديث سمرة أخرجه أيضا أبوداود 2 قال فى الفتح : وإسئاده حسن » وهو منرواية 
الحسن البصرى عنه ؛ وى سماعه منه خلاف معر وف قد قدمنا الكلام فيه ؛ و لكنه يشهد 
لعريجته جحدييث الى هويرة المل كور بعده » ويشهد لصحته أيضا ما أخرجه الشافعى وأبوداود 
وابن ماجه والخام » وصصحه عن أى هريرة ٠‏ أنه قال فى مفلس أنوه به : لأقضين فيكم 
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسَلءم + من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه 
فهو أحق” به » وى إسناده أبو المعتمر . قال أبوداود والطحاوى وابن المنذر : هو مجهول » 
ولم يذكر له ابن أنى حاتم إلا راويا واحدا » وذكره ابن حبان فى الثقات وهو الدارقطنى 
والبييق من طريق ألى ذاود الطيالسى عن ابن أنى ذئب . وحديث أنى بكر بن عبد الرمن 
هو مرسل كا ذكره المصئف لأن أبا بكر تابعى لم يدرك النى بل الله عليه و1 له وسلم + 
وومداه أبوداود من طريق أخرى فقال عن أى بكر المذكور عن أى هزيرة واهى ضعيفة 
“كا قال المصنف”وذلك لأن فيها [سمعيل بن تغياش وهو ضعيف إذا روى عن غير أهل الشام 
ولكنه ههنا روى عن ارت الزبيبى وهو شاى". قال الحافظ : وقد اختلف على [#ماعيل 
نأخرنجه ابن الخارود من وجه غنه عن مومى بن عقبة عن الزتظرى موصولا . وقال الشافتى 
حديث أنى المعتمر أولى من هذا » وهذا منقطع . وقال البييق : لايصح وصله » ووصله 
عبد الرزاق فى مصنفه . وذكره ابن حزم أن عراك بن مالك رواه أيضا عن ألى هريرة 
فى غرائب مالك . وف المّهيد أن بعض أصعاب مالك وصله . قال أبوداود : والمرسل أصح ٠‏ 
وقد روى المرسل الشيخان بلفظ « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد 
أفلس فهو أحق” من غيره » ووصله ابن حبان والدارقطنى وغيرهما من طريق الثورى عن 
أن بكر عن أى هريرة ينو لفنظ.الشيخين ( قؤله بعينه ) فيه دلبل على أن شبرط الاستحقاق 
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أن بكون المال باقبا بعينه لم بتغير ولم يتبدال » فان تغيرت العين فى ذائها بالنتقص مثالا أو7 
فى صفة من صفاتها فهى أسوة الغرماء » ويكيد ذلك قوله فى الرواية الثانسة ‏ ول بشرقه » 
وذهب الشافعى والحادوية إلى أن البائع أولى بالعين بعد التغير والتقص ( قوله فهو أحق” به ) 
أى من غيره كائنا من كان وارثا أو غربما » وببذا قال الكمهور وتخالفت الحنفية ف ذلك 
فقالوا : لايكون البائع أحق بالعين المبيعة التى فى يد المفلس » وتأوّلوا الحديث بأله خير | 
واحد مخالف للأصول ء لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشترى » ومن ضمانه واستحقاق ! 
البائع أخذها منه نقض للملكه » وحملوا الحديث على صورة وهى ما إذا كان المتاع وديعة 
أو عارية أو لقطة : وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس ولا جعل أحق” بها لما 
تقتضبه صبغة أفعل من الاشتراك ء وأيضا يرد" ما ذهبوا إليه فى قوله فى حديث أى بكر 
« أماارجل باع متاعا » فان فيه التصربح بالبيع » وهو نص" فى محل النزاع + وقلا أخرجه 
أيضا سفيان فى جامعه وابن حبان وابن خزيعة عن أنى بكر عن أنى هريرة بلفظ « إذا ابتاع 
رجل سلعة ثم أفلس وهى عنده بعينها» وفى لفظ لابن حبان « إذا أفلس الرجل فوجد البائع 
سلعته » وى لفظ لمسلم والنسائى « إنه لصاحبه الذى باعه » كنا ذكرة المصنف »؛ وعند 
عبد الرزاق بلفظ « من باع سلعة من رجل » قال الحافظ : فظهر ببذا أن الحديث وارد 
فى صورة البيع » ويلتحق به القرض وصائر ما ذكر » يعنى من العارية والوديعة بالأولى » 
والاعتذار بأن الحديث خبز واحد مردود بأنه مشهور من غير وجه : من ذلك ما تقدم عنق 
سمرة وأن هريرة وأنى بكر بن عبد الرحمن + ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان بإسناد صحبح 
عن ابن عمر مرفوعا بنحو أحاديث الباب » وقد قضى به عمّان كما رواه البخارى والبييق 
عنه حتّى قال ابن المنذر : لانعرف لعزان مخالفا فى الصحابة» والاعتذار بأنه مخالف للأصول 
اعتذار فاسد لما عر فنلك من أن السنة الصحيحة.هى من جملة الأصول فلا يترك العمل بها 
إلا لما هو أنبض منها » ولم يرد فى المقام ما هو كذلك » وعلى تسليم أنه ورد ما يدل" على 
أن السلعة تصير بالبيع ملكا المشترى فا ورد فى الباب أخص” مطلتا ؛ فيينى العام على 
الخاص : وحمل بعض الحتفية الحديث على ما إذا أفلس المشترى قبل أن يقبض السلعة م 
وتعقب بقوله فى حديث سمرة « عند مفلس » وبقوله ى حديث ألى هريرة 9 عند رجل » 
وفى لفظ لابن حبان « ثم أفلس وهى عنده » وللبييق « إذا أفلس الرجل وعنده متاع » م 
وقال جماعة : إن هذا الحكم » أعنى كون البائع أولى بالسلعة التى بقيت فى يد المفلس عنتص” 
بالبيع دون القرض < وذهب الشافعى وآخرون إلى أن المقرض أولى من غيره + واحنج 
الأولون بالروايات المتقدمة المصرّحة بالبيع » قالوا : فتحمل الروايات المطلقة عليها ولكنه 
لابق أن التصريح بالبيع لايصلح لتفبيد الروايات المطلقة » لآنه إنما يدل" على أن غير البيع / 
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بخلافه بمفهوم اللقب » وما كان كذلك لايصلح اتقيبد إلا على قول ألى ثور كما تقرر 
فى الأصول . وربما يقال إن المصرّح به هنا هوالوصض فلا يكون من مفهوم اللقب ( قوله 
ولم يكن اقنضى م ماله شيئا ) فيه دليل لما ذهب إليه الشمهور من أن المشترى إذا كان قد 
قضى بعض الدْن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشترى ثمنه من المبيع بل يكون أسوة الغرماء 
وقال الشافعى والهادوية : إن البائع أولى به » والحديث يرد عليهم ( قوله وإن مات المشترى 
الخ )فيه دليل على أن المشترى إذا مات والسلعة التى لم يسلم المشترى ثمنها باقية لايكون البائع 
أولى بها » بل يكون أسوة الغرماء » وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد . وقال الشافعي :«البائح 
أولى بها . واحتج بقوله فى حديث ألى هريرة الذى ذكرناه و من أفلس أو مات الخ » 
ور جه الشافى غل المرسل امد كور فى اباب - قال : وعتمل أن يكوك آخره من رأى 
ألى بكر بن عبد الرمن » لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت » وكذلك الذين 
رووه عن أنى هريرة غيره لم يذكروا ذلك » بل صرح بعضهم عن أى هريرة بالتسوية 
بين الإفلاس والموت كما ذكرنا . قال فى الفتح : فتعين المصير إليه لآنها زيادة مقبولة من 
ثقة فاك 0 وجزم ابن العربى بأن الزيادة الى فى مرسل مالك من قول الراوى . وجمع 
العام العا ين ادا عل ار أن ا اا ال 
أى هريرة على ما إذا مات مفلسا . وقد استدل” يقوله فى حديث ألى هريرة ‏ أو مات » 
على أن صاحب السلعة أولى بها » ولو أراد الورثة أن يعطؤه ثمنها لم يكن لهم ذلك ولا يلزمه 
القبول » وبه قال الشافعى وأحمد . وقال مالك : .يلزمه القبول . وقالت الهادوية : إن اميت 
إذا خلف الوفاء لم يكن البائع أولى بالسلعة وهو خلاف الظاهر » لآن الحديث يدك على 
أن الموت من موجبات استحقاق البائع للسلعة » ويوئيد ذلك عظفه على الإفلاس . واستدل” 
بأحاديث الباب على حلول الدين المئجل بالإفلاس . قال فى الفتح : من حيث إن صاحب 
الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به » ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمفجل 
وهو قول الشمهور ء لكن الراجح عند الشافعية أن الموئجل لايحل” بذلك لآن الأجل حق. 
مقصود له فلا يفوت وهو قول الهادوية . واستذل” أيضا بأحاديث الباب على أن لصاحب 
المتاع أن بأخذه من غير حكم حاكي . قال فى الفح ُّ وهو الأصحّ من قول العلماء. وقيل 
يتوقف على الحكم © 


' باب الحجر على المدين وبيع ماله فى قضاء دينه 


١‏ (عن” كعب بن مالك «١‏ أن الشَى صَلَى الله عليه وآله وسلم 
حجرا عل معاذ ماله زياع فى ددن ع راواه ال الفط )0 
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انا . ركان ل ك7 شنا ٠6‏ فلكم يرال ايدان حى عرق ماله كك 
فى الديْن قن الشى صل الله عت وله وسككم” 00 م عرماء ام 
فر تر كو] لحد لبر كوا لاد لاحل رسول الل سل إن لك رآله 


وسلم » فباع رسول” الله صَلنَّى الل عليه وآله وسلم م ماله تح قام” 
و ِ- 20000000 


ما عي شىء ( 0 3 سعيد فق كه 11 مرسلا 2 م 


حديث كعب أخرجه أيضا الببيق والحاكم وصمصحه ٠‏ ومرسل عبد الرحمن بن كعب 
أخرجه أيضا أبوداود وعبد الرزاق . قال عبد الحق” : المرسل أصح . وقال ابن الطلاع 
فى الأحكام : هو حديث ثابت » وقد أخرج الحديث الطبراق ؛ ويشهد له ما عند مسلم 
وغيره من حديث أنى سعيد قال « أصيب: رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم » وقد تقدم . وقد استدل” بحجره صلى الله عليه وآ له وسلم على معاذ على أنه يجوز 
الحجر على كل'مديون » وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه من غير فرق 
بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك : وقد حكى صاحب البحر هذا 
عن_العترة والشافعى ومالك وأنى يوسف ومحمد »وقيدوا الجواب بطلب أهل الدين الحجر 
من الحاكم > وروى عن الشافعى أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة . وحكى فى البحر أيضا 
عن زيد بن على والناصر وألى حنيفة أنه لايجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله بل بحبسه 
الحاكم حتى بقضى ٠‏ واستدل” لهم بقوله صلل الله عليه وآله وسم « لاحل مال امرئٌ 
مسم » الحديث ي وهو مخصص بحديث معاذ المذكور : وأما ما اداعاه إهام الحرمين حاكيا 
لذلك.عن العلماء » وتبعه الغزالى أن حجر معاذ لم يكن من جهة استدعله غرفائه » بل 
الأشبه أنه جرى باستدعائه ‏ فقال الخافظ : إنه خلاف مأرصج من الروايات المشرورة 
فى .المراسيل لأى داود التصريح بأن الغرماء القسوا ذلك . قال : وأما ما رواه الدارقطنى 
وأن معاذا أى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فكلمه ليكلم غرماءه » فلا حجة فيه أن 
ذلك لالعاس الحجر » وإئما فيه ظلب معاذ الرفق منهم » وبهذا مجتمع الروايات انتبى . 
وقد روى الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل عمر كا فى الموطأ والدارقطنى 
وابن أىشيمة والبهيق وعبد الرزاق » ولم يتقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة . 
باب الحجر على المبذر 
٠١‏ - (عتن' عتروة” بن اتير قال ٠‏ اتاج تند له بئن” جتمتفتر بها تقال 
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عل رضى الله - عله : لاحن« عان فا درن لاك ٠‏ فأعللتم” ذلك” 
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بن جتعلفتر الرسير© فقال” : أنا شترِيكك” ف بِيعتيك"» فى علمان رضي ] 
فال ال ا عل لالا, 
أحلج” على جل قر ا الشّافعئ فى مُسْتدم ) + 

هذه القصة رواها الشافعى عن محمد بن الحسن عن ألى يوسف القاضى عن هشام بن 
عروة عن أبيه » وأخرجها أبضا البق وقال.: يفال إن أب لبوسف تفرد يه ولد كذلك » 
ثم أخرجها من طريق الزرى المدلى القاضى عن هشام نحوه . ورواها أبوعبيد فى كناب 
الأموال عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : 
قال عئان لعلى” عليه السلام : ألا تأخذ على يد ابن أخيك » يعنى عبد الله بن جعفر ونحجر 
عليه ؟ اشترى سبخة (1) بستين ألف درم ما يسرّى أنها لى ببخلى » وقد ساق القصة الببيق 
فال : اشترىعيد التدبن اجعف ر أووضا سبخة فلغ "ذلك علي ليه السلام فعزام على أن بسأل 
عئان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير : أنا شريكك 
فلما سأل عل" عثئان الحجر على عبد الله بن جعفر قال : كيف أحجر على من شريكه 
الزيير ؟ + وفى رواية للبيبق أن الْن.ستاثة ألف . وقال الرافعى : المّن ثلاثون ألفا . قال 
الحافظ : لعله من غلط النساخ والصواب بستين » يعنى ألفا انبى . وروى القصة ابن 
حزم فقال بستين ألفا . وقد استدل” ببذه الواقعة من أجاز الحجر على من كانس“ التصراف 
وبه قال على" عليه السلام وعئان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وشريح وعطاء 
والشافعى ومالك وأبو يوسف ومحمد » هكذا فى البحر . قال فى الفتح : والحمهور على 
جواز الحجر على الكبير . وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية » ووافق أبو يوسف ومحمد» 
قال الطحاوى : ولم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير ولا عن التابعين إلا عن 
إبزاهي وابن سيرين » ثم حكن صاحب البحر عن العثرة أنه لايجوز مطلقا . وعن أى حنيفة 
أنه لايجون أن يسلم إليه ماله بعد خمن وعشرين سنة ».وهم أن يجييوا عن هذه القصة بأ 
وقعت عن بعض من الصحابة والحجة إنما هو إجماعهم » والأصل جواز التصرف لكل 
مالك من غير فرق بين أنواع التصرافات فل خنع مها إلا ما قام الدليل عل منقه »ولكن 
الظاهر أن الحجر على من كان فى تصرفه سفه كان أمرا معروفا عند الصحابة مألوفا ينهم » 
ول وكان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة ولكان ابكواب من عمان رضى 
لله عنه عن على" عليه السلام بأن هذا غير بجائر » وكذلك الربير وعبد الله بن جعفر لوكان 
(1) بفتح السين المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمة : أىذات سباخة وهى الأرض 
الى لاتنبت ٠»‏ 





م5 - 


مثل هذا الأمر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة : والعجب من ذهاب العثرة 
إلى عدم الحواز مطلقا » وهذا إمامهم وسيدم أمير الموؤمنين على كرم, الله وجهه يقول 
بالمواز مع كون أكثر هم يجعل قوله حجة متبعة يجب المضير إليها وتصلح لمعارضة المرفوع © 
وأما اعتذار صاحب البحر عن ذلك بأن عليا عليه السلام لم يفعل ذلك فنى غاية من السقوط » 
فان الجر .لو كان غير جائز لما ذهب إلى عئان وسأل منه ذلك . وما اعتذاره أيضا بأن 
ذلك اجتباد فخالف لما تمشى عليه فى كثير من الأبحاث من الحزم بأن قول على" حجة من 
غير فرق بين ما كان للاجتهاد فيه مسرح وما ليس كذلك » على أن ما لامجال للاجتهاد فيه 
لافرق فبه بين قول على" عليه السلام وغيره من الصحابة أن له حكم الرفع » وإنما محل الت 
بين أهل البيت عليهم السلام وغير هم فيا كان من مواطن الاجتهاد » وكثيرا ما ترى جماعة 
من الزيدية فى مؤلفاتهم يجزمون بحجية قول على عليه السلا إن وافق ما يذهبون إليه 


درون عنه إن حال بأنه اجتهاد لاحجة فيه كا يق منهم ومن غيره, إذا وافق قول 
أحد من الصحابة ما يذهبون إليه » فانهم يقولون لامخالف له من الصحابة فكان إجماعا » 
ويقولون إن خالف ما يذهبون إليه قول صعانى لاحجة فيه » وهكذا يحتجون بأفعاله صلى 
الله عليه وآ له وسلم إن كانت موافقة المذهب » ويعتذرون عنبها إن خالفت بأنها غير معلومة 


الوجه الذى لأجله وقعت فلا تصلح الحجة » فليكن هذا منك على ذكر » فانه من المزالق 
الى يتبين عندها :الإنصاف والاعتساف . وقد قدمنا التنبيه على مثل هذا وكررناه لما فيه 
من التخذير عن الاغترار بذلك . ومن الأدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد 
البلوغ سب التصرّف قول الله تعالى - ولا توتوا السفهاء أموالكم - قال فى الكشاف : 
السفهاء : البذارون أموالهم الذين ينفقونها فيا لا ينبغى ولا يد لهم بإصلاحها 
وتثميرها والتصرّف فيها » واللخطاب للأولياء » وأضاف.الأموال الهم لأنها من جنس 
ما يقيم به الناس معايشهم كا قال ولاتقتلوا أنفسكم فما ملكت أيعانكم من فتياتكم المؤمنات - 
والدليل على أنه خطاب للأولياء فى أموال اليتابى قوله ‏ وارزقوهم فيها واكسوهم - ثم قال 
فىتفسير قوله تعالى - وارزقوه فيها ‏ واجعلوها مكانا لرزقهم أن تتجروا فيها وتتربحوا 
حتى تكون نفقتهم من الأرباح لامن صلب المال فلا يأ كلها الإنفاق . وقيل هو أمر لكل 
أحد أن لايخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو أجنى رجل أو امرأة يعلم أنه يضيعه فا 
لاينبغى ويفسده انتبى . وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان كما 
قال فى البحر فانه تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا خصص » ومما يؤيد ذلك نبيه صلى الله 
عليه وآ له وسلم عن الإسراف بالماء ولوعلى نهر جار . ومن المكيدات عدم إنكاره صلى الله 
عليه وآله وسلم على قرابة حبان لما سألوه أن يحجر عليه إن صح ثبوت ذلك . وقد تقدم 
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الحديث بجميع طرقه ف البيع . وقد استدل على جواز الحجر على السفيه أيضا بردأه صلى الله 
عله ازااله وسلم صدقة الرجل الذى تصداق بأحد توبيهء ذا أجرجه أحناب السئن و حميحه 
ار مذى وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من حديث أنى سعيد . وأخرجه الدارقطنى من 
حديث جابر » وبما أخرجه أبوداود وصعحه ابن خزيمة من حديث جابر أيضا « أن رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم رد البيضة على من تصلق بها ؤلا مال له غيرها » وبرد ه صلى 
الله عليه وآ له وسلم عتق من أعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره» كما أشار إلى ذلك 
|!.خارى وترجم عليه : باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل » وإن لم يكن حجر عليه 
الإمام ‏ ومن جملة ما استدل” به غلى الحواز قول ابن عباس وقد سكل متى ينقضى يم لينم 
فقال : لعمرى إن الرجل لتنبت ميته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء » فاذا 
أخذ لنفسه من صالحآما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليم » حكاه فى الفتح . 

والمكة فى الحجر على السفيه أن حفظ الأموال حكمة لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير 
ولمذا قال تعالى ‏ إن المبذترين كانوا إخوان الشياطين - قال فى البحر : فصل : والسفه 
المفتضى الحجر عند من أثبته هو صرف المال فى الفسق أو فيا لامصلحة فيه ولا غرض ديى : 
ولا دنيوى » كشراء ما يساوى درهما بمائة » لاصرفه فىأكل طيب ولبس نفيس وفائخر 
المشموم لقوله تعالى ‏ قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده ‏ الآية » وكذا لو أنفقه 
فى القرب اتتهي + 


باب علامات البلوغ 


1 (عن* عل" بن أنى طالب رض الله علثه” قال و حتفظت عن رسول 


الل صل الله عليه وآله وسلم” لا - بعد احتلام ل صات يو إلى 
ل رزاة أبتردافة ) 


؟ - رروعن اين عسَرَ قال و :عترضت على التي صل الله عليه وآله 
وسلّم يوم حدر وأنا ابن" أربت عتقرة سنة” فلم" 'يجز'ق » وَعلرِضت علليله 
يوم اللتتثداق وأنا ابلن' مس" ة فأحاراك ؛ زراه الماع )- 

م - ( وعن” عتطيّة قال « عَُْرِضْنا على الى صل الله عَلبَْهٍ وآله وَسَلّم” 
ينوم قاربلظهة ل كان مر أحنت فل ومتنا 3 
0 1 د 22-0 5 : ا ل داه سيق 5 2د دبرلئه ل 1 
و“فن” كان “متلما أر أت عايعه فيل © ومن الاضرا لك" رواة أْمتد” والتّساق )» 
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5 أذ اذى صلى الله عليه وآله وَسلم” قال" ١‏ اقنثلنوا 
م العركن ٠‏ واستتحينوا شرنعهل* ؛ والشراخ : الغلدمان اللذرين” ك' 
: يتبترا ) روات الرمذرئ وصفحة )+ 

حديث على عليه السلام فى إسناده يحبى بن محمد المدلى الخارى ل 0 
والراء اللهملة : بلدة على الساحل بالقرب من مدينة الرسول صل الله عليه وآ له وسار . قال 
البخارى : يتكلمون فيه . وقال ابن حبان : يحب التنكب عما انفرد به من الروايات . وقال 

العقيل : لايتابع يحبى المذكور على هذا الحديث : وفى الخلاصة أنه وثقه العجلى وابن عدى.. 
قال المنذرى : وقد روى هذا الحديث من رواية: جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس 
فيها شىء يثبت ٠‏ وقد أعل” هذا الحديت أيضا عبد الى واين القطان وغيرها . وليه 
النووى متمسكا بسكوت أنى داود عليه » ورواه الطبرااى فى الصغير يسند آخر عن على” 
عليه السلام ٠‏ ورواه أبوداود الطبالبى: فى مسئده + وأخرج نجوه الطبرانى فى الكبير عن 
حنظلة بن حليفة عن جده ء وإستاده لاباس به - وأخرج ره أيضا ابن عدي عن جار 
وحديث ابن كمر زاد فيه الببيق وابن حبان فى صعيحه بعد قوله الم يحزنى ول يرنى بلغت » 
وبعد قوله « فأجازنى ورآفى بلغت » وقد ضمح هذه الزيادة أيضا ابن خزعة . ونحديث عطية 
القرظى صصحه أيضا ابن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيحين . قال الحافظ :وهو كما 
قال إلا أنهما لم يرجا لعطية وماله إلا هذا الحديث الواحد . وقد أخرج نحو حديث عطية 
الشيخان من حديث ألى سعيد بلفظ « فكان يكشف عن متزر المراهقين » فن أنبت منهم 
قتل » ومن لم ينبت جعل ف الذرارى » . وأخرج البزار من حديث سعد بن أنى وقاص 
« حكم على بنى قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسى ؛ . وأخرج الطبراق من 
حديث أسام بن يمير الأتصارئ قال 9 جعلى النبى” صل الله:عليه وآ له وسلم على أشارى 
قربظة » فكنت أنظر فى فرج الغلام فان رأيته قد أنبت ضربت عنقه » وإنل أره قد أنبت 
جعلته فى مغاتم المسلمين » قال الطبرانى : لايروى عن أسام إلا بهذا الإسناد » قال الحافظ : 
وهو ضعيف . وحديث سمرة أخرجه أيضا أبوداود وهو من رواية الحسن عن تمرة » 
وق سماعه منه مقال قد تقدم + وف الباب عن أنس خند البيرى بلفظ ٠‏ إذا اسيكل الولود 
خمس عشرة سفة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود » قال فى التلخيص : وسنده 
ضعيف . وعن عائشة عند أحمد وأنى داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان واكم بافظ 
« رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يبلغ » وعن' النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى 
يفيق » وأخرجه أيضا أبوداود والنساق وأحمد والدارقطنى والحاك, وابن حبان وابن خزيعة 
عن على عليه السلام من طرق؟]» وفيه قصة جرت له مع عير علقها البخارى + فن الطرق 
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عن أى ظببان عنه بالحديث والقصة : ومنها عن أنى ظبيان عن ابن عباس » وهى من رواية 
جِريِر بن حازم عن الأعمش عنه » وذكره الحاكم عن شعبة عن الأعمش كذلك لكنه 
وقفه م وقال الببيق : تفرد برفعه جرير بن حازم . قال الدارقطى فى العلل : وتفرد به عن 
جرير عبد الله بن وهب » وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفا » وكذا 
قال أبو حصين عن أنى ظبيان » وخالفهم عمار بن رزيق فرواه عن الأعمش ولم يذكر فيه 
ابن عباس » وكذا قال عطاء بن السائب عن ألى ظبيان عن على' وعمر رضى الله عنهما 
مر فوعا . قال الحافظ : وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب . وقال النسائى : حديث 
أن لس أده بالصواب . ورواه أيضا أبوداود من حديث أنى الضحى عن على عليه 
اذسلام بالمدديث دون القصة . وأبو الضحى قال أبو زرعة : حديثه عن على" مرسل : ورواه 
ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن على" + قال أبو زرعة : وهو مرسل أيضا . ورواه 
الترمدى من حديث الحسن البصرى » قال أبو زرعة أيضا : وهو مرسل لم يسمع الحسن 
من على" شيئا . وروى الطبراف عن أى إدر يس اللخولانى قال : أخبرنى غير واحد من أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا ثو بان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه » وف إسناده 
برد بن سنان وهو عنتلف فيه . قال اللحافظ : وفى إسناده مقال فى اتصاله . ورواه الطبراق 
أبضا من طريق مجاهد عن ابن عباس » وإسناده ضعيف كنا قال الحافظ ( قوله لايتم بعد 
احتلام ) استدل” به على أن الاحتلام من علامات البلوغ تسد أنه إن لعاية عند الم 
ارتفاع اليتم لايستلزم. البلوغ الذى مناط التكليف: » لآن لتم يرتفع عند إدراك الصى. 
لمصالح دنياه » والتكليف إثما يكون عند إدراكه لمصالح آخرته والأول الاستدلال عا 
وقع فى رواية لأحمد وأنى داود والحاكم من حديث على عليه السلام بلفظ « وعن الصبى 
حنى يحتلم » ويوكد ذلك قوله فى حديث غطية 9 فن كان محتلما » وقد حكى صاحب الببخر 
الإجاع على أن الاحتلام مع الإنزال من علامات البلوغ فى الذكر » ولم يجعله المنصور بالله 
علامة فى الأنثى ( قوله ولا صمات الخ ) الصمات : السكوت . قال فى القاموس : وما ذقت 
صيانا كسحاب شيئا » ولا صمت يوم إلى الليل : أى لايصمت يوم تام انتهى ( قوله فلم 
يحزنى ) وقوله « فأجازنى » المراد بالإجازة : الإذن بالخروج للقغال » من أجازه : إذا أمضاه 
وأذن له » لامن الحائزة التى هى العطية كا فهمه صاحب ضوء النهار » وقد استدل' بحديث 
ابن عمر هذا من قال : إن مضى مس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغا فى الذكر والأنى 
.وإليه ذهب الكمهور : وتعقب ذلك الطحاوى وابن القصار وغيرهما بأنه لادلالة فى الحديث 
على البلوخ لأنه صلى الله عليه وآله وساء لم يتعرّض لسنه » وإن فرض خطور ذلك يبال ابن 
عمر » ويرد” هذا التعقيب ما ذكرنا من الزيادة فى الحديث. » أعنى قوله « ولم يرنى بلغت » 
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وقوله « ورآنى بلغت » والظاهر أن ابن عمر لايقول هذا بمجرذ الظن” من دون أن يصدر 
منه صلى الله عليه وآ له وسام ما يدل على ذلك . وقال أبوحتيفة : بل مضى تمان عشرة سنة 
الذكر وسيع عشرة للأنثى ( قوله فكان من أنبت الخ ) استدل” به من قال : إن الإنبات 
من علامات البلوغ ٠‏ وإليه ذهبت الحادوية » وقيدوا ذلك أن يكون الإنبات بعد التسع : 
وتعقب بأن قتل من أنيت ليس من أجل التكليف بل لرفع ضرره لكونه مظنة لاضرر كقتل 
الحية ونحوها . ورد هذا التعقب بأن القتل.لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الكفر لالدفع 
الضرر لحديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى. يقولوا 1ك 
المانع منه فرع التكليف + ويوئيد هذا أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يغزو إلى 
البلاد البعيدة كتبوك ويأمر بغزو أهل الأقطار النائية مع كون الضرر ممن كان كذلك مأمونا 
وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهب طائفة من أهل العلم » وذهبت طائفة أخرى إلى أن 
قتالهم لدفع الضرر » والقول ببذه المقالة هو منشأ ذلك التعقب » ومن القائلين بهذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف وله فى ذلك رسالة ( قوله شرخهم ) بفتح الشين المعجمة 
وسكون الراء المهملة بعدها خاء معجمة . قال فى القاموس"*: هو أوّل الشباب انتبى . وقيل 
هم الغلمان الذين لم يبلغوا » وحمله المصنف على من ل ينبت من الغلمان » ولا بد من ذلك 
الجمع دن _الاأحاديت .وت كات أول الشباب يطلق على من كان فى أول الإنبات » 
والمراد بالإنبات المذكور فى الحديث هو إنبات الشعر الأسود المتجعد فى العانة » ات 
مطلق الشعر فانه موجود فى الأطفال > 


باب ما يحل لولى اليتم من ماله بشرط العمل والحاجة 

١‏ - ( عن عائشة رضى الله علها « فى قله تعالى: - ومن” كان غدينًا 
0 3 َ ستعفف 6 ومن كان فقير 0-0 بالمعروف داعا دلت ارك 
لبتم إذا كان فقيرا أنه يكل منه مله متكان1 قيامه عليه بالمعثرُوف » وفى الملظ 
,كرتت فى والى ايده م الى بتقثوم” عتليلم وينْصْلم ماله انه كان" فير أكل” 
مه بالمعتروف » أخترتجااهنا ) . 

1 روعن عرو بن شعيب عن" أبيه عن' جداه و أن رحد أن الى 
ار عليه ا م ل قلات ا 
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ريدي : وللاي فاسنه عن 0 0 د أنه كن فال 2 
ويستق رض : منه ويد فعه منضاربة ) ) ع 





م1 


حديث عرو بن شعيت سكت عنه أبو داود > وأشار المنذرى إلى أن فى إسناده عمرو 
ابن شعيب » وق سماع أبيه من جده مقال قد تقدم التنبيه عليه : وقال فى الفتح : إسناده 
قرى ‏ والآية المذكورة تدل” على جواز أكل وَلى اليتم من ماله بالمعروف إذا كان فقيرا 
ووجوت الاستعفاف إذا كان غنيا » وهذا إن كان المراد بالغنى والفقير فى الآية ولى البتم 
عا ما هو المشهور . وقيل المعتنى فى الاية اليتتم : أى إن كان غنيا فلا يسرف فى الإنفاق 
عزيه » وإن كان فقيرا فليطعمه من ماله بالمعروف » فلا يكون على هذا فى الآاية دلالة على 
الأكل من مال اليتم أصلا » وهذا التفسير رواه ابن التين عن ربيعة » ولكن المتعين المصير 
إلى الأول لقول عائشة المذكور . وقد اختلف أهل العلم فى هذه المسئلة فروى عن عائشة 
أنه يجوز الول أن يكعة م مال ايلم ودر صالنه ).وب فاك سكرمة واس ولرام ل 
لابأكل منه إلا عند الحاجة ؛ ثم اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد : إذا 
أكل ثم أيسر قضى . وقيل لايجب القضاء . وقيل إن كان ذهيا أو فضة لم يجز له أن يأخذ 
منه شيئا إلا على سبيل القرض » وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة » وهذا أصح الأقوال 
عن ابن عباس » وبه قال الشعبى وأبو العالية وغيرهما » أخرج جميع ذلك ابن جرير ف تفسيره 
وقال هو بوجوب القضاء مطلتا وانتصر له . وقال الشاقعى : يأخذ أقل” الأمرين من أجرته 
ونفقته » ولا يجب الرد” على الصحيح عنده . والظاهر من الآية والحديث جواز الأكل مع 
النقر بقدر الحاجة من غير ! اف ولا تبذير ولا تأثل » والإذن بالأكل يدل إطلاقه على 
عدم وجوب الرد" عند المقكن » ومن ادأعى الوجوب فعليه الدليل:( قوله غير مسرف ولا 
مبادر ) هذا مثل قوله تعالى - ولا تأكلوها إسرافا وبدارا - أى مسرفين ومبادرين كبر 
الأبتام أو لإسرافكم ومبادرتكم كبر هم يفرطون فى إنفاقها ويقولون : ننفق ما نشتهى قبل 
أن يكبر اليتائى فينتزعوها من أيدينا . ولفظ أنى داود « غير مسرف ولا مبذر » ( قوله ولا 
متأئل ) قال فى القاموس : أثل ماله تأثيلا : زكاه » وأصله وملكه عظمه والأهل كساهم 
أفضل كسوة وأحسن إليهم » والرجل كثر ماله انتبى + والمراد هنا أنه لايد خر من مال 
انتم لنفسه ما يزيد على قدر ما يأكله . قال فى الفتح : المتأثل مثناة ثم مثلثة مشددة بينهما 
همرزة : هو المتخذ » والتأثل : اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم ء وأثلة كل شىء : 
أصله ( قوله إنه كان يزكى مال اليتبم الخ ) فيه أن وألى اليتيم يركى ماله ويعامله بالفرض 
والمضاربة وما شابه ذلك » 

١‏ - (عتن ابن عباس قال« ذا نَرَلَتْ - ولا تق ربوا مال الييتم إلا ا 
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0 كر 1 ل صَلنَى الله عليه وآله 0 لت وان 


د وس يي 2 






أتخالطوهم ا والله يعم المفسد من المُصّلح ‏ قال: فتخالط وهم | الله 
روا أحد والنسان وكرت ]راد )0 ا 
1 


الحديث أخرجه أيضا الحا وصمحه » وى إسناده عطاء بن السائت . وقد تفرد بوصله 
وفيه مقال . وقد أخرج له البخارى مقرونا . وقال أيوب : ثقة وتكلم فيه غير واحد . وقال 
الإمام أحمد : من سمع منه قديما فهو صحيح » ومن سمع منه حديثا لم يكن بثىء » ووتافقه 
على ذلك بحبى بن معين » وهذا الحديث من رواية جرير. بن عبد الحميد عنه » وهو ممن 
مع منه حديثا . ورواه النسائى من وجه آخر عن لاو واد فز رادل فم 
خلطهم » ورواه عبد بن حميد عن قتادة مرسلا » ورواه الثورى فق تقسيره عن سعيد بن 
جير مرسلا أيضا . قال فى الفتح : وهذا هو المحفوظ مع إرساله . وروى عبد بن حميد من 
طريق السدى من حد ثه عن ابن عباس قال : امخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك 
وتأكل من قصعته وبأكل من قضعتك » والله يعلم المفسد من المصلح » من يتعمد أكل 
مال اليتهم ومن يتجنبه . وقال أبوعبيد : المراد بانخالطة أن يكون اليتيم بين عيال الوالى عليه 
فيشق عليه إفراز طعامه » فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحرى فيخلطه بنفقة 
عياله » ولما كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنتقصان خشوا منه فوسع الله لحم » وقد ورد 
التنفير عن أكل أموال اليتائى والتشديد فيه » قال الله تعالى ‏ إن الذين يأ كلون أموال اليتانى 
ظلما إنما يأكلون فى بظونهم نارا وسيصلون سعيرا - . وثبت فى الصحيح أن أكل مال 
اليتبم أحد السبع الموبقات + فالواجب ء! لى من ابتلى بيتهم أن يقف على الحد” الذى أباحه له 
الشارع فى الأكل من ماله ومخالطته ء لأن الزيادة عليه ظلم يصلى به فاعله سعيرا ويكون من 
الموبقين نسأل الله السلامة ‏ 


كتاب الضّلح ( وأحكام الجوار 


باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما 
١‏ - (عتن” آم سلتمة قالَتْ « جاء رجلانٍ تمان إلى رسول الله صلَّى 


اله عليه وآلهر وَسكم "فى مواريث بيسهما قد” درست ليس كا كد 2 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح : والصلح أقسام : صلح المسلم مع الكافر » والصلح بين 
الزوجين » والصلح بين الفئة الباغية والعادلة » والصلح بين المتخاضنين كالزوجين » 
والصلح فى الخراح كالعفو على مال » والصلح لقطع اللخصومة إذا وقعت المزاحمة إما فى 
الأملاك أو فى المشتركات كالشوارع » وهذا الآخير هو الذى يتكلم فيه أحماب الفروع اه 
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مال رتسول” الله صَلَّى الله عليه وآله وتسلّم : إتكم' تختتصمون إلى رسُول 


لاله على الل عليه وآله وَسَلّم » ونا أنا بتشر » ولعل بعلضكلم' دن 
عجته من' بض » ولأغنا أقتضى بتكم 'على نمو رملا أسْمم » فن' قضيئت 


اسيم 










هله [] له من“ حق أخيه شيدئا فلا يأخذاه'» فا نما أقنطم له قطعة من الثّار يأنى _بها 
قال 


أسطاما فى عنشقه بوم القيامة ٠‏ فبكتى الرّجلان وقالء كل واحدد مما : 

ا و لك ل ل ال ل 1 اقم 
- 062 مسو 3 2-0-0-2 

فادها فاقاتس م توحيا ىم" 1 5 4 3 1 ' كل واحد متكتما 


2 ماده ات السوم اك ا اما د رماع 2 ا 61 0 
صاحسهة ) رواه أحمدك وأبود اود > وقؤرواية لآبى داود وإ نما اقضى السايسة-. م 






5626 


رأف فيا ارك عل" فيه 06 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود-والمنذرى » وف إسناده أسامة بن 
زيد بن أسلم المدنى مؤلى عمر » قال النسا وغيره : ليس بالقوى . وأصل هذا الحديث 
فى الصيحين » وسيأنى فى باب أن حكر الحاكم ينفذ ظاهرا لاباطنا من/كتاب الأقضية ( قوله 
إنك مختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) يعنى فى الأحكام ( قوله وإنما أنا 
بشر ) البشر يطلق على الواحد كما فى هذا الحديث » وعلى ابكمع نحو قوله تعالى - نذيرا 
للبشر - والمراد إنما أنا مشارك لغيرى فى البشرية وإن كان صلى الله عليه وآ له وسام زائدا 
عليهم ما أعطاه الله تعالى من المعجزات الظاهرة والاطلاع على بعض الغيوب » والحصر 
هنا مجازى : أى باعتبار عام الباطن . وقد حققهعلماء المعلى وأشرنا إلى طرف من نحقيقه 
فى كتاب الصلاة ( قوله لحن ) أى أفطن وأعرف » ويجوز أن يكون معناه أفصح تعبيرا عنها 
وأظهر احتتجاجا » فربما جاء بعبارة تخيل إلى السامع أنه محق” وهو فى الحقيقة مبطل » 
والأظهر .أن يكون معناه أبلغ كنا فى رواية الصحيحين : أى أحسن إيرادا للكلام » وأصل 
اللحن : الميل عن “جهة الاستقامة » يقال كن فلان فى كلامه : إذا مال عن صحيح النطق 
ويقال لنت لفلان : إذا قلت له قولا يفهمه وى على غيره لأنه بالتورية ميل كلامه عن 
الواضح المفهوم ( قوله وإنما أقضى الخ ) فيه دليل على أن الحاكر إنما يحكم بظاهر ما يسمع 
من الألفاظ مع جواز كون الباطن خلافه ول يتعبد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشياء 
الى تفضى فى بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهاة ( قوله فلايأخذه ) فيه أن 
حكر الاك لاحل" به الحرام "كما زعم بعض أهل العلم ( قوله قطعة ) بكسر القاف : أى 
طائفة ( قوله أسظاما ) بضم الحمزة وسكون السين المهملة . قال فالقاموس : السطام بالكسر 
السعار لحديدة مفطوحة تحرك بها النار » ثم قال : والاسطام : المسعار اه : والمراد هنا 























الحديدة التى تسعر بها النار : أى يأتى يوم القيامة حاملا لما مع أثقاله ( قوله حتى لأخى ) فيه 
دليل على صعة هبة الجهول وهبة المداعى قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكه ( قوله أما إذا 
قلا ) لفظ أنى داود ٠‏ أما إذا فعلها ما فعلّا فاقتسما » قال فى شرح السئن : أما بتخفيف 1ام 
بحتمل أن يكون ععنى حقا وإذ للتعليز ل ( قوله فاقتسما ) فيه دليل على أن البة إنما تملك بالقبول 
لأن ن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم أمرجما بالاقتسام بعد أن م 
الآخر ( قوله ثم توخيا ) بفتح الواو واللحاء المعجمة . قال فالهاية : أى اقصدا الحق” فيا 
مدان لقم كال روحت لتم ء أتوخاه توخخيا رنركمدت الموشيدت كل 
( قوله ثم استهما ) أى ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة ليتميزسهم كل 
واحد منحما عن الآخر . وفيه الأمر بالقرعة عند المساواة أو المشاحة . وقد وردت ‏ القرحة 
فىكتاب الله فى موضعين : أحدهما قوله تعالى - إذ يلقون أقلامهم ‏ والثانى قوله تعالى 
- فساهم فكان من امدحضين - وجاءعت فى خمسة أحاديث من السنة : الأول هذا الحديت.. 
ل 0 إذا أراد سفرا أقرع. بين نسائه » . الثالث 
م لى الله عليه وآ له وسلم أقرع فق ستة تملوكين - . الرابع قوله صلى الله عليه وآ له وسام 
« لو بعلم الناس ماف النداء. والصف الأول لاستهموا عليه » . اللخامس حديث الزب 
ا ل ل 
وللأنصار رى ثوب ع فوجدنا أحد الثويين بين أوسع من الآخر » فأقرعنا عليهما ثم كفنا كل 
واحد فى الثوب الذى خرج له » والظاهر أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم اطلع على هذا 
وقرره لأنه كان حاضرا هنالك » ويبعد أن يخنى عليه مثل ذلك فى حق حمزة » وقد كانت 
الصحابة تعتمد القرعة فى كثير من الأمور كما روى ١‏ أنه تشاح الناس يوم القادسية فى الأذان 
فأقرع ينهم سعد » ( قوله ثم ليحلل ) الخ أى ليسأل كل واحد منكما صاحبه أن يجعله 
فى حل" من قبله بإيراء ذمته ٠‏ وفيه دليل على أنه . يصح الإبراء من المجهول » لأن الذى فى ذمة 
لك وا مد لا ل ل ل ل الث 
من التحليل .. وحكى فى البحر عن الناصر والشافعى أنه لايصح الصلح بمعلوم عن مجهول 
( قوله برأى ) هذا مما استدل به أهل الأصول على جواز العمل بالقياس وأنه حجة » وكذا 
استدلوا حديث بعث معاذ المعروف > 

١‏ دار وعن” مرو عتوف أن" الى صلى الله عليه وآله روصم قال” 
ار ل الملين « إل ا لالت أو أحلحرامًا » روام” 
أثر داز ابن ماجه” وَالْتَرُمذرى ات « المُسلمونة على شروطهم” إل 
شسرطنًا حرام حلالاة أوكاحل حرا وال” لتَرْمذى : هد احدريثحَسن” صحيح) , 
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الحددث أخخرجه أبضا الخاهكم واين حبان » وى إسنادة كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عرف عن أبيه وهو صحف جلا ٠‏ قال فيه القافى وأو داوه ٠‏ نهو ركن من أركان الكت 
وقال النساقٌ : ليس بثقة : وقال ابن حبان : له عن أببه عن جده نسخة موضوعة » وتركه 
أحمد > وقد نوقش الترمذى فى تصحبح حديثه . قال الذهبى : أما الترمذى فروى من حديئه 
: الصلح جائز بين المسلمين » وصححه » فلهذا لايعتمد العلماء على تصحيحه : وقال ابن 
كثير فى إرشاده : قد نوقش أبو عدنى + يعى الترمذى فى تصحيحه هذا الحديث 
وما شاكله انتبى ‏ واعتذر له الحافظ فقال : وكأنه اعتبر بكثرة طرقه » وذلك لآنه رواه 
أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أنى هريرة » قال اا كم 
على شرطهما » وصححه ابن حبان وحسته الترمذى . وأخرجه أيضا الحاكم من حديث 
أنس . وأخرجه أيضا من حديث ,عائشة وكذلك الدارقطنى . وأخرجه أمد من حديث سلوان 
ابن بلال عن العلاء عن أبيه عن أنى هريرة : وأخرجه ابن ألى شيبة عن عطاء مرسلا ٠‏ 
وأخرجه البييق موقوفا على عر كتبه إلى أى موسى . وقد صرّح الحافظ بأن إسناد حديث 
أنس وإسناد حديث عائشة واهيان . وضعف ابن حرم حديث ألى هريرة » وكذلك ضعفه 
عبد ادق" . وقد روى من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى وهو ثقة » وكثير بن زيد 
المذكور » قال أبو ززعة :- صدوق » ووثقه ابن معين والوليد بن رباح : صدوق أيضا - 
ولا يمنى أن الأحاديث المذكورة. والطرق يشهد بعضها لبعض » فأقل” أحوالها أن يكون 
ان الذى اجتمعت عليه حسنا ( قوله الصلح جائز ) ظاهر هذه العبارة العموم » فيشمل, 
كل صلح إلا ما استثنى ؛ ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع فى هذا 
الحديث فعليه الدليل . وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والخمهور + وحكى 
فى البحر عن العترة والشافعى وابن أنى ليل أنه لابصح الصلح عن إنكار » وقد استذل 
لمم يقوله صل الله عليه وآ له وسلرم 9 لاحل مال امرئ مسل إلا بطببة من نقسه » وبثوث» 
تعالى - ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ‏ . ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس ‏ 
فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل  )١(‏ واحتج لحم فى البحر بأن 


(1) وقد جمع بين الأدلة يجمع حسن صاحب السبل قال : ومعنى عدم صعته أنه لايطيب 
مال الخصم مع إنكار المصالح » وذلك حيث يدآعى عليه آخر عينا أو دينا » فيصالح يبعض 
العين أو الدين مع إنكار خصمه » فان الباق لابطيب له بل يجب عليه تسليمه لقوله صلى الله 
عليه 1 له وس و لايحل” مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقوله تعاى - عن تراض - * 
وأجيب بأنها قد وقعت طيبة النفس بالرضا بالصلح وعند الصلح قد صار فى حكي عقد 
المعاوضة فبحل” له ما بت قلت ا لأولى أن يقال : إنكان المدّعى يعلم أن له حا عند خصمه 
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٠‏ الصلح معاوضة » فلا يصح مع الإنكار كالبيع + وأجيب بأنه لامعنى للإنكار فى البيع 
لعدم ثبوت حق لأحدهما على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس 
( قوله بين المسلمين ) هذا خرج مخرج الغالب » لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم 
'والكافر + ووجه التخصيص أن امخاطب بالأحكام فى الغالب هم المببلمون لأنهم هم المنقادون 
ها ( قوله إلا صلحا ) بالنصب على الاستثناء . وى رواية لأى داود والترمذى بالرفعم م 
والصلح الذى يحرم الحلال كصالحة الزوجة للزوج على أن لايطلقها أو لا يتزوّج عليها 
أو لايييت عند ضرّتها » والذى يحلل الحرا م كأن يصالله على وطء أمة لايحل” له وطرثها » 
أو أكل مال لايحل” عر ل ل يك 
عليها ولا يرجعون عنها . قال المنذرى : وهذا فى الشروط انكائزة دون الفاسدة » ويدال 
على هذا قوله « إلا شرطا حرم حلالا الخ » ويؤيده ما ثبت فى حديث بريرة من قوله 
ا م كل شرطليس فى كتاب الله فهو باطل © وحديث « من حمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهورد "» والشرط الذى يحل" الحرام كأن يشرط نصرة الظال أو الباغى 
ار و التي والى عر تلان كار عرو عله أ لاج سار روحم و 


سو ل عور 


--_- (وعن جابر « أن أباه” لم اد عي سم دين ؛ فاشند 
















سمه 


0 فى حتوقهم » قال” : فأتيئت الث بى صل الله عليه وله ار 
اهم أن يفوا خانطى ومصلرا أى او فلكم' يُعْطهم م 
ا 0 عليه وآله وسكم” حائطى وقال” : تعدو عللتييْك” ف 


حين أصبح » قتطاف فى التَّخْلٍ ودعاق اك > جد “ا فقصيتهم 


وبق ال نمرها» وفى لظ وأن أباه” 1 وترك” عليه ثلاثين وسقا لجل 














- جاز له قبض ما صولح عليه وإن كان خصمه منكرا » وإن كان يداعى باطلا فانه يحرم 
عليه الدعوى وأنخذ ما صولح به ؛ والمداعى عليه إن كان عنده حق يعلمه وإنما ينكر 
ا ةل و ا جاز له 
إعطاء جزء من ماله فى دفع شجار غريم وأذيته » وحرم على المداعى أخذه وببذا تجتمع 
الأدلة فلا بقال الصلح على الإنكار لابصح » ولا أنه يصح على الإطلاق بل يفصل فيه اه . 
)2ن وف الإتيان بعلى ووصفهم بالإسلام والإيعان دلالة على علو مرتبتهم وأنهم لاخلون 
بشرو طهم » فهلا يبه لذلك أهل هذا العمر ويقتدون بسلفهم وعا جاءت به شريعهم » 
ولا سا أهل العلم منها ومن كان حائزا للرياسةت الدينية ومشارا إليه توضف العالية رأنه 
من خحواص”" الطبقة العالية حقا » ولينزلوا نفوسهم حيث أنزلهم الله تعالى ‏ 
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مين" اهنود » فاستتظة م" جاب ” قأى أن تنظيره» فكتئم” جاير" ول" لقم ملَى 
لله عايه وآله وسلم شفع له إليه » فجاء 0 الهم صل الله عليه 
وآله سك و 0-06 الهودرى ليأخئنة مره حتلم بالنّدى له فأىء فداخل” 
ال صَلَّى الله عليه .وآله ونم التحْل” “فى فيا ثم قال" حابر جد ل 
تأوف لله اذى له ء فتجتده بعد ما رجم رسول” الله صل الل عليه وآله 
سكم" فأوفاه” ثلاثين وسنقا واقتضلتت سبْعةة عسَشسر وسنقا » روانعا البتُخارى ) 2 
( قوله فجددتها ) بالحبم ودالين مهملتين ء والحخداد : صرام النخل . والحديث فيه دليل 
على جواز المصالحة بالمجهول عن المعلوم » وذلك لأن النى صلى الله عليه وآ له وسلم سأل 
الغريم أن بأخذ ثمر الخائط وهو مجهول القدر فى الأوساق الى له وهى معلومة » ولكنه 
اداعى فى البحر الإجماع على عدم الخواز فقال مالفظه : مسألة : ويصح علوم عن معلوم 
إجماعا”» ولا ص بمجهول إجماعا ولوعن معلوم » كأن يصالح بشىء عن شىء ». أو عن 
ألف بما يكسبه هذا العام اه . فينبغى أن ينظر فى صعة هذا الإجماع » فان الحديث مصرح 
بالحواز . وقال المهلب: : لايجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر تمرا مجازفة 
بدينه لما فيه من اهل والغرر » .وإنما يجوز أن بأخذ مجازفة فى حقه أقل من دينه إذا علم 
الآخذ ذلك ورضى اه . وهكذا قال الدمياطى . وتعقبهما ابن المنير فقال : بيع المعلوم 
با مجهول مزابنة » فان كان تمرا نحوه نفزابنة وربا » لكن اغتفر ذلك فالوفاء وتبعه الحافظ 
0 ذلك فقال : إنه يغتفر فىالقضاء من المعاوضة ما لايغتفر ابتداء » لأن بيع الرطب بالقر 
لامجوز فى غير العراياء ويجوز ف المعاوضة عند الوفاء » قال : وذلك بين فى حديث الباب اه . 
والحاصل أن هذا الحديث مخصص العمومات المتقدمة فى البيع القاضية بوجوب معرفة 
مقدار كل واحد من البدلين المتساويين جنسا وتقديرا » فيجوز النماء مع الحهالة إذا وقع 
الرضا . ويئيد هذا حديث أم” سلمة السالف » فانها وقعت فيه المصاكة بمعلوم عن مجهول * 
والمواريث الدارسة تطلق على الأجناس الربوية وغيرها » فهو يقضى بعمومه أنها تجوز 
المصاحة مع .جهالة أحد العوضين وإن كان المصالح به والمصالح عنه ربويين » ولكن لابد 
من وقوع التحليل كا هو مصرح ل ويد اسدل: الل ف الأحات ذا 
الحديث على جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطييب الزائد » وأنه لايلزم من ذلك 
إبطال المقصد الشرعى فى الربا » لأن كل حيلة توصل بها إلى السلامة من الإثم فهى جائزة 
.وإنما حرم الحيلة الى توصل بها إلى إبطال مقصد شرعى » قال : فعلى هذا يجوز الصرف ٠‏ 
اللقروش بامحلقة وهما ضربتان كبيرة وصغيرة ونحو ذلك ثما دعت الضرورة إليه . قال : 
و١‏ - نيل الأوطار - ه 


0 


م ذلك رخص ق بيع العرية » وإلا فكان يكن بيع العر بالدراهم ثم شراء رطب» 
بالدراهم » أما لو كان العرض طلب.التجارة: والأرباح كالصيارفة فلا يجوز إلى آخر كلامه > 
وس اغا أله لااة ف اصرف ل كلت تراه سلمة م ينمه كان _حديت غر ات 
والخنيب السالف ». قال : لآن ذللئه يلحق, بالممتنع الشرورة إللة فى 151 الأحوال وخغالئهة 
ففيه غاية: المشقة .. وأنت. خبير بأن ل ل ا ا 
أن يجاوز به مورده وهوصورة القضاء فلا يصح القياس وهذا عن فرض عدم صحة الإجماع, 
على خلاف ما يقتضيه الحديث. » فان صح فالعمل به فى تلك الصورة الخصوصة لايجوز » 
فكيف يصح إالحاق غير ها بها ؟ وأيضا خبر القلادة السالف مشعر بعدم جواز بيع الفضة: 
بالفضة: وإن وقعت. المراضاة والباراة » فهذا القياس الذى عوك عليه فاسد الاعتبار » فان 
قال. : إن صرف الدراهم بالقروش يحتاج إليه كل أحد. وتدعو الضرورة إليه ». بحلاف بيع 
الفضة الى ليست عضروبة بمثلها » فنقول : هذا تخصيص بمجرّد الخاجة والمشقة » ومثل, 
قلك لابنتيض لتخصيص النصوص » ولاسما مع إمكان التخلص عن تلك الورطة بأن. 
يشترى بأأحد. البدلين عينا ويبيعها بالنقد الآآحر كا أرشد إِليه الشارع فى قضية تمر الجمع 
والخنيب »> فان. .هذه الوسيلة تنتنى الضرورة الحاملة على ارتكاب ما لاحل" » ولو كان مجرد: 
حصول المشقة مجوزا لخالفة الدليل ومسوغا للمحرّم لكان فى ذلك معذرة لمن لارغبة له. 
قن القيام: بالواجبات .. لآن كثيرا منها مصحوب بالمشقة كالحج وابحهاد ونحوهما . 

4 - ( وعن أى هريرة قال : قال" رسُول” الله صلل الله عتليله ولهر 


25 ساك 


0 « من" كانتت ده مظللمة” لأحيه من عراضه أو شىاءر 0 
مه البنؤم قسْل أن" لايكلون” دينار ولا دهم" .إن كان ك0 عل صالح 
أأخذ مثها بقار مسظلمته. » وإن' لل" تكثن' له حسنات لخن 0 سَيّئات: 
صاحبه فحمل” عليه ارواةة لحار وكتذتلك” ا وال مذرىئ وتصصحه هد 


وقالا فيه « متظلمة” من "مال أو عرض 0 


( قوله مظلمة ) بكسر اللام على المشهور. وحكى ابن قتيبة وابن الثين وابلآوهرى فتحها' 
وأنكره ابن القوطية » وحكى القزاز الضم ( قوله أو ثبى ء ء ) هو من عطف العام على الخاص, 
. فيدخخل فيه المال بأصنافه وابدراحات حتى اللطمة ونحوها ( قوله قبل أن لايكون دينار 
ولا درهم ) أى يوم القيامة كما ثبت ىرواية الإ"ماعيل ( قوله أخذ من سيئات صاحبه )» 
أى صاحب المظلمة « فحمل عليه ) أى عل لى الظالم - وؤرواية مالك « فطرحت عليه » وقد ,م 
. أخرج هذا الحديث مسلم من وجه آآخر وهو أوضح سياقا من هذا » ولفظه « المفلس من, 
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آمى من يأ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأق وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل 
مال هذا » فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يقضى 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح ف النار . ولا.تعارض بين هذا وبين قوله 
تعالى - ولا تزر وازرة وزر أخرى د لآنه إتما يعاقب بسبب فعله وظلمه » ولم يعاقب بغير 
يجناية منه بل يجنايته » فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى فى غباده 
وف الحديث دلي لعلىصعة الإبراءمن المجهول لإطلاقه . وزعم ابن بطالأن ىهذا الحديث دليلا 
على اشتراط التعيين » لأن قوله مظلمة يقتضى أن تكون معلومة القدر مشارا إليها . 
الحافظ : ولايخنى ما فيه . قال ابن المنير. : إنما وقع فى الحديث التقدير حيث يقتص” 
المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه » وهذا متفق عليه . والخلاف إما هو فيا إذا 
أسقط المظلوم حقه فى الدنيا هل يشترط أن يعرف قدره أم لا ؟ وقد أطلق ذلك فى الحديث » 
ا ل 0 
دون الإبراء منها . وى الحديث ال ا سارها 
فى ذلك . أما المعلوم فلا خلاف فيه + وأما المجهول فعند من يجيزه . قال فى الفتح : وهو 
فيا مضى باتفاق » وأما فيا سيأ ففيه اخلاف . 


باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل 


0 ورين 500 أبيه 0 أن صر ا 
إك أليام. المقنتثول ان 


ا خاء وا دارا لكيه » وهبى تان حقة 1 جذاعة 


عودا 2م 


وأربعون ختلفة” » وذلك عتقئل” العَمدٍ » وما صَاييُوا عليه نهو 0 وذلك” 
تشديد العقثل » رواه أحمد وآايئن ماجه” وَالترمدى ) 

الحديث حسنه الترمذى » وف إسناد أحمد على بن زيد بن جدعان وفيه مقال عن 
يعقوت السدوسى ٠‏ ويقال فيه: عقبة بن أوس عن ابن عمرو ..:وروى البييق بإستاده إلى 
ابن خزيمة قال : حضرت مجلس المزنى نوما وسأله سائل 0 
السائل : إن الله وصف القتل فى كتابه صنفين عمدا وخخطأ ء فلم قلتم إنه على ماف 
ل و ل ل 
| المزنى » فقلت المناظره : قد روى هذا الخديث عن غير عل بن زيد » فقال : من رواه 
غيره ؟ فقات. : أيوب السختيانى وجابر الحذاء » قال لى : فن عقبة بن أوس ؟ قلت : 





--- 


برجل من آهل البصرة روى عنه ابن سير سيرين على جلالته: ‏ فقال للمزى : آنت تناظر أم 
هذا ؟ ا لوا ا . فدل” كا اي لديا 
على أن عل ى بن زيد قد توبع . وايضا الترمذى رو د اة 
هلال عن محمد بن راشد عن سليان بن موسى عن مرو بن شعيب ( قوله خلفة ) أى 

تووقع فى رواية « أربعون خلفة.ق ل ا 
فى بطنها و.لدها د وَلْحَبب بأن. هذا تفسير لاتقييد » وقيا ل تأكيد وإيضاح » وقيل غير ذلكا . 
والحديث. يأق الكلام على ما اشتمل عليه و ف أبوات الديات: » وإنما ساقه المصنف ههنا 
للاستدلاال بقوله. فيه « وما صالحوا عليه فهو هم ؛ فانه يدل" على جواز الصلح فى الدماء 
تأكثر من الدية > 


باب ما جاء فى وضع الخشب فى جدار الجار وإن كره 
١‏ رعن ن أى هسريرة. أن" النتّى ا لى الله عليه وآله وتم فال لابجنتع 


0 ا أن" رز حشبه فى جدارم ١‏ ثم يقول” أبو هرج : عالى أراكلم' 
ا معثْر ضينة ؛ واطر الأرمين رما بي أكثفافكثم” » رواه” الجتماعتة” إلا" النتّسائة )., 

- (وعن ابن عباس قال” : قال" رول" القر صلّى الله عتلتيله وآله 
وَسكّم” لاضرر ولا ضرار ) ولرجل أن" ضع خشبة” فى حائط جاره » وإذا 
اسلف * فى الطريق لاسسارة سمه ادوع 01 . 

* - (وعسن' عكرمة بن 2 ر ربيعة ١‏ أن أخحويئن من' أبنى المخيررة 
أعدر 0 1 
ورجالا” كتير ء فَقالُوا : ل الله مل شاع ل 


قال : لا كلع جار جاره أن” رن تبان جدارم ٠»‏ فتفال” الحالف 1 أخى 


دم ا ا الل ال 0 
جد ازىء فتفعل” الاح عر فى الاسطوا نحشب » رهما أخماره وابئن” ماجه) 

أما حديث ابن عباس فأخر جه أيضا | ابن ماجه والبييق والطبزائنى وعبد الرز اق : قال ابن 
0 : أما جديث «الاضرر ولا ضرار » فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت . وروى 
من _حديث ابن .عباس وأى سعيد الخدرى وهو حديث مشبون اه . وهو أيضا عند ابن 
ماجه والدارقطنى اام والببيق من حديث أنى سعيد » وعند البييق أبضا من حديث 
عا ارا اكير ران فى نعيم من حديث ثعلبة بن مالك القرظى وما فيه من جعل 





0 


الطريق سبعة آذرع ثابت فى الصحيحين من حديث أنى هريرة كا سيأق - وأما حديث مجمع. 
فأخرجه أيضا ابن ماجه والبييق وسكت عنه الحافظ فى التلخيص » وعكرمة بن سلمة بن 
رببعة المذكور مجهول ( قوله لابمنع ) بالخزم على النبى . وى رواية لأحمد « لايمنعن .» 
وى لفظ للبخارى بالرفع على الحبرية وهى فى معنى النهى ( قوله خشبه ) قال القاضى عياض 
روناة ف مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع و والإفراد :. ثم قال : وقال عبد الغنى بن 
سعيل :كل الناس تقوله بادمع إلا الطحاوى فانه قال عن روح بن ن الفرج : سألت أبا زيد 
والخارث بن بكثير ويونس بن عبد الأعلى عنه + فقالوا كلهم : خشبة كين » ورواية 
مجمع تشبد لمن رواه بلفظ المع . ويوؤيدها أيضا ما.رواه البييق من طريق شريك عن 
د عكر مة عن ابن عباس بلفظ: إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على أجائظه: 
فلا يمنعه » قال القرطبى : وإتما اعتنى هؤلاء الأمة بتحقيق-الرواية قهذا احرف لأن أمر 
الدشبة الواحدة يضف على الخار المسامحة به يخلاف الأخشاب الكثيرة . والأحاديث تدل على, 
أنه لايحل للعوار ر أن يمنع جاره من غرز الخشب فى جدارة ويجبره الحاكم إد امتنع ويه 
قال أحمد وإسءق وابن حبيب من المالكية والشافعى فى القديم وأهل الحديث قلت الفا 
والهادوية ومالك والشافعى فى أنحد قوليه وابلمهور : إنه يشترط إذن المالك: ولا جير 
صاحب الحدار إذا امتنع » وحملوا النبى على التنز يه حمعا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه لاحل" 


مال امرىّ مس إلا بطيبة من نفسه . وتعقب بأن هذا الحديث أخض" من تلك الأدلة مطلقا 
فيبنى العام على الخاص" . قال النييق : ل نجد فى السئن الصحيجة ما يعارض هذا الحكم | 
إلا عنومات لايستنكر أن يخصها » وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استئذان ابكار كما 
وقع فى رواية لألى داود بلفظ « إذا استأذن أحدكر أخاه » وىرواية لأحمد و من سأله جاره. » 
٠. ١-2‏ 

وكذا فى رواية لابنحبان » فاذا تقدم الاستئذان. لم يكن للجار المنع إلا إذا لم يتقدم ( قوله 
جداره ) الظاهر عود الضمير إلى المالك : أى فى جدار نفسه ؛ وقيل الضمير يعود عل, 
الخار الذى يريد الغرز : أى لايمنعه من وضع خشبه على جدار نفسه وإن نضرر به من. 


جهة منع الضوء مثلا . ووقع لأنى عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهرى أنه يضع جذعه 
على جدار نفسه ولو تضرر به جاره » والظاهر الأول ويوئيده قوله فى حديث ابن عباس 
وق حائط جاره ) وكذلك قوله ى الحديث الآخر « فاجعل اسطوانا دون جدارى » قيل, 
وهذا الحك بيشروط عند القائلين بألة يحب ذلك خلل ابكار بجحاجة من يريد الغرز 0 
ضور المالك » فان تضرر ل يقدم حاجة سجاوه عل خلج ولكه لاق أن إل 

الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرر المالك » ولكنه يحب على من يريد الغرز أن يتوق | 
الضرر بما أمكن » فان لم يمكن إلا بإضرار وجب على الغارز إصلاحه » وذلك ا يقع عند 
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فتح الخدار لغرز الخذوع + وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز' فأمر لابد منه ( قوله مالى 
أراكم عنبا معرضين ) أى عن هذه المقالة التى جاءت بها السنة أو عن هذه الوصية أو الموعظة 
( قوله واللّه لأرمين بها بن أ كتافكم ) بالتاء الفوقية : أى لأقرعتكم بها كنا يضرب الإنسان 
بالشى ء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته + قال القاضى عياض وابن عبد البر : وقد رواة بعض 
رواة الموطأ ٠‏ أكنافكم » بالنون » والكنف : الخاني .ونونه مفتوحة + والعى لاص رق" 
بها بين ج«اعتكم ولا أكتمها أبدا . وقال اللخطانى : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا. به 
راضين لأجعلنها : أى اتخشبة على رقابكم كارهين » أراد بذلك المبالغة . وف تعليق القاضى 
حسين أن أباهريرة قال ذلك حين كان متوليا بمكة أو المدينة » وكأنه قاله لما رآم توقفوا 
لل 'فىرؤاية لأثى داود و أنهم نكسوا رؤوسهم لما معوا ذلك » 
(.قوله :.لاضرر ولا ضرار ) هذا فيه دليل على ل ا 
بين الخار وغيره » فلا يجوز فى صورة من الصور إلا بدليل يخص به هذا العموم » فعليك 
بعظالبة من -جوز المضارة ف بعض الصور بالدليل ء فإن جاء به قبلئه وإلا ضربت بهذا ' 
الحديث وجهه » فانه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات : وقد ورد الوعيد 
لمن ضار غيره » فأخرج أبو داود والنتسانى والترمذى وحسنه من حديث أنى صرمة بكسر 
الصاد المهملة مالك بن قيس الأنصارى» وهوممن شبد بدرا وما بغدها من المشاهد . قال 
ابن عبد البر" بلا لاف قال ا 0 
به » ومن شاق شاق الله عليه » . واختلفوا فى الفرق بين" الضرً والضرار » فقيل إن الضرّ : 
فعل الواحد » والضرار : فعل الاثنين فصاعدا . وقيل الضرار : أن تضره من غير أن تنتفع » 
والضرّ : أن تضره وتنتفع أنت به . وقيل الضرار : اللحزاء على الضرّ » والضر :. الابتداء م 
وقيل هما بمعنى ( قوله وللرجل أن يضع خشبه فىحائط جاره ) فيه دليل على جواز وضع 
الدشبة فى جدار اخار » وإذا جاز الغرز جاز الوضع بالأولى لأنه أخف منه ( قوله فاجعلوه 
سبعة أذرع 7) هذا محمول على الطريق التى هى مجرى عامة المسلمين بأحالهم ومواشيهم » 
فاذا تشاجز من له أرض يتصل بها مع من له فيها حق”.جعل عرضها سبعة أذرع باذراع 
المتعارف ى ذلك البلد بخلاف بنيات الطريق.» فان الرجل إذا جعل فى بعض أرضه طريقا 
مسبلة للمارين كان تقديرها إلى خير ته والأفضل توسيعها » ولي سهذه الصورة مراد الحديث 
لأن المفروض أن هذه لامدافعة فيها ولا اختلاف » وسيأنى تمام الكلام على الطريق فى الباب , 
الذى بعد هذا ( قوله أعتق أحدهما ) أى حلف بالعتق . 
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باب فى الظريق إذا اختلفوا فيه كم تجغل ؟ 


ا أبى مده ل الك مل الزن عليه وآله وسكم” قال م 1 

لع تلف* فى الطتريق. فاجعللوه” 0 أذ رع 2 ا ا إلا التَساق م 

وق الفلظ الأخمد « إذا اختلقوانى الطريق رفع من" ا سبئعة' أذرع _2)6 

زتعن عاد ١‏ الصّامت «١‏ أن التَّى صَلَّى الل عتلتيله وآله وَسَلمة 

قتف ف الرتحبة تكثون” فى الطتريق. “ثم” بريد أهلها البلثيان فهاء فقضى أن" 
2 ع 


ركه الطتريق_ سبئعة” أذرع ٠‏ .وكانتت تلك الطتريق” تسم المييتاء » رواءة 


د اللو بسن مل 3 باد أبيه ) 2 

حديث عبادة أخرجه أيضا الطبرانى بلفظ «:قضى رسؤل الله صلى الله عليه و1 له وسلم 
تف الطريق الميتاء » الحديث . والراوى له عن عبادة إسمق بن يحبى .ولم يبركه ٠‏ .ونشهد له | 
-ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه.وآ له وصلم بلفظ ٠:‏ إذا اخطقتم , 
فى الطريق الميتاء.فاجعلوها سبعة أذرع » وما أخرجه اين عدئ من -حديث أنس .بلفظ ' 
قضى رسول الله صلى الله عليه.وآ له.وسلم فى الطريق المتاء التى .توق .من كل مكان © . 


مذكر الحديث . قال فى الفتح : .وى كل من الأسانيد الثلاثة مقال اه» .ولكنه يقوى بعضيا 

.بعضا فتصلح للإحتجاج بها كا لايق ( قوله إذا اختلفتم ) فى لفظ نللبخارتى:«.إذا قشاجرنو!:» 
بو للإسماعيل « إذا اختلف الناس فى :الطريق 6.وزاد المستمل بعد.ذكر الطريق:فقال « الميتاء » 

مال الحافظ : ولم يتابع عليه بوليست حفوظة ى حديث ألى هريرنة » وإنما ذكرها البخارى 
ف الترحمة مشيرا بها إلى الأحاديث التى :ذكرناها كا جرت بذلك قاعدته ( قوله سبعة أذرع © 
تقال فى الفتح : الذى بظهر أن المراد بالذراع عذراع. الآدى فيعتبر .ذلك بالمعتدل.. بوقيل اللراد 
«ذراع البنيان المتعارف ء ولكن هذا المقدار إما هوى الطريّق التى هى مجرى-عامة المسلمين 

نللجمال وسائر المواثى كنا أسلفنا لاالطريق المشرزوعة بين 'الأملاك .والطرزق الى عر يا ' 
يبنو آدم فقط . ويدل على ذلك التقييد بالميتاء سما :فى الأحاديث المذكورة » :والميتاء بحم , 
مكسورة وتحتانية ساكنة و بعدها-فؤقانية ومد” بوزن مفعال :من الإتيان واليم :زائدة .. قال 
عأبو عمرو الشيباق : الليتاء. : أعظم الطرءق .وهى :التى يكثر «مرزور الناس:فيها .. بوقال خغيره :2 

معى الطرق الواسعة . يوقيل العامرنة . وحكى فى :البحر عن الحادى أنه إذا:التبس عرض 'الطرييق 
يبين الأملاك أو كان حوالبها أأراض :موات بق لما تجتازنه العماريات اثناعشير “ذراعا ولدوته 
سبعة » وف المنسدة مثل أعرض :ناب افيها :انتيبى .. «وببذا النفصيل :قالت الحادوية  .‏ والحكة 
فى ورود الشرع بتقدير الطريق.سبعة أذرع هى 'أن تسلكها الأحال والأثقال دخولا وخروج | 
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وتسم ما لآبد منه كا بطرح عند الأبواب ( قوله الزحبة ) بفتح الحاء المهملة وتسكن علل, 
ا م ل 
هنا المكان يجاب الطريق كنا فى الحديث 2 


باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع 





-١‏ ( عن عبدالله بن عبان قال و كان عباس مبرابة عل طريقر 
7 سمه 


مر طب ادع ال لوا وان حل اف لع الا 
واف الميراب صب ماء يدام الفرخينٍ » فأمر أعمر بقلعه ثم زجع 0 
0 ثيابا غير ثيابه ٠‏ “ثم جاء ا ٠»‏ فأتاه العبلّاس' فتقال” : 
واه | نه م الى صلَى الله عليه وآله 00 فقال” 
00 وأنا اعنم ملئلية 0 ا عر 
اذى ووضعه” سول الله صل الله عليه وآ له وسلتّم » عل ذلك العبنّاس” ))» 
ا ا و ل الوه 
اتتئخة أنه أخحرجه أحمد » وهو ف مسند أحمد بلفظا « كان للعباس ميزاب على طريق عمر 
فلبس ثيابئه يوم الجمعة قأصابه منه ماء بدم » فأتاه العناس فقال : والله إنه للموضع الذى 
وضعه رسول الله صلى :الله عليه وآ له وسلم + فقال : أعزم عليك لما صعدت .على ظهرَئ. 
حتى تضعه ف الموضع الذى وضعه رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم - وذكر ابن 
ألىجاتم أنه سأل أباه عنه فقال :: هو خخطأ . ورواه البييق من أوجه أخر ضعيفة أومنقطعة » 
ولفظ أحدها « والله ماوضعه حيث كان إلا رسول الله صلى ال ا 80 
وأورده الحاكم فى المستدرك » وفى إسناده عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وهو ضغيف . قال 
الخاكم : ولم يحتج الشيخان بعبد:الرحمن <قرماة أو كارة ووارانيى : ن خديث ألى هرون 
المدى قال : كان فى ذار العباس ميزاب: فذكره + والحديث فيه! دليل على جواز إخخراج 
الميازيب إلى الطرق لكن بشرظ أن لاتكون محدئة تضر بالمسلمين + فان كانت كذلك منعمته 
. لأحاديث المنع من الضرار + قال فى البحر : مسألة العثرة : ويمنع فى الطريق الغرس والبناء 
, والحفر ومرور أحمالك الشوك ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وقشر 
الموز وإخداث السواحل والميازيب وربط الكلاب الضازية لما فيها من الأأذى اه : ثم حكى 
فى البحر أيضا عن أ حنيفة والهادوية أنها لانضيق قرار السكك النافذة ولا هواوها بشى2 
وإن اتسعءته م إذ الحواء تابع للقرار ف كؤنه حقا كتبعية هواء الملك. لقراره وعن الشافعئى 
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' والمواند الله فى أحد قو ليه : إتما حق” امار فالقرار لاالحواء .فيجوز (الروشن والساباط"حييكه. 
لاضرر » وكذلك الميزاب ‏ قال المويد بالله : ويجوز تضييق النافذة المسبلة يما لاضرر في- 
لصلحة عامة بإذن الإمام . وكذلك يجوز تضبيق هوائها بالأولى » وإلى مثل ما ذهب إليه- 
اميد ذهت المادوية . وقالوا : يجوز أيضا التضييق لمصلحة خاصة ف الطرق المشروعة- 
بين الأملاك ٠»‏ 5 : 
حكتاب الشركة و المضارءة 

١‏ رع أن هسرف و فال ذلك أش شرل . أ الت لكان 
ما 0 أحد هما صَاحبةً ؛ فإذا خانه حرجت من" بينْهما» روا الردادد 2 
الحديث صبحه الخاكر وأعله ابن القطان امول كارع بن جا ابر كد ايه 
حبان ف القات » وأجل أيضا بن العان بالإرسال ثم بذكو فيه أ هريرة وقال 
الصواب » ولم يسنده. غير أنى همام محمد بن الز يرقان 0 
الحديث . وأخرج نحوه أبو القامم الأصههانى فى الترغيب والترهيب عن حك :بن حزام 
( قوله كتاب الشركة ) بكسر الشين وسكون الراء.» وحكى ابن باطيش فتح الشين وكسر 
الراء » وذكر صاحب الفتح فيها أربع لغات : فتح الشين وكسر الراء » وكسر الشين 
وسكون الراء » وقد تحذف الحاء » وقد يفتح أوله مع ذلك ( قوله والمضاربة ) هى 
مأخوذة من الضرب فى الأرض : وهو السفر والمثى » والعامل : مضارب بكسر الراء . 
قال الرافعى ": ولم بشتق” للمالك منه ١‏ سم فاعل » لأن العامل يختص الى ال 
فعلى هذا ل لد تكون من واحد مثل : عاقبت اللص" ( قوله أنا 
اث شيك اله أن سج سياه هم ارركة لشريكن ات م ا 
وعدهما بالرعاية والمعونة » ويتولى الحفظ هالهما ( قوله خرجت من بينهما ) أى نزعت 
البركة من المال » زاد رز ين « وجاء الشيطان » ورواية الدارقطنى ٠‏ فاذا خان أحدهما صاحبه 
رفعها عنيما ) يعنى البركة + 
؟ - (وعبن السائب بن أنى السّائب « أنه قال” للتّى صل الل عليه 


وآله وسلم : كشت شريكى ق الخاهلية فك حير شريكٍ لاتنْداريق 


ولا مارينى داه أ ذاوة واس جلدم وان ل ل وتعلم 












الريك كنت لشارى ولا 0 2 
الحديث أخر نجه أبضا النسانى والنام وصعحه . وى لفظ لأنى داود وابن ماجه « أنه 
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#السائب انخز ؤبى كان شريك النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قبل البعثة » فجاء يوم الفتح فقال. 
“م رحبا بأختى وشربكى لاتدارى ولا تمارى ٠‏ وى لفظ « أن السائب قال : أتيت الننى صلى 
:الله عليه وآ له وسلم فجعلوا يثنون على ويذكروننى » فقال رسول الله صل الله عليه وآ له 
توسلم : أنا أعلمكي. به » فقلت : صدقت بأنى أنت وأنى كنت شريكى فنعم الشريك 
لاتدارى ولا تمارى » ورواه أبو نعبم ف المعرفة » والطبرانى فى الكبير من طريق قيس بن 
*السائب ٠‏ وروى أيضا عن عبد الله بن السائب . قال أبو حاتم فى العلل : وعبد الله ليس 
“بالقرى : وقد اختلف هل كان الشريك للنى صلى الله عليه وآله وسلم السائب المذكور 
“أو ابنه عبد الله واختلف أيضا فى إسلام السائب وصحبته . قال ابن عبد البر : هومن الموثلفة 
"قلوبهم ومن حسن إسلامه وعاش إلى زمن معاونة : وروى ابن: هشام عن ابن عباس أنه 
“تمن هاجر مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وأعطاه يوم الخعرانة من غنائم حنين . وقال 
ابن إحمق : إنه قتل يوم بدر كافرا وقيل إن اسمه السائب بن يزيد وهو وهم » ويقال 
“السائب بن تميلة ( قوله لاتدارينى ولا تمارينى ) أى لاتمانعنى ولا تخاورنى . وف الحديث 
ببان ما كان عليه الننى صلى الله عليه وآ له وسلم من حسن المعاملة والرفق قبل النبوّة وبعدها > 
«وفيه جواز السكوت من الممدوح عند سماع من يمدحه بالحق” . ِ 

© - (وعتن” أ المّهال «أن” يد بن أرقتم والتبراء” بن عازب كانا شريكتين 


20 ل 


“فاشستريا فضلّة” بشقد ونسيئة » لي 0102 عليه وآله وسَلم 0 


ص 


6ه 


رهما كك ما كان” 1 0 لا 6 وما كان” 1 5 سه 0 ( 50 أحمد 
«والبتخارى بمسعلنا” 6 


لفظ البخارى «ما كان يدا بيد فخذوه » وما كان نسيئة فردوه» + والحديث استدل به 
:على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لايصحٌ . وتعقب باحتّال أن يكونا 
-عقدا عقدين مختلفين . ويبده ما فى البخارى فى باب المجرة إلى المدينة عن ألى المنبال 
'المذدكور فذكر هذا الحدديث » وفيه ه قدم الننى" صلى الل عليه وآ له وس المديئة ونحن تتبايع 
هذا البيع فقال : ما كان يدا بيد فليس به بأس » وما كان نسيئة فلا بصلح - فعنى قوله 
ها كان يدا بيد فخذوم » أى ماوقع لكم فيه التقابض ف المجلس فهو صحيح فامضوه » | 
-ومالم بقع لكم فيه التقابض فليس: بصحيح فاتركوه » ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا 
#ق عقد واحد . واسئّدل بهذا الحديث أيضا على جواز الشركة فى الدراهم والدنانير » وهو 
إماع ما قال ابن بطال » لكن لابد أن يكون نقد كل واحد منهما مثل نقد صاحبه ثم يخلطا 
“ذلك حتى لايتميز ثم يتصرف جميعا » إلا أن يقيم كل واحد مثهما الآخر مقام نفسه م 
«وقد حكى أيضا ابن بطال أن هذا الشرط مجمع عليه . واختلفوا إذا كانت الدنائير: من , 
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'أحدهما والدراهم من الآتخير + فنعه الشافعى ومالك فى المشبورعنه والكوفيون إلا الثورى © ' 
.واختلفوا أيضا هل. تصح الشركة فى غير النقدين ؟ فذهب ابكمهور إلى الصحة ى كل 
ما يتملك + وقيل يختص” بالنقد المضروب » والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمخل > 
وحديث اشتراك الصحابة فى أزوادهم فى غزوة الساحل: كنا فى حديث جابر عند البخارى 
وغيره يرد عل من. قال باختصاص الشركة بالنقد © لآن الى صل الله عليه و1 له وسلم 
قررهم عل ذلك + وكذلك حديث سلمة بن الأكوع عند البخارى وغيره « أنهم جمعوا 
أزوادهم ودعا النى صل الله عليه وآ له وسلم لهم فيه بالبركة » . ويرد على الشافعية حلديت ' 
أنى عبيدة الآتى » وحديث رويفع ١ ٠‏ 
والخاصل أن الأصل اللحواز فى جميع أنواع الأموال » فن_اداعى الاختصاص بنوع 
؛-.واحد أو بأنواع مخصوصة وننى جواز ما عداها فعليه الدليل » وهكذا الأصل جواز جميع 
أنواع .الشرك اللفصلة فى كتب الفقه فلا تقبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل : 
روم أكف عبيئْدة” عن" عبد الله قال« أ د 


ا 


م بندارء قال : فسجاء” 3 بأسي رين » ولأ أجى” أناو سار بشىء 
رواء كرد ود والفمال واشزة ماحد وهر جهةال شركة الأندان واملك 
المباحات ) 58 

ه - (وعن' روبع بن ثابت.قال” « إن" كان" أحتدانا فى زمنر رسُول الله 
«صَّلى اله عليه وآ له وسلم” لا عر لسر عل إن كه لسر م 


رو و 
«فها_نصيب 


ون سيب رن كان لخدا لطي له التصل والريش وللاخر القداح روا 
0 كار ) 7 
الحديث الأول منقطع » لآن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. والحديث 
الثانى قى إسناده أبو داود شيبان بن أمية القتباى وهو مجهول » وبقية رجاله ثقات . وقد 
'أخرجه النسائى من غير طريق هذا المجهول بإسناد رجاله كلهم ثقات ( قوله النضو ) هو 
“المهزول من الإبل : والنصل : حديدة السهم . والريش : هو الذى يكون على السهم 2 
«والقدح بكسر القاف : السهم قبل أن يراش وينصل . استدل بحديث أنى عبيدة على جواز 
شركة الأبدان كنا ذكره المصنف » وهى أن يشترك العاملان فيل يعملانه فيوكل كل واحد 
'.منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه فى قدر معلوم مما امو جر عليه ويعنان الطنحة . وقك 
نهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة » و إلى حعتها ذهبت إلدرة وار حت وإعاية 


:.وقال الشافعى : شركة الأبدان كلها باطلة » لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه | 


1 


1 









6 78 كن 


' فيختضص”" بفوائده » وهذا كا لو اشتركا فى ف باتجفارى اشر ة ليكون الدر والنسل بينبما 
٠‏ قلا يصح ا 
وآله وسلم يدفعها لن يشاء ل ل 
الوكالة فى المباحات لاتصح . والحديث الثانى يدل” على جواز دفع أحد الرجلين إلى 1 
| راحلته فى مهاد عل أن ةنيم نيما » والاحتجاج ببذين دين نا هو عل فر ره 
أن الننى' صلى عه وآ له وسلم اطلع وقرر » على فرض عدم الأطلاع والتقرير لاحجة 
لفان 0 0 قوالهم 0 إجماعهم على أمن-. 

ار احكم 0 ار صاحب رسول الله صَلَى الل" عليه وآله 
وسَائمة أنهة كان يشرط عل لى الرجكل إذا أعنطام” 0 ال ري قار 6 به 
1 مالى فى كسد رطة. . ولا تحلملله وال ب سل 
مسيل " فان؟ فلت شيعا من* ذلك فهدا بل را م قتطلى ) : 
ل ل 
: منها عن على" عليه السلام عند عبد الرزاق أنه قال ؛ ف المضار بة الوضيعة على المال 
لم لوعن ابن مسعود عند الشافعى فى كتان اختلاف ١‏ 


أنه أعطى زيد بن جليدة مالا مقارضة » وأخرجه عنه أيضا ليبق اه 
اماس أنه كان إذا دفع مالا" 


مضاربة فذكر. قصة » وفيها ٠‏ أنه رفع الشرط إلى 
صلل لى الله عليه وآ.له وسلم فأجازه ؛ أخرجه البييق بإسناد ضعي والطبراق » وقال ره 
به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أنى ابكارود . وعن جابر عند الب مق أنه سئل عن 
ذلك » فقال ان به . وق إسناده ابن طيعة . وعن كمر عند الشافعى فى كتاب اختلااف 
العراقيين أنه أعطى مال يتيم مضارية : وأخرجه أيضا الببيق وابن ن ألى شيبة . وعن عبد الله 
وعبيد الله ابق مر ١‏ اا ل لامي الأشعرى بالبضرة ة منصرفهما من غزوة نباوند » 
فتسلفا منه مالا وابتاعا منه متاعا وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه » وأراد عمر أخذ رأس 
المال الربح كله فقالا : لوكان تلف كان ضيائه عليا فكين لايكون ربعه لنا ؟ فقال رجل : 
0 المؤمنين لو جعلته قراضا . فقال : جعلته قراضا وأخذ منبما نصف الربح ) أخرجه. 
فى الموطاً والشافعى والدارقطنى . قال الحافظ : إسناده تيح . قال الطحاوى : 
0 يكون حمر شاطرهما فيه كما شاطر عماله أموالهم فقا الى ١‏ اول ار ملم 
هذه القصة بأنه سأهما ليرّه الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه » فلما طلب. 
. النصف أجاباه عن طيب أنفسهما > وعن عمان عند الببيق « أن عئان أعطى مالا مضاربة ع 
١‏ . فهذه الآثار تدل” على أن المضارية كان الصحابة يتعاملون بها من غير ذكير اك 


ار فى وقوى الحافظ إسناده ٠‏ وف حورن المضاربة آثار 


لعراقبيين 





ا 


إخاءا مب عل الكوار لم ولد قا فى ».رقو إل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إلا 
«ما أخرجه ابن ماجه من -حديث صبيب قال : قال رسول الله صا لى الله عليه وآآله وسلم 
وثلاث فيين البركة : البيع [ إلى أجل والمقارضة » وإخلاط البربالشعير للبيتلالابيع؛ لكن 
فى إسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود وههما مجهولان . وقد بوت أبو داود 
فى سننه للمضاربة رد كر درك غروة التارف الذى ياك » ولا دلالة فيه على جوازها 
لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضارية ما ستعرف ذلك قريبا . قال ابن حزم 
فى مراتب الإجماع ٠:‏ كل واب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا القرض ا وجدنا 
له أصلا فيهما ألبتة » ولكنه إجماع صعيح جرد » والذى يقطع به أنه الو 
صا لى الله عليه وآ له وسلم فعلم به وأقره » ولولا ذلك لما جاز انتبى ١‏ وقال فى البحر : 
كانت قبل الإسا ل ا 
بالتطويل بها » لأن موضوع هذا الشرح الكلام على ها يتعلق. بالمبديث ( قوله أن لايجحل 

ل ل ل لم 
-عرضة للهلاك بطرو الموت عليه : 


حكناب الوكالة 


باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق 
وإخراج الزكوات و إقامة الخدود وغير ذلك 


1 0 


ت (قال أبُورًا فع ا "د استسلف الى صلى الله علي وآله 0 
“غمجاءات إبل الصدقة. فأمرنى أنء أقضي الرجل” كر 200 
9 ل ا أى وى اس ا صَلى الله عليه وآله سكم" 


هده 


قَة مال ألى ء فتقال : التهنم صل على آل أى أواى 0) . 


0 ( وقال الى صلى الله عليه وآله م إن الحازن” الأمين اذى 


ا كاملا ل 0 0 كل فعلد إلى الذى أمرد 


ا ابه حد المُتَصداقين 210 
- روفاك واعلد ا ا إلى امثرأة هذا فان, ا 01 
ه - (وقال على عليه السلام «أمرئى الى صلى التها عليه وآله وسلم” 


تأن" أقوم” عل انه 4 وأقلسم” ردقا وجلا لما 0 








ا 


وتاك ار 1 وكلدى ا صلتى الله عليه وآله وَسَكم] 
فى حفلظ زكاة رمسضّان » وأعنطى الى صلى اله عينم وآله وتسم علقنبة”] 
ابئن” عامر خننا بتقنسمها بين أصتابه » ) + 
هذه الأحاديث لم يذكر المصنف ى هذا الموضع من'خرجها : وحديث أنى رافع قد تقدم 
فى باب استقراض الحيوان من كتاب القرض » وأورده ههنا للاستدلال به على جواز 
التوكيل فى قضاء القرض . وحديث ابن أنى أوى تقدم فى باب تفرقة الركاة فى بلدها من ! 
كتاب الزكاة » وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من. 
يوصلها إلى الإمام . وحديث الحخازن ذكره المصنف: ف باب العاملين على الصدقة من كتاب 
الزكاة » وسيذكر الأحاديث الواردة! فى تصرف المرأة ى مال زوجها والعبد فى مال سيده » 
واللخازن فى مال من جعله خازنا فى آخر كتاب الحبة والعطية . وذكر حديث الخازن ههنا 
للاستدلال به على جواز التوكيل فى الصدقة لقوله فيه « الذى يعطى ما أمر به كاملا » وقوله 
«(اغد يا أنيس » سيأتق فى كتاب' الحدود . وفيه دليل على أنه يجوز للإمام توكيل من يقيم 
الحد على من وجب عليه ٠‏ وحديث على عليه السلام تقدم فى باب الصدقة بالخلود من 
أبواب الضحايا والحدايا ا دليل على جواز توكيل صاحب الهدى لرجل أن يقسم| 
جلودها وجلالنها . وحديث أنى هريرة هو نى صميح البخارى وغيره » وقد أورده فى كتاب 
الوكالةوبوب عليه : بابإذا وكل رجلرجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز 
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز + وذكر فيه مجىء السارق إلى ألى هريرة وأنه شكا إليه 
الخاجة فتركه يأخذ » فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج زكاة الفطر . وحديث عقبة 
ابن عامر تقدم فى باب السن” الذى يجزئ فى الأضحية : وفيه دليل على جواز التوكيل. 

فى قسمة الضحايا . وهذه الأحاديث تدل” على صعة الوكالة » وهى بفتح الواو وقد تكسر : 

التفويض.والحفظ » تقول وكلت فلانا : إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف : » 

إذا فوضته إليه ؛ وهى فى الشرع : إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا م 

وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى ‏ فابعثوا أحدكم بورقكم - وقوله تعالى 

اجعلنى على خزائن الأرض - وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف 
.فى هذا الكات . وقد أررة البخارى ستة وعشرين حديثا ستة معلقة والباقية موصواة ه 
وقد حكى' صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة » و كوتما نيابة أو ولاية وجهان :| 
فقيل نيابة لتحرم النخالفة » وقيل ولاية لحواز .الخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد 
٠‏ أمر بمؤجل + 
٠‏ - ( وعتن” سيان 0 يسار أن" ل صلى الله" عليه وآله وسله> 
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دده ليه 


بست أبا راقع ملاه ورجلا من الأتصار فزوجاه ميموئة بثت الخارث وهو” 
بالدرينة قبلل أن" يخترج )روا مالك" ق “لوطو © وهنو اد ليل عل أن؟ تروجه” 


5 من إحترامته ١‏ أن حقو عل اين عماس )© 
00 2 1 6 ل 1 و 
م (وعن جابر قال « أردات الخروج إلى خيسبر » فقال النبى صلى الله 


ذه وآله ويك © إذا اتيت وعيل فهد نقها عل مدر ونا + فابر 


ابتتغى متك آبة فضم يداك على ترقوته » رواه أبود اود والدارفطنى ) 2 
٠‏ روعي" على بن أمبة من النى 'صلى الله عليه وآله وسلم عر 
إذا أتتْك رسلى نأعلطهم” ثلائينَ د زعا وثلاثين بير ٠‏ قال" له" : العارية” 


مواداة” يا رسول الله ؟ قال نعم ) رياه أكمد وأيوه لود وقالب افيه د قله 
بارسول” الله عارية” ا رك أو عارِية” مود ا" ؟ قال : 1 د 0 6 
الحديث الأول أخرجه أبضا الشافعى وأحمد والترمذى والنسائى وابن حبان » وقد أعله 
ابن عبد البر" بالانقطاع بين سلمان بن يسار وألى رافع لأنه لم يسمع منه . وتعقب بأنه قل 
وقع التصريح بمماعه فى تاريخ ابن ألى خيئمة فى حديث نزول الأبطح » ورجح ابن القطان. 
انصاله » ورجح أن مولد. سليان سنة سبع وعشرين » ووفاة أبىرافع سنة ست وثلاثين 
فيكون سنه عند موت ألى رافع ثمان سنين » وقد تقدم الكلام على زواجه صلى الله عليه 
وله وسلم بميمونة » واختلاف الأحاديث فى ذلك فى كتاب المج فى باب ما جاء فى تكاح 
امحرم . وفيه دليل على جواز التوكيل فى عقد النكاح من الزوج : والحديث الثاى علق 
البخارى طرفا منه فى الحمس » وحسن الحافظ ف التلخيص إسناده.» ولكنه من' حديثه 
محمد بن إسمق ( قوله فان ابتخى منك آية ) أى علامة ( قوله ترقوته ) بفتح المثناة من فوقه. 
وضم القاف : وهى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق » وهما ترقوتان من الحانيين » 
وف الحديث دليل على صمة الوتكالة » وأن الإمام له أن يوكل ويقيم عاملا على الصدقة 
فى قبضها ودفعها إلى مستحقها وإلى من يرسله إليه بأمارة . وفيه أيضا دليل على جواز العمل 
بالأمارة : أىالعلامة وقبول قولالرسول إذا عرف المرسل إليه صدقه » وهل يجب الدفع 
إليه ؟ قيل لايجب لأأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتال أن ينكر. الموكل أو المرسل إليه. » وبه 
قال الحادئ وأتباعه » وقيل يحب مع التصديق بأمارة أو نحوها » لكن لهالامتناع منالدفع إليه- 
حتى يشبد عليه بالقبض © وبه قال أبو حنيفة ومحمد + وق الحديث] أيضا دليل على. 
استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لايطلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها فى الدفع 
لما امجن من الكتابة فقد لايكون أحدهما ممن يحسنها ولآن:الخط يشتبه . والحديث الثالمئه. 











مم 


اأخرجه أيضا النسائى » وسكت عنه أبوداود والمنذ, رى والحافظ فى التلخيضص > وقال ابن 
حزم : إنه أحسن ما ورد فى هذا الباب » وقد ورد فى معناه أحاديث يأ ذكرها فى العارية 
عند الكلام على حديث صفوّان إن شاء الله ٠‏ وفيه دليل على جواز التوكيل من المستعير 
لقبض العارية ( قوله العارية مؤداة ) ) سيق الكلام على هذا فى العارية إن شاء الله تعالى م | 


باب من وكل فق شراء شىء فاث شترىبالتمن أكثر منه وتضرف ف الزيادة ا 


١‏ إعن عروة ابن أنى اعد البارق «١‏ أن ا صلى الله عليه وآله 
سكم أعمطاه” دارا لسشرئ بد د سا اشر لل به شاتثين » فباع 
أحدهما ار 0 بدينار وشاةر © فداعاالهة بابر كة فى شيعه » وكان” 


1 فيه »روآه 0 ا 1 
ربح وا نري قا بوه اد 00 


درن حبيب بن ألى ثابت عتن”* حكم بن حزام «أن اتى على 


انل عليه وآله وسلمة 1 ليش م ان 2 0000 


فيها دينارا 3 1 حرق 0 فسجاء بالأأضحية. 


سول الل صل ال عليه وآله روسكم" فقال” : ضح بالشتاقر 


ةق" بالد ينار ٠‏ رواه. مذ ئ وقال” الاصري لا من هذا الواجله 0 


500 


أضحيةً دج 


والد يئار [ 


الال ثابت ا 0 أحكم ولأنى دّاود” 0 


ى حنْصينٍ ع5 م خ من أل امد ينسة ع شك 
الحديث الأول أخراجة أيضا لمر رهمذى وابن ماجه والدارقطنى وق إسناد من عدا 


البخارى سعيد بن زيد أخو حماد » وهومختلف فيه عن لل ار زة بن زبار . وقد قبل إنه 
مجهول ٠»‏ لكنه قال: الحافظ 


حدريث أ 


ا 


: إنه وثقه ابن سعد . وقال حرب : سمعت أحمد يثنى عليه ع 
وقال فى التقريب : إنه ناصبى جلد . قال المنذرى والنووى 


: إشئاذه صصم حجيئه من 
2 : 
وجهين . وقد رواه البخارى من طريق ابن 


عبينة عن شبيب بن غرقد : سمعت الى بحدثون 
ا ني عن ا وقال : إن صح قلت به - ونقل المزنى عنه أنه 
ليس بثابت عنده . قال البييق عا "ضعفه لأن الى غير معر وفين : وقال فى موضع آخر: 


هو مرسل : قال الحافظ : الصواب أنه متصل 
الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حكيم 
«البطالى 


فى إسناده مبيم + والحديث الثاى منقطع 
. وف الطريق الثانية فى إستآده يجهول > قال 
:إن الخبر ين معا غير متصلين ل أحدهما وهو خبر حكيم رجلا مجهولاً. 











لوهم - 





لادرى من هو » وفى خير عروة إن الحى حد ثوه » ومن كان هذا سبيله من الروابة لم تقم 
به الحجة . وقال البييق : ضعف حديث حكم من أجل هذا الشيخ . وف الحديثين دلبل 
على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشتر بهذا الدينار شاة ووضفها أن دشترى به شاتين 
بالصفة المذكورة » لأن مقصود المؤوكل قد حضل وزاد الوكيل خيرا . ومثل هذا لوأمره 
أن ببيع شاة بدره فباعها بدرهمين » أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم » وو 
الصحبح عند الشافعية كا نقله النووى فى زيادات الروضة ( قوله فباع أحدهما بدينار ) فيه 
دليل على صعة بيع الفضولى » وبه قال مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه والشافعى ف القديم 
وقواه النووى ى الروضة: » وهو مروئ عن جماعة من السلف منهم على عليه السلام وابن 
عباس وابن مسعود وابن حمر ؛ وإليه ذهبت الحادوية . وقال الشافعى فى الحديد وأصحابه 
والناصر : إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان الحديث المتقدم'ف البيع أن النى صبى 
الله عليه وآ له وسلم قال « لاتبع ما ليس عندك » . وأجابوا عن حديى الباب بمافيهما من 
المقال » وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقريئة فهمها منه صلى الله عليه 
وآله وس . وقال أبوحنيفة : إنه يكون البيع الموقوف صميحا دون الشراء » والوجه أن 
الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال . ويجاب بأن الإدخال للمبيع 
فى الملك يستازم الإخراجمن الملك لثمن . وروى عن مالك العكس من قول أنى حنيفة » فان 
مسد فهو قوئ لأن فيه جمعا بين الأحاديث ( قوله فاشترى أخرى مكانها ) فيه دليل على أن 
الأضحية لاتصبر أضحية بمجرّد الشراء » وأنه يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل (١‏ قوله 
وتصدق بالدينار ) جعل جماعة من أهل العلم هّذا أصلا ؛ فقالوا : من وصل إليه مال من 
شبهة وهو لايعرف له مستحقا فانه يتصدق به . ووجه الشبهة ههنا أنه لم يأذن لعروة فى بيع 
الأضسة .. وعتمل أن يمصلتق .به لأنه قد خراتج عنه للقرية لله.تعاى فى الأضنحية. لكثره 
أكر فنا: 
باب من وكلى فى التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل 
2 عن" متعلنر بن يزيد قال« كانة ألى خترّج بدنانير يتَصد قا _با : 
فَوَضَّعَها عند رجلٍ فى السْجد » فجكت: فأحد نبا فأتيته بها ء فقال : واه 
ما إِينّاك أرّدات ربها اقاضسطه إل الحىئ صَلى الله عليه وآله وسلم » فقال” : 
خم ' وَالبسخارى ) ٠‏ ٍِ 






















الك ما نينت با بريد » ولك يا معن" ما أختذات ع رواه أحمد 

( قوله عند رجل ) قال فى الفتح : لم أقف على اسمه ( قوله فأنيته بها ) أى أتيت أى 
بالدنانير المذكورة ( قوله والله ما إياك أردت ) يعنى لو أردت أنك تأخذها لأعطيتك 
7 يِل الأاقار 2 6 
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إناها من غير توكيل » وكأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لانجرئ أو تجرئ » ولكن 
الصدقة على الأجنى أفضل ( قوله لك ما نويت ) أى إنك نويت أن تتضداق بها على من 
يحتاج إليها وابنلك ا ما وإن كان لم يخطر ببالك أنه بأخذها » ديك 
ما أذ لأنه أخذها محتاجا إليها . واستدل” بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل 
وفرع ولوكان ممن تلزمه نفقته . قال فى الفتح : ولا حجة فيه لأنها واقعة حال » فاحتمل 
أن يكون معن كان مستقلا لايلزم أباه نفقته » والمراد بهذه الصدقة صدقة التطواع لاصدقة 
الفرض فانه قد.وقع الإجماع على أنها لاتجحزئ فى الولد كما تقدم فى الزكاة . وفى الحديث 
جواز التوكيل فى صرف الصدقة » ولهذا الحكم ذكر المصنف هذا الحديث ههنا . 


حكتاب المساقأة والمزارعة 


2 (عن ابن عر وأن النبى صّلى الله عتلنيئه وآله وتسّلم: عامل" أهئل” 
ختين" شط ما ترج من" تمر أو رع » رواه” المتماعنة” . وعتتئه” أينضًا « أن.' 
الندبى صلى ا عليه و1 له وسلكم” 0 نيد عل ا سأليه” لكر 0" 
".ما على أن يكنوم لها ولثم تيصنف درق » طقال لم : قي كم 
.بها على ذلك" ماشكئنا » مستقق” عليه . وهو حلجة” فى أ نا عتقلد” جائر + 
والبتخارى « أعلطى يبود يشر" أن" يتعنسلوها وير رعلوها ولثم ' شطثر” ما خترج 
مننها ( وشللر وأىداود” وَالتّساق ,2 دافم إلى ود خيبرً تخل” حيسبرً وأرضا 
على أن" يَعْمَنُوها مين" أموالهم' وَلرتسول الله صَلى الله عسل وآ له وتسم شسطرث 


مرها ) ا وظاهر هذا أن الك مسيم وأن” تسمية" تصيب العامل 


تحى عن تسمية تصيب رب المال ويكوك الاق له )- 


رن عر رأن” الى صل الله" عليه وآله وَسَلّم عامل" بمبوه” 
2 6 6ل :وك امد 8ه مدنا 3 _-- ا 6 2 س ها لي 
خيسير على أن رجهم مى شئنا » رواه أحمد والبخارى بمعناه ) . 
© - روعن اين عاش « أن الحى صلى الله عتلييه وله وسَكم دقع 
حبر أرضها و لها مقاممة عل الصف »و رواه أحمد وان هاجه* ) , 
5 - ( وعن” أى هريئرة” قال” « قالت الأنْصارٌ للتّى صَلَى الله عليه وآله 
وسلم : اقنسم” بسيْننا وبين إخمواننا الشّخْل" » قال لاء فتقانُوا : تكفيونا العتمتل” 
ونش ر ككلم فى التمرة » فمَالُوا : معنا وأطتعئنا » رواه” البسخارئ ) + 
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ه - (وعتن' طاوس « أن" مُعاة بن جل أكثرى الأرّض” على عَهند رول 
لذ مل لد حلي زاله م وألى بكثر_وأعمر وأعلهانة على الشلدث اربع 
فهو يعمل" به إلى يَوْمكة ملك روك ]اس مايه فال البتخارى » وقال” 


ا اا : ما بالمديتة. أهئل ب نت هجثرة. إلا 
بررعورن “على الشللث والربعر » وزارع على عليه ا سند بق مالك 2 
وان مسعود ؛ و عم بئن عبد العريزٍ » والقامم* » وعروة » وآل أنى بكر » 
ول عل ل اله : وعافل” عمسَرٌ الشّاس" على إن" جاء مر السكان 
من اعتداه قله الشتَطر» وإن" جاءءوا بالبتذار فلْهكم' كنذا ») . 

عديد ل عاءكار افر لطر طن قاع لكوي وهر ملق ريده 
رجاله رجال الصحيح . وحديث معاذ رجال إسناده رجال الصحيح + ولكن طاوس 
لم يسمع من معاذ وفيه نكارة لأن معاذا مات فى خلافة عمر ولم يدرك أيام عمان ( قوله كتاب 
المساقاة والمزارعة ) المساقاة : ما كان فى النخل والكرم وجميع الشجر الذى يثمر يجزء معلوم 
من الثْرة للأجير » وإليه ذهب الحمهور » وخصها الشافعى فى قوله اتخديد بالنخل والكرم 
وخخصها داود بالنخل . وقال مالك : تجوز فى الزرع والشجر ولا تجوز فى البقول عند 
ابجميع ..وروى عن ابن دينار أنه أجازها فيها . 

والخاصل أن من قال إنها واردة على خلاف القياس قصرها على مورد النص" ؛ ومن قال 
إنبا واردة على القياس أليق بالمنصوص غيره . والمزارعة مفاعلة من الزراعة قاله المطرزى © 
وقال صاحب الإقليد من الزرع . والخابرة مشتقة من الحبير على وزن العليم : وهوالاً كان 
بهمزة مفتوحة وكاف مشدادة وراء مهملة : وهو الزرّاع » والفلاح : الحراث » وإلى' 
هذا الاشتقاق ذهب أبو عبيد والأكثرون من أهل اللغة والفقهاء . وقال آخرون : هى 
ل 1 الباء الموحدة : وهى الأرض الرخوة . وقيل 

من اللخبر بضم انلحا ء : وهو النصيب من سمك أو لحم . وقال ابن الأعرانى : هى مشتقة من 
حير لأن أول هذه المعاملة فيا ٠‏ وف أضمات الشافى الخابرة_بأنها القمل علا الارض 
ببعض ما برج منها والبذرمن العامل . وقيل إن المساقاة والمزارعة والخابرة بمعنى واخد » 
وإلى ذلك يشي ركلام الشافعى فانه قال “فى الام" فى باب المزارعة : وإذا دفع رجل إلى رجل 
أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه ها خرج منها من شىء فله منه جزء من من الأنجزاء » 
فهذه المحاقلة وامخابرة وامزارعة الى ينبى عنها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم اه » 
وإلى نحو ذلك يشير كلام البخارى وهو وجه للشافعية . وقال فى القاموس : المزارعة : 









-- 





المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها . وقال : اللخابرة : أن 
بزرع على النصف ونحوه اه ( قوله بشطر ما يخرج ) فيه جواز المزارعة باللخزء المعلوم من 
نصف أوريع أو تمن أو نحوها » والشطر هنا بمعنى النصف » وقد يأ بمعنى النحو 
والقصد.. ومنه قوله تعالى - فول” وجهك شطر المسجد الحرام - أى تحوه ( قوله نقركم با 
على ذلك ما شئنا ) المراد أنا نمكنكم من المقام إلى أن نشاء إ: اجكم ٠‏ لأنه صل الله عليه وآ له 
وسلم كان عازما على إخراجهم من جزيرة العرب كا أمر بذلك عند موته . واستدل به 
على جواز المساقاة مدة مجهولة » وبه قال أهل الظاهر وخالفهم الحمهور » وتأوّلوا الحديث 
بأن المراد مدأة العهد وأن لنا إخراجكم بعد انقضائها ولا يخ بعده . وقيل إن ذلك كان 
فى أوّل الأمر خاصة للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وهذا يحتاج إلى دليل ( قوله ما بالملدينة 
أهل بيت هجرة الخ ) هذا الأثر أورده البخارى ووصله عبد الرزاق ( قوله'وزارع على 
عليه السلام الخ ) أما أثر على" عليه السلام فوصله ابن أنى شيبة . وأما أثر ابن مسعود وسعد 
ابن مالك فوصلهما ابن أنى شيبة . وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن ألى شيبة أيضا . 
وأما أثر القاسم وهو محمد بن أنى بكر فوصله عبد الرزاق . وأما أثر عروة وهو ابن الزبير 
فوصله ابن أى شيبة” وأما أثر آل ألى بكر وآ ل على وآل عمر فوصله ابن أى شيبة أيضا 
ودار راق . وأما أثر حمر فى معاملة الناس فوصله ابن أى شبية أيضا والديى . وقد ساق 
اببخارى فى صميحه عن السلف غير هذه الآ ثار » ولعله أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة 
ل بنقل عنهم انليلاف ف اللتواز خصوصا أهل المدينة . وقد تمسك بالأحاديث المذكورة 
فى الباب جماعة من السلف . قال الحازنى : روى عن على بن ألى طالب رضى الله عنه 
ود الله بن مواد و ار بن ادر وسعيد بن المسيد وخمد إن سر رح ب اير 
وابن أى ليل وابن شهاب الزخرى ٠‏ ومن أهل الرأى أبو يوسف القاضى ومحمد بن الحسن » 
فقالوا : تجوز المزارعة والمساقاة يجزء من الهر أو الزرع » قالوا : ويحوز العقد على المزارعة 
والمساقاة مجتمعتين » فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض "كا جرى فىخيبر » وبجوز 
العقد على كل واحدة منهما منفردة . وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالنبى عن المزارعة 
بأنبا محمولة على التنزيه ٠‏ وقيل إنبا محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها 
معينة . وقال طاوس وطائفة قليلة : لايجوز كراء الأرض مطلقا لابجزء من لمر والطعام 
ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك » وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث 
المطلقة فى ذلك وستأى . وقال الشافعى وأبوحنيفة والعترة وكثير ون إنه يجوز كراء الأأرض 
بككل ما يجوز أن يكون أمنا فى المبيعات من الذهب والفضة والعروض وبالطعام سواء كان 
من جنس ما يزرع فى الأرض أو غيره لابجزء من اللخارج منها . وقد أطلق ابن المنذر أن 








4 عد 


ونقل ابن بطال. اتفاق فقهاء 


الصحابة أحمعوا على نجواز كراء الأرض بالذهب والفضة . 
الأمصار عليه » وتسكوا عا سأن من النبى عن الزارعة خرء من الخارج ٠‏ وأجابو! عن 
أحاديث الباب بأن خيبر فتحت عنوة » فكان أهلها عبيدا له صلى الله عليه وآاله وسلم » 
وما تركه فهو له . وروى الحازى هذا المذهب عن عبد الله 


فا أخذه من اللخارج منها فهو له 
ابن عمر وعبد الله بن عباس ورافع بن خديج وأسيد بن حضير وأنى هريرة ونافع » قال ؛ 
وإليه ذهب مالك والشافعى + ومن الكوفيين أبو حنيقة اه . وقال مالك : إنه يجوز كراء 
الأرض بغير الطعام والعّر لابهما لثلا يصير من بيع الطعام بالطعام » وحمل البى على ذلك » 
ل لي 
كان المكرى به من الطعام جزءا مما يخرج منها » فأما إذا اكتراها بطعام معلوم فى ذمة المكترى 
أو بطعام حاضر يقضيه المالك فلا مانع من الكواز . وقال أحمد بن حنبل : يحوز إجارة 
الأرض مجزء من اللخارج منها إذا كان البذر من رب الآأرض » حكى ذلك عنه الخازى . 
واعلم أنه قد وقع لجماعة لاسا من المتأخرين اختباط فى نقل المذاهب فى هذه المسئلة 
حتى أفضى ذلك إلى أن بعضهم يروى عن العام اواحد الآمرين المتناقضين » وبعضهم 
يروى قولا لعالم آخر وبروئ عنه نقيضه » ولا جرم فالمسئلة باعتبار اختلاف المذاهب فيها 
وتعيين راجحها من مرجوحها منالمعضلات . وقد معت فيها رسالة مستقلة وسيأق نحقيق 
ما هو ليق وتفصيل بعض المذاهب والإشارة إلى حجة كل طائفة ودفعها ‏ 


2 2 “ ع 3 

باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسة التبن أو بقعة بعينها ونحوه 
١‏ (عن رافع بن ديج قال و كنا أكشير الأنصار نات ع فك 
تكثرى الأرْض على أن" لنا هذه تفلم" هذه فرعا 
تر حِ هذاه » فهانا عبن" ذلك + قأممًا الور ق فلم" يهسنا» أخثرتجاه . وفى لظ 
و كنا 1 أمثل الأرض مزدرعا كا سكو الارم بالشاحية مك] 

لسك افرصض نال نر ا صاب فلك وسلم ارم وتيا 
تتصاب 0 0 0 ذلك ا فسهينا امن الذّهَت والور ف فلكم يكل م 
رواه السخارى - و ى نمطا قال ١‏ 1اعا كات الناس” لواحرون: عل عهد رسول 


الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلم با عل المَاذ يانات وأقتبال اللتداول وأشنياء 
من الزرع_ فيلك" هذا وَيسَسْكم” هذ ء وَيسْلم” هنذا ويلك هذا » وم 
جر وعد 3 بس واعءز 2 وهم امم 


0 لاس رك إل هذا » فلذالك زجر عنه 


ء 


كرك هدم و 1 


؛ قم شى ع هه 








ه اخ 


لون قلابأس به » رواه مسلم” وأبو داود والتّساقُ + وفى روابتة عن" 
راف .قال « حداتبى عماى أ مما كانا كر يان :الأرض على عتهند رَصُول الل 
صَلَّى الهأ عليه وآله وسكّم عا يبت على الأريعاءر وبشىء ستيه صاحب 
الأرض: ء قال .:. فتبى الى صتل الله عله وآ له سم عن ذلك » رواه” أخمند 
والبسخارى والنّساق : وى روابة عن رفع « أن" التّآسّ كانوا يُكثرون” المرا رع 
فى زمان الشَّى صَلَى اللّ” عليه وآله وَسَلم بالا ذيانات وما يس الرّبيع 
وثىء من التين » فكتره رسُول الله صَلى الها عليه وآله وسلم كرى 
المزارعر بهذا ونهى علها و رواه أجمد” )و 

( قوله حقلا ) أى أهل مزارعة ؛ قال فى القاموس : الحاقل : المزارع » وانحاقلة : بيع 
الررع. قبل بدو صلاحه أو ببعه فى سنبله بالحنطة » أو المزارعة بالثلث والربع أو أقل” 
أو أكثر ؛ أو إكراء الأرض بالحنطة اه ( قوله فنهانا عن ذلك ) أى عن كرى الأأرض على 
أن لنا هذه ولممم هذه » فيصلح العسك بهذا المذعب أن قال : إن المبى عنه إنما هو هذا 
النوع ونحوه من المزارعة . وقد حكى فى الفتح عن الحمهور أن البى محمول على الوجه 
المفضى إلى الغرر والبحهالة » لاعن إكرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة . قال : ثم اختلف 
ابلجمهور فى تجواز إكرائها يجزء مما يخرج منها » فن قال بابكواز حمل أحاديث النبى على 
التنز .ه . قال : ومن لم يجز إجارتها يجزء ما يخرج قال : النبى عن كرائها محمول على ما إذا 
اشترط صاحب الأرض ناحية منها » أو شرط ما ينبت على انبر لصاحب الأرض لما فى كل 
ذلك من الغرر واجتهالة ١ه‏ ( قوله فأما الورق فلم ينبنا ) لامنافاة بين هذه الرواية وبين الرواية 
الثانبة » أعنى قوله « فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ » لأن عدم النبى عن الورق 
لايستلزم وجوده ولا وجود المعاملة به . وفى رواية عن رافع عند البخارى أنه قال ١‏ ليس 
بها. بأس بالدينار والدرهم ؛ قال فى الفتح : يحتمل أن يكون رافع قال ذلك باجتهاده » 
ويحتمل أن بكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه ‏ أو علم أن البى عن كرى 
الأرض ليس على إطلاقه » بل بما إذا كان بشىء مجهول نحو ذلك » فاستنبط من ذلك 
جواز الكرى بالذهب والفضة » ويرجح كونه مرفوعا بما أخرجه أبوداود والنساق بإسناد 
صحبح عنه قال 9 نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن امحاقلة والمزابنة وقال : إنما 
يزرع ثلاثة : رجل له أرض » ورجل منح أرضا » ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة» 
لكن بين النسانى من وجه آآخر أن المرفوع منه النبى عن الحاقلة والمزابنة » وأن بقبته مدرج 
من كلام سعيد بن المسيب + وقد أخرج أبو داود والنسائى ما هو أظهر فى الدلالة على الرفع 
من هذا وهو حديث سعد بن ألى وقاص الآلى ( قوله بما على الماذيانات) بذال معجمة 





































ْ مالعا 
مكسورة ثم مثناة تحتية ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوقبة هذا هو المشبور + وحكى 
القاذضى عياض عن بعض الرواة فتح الذال فى غير صصيح مسلم » وهى ما ينبت على حافة 
الهر ومسائل الماء » وليديت عربية ولكنها سوادية » وهى فى الآصل مسالل الجا فنسمية 
النابت عليها ياسمها "كنا وقع بعض الروانات بلفظ يئاجرون على الماذيانات مجاز مراسل » 
والعلاقة امجاورة أو الحالية والمحلية ( قوله وأقبال الخداول ) بفتح الحمزة وسكون القاف 
وتميف الموحدة : أى أوائل . والحداول : السواق جمع جدول : وهو الهر .الصغير 
( قوله وأشياء من الزرع ) يعنى مجهول المقدار » ويدل” على ذلك قوله فى آآخر الخديث 
« فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به » ( قوله فييلك ) بكسر الام : أى فربما يبلك 
(قوله زجر عنه ) على البناء للمجهول : أى نهى عنه » وذلك لما فيه من الغرر المؤد ى 
إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل (.قوله على الأربعاء ) جمع ربيع : وهو النبر الصغير 
كنى" وأنبياء » ويجمع أيضا على ربعان كصى وصبيان ( قوله يستثنيه ) من الاستثناء 
كأنه يشير إلى استثناء الثلث والربع » كذا قال فى الفتح . واستدل” على أن هذا هو المراد 
بزواية أخرى ذكرها البخارى » ولكنه ينا هذا التفسير قوله فى الرواية الأولى « فأما ثثى ء 
معلوم مضمون فلا بأس به » وهذا الحديث يدل" على نحريم المزارعة على ما يفضى إلى الغرر 
والهالة ويوجب المشاجرة » وعليه تحمل الأحاديث الواردة فى النبى عن الخابرة كما هو 
شأن حمل المطلق على المقيد » ولا يصح حملها على الخابرة الى فعلها النى صلى الله عليه 
0 فى خيير لما ثبت من أنه صل الله عليه وآ له وؤسلم استمر عليها إلى موته » واصتمر 
على مثل ذلك جماعة من الصحابة » ويوئيد هذا تصريح رافع فى هذا الحديث بجواز امزارعة 
على شىء معلوم مضمون » ولا يشكل على جواز المزارعة يجزء معلوم حديث أسيد بن 
ظهير الآتى » فان النهى فيه ليس بمتوجه إلى المزارعة بالنصف والثلث والربع فقط » بل إلى 
ذلك مع اشتراط ثلاث جداول والقصارة وما يستى الربيع » ولا شك أن مجموع ذلك غير 
امخابرة التى أجَازها صلى الله عليه وآ له و وفعلها فى خيبر » نعم حديث رافع عند 
ألى داود والنساق وابن ماجه بلفظ : من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يكارها 
يثلث ولا ريع ولا بطعام مسمى » وكذلك حديثه أيضا عند أنى داود بإسناد فيه بكر بن 
عار الب الكونى وهو متك فيه ٠‏ قال إنه زرع أرضا فر به الى صلى الله عليه وآ له 
وسلم وهو يسقها » فشاله : لمن الزرع ومن الأرض ؟ فقال : زرعى ببذرى وحمل ولى 
الشط, ولبنى فلان الشطرء فقال : أربيها فرد” الأرض على أهلها وخذ نفقتك » ومثله حديث 
زيد بن ثابت عند أى داود قال « مبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن اتخابرة » 
قلت ,ما الخابرة ؟ قال : أن بأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع » فيها دليل على المنم من 
امخابرة يجزء معلوم . ومثل هذه الأحاديث حديث أسيد الآ فى على فرض أنه نببىعن المزارعة 
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مجزء معلوم وعدم تقيبده يما فيه من كلام أسيد كا سيأق » ولكنه لا سبيل إلى سجعلها نامطة 
لما فعله صلى الله عليه وآ له وسلم فى خيبر لموته وهو مستمر على ذلك وتقريره لجماعة من 
الصحابة عليه » ولا سبيل إلى جعل هذه الأحاديث المشتملة على النبى منسوخة بفعله صل 
اله عليه وآ له وصلم وتقريره لصدور النبى عنه فى أثناء مدءة معاملته » وريجوع جماعة من 
الصحابة إلى رواية من روى النبى » واللجمع ما أمكن هو الواجب » وقد أمكن هنا حمل 
البى على معناه امجازى وهو الكراهة » ولا يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وآ له و 

« أربيًا » فى حديث رافع الملذكور » وذلك بأن يقال : قد وصف النى" صلى الله عليه وآ له 
وسل هذه المعاملة بأنها ربا » والربا حرام بالإجماع فلا يمكن الجمع بالكراهة » لأنا نقول 
الحديث لاينتبض للاحتجاج به للمقال الذىفيه » ولاسها مع معارضته للأحاديث الصحبحة 
الثابنة من طرق متعدادة الواردة بجواز المعاملة بجزء معلوم » وكيف يصح أن يكون ذلك 
ربا وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه ومات عليه جماعة من أجلاء الصحابة » 
بل يبعد أن يعامل البى صل الله عليه وآ له وس المعاملة المكروهة ويموت عليها » ولكنه 
أبلأنا إلى القول بذلك ابشمع بين الاحاديث ؛: وهذا مائر جحه فى هله امسأ ولايصح 
الاعتذار عن الأحاديثالقاضية بالحواز بأنها مختصة به صل الله عليه وآ له وسام لما تقرر من 
أندصل التدعليه وآ لهوسم إذا نبى عنثىء نبيا مختصا بالأمة وفعل مايخالفه كان ذلك الفعل 
مختصا به » لآنا نقول ألا النبى غير مختص" بالآمة » وثانيا أنه صلى الله عليه وآ له و 
قرر جماعة من الصحابة على مثل معاملته فى خبير إلى عند موته + وثالنا أنه قد استم على 
ذلك بعد موته صلى الله عليه وآ له وسلم جماعة من أجلاء الصحابة » ويبعد كل البعد أن 
يحى علبهم مثل هذا : ومن أوضح ما استدل” به على كراهة المزارعة بجزء معلوم حديث 
ابن عباس الآتى ؟ 

١ وعن أسبد بن, ظهيرٍ قال « كان أحتدانا إذ] استسفتى عن" أراضه‎ ( - ١ 
أو افتتقسر ليها أعنطاها بالنصّف والشللث والرييمر © وسشرط ثلاث جدارل؟‎ 
والقتصارة” وما يسَسْى الربيع ؛ وكان يتعْميّل* فيها عملا” شك بد ] ويسصيب مها‎ 
| ا » فأتانا رافم بن" ختديج فقال” : مى النبى صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم عن" أمر كان لكلم” نافعاء وطاعة. رتسول الله صلى الله" عتليئه وآله‎ 
وسلم خير لكلم  جاكم عن الشقل » رواه أححد وابق مايسه + والقئصا نو‎ 
0) بنقية الحتب فى الستبئل. بهد ما يدان‎ 


الحديث أخرجه أيضا 9 داود والنساق بدون كلام 0 بن ظهير 64 ورجال إسنات 
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الحديث زجال الصحيح ( قوله والقصارة ) قال فى القاموس : والقصارة :الفم و القصرى 
بالكسر والقصر والقصرة محركتين » والقصرى كبشرى : ما يبق فى المنخل بعد الانتحال » 
أو ما يخرج من القت بعد الدوسة الأولى والقشرة العليا من الحبة اه ( قوله عن الحقل ) .هتح 
الحاء المهملة وإسكان القاف » أصله كا قال الحوهرى الحقل : الزرع إذا تشعب ورقه قلى 
ل ل له 

ضع المزارعة "كما أن المزارع مواضعها . وقد بين البخارى امحاقل التّى نهى عنبها صلى الله 
عه ره وم من رواية اق كل نيه وم تصنمرة بمحات ؟ قالوا: : نؤاجرها على الربع 
وعاإ لى الأوسق من العر والشعير » قال : لاتفعلوا » + والحديث يدل" على عدم جواز مطلق 
المزارعة » ولكنه ينبغى أن يقيد بما فى أوله من كلام أسيد من ضم” الاشتراط المقتضى الفساد 
ل م ا ا 


مع مده 







وآله واي فتصطرى وتين” كذ ونين 5-0 4 فقال” الو 


صلى الله “عليه وآله 0 : من كان لله أررض” فليزرعتها أو ليحر مها 
أخاه” ولاه ا ) رواه أحمد ومسللمة وَالقصرى : القنصارة ) م 

( قوله والقصرى ) قد سبق ضبطه وتفسيره ( قوله فليزرعها ) بفتح التحتية والراء : أى 
بنفسه ( قوله أو ليحرثها ) بضم التحتية وكسر الراء : أى يجعلها مزرعة لأخيه بلاعوض 
وذلك بأن يعيره إياها » ويشبد لهذا المعنى الرواية الآتية بلفظ و لأن يمنح أحدكم أتحاه » 
أى يجعلها منحة له » والمنحة : العارية . وفيه دليل على المنع من مرئاجرة الأرض مطلقا 
لقوله « وإلا فليدعها » ولكن ينبغى أن يحمل هذا المطلق على المقيد بما سلف فى حديث رافع 
أو يكون الأمر للندب فقط لما أسلفنا ولما سَيأى » وقد كره بعض العلماء تعطيل الأرض 

عن الزرآعة لأن فيه تضبيع المال » وقد : نبى النبى” صل الله عليه وآ له وسلم عن إضاعة 
لان ولع ف غلا اكزية زراعة ادن المالك بنفسه لما فى ذلك من الفضيلة » 
فان الاشتغال بالعمل فيها والاستغناء عن الناس بما يحصل من القرب العظيمة مع ما ى ذلك 
من الاشتغال عن الناس والتنز'ه عن مخالطتهم التى هى لاسها فى مثل هذا الزمان سم قاتل, 
وشغل عن الرب جل" جلاله شاغل إذا لم يكن فى الإقبال على الزراعة تشبط عن شىء من 
ار 1 . وقد أورد البخارى فى صعيحه حديثفى فضل الزرع والغرس » 
وترجم عليه : باب فضل الزرع والغرس » ورواه مسلم من حديث أنس + 
: - روعن "سعد بن أنى وقاص :أن" أصحاب المرارع_فى رمن التبى” صلى 
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ال عليه وآله وسلم” كاثو ١‏ كرون مرارعهم' يما يكون على السواق » 
وما سعد بالماء .مما حؤل النيئت » فتجاءوا رَسُول الله صلى الله عتليئم وآله 
وسلم فاخخْتصّموا فى بتعنض ذلك" تفنهاهم' أن" بكر | بذآللك” وقال” : أكروا 
بالذ هسب والفضة » رواه أحمد وأبئود اود وَالتّساق : وما ورد من البي المطلن 
عن المُخابيرة. ل د على ما فيه مفسدة كا نتن هده الأحاديث 
أو حمل على اجتنا بها ند با واستجبابا » ققد" جاء ما يدل عل ذلك ؛ فروَى 
د وس دينارٍ قال : قت لطاوسر لو داكت المساكرة كما و 
أن النبى صَلى الله عتلينه وآله وسلكم” تنبى عله » فتقال” : إن" أعثلتسهكم” » 
ان عساس أختبرنى أن النتّى صَلَى الله" عليه وآله وسللم ل بتنهة 


ادنك - ان مت السك اه ا مر آن اد عت م 
6م 


معلوما » رواه أجمادة والبخار: عفادن كاه وأكر ترد )2 


ه-(وعن ابن عبس « أن 0 صَلَى الله عليه وآله ل ل 


بام الالزعة” » ولكين' أمر أن' يرفق” ببعنضهم” يعض » رواه” الرمذرئا 

. وصصحة") 2 
5 - (وعن ألى هريئرة” قال : قال سول الله صل الله عليه وآله وَسلم' 
0ع كات له أرما ييا أو لمر نما أخاه” » فان أ فلئْينّسْسك* 


أرضه » أخترجاه” + وبالإجماع مون الإجارةة” ولا جب الإعارةة” » فطلم أنه 
أرّاد” لدف 2 

حديث سعد سكت عنه أبوداود والمنذرى . قال فى الفتح : ورجاله ثقات إلا أن محمد 
ابن عكرمة انْخ وتى لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد ( قوله وما سعد ) بفتح السين وكسر 
العين المهملتين. » قيل معناه يما تجاء من الماء سيحا لايحتاج إلى ساقية » وقيل معناه ما نجاء 
من الماء من غير طلب . وقال ال زهرى والسعيد : انبر مأخوذ من هذا » وسواعد اهبر 
الى تنصب إ[لبه مأخوذة من هذا » وفىرواية ما صعد ه بالصاد بدل السين : أى ما ارتفع 
من النبت بالماء دون ما سفلههنه ( قوله بالذهب والفضة ) فيه رد على طاوس حيث كره 
إجارة الأرض بالذهب والفضة كا روى عنه مسلم والنساى من طريق حماد بن زيد عن 
مرو بن دينار قال : كان طاوس يكره أن يئاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث 
والربع بأسا » فقال له مجاهد : اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه » فقال 
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لو علم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام نبى عنه لم أفعله » ولكن حد ثتى من هو 
أعام منه : ابن عباس ٠‏ فذكر الحديث الذى ذكره المصنف + وللنسانى .أيضا من طريق 
عبد الكريم عن مجاهب قال : أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى رافع بن خذيج فحداثه عن 
أبيه « أن النى صل الله عليه وآ له وسلم نبى عن كراء الأرض » فأنى طاوس وقال : معت 
ابن عباس لايرى بذلك بأسا » وهذه الرواية عن طاوس تدل” على أنه كان لابمنع .من 
كراء الأرض مطلقا . وقد حكى صاحب الفتح عنه أنه بمنع مطلقا كا قدمنا » وقد استدل, 
بهذا الحديث من جوز كراء الأرض بالذهب والفضة » وقد تقدم ذكره . والحقوا بهما 
غيرهما من الأشياء المعلومة » لأنهم رأوا أن محل النبى فيا لم يكن معلوما ولا مضمونا » وف 
هذا الحديث أيضا رد على من منع من كراء الأرض مطلقا كنا تقدم ( قوله وما ورد من 
البى الخ ) مثل حديث جابر عند أنى داود بافظ « سمعت رشول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يقول : من لم يذر الخابرة فليوذن بحرب من الله ورسوله » وحديث زيد بن ثابت 
عند ألى داود قال « :بى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن التخابرة » وقد تقدم + 
ومثل حديث جابر أيضا عند مسل وآنى داود وابن ماجه بلفظ « تبى رسول الله صلى الله 
عليه وآآله وسلم عن اانه و اراي راك ار اللي وس شرك تلت الماك 
عند مس « أن رسول الله صلى الله علية وآ لدوسامنمى عن المزارعة » وحديث رافع عند ألى داود 
« أن النى" صل الله عليه وآ له وسلم نبى عن كراء الأرض » وأصله فى الصحيحين ونحو 
هذه الأحاديث الواردة بالبى على الإطلاق » وقد ذكر المصنف فى هذا الباب طرفا منها » 
وأوردنا بعضا من ذلك فيا سلف » وكلام المصنف هذا كلام حسن » ولا ب من المصير 
إلبه للجمع بين الأحاديث امختلفة » وهو الذى ر-جحناه فيا سلف ( قوله لم ينه عنها ) هذا 
لايناى رواية من روى النهبى عنه صل الله عليه وآله و لآن المثبت مقدام على الناى » 
ومن على حججة على من لم يعلم » ولكن قوله ه لأن يمنح أحدكم أخاه خير له الخ » يصلح 
جعله قرينة لصرف النهى عن التحريم إلى الكراهة كما سلف » وقوله « يمنح » بفتح التحتية 
وسكون الم وفتح النون بعدها حاء مهملة » ويجوز كسر النون » والمراذ يجعلها منيحة : أى 
عطية وعارية كا تقدم » وهكذا يدل" على أن النبى ليس على حقيقته ما فى الرواية الثانية 
عن ابن عباس من أن النى صل الله عليه وآ له وسام لم يحرّم المزارعة » ولكن أمر أن يرفق 
بعضهم ببعض ( قوله فليزرعها أو ليحرثها ) ل ا ا 
أرضه ) قد قدمنا أن بعض العلماء كره تعطيل الأرض عن الزراعة لما ورد من الْبى عن 
إضاعة المال » وهذه الرواية والتى سلفت فى حديث جابر يدلان على جواز ترك الأرض 
بغير زراعة » وقد جمع بين الرواية القاضية بالنبى عن ذلك وبين ما هنا بحمل النبى عن 
الإضاعة على إضاعة عين المال أو المنفعة التى لايخلفها منفعة » والأرض إذا تركت بغير 
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زرع لم تتعطل.منفعتها » فانها.قد تنبت من الحطب والحشيش وشائر الكلاً ما بتفع ف الرعئ 
وغيره » وعلى تقددٍ . أن لايحصل ذلك » فقد يكون التأخير لتزرع عن الأرض إصلاحا ا 
فتخلف ف السنة التى تليها ما لعله فات 4 فى سنة الترك » وهذا كله إن حمل البى عل مومه + 
قأما ( لو حمل على ا الكراء بيجزء مما ذهب منها ولا سلا إذا كان غير معلوم 
فلا يستلزم ذلك تعطيا بل الانتفاع نها فى الرر ا ا ل ل ل 
ذلك ( قوله وبالإجاع ا ا ل ع 0 

من الندت ب لآن العارية إذا لم :5 تن واجبة بالإجماع من غير فرق بين المزارعة وغيرها لم يجت 
على الإنسان أن يزرع أرضه بنفسته أو يعيرها أو يعطلها » ؛ بل يجوز له أمر رابع وهوالإجارة 


لأنها جائرة بالإجماع 2 والعار 55 لانجب بالإجماع فلا تحب عليه 2 وإذا انتق الوجوت 
ب الندب ٠»‏ 





أواب الإجارة 
باب مايجوز الاستقجار عليه من النفع ا 


5 ( عن” عائشة” ئنشة فى حلديث ال مجرة قالّت م واسساج” الببى صل اله 
عليه وآله وملم ل بكثر رجلا من بى د هاد يا خحريتا ؛ والدريت 
الماهر باهدابق » وهو على دين ب كفارق قيش وأمنام فتدافعا إليله, راح لتسسهما 
وواعداهة غار ثور ببعلدة ثلاث نيال ٠‏ فأتانهما ب راحلتسهما صبيحة” نيال ثلاث 
قار ل رو مد ا رى ) : 

( قوله واستأجر ) ) الواو ثابتة فى نفس الحديث الطويل > لأن هذه القصة معطوفة غلى 
قصة قبلها » وقد ساقها البخارى مستوفاة فى الحجزة ( قوله الديل ) بالكسر للدال : حىئ من 
عبد القيس ذكره صاحب القاموس فى مادة دول » وذكر فى مادة دأل أنه يطلق على قبائل 
وأنه يأتى بفتح الدال وبضمها وكعنب ( قوله خخريتا ) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها 
تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية » وقوله الماهر بالهداية » مدرج من قول الزهرى ( قوله 
عاك ببح الحجرة واكسر الم اقم : ضد اللحيانة ( قوله غار ثور ) هو الغار المذكور 

فى التنزيل » وثور جبل بمكة وليس هو الحبل الذى فى المدينة المذكور فى الحديث الصحبح 
« إن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور » وقد سبق الاختلاف فيه فى كتاب اليج . والحديث 
فيه دليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه . وقد ذكر البخارى 
هذا الحديث فى كتاب الإجارة وترجم عليه : باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا 
لم يوجد أهل الإسلام » فكأنه أراد الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم 





ا 


أنا لاأستعين بمشرك : أخرجه مس وأصحاب السئن . قال ابن بطال : الفقهاء يحيزون ١‏ 
استئجار هم ٠»‏ بع المشركين عند الضرورة وغيرها لما فى ذلك من الذلة لهم 3 وإنها الممتنع 
أن يواجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من الإذلال اه . 

؟ -*( وعن أنى هريئرة عن الشبى صَلَى الله عليه وآله وَسَلم قال : 
وما بَعسث الله تبينا إلا" رعتى العم » فال أصحابة” : وأنت ؟ قال" : تعم' كنت 
أرعاها على قتراريط لأهمل مكنّة » رواه” أخمد والبسخارئ وَابئن” ماجه' . وقال> 
سود بن سعيد : يتعلنى كثل شاة. بقيراط . وقال إبراهم الحرى : قتراريط : 
اسم مواضع )+ 

( قوله على قراربط ) فى رواية ابن ماجه « كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط » ركذا 
رواه الإسماعيل . وقد صواب ابن الوزى وابن ناصر التفسير الذى ذكره إبراهم الربى 
لكن رجح تفسير سويد بأن أهل مكة لايعرفون بها مكانا يقال له قراريط . وقد روى النساى 
من حديث نصر بن حزم بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها نون قال « افتخر أهل الإبل 
والغنم » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : بعث موسى وهو راعى غنم » وبعث 


داود وهو راعى عم » وبعثت وأنا راعى غم أهلى بجياد ) وزعم بعضهم أن فى هذه الرواية 
ردا لتأويل سويد بن سعيد لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله فيتعين أنه أراد المكان » فعبر 
لارة يحباد وتارة بقرار يط : وتعقب بأنه لامانع من الجمع وأنه كان يرعى لأهله بغير أجرة 
ولغير هم بأجرة » وهم المراد بقوله أهل مكة . ويوئيد تفسير سويد قوله « على ا ) فان 
انجىء بعلى بدل" على ما قاله » ولا يناف" ذلك جعلها يمعنى الباء التى للسببية » وأما جعلها 
يمع الباء الى للظرفية فبعيد © 


قال العلماء : الحكمة فى إهام رعى الغنم قبل النبوة أن بحصل لهم القررّن برعيها على 
ما سيكلفونه من القيام بأمر أمتهم » لأن فى مخالطتها ما يحصل؛ الحلم والشفقة » لأنهم إذا 
صيروا على رعيها وجمعها بعد تفربقها فى الرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها 
مر صبع وغيره كالسارق » وعلموا اختلاف طباعها وشداة تف قها مع ضعفها واحشاجها 
إلى المغاهدة ٠‏ ألفوا من ذلك الصبر على الأمة » وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقوطا 
فجبروا كسرها ورفقوا بضعيقها وأحسنوا التعاهد لا » فييككون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما 
لر كلف ا القيام به من أوّل وهلة لما يحصل لهم من التدرج بذلك » وخصت الغنم بذلك 
| لكونها اضمعف من غيرها » ولآن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل 





- "18 


والقر بالربط دونها + وى الحديث دليل على جواز الإجارة على رعى الغنم » ويلحق با 
فى الخواز غيرها من الحيوانات . 


* - ( وعن سويد بن قيس قال « جلت أنا وترمة العبلدرى برا 


من هجر فأتنا به مكة” » فتجاءءنا سول الله صَثَلى الله عليه وآله رسكم 
ثى » فساومنا مس اويل" فتعئناة ولثم" رتجل” يرن بالأجر » فقا" لله : زن” 
وأرجح » رواه التمسة وصمحه المذرى . وفيه دليل” على أن" من' وَكدّل” 
رجلا فى إعلطاء شىء اا تدر جاز واتمسمل عل ما تارقم التادن” 
فى مثله + ويثيل” لذالك” حدديث جابر فشحة له أن ل على للد 


عليه وآله وَسَلّم قال ديا بلال” اقنضه وزده” » فأعطاه أرب دنانير وزاد”ه” 
قيراطا ( 5 البسَخارى 3 د ملم ) 0 

- دعن ران بن رفاعما قال ٠‏ كنا الى صل أله عله رلك 
سكم عن كسس آلاضة إلاها لشت د اس ) ولا هكد اماس شرا 
اخسر والعرل والتمفش ) زواه أحمد وأبرد اود ) , 

حديث سويد بن قيس سكت عنه أبوداود والمنذرى » وأخرج نحوه أبوداود والنساى 
وابن ماجه عن أنى صفوان بن عمير . وقد تقدم فى كتاب اللباس » وحديث رافع بن رفاعة 
إسناده ثقات » ولكنه قال أبو القامم الدمشتق ال حافظ فى الإشراق عقب هذا الحديث : 
رافع هذا غير معروف . وقال غيره : هو مجهول » وقد أخرجه أبو داود وغيره من 
حديث أنى هريرة لكن بدون قوله : إلا ما عملت بيديها الخ » ( قوله وعخرمة ) بفتح الليم 
وسكون المعجمة وفتح الراء » وهو حليف بنى عبد مس ( قوله بزًا ) بفتح الباء الموحدة 
بعدها زاى مشدادة : وهو الثياب » وهجر بفتح الحاء وابلهم : وهى مدينة قرب البحرين. 
5 . .- 5 1 
بينها وبينها عشر مراحل( قوله سراويل ) معرب جاء على لفظ الجمع وهو واحد أشبه 
ما لاينصرف ( قوله بالأجر ) أى بالأجرة . وفيه دليل على جواز الاستئجار على الوزن لآن 
الل صل الله عليه وآ له وسلم أمر الوزان أن يزن ثمن السراويل . قال أصعاب الشافعى : 
وأجرة وزان المن على المشترى كا أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع ( قوله 
وأرجح ) بفتح الهمزة وكسر اليم : أى أعطه راجحا. وفيه وق ححديث جابر الذى بعده 
دليل على استحباب ترجيح المشترى فى فزن العن » ويقاس عليه ترجيح البائع فى وزن 
المبيع أو كبله . وفيهما أيضا دليل على جواز هبة المشاع » وذلك لأن مقدار الرجحان هبة 
منه للبائع وهو غير متميز من الْن » وفيهما أيضا جواز التوكيل فى الهبة المجهولة » وحمل 





اقلم - 


على ما تعار فه الناس كما قال المصنف » وقد ذكر هاهنا طرفا من حديث جابر © وقد تقدم 
طرف منه فى البيع ( قوله عن كسب الآمة ) الكسب فى الأصل مصدر » تقول اك 
امال أكسبه كسبا » وامراد به هنا المكسوب . وف الموطأ عن عهان أنه خطب فقال 
« لاتكلفوا الأمة غير ذات الصنعة » فائكم متى ما كلفتموها ذلك كسيت بفرجها » ولا 
تكلفوا الصغير الكسب » فانه إذا لم يحد سرق » وى حديث « أنه صلى لد و 
نبى عن كسب الأمة مخافة أن نبغى » وقد كانت الكاهلية تجعل عليين ضرائب فيو قعهن 
ذلك فى الزنا وربما أكرهوهن" عليه » فلما جاء الإسلام نبى عن ذلك ونزل قول الله تعالى 
ولا تكرهوا فتياد على البغاء - الآية ( قوله وقال هكذا بأصابعه ) يعنى الثلاث » وانخبز 
بفتح انلخاء وسكون الباء بعدها زاى » يعنى عجن العجين وخبزه » والغزل : غزل الصوف 
والقطن والكتان والشعر . وقد زوى الطبراى فى الأوسط عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام « لاتنزلوهن” الغرف ولا تعلموهن ” الكتابة » وغلموهن” الغزل 
وسورة النور » وفى إسناده محمد بن إبراهيم الشامى » قال الدارقطى ؛ كذااب . وأخرج 
الطبرئى أبضا عن هند بنت المهلب بن أنى صفرة وهى امرأة الحجاج بن يوصف أن زياد 
ابن عبد الله القرئى دخل عليها وبيدها مغزل تغزل به » فال لها : تغز لين ورأنت امرأة أمير؟ 
فقالت : سمعت أى تحداث عن جدى قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقول ١١‏ أطولكن طاقة أعظمكن أجرا » والمراد بالطاقة : طاقة الغزل من الكنان أو القطن . 
وق إسناده يزيد بن مروان اتخلال ء قال ابن معين : كناب ( قوله والنفش ) بفتح النون. 
وسكون الفاء بعدها شين معجمة » وامراد به نفش الصوف والشعر وندف القطن والصوف. 
ونحو ذلك . ونى رواية « النقش » بالقاف : وهو التطريز © 


باب ماجاء فى كسب الحجام 


0 رخن أن هريرة أن النى صلى الله علتينم وآله وَسَلّم‎ ١ 
..) كسب المتجام » ومهثْرٍ الببغبى فلن لكلف ,روه اعد‎ 


ل 0 ختديج أن التَّى صَلَى الله عللتيله وآله وَسّم- قال" 


,2 1 الحتجتام ك0 6 ومهر البخى ا 6 وآنمن” الكتللب ختبيث ار 


وه ساي ا سمه 


أحمد رأد دافة والترمدرى وكمّحه” لحن كه لكا 0 
ال ل 0 


7 0 م 00 مسعود ا كان” ل غثلام” حجام 0 
عن كسلية 2 فقال” : ألا 00 أيستامه 





#09 سمم 


و سه ,رسكم 


لى ؟ قال لا » قال : أفلا أتتصّداق به ؟ قال لا » قرتتّص” ل أن" يتعلفته 
تاضحة” واه أ . وف لفلظ ١‏ أنه اسْتأذن” الى ا الله عليه وآالهو 
م فى إجارة المتجام باد 0 1 ل فيها 0 قال” : اعنلفئهة 
ناضحتك” أو أطعمه رقيقك” ) رواه أجمدة وأثر دواد وَالترمذرى وقال” : 
حدريث حسن”) . 

حديث أنى هريرة قال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح : وأخرجه أيضا 
الطبرالى فى الأوسط : وأخرجه أيضا الحازى فى الناسخ والمنسوخ بلفظ ( قال رسول الله 
مات عله ولد ويم : من السحت مهر البغى وأجرة الحجام » ويشهد له ما رجه 
الحازى أيضا عن أنى مسعود عقبة بن عمرو قال ٠‏ مبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن كسب الحتجام ) وحديث رافع احرف لما 7 » وحديث خيصة أخحرجه أيضا 
مالك وابن ماجه . قال فى الفتح وله قلات راع اد عوك وين 1 
ل لا ا ل ل 
أطعمه ناضحك » . وقال فى مجمع الزوائد : إنه أخرج حديث محيصة المذكور أهل السئن 
الثلاث باختصار والطبرانى فى الأوسط . قال فى مجمع الزوائد أيضا : ورجال أحمد رجال 
ال ارال ل ريك عي الو رز ا ام ريا المي اروك الي 
ْ بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء فعيل بمعنى فاعلة أو مفعولة وهى الزانية ومنة 
سل - ولا تكرهوا فتياتم م على البغاء ‏ أى على الزنا » وأصل البغى الطلب » غير أنه 
5 ها استعمل فى طلي 0 والزئا » والمراد ما تكتسبه الأمة بالفجور لابالصنائع 
اخائرة » وقد دنا فى أو كنات اليم أنه جم عل رع هر لقن" وول را للك 
قد تقدم الكلام عليه فى أُول البيع » وقد استدل” بأحاديث الباب من قال بتحريم كسب 
اليجام وهر بعض أصحاب الحديث كنا فى البحر » لأن البى حقيقة فى التحريم ؛ و الحبيث 
حرام » ويوئيد هذا تسمية ذلك سمنا كنا فى حديث ألى هريرة الى ذ كرزناه '. وذهت 
الجمهور من العترة وغير هم إلى أنه حلال » واحتجوا بحديث أنس وابن عباس الآ تبين 
وحملوا النبى على التنزيه لآن فى كسب اللسجام دناءة والله يحب معالى الأمور » ولأن الحجامة 

من الأشياء البى تجب للمسلم على المسلم لللإعانة له عند الاحتياج إلبها . ويوئيد هذا إذنه صلى 
الله عليه وآ له وسلم لما سأله عن أجرة الحجامة أن بطعم منها ناضحه ورقيقه » ولو كانت 
حراما لما جاز الانتفاع يها حال . ومن أهل هذا القول من زعم أن النبى منسوخ » وجنح 
إلى ذلك الطحاوى ؛ وقد عرفت أن صعة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان 
الجمع بوجه » والأول غير ممكن هذا » والثانى ممكن بحمل البى على كراهة التنزيه بقرينة 





اما ب 


إذنه صل الله عليه وآ له وسلم بالانتفاع بها فى بعض المنافع » وبإعطائه صلى الله عليه وآ له 
وسلم الجر من حتجمه » ولو كان جراما لما مكنه منه : ويمكن أن يحمل النبى عن كسب 
الحجام على ما يكتسبه من بيع الدم » فقد كانوا فى الخاهلية يأكلونه ولا يبعد أن يشتروه 
للأكل فيكون ثمنه حراما » و لكن الشمع بهذا الوجه بعيد » فيتعين المصير إلى الجمع بالوجه 
الأول » ويبق الإشكال سمه إطلاقة امم ليث و لحارمل اللكرر» .زعا قال 
فى القاموس : الحبيث : ضد الطيب » .وقال : السحت بالغم وبضمتين : الحرام » أو 
ما حبث من المكاسب. فلزم عنه العار انتهى وهذا يدل ' على جواز إطلاق اسم الحبث 
والسحت على المكاسب الدنيثة وإن لم تكن عرمة » والحجامة كذلك فهزول الإشكال + 
وجمع ابن العرى بين الأحاديث بأن محل الحواز إذا كانت الأجرة على عمل معلوم » وحمل 
«لزيجر على ما إذا كانت على عمل مجهول . وحكى صاحب الفتح عن أحمد وجماعة الفرق 
بين الحر والعبد » فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وقالوا : يحرم عليه الإنفاق على نفسه 
منها » ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منبا » وأباحوها للعبد مطلقا » وحمدتهم خديث 
خيصة » لأنه أذن له صلى الله عليه وآ له وسام أن يعلف منه ناضحه . والناضح : انم للبعير 
والبقرة التى ينضح عليها من البثر أو النهر . ورواية الموطأ « وأطعمه نضاحك )» بضم النون 
وتشديد الضاذ جمع ناضح + قال ابن حبيب : النضاح : الذين سقون النخيل » واحده 


ناضح من الغلمان ومن الإبل » وإئما يفترقون فى الجمع » فجمع الإبل نواضح » 
والغلمان نضاح ١ ٠‏ 
4 - (وعين' أنس « أن الى" صل الله عليه وآله سدم ل 
حت اند راسي صاعطينٍ من" طتعام ‏ 0 مواليه 0 عنه 2 


متفق عليه . وفى لظ و دعا غلاما ما حتجتمه” فأعنطاه أاجره صاعاة و 


هاس يد سس 


واس عو ساس 


صَاعينِ » وكلّم مواليه أن" فقوا عله من ' ضريستهٍ 2 أخمد” والبسُخارى 
إن ( وعتن 0 عباس قال” رحست الى م الله عليه وآله 
0 ب » والو كان" ل ا 0 ولتق 


5 و 


لي صلى الله عليه 0 سا عدوي 


ييا 


1 1 ل ني ساد سر 


وآله رن . ' 
( قوله أبو طيبة ) بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية بعدها مرحدة واسمه ناقم ‏ 
؟ - نيل الأرطار - ه 





# اللا 


( قوله وأعطاه صاعين من طعام ) فى الرواية الأخرى و صاعا أو صاعين » وى رواية 
أبى داود ه فأمر له بصاع من تمر » و رواية لمسلم و فأمر له بصضاع أومد أو مدين"» عل, 
الك ( قوله وكلم مواليه ) رواية أنىداود ٠‏ فأمر أهله. والمراد بعواليه ساداته » وجمع لكونه 
كان مملوكا لجماعة كا يدل على ذلك رواية مسا وحجم الى صلى الله عليه وآ له وسلم عباء 
لبنى 'بياضة » ( قوله فخففوا عنه ) فى الكلام. حذف و التقدير كلم مواليه أن يخففوا عنه 
فخففوا عنه كاف الرواية الأخرى . ولفظ ألى داود و فأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه » 
وفيه جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه فى تخفيف الخراج عنه ( قوله ولو كان سعتا ) قد تقدم 
ضبطه وتفسير معناه فى شرح الأحاديث الى قبل هذا + وف رواية للبخارى ٠‏ وَلو علم 
كراهة لم بعطه » يعنى كراهة تحريم . وى رواية .له أيضا « ولو كان حراما لم بعطه » وذلك. 
ظاهر فى الحواز ( قوله من ضريبته ) الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد "كنا ف القاموس 
وهى بفتح المعجمة فعيلة بمعنى أمفعولة وجمعها ضرائب » ويقال لها خراج وغلة وأجر م 
والحديثان بدلان على أن أأجرة الحجامة خلال » وقد قدمنا االخلاف فى ذلك وما هو الحق” » 


باب ماجاء ف الأجرة علىا لقرب 
١‏ - (عتن' عبد لمن بئن, شبئل_ عن التَّى صَلَّى الله عليه وآله وسللم” 


قال" اقثْرَءوا القثران” وَلاتغملُوا فيه ولا تجفواعتنه” ولا تأ كلوا به ولا تستكا روا 
بهٍ )2 رواه” أخمد” :0 

؟ - ( وعن' عثْرآن” بئن حصن عن الشَّلاصلَى الله علبله وآله وَسلم” 
قال" ه اقئْرءءوا القرآن” وَاسألُوا الله به » فإن من ' تعن دكثم' قنما يتقرء'ون القترآن” 
سالون” 0 الثّاس” 0( روات جد وَالْتَرْمذرى 7 

رضن ان بْن_كعنب قال و عَلّمْت رجتلة القران فأهلدى لى قوسا > 


6--ة امه له 


فد كرت ذلك للش صَلَى الله عليه وآله وسلم فققال” : إن' أختلامها أختذاتة 


قوسا من ثار .:قردد ا ) رواة :اين مجه + ولاق د اود وان ماجته الجر 
ذلك" م حدايث عبادة بن الصامت 6 قال” الى 0 ا علشه و١‏ له ومكلم” 
لعسيان بن أى العاص !: لانتحذ موذنا بأد على أذآانه أجثر ) + 


أما حديث عبد الرحمن بن شبل فقال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات + وأخرجه 
أيضا البزار ويشهد له أحاديث : منها حدييثعمران بن حصين وأنى بن كعب المذكوران » 
فى الباب . ومنها حديث جابر عند أنى داود قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له 





"اا 


وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرالى والعجمى » فقال : اقرءوا فكل” حسن © وسيجىء 
أقوام يقيمونه كا يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه » ومنبا حديث سهل بن سعد عند 
أ داود أيضا » وفيه أن الب صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرهوا قبل أن يقرأه قوم 
بقيمونه كنا يقام السهم. يتعجل أجره ولا يتأجله » : و وأما حديث عمران بن حصين فقال 
الترمذدى بعد إخراجه : هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك . وأما حديث ألى بن كعب 
فأخرجه أيضا البييق والرويانى فى مسنده . قال البْبييق وابن عبد البر : هو منقطع. » يعنى 
بين عطية الكلاعى وألى بن كعب وكذلك قال المزى وتعقبه الحافظ بأن عطية ولد 
فى زمن النبى صل الله عليه وآله وسلم : وأعله ابن للقظان بالمهل بحال عبد الرجن بن سلم 
الراوى عن عطية ..وله طرق عن أن » قال ابن القطان : لايقبت متها شىغ » قال الحافظ : 
وفيا قال نظر . وذكر المزى فى الأطراف له طرقا : منها أن الذى أقرأه ألى هو الطفيل بن 
مزوة ويقيك له ما أخحرجه الطبرائى فى الأوسط عن الطفيل بن عبرو الدومى قال ٠‏ أقرأف 
أل بن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا » فغدا إلى النبى صيى الله عليه وآ له وسام وقد تقلدها » 
1 : تقلدها من جهم » قلت : يا رسول الله إنا رما حضر 

هم فأكلنا » فقال : أما ما عمل لك فانما تأكله بخلاقك » وأما ما مل لخير ل فحضرته 
0 وما أخرجه الأثرم فى سننه عن ألىّ قال د« كنت أختل ف إلى رجل 
مسن" قد أصابته علة قد احتبس ف بيته أقرئه القرآن » فيؤتى بطعام لا'1 كل مثله بالمدينة » 
فحاك فى نفسبى. ثىء » فذكرته للننى: صلى الله عليه وآ له وسلم » فال : إن كان ذلك 
الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه » و[ وإن كان بحقك فلا تأكله » وأما حديث عبادة الذى 
ار إليه الصنف للفه قال ٠‏ علمت ناما من أهل الصفة الكتاب والقرآن » فأهدى إل" 
0 : ليست بمال وأر عليها فى سبيل الله ع وجل" » لا تين رسول 

صلى الله عليه وآ له وسام فلأسألته » فأتيته فقلت : يا رسول الله إنه رجل أهدى إلى"- 
لي ل ل 
كنت تحب أن تطوّق طوقا من نار فاقبلها » وى إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصل » 


وقد وثقه وكيع ويح ى بن معين وتكلم فيه جماعة . وقال الإمام .أجد : ضعيف الحديث 
يت ان اي د سي ل قور كر . وقال أبوزرعة الرازى : لايحتتج 
ل ل ا ار هد لي بر ١‏ 
فيها با رسول الله 9 فقال : جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها » وفى هذه الطريق بقية بن 
الوليد وقد تكلم قبه جماعة ووثقه الحمهور إذا روى عن الثقات . وقد أورد الحافظ حديث 

| عبادة هكذا فى كتاب النفقات من التلخيص وتكل, عليه فليراجع . وف الباب عن معاذ عند 











54م 


٠١ 


الطاكم والبزار بنحو حديث أنى + وعن آنى الدرداء عند الدارمى بإسناد على شرط مسلم 
بنحوه أبضا . وأما خديث عان بْن أنى الغاص فقاد تقدم الكلام عليه فى الأذان واقذ ابُشال 
بأحاديث الباب من قال : إنها لاحل الأجرة على تعليم القرآن وهو أحمد بن حتئبل وأصحابه 
وأبو حنيفة والهادوية ». وبه قال عطاء والضحاك بن قيس والزهرى وإعق وعبد الله بن 
شُقِيق + وظاهرة عم الفرق :بين أخذها على تعليم من كان صغيرا أو كبيرا . وقالت الحادوية: 
إنما يحرغ أخذها على تعليم الكبير لأجل وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين © 
ولا يحرم على تعاء دودمم كم . وذهب الحمهور إلى 0 الأجرة على 
تعليم القرآن 50 الباب بأجوبة : مها أن حديث ألى وعبادة قضيتان 
لضان ادن اله عليه وله وسلم علم أنهما فعلا ذلك خخالصا لله فكره 
أخاد العو عنه . وأما من عام القرآن على أنه لله وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سوال 
ولا استشراف نفس فلا تأس به . وأما حديث عمران بن خصين فليس فيه إلا تحريم السوئال 
بالقرآن وهو غير اتخاذ الأجر عل تعليمه . وأما حديث عبد الرحمن بن شبل فهو أخص" من 
مغل التزاج + لآن المت من التأكل با بالقرآن لايستلز م المنع من قبول ما دفعه المتعام بطيبة من , 
نفسه . وأما حديث عمان بن أنى العاض فالقياس للتعليم عليه فاسد الاعتبار لما سيأنى » هذا 
غاية ما يمكن أن يجاب به عن أحاديث الباب » و لكنه لايق أن ملاحظة مجموع ما تقضى 
به يفيد ظن” عدم الحواز » وينتهض للاستدلال به على المطلوب » وإن كان فى كل طريق 
من طرق هذه الأأحاديث مقال » فبعضها يقوى بعضها الب إنغا تفعل 
لوجوبا ؛ وامْحرّمات إتما تترك لتحريمها » فن أخذ على شىء من ذلك أجرا فهو من 
الآ كلين لأموال الغير بالباطل ٠‏ لآن الإخلاص شرط © و ا 
والتبليغ للأحكام الشرعية ؤاجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به ؛ ومن جملة 
ما أجَاب به المجوزون دعوى النسخ بحديث ابن عباس الى ٠‏ وسيأق'ابلكواب عن ذلك > 
واستدلوا على الحواز أيضا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن سبل بن سعد « أن النى" صلى 
الله عليه وله وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إفى قد وهبت نفسى .لك + فقامت 
قياما طويلا » فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة » فقال صلى 
لله عليه وآ له وسلم : هل عندك من شىء تصدقها ياه ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى هذه » 
. | فققال الننى' 0 0 أعطيتها إزارك جلست لاإزار لك فالقس 00 
| فال : ما أجد شيئا » فقال : الس ولو خاتما من حديد » فالس فلم يجد شيئا » فقال له 
| الننى صلى اله عليه وآ له وسام :: هل معك من القرآن شىء ؟ فقال : نعم سورة كدا وسورة 
: كذا يسميها » فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : قد زوجتكها بما معك من القرّن'» 





م 


وك.زوابة ٠‏ قد ملكتكها بما معك من'القرآن » ولمسلم « زوجتكها تعلمها من القرآن » وق 
رواية لأنى داود ه علمها عشر د بن آبة وهى امرأتك) ولأحمد « قد أنكحتكها على ما معك ' 
من القرآن  )‏ وقد أجاب المانعون من الكواز عن هذا الحديث بأجوبة منها : أنه زوجها به 
بغير صداق إكراما له لحفظه ذلك المقدار دن لقان وك عل العم صداقا » وهذا مردذوة | 
| برواية مسلم وأنى داود المدكورة + ومنها أن هذا مختضص” بتلك المرأة وذلك ك الرجل ولا يجوز | 
لغيرهما > ويدل على ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن أى النعمان الأزدى « أن النى 
1 : لايكون لأحد بعدك 
. ومنها أنه صل الله عليه وآ له و وسام لم يسم لها مهرا ولم يعطها صداقا وأوصى لا بذلك 
0 عامر « أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم زوج رجلا امرأة ولم يفرض طا مهرا ولم يعطها شيئًا » فأوصى لها عند مو نه بسهمه من 
خيبر فباعته بمائة ألف » . ومنها أنها قضية#فعل لاظاهر لها ومن حملة :ما احتجوا به على 
الحواز حديشعمر بن الخطاب المتقدم فى الزكاة « أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال له : 
ما أتاك من هذا المال من غير مسئلة ولا إشراف نفس فخذه ‏ الحديث . ويجاب عنه بأنه 
عموم مخصص بآحاديث الباب . 

4 - ( وعن ابن عباس « أن" تفترًا من" أصتّاب. الشّى" صَلَّى ‏ الله عتلينه 
وآله سكم مرو عاء فييم' لكريغ أ سكم" » فرص تفع ' رَججُل” مين" أهلل: 
الماء فقال” : هتل* فيكم ' من" راق ءفتإن”ى الماء رجلا ليغا أو سل" 000 
رتجل” مشلبله* فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء » فسجاء" بالشاعر إل أحتابه فكرهُوا 
ذلك وقالُوا : أختذ'ت على كتاب الله أجبرا » حى قندموا المديئة فَقالُوا : 


م ماده 


يا رسُول اللء أخذ على كتاب الله أجثرا » تقال رسُول” الله. صل الله عليله 


نس وى ه اماه 


وآله سكم" ِ إن ا ما أذ تم عدلميه ترا كبعايعه اها وا البتّخارى ) + 


26 (وعة أن ستعيذ. قال ١‏ فشتك :تدع 5 لضاف انلدي سك اه عقن َك 
وآله ترسك تقار مره ا ا أحياء لبت ١‏ 
لاست افر ع7 فأبا أن" ضيفو هك ” ع فد ع سيل ذلك" 3 0 2 
بكثل" شىءء لاستفعه ا ور مدن 
نونوا لهك" نا كود عنداطم' علض" شوم » فأتومم' فقوا : يبي 
ارط إن "سينا لد يخ وسعيئنا له يكل شىء 0 عند" أحّد 


وس ه ساعاه وسا سه 


متكم ' من شىءٍ ؟ قال" بتعضهتم” : ف وال لأ ق وكين" واطر القند استتضتقننا كي 








ااال 


عه ه دمحف 


قَكَم 


تنضيفونا » “فنا أنا براق لكثم' حل مكنا لا د ار 
عل فتطيع مين" غم فانتطتلق” تلقال علتينه وبتقثرا” ا الل رب العالتمين» 
فكأ ما شط من عقال » فانتطلق” تعنشى وما به قتلبة" » قال : فأوفئاهتي' 
ا عليه 0 ا افسموا 2 فقال" الى 
رق : لاتتمعنوا حتى نأنى الشّى صا اشم رن و ل الاي 
كان فستظام اَذ ى بأصرنا © فد موا على النَّىّ صلبى الله" عليه وآله وسلكم” 
دفن جروا له ذلك © فعال” : وما يريك أ نبا رقية” 2 “ثم قال" 1 أصيم” 
افدسمرا وامريوا لى متكم: سنا ..رمحك اتنى صلى الله عله وله 
وسلّم" ٠‏ رواه الجتماعنة” إلا التّساق وهمذ"ا لفلظ البتخارى وهنو تم ) . 
( قوله فيهم لديغ غ ) اللذيغ لدان اليل ملعم اليه عراس وز وى 21 
واللدغ : اللسع 2 وما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة : فهو الإحراق الحفيف * 
واللدغ المذكور ف الحديث : هوضرت ذاث الحمة 'من لحية أو'عقرت أو غيرهنا * 
اك ما يستعمل فى العقرب » وقد صرح الأعمش فى روايته بالعقرب ( قوله أو سللم ) 
موالاع أنما ‏ « ذو له إن له ما أخذثم عليه أنجرا كتاب الله ) استدل به الجمهور على 
او أخذ الأجرة على تعليم القرآن . وأجيب عن .ذلك بأن المراد بالأجر هنا الثواب » ويزد” 
بأن سياق القصة يأى ذلك ٠‏ وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث السابقة . وتعقب بأن النسخ 
لايثبت بمجرد الاحتّال » 'وبأنَ الأحاديث القاضية بالمنع وقائع أعيان محتملة للتأويل لتوافق 
الأحاديث الصحيحة كحديق الباب ء وبأنها مما لاتقوم به الحجة فلا تقوى على معارضة 
ري ام م الل وم د ا ا 
ممكن إما بحمل الأجر المذكور ههنا على الثواب كنا سلف وفيه ما تقدم » أو المراد أخذ 
الأجرة عل الي فقط كا يشعر به الاق يكون نخصصا للأحاديث القاضية باع أو بل 
7 هنا على عمومه » فيشمل الأجر على الرقية والتلاوة والتعيم » ويخض | أخحذها على 
بالأحاديث المتقدمة ويجوز ما عداه » وهذا أظهر وجوه ادمع فينبغى المصير إليه 
قله امتشافوم ) أ لبوا نم اضيا . وى رواية للترمذى « أنهم ثلاثون رجلا » 
أو م عيرك اليد لكر ارح القاء المحيية حا و وله فيو كل 
شىء ء ) أى ما .جرت العادة به أن بتداوى من اللدغة ( قوله وإى:ؤالله لآرق) ضبطة صالحن 
الفنتح بكسر القاف : والرقية كلام يستشى به من كل عارض . قال ف القاموس : والرقية 
بالضم : العوذة » والجمع رق ورقاه ورقيا ورقية : نفث. فى عوذته ( قوله جعلا ) بضم 
الحم وسكود:لمهملة : ما يعطى على عمل ( قوله على قطيع ) قال ابن التين : هو الطائفة | 





























اا ل 





من الغنم + وتعقب بأن القطيع هوالشىء المنقطع من غنم كان أومن غيرها .: قال بعضبم 5' 
لغالب استعماله فما بين العشيرة والأربعين. وى روإية للبخارى « إنا نعطيكم ثلاثين شاة» ' 
وهو مناسب العدد الرهط المذكور سابقا » فكأنهم حرا لكر رتل اهار تولك تل) " 
بضم الفاء وكسرها : وهو نفخ معه قليل بزاق » وقد سبق تحقيقه فالصلاة : قال ابن ١‏ 
أن جمرة : محل" التفل فى الرقية يكون بعد-القراءة لتحصل. بركة القراءة فى الحوارح الى ير 
غليها الريق ( قوله ويقرأ الحمد لله رب العالين ) فى رواية « أنه قرأها سبع مرات » وق ' 
أخرى و ثلاث مرّات » والزيادة أرجخ ( قوله نشط ) بغضم الثون وكسسر المعجمة من الثلافى 
كذا امميع الرواة . قال الحطالى : وهو لغة » والمشبور نشط : إذا عقد » وأنشط : إذا ' 
حل" » وأصله الأنشوطة بضم الحمزة والمعجمة بينبما نون ساكنة : وهى الحبل » والعقال 
بكسر المهملة بعدها قاف : هو الحبل الذى يشد' به ذراع البهيمة ( قوله وما به قلبة ) بفقج 
القاف واللام : أى علة » وسميت العلة قلبة لأن الذى تصيبه يقلب من جنب إلى جنب 


لبعلم موضع الداء » قاله ابن الأعرانى . ومنه قول الشاعر : 
. وقد برئت فا بالصدر من قلبه ه . وحكى عن آبن الأغراق أن القلبة : داء 
«أخوذ من القلاب يأخذ البعير فيئله قلبه فيموت من بومه ( قوله فقال الذى رق ) بفتح 
القاف ( قوله وما يدريك أنها رقية) قال الداودئ : معناه وما أدراك »واقن رو ىكذلك 
ولعله هو لمحفوظ لأن ابن عيينة قال : إذا قال وما يدزيك فلم يعلم » وإذا قال وما أدراك 
فقد وتعقبه ابن التين بأن ابن عبينة إنما قال ذلك فيا وقع فالقرآن وإلا فلا فزق 
بينهما فى اللغة فى تنى الدراية » وهى كلمة تقال عند التغجب من الى * » وتستعمل فى تعظيم 
الى ء أيضا وهو لائق هنا كنا قال الحافظ . وفى رواية بعد قوله « وما يدريك أنها رقية ؟ ' 
قلت : ألتى فى روعى ٠»‏ وللدارقطنى « قلت : يا رسول الله فىء ألق ىق روعى : وذلك 
ظاهر فى أنه لم يكن عنده علم مثقدم بمشروعية الرق بالفاتحة ( قوله ثم قال قد أصبتم ) 
يحتمل أن يكون صوب فعلهم فى الرقية » ويحتمل أن يكون ذلك فى توقفهم عن التصرف 
فى الشعل حتى استأذنوه » ويحتمل ما هو أعم” من ذلك ( قوله واضربوا لى معكم سما ) | 
أى اجعلوا لى منه نصيبا » وكأنه صلى الله عليه وله وسلم أراد المبالغة فىتأنيسهم كما وقع 
فى قصة الحماز الوحثشى وغير ذلك . وق الحديثين دليل على جواز الرقية بكتاب الله تعالى 
(:ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور وكذا غير المأثور مما لايخالف ماف المأثور م 
وأما الرى بخبر ذلك فلس فى الأحاديث ١‏ يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سيأق فى تحديث خاريجة» 1 
وق حديث أى سعيد مشروعية الضيافة على أهل البوادى والنزول على مياه العرب وطلب ١‏ 
ما عندم على سبيل القرى أو الشراء : وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه » وفهه ؛ 
«الاشتراك فى العطية وجواز طلب الحدية ممن بعلم رغبته ى ذلك وإتجابته إليه © 


ع 
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5 - ( وعسن'خارجنة بن الصّئت عن' عه « أله أقى الى ملى الله عمَليله: 


وآله وسللم م أقبلن م عثده ٠»‏ فر عا لى قوم عنحت' نا 


1000 


يحون موثق” بالحتد يد ء فتقال” أهثلله” : إن قتد' حُدثنا أن” ا ل 


جاع حير فهل” عتدله” 1 تداويهٍ ؟ قال” قر قي بفا نحة الكتابه 
ثلاقة” كل وم 0 فَبرأ 1 تاعام بات شاة 2 


ْ لل عليه وآلهٍ وسلّم ابره فسالا نفلت رس 1ك برقي 


باطل فقند "كلت برفية 0 » رواه أحمد وأبود اوه 21 صَحّ « أن" اج 
صَلَّى الله عليه وآله , وسَلَم دوج امراة رتجلد عل أن تكلمها ةشور من 
القنرآنٍ » ومن* ذهب إلى الخلصّةر لهذم الأحادريث تمل" حديث 1ق 0 
أن" لنتعنلم" كان" قند' تعن علسيهنا وتمل” فها سوأهمًا من” الأمثرَ والتهى على 
التّداب والكتراهة ) . 

حديث خارجة أخرجه أيضا النساق » وسكت عنه أبوداود والمنذرى » ورجال إسناده 
رجال الصحيح إلا خارجة المذكور . وقد وثقه ابن حبان : وأخرجه أيضا ابن حبان. 
والجاكم وصححاه . وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه فى أوّل الباب ( قوله عن عمة ) هو 
علاقة بن صحار بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملة العيمى الصحالى + وقال خليفة 00 
عيد الله بن عثير بكسر العير المهملة وسكون المثلثة بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة م 
وقيل اسمه علاثة » ويقال حار بالسين » والأول أكثر ( قوله ثلائة أيام ) لفظ أنى داود 
٠‏ ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل » ( قوله فلعمرى ) أقسم بحياة نفسه 
كا أقسم الله بحياته.» والعمر والعمر بفتح العين وضمها واحد » إلا أنهم خصوا القسم 
بالمفتوح لإيثار الأخف » وذلك لأن الحلف كثير الدور على ألسنتهم ولذلك حذفوا الكبر 
وتقديره لعمرك مما أقسم » كا حذفوا الفعل فى قولك بالله ( قوله برقية باطل ) أى برقية 
كلام باطل » فحذف المضياف وأقم المضاف إليه مقامه » والرق الباطلة اللذعومة.هى التى 
كلامها كفر أو الى لايعرف معناها كالطلاسم امجهولة المعنى ( قوله على أن يعلمها سورا 

من اقرآن ) قد تقدم ابلواب عن الاتدلال بهذا الحديث وتحقيق ما هو اخ" » والأحاديث 
المذكووة فى هذا الباب تدل” عل أنه جور للإنسان أن يسترق » وحمل الحديث الواره 
فى الذ رك“ يدخلون الحنة بغير حساب وهم الذين لايرقون ولا يسترقون على بيان 00 
واستحباب التوكل والإذن لبيان الخواز . ويمكن أن يمجمع بحمل الأحاديث الدالة على ترك 
ل ل 
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باب النهى أن يكون النفع والأجر مجهولة 


وجواز استئجار الجر بطعامه وكسرته 


١‏ - (عن" أنى سعيد قال « نبى رَسُول” الله صَلَى الله إعتليله وآ له وسلم” 
عن املنتجار الأجبر حى بين له أجلره' » وعسن_التّجنش والتمئس والقاى 
المسجر » 0 2 2 

؟ - ( وعن" أى ستعيد أينضًا قال 0 تنتى علن* سسسب القتحل وعنن” قفيز 
الطتّحّان » واه الك ارط © وفسر قوم فيز الصتّحّآن : بطتحن الطعام 

2 


جر نك مكنا * فيد كر امسحتاق طحن فر الاجرة لكل 
ا 0 بالك متام ل لابأس"” بذلك” مم العلم 


بقتدارو » وآنمنا المتهئ عتئه طتحن'الصرة لايلعنتم” كتئلها بقتقيز مثا وإنه 


قرط نحا إلأن” ما عتداه عخهول” فهو كتبتينعها إلا" قتفيزًا ملنها ) . 


عات <و رعس -عيتيةة: بين الشدر نقتال” و كما حطلةالشى صليل_اللهة علبله. 


وآله وَسَلم قرأ طسس رخ فلخ قصّة مومى عليه السّلام ا 0 


موتى جر نفلسه "ثمتان. سدين أو عر سنين» عمل عقن فرج ه وطعام_بسطلنهر» 
رَوَاه أخمد وابئن ماجه'  )‏ 

كت ألى سعيد الأول قال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح » إلا أن. 
إبراهيم النخعى لم يسمع من أنى سعيد فيا أحسب اه : وأخخرجه أيضا البييق وعبد الرزاقه 
وإسعق فق مسنده وأبو داود فى المراسيل والنسائى فى الزراعة غير مرفوع © ولفظ بعضهم 
و من استأجر أجيرا فايسم له أجرته ٠‏ . وحديثه الثانى أخرجه أيضا البييى . وف إسناده. 
هشام أب وكليب . قال ابن القطان : لايعرف . وكذا قال الذهبى » وزاد : وحديثه متكر + 
وقال مغلطاى : هوثقة . وأورده ابن حبان ف الثقات + وحديث عتبة بن الندار بضم 
النون وتشديد المهملة فى إسناده مسلمة بن على" الحسبى وهو متروك » وقيل اسمه مسلم 
والأوّل أضح ( قوله حى قبين' له أجره ) فيه ذليل لمن قال : إنه يجتب تعيين قدر الأجرة 
وهم العترة. والشافعى وأبو يوسفث وتحمد + وقال مالك وأحمد بن. حتبل وابن شبرمة : ١‏ 
لايجب للعرف واستحسان المسلمين . قال فى البحر : قلنا لانسام بل الإجماع على خلافه اه 
ويوئيد القول الأول القياس على تمن ابيع ( قوله وعن النجش إلى آخر الحديث ) قد تقدم 
الكلام على ذلك ف البيع وإلقاء الحجر هو بيع الحصاة الذى تقدم سيره 6 وإذا لحل 








ءا 
0 





البى عن النجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستقجار عليه » ولكنه 
يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه ( قوله نبى عن عسب الفحل ) قد سبق ضبطه 
وتفسيره فى البيع » والمراد به الكراء كنا قال الحوهرى » يقال عسبت الرجل : أى أعطيته 
الكراة ؛ وقيل ماء الفحل نفسه » لقول زهير : 
ولولا عسبه لتركتموه وشر منيحة فخل مغار 
ردقي لاا ولخي وار ل أله لاوز تحار الفحل للضراب : وقال مالك 
بن ألى هريرة : يصح كالإعارة » وهو قياس فاسد الاعتبار ( قوله وعن قفيز الطحان ) 

ى الحافظ فى التلخيص عن ابن المبارك أحد رواة الحديث ث بأن صورته أن يقال الطحان: 
اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين . وقد.استدل ببذا الحديث أبو حنيفة 
والشافعى ومالك والليث والناصر على أنه لايجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل 
وقالت المادزية والإمام حي ولزن : إنه يصح بعقدار منه معلوم ا عن لدت 
بأن مقدار القفيز يجهول ؛ أوأنة كان الاستئجار على طحن صبرة بقف بقفيز منها بعد طحنها » 
وو فأسد عندم ( قوله وطمام بط ) في منمسك ان قال يجواز الامنجار بانفقة وله 
«الكسوة » وهو أبو حنيفة والإمام يحى : وقال الشافعى وأبو يوسف ومحمد واطادوية 
-والمنصور بالله لايصح للجهالة . 
باب الانتشجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة 
1 رع مل رمن الله اعنه “غال” وجيت اماروة 0" 2 


دم 0 0 ف عتوالى ا » فاذا أنا 0 قن ٠‏ معنت 0 




























1 مقن وى" م أن عات ل مين عتطرة 0 
الى صَلى الل عليه وآله وَسلّم ‏ فأخبرته” فأكتل مسعبى مها » رواه” مد ) يا 

0 ( وعتن ا دنا ققدم" اممهاجرو ن من مكة” المدرينة قدموا وليس” 
ا رم شىء” ء فكانتت الأننصارٌ أهمل- الأرْض وَالعَمَارٍ » فقاستو” الأننصارٌ على 
تأن* اريم نصف مار اماي ل عام وتكفو هم' العمل" والمكونة” » 
“أحرجاه + قال” البسَخارى وقال” ابسن أعمسر « أعنطى الشّهى عتلج انق عليه وآله 


وَسَلم بر بالشسطر » فكان” ذلك ل ا ا 


وَسلّم وأف بكثر وصدر من* خلافة 0 ول كل كن إن" لكر عر 
جد دا الإجارةة 0 ما فبِض” الى لّى اله عتلي وله روسكم 0 












دوك 
2( 
حديث على" عليه السلام جود الحافظ إسناده » وآخرجه ابن ماجه بسند صححة ابن 
#لسكن : وأخرج البييق وابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ « إن عليا عليه السلام أجر 
نفسه من يبودى يس له كل دلو بتمرزة » وعندهما أن عدد العْر سبعة عشر » وى إسناده 
حنش راويه عن عكرمة وهو ضعيف ( قوله ذنوبا ) هو الدلو مطلقا أو النى فيها ماء أو , 
الممتلئة أو الى هى غير ممتلئة » أفاد معنى ذلك فى القاموس : وقد قدمنا تحقيقه نى أوّل هذا 
الشرح ( قوله مجلت ) بكسر اكيم : أى غلظت وتنفطت » وبفتح الحم : غلظت فقط + 
تفال فى القاموس : مجلت بده كنصر وفرح مجلا ومجولا نفطت من العمل فرنت كامجلت 
وقد أجلها العمل » أوامجل أن يكون بين الحلد واللحم ماء » أوالجلة : جلدة رقيقة يجتمع 
عفيها ماء من أثر العمل . وحديث على عليه السلام فيه بيان ماكانت الصحاية عليه من 
الحاجة وشدة الفاقة. والصبر على اخوع ٠»‏ وبذل الأنفس وإتعابها فى تحصيل القوام من 
العيش للتعفف عن السوكال وتحمل المئن » وأن تأجير النفس لايعد دناءة وإن كان 
المستأجر غير شريف أو كافرا والأجير من أشراف الناس وعظمائهم : وأورده المصنف 
للاستدلال به على نجواز الإجارة معاددة » يعنى أن يفعل الأجير عددا معلوما من العمل 
بعدد معلوم من الأجرة وإن لم يبين فى الابتداء مقدار جميع العمل والأجرة . وحديث 
لأنس فيه دليل على جواز إجارة الأرض بنصف العرة الخارجة منها فى كل عام » وكذلك 
-حديث ابن عمر : وقد تقدم بسط الكلام على إجارة الأرض وما يصح منها وما لايصح 
ب المزارعة > 
باب ما يذ كر فىعقد اللإجارة بلفظ البيع 
١‏ - (عتن' ستعيد بن مناه عل" جاير عزن الى" صلى اذا عليه والي 
وسلم قال” و امسن" كان أنه : فضي أَرضٍر اشر رضها: أو لير عنها! أحامة ول 
ره ب نت تعدا باالاتسيكوها :«يتتقى الأكراءا ؛ الال" 1 تتكيت روافا 


سوه س في شف 6ه 


تمد وشلة 2 
قد تقدم الكلام على مااشتمل عليه الحديث ف المزارعة » وأعاده المصنف ههنا للاستدلال 


.به على صعة إطلاق لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من باب إطلاق الحكم على الثنىء 
بوهولما هو من الأشياء التابعة له كإطلاق البيع هنا على الأرض وهو المفعياة 
باب الأجير على عمل متى يستحق الأجوة وحكم سراية عمله 
1 (رعتنآن عويرة قال ١‏ فاق رككول اش صل الله عليه وآله وَسلم 


ه يقثول” اذ" عونب : ثلاقة" أنا حتصلهم” ينام القيامة. » وس" كلش 





"ات 
ب > 6س راس دش ومم مام 26 مدة اسمس ضس بخ يله تم جح م 
خصميئه ٠‏ رجل أعنطى إى 6 غدر © ورجل باع حرا وأكل . 
داء وجل استاجر آبسيا فاستواق منه ول يوقه أيصرة » روآه أحمد” 
2 :2 3 - 3 8 
والبسخارى 6 

؟ - ( وعن' ألى هريئرة” فى حتدريث له* عن الى صل ال عليه وآلو 
و ا 2 أ 1 مه فآحر لحك م سان 3 قيل : تارمسرل” الله 
أهى ليذه" القتدار ؟قال :لا ولكن, العامل ما ان اجر إد قد علي 
رواه أخمتدة) + 

* - (وعل تثرو بق هتنب حتن' أبيو عق" جتدائء عكر الى" ملل اده 
دآله وسكم” قال" دمن" تتطبئب" و" لم ' مئئه” طب فتهي ضامن '» 
مرك لعاف اي ا 2 ا 20 2 2 
رواه أبود اود والنسالى وان ماجه ( “ 


تر 


حديث أنى هريرة الثانى أخرجه أيضا البزار » وف إسناده هشام بن زياد أبوالمقدام وهو 
ضعيف . وحديث تمرو بن شعيب قال أبو داود بعد إخراجه : هذالم يرده إلا الوليد بن 
مس لايدرى هو صحبح أم لا ؟ وأخرجه النساى مسندا ومنقطعا . وفى الباب عن عبد العزير 


ابن حمر بن عبد العزيز قال . : حدثنى بعض الوفد الذين قدموا على ألى قال : قال رسول. 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أيما طبيب تطبب على قوم لابعرف له تطبب قبل ذلك فأعنته 
فهو ضامن » أخرجه أبوداود » وفى إسناده مجهول لايعلم هل له صمبة أم لا ؟ ( قوله ثلاثة 
أنا خخصمهم ) قال ابن التين : هو سبحانه وتعالى خصم خميع الظلمين » إلا أنه أراد التشديد 
على هؤلاء بالتصريح» والخصم يطلق على الواحد والاثنين وعلى أكثر من ذلك : وقال الهروى. 
الواحد بكسر أوّله . قال الفراء : الأوّل قول الفصحاء » ويجوز فى الاثنين خصمان » وى 
الثلاثة خصوم » وقوله « ومن كنتخصمه خخضّمته» هذه الزيادة لييست فى صميح البخارى 
ولكنه أخرجها أحمد وابن حبانوابن خزيمة والإ“ماعيل ( قوله أعطىبى ثم غدر) المفعول محذوفه 
والتقدير أعطى بمينه بى : أى عاهد وحلف بالله ثم لم يف ( قوله باع حرا وأ كل ثمنه) خص 
الآكل لأنه أعظم مقصود . وى رواية لأبى داود « ورجل اعتبد محرّره » وهو أعم” من 
الأول ف الفعل وأخص" منه فى المفعول . قال النطالى : اعتباد الح يقع بأمرين : أن 
يعتقه ثم يكام ذلك أو يجححده » والثانى أن يستخدمه كرها بعد العتق » والأول أشدهما . قال 
فى الفتح : والأؤل أشد” لأن فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع 
كل لعن ٠.‏ فن ثم كان الوعيد عليه أشد . قال المهلب : وإنما كان إثمه شديدا لآن 
المسلمين أكفاء بالحرية » فن باع حرا فقد منعه التصرف فيا أباح-الله له وألزمه الذى أنقذه 





رك 


الله منه + وقال ابن ابلوزى : الخ عبد الله فن جنى عليه فخصمه سيده . قال ابن المنثر 14 
م يختلفوا فى أن من باع حرا أنه لاقطع عليه » يعنى إذا لم يسرقه من حرز مثله » إلا ما يروى 
عن على عليه السلام « أنه تقطع بد من باع حرا » قال : وكان فى جواز بيع الح خلا 
قديم تم ارتفع فروى عن على رضى الله عنه أنه قال : من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد © 
وروى ابن أى شيبة من طريق قتادة ١‏ أن رجلا باع نفسه فقضى عير بأنه عبد وجعل نه 
فى سبيل الله ؛ . ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حرا فى دين . ونقل ابن 
حرم أن الخر كان يباع فى الدين حتى نزلت - وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة - 
.ونقل عن الشافعى مثل ذلك » ولا يثيته أكثر أححابه » وقد استقر الإجماع على المنعم © 
( قوله ولم يوفه أجره ) هو فى معنى من باع حرًا وأكل نه » لأنه استوى منفعته بخير 
عرض فكأنه أكلها ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبدة ( قوله إنما يوى أجره إذا 
قضى عمله ) فيه دليل على أن الأجرة تستحق” بالعمل + وأما الملك فعند العترة وأنى حنيفة 
,وأكخابه أنها تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك . وعند الشافعى وأصعابه أنها تستق” بالعقك 
.وهذا فى الصحبيحة . وأما فق الفاسدة فقال فى البحر : لاتخب بالعقد إجماعا » ونجب 
بالاستيفاء إجماعا ( قوله فهو ضامن ) فيه دليل على أن متعاطى الطب يضمن ما حصل من 
الحنابة بسبب علاجه . وأما من علم منه أنه طبيب فلاضمان عليه وهو من يعرف العلة ودواءها 
بوله مشابخ فى هذه الصناعة شهدوا له بالحذقء فيها وأجازوا له المباشرة © 


كا الردعة بالغاريه 


1 عو بن شعيب عن أبيهٍ 0 جاه أن لحي على ال 
عليه وآله وسَلمة ال لاسن عل 0 » روَاه الدارقطلى ) + 

الحديث قال الحافظ : فى إسناده ضعف > وأخرجه الدازقطى من طريق أخرى.عنه 
.بلفظ «.لنس على المستعير غير المغل ضهان » ولا على المستودع غير المغل ضمان » وقال : 
إنما نروى هذا عن شريح غير مرفوع . قال الحافظ . وى إسناده ضعيفان ( قوله الوديعة ) 
هى ف اللغة مأخوذة من السكون » يقال ودع الشىء يدع : إذا سكن » فكأنها ساكئة 
عند المودع : وقبل مأخوذة من الدعة وهى خفض العّش لأنها غير مبتذلة بالانتفاع + وق 
الشرع : العين الى بضعها مالكها عند آآحر ليحفظها وهى مشروعة إجماعا + والعارية 
بتشديد“الياء » قال فى النهابة : كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار » ويجمع على عوارى ' 
: -مشددا م وى الشرع إباحة منافع العين بغير عوض وهى أيضا مشروعة إجماعا ( قوله لاضهان 
: خلى مزتمن ) فيه دليل على أنه لاضهان على من كان أمينا على عين من الأعيان كالوديع 
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والمستعير : أما الوديع فلا يضمن قيل إجماعا إلا بكناية منه على العين + وقد حكى فى البحو آ 
الإجماع. على ذلك + وتأؤل ما حكى عن الحسن. البصرى أن الوديع لابضمن إلا بشرط, 
الضوان بأن ذلك بحمول على ضهان التفر يط لاابكناية المتعمدة » والوجه فى تضمينه الحناية أنه 
ل اج ا مر د م « ولا على المستودع غير 
المغل ضمان.» والمغل : هو اللخائن » وهكذا بذ ا رن رده فى حفظ العين. 
لأنه نوع من الحيانة . وأما العارية فذهبت العترة والحنفية والمالكية إلى أنها غير مضمونق 
على المستعير إذا لم يحصل منه تعد" + وقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعى وأجملد' 
وإسعق وعزاه صاحب الفتح إلى اللحمهور : إنها إذا تلفت فى يد المستعير ضمنها إلا فها إذا 
كان ذلك على الوجه المأذون فيه > وعن الحسن البصرى والنخعى والأوزاعى وشريخ' 
والحنفية أنها غير مضمونة وإن شرط الضمان + وعند العترة وقتادة والعنبرى : إنه إذا شرط 
الغيان, كانت مضمونة .وحص ف الببجر عن مالك وال "أن غير الحيوان مضمون > 
والحيوان غير مضمون + واستدل من قال إنه لاضمان على غير المتعدى بما تقدم من قوله 
صل التوعليه وله وسلم « ليس على المستعير غير المغل ضمان » و بقوله « لاضهان على مواتمن 4. 
وبما أخرجه ابن ماجه عن ابن مرو بلفظ « من أودع وديعة فلا ضمان عليه » وفى إسناده. 
امثتى بن الصباح وهو متروك » وتابعه ابن لهيعة فها ذكره الببيق > وبما أخحرجه أبوداود 
ا لام ل لا ا 0 
وسلم يقول فى حجة الوداع ١‏ العارية مداة والزعم غارم » . وتعقب بأن التصريح بضهان. 
الزعم لايدل على عدم ضمان المستعير ‏ واستدل" من قال بالضمان بحديث سمرة الآتى 
وبقوله تعالى ‏ إن الله بأمركم أن توئد"وا الأمانات إلى أهلها ‏ ولا يخنى أن الأمر بتأدية الأمانة 
لايستلزم ضمانها إذا تلفت > واستدل من فرق بين الحيوان وغيره حديث صفوان الآلى * 
ولا يق أن دلالته على أن غ و لا 
١‏ 0 أى هريئْرة” عن الت ع عليه وآله روسكم قال «أو” 
الأمانة” إلى من اتتمسّتك” لا نحن من اناك 5 رار وَالترمذرى. 
وقال” 1 
الحديث أخرجه أيضا الخاكم وصصحه » وفى إسناده طلق بن غنام عن شريك » واستشيده 
. له الحاكم بحديث ألى التياح عن أنس . وى إسناده أيوب بن سويد مختلف فيه » وقد تفرد. 
به كما قال الطبرانى » وقد استنكر حديث الباب أبوحاتم الرازى ج وأخرجه يض الى 
ومالك : وف الباب عن أنى بن كعب عند ابن ابوزى ف العلل المتناهية » وفى إسناده من. 
. لايعرف + وأخرجه أيضا الدارقطنى + وعن أى أمامة عند.الببيق والطبراق بسند ضعيف م 





وعم 


وعن أنس عند الدار قطنى والطبراى والبييق وأفى نعي + وعن رجل من الصحابة عند أملد 
وأ داود والببيق وى إسناده يخهول آخر غير الصحانى » لأن يوسف بن ماهك رواه عن 
لان عر در )“وعد مسالا ابن التكن . وعن امدق عرسا عند اليبو قال لشاف + 
هذا الحديث ليس بثابت:. وقاك ابن اكوزى لايصح من جميع طرقه . وقال أحد : هذا 
حديث باطل لاأعر فه من وجه نصح © ولا بحخق أن وروده ببذه الطرق المتعد دة مع 
تصحيح إمامين من الأئمة المعتبر ين لبعضها ونسين إمام ثالث منهم مما يصير به الحديث»” 
منبضا للاحتجاج ٠‏ قولة لاحن عن خاتك ) قب وليل حق أنه لايهوز مكافاة الخائن لله 
فلاه فيكرن نمسا لعنوم عله تعال لل وسجزاء سيتة يلي متلهل- قو له تعلق ج 315 71م 
مأ ١‏ عل موقي به بسوط ول تعاق - فن اعتدى عليكل اوأصزوا عليه جل ١‏ 1 


والخاصل أن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدى ودمه وعرضه عمومها مخصص ببذه- 
الثلاث الآبات . وحديث الباب مخصص لمذه الآيات » فيحرم من مال. الادى وعرضه 
ودمه مالم يكن على طريق لمازاة فإنبا حلال إلا الحيانة فإنها لانمل" » ولكن اتلحيانة إنما 
تكون فى الأمانة ما يشعر بذلك كلام القاموس فلا يصح :الاستدلال ذا الحديث » عل 
أن لأهرز إن عدار عليه الستفاء حت عداو سق" خصمه عل العورع. | كلد ا اي 
وغيرة » إنما يصح الاستدلال به على أنه لايجوز للإنسان إذا تعذار عليه استيفاء حقه أن. 
يحبس.عندة وديعة ملخصمه أوعارية »مع أن انخيانة إنها تكون على.جهة الخدبعة واخفية » وليس.. 
محل النزاع من ذلك » ومما يوئيد الحواز إذنه صبى أت عليه وله وما لامرأة ألى سفيان أن. 
تأخذ لها ولو لدها من مال زوجها ما يكفيها مان الحديث الصحيح . وقد اختلف فى مسألة. 
اليس المذكورة ؛ فذهب الحادى إلى أنه لايجوز مطلقا لامن الخنس ولا من غيره . قال. 
الموكيك بالله ؛*إن قوك المزدى مدوق بالإتماع - وقال الشافي والصرة الله : حور من 
ادنس وغيره . وقال أبوحنيفة : والموءيد بالله يحوز من الخنس فقط . وقال الإمام يحي : 
را طلس ثم عن غير تعره ديا قل لسر بد كاي جلف ل 1 قري 
اشتراط الاك حيث يكن الخبر © يعنى حديث. الباب.» فان تعذار جاز الجيبس وغيره 
اثلا تضيع الحقوق ولظواهر الى 


و 2 


لاعن الس عن ممرةة عن 0 صَّلَّى الله عليه وآله وسلم 


قال> و.عل. اليد ما أحذات ا ال شه الا الإساد راف 
00 خجبون ‏ و 00-0 ُُ 5 


2ه 


0 دأو والترمة 6 , قال قاد ة” : ثم نسى اح 0 فال 2 هو ( متك 
لامّان عليه » يعن العارية »)© 





كك 


الحديث صححه الاك ثم » وسماع الحسن من ممرة فيه خلاف مشهور قد تقدم + وفيه' 
0 : ماد اليه ينيد من رقال عير م بإعارة أو إلجارة إر حرق 
-حبّى يرده إلى مالكه » وبه استدل” من قال بأن الوذيع والمستعير ضامنان. ؛ وقد نقدم لحلاف 
فى ذلك وهو صالح دساح به على التضمين » لأن المأخوذ إذا كان على اليد الاخذة 
بج 1نف فلار لذ يق حماي :ا مي ايك عل ينغو وق ين وجرت وباحوة . 
-وقال المقبل فى المنار : يحتجون بهذا الحدديث فى مواضع على التضمين ولا أراه صريحا » 
لآن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى ترد” ؛ وإلا فليست بأمينة ‏ :| 

ومستخبر عن. سر ليلق تركته بعمياء من ليل بغير بقين 
يقولون خصبرنًا فأنت أمينها' وما أنا إن خصيرتهم بأمين 

ما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بخير جناية ؟ وليس الرق بين المضمون وغير المضمون 
إلا هذا .١‏ وأما الحفظ فشترك وهو الذى تفيده على ٠‏ فعلى هذا لم ينس الحسن كنا زعم 
قتادة حين قال « هو أمينك لاضمان عليه ؛ بعد رواية الخديث اه : + ولا يحخى عليك ما فى هذا 
الكلام من قلة الددوى وعدم 'الفائدة + وبيان ذلك أن قوله : 'لأن اليد الأمينة عليبا ما أحذت 
حتى ترداه وإلا فليست بأمينة يقتضى الملازمة بين عدم الرد” وعدم الأمانة » فيكون تلف 
الوديعة والعارية بأئ وجه من الوجوه قبل الرد. مقعضيا ملحروج الأمين عن كونه أممنا وهو 
ممنوع » فان 0 لذلك إتماهوالتلف خيانة أو جناية » ولا نزاع و فى أن ذلك موجب 
للضمان » إتما النزاع و فى تلف لايصير به الأمين خارجا عن كونه أمينا كالتلف يأر لايطاق 
دفعه أو بسبب سهو أو نسيان أو بآفة سماوية أو سرقة أو ضياع بلا تفريط فانه يوجد التعلف 
فى هذه الأمور مع بقاء الأمانة . وظاف” الحديث يقتضى الضهان . وقد عارضه ما اسلفنا > 
.وقال فى ضوء البار : إن الحديث إنما يدل" على وجوب تأدية غير التالف والضهان عبارة 
عن غرامة التالف اه > ولايخنى أن قوله نى الخديث ‏ علل اليد ما أخذت » من المقتضى الذى 
ل عر رح صا ايت ااا ا 

على اليد ضمان ما أخذت أو حفظ ما أخذت أو تأدية ما أخذت » و ل 
التأدية » لأنه قد جعل قوله « حتى تؤديه » غاية لها » والثنى + لانكوتن عابة لنفسه اق 
نود حت فكل راجت ميم ساح شد ولا شد الي عا لي بو دي 
الاعموم له » فن قدار الضمان أوجبه على الوديع والمستعير » ومن قدر الحفظ أوجبه عليهما 
وم يوجب الضمان إذا وقع التلف مع الحفظ المعتبر - وببذا تعرف أن قوله إنما يدل الحدذيث 
على وجوب التأدية لغير التالف ليس على .ما ينبغى » وأما عخالفة رأىٌ الحسن لروانته فقد 
تقرر فى الأصول أن العمل بالرواية لابالرأى + 





ست الا ل 


؛ - (وعن صفوان بن أ الى ا عليه وآله وسلما 


ماله نر هاه 


استعار مننه يوم ل أد زعا >“فماك - (غصا با عبد قال - ل عاريسة 


مضدوئة ه قال : فضا ينما فعرض عله التى على الله عليه ولد 
م ب امه لع ارده 6 ما 0 ا 5-5 اع سه ساء 3 6 اع هس د عه 2 م 
وَسَلّم أن" يَضْمها له » فقال : أنا اليوم فى الإسلام أرغتب » رواه أحمد 
وأبتود اود ) . : 

و (وعن أنس بن مالك قال" « كان قرع" بالمدريئةر » فاستَعارَ الى 
حا سر - -_ 6 3-8 2ك مع له سيم - 03 ارت 2 ىم 
مل الله عليه وآله وَسَلّم قرسا من" أنىطلئحة يقال“ له المندوب قر كيه 


فلا رج قال" : ها رأيًا من" شى”م وإن" ونج د ناه” لحرا , منتقتق" عليه ) : 

حديث صفوان أخرجه أيضا النسائى واخاكم » وأورد له شاهدا من حديث ابن عباس 
ولفظه « بل عارية مد اة » وفى رواية لأبى داود « إن الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين » ورواه الببيق عن أمية بن صفوان مرسلا » وبين أن الأدراع كانت انين * 
ورواه الحاكم من حديث جابر وذكر أنها مائة در . وأعل” ابن حزم وابن القطان طرق 
هذا الحديث . قال ابن حزم : أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية وقد تقدم فى كتاب الوكالة 
( قوله أغصبا ) معمول لفعل مققّد ر هو مدخول ال همزة : أى أتأخذها غصبا لاترد ها على ؟ 
تأجاب صلى الله عليه وآ له وشم بقوله 0 بل عارية مضمونة » فن استدل .هذا الحديث على 
أن العاربة مضنمونة جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة حقيقة العارية : أى أن شأن العارية 
الضهان ؛ ومن قال إن العارية غر معدونة جعل الفط امصدوة اضنة خصصة.: أى 
أستعير ها منك عارية متصفة بأنها مضمونة لاعارية مطلقة عن الضمان ( قوله فعرض عليه أن 
يضمنبا ) فيه دليل على أن الضياع من أسباب الضمان » لاعلى أن مطلق الضياع تفريط وأنه 
يوجب الضمان على كل حال أن يكون تلف ذلك البعض وقع فيه تفربط ( قوله فزع ) أى 
خوف من عدو » وأبو طلحة المذكور هو زيد بن سبل زوج أم أنس ( قوله يقال له 
المندوب ) قيل سمى بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق . وقيل لندب كان فى جسمه 
وهو أثر الرح ( قوله وإن وجدناه لبحرا ) قال اتلخطلى : إن هى الثافية واللام بمعنى إلا : 
أى ما وجدناه إلا بحرا . قال ابن التين : هذا مذهب الكوفيين . وعند البصريين أن إن 
مخففة منالثقيلة واللام زائدة . قال الأصمعى : يقال للفرس بحر إذا كان واسع ابخرى 
أو لأن جريه لاينفد كا لاينفد البحر » ويوئيده ما وقع فى رواية للبخارى بلفظ « فكان 
بعد ذلك لايجارى ) 6 

ررس ان ميرد قال” « كنا تعمد الماعئون على هد رسُول الله 
مل اله“ عليلم وآله وَسلّم عارية الدالُوَ والقدر » رواه أببود اود ) + 

١‏ - ايل الأوطار - ه 











8ت 





الحديث سكت عنه أبو داود وحسنه المنذرى . وروى غن ابن مسعود وأبنْ عباس آنبهما 
فسرا قوله تعالى ‏ ويمنعون الماعون ‏ أنه متاع البيت الذى يتعاطاه الناس بينهم من الفأس 
والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك : وعن عائشة : الماعون : الماء والنار والملح » وقيل 
الماعون : الزكاة . قال الشاعر : 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا 

ذال فى الكثياف - وقد يكون منع ,هذه الأشياء تحظورًا فى الشريعة إذا استعيرت عن 
اععاراد » وقبيحا ف المروءة فى غير حال الضرورة . وأخرج أبوداود والنسا عن ببيسة 

بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة الفزارية عن أبيها قالت : 
لاد ألا ل أذ مل وال رجز مل يه وري تيم ١‏ ملس جل را 
م مي له 
الذى لايحل” منعه ؟ قال : الملح » قال : يا نبى الله ما الثنى ء الذى لايل" منعه ؟ قال : إن 
تفعل. الخير خير لك ) وسيأق حديث ببيسة هذا ثى باب إقطاع المعادن من كتات إحياء 
الموات ٠‏ وروى ابن أنى حاتم عن قرة بن دعموص الغيرى « أنهم وفدوا على رسول" الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم » فقالوا : يا رسول الله ما تعهد إلينا ؟ قال ا 
قالوا : يا رسول الله وما الماعون ؟ قال : فى الحجر والحديد وفىالماء » قالوا : 
الحديد ؟ قال : قدوركم النحاس وحديد الفأس الذى تمبنون به » قالوا : 0 
قال : قدورك الحجارة » وهذا حديث غريب . وروىعنعكرهة ١‏ أن رأس الماعون زكاة 
المال » وأدناه المنخل والدلى والإبرة» وروى'ابن أبى حاتم أن الماعون :العوارى وأصل 
الماعون.ون المعن : وهو الثبىء القليل » فسميت الزكاة ماعونا لأنها قليلمن كثير » وكذلك 
الصدقةوغير هاء وهذه التفاسيرترجعكلها إلىشى ء واحد وهوالمعاونة بمالأومنفعة » ولحذاقال 
محمد بن كعبت 2 لي 9 00 كل 3 






















2 0 


>0 لمن عل علا سول سل ل ع وال 3 0 


كانتت امرأة”تَقسَيّن بالمدريشة إلا" أرست إلى" تستعيره”» ركاه" أمد والبسخارى) 

ار : قميص المرأة وهومذكر . قال الحوهرى: ودرع الحديد مؤانثة » 
وحكى أبوعبيدة أنه أيضا يذ كر ويؤنث ( قوله قطرى ) بكسر القاف وسكون المهملة بعدها 
راء » وى رواية المستملى والسرخمى بضم القاف وسكون المهملة وآتخره نون » والقطرى 
نسبة إلى القطر:: وهى ثياب من غليظ القطن وغيره : وقيل من القطن خاصة تعرف 
بالقطرية فيها خمرة . قال الأزهرى : الثياب القطرية منسوبة إلى قطر قزية من البحرين 





حوم8 - 


فكسروا القاف للنسبة وخففوا ( قوله ثمن خسة دراه ) بنصب من بتقدير فعل وخسةٍ 
باللفض على الإضافة أوبرفع ثمن وخسة على حذف الضمير » والتقدير عنه خمسة 0 
بضم أوّله وتشديد اليم على لفظ الماضى ونصب خسة على تزع اتتافض : أى قوم بخمسة 
حرام 29 له يتين ) قات والححاية لمعل ده لق تر ب م عن فلن الى د 20 
أضلحه ‏ والقينة بقال للماشطة وللمغنية ..وحكى ابن التين أنه روى تفئن بالفاء : 
رض وجل عل روجهاً 0 ثآل : درا ضطة 
بعض ا حفاظ مثناة فوقية . قال ابن الحوزى : أرادت عائشة أنهم كانوا أولا حال ضيق 
فكان الشىء احتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر . وق الحديث أن غارية الثياب للعررس آمر 
معمول به مرغب فيه وأنه لايعد من التشيع ٠‏ 

-- (وعن حابر عن الى صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم قال « مامن” 


أ 


ىه 


صاحب إبلر ولابقسرٍ ولاغم لايتؤدى حقنها إلا" أاقلعد لا يوم القيامة بقاع 
قر وهات لفلف يظاتيها » وتتنلتحُه” ذات اران اليس فيها يسار 
ا . ولا متكسورة القترن” » فنا :يا ستول الله وما حَفَنُها ؟ قال :إطتراق» 
فخلها » وإعارة “د ثوها!ء ومنتحها » وتحل ينا على الماء » ومطل” ليها فسبيل 
ان ) روا أنمد ومسلم ) - 7 
الحديث قد سبق شرح بعض ألفاظه فى أُوّل كتاب الزكاة ( قوله إطراق فحلها ) أى 
ال انراد الو لك ل ا 
أى من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذى يسقيها به إذا طلبه منه من يحتاج إليه 
( قوله ومنحتها ) بالنون والمهملة» والمنحة فى الأصل العطية عار عد الدسد 
العرب على وجهين : أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه فيكون له . والاخر أن يعطيه ناقة] 
راغا ببق علا وو يعاو مواقا ل والاد اخ ما 0 
تم ترد لصاحبها . قال المزاز : قيل لاتكون المنيحة إلا ناقة أو شاة والأول أعرف ( قوله 
وحلبيا على الماء ) بالحاء المهملة فى جميع الروايات . وأشار الداودى إلى أنه روى باليم » 
وقال : أراد أنها تساق إلى موضع سقيها . وتعقب بأنه لوكان كذاك ع لان 
الماء لاعلى الماء » وإتما المراد حليها هناك لنفع من يحضر من المساكين ( قوله حمل عليها الخ » 
أى من حقها أن يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها فى الغزو > 










2 


صكتاب إحياء الموات 


1 > (عن جاير أن الى صلى الله عليه وآله وَسلّم قال> ١‏ 
أرضًا مسة فهى لنه 6 روآه أمد والارملائ واصوحرة ْ 


من" أحثنا 


3 

8 وف ومن أحاط 

«تطاعل لاخر تبي 3 ١‏ روا أغذا وإوواره ٠‏ ولام مت دل 
0 

رواية سمرة ) : 


1 


١‏ - (وعن 'سعيد بن زَيئْدٍ قال" : قال" رَسُول” الله صَلَّى الله عليه وآلم 
وتسم « من' أحئيا أرضا ميسة” فهى له » ولينس لعزق ظالم حق » رواوة 
أحند وأبوداوة وال" امنذرئ)ء 

0 عائشة قالت : قال رسُول” الله صلى الله عله وآله وسلكم” 
(من اعمدر أرضا ليسي الأحد فهو حو رجاه واه أخمدة والبسخارى ) > 

4 - ( وعتن” أسمر بن مضرسٍ فآ رايت التي صلى الله عليه وآلم 
وَسَلم” فتبايتعلتله” » فتقال” : من * سبق إلى ما لم يسَسيق إلينه متسلم ' فهو له*» 
قال" : فخرج الدّاس” ستعاد ون يتسخاطن » رواه أبود اود ) ؛ 

حديث جابر أخرجه بنحوه النسائى وابن حبان + وحديث سمرة أخرجه أبضا أبو داوه 
والطبرانى والبييق وصححه ابن الخارود » وهو من رواية الحسن عنه » وفى سماعه منه خلاف 
ولفظه « من أحاط حائطا على أرض فهى له . وحديث سعيد أخرجه أيها الأشان و جراد 
التر مذى وأعله بالإرسال فقال : وروى مرسلا » ورجح الدارقطنى إرساله أبضا + وقد 
اختلف مع ترجيح الإرسال من هو الصحانى الذى روى من طريقه ؟ فقيل جابر » وقيل 
عائشة » وقيل عبد الله بن عمر » ورجح ال حافظ الأوّل » وقد اختلف فيه على هشام بن 
عروة اختلافا كثيرا > ورواه أبو داود الطيالبى من حديث ‏ عائشة ٠‏ وفى إسناده (معة 
وهو ضعيف + ورواه ابن أنى شيبة وإتحق بن راهويه ف مسنديهما من حديث كثير بن 
عبد الله بن مرو بن عوف عن أبيه عن جده » وعلقه البخارى + وحديث أسمر ببق مضرس 
صصحه الضياء فى المختارة . وقال البغوى : لاأعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ( قوله من 
أحبا أرضا ميتة ) الأرض المبتة : هى التىلم تعمر شربت عمارتها بالحباة وتعطبلها بالموت » 
والإحياء أن بعمد شخص إلى أرض لم بتقدم ملك عليها لأحد فبحييبا السق أوالزرع أو 
الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه كا يدل علهه أحاديث الباب ٠‏ وبه قال الحمهور » 








اعم ب 


وظاهر الأحاديث المذكورة أنه يجوز الإحياء سواء كان بِإِذْن الإمام أو بغير إذنه . وقال 
أبو حنيفة : لابد من إِذن الإمام . وعن مالك يحتاج إلى إذن الإمام فيا قرب هما لأهل القربة 
إلبه حاجة من مرعى ونحوه » وبمثله قالت الحادوية ( قولهمن أنحاط حائطا ) فيه أن التحويط 
على الأرض من جملة ما يستحق” به ملكها » والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا فى اللغة ( قوله 
وليس لعرق ظلم حق ) قال فى الفتح : رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له » وهو 
راجع إلى صاحب العرق : أى ليس لنتى عرق ظالم أو إلى العرق : أى ليس لعرق 
ذى ظام . ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق » ويكون اماد بالعرق الأرض » 
وبالأول جزم مالك والشافعى والأزهرى وابن فارس وغيرهم » وبالغ الخطانى فغلط رواية 
الإضافة . وقال ربيعة : العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا » قالباطن ما احتفره الرجل 
من الا بار أو استخرجه من المعادن » والظاهر ما بناه أو غرسه . وقال غيره : العرق 
الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر فى أرض غيره بغير حق” ولاشيهة ( قوله من 
حمر أرضا ) بفتح العين وتخفيف المي » ووقع فى البخارى « من أعمر » بزيادة الهمزة فىأوله 
وخخطئ راويها > وقال ابن بطال : يمكن أن يكون اعتمر فسقظت التاء من النسخة » وقال 
غيره : قد سمع فيه الرباعى » يقال : أعمر الله بلك منزلك . ووقع فى رواية أى ذرَ من أعمر 
بضم الهمزة : أى أعمره غيره . قال الحافظ : وكأن المراد بالغير الإمام ( قوله يتعادون 
بتخاطون ) المعاداة : الإسراع بالسير » وامراد بقوله يتخاطون : يعملون على الأرض 
علامات بالخطوط وهى تسمى اتلخطط واحدتها خطة بكسرانخاء » وأصل الفعل يتخاططون 
فأدحمت الطاء فى الطاء » والتقبيد بالمسلم فى حديث أسمر يشعر بأن امراد بقوله ىحديث 
عائشة :( ليست لأحد » أى من المنلمين فلا حكم لتقدم الكافر» أما إذاكان حربيا فظاهره » 
وأما الذى ففيه خلاف معروف: ‏ 


: زعن" أن هريرة عن التى  صلى الله عليه وال وَسَلم قال‎ -١ 
لايسباع‎ ١ ل متهعوا فَضل” الماع لتمتعوا به الكلذ) ع "عليه 7 وَلُسْلم‎ 2 
فضل” الماع لياع بهو الكاذ” 1 والبسخارى 2 ل عتعو| قضل” الحاو لت وا‎ 
به فضل الكل ») م‎ 

١‏ - ( وعن” عائشة الت « نبى رول الله صلى الله" عتلينه وآله وسللم” 


أ متم تقنع لبر » روآهة مد وآبن ماجه' ) م 
ا ( وعتن حرو بن شعينب عن أبيه عن جداه عن الشّى صلى الله 





2-0 


علي وآله لم وتسم قال و مده* 50 فض 7 مائه 5 ان فضإ كه مع اد 


عرز وجل ا يوم القيامة )روا الس 


5 ام عادة بن الصّامت « أن" ل الله صلى الله عليه وآلم 


هاه وعد سيو ومع ع ا 


اح اجن لحر انر الال أن لم ل 0 


أل الباديةٍ أن ' لا يمنت فصل ماء لمم به الكل » رواهة عبد الله يتن" 
تمد ف المسكل 3 


-حديث عمرو بن شعيب ف إسناده محمد بن راشد الخزاعى وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم » 
لكن حديث أنى هريرة يشهد لصحة الأحاديث المذكورة بعده » ومما يشهد لصحتها حديث 
ججابر عَنله مسلم اا أن زسول الله صلى الله عليه و آله وسل لطس تذال لكر 
"وحدبث إياس بنعبد الله عند أهل السئن ا 21 ران أبو الفتح القشيرى : 
هو على شرطهما » واكن حديث عمرو بن شعيب فى إسناده ليث بن ألى سليْ » وقد رواه 
الطبراى دح ل حك ا ل رارويا : ررض أل طن 
واثلة بلفظ : وإسناده. ضعيف . وحديث عائشة رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن 
إسماعيل وهو ابن ألى خالد الكونى »٠‏ قال أبو حاتم مجهول » وكذا قال فى التقريب ( قوله 
فضل الماء ) المراد به ما زاد على الخاجة » ويو'يد ذلك ما أخرجه أحمد من حديث ألىهريرة 
بلفظ و ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه » قال فى الفتح : وهو محمول عند التمهور 
على ماء البثر امحفورة فى الأرض المملوكة . وكذلك ف الموات إذا كان لقصد القلك . 
: والصحيح عند الشافعية ونص' عليه فى القديم وحرملة أن الخافر علك ماءها . وأما البئر 

الحفورة فالموات لقصد“الارتفاق لاالعّلك » فان الحافر لابملك ماءها بل يكون أحق به 
'إلى أن يرتحل : وفى الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته » والمراد حاجة نفسه 
وعياله وزرعه وماشيته » هذا هو الصحيح عند الشافعية» وخصٌ المالكية هذا الحكم 
با موات » وقالوا فى البئر الى لاتملك : لايجب عليه بذل فضلها . وأما الماء المحرز فى الإناء 

فلا يحب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح اه . قال فى البحر : والماء على أضرب: 
حق” إجماعا كالأنهار غير المستخرجة والسيول . وملك إجماعا كماء يحرز فى الخرار ونحوها . 
:ومختلف فيه "ماء الابار والعيون والقناة امحتفرة فى الملك اه . والقئا : هى بفتح القاف 
؛الكظامة التى تحت الأرض » وسيأق ذكر الخلاف فى ذلك . قال ابن بطال : لاخلاف 
.بين العلماء أن صاحب الحق أحق بمائه حتّى يروى . قال الحافظ : وما نفاه من االحلاف 
:هو على القول بأن الماء يملك » فكأن الذين يذهبون إلى أنه يملك وهم الجمهور هم الذين 
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لاحلاف عندم ق ذلك : وقد استدل: بتوجه النبى إلى الفضل على جواز بيع الماء الذى 
لافضل فه » وقد تقدم الكلام على ذلك ف البيع ( قوله لهنع به الكلاً) بفتح الكاف واللام 
بعدها همزة مقصورة : وهوالنباتر طبه ويايسه . والمعى أن بكون حول البثر كلا ليس 
عنده ماء غيره ولذعكن أحنات المولشى رعبه إلا إذا مكنوا من سى ببانمهم من تلك اليئر 
اثلا بتضرّروا بالعطش بعد الرعى فيستازم منعهم من الماء مبنعهم من الرعى » وإلى هذا التفسير 
ذهب الحمهور » وعلى هذا بختص البذل عن له ماشية ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى 
الشرب» لأنه إذا منعهم من الشغرب امتنعوا من الرعى هناك » ويحتمل أن تقال يمكنهم حمل 
الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف الهائم » والصحيح الأول » ويلتحق بذلك 
الزرع عند مالك + والصحيحعند الشافعية وبه قالت الحنفية الاختصاص بالماشية » وفرق 
الشافعى فيا حكاه المزنى عنه بين المواثئى والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من 
عطشها موتها بخلاف الزرع » وببذا أجاب النووى وغيره . واستدل لمالك بحديث جاير 
المتقدم لإطلاقه وعدم تقييده .. وتعقب بأنه حمل على المقيد » وعلى هذا لولم يكن هناك 
كلا بر عى فلا منع من المنع لانتفاء العلة . قال الخطانى : والنبى عند اجتمهور للتازيه وهو 
تاج إلى دليل يصرف النبى عن معناه الحقيق وهو التحريم . قال فى الفتح : وظاهر 
الحديث وجوب بذله مجانا » وبه قال اخمهور . وقيل لصاحبه طلب القيمة من احتاج إليه 
ما نى طعام المضطر . وتعقب بأنه يلزم منه جواز البيع حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة م 
ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال : يجب عليهالبذل وتثبت له القيمة ىذمة المبذول له » 
فيكون أخذ القيمة منه متى أمكن ولكنه لايخ أن رواية « لابباع فضل الماء » ورواية 
« النبى, عن بيع فضل الماء » يدلان على ريم البيع » ولو جاز له أخذ العوض بحازله 
الببع ( قوله نقع البثر ) أى الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها . وفيه دليل على أنه لايحوز 
منع فضل الماء الكائن فى البثر كما لايجوز منع فضل ماء النبر وأنه لافرق بينهما » والنقع 
بنتح النون وسكون القاف بعدها عين مهملة ٠‏ 


باب الناس ش ركاء ىثلاث وشرب الأرض العليا 
قبل السفل إذا قل" الماء أو اختلفوا فيه 
١‏ - (عن" أى هرَيرة أن التّى صن الله عليه وآله وَسكّم قال" «لاعتع 
الماءة بار والكتلةة ( 050 ا ا 3 


؟ - ( وعن' أنى خراشر 0 صاب الدئ صل الله عليه وآله 
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ومحلم قال : .قال رسول” الله صَلَّى الله عليه وآله ول المُسلمن 
شر كاء فى ثلاثة : فى الماء والكادٍ والكار ) راف 0 وأشوة اود + ورواه ابن 
ف جه 3 





من حتديث ابن عباس » وراد فيه «وتمته حرام )) 6 
حل أنىهريرة قال الحافظ ل رواه أبو نيم 
ف الصحابة فترجمة أنى خراش ولم يذكر الرجل . وقد سئل أبو حاتم عنه فقال : أبو خراش 
ل يدرك النى صلى الله عليه وآله وسلم . قال الحافظ وهو كا قال : فقد سماه أبو داود 
أ دداته بان بن : زيد وهو الشرعبى تابى معروف . قال الحافظ فى بلو إغ المرام : ورجاله 
ثقات . وحديث ابن عباس فيه عبد الله بن خراش وهو متروك . وقد صححه ابن السكن : 
وف الباب عن ابن عمر عند الخطيب وزاد « والملح » وفيه عبد الحكم بن ميسرة ٠‏ ورواه 
الطبراق بسند جسن عن زيد بن جبير عن ابن حمر » وله عنده طريق أخرى + وعن ببيسة 
عن أبها عند أنى داود » وقد تقدم لفظه فى شرح حديث ابن مسعود من كتاب الوديعة 
والعارية » وسيأق نى باب [ إقطاع المعادن : وعن عائ ثشة عند ابن ماجه « أنها قالت : با رسول 
الله ما الشىء الذى ل منعه ؟ قال : الملح والماء والنار » الحديث د ا 
كما قال الحافظ . وعن أنس عند الطبرانى فى الصغير بلفظ « خضلتان لاحل منعهما : 
الماء والنار قال أبوحاتم فى العلل : هذا حديث منكر ر . .وعن عبد الله بن سجس عند 
العقيل فى الضعفاء تحر حديث بيه رعو له الا )فيه دليل عل أن الناسن افر كه ف «ليم 
أنواع الماء من غير فرق بين الدرز وغيره . وقد تقدم فى الباب الأول أن الماء الحرز 
فىالخرار ونحوها ملك إجماعا » ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير 
منحصرين كا يقضى به الحديث ٠‏ فان صح هذا الإجماع كان مخصصا لأحاديث الباب : 
وأما ماء الأنمار فقد تقدم أله حق بالإجماع .. واختلف ف ماء الابار والعيون والكظام ؛ 
فعند الشافعية والحنفية وأنى العباس وأنى طالب أنه حق لاملك . واستدلوا بأحاديث الباب 
وقال الإمام يحبى والمؤكبد بالله ىأحد قوليه وبعض أصحاب الشافعى : إنه مللك » وقاسوه على 
الماء المحرز ف الخرار ووها + ورد بأنه بالسيول أشبه منه بماء ابلحرة ونحوها : قال 
فى البحر : فصل ومن احتفر بثرا أو هرا فهو أحق" بمائه إجماعا وإن بعدت منه أرضه 
وتوسط غيرها اه . واختلف فىماء البرك ؛ فقيل حق » وقيل ملك ( قوله والنار ) قيل 
المراد بها الشجر الذى يحطبه الناس . وقيل المراد بها الاستصباح منها والاستضاءة بضوثها م 
وقبل المراد بها الحجارة التى: تورى النار إذا كانت فى موات الأرض : وإذا كان اللمراد بها 
الضوء فلا خلاف أنه لامختص" به صاحبه » وكذلك إذا كان اماد بها الحجارة المذكورة 
وإن كان اراد بها الشجر فالحلاف فيه كاتلخلاف فى الحطب وسيأق ( قوله والكلاً) قد 
تقدم تفسيره فى الباب الذى قبل هذا وهو أعم من الخلا والحشيش لآن الخلا مختص * 
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بالرطب من النبات والحشيش مختص” باليابس والكلاً يعمهما » قيل اراد بالكلا هنا هو 
الذى يكون ف المواضع المباحة كالأودية والحبال والأراضى التى لامالك لا . وآما ما كان 
قد أحرز بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع كما قيل . وأما النابت فى الأرض المملوكة 
والمتحجرة ففيه خلاف ٠»‏ فقيل مباح مطلقا وإليه ذهبت الحادوية : وقيل تابع للأرض 
فيكون حجمه حكمها » وإليه ذهب المؤيد بالله . 

واعلم أن أحاديث الباب تنتبض بمجموعها فتدل” على الاشتراك فى الأمور الثلاثة. مطلقا 
ولا يخرج من شىء ذلك إلا بدليل يخص” به عمومها لابما هو أعم منها مطلقا كالأحاديث 
الناضية بأنه لايحل” مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » لأنها مع كونها أعم إنما تصلح 
للاحتيجاج بها بعد ثبوت الملك وثبوته فى الأمور الثلاثة حل الازاع . 


م كز واعنا عند 116 أن ع ل اس عليه وآله و 


التّخْل من السّيئْل أن الأعللى يستشرب تمل" الأسفمل » ويرك" المناء' إلىالكعبتين 
5 سزكل الما إلى الأسشفل الذرى سليه ركد لك حى تقض الخوائظ أو 
بكي الام زر اه اب ماحه وعيك الله كن الخد )0 


رع عرو شل عق عن أن 2 عدن وان ادي ماك 


يسْلم لكين » 

“ثم يسبل الأعثلتى على الأسفل زواه. أبود اود وانن ماه )+ 
حديث عبادة أخرجه أيضا البييق والطبراق وفيه انقطاع > وحديث عمرو بن شعيب 
فى إسناده عبد الرحمن بن الحرث الخزوى المدلى تكلم فيه الإمام أحمد .. وقال الحافظ ف الفتح 
إن إسناد هذا الحديث حسن » ورواه الجاى فالمستدرك مرب حديث عائثة ( أنه فضى 
صلى الله عليه وآله وسلم فى سيل مهز ور أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر الكعبين » 
وأعله الدارقطنى بالوقف وصححه الحاكم . وزواه ابن ماجه وأبوداود من حديث ثعلبة 
ابن أنى مالك . ورواه عبد الرزاق فمصنفه عن أنى حاتم القرظى عن أبيه عن جده « أنه سمع 
كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم فى بنى قريظة » فخاصم إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى مهزور السيل الذئ يقسمون ماءه » فقضى بيهم رسؤل الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم أن الماء إلى الكعبين لايحبس الأعلى على الأسفل » ( قوله مهزور ' 
بنتح اميم وسكون الهاء بعدها زاى مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء : وهو وادى بنى قر بظة 
بالحجاز . قال البكرى ف المعج : هو واد من أودية المدينة » وقيْل موضع سوق المدينة 
وكان قد تصداق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسار على المسلمين فأقطعه عئان الحرث 
ابن الحكم أخحا مروان » وأقطع مروان فدك . وقال ابن الآثير والمنذرى : أما مهروز 
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بتقديم الراء على الزاى : فموضع سوق المدينة . وآحاديث الباب تدل على آن الآعلى تستحق 
أرضه الشرب بالسيل والغيل وماء الب قبل الأرض التى تحتها » وأن الآعلى يمسك الماء 
حتى يبلغ إلى الكعبين : أى كعبى رجل الإنسان الكائنين عند مفصل الساق والقدم ثم يرسله 
بعد ذلك . وقال فق البحر : إن الماء إذا كان قليلا فحداه أن يعم" أرض الأعلى إلى الكعبين 
ف النخيل وإلى الشراك نى الزرع لقضائه صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك 0 
المذكور ف الباب . قال : وأما قوله صلى الله عليه وآ له وسلم لازبير « اسق أرضك حتى 
يبلغ ابخدر » فقيل عقوبة ملخصمه + وقيل بل هو المستحق” » وكان أمره صل الله عليه وآ له 
لما ا ا ا لل ا 
ف الطمي” إلى الركبتين » قدم ده 5 . قال أبو طالب 
العبرة بالكفاية للأعلى اه » وهو الختار عند الحادوية . قال ابن : ابلمهور على أن 
ل م ل فإلى 
الشراك ‏ وقال الطبرى : الأراضى مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيبا » وسيأق بقية 
الكلام على هذه المسئلة شرح حديث الزيير إن شاء الله تعالى . وقد أورده المصنف رحمه 
الله فى باب النبى عن الحكي فى حال الغضب من كتاب الأقضية + 


باب الحمى لدواب بين تالمال 


١‏ ا ل ا عليه 0 الم 
لحيل حيل الْسْلمين واه أ و رالتقيع 7 : 


(وعتن ن اصعب 00 جتافة وأن” ا مك اده عليه وآله سكم 
ع التّقيع » وقال : لاحمى د لله ولرسوله » رواهة أحد وأثر داوة - 
وَاْمُخارِىَ مثثه” « لاحتى إلا الله وَلرسُوله » وقال" : بلغا أن" الى صَلَّى الله 
عليه بوآله وم حتى التيح ا ل ا )6 

روعن اك عد وأآن عر استعمل مرك لد د عر هك 
عا لى الحمى » فتقال” ا جسناجك” عل المسلمين ؛ واد و 
ا د عؤة المظلوم مستسجابة» وأد حل رب الص رعة ورب الغتتبلمة » 
الى وتعم ابن عواف 00 ار عفان فإنبلما إن" تملك ما شيبما 
برُجعان إلى ل ودع ؛ ورب الصر يمة ورب ١‏ الفسمة إن تلك ما شيسبما 


بآتيبى ببنيه يتقول با أميرالمُوْمنين » أفتاركيم أنا لاأبا لك » فالماء والكتلا” 
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دس ودس 2 ©*» 


أ 1 الذ هب والور قر > ويم انه را "لبرؤن” أنى قد" ظلمسهم 


مها لتبلاهاهلم' قاتنوا لها ف الحاجلية » وَأسْلمُوا لدان الإسلام » وَاللّذى 


لف للم ولا الال النَذى أخمل” عليه فى سبيل اللو 0 
من" بلادهم' شا , رَوَاه البتخارئ ) + 
حديث ابن عمر أخرجه أنضا ابن حبان » وحديث الصعب أخرجه آيضا الحاكي . قال 
: إن قوله م حى النقيع ) من قول الز هرى . وروى الحديث النسائى فذكر الموضول 
: , أعنى قوله و لاحمى إلا لله ولرسوله » . ويوئيد ما قاله البيئى أن أبا داود أخرجه من 
حديث ابن وهب عن يونس عن اازهرى فذكره + وقال ىآحره : قال اين شباب : 
وبلغنى أن النى على الله عليه وآله وسلم حمى النقيع . وقد وه الحاكم فزعم أن حدبث 
و الاح إلا لفق عليه .+ ,هومن أفراد البيخارى ب “وتيع امكيف وتنك “به اتج 
القشيرى فى الإلمام وابن الرفعة فى المطلب . وأثر عمر أخحرجه أيضا الشافعى عن الدراوردى 
عن زيد بن أسلم عن أبيه مثله . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى مرسلا ( قوله 
حى النقيع. » أصل الحمى عند العرب ا ل كان ول مي خا اسعوى 
علا عل مكان عال + فإلى حيث انتبى صؤته خاه من كل جاب + فلا برعي يار 
وبرعى رمع شير يفنا سواه ١‏ وألكلى ا هر الكان الح ور ات ا 1 
أن يمنع من الإحياء ب ذلك الموات ليتوفر فيه الكل » وترعاه مواش مخصوصة وبمنع 
غير ها . والنقيع هو باانون كما ذكر المصنف » وحكى الحطاى أن بعضهم صدفه فقال 
بالموعلة ».وهو عل عقر ين فرصنا من المدينة:+ وقدرة عير ف كاية أمال + فشر 11 
ابن وهب فى موطئه » وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء » وهذا التقيع المذكور 
فى هذا الحديث غير نقيع الخضمات الذى جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور كما 
قال الحافظ . وقال ابن اللخوزى : إن بعضهم قال : إنهما واحد » قال : والأول أصح 
( قوله لاجى إلا لله ولرسوله ) قال الشافعى : يحتمل معنى الحديث شيكين : أحدهما ليس 
لأحد أن يحمى للمسلمين إلا ما حماه النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم » والاخخر معناه إلا على 
مثل ما حماه عليه النى صلى الله عليه وآ له وسام . فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن 
يعمى » وعلى الثانى يختص” الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو 
الخليفة خاصة . قال فى الفتح : وأخذ أصماب الشافعى من هذا أن له فى المسألة قولين » 
والراجح عنده, الثانى » والأول أقرب إلى ظاهر الافظ اه : ومن أصعاب الشافعى من لق 
بالخليفة ولاة الأقاليم . قال شافط © وكل المواز مطلقا أن لايضر بكافة المسلمين اه > 
وظاهر قوله فى الحديث الأول للخيل و خيل المسلمين » أنه لايجوز للإمام على فرض إناقه 
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بالنى صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمى لنفسه » وإلى ذلك ذهب مالك والشافععة و الحنفية 
والطادوبة » قالوا اعم المسلمين وسائر أنعامهم » رلا سا أنعام من ضعف منهم 
ال 0 فى الأثر المذكور : وقد ظن بعضبم أن: بين الأحادبث القاضية 
بالمتع من الحمى » والأحادية القاضية بجواز الإحياء معار ضة » ومنشاً هذا الظن عدم 
الفرق بينهما وهو فاسد » فان الحمى أخص” من الإحياء مطنتا . قال ابن االحوزى : ليس 
بين الحديثين معارضة » فالحمى المبى عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لانفسه خاصة 
كفعل الجاهلية والإحياء المباح ما لامنفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا . قال : وإنما تعد" 
أرض المتمى مواتا لكونها لم.بتقدم فيها ملك لأحد + لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة 
العامة ( قوله وأن عمر حمى شرف ) لفظ البخارى « الشرف » بالتعريف + قال فى الفتح : 
والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء فى المشهور : وذ كر عياض أنه عند البخارى بفتح 
المهملة وكسر الراء . وقال فى غوطأ ابن وهب : بفتح المهملة والراء » قال وكذا روا 

بعض رواة البخارى أو أصلحه وهو الصواب . وأما سرف : فهر موضغ بقرب مكة 
ولا يدخله الآلف واللام ( قوله والربذة ) بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة : موضع 
معروف بين مكة والمدينة ٠‏ وروى ابن ألى شيبة بإسناد صيح « أن عر حي الربذة للعم 
الصدقة » ( قوله هنيا ) بت م الهاء وفتح النون وتشديد التحتية ( قوله الصريمة ) تصغير صر مة 
وهى مابين العشرين إلى الاين من الإبل » أو من العشر إلى الأربعين منها ه 


باب ما جاء فى إقطاع المعادن 
١‏ - ( عن ابن عباس قال « أقظم سول الله صلتى الله" علتيله وآله 


وسلم تاذل بن الحارث لحرن معاد ن” القسليئةر حلي وغور يهنا وكيك 


رن قد"س ل بعلطه حق ا ) رواة” حل" وأدر دار 6 
ررناة أينُضًا من* حديث احمروين عراف لمر )+ 


شا وشوسه 


أ جه واوعن امس 0 حال « أنه وفّد لل الى صل الل" ليله وآله 
وسلم- استقلطعه الملل » ف نكم أن" تولَى قال رجئل” من التجندسٍ 
أتتدرى ما أقتطعت له ؟ عا أقطعسه* المناء التعد ه قال : فالسرعه مله ؛ 
قال" : وسأله :عن ا من الاك » فقال : مالم تتله خفاف الإبل » 
رواة البر أمذرى وأبو داود” > وف رواسة له ١‏ آخفاف الإبل » قال محمد بن" 


الحسسن الحرومئ : ييى أن الإبل ناكل متتهى رء ومهاو نس مافوقه ) 





0 


ع د دوع له اتير إستادن إن لي صل الل" عليه وآله 
وسلما 0 يدانو مله وبللتزمه ثم قال : يا لتب الله ما الشىءا النّذِى 


0 لا يحل منعه مينعة ؟ قال الاءة » قال” : ياتىئ الله ال لتَذى لا ل متعه ؟ 
قال" ا ا ما الى" “اذى لا تحمل" متئعه” ؟ قال : أن تتفاعل” 


20 
/ 


ا للع )وله مل ا 

حديث ابْعباس فى إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم فى الشواهد 
ل ل ل 
ى أويس غير ثور . وحديث مرو بن عوف الذى: أشار إليه المصنف فى إسناده ابن انه 
كير بن عبد الله بن مرو بن عوف عن أبيه عن جده + وقد تقدم أنه لابحتج بحديثه + 
وحديث أييض بن حمال أخر نجه 6 ابن ماجه والنساق وحسنه الترمذى وصححه ابن 
حبان وضعفه ابن القطان ٠‏ ولعل” وجه التضعيف كونه فى إسناده السباق المازنى . قال 
ابن عدي" «أحادته مظلامة منكرة :.. وحذيث بيسة أعلة عبد الى وان القطاق 1 
لا تعروف . وتعقب بأنه ذكرها ابن حبان وغيره فى الصحابة » ولحديتها شو شواهد قد تقدمت 
فى كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على حديث ابن مسعود فى الماعون ( قوله القبلية ) 
منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة : وهى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خسة 
0 . وى رواية لآى داود معادن القبلية وهى من ناحية الفرع » وقد تقدم مثل هذا التفسير 
فق بات ما جاء ف ف الزرع والمعدن من كنا الزكاة 3 لأن حديث إقطاع يلال تقدم هنالاك 
بلفظ غير ما هنا . وقال فى القاموس : والقبل محر 0 ا مك ران 
كل أكة أو جبل أو تمع رمل » وا محجة لسك م 
وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء الذسب ٠‏ والخلس : كل مرتفع هن الأرض » 
ويطلق على أرض نجد كا فى القاموس ( قوله وغوريها ) بفتح الغين المعجمة وسكون الواو 
وكسر الراء نسبة إلى غور . قال فى القاموس : إن الغور يطلق على ما بين ذات عرق إلى 
البحر وكل ما انحدر مغربا عن تبامة » وموضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة 
أبام عرض فر فين » وموضع فى ديار بنى سليم » وماء لبنى العدوية اه . والمراد ههنا 
المواضع المرتفعة و المنخفضة من معادن القبلية ( قوله من قدس ) بضم القاف وسكون الدال 
المهملة بعدها سين مهملة : وهو جبل عظيم بنجد كما فى القاموس . وقيل الموخ دع افع 
الذى يصلح للزرع كما فى الغهاية ( قوله العد 000 المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا 
قال ى القامو رك : الماء الذى له ماداة لاتنقطع كاء الع لعين اه وجمعه أعداد » وقيل العدا : 
ما جمع ويعد . ورداه الأزهرى ورجح الأول . وأحاديث الباب تدل عل أنه يجوز للنى” 
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صل الله عليه وآ له وسلم ولن بعده من الأثمة إقطاع المعادن » والمراد بالإقطاع : جعل بعض 
الأراضى الموات ختصة عض . الأشخاص سواء كان ذلك معدنا أو أرضا لمر سيان فيصير 
ذلك البعض أولى به من غيره » واككن بشرط أن يككون من الموات التى لامختص" بها أخد » 
وهذا أمر متفق عليه . وقال فى الفتح : حكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله 
شيئا لمن يراه أهلا لذلك ٠‏ وأكثر ما يستعمل فالأرض » وهوأن رج منها لمن يراه 
مايحوزه » إما بأن يملكه إياه فيعمره » وإما بأن بجعل له غلته مدة . قال السبكى : والثانى 
هو الذى يسمى فى زماننا هذا إقطاعا » وم أر أحدا من أصعابنا ذكره » وخر يجه على ظريق 
فقهى مشكل . قال : والذى يظهر أنه يحصل للمقطع بذاك اختصاص كاختصاص المتحجر 
واكنه لايملك الرقبة بذلك » وبهذا جزم الطبرى . واداعى الأذرعى ننى الخلاف فىجواز 
تخصيص الإمام بعض الحند بغلة أراضه إذا كان مستحما لذلك »,هكذا ى الفتح وحكخ 
صاحب الفتح أيضا عن ابن التبن أنه ما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أوعقار » 0 
بقطع من الىء ولا يقطم من حق ١‏ مسلم ولا معاهد . قال : وقد يكون الإقطاع تمليكا 
وغير تمليك » وعلى الثانى يحمل قظاعه صلى الله عليه وآ له وسلم الدور بالمدينة . قال الخافظ 
كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعى مرسلا » ووصله الطبرى « أن الننى صل الله عليه وآ له 
وسار لما قدم المدينة أقطع الدور » يعنى أنزل المهاجرين فى دور الأنصار برضاهم ( قوله 
قال محمد بن الحسن ا ا ا : إنما حمى من الأراك ما بعد عن 
حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الر اه إذا أرسلت ف الراعى 8ك رخلنك 0ه بل عل 
أنه لايل منع الماء والملح » وقد تقدم الكلام فى الماء » وأما الملح فظاهر الحديث عدم 
الفرق بين ما كان فمعدنه أو قد انفصل عنه » ولافرق بين جميع أنواعه الصاحة الانتفاع ا 





باب إقطاع الأراضئ 





عو دام 


ر عن أسراء” باثت أى بكر فى حتديث ذ كر فافت ١‏ كحت اقل 


النوى من” رض الزبكير 1 ار رسُول الله صل الله علنيئه وآله وَسلم 
على رأبى 06 مى على الت رست ( اك ب در 
المرآة البسير بغسير 01 6 

0# ( وعدن ا “قال « أقطم التي صَلَى اله عليه وآله 00 


ا حشر قرسه ارس ا حتى قام” 2 6 ل فقال : 
أقطعره حبث بلغ السوط » روامة أمدة وأسرة ارك )0 








اهم - 


شاه وس هم 5 5 2 26 8 2ط 
م د ( وعن" عثرو بن حريْث قال د خط لى يسول الله صلى الله عليه 


وآله وسَكم دار بالمتد بقور وقال أريدلكة و رواد أسرظارد )0 
ل كر حجر تي إن عدم وآله وسلم 


د مع 


تطلس رع ع سرت ١‏ رسك او اللشيلة 


ار المت 


2 
و صححه ). 


ه - ( وعن” عثروةة بل بير أنه عبندآارمن بن" عراف فال « أتطعرى 
رول الله صل الله علتئه وآله ومسل ا سر 


ار ل اشرق تيت نك ؛ فأزى علكمان بن عفان 


فال" : إن عبد الرحمن, بن عواف اس صن الله عليه وآله وسلم 
در 0 الات أراض كذ ركذا . وإق اشترنت نمب آل 
0 كقال تان : عمد انمتن جاتر القبادة الله وعلتيه ) واه اعد م 
5 - ( وَعن” أنتش قال" ٠‏ داعا ل صن الله عتتيله وآله وَسَكم الأتصاد 
-6---42-2 2027 426 ا 1 0 3 
ليمقسطمع طم البسحريين » فقالوا 5 يا سول الله إن ماهم فاكتسّت حواننا 
2-6 . 00 م ع لا ار سام -. 
من قريشر بمثلها 6 قاسم كن ذلك عند الى صلى الله عليه وآله 
ع ا ترام ه.ا سمش هاس داه عدم م ل 6 في هه ارسهي-ده: 0 
000 فمقال 3 إنكم سيروك بعرى أثرة فاصيروا حى تلشونى ) رواه 
أحمد والخارى ) ٠+‏ 
حديث ابن عمر فى إسناده عبد الله بن عمر بن خفص بن عاص بن عير بن اتخطاب وفيه 
مقال » را لاق ل تر ورت عرو ب رت لكت عن أرواقاوت 
والمنذرى © وحسن إسناده الحافظ . ولفظ أى داود « أزيدك أزيدك » مرتين . وحديث 
وائل بن حجر أخرجه أيضا أبوداود والبييق وابن حبان والطبرانى . وحديث عروة بن, 
الزبير لم أجدة لغير أحمد » ولم أجده فى باب الإقطاع من مجمع الزوائد مع أنه يذكر كل. 
حديث لأحمد خارج عن الأمهات الست ( قوله من أرض الزبير الخ ) يمكن أن تكون هذه 
الأرض هى المذكورة فى خديث ابن عمر المذكور بعده » وف البخارىى آخركتاب الخمس 
من" حديث أسماءه أن الننى صلى الله عليه وآ له وسام أقطع الزبير أرضا من أموال بنى النضير » 
وى سنن أبىداود عن أسماء م أن رسول الله صلى الله عليه وله وس أقطع الزبير خلا » 
( قوله حضر فرسه ) بضم الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة: وهو العدو ( قوله وبعث. 
معاوبة ) أى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله ليقطع لهم البحرين ) قال اللخطاى: 
يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء » ويحتمل أنه أراد العامر منها لكن فىحقه ٠ن‏ 
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ادس لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها . ونعقب بأنها فتحت صلحا وضربت على أهلها 
الخزية » فيحتمل أن يكون الراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها » وبه جزم إسماعيل 
القاذى . ووجهه ابن بطال بأن أرذ ض الصلح لاتقسم فلا تملك. قال فى الفتح : والذى بظهر 
لى أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أراد أن بخص" الأنصار بما يحصل من البحرين » أما الناجز 
يوم عرض ذلك عليهم فهو الخزية لأنهم كانوا صالمكوا عليها . وأما بعد ذلك إذ وقعت 
لفتوح فخراج الأرض أيضا » وقد وقع منه صل اله عليه وله وسلم ذلك فعدأة أراض 
“بعد فتحها وقبل فتحها . منها إقطاعه تمها الدارى بيت إبراهيم » فلما قتحت فى عهد عمر 
نجز ذلك لمم » واستمر فى أيدى ذريته م١‏ ن ارق وكام كنات من التو صلى الله عليه 
وآ له وس بذلك وقصتهمشهورة » ذكرها ابنسعدوأبوعبيدىكتاب الأموال وغيرهما ( قوله 
فلم يكن عنده ذلك ) يعنى بسبب قلة الفتوح » وأغرب ابن بطال فققال : معناه أنه لم يرد 
فعل ذلك لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بنى النضير ( قوله أثرة ) بفتح الحمزة والمثلئة 
على المشهور» وأشار صلى الله عليه وآ له وسل م بذلك إلى ما وقع من استثثار الملوك من قريش 
على الأنصار انال والتتعدل بالعطاء رحر ذلرل فهو من أعلام نبوته » وفيه ما كانت 
فيه الأنصار من الإيثار على أنفسهم كا وصفهم بذاك فقال - ويثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة - وأحاديث الباب فيها فيها دليل على أنه يجوز للنى صلى الله عليه وآله 
وسم ومن بعده من الأئمة إقطاع الأنامى وخصيم_ عم دون بعضرا ناك إذا كانافه 
مصلحة » وقد ثبت عنه صلى اللذا عد وال وسم ف الإقطاع ادك هذا الباب 
والباب الذى قبله منها أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : أقطع حفر بن أن العيلة الل 
الأحسى و ع 10 ربوا عن الإستادم وتركرا ذلك الماء ثم رده إلههم فى قصة 
طويلة مذكورة ق س: سنن أنى داود . ومنها ما أخرجه أبو داود عن سبرة بن معبد اللنهنى 
٠‏ أن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم نزل فى مو الل ا 01 
إل تبوك » وأن جهينة لحقوه بالرحبة » فقال هم : من أهل ذى المروة » فقالوا : بنو رفاعة 
من جهينة » فقال : قد أقطعتها لبنى رفاعة » فاقتسموها » فنهم من باع » ومنهم من ن أمسك 
فعمل ) ونيا عند أى داه عق قيلة نت شرعة قلت د قدما عل ردول اند مل ال ره 
وآ له وسا م وتقلم صاحى ؛ يعنى حريث بن سان وافد بكر بن وائل'» فبايعه على الإمبلام 
رعل تومه م قال : يا رسول الله اكتب بيننا وبين بنى تميم بالدهناء أن لايحاوزها إلينا 
منهم أحد إلا مسافر أو مجاور» فال : اكتب له يا غلام بالدهناء ء فلما رأبته قد أمر له 
بها شخص فى وهى وطنى ودارى » فقلت : يارسول الله إنه لم يسأللك السوية من الأأرض 
إذ سألك » إنما هذه الدهناء عندك مقيد اللحمل ومرعى الغثم ونساء بنى تميم وأبنارتها وراء 
ذلك » فقال : أمسك باغلام صدقت المسكينة » المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر 








ل[ باهم" - 


.ويتعاونان على الفتان » يعنى الشيطان + وأخرجه أيضا الترمذى مختصرا + ومئها ما أخرجه 
البييق والطبراى أن الننى" صل الله عليه وآ له وسلم لما قدم المدينة أقطع الور وأقطع ابن 
.مسعود فيمن أقطع » وإسناده قوى + 


١‏ ا (عن أنى سعيد عن النتبى صللَى الله عليه وآله وَسَكُم- قال و إبنا كم 


ولوس" فى الطترّقات » فقالنُوا : يا رسُول الله مالتنا من" "مجالسنا كل انمد ل 
غيها » فال : إذا أبيدم' إل المجلس نأعنْطُوا الطريق” حتقنها » قالوا : وما حق 
الطتريق. يا سول الم ؟ قال : عض ابعر ركف الأذدى + ورد اللام أ 


والابر بالمعروف » والتّهى عن المتكتر » متف ق “عليه ) + 
عن ارصن سن العوام أن ا صَلَى الله عللتيلم وآلةر وَسَلم 


- سمه 


عال” 1 -لكن" . ٠‏ 2 يك ّ 0 _- 2 َ 2 0 ا عار ف الوق 


م © عه هاس م 


امم م 0 فستفقه على نقسهٍ رد 0 أن سال اناس 


وسه روه عو سام 


أعطوه أو ستعره و رواة ايد )2 

حديث الزيير أخرجه البخارى أيضا بنحو ما هنا » وقد اتفق الشيخان على مثل معناه 
من حديث ألى هريرة ؛ وقد تقدم فى باب ما جاء فى الفقير والمسكين والمسئلة من أبوات 
الركاة ( قوله إياكم والخلوس ) بالنصب على التحذير ( قوله مالنا من مجالسنا بد ) فيه دليل 
على أن التخذير للإرشاد لا للوجوب » إذ لو كان للوجوب لم يراجعوه كما قال القاضى 
عياض + وفيه متمسك من يقول : إن سد الذرائع بطريق الأولى لاعلى الحتم » لأنه نمى 
أولاعن الحلوس حسما المادة » فلما قالوا «مالنا من مجالسنا بد ذكر هم المقاصد الأصلية 
اللمنع » فعرف أن النببى الأول للإرشاد إلى الأصلح + ويوخذ منه أن دقع المفسدة أولى من 
جلب المصلحة لندبه أولا إلى ترك ابخلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق » 
.وذلك أن الاحتياط فى طلب السلامة 1 كد من الطمع فى الزيادة ‏ قال الحافظ : ويحتمل 
أتهم رجوا وقوع النسخ تفيفا لما شكوا من شدّة الحاجة إلى ذلك » يعنى فلا يكون قوم 
اللذكور دليلا على أن التحذير الذى فى قوة الأمر للإرشاد . قال. : ويوئيده أن ى مرسل 
0 بن بعمر » وظن القوع أنها عزيمة ( قوله إذا بم إلاغجلس ) فى رواية للبخارى ٠‏ فإذا 
أتبم إلى مابس » ( قوله غض” البصر الخ ) زاد أبوداود فى حديث أنى هريرة 0 وإرشاد 
#لسبيل » وتشميت العاطس إذا حمد » وزاد ألطبراى من حديث عير ١‏ وإغاثة الملهوف » 
م٠‏ - تيل الأوطاز -» 
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وزناد البزار من حديث ابن عباس« وأعينوا على الحمولة » وزاد الطبراق من حديث سهل, 
ابن حنبف « وذ كر الله كثيرا » وزاد.الطبرانى أيضا من حديث وحشى بن حرب «١‏ واهدوا 
الأغبياء » وأعينوا المظلوم » وجاء فى حديث أنى طلحة من الزيادة ( ونخسن الكلام » وقد. 
نظم الحافظ هذه الاداب فقال : 

جمعت آداب من ام الجلوس على الط . ٠‏ ريق من قول خير الحلق إنسانا 

أفش السلام وأحسن ف الكلام وشميست عاطسا وسلاما رد إحسانا 

فى الحمل عاون ومظاوما أعن وأغث فان وهد سبيلا واهد حيرانا 

ور كر ا ان و ا 

والعلة بى التحذير من ابخلوس على الطرق ما فيه من التعرض للفتئة بالنظر إلى من ترم 
اانظر إليه » وللحقوق لله وللمسلمين التى لاتلزم غير الخالس فى ذلك المحل” . وقد أشار 
ف حديث الناب خض“ النظرإلى السلامة من التعراض|: للفتئة يمن. عر من النساء وغير هن 
وبكفّ الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة وبرد” السلام إلى إكرام المار » وبالآمر 
بالمعروف والهى عن المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وتركجميع ما لايشرع . وعلى هذا 
الْط بقية الآداب التى أ شرنا إليها »ولكل منها شاهد صحيح أو حسن . وقد استوق ذللئه 
الحافظ فى الفتح فى كتاب الاستئذان . وحديث الزبير قد سبق شرح ما اشتمل عليه فى كتاب 
الزكاة » وذكره المصئف ههنا لقوله فيه « فيضعه فى: السوق فيبيعه » فان فيه دليلا على جواز. 
الحلوس فى السوق للبيع » ولا يخاو غالب الأسواق من كثرة الطرق فيه : 


باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها 

١‏ عن لسك إن املد ون عته ارحتن اسن ىيعتن. الشسعدى 
1 لني متك ال ليت وكلد متك قال" ولح اومكدة ويه كاعر علا 
ل ل فأحْياها فتهى له » قال" عتبتيئدة 
ل مدان سل 0 
عله وآله وسكلمة ا ولد ارقطيى 1 

رامن الشموى رفم الحتدريث إلى الشبى صلى الله عتاينه وله وسكم” 
قال « من' تترلكة داب مهنلكة فأحنياها رجا فهى إن" اام روه أسردارة) 


الله 4 


انه 


الحديث الأول فى إسناده عبيد الله بن حميد وقد وثق . وحكى ابن أنى جاتم عن بحى بن 
معين أنه سثئل غنه » فقال :-لاأعرفه » يعنى' لا أعرف تحقيق أمره : وأما .جهالة الصحابة 
الذين أبهمهم الشعبى فغير قادحة فى الحديث لأن مجهوهم مقبول على ما هو الق » وقل 





5-00 


حققنا ذلك فى رسالة.مستقلة + والشعبى قد لتى جماعة من الصحابة + حكى الذهى. أنه ممع 
من عانية وأربعين من أححابت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم . وحكى منصور بن. 
ع ال عن الشوى أنه قال « أدركت خسمائة من أصحاب رسول اه 
وسلم لم يقولون : على وطلحة والزبير ني ابخنة ». والحديث ل كه الله بن 
حميد المذكور ( قوله فسببوها ) وكذلك قوله ومن ترك دابة» يوتخذ من الإطلاق أنه بجوز 
لمالك الدابة التسيب فى الصحراء إذا عجز عن القيام عا : وقد ذهبت العترة' والشافعى 
وأصحابه إلى أنه يجب على ٠الك‏ الدابة أن يعلفها أو يبيعها أو يسببها فى مرتع » فان تمرّد أجبر . 
وقال أبوحنيفة وأصحابه : بل يمر استصلاحا لاحتّا كالشجر . وأجيب بأن ذات الروح 
تفارق الشجر . والأولى إذا كانت الدابة ما يكل حمه أن يذبحها مالكها ويطعمها انختاجين 
قال ابن رسلان : وأما الدابة التى عجزت عن الاستعمال ازمانة ونحوها فلا يجوز لصاحها 
تسييبها بل يحب عليه نفقتها ( قوله فأحياها ) يعنى بسقيها وعلفها وخدمتها » وهو من باب 
اغخاز كقوله تعالى ‏ ومن أحياهافكا نما أنحيا الناس جميعا ( قوله فهى له) أخل بظاهره أحمد 
والليثوالحسن وإعق » فقالوا : من ترك دابة بمهلكة فأنحذها إنسانةأطعمها وسقاها وخدمها 
إلى أن قوبت على المثثى والحمل على الركوب ملكها إلا أن يكون مالكها تركها لالرغبة 
عنها بل ليرجع إلبها أو ضات عنه » وإلى مثل ذلك ذهبت المادوية . وقال مالك : هى 
لمالكها الأول » ويغرم ٠‏ أنفق عليها الاتحذ . وقال الشافعى وغيره : إن »للك صاحبهالم يزل 
]ا العجر ‏ وشيلها سيل اللقطة » فاذا مجاء ربها وجب على واجدها رداها عليه ولا 
يضمن ما أنفق عليها لأنه لمر يأذن فيه الل وفتح اللام 000 
ل ار ل لكر ما شبدنا مهللك أهله ‏ وقراً حفص بفتح الميم وكسراللام 


باب النهى عن جده وهزله 


1 عن انان دن ينزيد عن" أبنيه قال" : قال رسول” الله صللى الله 
عليه وآاله 00 ا 1 لم مستاع أخير م ولا لاعبا وإذا 


اذا أحد كلم” عمصًا أخبيه فشي رادها ليله ا 2 ام ا والرأمى ) 


؟ - ( وعن* ننس ,أن الى صلى الله عتتنه وله وسلم قال » لا بل 


0 امرئ ملم إل بطيبٍ نقسه ( ا رمس داومك حجة 


وه دس دا 


ف الساحةر الغصبٍ لكر لماك اسن 'تتعيرا صفكهاأ 7 حدك )2 








خا راسك 


قمه 


+ ( وعتن عبد امن بن أى لتينلى قال” ”م 


عليه وآله ا 7 يسيرون مم التى صلى الله عليه وآلم 

٠ -‏ فنام رجل” متم 2 فاطق بعديتم إل حل د ل 
ففرع فسقال” الى صل ادا عليه وآله وسكتم” : لاحل للم أن“ 
يرع مسلما رواه أبوداود ) م 

حديث السائب حسنه الترمذى وقال : غريب لانعرفه إلا من حديث ابن ألىذئب اه م 
وقد سكت عند أبوداوة والتذرى ١‏ وأخر جه بترا اليو رقال . إلسناده حدس 2 وسلينا 
أنس فى إسناده الحارث بن محمد الفهرى وهو مجهول . وله طريق أخرى عند الدارقطنى 
أيضا عن حميد عن أنس » وق إسنادها داود بن الزبرقان وهو متروك . ورواه أحمد 
والدارقطنى من حديث ألى حرة الرقاشى عن عمه '» وى إسناده على" بن زيد بن جدعان 
وفيه ضعف . وأخررجه الحاكم من حديث ابن عباس من طريق عكر مة ؛ وأخرءجه الدارقطنى 
عن حديث ابن عباس أيضا من طريق مقسم وف إسناده العرزى وهو ضعيف . ؤرواة 
الببيى واب ان وا ا حديث أنى حميك الساعدى بلفظ « لاايحل” لامرئ 
أن بأخد عصا أخيه بغي طيب نفس منه ) . قال البييق : وحديث أى حميد أصح ٠٠‏ فى الباب 
وحديث ابن أى ليل سكت عنه أبوداو د والمنذرى وإسناده لابأس به ( قوله متاع أخيه » 
المتاع على !١‏ فى القادوس : المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الخوائج الجمع أمتعة ( قوله 
ولا لاعبا ) فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل ( قواه لاحل 
مال امرئ مسلم الخ ) هذا أمر مصرّح به فى القرآن الكريم » قال الله تعالى ‏ ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل - ولا شك" أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه 5 كل له بالباطل » 
ومصرح به فى عدة أحاديث : منها حديث « إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام » وقد تقدم . 
و بجمع عليه عند كافة المسلمين و متو افق على معناه العقل والشرع » وقد خصص هذا 
العموم بأشياء منها الزكاة كرها والشفعة وإطعام المضطرٌ والقريب والمعسر والزوجة وقضاء 
الدين وكثير ان ( قوله لايحل لمسلم أن يروع مسلما ) فيه دليل على أنه 
لايحوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة ا 

١‏ - (عتن عائشة أن” الي مت اق م عليه وآ له وَسلّم قال” «من" ظلتم” 
٠‏ دبرا من" الأرضٍر لوقه" اقدة من سبع أدعين :متي عله ث5 
.. ؟ -- (وعن سعيد بن زَينْد قال : قال رسول الله صَلّى لله علتينة روآلو 
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دشار ىم اسه مس 


1 ف ا 1 3 20 1 1_0 030 
وسلم و من ان شسبرا من الآرض ظلما فإنه نطوقه يوم القيامة مين 


سبع أرضين م عليه , وف لفط لاد ومن سرق 00 
م - (وعن ألى هريرة” ل صل الله عليه وآله و سَلّم قال «منر 

رك ددا 6ه 1 6 5 الا لك اد صر ب 1 0 2 

اقتسطيع شبرا من الارضر بغيرٍ حقه طوقه الله 0 القيامة من 00 


أرضين » رواه أخمدا ٠)‏ : 
روطن اشن حر قال: ناك سول الله على الل" عله وآله وسلم” 
ا من الأرأض شيا بعر حق” خسف به يوم القيامة. إلى سعر 
أرَضيين » واه أنمسد” والبنُخارئ ) * 
حديث أنى هريرة هو فى صعيح مسلم . وف الباب عن يعل بن هرة عند ابن حبان. 
فى صحصيحه وابن ألى شيبة فى مستده وأنى يعلى . وعن المسوربن مخرءة عند العقيبل فى تاريخ 
الضعفاء' » وعن شداد بن أوس عند الطبرانى فى الكبير » وعن سعد بن أى وقاص عند 
الترمنى . وعن أن مالك الأشعرى عند ابن أى شيبة بإسناد حسن » وعن الحكم بن الحرث 
الننلمى عند الطبرانى وأنى يعلى : وعن ألى شريح الخزاعى عند الطبراق أيضا . وعن ابن 
مسعود عنده أيضا وأحمد . وعن ابن عباس عند الطبرانى أيضا ( قوله هن ظلم شبرا ) ى رواية 
لإبخارى « قيد شبر » بكسر القاف وسكون التحتانية : أى قدر شبر » وكأنه ذكر الشبر 
إشارة إلى استواء القليل والكثير فى الوعيد » كذا فى الفتح ( قوله يطوقه ) بهم أوله على 
البناء للمجهول ( قوله من سبع أرضين ) بفتح -الراء ويجوز إسكانها . قال الخطالى : له 
وجهان : أحده.! أن معناه أنه يكلف نقل ماظلى منها فى القيامة إلى امحشير » ويكون كالطوق 
فى عنقه لاأنه طوق حقيقة . الثانى أن معناه أنه يعاقب باتلسف إلى سبع أرضين ‏ : كه 
فتكون كل أرض ف تلك الحالة طوقا فى عنقه اه . ويوئيد الوجه الثالى حديث ابن تمر 
المذكور . وقيل معناه كالول لكن بعد أن ينقل جيعه يجعل كله فى عنقه طوقا ويعظم 
. قدر عنقه حتى يسعى ذلك نا ورد فى غلظ جد الكافر وتحو ذلك . ويؤيده حديث يعلى بن 
مرة المشار إليه سابقا بلفظ «١‏ أيما رنجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن بحفره حتى يبلغ 
آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس » . وحديث الحكم السلمى 
المشار ليه أيضما . قال الحافظ : وإسناده حسن » ولفظه « من أذ من طريق المسلمين شبرا 
جاء يوم القيامة حمله من سبع أرضين » قال فى الفتح : ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
« يطوقه » يكلف أن يجعله طوقا ولا يستطيع ذلك فيعذاب به كا جاء فى حق" « من كذب 
ف منامه كلف أن يعقد شعيرة » و بحتمل أن يكون التطويق تطويق الإثم » والمراد به أن 










السامةم- 


الظلم الذكور لازم له فى عنقه لزوم الإثم + ومنه قوله تعالق ‏ ألزمناه طائره فى عنقه - ' 
ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه المعصية أو تنقسم بين من تلبس بها » فيكون 
بعضهم معذ با ببعض ؛ وبعضهم بالبعض الآخر بحسب قوة المفسدة وضعفها » هذا جملة 
ماذ كردن الوجوه فى تفسير الحديث ( قوله من اقتطع ) فيه استعارة شبه من أخذ ملك 
غيره ووصله إلى ملك نفسه يمن اقتطع قطعة من شىء يحرى فيه القطع الحقين . وأحاديث 
الباب تدل” على تغليظ عقوبة الظلم والغصب وأن ذلك من الكبائر » وتدل" على أن تخوم 
الأرض تملك » فيكون للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة . قال فى الفتح : إن 
الحديث يدل على أن هن لك أرضا ملك أسفلها إلى منتبى الأرض: ٠‏ وله أن يعنع من 
حفر نحا سريا أو بثرا بغير رضاه © وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها با فيه من 
حجارة و أبنية ومعادن وغير ذلك » وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء مالم يضر بمن يجاوره © 
وفيه أن الأرضين السبع متراكة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو فتقث لاكتنى فى حق” هذا 
الغاصب بتطويق التى غصبها لانفصالها عما نحتها ٠‏ أشار إلى ذلك الداودى : وفيه أن الأ ضين 
السسبع أطباق كالسموات » وهو ظاهر قوله تعالى - ومن الأرض ٠ثلهن”‏ - خلافا لمن قال : 
إن المراد بقوله « سبع أرضين » سمبعة أقالم » لأنه لوكان كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من 
إقليم آخر » قاله ابن التين » وهو والذى قبله مبنى على أن العقوبة متعلقة بما كان سَببها » 
وإلا ع قطع النظر عن ذلك لاتلازم بين ما ذكروه اه . 

به - ( وعتن الأشعث بن قيس « أن" رجلا من' كندة ورجلا من* 
حرمت اخطتتصًا إلى الشبى" صل الله عليه وآله وسلّمةى أرْضٍ باليسمتن »م 
فقا الحتضسرمى : يا رسول الله أراضى اغتتتصيها هتذً! وأبئُو فقال الكتدئ : 
ا ل الله أرضى ورثسها من" أن فال التضرمى: يارَسُول” الله استتحئلفئه” 
ننه ما بتعلتم” ألا أرفيى وأرض” والدرى اغنتتصها أبنو » فتبنا الكتدرئ 
لليتمين ». قتقال" رسول” الل صل الله عليه وآله وسكّم> : انه لامقنتتطع 


عاه ع هه سدور 


عسك أو رجن #بيعننة 























؟مالا”' إل لق الله ينم يللقاه وهنو أجنذام” ٠‏ فتقال” 
إل 0 ئّ : 0 0 وأرضرة والد هه روا حمل ( 5 






الحديث رواه أيضا الطبرانى فى الأوسط » وفى إسناده محمد بن ملام المسبحى له غرائب 
وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ وللأشعث أيضا حديث آخز أخرجه الطبراق فى الكبير 
دالو سط: وإسناده ضعيف ٠‏ وقصّة الحضرى والكتدى سبأق ذكرها فىياب اتحلاف 
المذكر من كتاب الأقضية من حلايث وائل'بن خجر* عند مُسلم فى صحيحه والتر مذي و حرحه 












- 


بنخو ماهنا »' اه 
وائل بن حجر »© والكندى هو امرؤ القيس بن عابس واسعه ربيعة اه ء وفيه نظر فإنه 
أن عن وال بن حر كات الأنضية" لفط جا بل عن عض موت ول من 
كندة إلى الننى ' صلى الله عليه وآ له وسا م الخ » وهذا يشعر بأن الحضرى غير وائل . وأيضا 
قال فى البدر امثير : اسم الحضرى عن » وكذا جاء مبينا فى إحدى روايى 
حعيح مسلم واعلان! بك المهملة وبعدها موحدة . والحديث فيه دليل على أنبا إذا 
طلنت عإن العاب وجنت > وعلق أنه يستحب للقاضى أن يعظ من رام الحلف ( قوله أنه 
الايقتطع عبد الخ ) لفظ الصحيحين من حديث الأشعث «من حلف على يعين يقتطع بها مال' 
: ام هو فيها فاجر » ل الله وهو عل عكسان ١‏ وساف ى تكس الا فهنية + 


باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه 


١‏ ار رافخ ا 0 الى صَلَى الله علئي وآله وَسَلم قال" 

. . وإشمه 1 

من زرع ف أرّض قوم ير يه 00 شى ء وله 
سا عو 


لقف و رولة ل الات وقالة البخارئ : هو حديث حسن ) : 
؟ - (وعن' عثروة بن الربيرٍ أن" رَسول الله صلى.الله عليه وآله وَسَلم 
تقال: د من يي ل عرق ظالم حق” ,قال : وَلْقَد 
1 كا الى حداتى هذا الحسديث : أن زجلينر احتما إل 0 اللو 
لى الل عليه وآله ونسكم » غرس] لحن هما : لاف أراه ص الأعريتتيي 


قبح الأطظر باق م وام ير ضَاحَبِ التّخْل أن" ارج فلا متا, قل : 


مركا وإنبا التضرت امو ها بالفؤوس. وراق الكتمل” عنم رواهه 
, أبو تُوكدَاوة لالطو 1 

حديث رافع ضعفقه الخطااى » ونقل عن البخارى تضعيقة ٠‏ وهو خلاف ما'نقله" 
:الترمذى عن البخارى «ن محسينه . و ضعفه أيضا الوق وهو هن طر يق غطاء بن ن أق باح 
3 ن رافع » قال أبو زرعة : لم 'يسمع عظاء هن رافع ؛ وكان «وسمى بن هرون يعت هذا 
#اتلحديث ويقول :لم يبروه غير شريك » ولا رواه عن عطاء غير أبى إعمق ؛ ولك قك تابغهة 
قيس بن الربيع وهو د *الحفظ . وقد أخرج هذا النديت أيضا الببيق والظهء رات :وابن! 
أنى شيبة والطيالسى وابن ن ماجه وأبو يعلى وخكن ابن المنر ع عن أحجد بن تحتيق تأنه قال : 


إن أبا إتمق زاد ىن هذا الحديث 2 زدع بغير إذهم ( وليسن غير ه بك كن هذا احرف 7 





مض 


وحديث عروة سكت عنه أبو داود والمنذرى » وحسن الحافظ فى بلوغ المرام إسناده ‏ 
وف رواية لأى داود : ٠‏ فقال رجل من أصعاب النبى صل الله عليه وآ له وسلم وأ كثر ظنى 
أله أبوسعيد الحدرى : فأنا رأيت الرجل يضرب فى أصول النخل » + وأوّل حديث عروة 
هذا قد تقدم فى كتاب الإحياء من حديث سعيد بن زيد . وأأخرج أبوداود من حديث جعفر 
ابن محمد بن على" عن أبيه الباقر عن “مرة بن جندب « أنه كانت له عضد من نخل فى حائط 
رجل من الأنصار » قال : ومع الرجل أهله » قال : وكان سمرة يدخل إلى تله فيتأذى, 
به الرجل ويشق عليه » فطلب إليه أن يناقله فأنى » فأنى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فذكر ذلك له » فطلب إليه النى صلى الله عليه وآ له وسلم أن يبيعه فألى » فطلب إليه أنه 
يناقله فأنى » قال : فهبه لى ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه » فأنى » فقال. : أنت مضار » 
فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم للأنصارىّ : اذهب فاقلع نمله » ونى سماع الباقر 
من مرة بن جندب نظر » فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذار معه سماعه ( قوله 
فليس له من الزرع ثبىء) فيه دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمالك. 
للأرض » وللغاصب ما غرمه فى الزرع يسلمه له مالك الأرض . .قال الترمذى : والعمل. 
على هذا الحديث عند بعض أهل. العلم » وهو قول أحمد وإدق . قال ابن رسلان : وقله 
استدل” به "كما قال الترمذى أحمد على أن من زرع بذرا ف أرض غيره واستر.جعها صاحبها 
فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قاثم قبل 
أن يحصد » فان أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فان الزرع أغاصب الأ رض لايعلم فيها 
حلافا » وذلك لأنه نماء ماله » وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض. 
وتسوية حفرها ؛ وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصبوالزرع فيها قائم لم يملك إإجبارالغاصبه 
على قلعه » وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له » أو يترك الزرع للغاصبه 
ويهذا قال أبوعبيد وقال الشافعى وأكثر الفقهاء : إن صاحب الأرض بملك إجبار الغاصب. 
على قلعه : و استدلوا بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « ليس لعرق ظالم جق" » ويكون الزرع 
مالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض + ومن حملة ما استدل” به الأولون 
ما أخرجه أحمد وأبوداود والطبراق وغير هم ١‏ أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم رأى زرعا 
فى أرض ظهير فأعجبه » فقال : ما أحسن زرع ظهير » فقالوا : إنه ليس لظهير ولكنه 
لفلان » قال : فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته » فدل” على أن الزرع تابع للأرض + 
ولا يميق أن حديث رافع بن ديج أخص” ءن قوله صلى الله عليه وآ له وسلم : ليس لعرق 
ظالم حق” » مطلقا فيبنى العام” على اللاص" » وهذا على فرض أن قوله « ليس لعرق ظالم 
حق » يدك على أن الزرع .لرب البذر فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأرّل من 





لاعت 


أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها + وأما إذا استرجعها بعل 
حصاد الزرع فظاهر الحديث أنه أيضا لرب الأرض » واكنه إذا صح الإجماع على أنه. 
للغاصب كان مخضصا لهذه الصورة . وقد روى عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله 
الأوّلون فى البحر أن. مالكا والقاسم يقولان : الزرع لرب الأرض . واحتج لما ذهب إليه 
الحم من أن الزرع للغاصب بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « الزرع للزارع وإن كان 
غاصبا » ول أقف على هذا الحديث فينظر فيه . وقال ابن رسلان : إن حديث « ليس لعرق» 
ظالم حق" ؛ ورد فى الغرس الذى له عرق مستطيل فى الأرض » وحديث رافع ورد فالزرع 
فييجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما فى موضْعه » ولكن: ما ذكرناه من الجمع 
أرجح » لأن بناء العام” على الخاص” أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير 
ضرورة . والمراد بقوله ٠‏ وله نفقته » ما أنفقه الغاصب على الزرع من المئونة فى الحرث 
والسى وقيمة البذر وغير ذلك . وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع » فتقدر قيمته ويسلمها 
المالك » والظاهر الأوّل ( قوله وليس لعرق ظالم حق” ) قد تقدم ضبطه وتفسيره فى أول 
كتاب الإحياء ( قوله وأهر صاحب النخل الخ ) فيه دليل على أنه يجوز الحكم على من غرس. 
فى أرض غير ه غروسا بغير إذنه بقطعها . قال ابن رشد فى الهاية : أجمع العلماء على أن من 
غرس نْلا أو ثرا وبالحملة نباتا فى غير أرضه أنه يؤمر بالقلع » ثم قال : إلا ه' روى عن 
٠الك‏ فى المشبور أن من زرع فله زرعه وكان على الزارع كراء الأرض . وقد روى عنه 
ما يشبه قول الحمهور » ثم قال : وفرق قوم بين الزرع والثار إلى آخر كلامه ( قوله عم © 
بم المهملة وتشديد امم جمع عميمة : وهى الطويلة . وف القادوس ١‏ يدل" على أنه يجوز 
فتح أوّله لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل : ويضم + 
بك ماجاء فين صب شاة فذبحها وشواها أوطبخها 

+ عن غاص عن ليا «وأن رجلا من" الأئصار أخميره “قال‎ ( ١ 
ترجا من الشّىَ صَلَّى الل عتلتيله وآله رسكم . فليا رجع تله داعى‎ 
امرأة. » فجاء وجىء بالطّعام فوضم يده » ثم وضم القؤم” فأكلوا» فتظر‎ 
آباؤنا رسول الله صلى الل عليه وآله وسسلم يدوك لقلمة" و آفه ثم قال‎ 
أجل تحنم شاةر أأحذات بخير إذأن. أمملها ». فَقالتتِ المأ : يا رَستول الله إفه‎ 
أرسّئت إلى البتقيع يَششرى لى شاة” فلم" أجد' » فأرْسلْت إلى جار لى قد اشسترى‎ 
شاة أن' أرْسل” _بها إل بحسا فلم" يموجنّد' » فأرْسلت إلى امثرأته » فارسلث‎ 


إل جما ل ل الله صَلَى الله عليئه وآله وَسلم : أطلعميه الأسارّى ». 





ا ل 

واه مد وأبو داوف ولد ارق قطلى + وف لقنظ 40“ و ثثم” كل إن لحل طلم 
شاه د بحت يغخير إذن أهلهاء كد ل ا الك 
لاس عليه .ولو كان ترا مسها لح سغسير” عل ؛ وعتان” أن رضي بأفنض]” 
تا 3 فأى أن كل منا وأمر بالطتّعام للأسارتى 2-44 

الحديث فى إسنادَهعاصم بن كليب © قال عل بن المدينى : لايحتج به إذا انفد وقال 
الإمام أحمد : لابأس به . وقال أبوحاتم الرازى : صالح . وقد أخرج له مسلم . وأما جهالة 
اأرجلالصحابى . فغير قادحة لما قررناه غير مرة من أن مجهول الصحابة مقبول » لآن 
عنوم الأذلة القاضية بأنهم خير الخليقة .ن جميع الوسبوه أقلّ” أحوالها أن تنبت لهم بها هذه 
المزية 2 اعئ قبول مجاهيلهم لاندرااجهم تحت حمومها . ومن تولى الله ورسوله تعديله 
فالواجب حمله على العدالة حتى يتكشف خلافها ولا انكشاف فى الجهول ( قوله بلوك ) 
قال فى القاموس : الوك : أهون المضغ ٠‏ أو مضغ تلب ( قوله لقمة ) بغم اللام وسكون 
القاف ويجوز فتح اللام . قال فى القاموس : اللقمة وتفتح : ما ببيأ للفم ( قوله فلم يوجد ) 
بهم أوله وسكون الواو وكسرابدم : أى لم يعطى ما طلبته . و القاموس : أوجده : 
أغناة » وفلانا مطلوبه : أظفره به . والحديث فيه دليل على مشروعية إجابة الداعى وإن 
كان امرأة والمدعو رجلا أجنبيا إذا لم يعارض ذلك مفسدة مساوية أل راجحة 6 رقه مرق 
الرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ظاهرة لعدم إساغته لذلك اللحم وإخباره بما هو الواقع 
الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله . وفيه أيضًا أله يجوز صرف ما كان كذلك إلى من 
يأكله كالأسازى ومن كان على صفتهم : وقد أورد المصنض :هذا الحديث الاستدلال به 
على حكم من خصب شاة فذبحها وشوَاها أو طببخها. كا وقع فى الترحمة . وقد اختتلف العلماء 
فى ذلك » فحكى فى البحر عن القاسمية وأى حنيفة أن امالك مخير بين طلب القيمة وبين 
'أخذ العين كما هى وعدم لزوم الأرش » لأن الغاصب لم يستبلك ما ينفرد بالتقويم . وحكى 
عن المؤيد بالله والناصر والشافغى ومالك أنه يأخذ العين مع الأرش كا لو قطم الآذن 


ع 


تونحخوها :.وعن محمك أنه غير بين القيمة أو العين 5 الآأرش 2 


باب ماجاء فى ذمان المتلف بجنسه 


2 ( عن ابت ركان 0 اعد اله تعض" أزواج التتبى: صل الله عليه وله 
«وسلئم” إليم طعاما فى قتصعة ٠»‏ فس بست عاء ة” القتصعة بيدرها فألقت مافيهاء 





كد 


ا الى ص الله عليه وآله وسلم” 00 بطعام وإناء” بإناءر رداك 
لرمذرى وصيحة »وهو 0 لسائر الماع إل 0 


اي 1 نالك تأ ١‏ مار أبنت مايعة”ملعاما مثلء صفية » 


أهدات إل الى اكه عليه الم ا من ملعام © فا ملكة 


تمد إن كدرت 0 فقلت ترسوك ل كك 
وطتعام” كطعام روا أعد وأبتود اود والتّسان ) - ا 
الخديث الأول لفظه فى-البخارئ « إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس كان عند 
ن نسائه » فأرسلت إحدى أمهات” المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام » فضربت 
ا ابي د ل : كلوا » ودفع القصعة الصحيحة 
لارسول وحبس المكسورة » هذا أحد ألفاظ البخارئ » وله ألفاظ أخر.ء وليس فيه تسمية 
الضاربة وهى عائشة ,كا وقع .فى رواية الترمذى التى ذكرها المصئف . والحديث الثاق 
فى إسناده أفلت: بن خليفة أبو حسان حك 0 . قال الإمام أحمد 01 
بأسا .- وقال أبو حاتم الرازى : شيخ . ؤقال الخطائى : ؛ فى إسناد الحديث مقال ..وقال 
الفتح : إن إسناده حسن ( قوله بعص ا كا رواه 
آي: ن حزم فى حل عن أنس » ووقع قريب من ذلك لغائشة ئشة مع أم” سلمة »“ كما روى النساى 
عنبا « أنها أت إلى النبى.صلى الله عليه وآ له وسل بطعام ف صعفة » فجاءت عائشة متزرة 
يكساء ومعها فهر » ففلقت به الصحفة » الحديث . والرواية المذكورة لباب عن عائشة 
تشعر بأنه قد وقع لا مثل ذلك مع صفية ..وقد روى الذار فى عن أنس من طرق عمرات 
ابن خالد نحو ذلك قال عمر ان ٠‏ أكثر ظبنى أنبا حفصة » يعنى التى كسرت عائشة صحفتها . 
قال ى الفتح : ولم يصب عمران نك فى ظنه أنها حفصة بل هى أم” سلمة 6 ثم قال : نعم وقعت 
النصة لقص اها » وذلك فها رواه ابن أبى شيبة وابن ما/جه من طريق رءجل من بنى سواءة 
غير مسمى عن عائشة قال « كان رسول الله صلى اله عليه وآ له ؤسلم مع أصعابه » فصتت 
له طعاما اما وصنعت حفصة له طعاما فسبقتتى » فقلت للجارية : انطاى فااكنى قصعتها » 
:قا كنتها فانكسرت وانتشر الطعام » فجمعه عا لى النطع فأ كلوه » ثم بعث بقصعى إلى حفصة 
جار : حسرا طن سكا ليك رانة وحال قات رياد الحافظ ,: وخرر من ذلك أن 
الراد عن أبهم فى حديث الباب ههى زينب لحجىء الحديث من .مخرجه وهو حميد عن ون 
نوما عدا ذلك فقصص أحرى لاتليق عن تحقق أن يقول فى مثل هذا قيل المرسلة فلانة . 
«ؤقيل فلانة من غير ر تحرير ( قوله إناء بإناء ) فيه دليل على أن القيمى يضمن عثله ولا يضمن 
بهالقيمة إلا عند عدم المثل » ويؤيده مآ رواية البتخارئ المتقدامة بلفظ « ودفع القصعة 
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الصحيحة للرسول : و به-احتج الشافعى والكوفيون : وقال مالك : إن القيمى بضمن بقيمته 
مطلقًا » وثى رواية عنهكالمذهمب الأوّل . وىرواية عنه أخرى : ما صنعه_الآدى فالنا ِ 
وأما الحيوان فالقيمة . وعنه أيضا : ١‏ كان مكيلا أو موزونا فالقيمة وإلا فالمثل » قال 
فى الفتح : وهو المشبور عنده, . وقد ذهب إل ما قاله مالك من ضمان القيمى بقيمته مطلقا 
جماعة من أهل العلم منهم الحادوية » ولا خلاف فى أن المثل يضمن بمثله . وأجاب القائلون 
بالقول الثانىن عن حديث الباب ومافى معناه بما حكاه البييق من أن القصعتين كانتا للننى' 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى بيى زوجتيه » فعاقب الكاسرة يجحعل القصعة المكسورة ف بيتها 
وجعل الصحيحة فى بيت صاحبتها ولم يكن هناك تضمين . وتعقب بما وقع نى روابة لابن 
أى حاتم بلفظ « من كسر شيئا فهو له وعليه مثله » وببذا يرد على من زعم أنها واقعة 
عين لاعموم فيها . ومن حملة ما أمجابوا به عن حديث البابٍ وما فى معناه بأنه حتمل أن يكون 
فى ذلك الزمان كانت العقوبة فيه بالمال » فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى . 
وتعقب بأن التصريح بقوله : إناء بإناء » يبعد ذلك ( قوله طعام بطعام ) قبل إن الحكم بذلك 
من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فيه لأنه ليس له.مثل معلوم ‏ 
قال الحافظ : فى طرق الحديث مايدل" على أن الطعامين كانا مختلفين ( قوله فا ملكت 
نفسى أن كسرته ) لفظ أنى داود « فأخذق أفكل » بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح الكائه 
ثم لام ووزنه أفعل ٠‏ والمعنى أخذتنى رعدة الأفكل : وهى الرعدة من برد أو خوف + 
والمراد هنا أنها لما رأت حسن الطعام غارت و أخذتها مثل الرعدة . 
باب جناية البهيمة 

200 (قاك الى صلى الله عليه رالد رسكم والشحاء جر حو نا‎ - ١ 

" - ( وعتن' أنى هُريئرة: أن" ال ىضلَى الله عتلتيله وآ له وسنّم قال" « الرّجئل” 


ع عو د برعي ص2 
جبار » رواه أبود اود ) . 


© - (وعن خرام بين حينصة و أن نافة البراء بن عازب دخلت حائطا 
فدات فيد اتتقتقق تين اله اعتل انه ستيه آله رسكم .أن عل اعثل 
الجتوائظ حفنظها بِالّهار » وأن” ما أفسّدات الموَاشى بالل ضامن” على أهملها » 
0 1 َ 


ورا اح واد اود وار 0 


ا ال لل ل ل ل اك شلك 


.رع 


وآله وسلم «من' وقنف دآبة“فى سيل من سبل المُسلمين أؤ فى سوق من” 





وام 


اأسواقهب” “نارطات ند أور جل فور صامن” روا لد ار قتطتة اه وهطلا 
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عند بَعنْضهم' فها إذ] وققنها فى طريق_ضِيئّق أو حتيلت تضفر امار ) © 


حديث و العجماء جرحها جبار ع أخرجه: الجماعة من حديث أى هريرة 6 وقد 
“تقد فى :باب ما جاء فى الركاز والمعدن من كتاب الزكاة . وحديث أىهريرة أخرجه أيضا 
النسائى ”وقال الدارقطنى : لم يروه غير سفيان بن حسين » وخالفه الحفاظ عن |ازهرى © 
منهم مالك وابن عيينة ويونس ودعمر وابن جريج وعقيل وليث بن سعد وغير هم » كلهم 
رووه عن الزهرى فقالوا « العجماء والبثر جبار » والمعدن جبار » ولم يذكروا الرجل 
وهو الصواب : وقال الخطالى : قد تك الناس فى هذا الحديث وقيل إنه غير محفوظ » 
وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ . وقد روى آدم بن أنى إياس عن شعبة عن محمد 
ابن زياد عن أنى هريرة رمك الله صلى الله عليه وآله وسلم « الرجل جبار ؛ قاك , 
الدازقطنى : تفرد يه آدم بن أنى إياس عن شعبة » وسفيان بن حسين المذكور قد استشهد 
به البخارى > وأخخرج له مسلم فى المقدمة ولم يحتج به واحد عا ركم د ولع 
بو حديث حرام بن محيصنة أخرجه أيضا مالك فى الموطأ والشافعى والنسائى والدارقطى وابن 
حبان وصححه والحاكم والبييق < قال الشافعى : أخذنا به لشوته واتصاله ومعرفة رجاله © 
تمال الحافظ : ومداره على الزهرى . واختلف عليه فقيل عن الزهرى عن ابن خيصة ٠‏ 
«ورواه معن بن عيسى عن مالك فزاد فيه عن .جداه محيصة . ورواه معمر عن الزهرى عن 
حرام عن أبيه ولم يتابع عليه ورواه الأوزاعى وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم 
عن الزهرى عن حرام عن البراء . قال عبد الحق" : وحرام لم يسمع من البراء » وسبقه إلى 
ذلك ابن حزم . ورواه النساثى من طريق محمد بن أنى حفصة عن الزهرى عن سعيد بن 
اللسيب عن البراء ‏ ورواه ابن عيبنة عن الزهرى عن حرام وسعيد بن المسيب عن البراء م 
.ورواهلابن جريج عنالزهرى أخبر فى أبوأسامة بن سبل « أن ناقة البراءى : ورواه ابن أىذئب 
.عن الزهرى قال بلغنى أن ناقة البزاء » : وحديث النعمان قال في الخامع الكبير رواه 
البييق وضعفه ( قوله جبار ) يضم الحم : أى هدر قال فى القافوس : هو الحدر والباطل » 
«وظاهره أن جناتّة البهائم غير مضمونة » واكن ألمراذ إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورا 
.ولا فرط مالكها فى حفظها حيث يحب عليه الحفظ وذلك ف الليل » كنا يدل عليه حديث 
حرام بن خيصة » وكذلك فى أسواق المسلمين وطرقهم وجامعهم كا يدل عليه حديث 
#النعمان بن بشير ( قوله الرجل ) بكسر الراء وسكون اللي » يعنى أنه لاضان فيا بجنته 
الداية برجلها. » ولكن بشرط أن لايكون ذلك .بسبب هن مالكها كتوقيفها فى الأسواق 
«والطرق والمجامع وطردها فى تلك الأمكنة كا يدل" على ذلك حديث النعمان » وبشرط أن 
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لايكون ذلك فى الأوقات الى يجب 
كان فبه المقال المتقدم ولكنه يشهد 


على المالك “-حفظها فيها كاللبل: + وهذا الديث وإذ 
له ما ثى الحديث المتفق عليه دن قوله صلى الله عليه وآ ؛ 
وسلم « جرحها جبار » فان مومه يقتضى عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو بغيرها »"والكلا. 
فى ذلك «بسوط فى الكتب الفقهية ( قوله ضامن على .أهلها ) أى مضمون على أهلها : 
وى حديث البراء « وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها » وإن على أهل الماشية ما أصابت. 
ماشيم بلليل » وقد .استدل. بذلك من قال : إنه لايضمن مالك البونمة لما بجيته بالديار 
ويضمن ما جتته بالايل ؛ وهو مالك والشافعى والهادوية . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه 
لاضمان على أهل الماشية مطلقا . واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآ له وس « بجرحها بجبار » 
ولاسِك أنه بموم عنصوص يحدميه جرام إن عيهية والتعمان ب بشود ...قال الولجارى . 
إلا أن تحقيق مذهب أى حنيفة أنه لاضهان إذا أرسلها مع حافظ » وأما إذا أرسلها من دون 
جافظ ضمن انتهى + ولا دليل على هذا التفصيل . وذهب الليث وبعض المالكية إلى أنه 
يضمن مالكها ما جنته ليلا أو نهارا » وهو إهدار للدليل. العام” والخاص" . وروى عن عمر 
أنه لايضمن ما أتلفته مما لايقدر على حفظه ويضمن ما أمكنه حفظه :. وهو أيضا تفنصيل 
لادليل عليه » ولا يشكل على المذهب الأول قول الله تعالى ‏ إذ نفشت فيه غنم القوم ‏ 
فى قصة داود وسلوان على القول بأن شرع من قبلنا يلزمنا لأن النفش إنما يكون بالليل كا 
تجزم بذلك الشعبى وشريح ومسروق » روى ذلك الببيق علهم : 


باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصوال عليه بقتل شهيدا 


١‏ ( عن أن هري ال جاء رجل فتال ٠‏ ب رسول اكد إرامية 
اد كل درل اه مالى » قال :. فلا تعنطه مالك" قال" : أربت إن 
قاتلى ؟ قال" : قاتلله » قال" : أرأيئت إن* فتلتى ؟ قال: فأنئت سيد » قال : 
ا ا 


؟ قال” ٠+‏ 1 ف النثّار ( ا ُ مسللم” ل 6 وق الفنظه 
ويا رسول الله أرأيئت إن" عدا على مالى ؟ قال : أنتشد الت » قال- 


رايت إن 


: فإن أبتا ع 
: فإن” أبتا عل" ؟ قال : قاتتل” » فان* فتلت فى المسلّة 
ون" قلت فى الثَارٍ » فيه من الفقله أنّه” يدفم بالأستل فالأسيل ) . 

؟ - ( وعتن' عند ار بن مرو أن الس صل للد عليه وآله وَسَلم 
قال دمن" ل 0 مالم 0 شبيل” م3 عليه وق لفلظ من 
أزبد ماله يبر حت فقائل مقعلل قهث” 1 
رمد ى و صتحة ).. 


قال : أنشد الله » قال> 


يد واه أو دار والشائة 
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© - ( وعتن' ستعيدر بن زَيْد قال « معت الى ملّى الله عتَلينَم وآلهر 
ار ع قتل” 5 دينهٍ فهنو شبيد” ؛ ومن .فقيل دونه دمه 
هو شهيد” ومن 'قتلدون” ماله فهو شهيد” » ومن قتل دون أهْله يو 
شهيد” 0 ا والتمذرى وحفّحهة 21 
حديث سعيد بن زيد أخر جه أيضا بقبة أهل السئن وابن حبان والحاكم : وقذ أخرج 
أمد والنساق وأبو داود والبيق وابن حبان من حديث ل 
الثمر بن: أنس عن بشير بن بيك عنه بلفظ ٠.‏ ولا قصاصن ولادية » وى رواية لبي 
حديث ابن عمر « ماكان عليك فيه شىء غ وقد تعقب الحافظ 0 
0 » وقال : إنه من إفراد البخارى » وى هذا 
. لتعقب نظر » فان الحديث ى صحيح مسام وفيه قصة » وقد اعبر ف الحافظ ى فى الفتح, 
ا 
وأحاديث الباب فيها دليل على أنها تجوز «قاتلة من أراد أخذ مال إنسان هن غير فرق بن 
النليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق” وهو هذهب الججهود كا حكاه النووى والحافظ 
فى الفتح . وقال بعض العلماء : إن المقاتلة واجبة > وقال بعض المالكية : لانجوز إذا طلب. 
النىء الخفيف ٠»‏ ولعل متمساث من قال بالوجوب مانى حديث أنى هريرة من الآمر 
بالمقاتلة والابىليّعن تسليم المال إلى من رام غصبه : وأما. القائل بعدم الخواز فى الثىء 
افيف ؛ فعموم أحاديث الباب برداعليه » ولكنه يتبغى تقدم الأخن فلأف © فلا يعدل 
المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه » ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وآ له وسلم 
بإنشاد الله قبل المقاتلة » وكا تدل” الأحاديث المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد د 
المال تدل” على جواز المقاتلة من أراد إراقة الدم ملف كل رامل ”تح ابن 
المنذر عن الشافعى أنه قال : من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة » وليس عليه عقل 
ولا دية ولا كفارة . قال ابن المنذر : والذى عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر 
إذا أريد ظلما بغير تفضيل ٠‏ إلا أن كل .من بحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على. 
استئناء السلطان للا ثار الواردة بالأهر بالصبر على جوره وترك القيام كات وال 
ل لل لين الصفة المذكورة ما ذكرنا من حديث 
أى هريرة . وحمل الأوزاعى أحاديث الباب على الخالة التى للناس فيا إمام ركم حالة 
الفرقة و الاختلاف فليستسام المبغى عل لى نفسه أو ماله ولا يقاتل أحدا قال فى الفتح : 
عليه حديث له » يعنى .حديث الباب » وأحاديث الباب مصرحة 3 
المقتول. دون ماله ونفسه وأهله ودينه شبيد » ومقاتله إذا قتل فى النار » لأن الأول محق” 


-_ 58 


والثاى مبطل ( قوله دون ماله ) قال القرطى : دون فى أصلها ظرف مكان بمعنى تحت » 
وتستعمل الخلفية على المجاز - ووجهه أن الذى يقاتل عن ماله غالبا إنما بجعله خلفه أو نحته 
حم يقاتل عليه اه :. ولكنه بشكل على هذا قولهآى حديث سعيد بن زيد ١‏ دون دينه دون دمه) 


باب فى أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة 

1 0 عند الله بن عسر قال : قال رسُول” الله صل الله عليه وآاله 
ملم «مامتع أحدكلم' إذا جاء من ع0 ل ا آدامت 
«القاتل” ف الثَارٍ والمقنتثول” فى الحنّة » رواه 0 

؟ - ( وعن أنى موسى 0 الى ا عليه وآله وَسّم أنه قال 
« فى الفطنة . كتسسروا فيها سبكم وقتطموا أوتار كلم را بسبوفكم” 
الحجارة” » فإن' ديل" على أح كلم ' بتتذتئه” فلنيتكثن ' كتختير ابتى آداما » روام” 
«اللحمسة إلا النتساق) . 

© روعنا سعلد نر أنى وققنّاصٍ أن 0 على ال عليه وآله 2 
قال « إنها ستكون” فتننة” القاعد” فيه خبيراً من" القارئم ٠‏ دلقم حير من” 


هه 


0 : ل 1 1 0 0 دا إن" ل سل بى 


2 


0 

0 

د جل ل سي د ل لاد ار ره 
قال" « من “ذل “عد» مين" فلتم اضر وهو ينقنْدرٌ على أن اق 
الله" عت وجل على رؤوس. التلائق ينم القيامة , واه أخمدا ) . 

حديث ابن عمر أؤرده الحافظ فى التلخيص وسكت عنه . وأخرج نحوه أبو داود من 
-.حديته بلفظ ارك ا ل الل علي را مرت لوك من مشى إلى رجل من 
أمى ليقتله فليقل هكذا الى لبعد ركنم فالفائل فى الثار و لقتو ق الحنة و . وحديث 
ألى موبى أخرجه أيضا ابن حبان وصححه القشيرى ف الاقتراح على شرط الشيذين . وقال 
الأرمذى : بحسن غريب اه . وثى إسناده عبد الرحمن بن ثروان :كا م فيه بعضهم ووثقه يحبى 
أبن معين واحتج به البخارى . وحديث سعد بن أى وقاص حسنه الترمذى وسكت عنه 
أبوداود والمنذرى والحافظ فى التلخيص » ورجال إسناده ثقات إلا حسين بن عبد الرحن 
الأشجعى وقد وثقه ابن حبان . وحديث سبل بن حنيض أخرجه أيضا الطبرئى » وفى إسناده 





550 - 


بن لمبعة وبقية رجاله ثقات » بشبد لصحته حديث البراء بن بن عازب عند البخارى وغيره 
د والنبى عن سبع » ومن السبع المأموربها نصر المظلوم وحديث أى موسى 
عند البخارى وغيره بلفظ « المؤه ن للمؤمن كالينيان يشد بعضه بعضا » وحديث ٠‏ انصر 
أخاك ظاما أو مظلوما » أخرجه البخارى وغيره + وفى الباب عن أنى بكرة بنخو “حد 
سعد عند أنى داود . وعن ألى هريرة بنحوه أيضا عند البخارى ومسام > وعن يه 
بنحوه عند ألى داود . وعن خريم بن فاتك بنحوه أيضا عند ل أى ذرٌ 
عند أنى داود والترمذى بلفظ قال لى رسول الله صلى الله عليه وآ له و وسلى ده 
قلت : لبيك وسعديك » قال كات إدرات احا اريت قد فت اللسة 
قلت ٠‏ ها شار اتدل و رص لدع قال : عليك بن أنت منه » قلت : يا رسول الله أفلا آذ 
سيق فأضعه على عات ؟ قال ل : فا تأمرنى ؟ قال : تلزم بيتك » 
قلت : فان دخل على بيى ؟ قال : فان < خشيت أن يبهرك شعاع | السيف فألق توبك على 
وجهك يبوء بإنك ك واه » . وعن المقداد , اه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ؤلاثا : إن السك أن حلت الفان وان ابتل 
فصبر فواها) معنى قوله 3 فواها , التلهف أببكر ع اديت لأرل عد لمت 
وأنى داود والنسائى: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : ( إذا توجه 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول نى النار » قال : يا رسول الله هذا القاتل نما بال المقتول ؟ 
قال : إنه أراد قتل صاحبه » . وعن خالد بن عرفطة عند أحمد والحاكم والطبراق وابن قانع 
بلفظ « ستكون بعدى فتنة واختلاف » فان استطعت أن تكون عبد الله المقتول لاالقاتل 
فافعل » وق إسناده على" بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وقد أخراجه الطبرانى من حديث 
حذيفة ومن حديث خباب : وعن أنى واقد وخرشة أشار إلى ذلك الترمذى ( قوله كسروا 
فيها قسيكم ) قيل المراد الكسر حقيقة ليسد” عن نفسه باب هذا القتال » وقيل هو مجاز » 
وامراد تولة القتال د ادل د واضر برا وفك المججارة ٠‏ قال التوروى ‏ : والاوك 
أصمّ ( قوله القاعد فيها خير من القائم الخ ) معناه بيان عظم خطر الفتنة والحدث على تجنبها 
واذ ند عا ومن سسا فى فى 2 ء من أسبابها » فان شرّها وفتنتها يكون على حسب التعلق' 
با وقولة كن اكانن آدم ) يعنى الذى قال لآخيه لما أراد قتله - لثن بسطت إلى يدك لتقتلى 
ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك - كا حكى الله ذلك فى كتابه : والأحاديث المذكورة 
فى الباب تدل” على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال . وقد. 
ا ان ا انه ار لل وزو او لوطاو 
قتله » ولا تجوز له المدافعة عن نفسه لذن الطالب متأوّل » وهذا مذهب أى بكرة 
الصحانى وغيره . وقال ابن عمر وعمران بن حصين وخيرها : لابدخل فيا لكن إن قصل 

4 - نيل الأوطار- ه 





كت 


دفع عن نفسه . قال النووى : فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول فى جميع فتن 
المسلمين . قال القرطبى الت الدلوتا نى ذلك فذهب سعد بن أنى وقاص وعبد الله بن 
+ دعيد ين مدر و أنه يجب الكف عن المقاتلة . فاهم من قال : يجب عليه 
أن يلزم بيته . وقالت طائفة : يحب عليه التحوّل عن بلد الفتنة أصلا . ومنهم من قال 
يترك المقاتلة حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه . ومنهم من قال : يدافع عن نفسه وعن 
ماله وعن أهله » وهو معذور إن قتل أو قتل . وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب 
نصر التق" وقتال الباغين » وكذا قال النووى وزاد أنه هذهب عامة علماء الإسلام » 
واستدلوا بقوله تعالى - فقاتلوا التى تبغى حتى تنىء إلى أمر الله قال النووى : وهذا هو 
الصحبح » وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق” » أو على طائفتين ظامتين لاتأويل 
لواحدة منهما . قال : ولوكان كما قال الأوؤلون لظهرالفساد واستطال أهل البغى والمبطاوناه 
وقال بعضهم بالتفصيل » وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لاإمام لهم فالقتال ممنوع 
يومئذ » وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الأوزاعى كا تقدم . وقال الطبرى : إنكار 
املك ا عليه » فن أعان امحق” أصاب » ومن أعان امخطيء أخطأ » وإن 
أشكل ١‏ لآمر فهى الخالة التى ورد النهى عن القتال فيها . وذهب البعض إلى أن الأحاديث 
وردت فى حق .ناس مخصوصين » وأن النبى مخصوص بمن خوطب بذلك . وقيل إن 
النبى إنما هو فى آخر الزمان حيث يحصل اإتحقق أن المقاتلة إنما هى فى طلب الملك » وقد 
أ هذا نى حديث ابن مسغود » فأخرج أبوداود عنه أنه قال له وابصة بن معبد : ومتى 
ذلك يا ابن مسعود ؟ فقال : تلك أيام الحرج وهو حيّث لايأمن الرجل جليسه » ويؤيد 
ما ذهب إليه الحمهور قول الله تعالى ‏ فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم - 
وقواه تعالى ‏ وجزاء سيئة سيئة مثاها ‏ ونحو ذلك من الآيات والأحاديث » ويؤيده أيضا 
الآيات والأحاديث الواردة فى وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وسيأق للمقام 
زيادة تحقيق فى باب ما بجاء فى توبة القاتل من كتاب القصاص . وحديث سهل بن حنيف 
وما ورد ف معناه يدل” على أنه يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذ لاله بوجه من الوجوه » 
وهذا نما لاأعلم فيه خلافا 2 وهو مندرج نحت أدلة النبى عن المنكر؛ 


ا جاع ف كس أران ار 


1 اومن أسن عر أن لاقت و( أتدوان :يا سوك الله إلى اشتر بنت” 


لأنتام : فى حجدرى » فتقال” : أعثرق اللتمثر واكنسر الدانانة » رواه” الرَمذئ 


الك ارفظيى: 2 





الات 


ا سن ع ل قالك؟ « أمرنى الشبى صلى الله عليه وآله روسل أن 
آنيه _عمدية. وهى 0 فأتينتنه” _بهاء فأرسل” ا فَأرهفتت » ثم أعلطانيا 
زقال : اعذا على بها 2 »فخرج بأحانه. إلى أسواق المدرينة وفيها 
زقاق” الحتمثر قدا 0 0 لد منى و ا كان من 
نك الزقاق _يحتضطرقه “م أعلطانيهاء وأمر ا بن كانوا ممه أن عصوامعئ 
وبعاونونى » وأمرنى أن آنى الأسواق” 0 “فيها ز "حر إلا" شققنته » 


الل فى أسواقها رق | إلا شققته اه 0 
0 عبد الل بن أنى لهذ ل قال” « كان عد" اللو لف بالل إن 


ال-8 #2 


م بها رسول” الله صَلَى الله عاسينة م رن 
0 رك 1 امار والرّبيب ا الخذار فط 0 : 
جيك أنس عن أنى طلحة رجال م مسلم وأخرجه أحمد 
وأبوداود والثر امن حديث أنس » قال الترمذى : وهو أصح. . وحديت ابن عمر اشار 
إليه الترمذى وذكره 0 1 فعل الست ول كلم به 2 


وقال فى مجمع الزوائد : إنه رواة أحجد بإستادين فى أنحدهها أبو بكر د بن ألى مريم . 
ا ل ا ا ا 
وحديث عبد الله رواه الدارقطنى من طريق شيخه العباس بن العباس بن المغبرة ابحو هرى 
بإسناد رجاله ثقات . وقد أشار إليه الثر هذى أيضا . وفى الباب عن جابر وعائشة وأنى سعيد 
وأحاديث الباب تدل على جواز إهراق الحمر وكسر دنانها وشق” زقاقها وإن كان ماأكها 
غير مكلف . وقد ترجم البخارى ى صحيحه لهذا فقال : باب هل تكسر الدنان التى 
خر أو تخرق الزقاق ؟ . قال فى الفتح : لم يثبت الحكر لأن المعتمد فيه التنفصيل » فان كان 
الأوعية حيث براق ما فيها فاذا غسلت طهرت وانتفع الم يجز إتلافها وإلا «جاز » ثم.ذكر 
أنه أذ ر البخارى بالترجمة إلى حديث أنى طلحة وابن عمر وقال 0 
آمر بكسر الدنان وشق” الزقاق عقوبة لأصحابها » وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما 
دل" علية حديث سلمة المذكور ف البخارى وغيره فى غسل القدور الى طبخت فيها 
اللحمر وإذنه صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك بعد أمره بكسرها . قال ابن الكوزى : أراد 
التغليظ عليهم ى طبخهم ما نمهى عن أكله » فلما. رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأوانى 
وفيه رد “على من زعم أن دنان الكمر لاسبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من الحمر » فان 
الذى دخل القدور من الماء الذى طبخت به الحمر نظيره . وقد أذن صلى الله عليه وآ له 
وسلى ب غسلها » فدل على إمكان تطهيرها ..+ : 













2-0 





ل 0 فاذ! كنك التلاوة” رفك و لاع بر 
لحل والنخا رق كرون لفلظ « لما عسل ل َك الله عل وآله رسكم 
الشفعة” , الحد يث رواه م والبسخارى وأبوداود” وابين ماجته ل طقل 


رسول الل صما 


الطدراق” قلا شل 


3 ماه ا ص 2 لخيا كا - 
صالى ال عليه وآله و إذا وقبعت ا وصرفتٍ 





2-2 
0 0 ا ل 








6ه 


0 أن عر ال ا اللَوصلَّى الله عا لببدر وآله سات 
وذ سس الل أ ونث لوي فيهان رواه ا ا وَابئن مايه" بمتعئناه) 


رو جابر وأن” عم صَلَى الله عليلو وآله و فى بالشفاعة 






في كل شركة للا 0 ربئعة” أو حائط" لا بحل له أن" ينبي 0 ينُؤْذِن 






فريكه : فان شاع أخمل ع وبإن شاء” لو » فان باعه ول" بيؤذ نه ا 






به » رَوَاه ملم" وَالتّسائى وأبتود اود ) 7 

حديث ألى هريرة رجال إسناده ثقات ( قوله قضى بالشفعة ) قال فى الفتح : الشفعة 
بهم المعطية وسكون الفاء وغاط من حركها وهى مأخوذة لغة من الشفع 1 : وهو الزروج 3 
وقيل من الر يادة » وقيل من الاإعانة 4 وف الشرع 4 انتقالحصة شرياك إلى شريك كا 
انتقات إلى أجنى بثل العوض المسمى ,» ولم يختلف العلماء فى مشروعيتها إلا ما نقل عن 
أنى بكر الأصم ل كل الم يقسم ) ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة 
2 جمبيع ا 2 وأنه لافرق بين الحيوان والحماد والمنقول وغيره . وقد ذهب إلى ذلك 
العترة .ومالك وأبوحنيفة وأصصابه » سان تفصيل اللخلاف فى ذلك ( قوله فإذا وقعت 
الحدود ) أى حصلت قسمة الحدود فى المبيع واتضحت بالقسمة مواضعها ( قوأه وصرفت ) 
بضم الصاد وتخفيف الراء المكسورة » وقيل بتشديدها : أى بينت مصارفها وكأنه من 
التصريف أو التصرف .. قال ابن ماللك : معناه خلصت وبانت وهو مشتق” ٠ن‏ الصرف 
بكسر المهملة : وهو اللخالص من كل ثلىء » سمى بذلك لأنه صرف عنه الخلظ .» فعلى 
هذا صرف مخفف الراء وعلى الأول : أى التصريف والتصراف مشد د ( قوله فلا شفعة ) 
استدل” به من قال : إن الشفعة لاتثبت إلا بانخلطة لابالحوار. وقد حكى ف البح هذا القول 
عن على وعمر وعهّان وسعيد بن المسيب وسلمان بن بسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة 


وعبيد الله بن الحسن والإمامية . وحكى ف البحر 


















ومالك والشافعى والأوزاعى وأحمد وإسمق 


0 


أيضا عن: العترة وأنى حنيفة وأصحابه والثورى وابن ألى ليل وابن سيرين ثبوت الشفعة 
بالحوار . وأجابوا عن سد ينك حابر دعا أقالة أبو بوحام أن قوله و إذا وقعت الحدود الخ ع 
درج من قوله_ 1 ذلك بأن الأصل أن كل ما ذكر فى الحديث فهو منه حتى يثبت 
الإدر راج بدليل ورود ذلك فى حديث غ, 5-1 ما ق اذيك أل اهز يرة 
المل كوئرى البابت . واستدل فى ضوء النبار على الإدراج بعدم إخراج مسسلم لتلك الزيادة , 
وتاب عه أله قد يتصر بي لأ عل ذكر بض الطديث الك ةلاه وق 
أخرجها مثل ا عل أن مرق هذه الزيادة التى اداع فى أهل القؤل الثانى إدراءجها 
هو معنى قوله فى كل مالم 0 » ولاتفاوت إلا 5 أحدهما على هذا المعق 
بالمنطوق والآخر بالمفهوم . واحتج أهل القول الثانى بالأحاديث الواردة فى إثبات الشفعة 
بالخحوار كحديث ممرة 0 بن سويد وأى رافع وجابن وستاق" .-وأما الأحاديك 
القاضية بثبوت الشفعة لمطلق الشريك كا فى حديث جابر المذكور من قوله فى كل شركة 
ونا فى حديث عبادة بن الصامت الآى فلا تصلح للاحتجاج بها على ثبوت الشفعة للجار 
إذ لا شركة بعد القسمة . وقد أنجاب أهل القول الأول عَن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة 
للجار بأن المراد بها الخار الأخص" وهو الشريك الخالط » لأنكل شىء قارب شيئا يقال له 
جار » لا ا » وبهذا بندة فع ماقيل إنه ليس 

فى اللغة ما يقتضى تسمية الشرزيلك جارا . قال ابن المنير قر علينا ران ال 
كان لك يتن من دار سد لاعتشالا ان مو 2 . ويذل عا لى ذلك ما ذكره 
عمر بن شبة أن سعدا كان اتخذ دارين بالبللاط متقابلتين بينهما عشرة أذرع » وكانت التى 
عن عين المسسحل منيما لأى رافع فاشتراها سعد منه ثم ساق الحديث الآلى » فاقتضى كلامه 
أن سعدا كان جارا لأنى رافع قبل أن يشترى منه داره لاشريكا » كذا قال الحافظ . وقال 
أيضا : إنه ذكر بعض الحنفية أنه يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على جقيقته ومجازه أن 
يقولوا بشفعة ابكار » لآن احار نحقيقة فى المجاور مجاز نى الشريك . وأجيب بأن محل" ذلك 
عند التجرد » وقد قامت القرينة هنا على امجاز فاعتبر المع بين حديى جابر وأنى رافع 
فحديث جابر صريح فى اختصاص الشفعة بالشريك + وحديث أنى رافع مصروف الظاهر 
اتفاقا لأنه بتتضى أن يكون الخار اعد من كل أحد حتى من الشريك » والذين قالوا 
بشفعة النوار قداموا الشريك مطلقا » ثم المشارك فى الشرب » ثم المشارك فالطريق » ثم 
الخار على من 0 . وأجيب بأن المفضل عليه مقدار رز أى الخار.أحق” من 
المشترى الذى لاجوار له > قال فى القاموس : الخار المجاور والذى أجرته من أن نظلم 
واخجير والمستجير 0 فى التجارة وزوج المرأة وما قرب من المنازل 0 والحليف 
والناصر اه ٠»‏ 









رمت 


والحاصل أن ابكار المذكور قى الأحاديث الانية إن كان يطلق على الشريك: فى الشىء 
والمجاور له بغير شركة كانت مقتضية بعمومها لثبوت: الشفعة لمما جميعا . وحديث جابر 
وأف هريرة المذكوران يدلان على عدم ثبوت الشفعة للجار الذى لاشركة له فيخصصان 
عموم أحاديث الخار » ولكنه يشكل على هذا حديث الشريد بن سويد » فان قوله « ليس 
لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الحوار » مشعر بثبوت الشفعة رد الكوار » وكذلك حديث 
سمرة لقوله فيه « جار الدار أحق" بالدار » فان ظاهره أن ابكوار المذكور جوار لاشركة 
. ويجاب بأن هذين الحديثين لاتصلحان لمعارضة ماق الصحيح » » على أنه + يمكن ابجمع 
فى حديث جابر الآتى بلفظ « إذا كان طريقهما واحدا » فانه يدل" على أن اخوار 
لايكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لابمجرّده . ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على 
المقيد من هذا إن قال بصحة هذا الحديث . وقد قال ببكا » أعنى ثبوت الشفعة للجار مع 
اتحاد الطريق بعض الشافعية » ويوئيده أن شرعية الشفعة إنما هى لدفع الضرر » وهو إنما 
عا الال د اإظالطةى 3 اي ا ا 
فى أصل ولا طريق إلا نادرا » واعتبار هذا النادر 1 يستازم ثبوت الشفعة للجار مع عد 
الملاصّة » لأن حصول الضرر له قد يقع فى نادر الحالات كحجب الشمس والاطلاع على 
العورات ونحوهما من الروائح الكرية التى يتأذذى بها ورفع الأصوات وسماع بعض 
المنكرات » ولا قائل بثبوتالشفعة لمن كان كذلك » والضرر النادر غير معتبر لأن الشارع 
علق الأحكام: بالأمور الغالبة » فعلى فرض أن ابكار لغة لابطلق إلا على من كان ملاصقا 
غير مشارك ينبغى تقييد الحوار باتحاد الطريق » ومقتضاه أن لاتثبت الشفعة بمجرّد الخوار 
وهو الحيق . وقد زعم صاحب المنار أن الأحاديث تقتضى ثبوت الشفعة للجار والشريك 
ولا منافاة بينها . ووجه حديث جابر بتورجيه بارد والصواب ما حرّرناه ( قوله فى كل 
شركة ) فى مسلم وسئن أنى داود « فى كل شرك » وهو.بكسرالشين المعجمة وإسكان الراء 
من اموجه ال إذا سام لت در كنا حلت اضر ل اراي كرد لا 2 
فيقال كا عاك كد تامار و ربعة ) بفتح الراء وسكون الموحدة تأنيث 
ربع : وهو المنزل الذى يرتبعون فيه ى الربيع 0 ل 
أن يبيع الخ ) ظاهره أنه يحب على الشريك إذا أراد البيع أن يوذن شريكه. وقد حكى مثل 
ذلك القرطى عن بعض مشايخه . وقال فى شرح الإرشاد : الحديث يقتضى أنه يحرم البيخ 
قبل العرض على الشريلث . قال ابن الرفعة : ولم أظفر به عن أحد من أصصاينا ولا محيد عنه . 
وقد قال الشافعى : إذا صحّ الحديث فاضربوا بقولى عرض الحائط . وقال الزركشى : 
إنه صرح به الفارق . قال الأذرعى : إنه الذئ يقتضيه نص" الشافعى » وحمله اللمهور من 
الشافعية وغير هم على الندب وكراهة ترك الإعلام » قالوا : لأنه يصدق على المككروه أنه 












قثاثم# ع 





ليس بحلال » وهذا إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصا بما كان مباحا أو مندوبا أو واجبا 
وهر تمنوع » فان المكر وه من أقسام الحلال كا تقرر فى الأصول ( قوله فان باعه ولم يوئذنه 
فهر أحق” به ) فيه دليل على ثبوت الشفعة الشريك الذى لم يوؤذنه شريكه بالبيع » وأما إذا 
أعلمه الشر يلك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأذه بالشفعة » فقال مالك والشافعى 
وأبو حنيفة والهادوية وابن أى ليل والبتى وجمهور أهل العلل : إن له أن يأخذه بالشفعة ولا 
يكن ممرد الإذن مبطلا لها . وقال الثورى والحكم وأبوعبيد وطائفة من أهل الحديث : 
لبس له أن يأخذه بالشفعة بعد وقوع الإذن منه بالبيع . وعن أحمد روايتان كالمذهيينة» 
ودليل الآخرين مفهوم الشرط فانه يقتضى عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان من البائع ٠‏ 
ودليل الأوّلين الأحاديث الواردة فى شفعة الشريك والخار من غير تقييد » وهى منطوقات 
لابقاومها ذلك المفهوم . ويجاب بأن المفهوم المذكور صالح لتقييد تلك المطلقات عند من 
عمل بمفهوم الشرط من أهل العلم والترجيح إتما يصار إليه'عند تعنار الشمع » وقد أمكن 
«ههنا بحمل المطلق على المقيد . 
4 - ( وعن* عبادة” بن الصّامت « أن الشَّى صَلَى الله عليله وآله وسلم 


78 عه مس سه 


قَضى بالشفنعة بين الشركاء, فى الأرضين والدور» روه عتبندةالله بن أخمند 
فى اليُسنتد » وس يمومه من" أتبتها للششّريك فيا تتغطرة القسلسة) ء 

5 رمن تكرة عن_التى صلى اط عليه وآله ويك فال وجارالك ار 
أحّق” بالدآرٍ من ' غيرهر رداة حل رادو اود ولك وى وصحه)! 

+ - (وعن الفسرَيد بئن_ سس ويندقال” «قثلئت يارسئول” الله أرض” لئس" لأحتد 
فيا شرك ولا قسنم إلا الموارٌ ؟ فتقال” : ابا أحّق بسقتبه ماكان » ا 
والنّساق وَابئن” ماه" » ولابئن_ماجه" صر و الفتّريك” أحق بيسقتبه «اكان ») 

حديث عبادة أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير » وهو 0 رواية إسعق عن عبادة ولم 
بذ كص © وتيلة لصحته الأحاديث الواردة فى ثبوت الشفعة فيا سمو أعم” من الأرض 
والدار كحديث جابر المتقدام » وكحديث ابن عباس عند البيبى مرفوعا بلفظ « الشفعة 
فى كل شىء » ورجاله ثقات إلا أنه أعل” بالإرسال . وأخرج الطحاوى له شاهدا من 
حدرت حا ابإستاك لاباس برواته كما قال الحافظ » ويشبد لنديث عبادة أيضا الأحاديث 
الواردة بثبوت الشفعة ى.خصوص الأرض كحديث شريد بن سويد المذكور وق خصوص 
الدار كحديث سمرة المذكور أيضا.ء وهكذا تشهد له الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة 
للجار على العموم . وحديث سمرة أخخرجه أيضا البييق والطبرانى والضياء ؛ وفى سماع الحسن 









0 


عن سمرة مال معروف قد تقدم التثبيه عليه » ولكنه أخرج هذا ”الث أبويكر بن 
ألى خيثمة فى تاريخه والطحاوى وأبويعل والطبرانى فى الأوسط والضياء عن أنس . وأخرجه 
أبن سعد عن الشريد بن سويد بلفظ حديث سمرة المذكور + وحديث الشريد بن سويد 
أخررجه أيضا عبد الرزاق والطيالسى والدارقطنى والبييق . قال فالمعالم : إن حديث ١‏ ابكار 
د بسقبه) لم يروه أحد غير عبد الملك بن أنى سلهان عن عطاء عن جابر » وتكلم شعبة 
فى عبد الملك .من أجل هذا الحديث » قال : وقد تكلم الناس فى إسناد هذا اللَدك 
واضطراب الرواة فيه اك م 0 عمرو بن الشر دعن أ رافع » وقال بعضهم : 
عن أبيه عن أى رافع 2 وأزاميلة بعضهم 4 والأحاديث الى بجاءت قَْ نقيضه أسانيدها 
جياد ليس فى شىء منها اضطراب ( قوله جار الدار أحق" ) قال فى شرح السنة : هذه اللفظة 
تستعمل فيمن لايكون غيره أحق” منه » والشريك بهذه الصفة أنحق” من غيره وليس غيره 
أحق” منه .: وقد استدل” بهذا القائلون بثبوت الشفعة للجار . وأجاب المانعون بأنه مخمول 
على تعهده بالإحسان واابرّ بسبب قرب داره » كذا قال الشافعى » ولا يخنى بعده » واكنه 
ا د ال م 0 


0 بشقبه ) بفتح السين المهملة والقاف وبعدها باء موحدة » ويقال بالصاد المهملة بدل 

السبين المهملة » ويجوز فتح القاف وإسكانها وهو القرب وانجاورة . وقد استدل بهذا 
الحديث القائلون بثبوت شفعة الخار . و“جاب المانعون بما سلف . قال البغوى 

فى هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون المراد به الشفعة » ويحتمل أن يكون أحق” 
بالبر والمعونة اه . ولا نحنى بعد هذا الحمل لاسما بعد قوله'« ليس لأحد فيها شرك » والأولى 
امراب عمل هذا المطلى على القند الا من ديك جاير. لأيقلل إنانى الراك فيا كال 
على عدم اتحاد الطريق فلا يصح تقييده بحديث جابر الاتى . لآنا نقول : إنما ننى الشرك عن 
ار لاعن طريقها » ولو سلم عدم حعة التقييد بانحاد الطريق فأحاديث إثبات الشفعة 
بالحوار مخصصة با سلف » ولو فرض عدم صعة التخصيص التصريح بنى الشركة فهى مع 
ما فيها هن المقال لاتنتبض لمعارضة الأحاديث القاضية بنى شفعة الكار الذى ليس عشارك 
م تقدم . 

لاا ( وعسن” عرو ني الشسريدر قال" وقفئْت على سسعيك دن أى وقناص 2 


ا المسور يتن رمه ” ثم مجاءة نوراف موق النى صلى الله. عه وآله 
شاع سه دهه عاء. ا 6انو 


وسلم فقال :- يا سعل” ابنتع مى بسبى فى دارك » فقال سعد ناش 
ما أبستاعنها .» فتمال” المسور : والله لسَتاعتها » فقال سعد" : واللم رك 


ومع ه 


على أرزبعة آلاف 2 مقتطلّسةرء قال ا رفع : نقد أعنطيت بها 





ال 


خمساقة دينار » وللا أنى #معنت رسول” اللو صَلَّى الله عليه وآله وسلم 
0 ا ا بسقبهٍ ما أعتطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعلطى يها 
حسوائة د ينار » فأعنطاها إيناه” » روَاه الببُخارى) : 

5 بيى ) بلفظ التثنية أى البيتين الكائنين ىدارك ( قوله فقال المسور ) 
فى رواية أن أبا رافع سأل المسور أن يساعده على ذلك ( قوله منجمة أو مقطعة ) شك" من 
رك ل ل انال لو ولع ا ا ا 
ترك الحيل من صتيحه أربعمائة مثقال وهو يدل" على أن المثقال إذ ذاككان بعشرة دراهم 
ل يا ل . وفيه أيضا ثبوت 
الشفعة بالحوار » وقد سلف بيانه . قال المصنف رحمه الله.: ومعنى الحبر والله أعلم إنما هو 
الحث على عرض ابيع قبل البيع على الخار وتقديمه على غير ه من الزبوث كا فهمه الراوى 
فانه أعر ف يما سمع اه . 

ري : الدفع » ويطلق على بيع المزابنة 20 لى ببع الجهول بالمجهول من 
لد وعل يع لقتنن الى اكور يه اديت الا من ذلك فى القاموس » 
5-508 ( وعَينَ عل املك بن ا ع غطاء عن جائر قال :. قال" 


الذى صل الله عليه وله وسلم «٠‏ ار احق” بشقئعة جارم شط عا وإن" 
كان” غائبا إذا كان" ليه اسل راد للم إل التساى ) : 


الحديث حسنه الترمذى » قال : ولا نعلى أحدا روى هذا الحديث غير عبد اللك بن 
أى سليان عن عطاء عن جابر » وقد تكلم شعبة فى عبد الملك من أجل هذا الحديث » 
وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث 1ه . وقال الشافعى .: نخاف أن لا يكون محفوظا © 
وقال الترمذئ : سألت محمد بن إشاعيل عن هذا الحدرث فقال :لا أعلل أحدا زوه عن 
عطاء غير عبد الملك تفرد به . ويروىعن جابر خلاف هذا ا ه ار 
وعبد الملك هذا ثقة مأمون » ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث . قال شعبة : سما فيه 
عبد املك فان روى حديثا مثله طرحت حديثه نم ترك شعبة التحديث نه . وقال أحد : 
هذا الحديث منكر : وقال ابن معين : لم يروه غير عبد الملك » وقد أنكروه عليه اقلت 5 
ويتوى شعقه روانة حابر الصحاحة المدرورة المذاكورة فى أوال البات أله : ولا يحنى أنه 
لم يكن فى #ىء من كلام هؤلاء الحفاظ ما يقدح عثله وقد احتج مسلم فى صعيحه بحديث 
بي ل ا ار لا ا 
الحديث ( قوله ينتظر بها ) مبنى للمفعول . قال ابن رسلان : يحتمل انتظار الصى بالشفعة 
حتى يبلغ . وقد أخرج الطبرانى فى الصغير والأوسط عن جابر أيضا قال « قال رسول الله 





ملا“ 


صلى الله عليه وآ له وس « الصبى على شفعنه حتى يدرك » فاذا أدرك فان شاء أخذ وإن شاء 
نرك » وى إسناده عبد الله بن بزيع ( قوله وإن كان غائبا ) فيه دليل على أن شفعة الغائب 
لاتبطل وإن تراخى » وظاهر أنه لايجب عليه السير متّى بلغه الطلب أو البعث برسول كما 
قال مالك » وعند.الحادوية أنه يجب عليه ذلك إذا كان مسافة غيبته ثلاثة أيام فا دونها » 
وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يحب ( قوله إذا كآن طريقهما واحدا ) فيه دايل لان 
الحوار بمجرده لاتثبت به..الشفعة » بل لابد معه من اتحاد الطريق » ويئيد هذا الاعتبار 
قوله فى .حديث بجابر وألى هريرة المتقدمين « فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) ٠‏ 
وقد أسلفنا الكلام على الشفعة بمجرّد ابكوار . 

( فائدة ) من الأحاديث الواردة فى الشفعة حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبزار: بلفظ 
« لاشفعة لغائب ولا لصغير » والشفعة كحل" عمال » وى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
البيلمانى وله مناكير كثيرة .. وقال الحافظ : إن إسناده ضعيف بجدا » وضعفه ابن عدى . 
وقال ابن حبان : لاأصل له . وقال أبو زرعة : منكر . وقال البييق : ليس بثابت . وروى 
هذا الحديث ابن حزم عن ابن عمر أيضا بلفظ « الشفعة كحل العقال » فان قيدها مكانه ثبت 
حقه وإلا فاللوم عليه » وذكره عبد الحق فى الأحكام عنه . وتعقبه ابن القطان بأنه لم يروه 
و امل ولعله فى غير امحلى . وأخرج عبد الرزاق من قول شريح إبما الشفعة لمن وائبها » 
وددرة قاسم بن ثابت قى دلائله » ورواه القاضى أبو الطيب وابن- الصباغ والماوردى 
. بلا إسناد بلفظ « الشفعة لمن واثبها » أى بادر إليها ويروى ١‏ الشفعة كنشط عقال » . 


ححتاب اللقطة 


رع جابرٍ قال« رختّص” ل الله صا الله عليه وآله وسَلم 
في العتصا وَالسّوط والحبّل وأشباهه بلتقطه 0 ا 
وأبسوداود )2 
و نس دأن” ا صَلَى الله عليه وآله روسكم “مر بتتمرة. 
الطتريقر 0 00 أن أخاف أن" تكلون” من المداقة الأ كلها - أخترتجاة > 
22 


م 0 » قال المنذرى : تكل فيه غير واحد » وى 


التقريب : صدوق له أوهام . وى الخلاصة : وثقه وكيع وابن معين وابن عدئ وغيرهم 


وقال أبوحاتم : شيخ لايحتج به ( قوله اللقطة ) بضم اللام وفتتح اللقاف على المشهور لايعرف 





4لا" تب 


المحل”ثون غيره كما قال الأزهرى + وقال عياض : لايجوز غيره + وقال الخليل : هى 
بسكون القاف . وأما بالفتح فهو كثير الالتقاط . قال الأزهرى : هذا الذى قاله هو القياس 
ولكن الذى سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح . وقال الز مخشرى فالفائق 
بنتح القاف والعامة تسككها . قال فى الفتح : وفيا لغتان أيضا » لقاطة بضم اللام ولقطة 
بنتحهنمَا ( قوله وأشباهه ) يعتىكل شىء يسير ( قوله ينتفع به ) فيه دليل على جواز الانتفاع 
ما بونجد فى الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف . وقيل إنه يجب التعريف بها ثلاثة 
أيام ما أخرجه أحمد والطبرانى والبييق وابكوزجانى » واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة 
مرفرغا رن التط لقطة يسيرة تحبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام » فان كان 
فوق ذلك فليعرفه ستة أيام ) زاد الطبرانى « فان بجاء صاحبها وإلا فليتصدا'ق 0 وق إسناده 
عمر بن عبد الله بن يعلى » وقد صرح جماعة بضعفه » ولكنه قد أخرج له ابن خز يعة متابعة» 
وروى عنه جماعات . وزعم ابن حزم أنه مجهول » وزعم هو وابن القطان أن يعلى وحكيمة 
التى روت هذا الحديث عن يعلى مجهولان . قال لمان .زمر ع3 يات لان عل 
صما معروف الصحبة . قال ابن رسلان : ينبغي أن يكون هذا يك رلا + لأن 
رجال إسناده ثقات » وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة » لأن التعريف 
سمئة هو الأصل احكوم به غزيمة » وتعريف الثلاث رخصة تيسيرا للملتقط » لآن الممتفط 
السير يشق”عليه التعريف سنة مشقة عظيمة بحيث يؤدى إلى أن أحدا لايلتقط اليسير والرخصة 
لاتعارض العز بمة » بل لاتكون إلا مع بقاء حكم الأصل كا هو مقرّر فى الأصول » ويؤيد 
تعر يف الثلاث ما رواه عبد الرزاق عن أنى سعيد « أن عليا جاء إلى البى صلى الله عليه 
وآله وسلم بدينار ارق فاك الى" صلى الله عليه وآ له وسلم : عرافه ثلاث > 
فنمل فلم جد أحذا يعرفه » فقال : كله » اه . وينبغى أيضا أن يقيد مطلق الانتفاع لذ كر 
ني .حديث الباب بالتعريف بالثلاث المذكور » فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد 
الء. بف به ثلاثا ملا للمطلق على المقيد » وهذا إذا لم يكن ذلك الثبىء الحقير مأكولا » فان 
كان مأكولا جاز أكله وم يحب التعريف به أصلا كالئرة ونوها لحديث أنس المذكور 
لأن النى” صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أنه لم بمنعه من أكل القرة إلا خشية أن تكون 
من الصدقة » ولولا ذلك لأكلها . وقد روى ابن أنى شيبة عن ميمونة- زوج الى صلى 
الله عليه وآ له وسلم أنبا وجدت نمرة فأكلتها وكالت : لات لله الفساد . قال فى الفتح : 
يعنى انما لو تركتها فلم تؤئخذ فتؤؤكل افسدت . قال : وجواز الآكل هو اجزوم به عند 
الأكثر' اه . ويمكن أن يقال إنه يقيد حديث الآرة بحديث التعريف ثلاثا كما قيد به حديث 
الانتفاع ولكها لم نجر للمسلمين عادة يمثل ذلك » وأيضًا الظاهر من قوله صلى الله عليه 
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وآله وسام: لأكلما » 2 ى فى الخال ويبعد كل البعد ان بريد ضلن الله عليه و؟ له و شل كم 
بعد الت 0 ختلف أهل العلم فى مقدار التعريف بالحمير » فحكن الجر 
عن زيد بن على والناصر والقاسمية والشافعى أنه يعرف به سنة كالكثير . و.حكى عن المويد 
بالله والإمام يحبى وأحخاب أنى حنيفة أنه يعرف به ثلاثة أيام . واحتج الأوّلون بقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم 9 عرفها سنة » قالوا : ولم يفصل . واحتج الاخرون بحديث بعلى بن مرة 
وحديث على" وجعلوهما مخصصين لعموم حديث التعريف سنة. » وهو الصواب لما سلف 
قال الإمام المهدى : قلت الأقوى مخصيصه ,عا مر للحرج اه » يعنى تخصيص حديث السنة 
بحديث التعريف ثلاثا ٠‏ 

0 ع عياض بن حار قال : قال سول الله صَلّى الله عاتيله وآلهر 


0 0 02-7 


ل ومن" وجد لمقسطة فليشيد ذوى عدال » أو ليتحتفظ عفاصها ووكاءءها 


وقد ذ إل ودع 


فان” جاء” مانا 0 فضشهو أحق رجه 2( وإن" 6 جسىء ' صاحنها كر ا 
اللو بوتي 0 يسشاء » 1 اح وابئن” مابحه” 2 


0 زيند بن خالد أن ا آم عليل وآله وسلام قال” 
ا سم نه شلم ): 


م ( وعمن” ريد بن خالد قال” سثل رسول” الله صَلَى الله عليه وآله 


2 2 


وسالم عن التقنطةر الك والورِق 2 فقّال” : اعرف وكاع” ها وعفاصها » 4 
خترفنها سنة” فاق" دك ودريعة” "عتشداك » فان” مجاء” 
طالسبها ينما من الدهْرٍ » فأدها إليله . وسأله عبن' ضَالّة الإبل فقال” 

ولما دعنها فان” معها حذ اعاها ها وسقاءها 2 رد الماء” وتأكل” الست 0 


لخداها زربي وسأتة عن الشنّاة قال : خلاها فااعا هى لك أو _لأخيكة 
2 مه ا 


أو الذائب » متفسق علنيه .وم يقل" فيه أن 5 لداهت ار اررق 2 
صَرِيح فى اللنقاط العم : وى رواية ٠:‏ فان جاء صاحسبها فعتزف عفاصها وَعتدّدها 
ووكاءءها فأعنطها إنّاه والوة فهى لك » رواه م ملم . وهو د ليل على دخو له 


فى ملكه وان" ل" تقتصداه” 6 


3 مه 


١‏ - (وعتن” أب بن كتعب في حتدريث الأقلطة. أن الى" صتى | لله عليله 
وآله وسلم قال و عترفتها فان :جاء حل" برك بعد نما ووعاتها ووكاه] 


ثم _- 


يوسا سد لس اه 


تأءئطلها إِنَا إلا" فاسلك مجع إجهاء صر من أحدايث أخمد ومسسلم وال ل 02 
وهو دليل وجوب الد فلع بالصفة _ )2 
حددث عياض بن حار أخرجه أبضا أبوداود والنسائى وابن حبان » ولفظه « م لادكم 
ولا بغيب » فان جاء صاحبها فهو أحق” بها » وإلا فهو مال الله يوؤنيه من يشاء ».وى أفظ 
للبييق ١‏ د ثم لايكتم وليعرف » ورواه الطبراف وله طرق 0 
أببه امرك 11 1 المدينى فى الذيل ( قوله فليشبد ) ظاهر الأمر يدل" على وجوب 
الإشهاد » وهو أحن قولى الشافعى » وبه قال أبو حنيفة ‏ وى كيفية الإشهاد قؤلان : 
أحدهما يشبد أنه وجد لقطة ولا بعلم بالعفاص ولا غيره لثلا يتوصل بذلك الكاذب إلى 
أخحذها 00 صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث » وأشار بعض 
الشافعية إلى التوسط بين الوجهين » فقال : لايستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها . قال 
النووى ره اله . والثانفى من قولى الشافعى أنه لايجب الإشهاد » وبه قال مالك وأحمد 
وغيرهها » قالوا | : وإنما يستحب احتياطا » لأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لى يأمر به 
فق حديت زيد بن خالد > وأو كان وجا لي قرلا امام بكر شر ا 1 
الفاء وبعد الألف صاد مهملة : وهو الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدا كان أو غير 
وقيل له العفاص أخذا من العفص : وهو الثنى » لان الوعاء فى على ما فيه 6 
م فى حديث أ و وخرقتها » بدل عفاصها » والعفاص أيضا : 
ل أس القارورة » وأما الذى يدخل فم القارورة من جلد أو غيره 
الصهام 0 2 فحيث يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثانى-» وحيث 
)00 العفاص مع الوكاء » فالمراد به الأول كذا ف الفتح » والوكاء بكسر الواو والمك : 
اللخيط الذى يشد به الوعاء الذى تكون فيه النفقة » يقال : أوكيته إيكاء فهو موكأ » ومن 
قال الوكا بالقصر فهو وهم ( قوله فلا يكتم) أى لايجوز كتم اللقطة إذا بجاء لما صا حبها وذكر 
من أوصافها ما يغلب الظن” بصدقه ( قوله يؤتيه من يشاء ) استدل به من قال : إن الملتقط 
ل بن ا تن اس فيا أبوحنيفة لكن بشرط أن يكون فقيرا * وبه الى 
الحادوية » واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله فى هذا الحديث « فهو مال الله » قالوا وما 
يضاف إل الله إنما يتملكه من يستحق ىن الصدقة :#وذهت الممهور إلى أنه حور له أن بص فها 
لض بد وين موا نا أو دق ال لم ل تبره 
ستمتع بها و وى لفظ فهى كسبيل مالك . وفى لفظ « فاستنفقها » ونى لفظ « فهى لك » 
رد أن الإضافة تدل” على الصر ف إلى الفقير بأن ذلك لادليل عليه » فان 
الأشياء كلها تضاف إلى الله قال الله تعالى وآ توه, من مال الله الذى آ تاكم - ( قوله لابأوى 












اما - 


الضالة الخ ) فى نسخة « يئوى » وهو مضارع آوى بالمد” » وامراد بالضال” من ليس بمهتد 
لأن حق الضالة أن يعرف بها » فاذا أخذها من دون تعريف كان ضالا » وسبأقى بقية 
الكلام على هذا فى آآخر الباب ( قوله اعرف عفاصها ووكاءها ) الغرض من هذه المعرفة 
معرفة الآلات التى تحفظ فيا اللقطة » ويلتحق با ذكر حفظ الكذس والصفة والقدر » وهو 
الكيل فها يكال والوزن فها يوزن والذرع فيا يذرع . وقد اختلفت الروايات ؛ فى بعضها 
معرفة العفاص والوكاء قبل التعريف هما فى الرواية المذكورة ف الباب . وف بعضها التعريفه 
مقدام على معرفة ذلك كما فى رواية لابخارى بلفظ « عرفها سنة ثم أعرف عفاصها ووك كاعم 4 
قال النووى : يجمع بين الروايتين بأن يكون مأمورا بالمعرفة فى حالتين » فيعرف العلامات 
وقت الالتقاط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ثم يعرفها مرة أخرى بعد تعريفها 2 
إذا أ راد أن يتملكها ليعلم قدرها وصفتها إذا جاء صاحبها بعد ذلك فردها إليه . قال الحافظ : 
ويحتمل أن تكون ثم ا بمعنى الواو فلا تقتضى ترتيبا فلا تقتضى تخالفا يحتاج إلى 
الجمع » ويقويه كون المخرج واحدا والقصة واحدة » وإتما يحسن الجمع بما تقدم لو كان 
الخرج مختلفا » أو تعد'دت القضة وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع 
النظر عن أيهما يسبق . قال واختلف العلماء فى هذه المعرفة على قولين أظهرهما الوجوب 
لظاهن الأمر ؛ وقيل يستحب . وقال بعضهم : يجب عند الالتقاط ويستحب بعده ( قوله 
تم عرفها ) بتشديد الراء وكسرها : أى اذكرها للناس . قال ف الفتح : قال العلماء : محل 
ذلك المحافل كأبوات المسانجد والأسواق ونحو ذلك يقول : من ضاعت له نفقة ونحو ذاك 
من الغبارات ولا يذكر شيئًا من الصفات ( قوله سنة ) الظاهر أن تكون متوالية » واكن 
على وجه لايكون على جهة الاستيعاب فلا يلزمه التعريف بالليل ولا استيعاب الأيام » بل 
على المعتاد فيعرف ف الابتداء كل يوم مرتين فى طرف الهار » ثم فى كل يوم مرة © ثم 
فى كل أسبوع مرة » ثم فى كل شهر » ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز له توكيل 
غيره ويعرفها فى هكان وجودها وى غيره » كذا قال العلماء ؛ وظاهره أيضا وجوب 
التعريف لأن الآمر يقتضى الوجوب ولاسيا وقد سمى صلى الله عليه وآله وسلم من 
لم يعرفها ضالا كما تقدم وفى وجوب المبادرة إلى التعريض خلاف مبناه هل الأمر يقتضى 
الفور أم لا ؟ وظاهره أيها أنه لايحب التعريف. بعد السئة وبه قال الحمهور » واداعى 
فى البحر الإجماع على ذلك ٠‏ ووقع فى رواية من حديث أ عند البخارى وغيره باففل 
« وجدت صرة.فيها ماثة دينار » فأتيت النى صل الله عليه وآ له وسلم ء فقال : عرّفها 
حولاء فعرفتها فلم أجد من يعرفها » ثم أتيته ثانيا فقال : عرفها حولاء فلم أجد ء ثم أتيته 
ثالثا فقال : احفمظ وعاءهاوعددها ووكاءها فان بجاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاس 00 
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فلقيته بعد كة » ققال : لاأدرى ثلاثة أحوال أو حولا واحدا » هكذا فى البخارى > 
وذكر البخارى الحديث فى موضع آخر من صعيحه فزاد « ثم أتيته الرابعة فال 32117 
وعاءها الخ » قال فى الفتح : القائل «فلقيته بعد بمكة.» هو شعبة » والذى قال ٠‏ لاأدرى » 
هو شيخه سلمة بن كهيل وهو الراوى لهذا الحديث عن سويد عن أَى بن كعب . قال شعبة 
0 : عرفها عاما واحدا وقد بين أبوداود الطيالسى ف مسنده 
ثل فلقيته والقائل لاأدرى » فقال فى آخر الحديث قال شعبة « فلقيت سلمة بعد ذلك 
0 : لاأدرى ثلاثة أحوال أو حولا واحدا » وبهذا يتبين بطلان ما قاله ابن بطال إن 
الذى شلك هو أنى بن كعب » والقائل هو سويد بن غفلة » وقد رواه عن شعبة عن سلمة 
ل ا 
. وجمع بعضهم ب بن حديث ألىّ هذا وحديث زيد بن خالد المذكور فيه سنة فقط 
ل عن التصرف فى , اللقطة والمبالغة فى التعفف علنها . 
وحديث زيد على ما لابد منه . وجزم ابن حزم وابن ن ابلدوزى بأن الزيادة فى ات 
غلط . قال ل 0 لت اشر عل عام 
واسحد ولا يوخذ إلا با لم يشلك يشلك" فيه لامعا يشلك فيه راويه . وقال أيضا عر كوم 
0 عر ف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذى ينبغى فأمر ثانيا بإعادة التعريف 
آل للمسى ء صلاته 9 ارجع فصل" فان نلك لم تصل » قال الحافظ : ولابحق بعد هذا على 
ل . قال المنذرى : لم يقل أحد من أئمة الفتوى 
أن اللقطة تعرّف ثلائة أعوام إلا شريح عن عمر . وقد حكاه الماوردى عن شواذ من 
الفقهاء . وحكى ابن المنذر عن عير أربعة أقوال يعرف با ثلاثة أحوال : عاما واحدا » 
ثلاثة أشبر . ثلاثة أيام . وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسا وهو أربعة أشهر . قال 
فى الفتح : ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها ( قوله فان لم تعر ففاستنفقها الخ ) قال 
يحبى بن سعيد الأنصارى: لاأدرى هذا فى , الحديث أم هو ثبىء اك 
يعنى الراوى عن زيد بن خالد كما حكى ذلك البخارى عن يحى . قال فى الفتح : شك" 
يحى بن سعيد هل قوله « ولتكه ن وديعة عنده ) مرفوع أم لا ؟ وهو القدر المثار إليه 116 
دون ما قبله لوت ماقبله فى أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة . وقد جزم يحى 
ابن سعيك برفعه مرة أخرى كا بى صحيح مسلم بلفظ « فاستنفقها ولتكن وديعة عندك » 
وكذلك جرم برفعها حال ور تعليس عليان عر ريه عدو سل وقد أشار البخارى إلى 
رجحان رفعها » 0 باب إذا مجاء صاحب اللقطة اقعلة رديها عليه الأنها: ودرعة عنده . 
وامراد بكونبا وديعة أنه يحب ردها » فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدا بعد 
اناق » الالها وديعة حتيقة حت أن دق عينها لأن المأذون فى استنفاقه لاتبق عينه 2 
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كذا قال ابن دقيق العيد + قال نسل أذ ور رار رلا ل 
2 و. أى إما أن تستنفقها وتغرم بدلها ‏ .وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حنى يجىء 
صاحبها فتعطيها إياه > ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن علبه ضمانها . قال 
فى الفتح : وهو اختيار الإبخارى تبعا بلذماعة من السلف ( قوله فان معها حذاءها وسقاءها ) 
الحذاء بك سر المهملة بعدها ذال معجمة مع المد : .أى خفها ء والمراد بالسقاء : حوفها | 
وقيل عنقها » شان بذك إلى استغنائماعن الحفظ لما بما ركب فطباعها من ا+لادة عن 
علش اول الأ كول بر ب اطول نه لا تاج إلى مقط قو لك أولأ خب 

أو للذقت ) فيه إشارة إلى جواذ أخذها كانه قال : هى ضعيفة لعدم الاستقلال معراضة 
للهلاك » متردادة بين أن تأخذها أنت أو أخوك . قال الحافظ : والراد به ماهو أعم من 
صاحبها أو من ملتقط آخر ٠.‏ والمراد بالذئب : جنس ما يأكل الشاة من السباع » وفيه حث 
على أخذها » لأنه إذا عل م أنها إذالم توئخذ يقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها » وفيه 
رد" ل ل ا لي دن ل قش لي ل أنه يملكها 
بالأخذ ولا تلزمه غرامة ولو بجاء صاحبها . واحتج على ذلك بأن النى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم سوى بين الذئب والملتقط » والذئب تب لاغرامة عليه فكذلك الملتقط . وأجيب بأن اللام 
ليست للتمليك لأن الذئب لاعملك .وقد أجمعوا على أنه لو مجاء صاخبها قبل أن يأكلها الملتقط 
كان له أخذها .. فدل” على أنها باقية على ملك صاحها » ولا فرق بين قوله.فى اللقطة 
١‏ شأنك بها أو خذها » وبين قوله « هى لك أو لأخيك أو للذئب » بل الأول أشبه بالقليك 
لأنه لم يشرك معه ذثبا ولا غيره ( قوله فان جاء أحد يخبرك الخ ) فيه دليل على أنه يجوز 

للملتقط أن يرد التقطة إلى من وصفها بالعلامات المذكورة مندون إقامة البينة » وبه قال امريد 
بالله والإمام يحبى وبعض أصحاب الشافعى وأبو بكر الرازى الحننى » قالوا : لأنه يحور ” 
العمل بالظن” لاعتاده فى أكثر الشريعة » إذ لاتفيد البينة إلا الظن” » وبه قال مالك وأحد ‏ 
وحكى فى البحر عن القاسمية والحنفية والشافعية أن اللقطة لاترد” للواصف وإن ظن" الملتقط 
صدقه إذ هو مداع فلا تقبل .. وحكىفى الفتح عن أنى حنيفة والشافعى : أنه يجوز له الرد” 
إلى الواصف إن وقع فى نفسه صدقه ولا >بر على ذلك إلا ببينة . قال الخطانى إن ضة 
هذه اللفظة » يعق قوله « فان جاء صاحبها يخبرك الخ » )ل يز عخالفتها وهى فائدة قوله 
« اعرف عفاصها » » إلى آخره » وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد” إلا بالبينة . قال : ويتأؤلون 
-قوله « اعرف عفاصها » على أنه أمره بذلك لثلا تختلط عاله » أو لتكون الدعوى فبا معلومة 
وذكر غيره من فوائد ذلك أيضا أن يعرف صدق المد”ع ى من كذبه » وأن فيها تنبيها على 
حفظ المال وغيره وهو الوعاء » لأن العادة جرت بإلقائه إذا أأحذت النفقة » وأنه إذا نبه 











00 


: قل كحت 


على حفظ الوعاء كان فيه تلبيه على حفظ النفقة من ياب الأرك : قال الحافظ 
هذه الزيادة فتعين , المصير إليها اه » وهذا هو الحق” فترد اللقطة لمن و وضفها تالصفات الى 
اعديرها الشارع : وأما إذا 00 صاحب اللقطة د بعض الأوصاف دون بعص كأن يذكر 

العفاص دون الوكاء 2 أو العفاص ن دوك العدد » فد لت : ف ذلك فقيل لاثى ع له إلا 
بمعرفة جميع الأوصاف امد كورة . وقيل تدفع إليه [ ذانجاء ببعضها وهوظاهرالحديث الأول 2 


وظاهره أبضا أن جرد الوصف يكق ولا يحتاج إل الغين 2 وهذا إذا “كانت 0 
عفاص ووكاء وعدد : فان كان لها البعض من ذلك فالظاهر أنه ب يكنى ذكره » وإِن لم يكن 


ذللك فلا بد من ا ا 
مر ل . وقك 


ا َ 
000 بها ) اله 
ف العلماء فيا إذا تصرف اللتقط فى 
لا ؟ فدهي الحمهوز إل وجوت الردا إن ل كانت 


له 1 
صاحب الشافعى ع ووافقه صاحياه البخارى وداود 


اا . وخالف ف ذلك الكزابيسى 
إمام الظاهرية » لكن وافق داود الحمهور إذا كانت العين قائمة . ومن أدلة قول 
جاء طالبها الخ » وكذلك قو له و فان جاع 
خااك و فاعرف 


ابن ع 
امهو مادم بلفظ ٠‏ ولنكن وديعة عندلك فانت 
صاحبها فلا تكثم فهو أحق" :مها ألخ » وم ق رواية ال 
عفاصها ووكاءها مم كلها » فان ءجاء صاحبها فأداها إليه »“أى بدا لأن العين لاتبق بعد 
ار واف لان داود « فان جاء باغبا فأداها إلية وإلا فاعرف عفاصها 0 
كلها » فان ل كا اام بأدائها إليه قبل الإذن فى أ كلها وبعده . ونى روابة 
] فان نجاء صاحها دفعتها ١‏ له والاغرفا وكادها رفاسا ثم اقبضها ىمالك » 


لأ داود أيض 
م 0 سيا لالت ومو 
اناف وك ل اء من الإقباض . قال ابن رشد : اتفق فقهاء الأمصار مالك والتودى 
والاء راع وأرو حيفة والشافقى أن ل أن ف 5 26 قال » مالك والشافعئ : له أن 
يتماكها . وقال أبوحنيفة : ليس له إلا أن يتصداق ها . وازوى مثل قوله عن على 0 
عباس وجماعة من اسيل فى بيت امال . 
وروى مثل قول مالك والشافعى عن حمر وان موه وابن عمر عمر وكلهم متفق على أنه إن 
أكلها ضمنبا لصاحها إلا أهل الظاهر اه : قال ق البحر : مسئلة :. ولا يضمن الملتقط 
| إلا لتمر بعلا أو جنانة إذ هو ال اتا صر اسه 15 وى جنى أو فزط فالا كثر 
ادير ء ولم يذكر وجوب البدل لام عليا عليه السلام بغرامة الدينا 2 د المشيور 
ورك محمؤل على من أيس من معرفة صاحببا اه . وحديث على ” الذى أشار إليه أخر.جه 
ى به دقيقا فعرفه صاحب 


أبوداود عن بلال بى بن العبسى عنه أنه ( التقط ذينارا فاشترى 
6م - نيل الأو طار - ه 


إجماع 









اخ _- 


الدقيق فرد عليه الدينار » فأخذه على” فقطع منه قيراطين فا: ترى به كما » قال اللذرع 27 
دعل يلال ل بن يحبى من على نظر . وقال الحافظ : إسناده حسن . ورواه أنف] أب داقة 
عن أنى سعيد الحدرى ١‏ أن على بن أنى طالب وجد دينارا فأق به فاطمة » فسألت عنه 
رسول الله صلى , الله عليه وآ له وسلم فال فر زرف ال ؛ فأكل منه رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم وأكل على . وفاطمة ء فلما كان بعد ذلك أنته امرأة تنشد الدينار » فقاله 
ل ا ام 0 د الدينار + وى إسناده رجل مخهول + 
وأخحرجه أيضا أبوداود من رجه آخر عن أنى سعيد » وذكره مطولا » وى إسناده موسى 
ان بعقوب الزمى ء ونثه ابن معين.. وقال ابن عدى : لابأس به ٠‏ وقال النساق ٠:‏ ليم 
بالقوق . وروى هذا الحديث الشافعى عن الدراوردئ عن شريك بن ألى نمر عن عطاء بن : 
يسار عن أى سعيد » وزاد « أنه أمره أن يعرّفه » ورواه عبد الرزاق من هذا الوجه وزاد 
« فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام » وى إسناد هذه الزيادة أبو بكر بن أى سبرة وهو 
ضعيف جدا . وقد أعل" البييق هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط 
السنة فى التعريف . قال : ويحتمل أن.يكون إنما أباح له الأأكل قبل التعريف بالاضطرار © 
وعن عبد الرحم: بن عمان قال 9 نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن لقطة الحاج »ه 
يه فى بلد »كة د ولا تحل لتمطتبا. إلا لمعرفف » واحتج مهما 
من قال : لاتملك لقطة الخرم بحال بل تعرّف أبدا . الخديث الثاى قد سبق قى باب صيد 
الحرم وشجره من كتاب الحج ( قوله نبى عن لقطة الاج ) هذا النبى تأوله الخمهور بأن 
الماد به الثبى عن التقاط ذلك للمللكة » وأما للإنشاد بها فلا بأ . ويدل” على ذلك قوله 
فى الحديث: الانخر « ولا تحل” لقطنها إلا لمعرف » وفى لفظ آخر « ولا تحل” ساقصطتها إلة 
لمنشد » ( قوله إلا لمعرف) قد استشكل تخصيص لقطة الحاج عثل هذا مع أن التعريف 
لابد منه فى كل لقطة من غير فرق بين لقطة الخاج وغيره . وأجيب عن هذا الإشكال بأن 
المعنى أن لقطة الحاج لاحل إلالمن ير يد التعريف فقط من دون تملك ٠‏ فأما من أراد أن 
يعرفها ثم يتملكها فلا . وقد ذهب ابكمهور إلى أن لقطة مكة لاتلتقظ التملك بل للتعريفه 
خاصة . قال فى الفتح : وإتما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصاها إلى أربامها » لأنها إن 
كانت للمكى فظاهر ء وإن كانت للآ فاق فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها » فاذا عرفها 
واجدها فى كل عام سبل التوصل إلى معرفة صاحها . قال ابن بطال : وقال أكثر المالكية 
وبعض الشافعية : هى كغيرها من البلاد » وإنها تختص”" ان 
الحاج يرجع إلى بلده وقد لايعود ء فاحتاج الملتقط لما إلى المبالغة فى ارت 
ابن المزير لمذهيه يظاهر الاستثناء لأنه نه فى الحل” واستننى المنشد فدل” على أن الحل” ثابت 
للمتشد لآن الاستثناء من النتى إثبات » قال : ويلزم على هذا أن مكة.وغير ها سواء ه 

































لام - ور 


وااسباق يقتضى تخصيصما . قال الحافظ : وابلمواتٍ أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن 
له مفهوم » والغالب أن لقطة مكة لابيأس ملتقطها من صاحبها » وصاحبها من وجدانما 
لتفرق: اتخلق فى الآفاق البعيدة فربما داخل الملتقط الطمع فىتملكها من أوّل وهلة ولا 
بعرفها فنبى الشارع عن ذلك وأمر أن لايأخذها إلا من عرفها : وقال إتحق بن راهويه ؛ 
معنى قوله فى الحديث ١‏ إلا لمنشد » أى من سمع ناشدا يقول : من رأى كذا فحينئذ يجوز 
لواجد اللتقطة أن يرفعها ليرد ها على صاحها » وهو أضيق من قول الحمهور » لأنه قيده 
بحالة للمعراف دون حالة » ويرد" عليه قوله « إلا لمعرّف » والحديث يفسر بعضه بعضا م 
رقد حكى فى الببحر عن العترة وأنى حنيفة وأصابه وأحد قولى الشافعى أنه لافرق بين لقطة 
الحرم وغيره . واحتج لهم بأن الآدلة لم تفصل .! 

(وعن' مر بن جرير 
أنكرها » فقال : ما هذم البقترة ؟ قالوا يفره" 


1ت مع أ جرير بالبوازيج في السواد 


سنس سرع 7 م 


قراح ابعر فترأى سقرة 


شمن الم 2 نامر ا مكار دت حَّى تتوارت » *ثم” قال” : معنت الأشبى صلى 
الله عليه وله م تفروك الاياو الغتالة إله ميال 4 واه أتلة والتوداودة 
وَابْن ماجه . ومالك فى الموطا عبن ابن شباب قال ٠‏ كانتت ضوال الإبل, 
را عرَ بن اللسَطتّاب إبلا موبئّلة” تناج لا بمسككها أحدا » حى إذا 
كان اعان أمدده مغر وم ] ثم تشاع قاذ ] جاء فاحنا أ عط عا ) ١‏ 

لت نار أخذرجه أيضا النساق وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والضياء فى اتارة » 
ويشبد له ماق صحيح مسلم هن حديث زيد بن خالد بلفظ « لايأوى الضالة إلا ضال » 
وقد تقدم ( قوله عن «نذر بن جرير ) يعى 
فى الزكاة والعل من صحيحه ( قوله بالبوازيج ) بفتح 
» كذا ضبطه البكرى ق معجم البلدان ثم قال : كذا اتفقت الروايات 
ولا أعلم هذا الاسم ورد إلا هذا الحديث » وصوابه عندى 


ابن عبد الله البجلى + وقد أخرج لمنذر مسلم 
الباء الموحدة وبعد الألف زاى معجمة 


بعدها تحتية ثم - 
فيه عند ألى داود » قال : 
الموازج باميم : وهو المحفوظ هال والموازج من ديار هذيل » وهى متصلة ينواحى 

بالباء الموحدة وبعد الألف زاى : بلدة قديمة فوق 


المديئة . وقال. ابن السمعانى : بوازيج 
بغداد خرج منها جماعة من العلماء قدبما وتحديثا ‏ وقال المنذرى : بوازيج الأثبار فتحها 
0 الله » وبا قوم من مواليه » وليست بوازيج الملك الى بين تكريت واربل 
( قوله لايأوى الضالة الخ ) قد تقدم ضبطه وتفسيره » واأراد بالضالة هنا ما يحمي نفسه من 
الإبل والبقر ويقفو على الإبعاد والماء بخلاف العم » فالحيوان الممتنع من صغار السباع 
لابجوز التقاظه » سواء كان لكبر جنته كالإبل وانخيل والبقر » أو يعنع نفسه بطيراله 
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كالطيور المملوكة » أو بنابه كالفهود » ولا يجوز لغير الإمام ونائبه آخذها » ويمكن أن 
يقيد مطلق هذا الحديث بما تقدم فى حديث زيد بن خالد لقوله فيه « مال يعرفها » وبكون 


وضف الذى يأوى الضالة بالضللال مقيدا بعدم التعريف + وأما التقاط الإبل ونحوها فقا 
استفيد المنع منه هن قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « مالك وها دعها » ( قوله مو'بلة ) 
كعظمة : أى كثيرة متخذة للقنية > وفى هذا الأثر جواز التقاط الإبل للإمام وجواز بيعها 
وإذا جاء مالكها دفع إليه الإمام تمنها > 


باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس 


١‏ دل عن أنى هر بره" عن الى صلى الله عليه و1 لهو وسلم” قال م 
لك 


سس 


غّ ع ا 217 الا ا 1ك 

داعيت! إلى كراع أو ذراع لاجدمت » ولوا هدرى إلى ذراع أو 
رواه البخارى ) . 

26 ا 0 َه ع ل 2 

5( عن 0 قال : قال رسول اللو صلى الله عليه و1 له وسللم 


2ه خم ه 2 - ا 0 20 و ساسا مرخ ذه "وي - م 
ولثر هدي إلى كراع لموسملتت ؛ ولو د عيت عليه الالحسيا » زواة جمد 


0 ٠ك‎ 


الاين مذرى و حححه ), 

فى البات عن أم” حكيم الجزاعية عند الطبرانى قالت « قلت يا رسول الله تكره ود اللطف 
قال : ما أقبحه لو أهدى إلى كراع لقبلت ». قال فى القاموس : الاطف بالتحريك البسير 
من الطعام ( قوله كتاب البة )' بسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة . قال فى الفتح : تطلق 
بالعنى الآعم” على أنواع الإبراء وهو هبة الدين من هوعليه » والصدقة وهى هبة ما يتمحصس 
به طلت ثؤات الاخرة ؛ والهدية : وهى ماءيلزم له الموهوب له عوضه ؛ ومن خخصها باللباة 
أخرج الوصية » وهى تكون أيضا بالأنو اع الثلاثة . وتطلق المبة بالمعنى الأخص" على 
ما لايقصد له بدل.» وعليه ينطبق قول منعراف الهبة بأنها تمليلك بلاعوض اهاوقو له والهدية) 
بفتح الحاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء مشددة ثم تاء تأنيث . قال فى القاموس : الهدية 
اكغنية ! ما أتحف به ( قوله إلى" كراع ) هو ما دون الكعب من الدابة ؛ وقبل هو اسم مكان 
قال الافظ ولا يثبت : ويرداه حديث أنس وحديث أم” حكم المذكور ان ء وخصل” 
الكراع والذر اع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير » .لآن الذراع كانت أحب إليه من 
أغيرها » والكراع لاقيمة له : وفى المثل : أعط العبد كراعا يطلب ذراعا » هكذا فىالفتح + 
والظاهر أن مراده صلى الله عليه وآ له وسلم الحض” على إجابة الدعوة ولو كانت إلى ثىء 





ؤم" - 


حقير كالكراع والذراع » وعلى قبول الحدية ولو كانت شيئا حقيرا من كراع 5 اع : 
وليس اهراد 0 ان قد وسط 2 أفان اد ل لايعد” على الانفراد خطيرا ولم جرعادة 
بالدعوة إليه 3 بإهدائه » فالكلام من باب الجمع بين حقير بن » وكون أتئرهها أنجول: من 
الآخر لايقدح فى ذلك » وعبته صلى لله عليه وآ له وسلم للذراع لاتستاز زم أن تكون فى نفسها 
خطيرة » و لاسي : فى خصوص هذا المقام »© ولو كان ذلك 536 له صلى الله غليه وآله 
وسلم اتمابل الكر راع الذى هو حمر ما ببدى ويدعى إليه بأخطر ما بدى ويدعئى إليه كالشاة 
وما فوقها 6 ولا شلك أن مراده صلى الله عليه سه له وسلم |!: اتر غيب ف إجابة الدعوة وقبوله 


الهدية وإن كانت إلى أمر حقير وق:شىء يسير . وقد ترجم البخارى هذا الحديث فقال : 


باب القليل'من المدية . وفى الحديثين المذكورين دليل على إعتبار القبول: لقوله صلى الله عليه 

وآله وسلم ١‏ ير د ا 7 
ا ( عن خالك ب عد ى 7 
ا ا راف ولا متالة لله وله 


0 


« من نجاء . ه.من اك مسر وف من دير 


إث 
ع ل 0 
أ 


نوو فاعنا عكر رِزق شافته لله ل 6 روأة 5 


5 - ل عد الل 0 سر قال ( كان 


إل الذي عاك اهنا عليه أو لله وسناته اتتطتراقيه” 5 ف 


سة ماؤد 


عليه وآله وسلم م ال ا إن قد اد يت 


عساه 


وأولقة من ملك م رى التجاثئبى 1 6 مات » ولا أرى هلقيى 
د فق 0 فى اك #قالتت: : وكان - كا قال رسو عي 
الله عليه و1 له و ا و 8 ١‏ علنيله هد يكله فأعنطى 0 املرأقر من 1 تسائة 
أوقيّة ملك » وأعلطتى آم سلتمةة بتقيلّة السك واللانة ماروا عسل 

أي 3 كتاب الزكاة 
وأعاده المصنف ههنا الاستدلال به على أن الهدية تفتقر إل القبول لقوله فيه ؛« فليقبله ») > 


وخديث عبد الله بن بسر أحرجه أيضا الطبرانى فى الكبير . قال فى مجمع الزوائد : ورجاهما 


5 0 ن عدى قل تقدم 4 فى باب ما بجاء فى الفقير والمسكين 


يعنى : أحمد والطبرانى زجال الصحيح . وله حديث آخر أخرجه الطبرانى فى الكبير 





نومت 


إستاده الحكم بن الو ليلا ذكره ابن عدى فى الكامل ؛ وذكر له هذا الحديث وقال ع" 
لاأعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا عن الحكم هكذا » هذا معن ىكلامه ج قال فى جمع 
الزوائد : وبقية رجاله ثقات ٠‏ وحديث أم” كلثوم أخرجه أيضا البرا وى إسناده مسلم 
أن بن خالد الز نجى » وثقه ابن معين وغيره » وضعفه حماعة > وى إسناده أيضا أم” موسبى 
بذنت عقبة » قال فى مجمع الزوائد : لاأعرفها » وبقية رجاله رجال الصحبح ( قوله قحديث 
خالد يقل )فيه لآم يبول ادبةوافية ونحوهن من الأ فى الدن لأخي » والنبى عن 
الرد لما فى ذلك من جلب الوحشة وتنافر اللتواطر » فان التهادى من الأسباب الموكثزة 
للمحبة لما أخريجه البخارى فى الأدب المفرد والبييى وابن طاهرى مسند الشباب من حديث 
محمد بن بكر ر عن ضام بن إتماعيل عن مومى بن وردان عن أنى ) هريرة عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم « تبادوا تحابوا » : قال الحافظ : وإسناده حسن » وقد اختلف فيه على ضيام 
فغيل عنه عن أنى قبيل عن عبد الله بن عمر أورده ابن طاهر ورواه فى مسند الشباب من 
حديث عائشة بلفظ تمادوا تزدادوا حبا » ونى إسناده محمد بن سليان » قال ابن طاهر : 
لاأعرفه » وأورده أيضا من وجه آخر عن أم” حكيم بنت وداع اتخزاعية » وقال : إسناده 
غريب وليس بحجة > وروى مالك ف الموطأ عن عظاء الخراسانى رفعه « تصافحوا يذهب 
الغل” » وتبادوا تحابوا وتذهب الشحناء » + وى الأوسط للطبرائى من حديث عائشة را 
تحابوا » وهاجروا تورئوا أولادكم مجدا » وأقيلوا الكرام عثراتهم » قال الحافظ : وق 
إسناده نظر وأخرج فى الشهاب عن عائشة « تبادوا فان المدية تذهب الضغائن » ومداره 
على محمد بن عبد النور عن أنى يوسف الأعثى عن هشام عن أبيه عنها » والراوى له عن 
خمد هر أخد بن امسن المقرى . قال الدارقطنى : ليس بثقة : وقال ابن طاهر : لاأصل 
له عن هشام . ورواه ابن حبان فى الضعفاء من طريق بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عن | 
1 نس بلفظ « تهادوا'فان الهدية قلت أو كثرت تذهب السخيمة ) وضعفه بعائذ قال ابن 
طاهر تفرد به عائذ » وقد رواه عنه جماعة قال : ورواه كوثر بن حكيم عن مكحول 
: عن النى' صل الله عليه وآ له وسلم مرسلاء وكوثر متروك > وروى لتم من حديث 
أنى هريرة « تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدر » وق إسناده أبو معشر المدنى تفرد به , 
وهر دعت : ورواه ابن طاهر ف احادرك الشباب من طريق عصمة بن مالك بلفظ 
« الهدية تذهب بالسمع والبصر » ورواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث اين عمر بلفظ 
« تهادوا فإن المدية تذهب الغل” ؛ روأه محمد بن غيزغة وقال : لانجوز 7ه 
وقال فيه البخارى : منكر الحديث - وروى أبو موسى المديق اك ترحمة زعبل 
بالزاى والعين المهملة اذا ال ل « تزاوروا وتبادوا » فان الزيارة ت* تنبت الوداد والهدية : 
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عدف اليم قال الحافظ ٠‏ .وهو مرسل وليس لزعبل حة ( قوله فانما هو رزقه 
ساقه الله إليه ) فيه دليل على أن الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدى عدي : الازراف 
الإلهية لمن وصلت إليه » وإنما جعلها الله جارية على أيدى العباد لإثابة من جعلها على يدم 
فا محمود على جميع. ماكان من هذا القبيل هو الله تعالى ( قوله يطرفه إياه ) بالطاء المهملة 
والراء بعدها فاء . قال فى القاموس : الطرفة بالضم الاسم من الطريف والطارف والمطرف 
للمال المستحدث . قال : والغريب من الور وغيره ( قوله فيقبلها ) فيه دليل على اعتبار 
القبول ولأجل ذك ذ كره مسقت . وكذلك حديث أم كلنوم فيه دليل أيضا على اعتبار 
اقول لأآن الى صل الله عليه وآ له وس لما قبض ااهدية الى بعث با إلى التجاشى بعد 
عا دل" ذلك على أن الهدية لاتملك بمجرّد الإهداء » بل لابد من القبول » ولوكانت 
تملك بمجرّد ذلك لما قبضها صلى الله عليه وآ له وسلم لأنا قد صارت ملكا للنجاشى عند 
بعثه صمل الله عليه وآ له وسلم 0 » فإذا مات. بعد ذلك وقبل وصوها إليه صارت لو 
وإلى اعتبار القبول ف الهبة ذهب الشافعى ومالك والناصر والحادوية والمؤيد بالله فى احد 
قوليه راع عفن الحفية: وكيد باش عد قولية إل أذ لقعت عاك ولاه ا 
يحديث أم كلثو م أحمد وإتعيق فقالا فى الهدية ااتى مات من أهديت إليه قبل وصوها إن كان 
حاملها رسول المهدى رجعت إليه » وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهى لورثته + 
وذهب الحمهور إلى أن الحدية لاتنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله . وقال 
الدمن : أبهما مات فهئى لورثة المهدى له إذا قع ا سول" قالطال < رفوك 
عاك ترام امسن وروق الجخاري عن أق عيذة نمياد و أ رن ال 
النمات أم لا مسا منه إل أن قفن اارسوك يقرع مقام قفن الولى ليه 01 


أم كلثوم هذا أخرجه أيضا الطبراى والحاكم » وحسن صاحب الفتح إسناده ( قوله ولا 
أرى النجاشى إلا قد مات ) قد سبق فى صلاة الحنازة ما بدل” على أن النبى صلى الله عليه 
وآ له وسلل أعلى أصمابه موت النجاثى على جهة الخزم » وصلى هو وي عليه » وتقدم أنه 
برفع له نعشه -حى شاهده » وكل ذلك بخالف ما وقع من قظلئنه صلى الله عليه وآ له وسلم 


فى هذه الرواية ٠‏ 


راس قال" « أق الشََى صَلَى الله علتيله 
من «الحرسش” ؛ فقال : انشثروه في السْجد » وكان أكشثر مال أى به الشب 
ب الله عله وآله وسلما» الا الراك اططى 
7 1 حم ا ل قاد 


82 ااه ا ع 2 عم ع سه 
إلى فادينت نفسى وعقياة » قال : خحذ ع فحبى فى ثوبه م ذهب يقله > 


مكف 2 اك ةع ل 0ت ا 200 6ه 
فلم ستطعم » فقال : مر بعضهم يرفعه إل ؟ قال لا .قال : ارفعه 








: ا 


200 سدع كم “فاده 2 ار 2 دم 26 َه 
ل على ؟ قال لا قذير مله ثم ده قله لم برفعه © قال : مثر 
00 


0 رفك عبلى » قال” لاء قال :. ارفتعه عا ل يه 
6 احتتملله على كاهله » ثم انلطلتق”» “فنا رّال- التبي صلى الله عليه وآله 
م ستبعة 0 حبى خسى” ين عسجبا عن حراصهٍ 0 قام" الى 
صلى الله عليه دآله وسكم وتم ملنها درهم) رواه” البستخارئ وهر دابل 
على جواز التتفنضيل. في ذتوى القترى وغتيرهم' وتترله تريس الماع . وليه 
منى كان + ف 0 ذورحو اببسعلصو الغا عين 0 يعتق عليه 3 

٠‏ - ( وعسن عائشة « أن أبا بك ر الصدايق” كان" لها جا ين 
من "مالم بالغابسة فَلتمااحتضرته* الوفاة” قال” ا إِذ كت مك حاد 
7 0 جدداته و ته .كان" لك را ولاعنا هنو الينام 
ل وارث فاقاتسموهة على كتاب ١‏ اللو 00 ماللك” ف الوط 1 - 

حديث عائشة رواه مالك من طريق اب شهاب: عن عروة عن خاقدة ٠‏ ودوى العيق 
من طريق ابن وهب عن مالك وغ, ان أى سفيان عن 
الم بن ا وه ( قوله عال م١‏ ن البحرين ) روى ابن أ لى شيبة من طريق حميد بن هلاله 
فرشلا أنه كان رماث ألق : ونه أرسل ابه به العلاء بن ار د ل » قال * 
وهو أوّل خراج حمل إلى النى صلى الله عليه وله وسلم .. وروى الخ خارى ف المغازى من. 
حديث مرو بن عوف ( أن النى” صا ل عله ول لصاح أهل البحرين وأمثّر عليهم 
العلاء بن الحضرى » وبعث أبا عبيدة بن اللخراح بهم » فقدم اتوعيدة عاك © “فتديت. 
الإنضار ر بقدومه » الحديث : فيستفاد منه تعيين الآ بالال » اكن : ف كتاب اإرداة 
للواقدى أن رسول العلاء بن الحضرى بالمال هو العلاء بن حار ثة الثقنى ٠‏ فلعله كان رفيق 
أى عبيدة .'وأما حديث جابر « أن النى” صلى الله علية وآ له وسلم قال له 1و قل مجاء مال 
البحرين أعطيتك , وفيه ه فلم يقدم ما ل البحرين حتّى مات الد حل أل يدولا ودر ( 
الحديث فهو صحيح ٠‏ والراد به أنه لم يقدم فى السنة التى ا فيها الني صلى لق مسرل 
وسلم لأنه كان مال خراج أوجزية ٠‏ فكان يقدم فى كل سنة ( قوله انثروٌه ) أى صبوه 
( قوله وفاديت عقيلا ) أى ابن أنى طالب وكان ن أسر مع مه العباس فغزوة.بدر ؛ ويقال 
إنه أسر معهما الحرث بن نو توفل بن الحرث بن عبد المطلب وأن العباس اقتداه أيضا » وقد 
ا الت لمة ذلك و ترك تحت ) بهملة م مله مقترسحة | والشعير و ليو يعد 
على العباس ( قوله يقله) بضم أوله من الإقلال وخوارع واتشمل و قله عن متهم » 


جنات 


بهم المم وسكون الراء » وى رواية «أؤمر ».بالحمز" ( قوله يرفعه ) بالحزم لأنه جواب اأأمر 
ويجوزاارفع : أى فهو يرفعه ء والكاهل بن الكتفين ( قوله يتبعه ) بهم أوأله من 0 
وثم منها درهم ) بفتح المثلئة : أئ هناك . وى هذا الحديث ا ) صلى الله عليه 
وا لك واس 0 التفاته إلى المال قل" أو كثر » وأن الإمام ينبغى 0 
ا انه دوز زللإمام أن يضع فى الملجد ما يشئرك فيه المسلمون من صدقة ونحوها : 
واستدل” به ابن بطال”على جواز ا عض الأصناف من الزكاة . قال الحافظ : ولا 
دلالة فيه لآن المال م يكن من الزكاة » وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الركاة . 
فإن قيل : إنما أعطاه من سهم الغارمين كنا أشار إليه لكر يان فل تتشت 0 ولكن افق الل 
المال المذكو ركان من الخراج أو المزية وهها من مال المصالح اننى ( قوله لم يعق عليه ) 
يريك أن العباس وعقيلا قد كان غنمهما الب صلى الله 0 وآله وسلى والمسلمون وهما 
رحمان للننبى صلى لى الله عليه وآ له وسلم ولعى رَذى ا ام 0 
أن هذا مراد المصئف رحمه الله ركان لوال باب ما ءجاء فيمن ملك ذا رحم حرم » 
ولا يظهر ادن هذا المديك ف 0 ا موضع ومجه مناسبة » فاث 00 3 لافتقار 
اطبة إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس » فإن أراد أن قبض العباس قام مقام 
الول فغير ظاهر نقتم وله ينوم تقانة عل أن امال الذ كور ى ا 
للنى صا لى الله عليه وآ له وسام 
بل هو من مال الخراج أو الحزية "نا عرفت 6 والنى صلى الله عليه وآله وسلم إنما تويبل 
قسمته ببن مصارفه ( قوله .جاد " عشرين وميقا ) بيهم وبعد الألف دال لبلد يداه أن 


حتى يكون الدفع منه إلى العباس و إلى غيره من ن باب الهبة » 


أعطاها مالا 0 00 وسما » والمراد ل حصل من عكر تمرته ذلك ».والحك : : صرام النخل » 
وهذا الأثر ذل 2 لى أن اطية إنما تملك بالقبضن لقوله « اوكنت بجددتة واحترثه كان 
لك » وذلك لأن:قبض الكرة يكون بالحذاذ وقبض الإرث بالار ث . وقك نقل ابن بطال : 
اتفاق العلماء أن الفبض ى الطبة هوغاية القبول . قال الحافظ : وغفل عن مذهب الشافعى » 


فان الشافعية يشتر طون القبول فى الهبة دون الحدية + 


5 الحزء اتخامس من نيل الأوطار 


ويليه : 


الخزء السادس » وأوّله : باب ما بجاء فى قبول هدايا الكفار والإهداء لهم, 





الجبزء الخامس من فيل الارطان 


حعيفة 


أبوب ما يحتلبه امحرم وما يباح له 
باب ما يجتنبه من اللباس 
ما يلبس الحرم وما لايلبس 
ما تصنع ار مات إذا حاذاهن” الرجال 
باب ما يصنع من أحرم ف قميص 
باب نظال رم 3 بن لور أ غيره » 
والمى عن تغطية الزأس 
باب الحرم بتقلد بالسيف الحاءجة 
باب منع الخرم من ابتداء الطيب دون 
استدامته 
باب النهبى 
وبيان فديته 
باب ما سجاء نى الحجامة وغسل الرأس 
المحرم 
سباب ما جاء فى نكاح ا حرم وحكم وطئه 
باب نحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره 
م بجاء 0 سجزاء الصيد 
باب منع ارم من أكل لم الصيد إلا 
إذا لم بصد لأجله ولا أعان عليه 
منع ارم من أكل صيد الترم 
ما جاء فى صيد الخرم 
باب صيد الحرم وشجره 
باب ما بقتل من" الدواب فى الحرم 
والإإحرام 


عن أخذ الشعر إلا لعذر » 


رمه 


قتل الفواسق فى الحل” والحرم 
باب تفضيل. مكة على سائر البلاد 
القول فى أن مكة أفضل أو المدينة ؟ 
باب حرم الملدينة ونحريم صيده وشجره 
حرم الملدينة وأحيا كك ىاإدرمة أ 
والخلاف فى ذلك 
تحريم المدينة والكلام فيه 
بات ما ءجاء فى ضيد ع 
أبواب دخول مكة وما يتعلق به 
باب من أين بلدخل إليها . 
باب رفع اليدين إذا رأى البيت » وما 
يقال عند ذلك 
باب طواف القدوم والرمل والاضطباع 
فيه 

الرمل والاضطباع فى الطواف 
باب ما بجاء فى استلام الحجر الأسود 
وتقبيله وما يقال -حينئد 
ما قيل فى استلام الحجر 
باب استلام الركن ا«هانى مع الركن 
الأسود دون الاخرين 


باب الطائف يجعل البيت عن يساره , 
ورج فى طوافه عن الحجر 

باب الطهارة والسترة الطواف 

باب ذكر الله ثى الطواف 





حصيفة 


الحثّ على الطواف ومنع الكلام إلا 
ذكر الله 

أب الطو اف راكيا لعذر 

باب ركحتى الطواف والقراءة فيهما » 

واستلام الركن بعدهما 

باب الديعى بين الصفا والمروة 

صفة الطواف وما يفعل فيه ومايقال 
بات التبى عن التحلل بعد السعى إلا 
للمتمتع إذا لم يسق ).هديا » وبيان مى 
يتوبجه المتمتع إلى متى ومى يحرم 0 
فسخ الحج إلى العمرة 

كم صق النبى 
الدايل على .أن السه أن يصلى الحاج 
الظهر يوم التروية بمى 


1 
خا 


صلى الله عليه وسلم بمنى 


موادي إلى عرفة والوكرف 
بها 00 
1 ادعاء الل 
م عرفة 1 إلا الله » الخ 
الدفع 
وما يتعلق يذللك 
رى الكمار والتكبير مع كل حصاة 
بابر حمرة العقبة يوم النحر وأحكامه 
جوان رى العقبة للنساء قبل نصف 
الليل 
اب النحر والخلاق والتقصير وما يباح 
عزدهما 
ليس 
التقصير 


“طن 


الله عليه وسلم 
ا 


إلى مزدلفة م منها إلى مى 


على النساء الخلق ‏ [عا أعلين؟ 


ا 


| 
ا 


الحرة 


4, 


3 بات مانجاء ىق 


1١/ 


باب الإفاضة من 
النحر 
باب ما جاء 


منى للطواف يوم 


ف تقديم النحر والخلق 
والرى والإفاضة بعضبا على بعض 
الدليل على جواز تقديم بعضص الأمور 

على بعض 

باب استحباب اللخطبة يوم النحر 

باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف 

واحد وسعى واخد 

باب المبيت بمى ليالى منى ورف 
الحمار فى أيامها 

كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رى 

الحمار مثى ليبا ذاهبا ورااجعا 

التكبير مع رى ال حمار 

باب الخطبة أوسط أيام التشريق 
باب نزول المحصب إذا نفر من مى 
بابما بجاء ى دخو ل الكية والتيرك 
0 

ماء زمزم 

باب طواف الوداع 0 

من حج أو غيره 

بآب الفوات والإحصار 

لاحصر إلا حصر,العدو 

باب تحلل المحصر عن العمرة بالتحر ثم 

الحلق حيث أخصر من حل أو حرم 

وأنه لاقضاء عليه 6 

زيارة قبا النبى صلى الله عليه وسلم 

مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلر 


باب ما يقول إذا قدم 








0 
١18 
115 


1 


را 


إلا 


ا 


1 


١18 


>25 
١1 


أنواب الهدانا والضحايا 
باب فى إشعار البدن وتقليد المدى كله 
تقليد المدابا وإشعارها 

الممدى المعين 
ات أن البدئة من الإبل والبقر محرئة 
عن سبع شياه و بالعكس 


ما جاء بى أن 


5 : . 1 
باب النبى عن إبدال 


البدنة * جز ئ' عن سبعة 
وكذا البقرة 

باب ر كوب الهدى 

باب الهدى يعطب قبل انحل" 

باب الأكل من دم المتع والقران 
والطع 

باب أن من بعث بهادى لم يحرم عليه 
ثئء بذلك 

باب الث عل الأضحية 


ل ل عدم ريا 
3 تّ 2 كر 


عليه 


بتضحية رسول الله صلى ابد 
وآله وسلم عن أمته 

ما حكم الضحية' أسنة أم واجبة ؟ 
باب ما مجتتبه فى العشر من .. أرزاد 
الت 

باب السن الذى يجرئ ذ 
وما لارئ 

نعمت الاضكة الجذع من 
باب ما لايضحى باح م وما يكره 
ويستحب 

اللهبى عن التضحية بأعضب القرن 
عدم جواز التضحية بما فيه عيب 








أحز 


5 


١57 


1.5 


1١6 


١ها/‎ 


١6 
لوا‎ 


ا 


باب التضحية بالخصى 

باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت أل إحد 
باب الذبح باللصلى والنسمية ة والتكبير 
على الذبح والمباشرة له 


باب نحر الإيل قاعة معقولة بدها 
البسرى 

باب بيان وقت الذنح نح 

0 أيام الْنشْر بق ذبح 


باب الكل والإطعام من الأضحية 
وجواز اداخار لحمها ونسخ النبى عنة 
باب الصدقة بالخلود وابلحلال واللبى 
عن ببيعها 

بالتامن أذن فى اشاب د 
جواز انتباب الددى 

كتاب 


لد ا ع 
ل راهين 


العقيقة وسنة الولادة 

بعقيقته 

حاق شعر المو لود والتصداق بر نته 
تسمية المولود : 

بات مامجاء + ف الفرع رالعتيرة ونسخهما 
لافر 8 وَل عدَرَة 

ان الليوع 

أبواب ما يجوز بيعه وما لايجوز 


باب ما جاء لى بيع النجاسة وآلة” 








باب البى عن تمن عسب الفحل 


15 "باب النبئ عن بيوع الغرر 
اللبى عن شراء ما ؛؟ ئ يطون الأنعام 
حى تضع 

١0١‏ باب النبى عن الاسئثناء فى البِيع إلا 
أن يكون معلوما 
باب بيعتين فى ببعة 

٠١*‏ باب النببى عن بيع العربون 

باب تحريم ببع العصير ممن يتخذه خمرا 
وكل بيع أعان على معصية 

باب.النبئ عن بيع ما لاعلكه ليضى 


فيشتريه ويسلمه 


5 باب من باع سلعة من رجل م من 
آخر 
باب المى. عن بيع الدين بالدين 
وجوازه بالعين ممن هوعايه 


0" باع لد 00 و عه ناد 
ن تباع. ‏ بالدراهم وقبض عنها الدنانير 
وبالعكس 


١/4‏ باب مهى المشترق عن بيع ها اشتراه 
١‏ باب النبى عن بيع الطعام حتى يجرى 


فيه الصاعان 
بات ما جاء فى 'التفر يق 
حارم 

النبى عن التفريق بين الم" وولدها 


بين ذوى 


م1 






1 
ذا 
71 
51 
51 








8 باب النبى أن يبيع خاضر لباد 
8 البى عن أن بشترى الحخاضر للباد 





باب الى عر النجش 


8 باب المي عن تلى الركبان 
11 أ اللبمى 0 الرجل على بيع 
أنفيه وسومه إلا فى المزايدة 
١‏ باب البيع بغير إشباد 
ع تُ ٠.‏ 
١‏ أبوات بيعم الأصول والعار 
١‏ ب . 
باب من باع خلا مؤيرا 
64 بات الم هل يم االثر قبل بدو 
صلاحه 
الم لبى عن المحاقلة والمزايئة واغخابرة الخ 
”3 باب الدرة المشترا 5 ة يلحقها اه 
11 أبواب”الش, روط فى البيع 
ب اشتراط منفعة 3 وما ف معناها 


من ذلك 


جمع ل 


ا 
باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه 


ا 


ا ل 
فاسدا لغا وصح العقد 
باب شرط السلامة من الغبن 
باب إثبات خيار الس 
معان باتخيار 


الفرة ف بين الافئراق والتفرّق 
التفرّق ةاردا 


أبواب الربا 





باب التشديد فبه 

باب ما يجرى فيه الربا 

ذكر الأصناف الربوية 

النبى عن بيع الذهب بالذهب وكذا 
ا ا 1 















طراءء 


إذا اختلفت الأصناف فيعوا كيف 


شثم ! 
باب فى أن الجهل بالتساوى كالعلم 
بالتفاضل 

باب من باع ذهبا وغيره بذهب 
باب مرد الككيل والوزن 

باب الم 


إذا كان بدا بيد 
1" 


11 
يننا 
5 بى عن بيع كل رطب من 
حت 0 عر نيايسة 

باب الرخصة فى بيع العرايا 

باب بيع اللحم بالحيوان 

باب «جواز التفاضل والنسيثة فى غير 
المكيل وا 
باب أن من باع سلعة بنسيئة لايشتزيها 
بأقل مما باعها 

باب ما جاء فى بيع العينة 

باب ما مجاء فى الشببات 

أبو أب أحكام العيوب 

باب وجوب تبيين العيب 


الحادث لايمنع الرد 


5 
لحف 
1 


لوزون 
5 


ل 
ا 
وس 


باب أن الكسب 
بالعيب 

1 
5/ 
4 
"١ 


باب ما نجاء ك1 


باب النهى عن التسعير 
باب ماءجاء فى الاحتككار 
باب النبى عن كسر سكة المسلمين 
إلا من بأس 

باب ما بجاء فى اختلاف المتبايعين 
كتاب السلم 


ذكر ما يجوز فيه السلم 


1 
هه" 


1” 








حويفة 
6 كتاب القرض 
باب فضيلة القرض 
اا اران افع الي 
انس فيه 0 
١‏ باب بجواز الزيادة عند الوفاء والمبى 
عا لد 
236 كتاب الرهن 
مشروعية الرهن والإجماع على جوازه. 
6 الرهن لمن رهنه » له غدمه وعليه غرمه 


55 كتاب اللحوالة والضمان 
باب وجوب قبول الحوالة على ا ملىء 
ا" 


باب ضيان دين ليت المفلس 
باب فى أن المضمون عنه إنا يبرا بأداء. 
الضامن لاعجرّد ضمانه 


1 


0 باب فى أن ضمان درك المبيع على البائع 
إذا خرج مستحقا 
ا كتاب التفليس 


باب ملازمة الملىء وإطلاق المعسر 


377" باب من وجد سلعة باعها من رءجل_ 
عندله وقد أفلس 

ا" باب الحجر على المدين 2 ماله 
وقضاء دينه 

5 باب الحجر على المبذر 

باب علامات البلوغ 

8 باب مايحل” لولى اليتتم من ماله بشرط 
العمل والخاجة 

يك 


باب مخالطة الولى” ١‏ ليتيم فى الطعام 
والشراب 





أحل” حراما أو حرم حلالا 

باب الصلح عن دم ا رن 
الدية وأقل” 

باب ماجاء فى وضع الكشب اق 
جدار الحار وإن كره 

باب ف الطريق إذا اختافوا فيه كم 
0 

باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع 
كتاب 'الشركة والمضارية 

كتاب الوكالة' 

باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود 
وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات 
وإقانة الخدود وغير ذلك! 

باب من وكل فى شراء' شى ء فاشترى 
الم أكثر منه وتصرف ف الزيادة 
باب من وكل ف التصدق اله فدفعه 
إلى ولد الموكل 

كتاب المساقاة والمزارعة 

باب فساد العقد إذا شرط أحره] 
لنفسه التبن أو بقعة بعينها و نحوه 

من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليحر ثها أخحاه' 

النص- على عدم تحريم المزارعة 


14 كراء الأرض بالذهب والفضة 





أبواب الإجارة 

باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفعم 
ل 

الب عن كس الآمة 

باب ما جاء فى كسب الحجام 

باب ما جاء فى الأجرة على القرب٠‏ 
2 فى تعليم القرآن: والنبى عن, 
أخل الأجر عليه 

الرقيا بالقرآن وأخذ الأجر عليها 

باب النهى أن يكون النفع والأجر 
جهولا جار انسار لحن 
بطعامه وكسوته 

باب الاستئجار على العمل مياومة. 
أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة 
باب ما يذكرى عقد الإجارة بلفظ. 
ابيع 
باب الأبجير على عمل مق يستحق ‏ 
الأبجرة وحكم سراية عمله 

كتاب الوديعة والعارية 

العارية مضمونة 

كتات إحياء المو ات 

باب الى عن منع فضل الماء 

باب الناس شركاء فى ثلاث » وشرب. 
الأرض الغلا قبل السفلى إذا قل الماءم 
أو اختلفوا فيه : 

باب الحمى لدواب بيت المال 

باب ما بجاء فى إقطاع المعادن 


باب إقطاع الأراضى 





0 باب ابلكلوس فى الطرقات المتسعة للبيع 


وغيره 

بان من وجد دابة قد سيبها أهلها 
رغبة عنها 

كتاب الغصب والضهانات 

باب النبى عن بجداه وهزله 

باب إثبات غصب العقار 


باب تملك زرع الغاصب بنفقته 
وقلع غرسه 

باب ما بجاء فيمن غصب شاة فذيحها 
وشواها أو طبخها 

باب ما ءجاء فى ضمان المتلف بتجنسه 
باب بجناية البييمة 

باب دفع الصائل وإن أددى إلى قتله 


. وأن المصول عليه يقل شهيدا 
باب فى أن الدفع لابلزم المصؤل عليه 
ويلزم الغير مع القدرة 


استدراك 


صواب 


للمتمتع 


الغصب 


للاس-سمهةه 





باب ما بجاء فى كسر أوانى اللخمر 
كتاب الشفعة 

ابلخار آحق بصقبه 

كتاب الاقطة 

جواز الانتفاع ا بوبجد ثى الطرقات 
لابأوى الضالة إلا ضال” 

ما نجب معرفته فى اللقطة 

البى عن اقطة الخاج 

كتاب الحبة والحدية 

باب افتقارها إلى القبول والقبض و أنه 
على ما بتعار فه الناس 

الحث على قبول الهدبة 

ما .بجاء فيا إذا مات المهدى إلبه قبل 
وصوها 

الوفاء بالعدة 





ستتة د سار 


م رت بدلا لأضياء 


الت 


لشبخ الإمام نهد قاضى قضاة القطر لبا 


حمد بن على بن مد الشوكان 


اليَائنَ 


الطبعة اللآخيرة 


ملز الطيعوالتشكر 
نكا مكب وَمَطبعَة مضيلف ابابا لحل ىكأولادء بشن 
يو ونصاراكلئ ومشركاء - مااءٌ 








ضر الله امرأ” مم مقالتى فوعاها فد اهاكم سمعها 


22 


ريحت ر) 


باب ما جاء فى قبول هدايا الكفار والإهداء لمم 


١‏ - ون عل رن الله متها قال و أمددى كسري رسو الله صَلَى الله 


دن سه 2ه سال إسيسه - 1 


عله وآله وسلدم 8 مثه وأمدى له* قييصر فقبل وات 
د ماءئيه 


الثوله” فقسسل مسلها دراه لد والترمذرى ) ء 


1 ( وف ختدريث عن" بلال الموذآن قال” « اتطلقت حتى أتيضه؟ » 0 


ا يي وإذا أدبع ركائب مستاخات عتليهين” أخماط 
فامتادانت 2 فهال ل : أبشر ققد" جاءالك” ال بقضائك” » قال” 2 


اركاب الثثاحات الأزيتم ؟ فقلنت بل » فتقالة ا لك ل وي ل 
فإن" عليهين” كسُوة وطتعامًا أهد اهن إلى" عنظم” فداك ذاقبضهن” واقلضٍ 
دك 0 ار "_لأى داود ) : 

حديث على" أخرجه أيضا البزار وأورده ف التلخيص وم جك عل ول بكرو صاحب 
جمع الزوائد فى باب هدايا الكفار »وقد حشنه التر مذى » وف إسناده نوير بن أنى فاختة 
وهو ضعيف . وحديث بلال سكت عنه أبوداود والمنذرى 0 ور حال إستاذه ثقات ءً" 
وهو حديث طويل أورده أبوداود فى باب الإمام يقبل هدايا المشركين من كتاب الخرا- 4 
وفيه ؛ أن بلالاكان يتولى نفقة النى” صلى الله عليه وآ له وسلم » وكان إذا أنى النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم إنسان مسلما عاريا يأمربلالا أن يستقرض له البرد حتى لزمته ديون فقضاها عنه 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بالأربع الركائب وما عليها الا ارم 
ابن علقمة الثقق عند النسافى قال : «لما قدم وفد ثقيف قدموا معهم بهدية » فقال النىّ 
28 لى الله عليه وآ له وسلم الس م لد لاد عد اللي ا و سو 





3 2-0 


الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقضاء الحااجة » وإن كانت صدقة فانما يبتغى بها كه 6 
قالوا : لا بل هدية » فقبلها منهم ».. وعن أنس عند الشيخين « أن أكيدر دومة أهدى 
لرسول الله صل الله عايه وله وسل جبة سندس » ولأى داود د أن ملك الروم أهدى إلى 
الى صلل الله عليه وآله وسلم مستقة سندس فايسها » الحديث 3 والفكة بضم الفوقانية 
وفتحها : الفروة الطويلة الكين وحنعها مساتق . وعن أنس أيضا عند ألى داود أن ملك 
ذى يزن أهدى إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسل ححلة أخذها بثلاثة وثلائين بعبرا 
فقبلها » . وعن عل" أيضا عند الشيخين «"أن أكيدردومة الحندل أهدى إلى النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال : شمّقه را بين الفواطم . وعن ا <يين 
الساعدى عند البخارى قال « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تبوك » وأهدى 5 
ابن العلماء للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم رذلء فكت له يبحرهم » وءجاء إلى رسول الله 
صل الله عليه وآ.له وسلم رسول صاحت أيلة بكتاب ؛ وأهدى إليه بغلة بيضاء »الحديث . 
وف مس « أهدى فروة الخذاتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بغلة بيضاء ركبها بو 
حنين ؛ . وعن بريدة عند إبراكيم ابتربى وابن خز بمة واب نأف عاصم ر أن أمير القبط أهدى 
إلى رسول الله صلى الله عليه وله وس -جاريتين وبغلة » فكان يركب البغلة بالمدينة » 
وأخذ إحدى الخاريتين لنفسه فولدت له إبراهم » ووهب الأخرى سان » . وى كتاب 
الحذايا لإبراهيم الحربى « أهدى يوحنا بن روئبة إلى الننى صل الله عليه وآ له وسلم بغلته البيضام) 
0 أنس أيضا عند البخارى تغرة د أن رقيات الى صل الله عليه وآ له وس بشاة 
رع فا عل عبان الخدت . الأحاديف الد كورة الات تدك خل سوا اه 
من الكافر » و يعارضّها حديث عياض بن حار الآتى » وسيأق المع بينها وبينه . 

م ( وعتن" أمماء: بنلت أى بكثر قالتْ «أسشى آم اماف عولد كاري 
ور الشركة : فسالت التى صلى الله -عتلنه وله وك أعنيا فال : 
١ 0-1‏ مسق" عليه . اد" البتخازئ قال ابئن” عُيئة” » فأنترل الله فها : 
م الله عن _ادّذرين” لم" ينقاتلتوكتم' فى الدذين - ومعتى رَاغبَة : أئ 
طامعة” تساتى شيا ) . ) . 


- 


5 


ل ا ل اكه 
عد الشرى بن سعد عل انها أسماء مد ايا ضبان وأقط ومين وهى مُقدركةا 
فت أسماء” أن" تتقتبسل” هدريتتها لفاكت اتفة لدي ص 


ان عليه وآله وسللمة » فأترّل الله تعالى 7 ا الل 00 انين 1 





ده سم 


بقاتتوكم” فى الد ين - إلى آخر الآيَة ء فأمترها أن' تتقمبسل” همد يها وأن" تدأ خالها 
بها رواه أخمدا) . ْ ْ 
حديث عامر بن عبد الله بن الزبير ذكره المصنف هكذا مرسلا ولم يقل عن أبيه > 
وقد أخرجه ابن سعد وأبوداود الطيالبى والخاكم من حديث عبد الله بن الزبير . وأخرجه 
أيضا الطبرانى كأححد » وفىإسنادهما مصعب بن ثابت ضعفه أحد وغيره » ووثقه ابن حبان 
( قوله أتتتى أنى ) فى رواية للبخارى ف الأدب مع ابنها. » وذكر الزبير أن اسم ابنها 
المذ كور الحرث بن مدرك بن عبيد بن عمر بن مخْروم ( قوله راغبة ) اختلف فى تفسيره » 
فقيل ما ذكره اللصنف من أنها راغبة فى شىء تأخذه من بتها وهى على شركها . وقبل 
راغبة ف الإسلام . وتعقب بأن الرغبة لو كانت ف الإسلام لم يحتج إلى الاستئذان . وقبل 
معناه راغبة عن دينى . وقيل راغبة ؟ القرب منى ومجاورتى : ووقع فى رواية لأىداود 
« رائمة » باليج أ كا رهد للإسلامي» وم تقدم مهاجرة ( قوله قال نعم ) فيه دليل على : 
جواز الحدية للقريب الكافر » والاية المذكورة تدل” على جواز الحدية للكافر مطلقا من. 
القربب وغيره . ولا منافاة ما بين ذلك وما بين قوله تعالى ‏ لاتجد قوما يومنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ‏ الآية » فإنها عامة فى حق' من قاتل ومن ل يقال » 
والاية المذكورة خاصة بن لم يقاتل » وأيضا البر والصلة و الإحسان لاتستلزم التحاب 
والتواد المهى عنه . ومن الأدلة القاضية باحواز قوله تعالى ‏ وإن جاهداك على أن تشرك 
لى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا - ومنها أيضا حديث ابن عبر 
عند البخارى وغيره « أن النبى”ّ صلى الله عليه وآ له وسلم كسا عمر حلة فأرسل بها إلى أخ لم 
من أهل مكة قبل أن يسلم » ( قوله قال ابن عبينة الخ ) لايناق هذا ما رواه ابن أنى حاتم 
عن السدى أنها نزلت فى ناس من المشركين كانوا ألين جانبا للمسلمين وأحسن أخلاقا من 
سائر الكفار. » لأن السبب نخاص” واللفظ عام » فيتناول كل من كان فى معنى والدة 
أسواء » كذا قال الحافظ » ولا يخنى مافيه لآن محل الدلاف تعيين سبب النزول وعموم 
اللفظ لايرفعه . وقيل إن هذه الآية منسوخة بالأمر بقتل المشركين حيث وجدوا ( قوله 
قتيلة ) بضم القاف وفتح الفوقية وسكون التحتية مصغرا . ووقع عند الزبير بن بكار أن 
اممها قيلة بفتح القاف وسكون التحتية » وضبطه ابن ماكلا بسكون الفوقية ( قوله ضباب 
توأقط ) فى رواية غير أحمد « زبيب ومن وقرظ » ووقع فى نسخة من هذا الكتا بقرظ 
مكان أقط ( قوله فأمرها أن قبل هديتها الح ) فيه دليل على جواز قبول هدية المشرك كا 
فى الأحاديث السالفة » وعلى جواز إنزاله منازل المسلمين > ١‏ 
- ( وعن عياض .بازر مار دأنّه أمندى ى صَلَى الله" عينم وآله 





حاكدت 


ا هدي" أو ناقتة” » ققال” الى" مل لله مليئوآله وسكلم” : ل 


ل 1 لا قال + إن ات ار زَبْد المشركين » رواه أحمد ' وأبو داود 
والترمدرى وصصّحه ) . 


الحديث صححه أيضا ابن خزيمة . وف الباب عن عبد الرجمن بن كعب بن مالك عند 
مومى بن عقبة ف المغازى « أن عامر بن مالك الذى يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو مشرك » فأهدى له » فقال : إنى لاأقبل هدية مشرك » 
االلدديث . قال فى الفتح : رجاله ثقات إلا أنه مرسل » وقد وصله بعضهم ولا يصح ٠‏ 
( قوله زبد المشركين ) بفتح الزاى وسكون الموحدة بعدها دال . قال فى الفتح : هو الرفد اه 
يقال زبده يزبده بالكسر وأما يزبده بالفم : فهو إطعام الزبد . قال اللخطالى : يشبه أن 
يكون هذا الحديث منسوخا لأنه صلى لله عليه وآ له لم قدقبل هدي غير واحد من ن المشركين 
وقيل إئما رداها ليغيظه فيحمله على ذلك الإسلام .-وقيل رداها لآأن للهدية موضعا من 
القاب » ولا يجوز أن يميل إليه بقلبه » فردها قطعا لسبب الميل » وليس ذلك مناقضا لقبول 
هدية النجاثى وأكيدردومة والمقوقس لأنهم أهل كتاب » كذا فى الهاية . وجمع الطبرى 

يبن الأحاديث فقال : الامتناع فيا أهدى له خاصة » والقبول فيا أهدى للمسلمين » وفيه 
تنظر ؛ لأن من حملة أدلة الحواز السابقة ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وآ له وسلم 
0 حق من يريد بهلديته التوداد والموالاة والقبول فى حق 
من ير-جى بذلك تأنيسه وتأايفه على الإسلام . قال الحافظ : وهذا أقوى من الذى قبله . 
وقيل يمتنع ذاك لغيرة م ن الأمراء » و يجوز له خاصة . وقال بعضهم : إن أحاديث الخواز 
منسرحة ا الباب عكس ٠اتقدام‏ عن اللتطابى » ولايحخق أن النسخ لايغبت بمجرد 
«الاحهال وكذلك الاختصاص . وقد أورد البخارى فى صحيحه حديثا .استنبط منه .جواز 
آقبول هدية الوثنى » ذكره فى باب قبول الهدية من' المشركين من كتاب الهبة والحدية ٠‏ 
قال الحافظ فى الفتح : وفيه فساد قول من حمل رد الحدية على الوثنى دون الكتاى 4 
وذلك لآن الواهب المذكور فى ذلك الحديث وثتى . 


يات الثواب على المدية والهبة 


١‏ لعن عائشة “قات «كان الى صَللَى الله" علليله وآله روسكم ب 


االهدريّة وَيْعِيب عتليها ا حك قا أده لوه والدرامدرى) . 
ا - ( وعنن ان عباس 0 أعرابييا وهب للبى صلى الله علسينه بوآله 


م مسه 


م انه ملتباء وال" : رّضيت ؟ قال" : لاء فرادهة 0 : أرضيت ؟ 





د 


قال" : لا » فرّاده ؛ قال" : أرضيت ؟ قال : نعم ' » فتقال التلبى” صلل الله علشئه 


وآله وسلم “لمن مه 1 لاعت هيه إل من قرثى أو أنصارى 


0600-6 د سس روه س ثي 
أو تقفى و روآه أحمد 3 


حديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن حبان ف صميحه : وقال فى مجمع الزوائد : رجال 


أحمد رجال الصحيح : وأخرجه أبوداود والنسائى من حديث ألى هريرة بنحوه » وطوله 
الترمذى » ورواه ابن ماءجه من وجه آآخر وبين أن الثواب كان ست بكرات » وكذا رواه 
الخاكم و صححه على شرط مسلم ( قوله ويثيب عليها ) أى يعطى المهدى بدلا » والمراد بالثواب 
اجازاة » وأقله ما يساوى قيمة الحدية » ولفظ ابن أنى شيبة « ويثيب ما هو خير منها » 
وقد أعل حديث عائشة,المذكور بالإرسال. قال البخارى : لم يذكر وكيع ومحاضر عن 
هشام عن أبيه عن عائشة » وفيه إشارة إل-أن عبسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام » 
وقال الترمذى والبزار : لانعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال أبوداود : تفرد 
بوصله عيسى. بن يونس وهو عند الناس مرسل انتهى . وقد استدل” بعض المالكية بهذا 
الحديث على و«جوب المكافأة على الدية إذا أطلق المهدى » وكان ممن مثله يطلب الثواب 
كالفقير للغنى” بخلاف ما يببه الأعلى للأدنى . ووجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه 
وآله ؤسلم » ومن حيث المعنى أن الذى أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل” أن 
يعض بنظير هديته » وبه قال الشافعى فى القديم والمادوية . ويجاب بأن عرد الفعل لايدل” 
على الو.جوب » ولووقعت المواهبة كنا تقرّر فى الأصول . وذهبت الحنفيةوالشافعى فى الخديد أن 
المبة للثواب باطلة لاتنعقد لأمها بيع مجهول » ولأ موضع اخبة التبرّع ( قوله إلا من قرشى ) 
الخ ) لفظ أنى داود ١‏ واي الله لاأقبل هدية بعد يوبى هذا من أحد إلا أن يكون مهاجريا 
أو قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا» وسبب همه صل اللا عليه وآ له وسلم بذلك ما رواه 
الترمذى من حديث أبى هريرة قال « أهدى جل :من فزارة إلى النى” صل الله عليه وآآله 
وسلم ناقة من إبله فعوّضه منها بعض العوض فتسخطه » 'افسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول على المنبر : إن رجالا من العرب يبدى أحده, الهدية فأعوضه عنها بقدر 
ما عندى فيظل” يسخط على » الحديث : وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتنع هو 
وأصابه من قبول الحدية من أحد أصلا » لامن صديق ولا من قريب ولا غيرهما » وذلك 
لفساد النيات فىهذا الزمان » حكى ذلك ابن رسلان > 





0-1 
بات التعديل بين الأولاد فى العطية والنهى 
أن يرجع أحد فى عطيته إلا الوالد 


-.١‏ ( عبن التسمان بان. يشير قإل”. : قال" الشبى صَلَى 


وسلم” و اعتد لوا بسر أبننائكتي' ع ا ان أبننائكتي' 


أبننائككم 0 52 اليه وأنواداودة ولاه 4 
7 - (وعن”" جابر قال ١م‏ قات ا بشير “ل رااسى غلاما وأشهدا لى 


ل الل صَلَى الله" عليل وآله وسلم “فاق ستول" لاله ل الله عليه 


وآله وَسلّم- فتقال” : إن ابئتة> لان سألتشنى أن" "نمل ابْنها غتلاى » فتقال”: لله" 
إخنوة” ؟ قال" : نعتم' » قال" : فكتلهتي* علتبت مثل” م١‏ مط قال 000 


قال” 1 00 2 هذا 2( وإن لايد ل عن حق” ( روا أل ومسللم” 


ا ( ا أبنو دداوه من' حديث التُعمْمانٍ سن شير 0 فيه 
« لاتدكهدانى على جور إن ٠‏ لبسنيك” لسك كن السنق 2 لمعمل ل سوم 0 


* - (وعن التعشمان بز بتشير « أن أباه” ب رسال الله ٠‏ صلَى الله عليه 
وآله وسَلم” فقال 7 الى تست إلى هتل) علذها كان لل 2 فتال رَسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وسدم : أكل ولتداكة ننه مثثل” هذا ؟ فتقال” : لا ؛ 
فقال” 5 ا 26 ل علد ٠‏ 00 مقلم 
ببتعُض_ماله اتاب 00 ا : لاأرضى حى انتشبد رسول” 
الله صَلَى الله 5 عه راله ونكم الى لى إليه يشهداة عل صَد فى 4 
قال رستول الله , صل الله عمَينْهِ وآله 0 : أفعللت هنذا بولدك كلتهم؟ 
قال" : لا» فتقال : اتتَقنُوا الله واع د ثوا فى أزلادركثم'» فرجتع ى فى نلك الضدقنة » 


0-0-0 0000-7 


و للسخارئى مثلله 0 1 بلفلظ العتطينّة لابتفلظ الصد قة 0 


قال" ( تتصداق عدن" ألى 


حديت النعمان بن بشير الأول سكت عنه أبوداود والنذرى » ورجال إسئاده ثقات 
إلا المفضل بن المهلب بن ألى صفرة وهوصدوق . وفى الباب عن ابن عباس عند الطبرانى 
والبييق وسعيد بن منصور بلفظ «:سووا بين بين أولادكم فى العطية » ولو كنت مفضلا أحدا 
ذم لت النساء )ارقا إناده عي نا ترس وهو ضعيف . وذكر ابن عدى فى الكامل 
أنه لم يرله أنكر من هذا » وقد حسن اللحافظ فاافتح إسناده ( قوله اعدلوا بين أولادكم ) 
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تمسك به من أوجب التسوبة بين الأولاد ف العطية » وبه صرح البخارى وهو قول طاوس 
والثورى وأحمد وابححق وبعض المالكبة . قال فى الفتح : والمشهور عن هولاء أنها باطلة . 
وعن أحمد تصح ويجب أن برجع عنه ويجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يمتاج الولد 
لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين . وقال أبويوسض: تجب النسوية إن قصد بالتفضيل 
الإضرار . وذهب اللحمهور إلى أن النسوية مستحبة » فان فضل بعضا صم وكره » وحمل 
الأمر على الندب » وكذلك حملوا النبى الثابت فى رواية لمسلم بلفظ « أيسرّك أن يكونوا لك 
فى البرً سواء ؟ قال : بلى » قال : فلا إذن » على التنزيه > 

وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة ذكرها فى فتح البارى وسنوردها ههنا مختصرة 
مع زيادات مفيدة » فقال : أحدها أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده » حكاه ابن 
عبد البر . وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مضرحة بالبعضية كا فىحديث الباب 
١‏ أن الموهوب كان غلاما » وكا فى لفظ مسا المذكور قال ٠‏ تصداق على" ألى ببعض ماله » 
الحواب الثانى أن العطية المذكورة لم تنجز » وإنما جاء بشير يستشير النى' صلى الله عليه 
وآله وسلرىذلك» فأشارعليه بأن لايفعل فترك ».حكاهالطبرى. ويجاب عنه بأن أمره صل الله 
عليه وآ له وسلم له بالارتجاع يشعر بالتنجيز . وكبذلك قول عمرة « لاأرضى حتى تشهد الخ » ٠.‏ 
الحواب الثالث أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع » ذكره 
الطحاوى . قال الحافظ : وهوخلاف ما فى أكثر طرق الحديث خصوصا قوله « أرتجعه» 
فانه يدل" على تقدم وقوع القبض . والذى تظافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان 
أبوه قابضا له لصغره » فأمره برد" العطية المذّكورة بعد ماكانت فى حكم المقبوض ٠.‏ الرابع أن 
قوله « أرجعه » دليل الصحة » ولول :نصح الحبة لم يصح الرجوع © وإنما أمره بالررجوع 
لأن للوالد أن يررجع فيا و هب لولده » وان كان الأفضلخلااف ذلك لكن استحباب التسوية 
رجح على ذلك » فلذلك أمره به . قال فى الفتح : وف الاحتجاج بذلك نظر» والذى يظهر 
أن معنى قوله « أربجعه ؛ أى لاتمضاهبة المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدم صعة المبة , 
الخامس أن قوله « أشهد على هذا غيرى » إذن بالإشهاد على ذلك » وإنما امتنع من ذلك 
لكونه الإمام » وكأنه قال : لاأشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما منشأنه أن 
يحي » حكاه الطحاوى وارتضاه ابن القصار . وتعقب بأنه لايئزم من كون الإمام ليس 
من شأنه أن يشهد أن يمتنع من حمل الشهادة ولا من أدائها اذا تعينت عليه » والإذن 
المدكور مراد به التوبيخ لما تدل" عليه بقية ألفاظ الحديث . قال الحافظ_: وبذلك صرح 
الجمهور ف هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله ٠‏ أشبد » صبيّعة أمر » والمراد به نى 
الحواز » وهى كقوله لعائشة « اشترطى لمم الولاء ؛ اه . ويؤيد هلها تسميته صلى الله عليه 





ل انام 


"وآ له وسلم لذلك جوراكا فى الروابة المذكورة فالباب + السادس المْسك نقوله ؛ ألاسويت 
بينهم ؟ » على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهئ التنزيه . قال الحافظ : وهذا جيد اول 
ورود نلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة » ولا سما رواية و سو بينهم ه . السابع قالوا : 
الحفوظ فى حديث النعمان ٠‏ قاربوا بين أولادكم » لاسرًوا . وتعقب بأنكم لاتوجبون 
المقاربة كنا لاتوجبون التسوية . الثامن فالتشبيه الواقع بينهم » ف النسوية بينهم بالنسوية متهم 
فى البر قرينة تدل” على أن الأمر للندب . ورد:بأن اطلاق اكور على' عدم التسوية واللبي 
عن التفضيل يدلان على الوجوب فلا تصلح تلك القرينة لصرفهما وإن صلحت لصرف الآمرء 
التاسع ما تقدام عن ألى بكر من نحلته 0" 
فى أول كتاب الهنة » وكذلك ما رواه الطحاوى عن عمر أنه نحل ابنه عاصما دون سائر 
ولده » ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين . قال فى الفتح ٠‏ وقد أَجَاب 
عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين . ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم اه » 
على أنه لاحجة ففعلهما لاسها إذا عارض المرفوع . العاشر أن الإجماع انعقد على جواز 
عطبة الرجل ماله لغير و لده » فاذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لعليك الغير جاز له 
أن يخرج بعض أولاده بالقليك لبعضهم » ذكره ابن عبد البر . قال الحافظ : ولا يخ 
ضعفه لأنه قباس مع وجود النص اه . فالحق” أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم ٠‏ 
واختلف الموجبون فى كيفية التسوية » فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسعق وبعض الشافعية 
والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث . واحتجوا بأن ذلك حظه من المال 
لو مات عند الواهب . وقال غير هم : لافرق بين الذكر والأنق » وظاهرالأمر بالتسوية » 
ويؤبده حديث ابن عباس المتقدم ( قوله وعن النعمان بن بشير أن أباه الخ ) قد روى هذا 
5-6 النعمان عدد كثير من التابعين منهم عروة بن الزبير عند مسلم والنساق 

ى داود وأبؤالضحى عند النسائى وابن نحبان وأحمد والطحاوى والمفضل بن المهلب عند 
ل ل مسعود عند أحمد وعون بن عبد الله عند 
أىعوانة والشعبى عند الشيخين وأنىداود وأحمد والنسائى وابن ماجه واب بن حبان وغيرهم » 
0 مسيل يشير والد التعمان فشد بلذلك ركوله حلت إبى هناخ 1١‏ يفتح النون 
والحاء المهملة : أى أعطيت » والنحلة بكسرالنون وسكون المهملة : العطية بغير عوض 
و ا 0 
إن والدى بشير بن سعد أ ى الى" صلى الله عليه وآ له وس فقال : إن عمرة بفت رواحة 
نفست بغلام وإنى ميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال 
هو لى ذ وأننا قالنت :أشي على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) وفيه قوله 
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« لا أشهد على جور » : وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين : إحداهما عند 
ولادة النخمان وكانت العطية حديقة » والأخرى بعد أن كبر النعمان وكانت العطية عبدا . 
قال فى النتح : وهو جمع لابأس به إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع 
جلا لته الحكم فى المسئلة حتى يعود إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسَلم فيستشهده على العطية 
الثانية بعد أن قال له فى الأولى « لاأشهد على جور. و جوز ابن حبان أن يكون بشير ظن 
نسخ الحك . وقال غيره : يحتمل أن يكون حمل الأمرالأ ول على كراهة التنزيه » أو ظن” 
أنه لايلزم من الامتناع فى الحديقة الامتناع فى العبد » لآن ثمن الحديقة فى الأغلب أكثر من 
تمن العبد . قال الحافظ : ثم ظهر وجه آخر من اللتمع يسلم من هذا اللخدش ولا يحتاج إلى 
جوابه » وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يبب له شيئا يخصه به وهبه الحديقة 
المذكورة تطييبا ملخاطرها » ثم بذا له فارتجعها لأأنهلم يقبضها منه غير ه » فعاودته عمرة فى ذلك 
فطلها سنة أو سنتين » ثم طابت نفسه أن يبب له بدل الحديقة غلاما ورضيت عمرة بذلك 
إلا أنبا خشيت أن يرنجعه أيضا » فقالت له : أشهد على ذلك رسول الله صل الله عليه وآآله 
وسلم » تريد بذلك تثبيت تثبيت العطية وأن تأمن رجوعه فيها ويكون محيئه للإشهاد إلى النى صلى 
له عليه وآ له وسلم مرّة واحدة وهى الأخيرة » وغاية مافيه أن بعض الرواة حفظ مالم 
محنظ غيره » أو كان النعمان يقص”" بعض القصة تارة وبعضها أخرى » فسمع كل ما رواه 
فاقتصر عليه اه . ولا ي#نى ماى هذا الجمع من ا التكلف . وقد وقع فى رواية عند ابن حبان 
عن النعمان قال : سألت أنى أنى بعض الموهبة لى من ماله » زاد مسلم والنسائى من هذا الوجه 
.د فالتوى بها سنة » أى مطلها . وفى رواية لابن حبان أيضا « بعد حولين » ويجمع بينهما بأن 
المدة كانت :سنة وشيئا فجبر الكسر تارة وألغاه أخرئ . وفى رواية“له قال ٠‏ فأحذ بيدى 
0 غلام » ولمسلم « انطلق بى أنى يحملى إل رسول الله صى الله عليه وآ له وسلم ١‏ وجمع 
بينهما بأنه أخذ بيده فشى معه بعض الطريق وحمله فى بعضها لصغر سنه ( قوله فقال أرجعه ) 
لذظ مس « اردده » وله أيضا والنسائى ( فر١جع‏ فرد عطيته ) وللم أيضا « فرد" تلك 
الصدقة » زاد فى رواية لابن حبان « انبلق عله حور ) ومثله للم وقد تقدم لابن حبان 
أرضا والطبراى مثل ذلك » وذكر هذا اللفتظ البخارى تعليتًا ف لخادت . وف رؤاية 
لابن حبان من طريق أخرى ١‏ لاتشهدنى إذن فإنى لاأشهد عنى جور » وله نى طريق أخرى 
أيضا « فإقى لاأشبد على جور ». أشبد على هذا غيرى » وله وللنساق من طريق أخرى 
« فأشبد على هذا غيرى » ولعبد الرزاق عن طاوس مرسلا ة لاأشهد إلا على الحق » لاأشبد 
هذه » وللنساى « فكره أن يشهد له » وفى رواية 0 اعدلوا بين أولادكم فى النحل "كما 
تحبون أن يعدلوا بينكم فى البر » ولأحمد « أيسرّك أن يكونوا إليك فالبر سواء؟ قال' بلى » 
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قال : فلا إذن, ولأى داود و إن هموءعليك من الحق أن تعدل بينهم كما للك عليهم 0 
الحق ان يروك » والنسانى ٠‏ ألا سويت بيهم ؟» وله ولابن حبان ٠‏ سو ينهم » . قال 
الحافظ : واختللاف الألفاظ ؛ ف هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد ( قوله أفعلت 
18 لذك كلهم (15) قال مسيم : أما معمر ويونس فقالا « أكل بنيك » وأما ا#ليث بن 
عبيئة فقالا « أكل” ولدك » قال الحافظ : ولا منافاة بينهما لأن لفظ الولد يشمل الذكور 
والإناث » وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاهرء وإنكانوا إناثا وذكورا فعلى سبيل 
التغليب > 

- ( وعن ابن عباس أ الى صَلَى الله ء عليلة وآله وسلم قال” : 
و العائد فى هسسّه: كالعائد 0 فق قيكةه 0 عليلة # وزاد ال 
والبسخارى « تس كا امم” السوء » والأخملد فى زوابة, : قال قستادة : ولا أعللتم 
القئء إلا حراما ) م 

و6 دار « أن ابن ا ام 0 لاك ىا 


عليه وآلهو 
إل اولي فيا يعُطى ودام ؛ ا 0 0 لس 00 5 


0 الكلتب لكين م ذا د شبع شبع قاء ثم رجتم فى قينشه 000 ا عه 


وشح الرمطرى) + 


حديث طاوس أخرجه أيضا ابن حبان والحاك, وصححاه ( قوله العائد فى هبته الخ ) 
استدل” بالحديث على ريم الرجوع فى الهبة » لأن الىء حرام فالمشبه به مثله . ووقع فىرواية 
أخرى للبخارى وغيره « كالكلب يرجع فى قيئه ) وهى تدل على عدم التحريم :لذن 
الكلب غير متعبد » فالى ء ليس حراما عليه » وهكذا قوله فى حديث طاوس الم كور 
كثل الكلب الخ . وتعقب بأن ذلك للمبالغة فى الزسجر كقوله صل الله عليه وآ له وسلم فيمن 
لب بالاراد شر ف فكاعا عنس يذه فلم خنزير » نؤأيضا الرواية الذالة عل التحرم غير 
منافية للرواية الدالة على الكراهة على تسلم دلالته! على الكراهة فقط » لأن الدال على التحريم 
قد دل على الكراهة' وزيادة : وقد قدمنا فى باب نهى المتصداق أن يشترى ما تصلق به 
من كتاب الزكاة عن القرطبى أن التحريم هو الظاهر من سياق الحديث » وقدمنا أيضا أن 
الأكثر حملوه على التنفير خاصة لكون التىء ء مما يستقذر » ويؤئيد القول بالتحريم قوله « ليس 
لنا مثل السوء» وكذلك قوله ‏ لايحل” للرجل » قال فى الفتح : وإلى القول بتحريم الرجوع 
فى الهبة بعد أن تقبض ذهب حمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده وستأق . وذهبت الخنفية 
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والحادوية إلى حل الرجوع فى المبة دون الصدقة إلا إذا حصل مانع من الرجوع كالهبة 
لذى رحم ونحو ذلك ما هو مذكور فى كتب الفقه من الموانع . قال الطحاوى : إن قوله 
د لايل » لايستلزم التحريم » قال : وهواكقوله « لاحل" الصدقة لغنى » وإتما معناه لابحل” 
له من حيث يحل لغيره من ذوى الحاجة » وأراد بذلك التغليظ فى الكراهة . قال الطبرى : 
بخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط,الثواب » ومن كان والدا والموهوب له 
ولده » والهبة الم تقبض والتى رداها الميراث إلى الواهب لثبوت الإخبار باستثناء كل 
ذلك . وأما ما عدا ذلك كالغى يثيب الفقيّر ونحو من يصل رحمه فلا رجوع . قال : ومما 
لارجوع فيه مطلقا الصدقة يراد .ها ثواب الاخرة . قال فى الفتح : اتفقوا على أنه لايجوز 
الرجموع فى الصدقة .بعد القبض اه . وقد أخرج مالك عن عمر أنه قال : من وهب هبة 
يرجو ثوابها فهىرد على صاحبها مالم يثب منها . ورواه البييق عن ابن عمر مرفوعا وصصحه 
الجاكم . قال الحافظ : والمحفوظ من رواية ابن عبر عن عمر ورواه عبد الله بن موسى 
مرفوعا كل وهو وتم .قال الحافظ” صحة الجاسم وابن حرم ورواه ابن جرع أيضا عن 
أنى هريرة مرفوعا بلفظ « الواهب أحق بببته مالم يشب منبها » وأخرجه أيضا ابن ماجه 
والدارقطنى . ورواه الحاكم من حديث سمرة مرفوعا بلفظ « إذا كانت الطبة لذى رحم 
رم لم يرجع » ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس » قال الحافظ : وسنده ضعيف + 
قال ابن الكوزى : أحاديث ابن عمر وأنى هريرة وسهرة ضعيفة وليس منها ما يصح : 
وأخرج الطبراى فى الكبير عن ابن عباس مرفوعا ٠‏ من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب 
: عليها » فانٍ رجع فى هبته فهو كالذى يتقء ويأكل منه » فإن حت هذه الأحاديث كانت 
مخصصة لعموم حديث الباب » فيجوز الرجوع فالهبة قبل الإثابة عليها . ومفهوم حديث 
سمرة يدل على جواز الرجوع ف البة لغير ذى الرحم ( قوله إلا الوالد فما يعطى ولده ) 
استدل به على أن للأب أن يرجع فها وهب لابئه » وإليه ذهب الحمهور : وقال أحمد : 
لاحل" للواهب أن يرجع فى هبته مطلقا » وحكاه ف البحر عن أى حنيفة والناصر والمؤيد بالله 
تخريجا له . وحكى فى الفتح عن الكوفيين أنه لاوز للأب الرجوع إذاكان الابن الموهوب 
له صغير| أو كبيرا وقبضها » وهذاالتفصيل لادليل عليه . واحتج المانعون مطلقا بحديث 
ابن عباس المذكور فى الباب » ويرد عليهم الحديث المذكور بعد المقترن بمخصصه + 
ويؤيد ما ذهب إليه. اخمهور الأحاديث الآتية فى الباب الذى بعد هذا المصرّحة بأن الولد 
وما ملك لأبيه » فليس رجوعه ف الحقيقة رجوعا » وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته 
مصلحة التأديب ونحو ذلك . واختلف ف الأم هل حكمها حكم الأب فى الرجوع أم لا؟ 
فذهب أكثر الفقهاء إلى الأول كا قال صاحب الفتح . واحتجوا بأن لفظ الوالد يشملها .. 





ا 


وحكى فى البجر عن الأحكام والموئيد بالله وأنى طالب والإمام يحبى أنه لايجوز لا الرجوع 
إذ رجوع الأب مخالف للقياس فلا يقاس عليه » والمالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا : 
. للأم أن تربجع إذا كان الأب حيا دون ما إذا مات ٠‏ وقيدوا رجوع الأب با إذا كان 
الابن الموهوب له لم يستحدث دينا أو يتكح » وبذلك قال إنعق » والحق أنه يجوز للأب 
الرجوع فىهبته لولده مطلقا » وكذلك الأم إن صح أن لفظ. الوالد يشملها لغة أو شرعا 
لأنه خاص” » وحديث المنع من الر.جوع عام فيدى العام” على اللخاص” . قال فى المصباح : 
الوالد الأب وحمعه بالواو والنون » والوالدة الأم وحنعها بالألف والتاء » والوالدان الأب 
والأم للتغليب اه . وحديث سمرة المتقدم بلفظ « إذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع » 
مخصص بحديث الباب » لأن الرحم على فرض شموله للابن أعم” من هذا الحديث مطلقا . 
وقد قيل إن الرحم غلب على غير الولد فهو حقيقة عرفية لغوية فها عداه » فإن صح ذلك 
فلا تعازرض . 


بات ما جاء فى د الوالك دن مال ولله 


و مده سا عة س 


١‏ - (عنن عائشة آقالت : قال رسُول الله صَلَى الله عليه وآله وسدم 
حراش كم "من كتنيكلم قن" ارلا * ا ١‏ روا 
ا . وف لفنظ « ولد" الرجثل من أطي بكسسبهٍ كرا من أمنوالهم' 
هنيئا » رواه” لعن ) , 

عا جابر أن" رتكا قال دنا شرل الل إن ى مال رولش] ,روزن 
أى بتريد أن ع بال اال أت ومالك اك رواه ابتق” مجه ) + 

ا ر وعد عرو بن شيب عن أبيم علن' جتداة «أنة ادراب اق انرجا 
صلل الله عليلم وآله وَسَم” فتقال” : ن أن يريد أن ناح مالى » فتقال” : 
أنْت ومالك لوالدك » إن الف اين كا ون 0 
ف ' كتنيك” فَكلُوه” هتبيا» رواه” حمل وأكرد ارد » وقال” فيه إن رذ 
أن د صَلَى الله عليلهٍ وآله م فَمَال ::. إن لكالا" ا 5 
والدى » الحنديث ) » 

جلانث عائقة أمرحه أيضا ابن تسبان فى عد ولطاك - ولنط لعد اجرج أيننا 
الحا وصحه أبوحاتم وأبوزرعة » وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه 
وكلتاهما لايسرفان . وزعم الخاكم فى موضع من مستدركه بعد آن أحرجه من طريق حماد 
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ابن أى سلمان عن إبرهم عن الأسود عن عائشة بلفظ ٠‏ أموالهم لكم إذا احتجتم إليها » 
أن الشبحين أخرجاه باللفظ الأول الذى فيه الأمر كر اك الاو ولاد ء ووهم 
فى ذلك فانهما لم يخرجاه . وقال أبوداود زيادة ٠‏ إذا احتجتم إليها منكرة » ونقل عن ابن. 
المبارك حن سفيان قال : حدثتى به حماد ووه فيه . وحديث جابر قال ابن القطان : 
إسناده. يح . وقال المنذرى : رجاله ثّات + وقال الدارقطنى : تفرد به عيسى بن 
بونس بن أنى إسمق » وطريق أخرى عند الطبرانى فى الصغير والبيبق فى الدلائل فيها قصة 
مطولة . وحديث مرو بن شعيب أخرجه أيضا ابن خزعة وابن ايكارود . وى البا عن. 
سمرة عند البزار : وعن عمر عند البزار أيضا . وعن ابن مسعود عند الطبرائى . وعن ابن عمر 
عند أنى يعلى ؛ وبمجموع هذه الطرق ينبض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك 
لولده. فى ماله » فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم بأذن » ويحوز له أيضا آن 
بتصرف به كما يتصرف باله » مالم يكن ذلك على وجه السرف والسفه . وقد حكى 
فى البحر الإجماع على أنه يحب على الولد الموسر معوثة الأبوين المعسرين ( قوله يريد أن. 
يجتاح ) بالحيم بعدها فوقية وبعد الألف حاء مهملة : وهو الاستئصال كالإجاحة » ومنه 
الخائحة للشدة امجتاحة للمال كذا فى القاموس ( قوله أنت ومالك لأبيك ) قال ابن رسلان : 
اللام للإباحة لاللتمليك » فان مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه ٠.‏ 


باب فى العمرى والرقبى 

+ (عن” أن هريئرة عن النشى صلى الله عليه وآاله وسأتّم” قال‎ - ١ 
. ) العسمْرى ميراث” لأهلها » أو قال" : جائزة” متدّفق” عتلينه‎ ١ 

1 ع زيند بن ثابت قال : قال سكول الله ام عليه وآله 

كر 0 المُحمرم ياه وماتئه” ع 00 ص 0 

ا ال ميراث ‏ رواه' أخمل” ا الماك ٠‏ وف لفلظ أن" ال 
صل الله علينه وآله وسلكم” قال” ١‏ الرقنتى جائزة” ا ا ار 
و جعل” الرقنتى ارما ؛ رواه أخمد والتّسا وف لفاظٍ « جتعمل" الرقسى 
لانت ) رواء أخن )> 

ا 1 عبنم قال" : قال" رَسُول” الل صل الله" عليه وآله 


ىو 


كن أعمرها 2 والرقجى جائزة” 0 أرقبها » رواه” 
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: - زوع ابن عر قال : قال سول" اقم صتلى اق عتتئه وآله , 
« لاتعمروا ولا ترقبيواء فين" كن ينا و1 ارقنه فير له انه وماتهة 


0 


رواء اعد والشناف )7 


ه - (وعن' جابر قال« فى رسول” الله صل الله عليه وآاله وسلم” 
بالمتمارىق 0 ا له لق ُ علينةٍ .وف لفل قال م ادر عايتكلم' 


أمموالكتي"” ولارتسيل وها افد اضر عترى فته لنَى أعتمر حا ومسينتا 






ولعقبه » روآه ا م .وف روايةر قال” 2 20 ةّ ' لأهلها 03 





والرقسى جائزة” الأمئلها ( ا اللتملسة . وف روايةر م 1 اعد عْرى 





5 ولعقبه فقد قطم كول 1 فيها واه 28 0 9 وعقبه) ) رواة 


عماس ير ددبي و 


احمك ومسل 






6 ا وان 00 ( وف رواب قال” وأاعا حر 0 
عرى له ولعقبهٍ 0 إِلنَدِى يُعنْطاها لاتدترئجع إلى اذى أعطاها. » لآنهة 






أعنطى عتطاء وفعت فيه المواريث 6 رواه أبتود اود والنّساق والرمددى واصتحها. 
وف لفلظ عن" جابر «إنا. العمرى إاتى أجازها رول الل صلى الله عليه 


وآله 2 أن" تقول هى لك ولعتقبيك” فأما 51 قال" هى اك" ما نشت 
00 ا إل 0 ( رواه أ مده م 00 : وف 0 ١‏ أ 









ا 


ل اهية ويسنقى 0 حت بك حدا ث ا فهبى ل ولك 





وعم ه 


عتقبى ٠‏ ها المن' ألعلطيها ولعقبية »ارواة” اا 0 5 
كم ( عن عابر نضا أنه ا من الآنْصّارٍ 0 حدر يقة” 0 


"نخيل حا مما فساتست ري إشائراء عن نيد شر سياه دنال | 
سان مم 7 0 


ذأى » فاخقصّمُوا إلى الشَّىّ صَلَى الله عليه وآله وسَلّم » فقسمها بيهم 


روا 550 3 









حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان : وحديث ”ابن عباس قال 


الحافظ و يي وحديث ابن عمر هو من طريق ابن جريج عن عطاء عن 
حبيب بن أى ثابت عنه » وقد اختلف ول حين ابن عمر فصرّح به النساتى ورجال 






إسناده ثقات . وحديث جابر الآخر أخرجه أبوداود وسكت عنه هو والمنذرى . وقال 
ابن رسلان فى شرح السئن ما لفظه : هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اهم 
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وبشبد لصحته أحاديث الباب المصرّحة بأن المعمر_والمرقب يكون أولى بالعين فى حياته 
وورثته من بعده + وى الباب عن سمرة عند أحمد وأنى داود والترمذى » وهو من سماع 
الحسن عنه وفيه مقالى "كا تقدم ( قوله العمرى ) بضم العين المهملة وسكون الع مع القصر م 
قال فى الفتح : وحكى ضم المع مع م أوله . وحكى فتح أوله مع 0 ا 

من العمر وهواحياة ‏ تعيك بلك لانم كانوا ا ل ويقول 
له : أعمرتك إياها : أى أبحتها لك مدءة مرك وجياتك » فقيل لها عمرى لذلك » والرقى 
, بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة » لأن كلا منهما يرقب الاتخر متى يموت لترجع إليه » 
وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلها لغة . قال فى الفقح : ذهب الحمهور إلى أن العمرى 
.. إذا وقعت كانت ملكا للآخر ولا ترنجع إلى الأول إلا إذا صرح باشتراط ذلك وإلى أنها 
صحيحة جائزة .. وحكى اللي عن بق لوالاو ماده وطائفة وصاحب 
البحر عن قوم من الفقهاء أنبأ غير مشروعة . ثم اختلف القائلون بصحتما إلى ما يتوجه 
العغليك . فالحمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات حتى لو كان المعمر عبدا فاعتقه 
الموهوب له نفذ مخلاف الواهب . وقيل يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة » وهو قول. .مالك 
والشافعى ف القديم . وهل يسلّك بها مسّلك العارية أوالوقف ؟ روايتان عند المااكية » وعند 
الحنفية العليلك فى العمرى يتوجه إلى الرقبة » وق الرقبة إلى المنفعة + وعنهم أنها باطلة . وقد 
حضل. من #موع الروايات ثلاثة أحوال : الأوّل أن يقول : أعمرتكها ويطلق » فهذا 
تصريح بأنا للموهوث اله ء وحك,ها حكم المئبدة لاترجع ِل الواهب > وبذلك قالت 
الحادوية والخنفية والناصر ومالك > لأن المطلقة عندهم حكمها حكم الموابدة » وهو أحد 
ف كه 0 ا تكون عارية ترجع بعد الموت إلى المالك + 
وقد قضى رسول الله ص صل الله عليه وآ له وسلم بأن ةلز ولورثتة من بعده' كما 
فى أحاديث الباب . الخال الثانى أن يقول : هى لك ما عشت فاذا مت رجغت إلى » فهذه 
عارية مؤقتة ترنجع إلالمعير عند موت المعمر » .وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من 
الشافعية ؛ والأصح عند أكثر هم لا ترجع إلى الو اهب ٠.‏ واتحتجوا بأنه شرط فاسد فيلغى” > 
واحتجوا تخديث حار الآحر ( فإن النبى صلى الله عليه و1 له وسل حك على الأنصارى 
الذى أعطى أمه الحديقة حياتها أن لاترجع إليه بل تكون لورثتها 0 هذا الحديث 
الرواية التى قبله أن النى صلى الله عليه وآ له وسا م تفي فى العورعا مع الاستثناء بأنها لمن 
أعطبها.. ويعارض ذلك ما فى حديث جابر أيضا 0 فى الباب بلفظ « فأما إذا قلت 
2 للك ما ء شت فإنها جع إلى. صاحبها ) ولكنه قال معمر : كان الزهرى يفتى به ولم 
يذكر التعليل » وبين من طر يق ابن أى ذئب عن الزهرى أن-التعليل من قؤال ألى سلمة > 
قال الحافظ : وقد أوضحته فى كتاب المدرج . ِ 
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والحاصل أن! الروايات المطلقة فى أحاديث الباب تدل” على أن العمرى والرقى ,تكونة. 
الثمر وامرقت.ولتقيه:» سواء. كالك مقيلة عدة العمر أو مطلقة أو موثيدة © يويك ذالك 
الرواينان' المتقدمتان فىدليل من قال : إن المقيدة بمدة الحياة لها حكي المابدة » وهذه الرواية 
القاضية بالفرق بين التقييد' بمدة الحياة وبين الإطلاق:والتأبيد معلولة بالإدراج فلا تثيض 
لتقييد المطلقات ولا لمعارضة ما عذالفها : الحال الثالث أن يقول :: هى لك ولعقيك من بعدك 
أو يأ بلفظ يشعر بالتأبيد » فهذه حكها حكر الهبة عند الحمهور . وزوىئ عن الك أنه 
يكون حكها حكم !الوقف إذا انقرض المعمر وعقبه بجعت إلى الواهت . وأحاديث الباب 
القاضية بأنها مك7 للموهوب له ولعقبه ترد" عليه ( قو قوله فهى لمعمره ) بضم الم الأولى وفتيح 
الثانية اسم مفعول ا 2 
( قوله لاتعمروا الخ ) قال القرطى : لايصح مل هذا النبى على التحريم لصحة الأحاديث 
المصرحة بالحواز “رفز ماين يتوجه إلى اللفظ ابفامل لأن الحاهلية كانت تستعملها 
ها تقدم : وقيل النبى يتوجه إلى الحكم ولا . يناائى الصحة . وفيه نظر لآن معنى الى حقيقة 
التحريم المستئزم للفساد المرادف لابطلان إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم « العدرى جائزة » ( قوله فن أعمر ) بهم الحمزة. » وكذا قوله « أو أرقبه: » 
( قوله ولعقبه ) بكسر القاف وسكونها للتخفيف » والمراد ورثته الذين يأتون 1 
حديقة ) هى البستان يكون عليه الحائط » فعيلة بمعنى مفعولة لآن الحائط أحدق بها : 
أحاط » ثم توسعوا حتى ل 
الشين المعجمة والراء : أى سواء ‏ ذكر معنى ذلك فى القاموس : 


باب ماجاء. ىمصزف المرأة فىمالها ومال زوجها 
١‏ - اوعن' عائشة رضي الله ع قالتتْ : .قال رول الله صلنّى الله عتلتيله 
وله له وسَكم” « إذا أنتقتقتت المرأة” من" طعام زجها غير مف لسدة كان ألما 


ا بها ألتفقتتا » ولرَوجها أجنره' إعنا كسب ء :و لتخازن. 0 ذلك” 
لابتقئص” ب 0 أجار علض شييًا »روا الماع . 


هه 2 
وم ' أن هريدرة قال قال ررستولة اللو صل ١‏ امل علليله وآاله 
ل د إذا أننفقتت المرأَة” من كسما زوجها! عن ا أمْرم ل نصف 
رسخو ساسم سان يجبي 2 عه م 052007 0 
أجره ف اتلليئة > ورواه احواد أوات وروى أينضًا عمن*' أَىّ هريدرة موقوفا 


وم مومهم 


فى المرأقر تتصداق” من' بيت زوجهنا . قال” اد داقر با والاجر بتيتهماه 
ولا ع انان" 3 من مال زوجها إلا باذانه ١‏ 





لك 


© - ( وعئن" أمهّاء” بات أنى كرات الت ونا مول اللو 22 ] 


إلا ما أدخل على الزبمير ء فتهل على جاح أن أرضخ يما يداخل عل ؟ 
فقال” 0 ضخى ما 0 ولادو عى عق 0 الله عليك 1( ع عليه 3 
وفى للفلظ عسها « أ نما سألت الى صلى اله علضه وآاله| رمسم إن الزيسيرا 
رجل” شد ب 2 ل فاتك 5 ق عليه 0 عبتو بعر إذنه » فقال 


7 


2 شاك مل 
ستول اشر 0 الله عتليلمٍ وآله وسلم” أَرْضخى ولا توعى فيو عبى الله 
2 


عليئك )رواه أحمد )ع 
: ثر أى هريرة الموقوف عليه سكتعنه أبوداود وامتدرى » وإسناده لابأس به ا 3 
ابن سوار قد وثقه ابن ن حبان وقال يغرب دق الباب عن أنى أمامة عند الت تو مذئ وحسئه 
ل ا ا يا 4 
قبل يارسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك ذلك أفضل أموالنا » ( قوله إذا أنفقت الرأة الخ ) قال 
بن العرنى اختلف الساف فها إذا تصداقت المرأة من بيت زوجها 2 فنهم من أنجازه لكن 
1 ء اليس ذ الذى لايكبه له ولا يظهر به النقصان . ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزروج 
ولو بطريق الإجمال وهو اختياز البخارى » وأما التقييد. بغير الإفساد فتفق عليه . ومنهم 
من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد واللخازن النفقة على عيال صاحب المال فى مصالحه وليس 
0001 لغرباء بغر إذْن : ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال : المرأة لها 
' فى مال الزوج والنظر فى ببتباءء فجازلها أن تنصداق » بخلاف الخادم فليس له تصرف 
ل ان ارده فيه . قال الحافظ : هو متعقب بأن المرأة إن استوفت حقها 
فتصدقت منه فقد تخصصت يبه » وإن تضداقت من غير حتقنها رجعت المسثلة كما كانت 
( قوله وللخازن ) فى رؤاية للبخارئ من حديث أنى موسى التقييد يكون اللخازن مسلما » 
فأخرج الكافر لكونه لانية له وبكونه أمينا فأخخرج الحائن لأنه مأزور » وتكون نفسه بذلك 
و قيود لابد منها ( قوله مثل ذلك ) ظاهره يقتفى 
تساويهم فى الأجر » ويحتمل أن ب يكون المراد بالمثل حصول الأجر فى الحملة » وإن كان أجر 
الكاسب أوفر » لكن قوله ىحديث أنىهريرة « فله نصف أجره » يشعر بالتساوى ( قوله 
لاينقص بعضهم الخ ) المراد عدم المساهمة والمز احمة الجر » ويحتمل أن يرا اد مساواة يعضوم 
بعضا ( قوله عن غير أمره ) ظاهر هذه الرواية أنه يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها 
بغير إذنم ويكون ها أو له نصف أنجره على اختلاف النسحتين: كا سياق 0 
رواتة آحمد المذكوزة فى حديث أسماء » ولكن ليس فيها تعض لمقدار الجر وعكن أ 
: يقال تحمل المطاو عل المقيد ؛ ولا يعارض ذلك قول أنىهريرة المذكور فى الباب 0 


ىن 











دوا تب 





أقوال الصحابة ليست بحجة ولاسما إذا عارضت المرفوع : وإنما يعار ضه حديث ألى أمامة 
الذى ذكرناه » فإن_ظاهره م الكذاة عن الإنفاق من مال الز لزوج ! إلا بإذن » ل حقيقة 
فى التحريم » وامحرّم لانستحق” فاعله عليه ثوابا > ويمكن أن يقال إن النبى لاكراهة فقط ه 
والقرينة الصارفة إلى ذلك حديث ألى هريرة وحديث أسماء » وكراهة التنزيه لاثتائى التواز 
- عدم استحقاق الثواب + قال فى الفتح : والأولى أن يحمل ٠‏ بعنى حديث 
لى هريرة على ما إذا أنقْقت من الذى بخصبها إذا ن 0 به بغير استئذانه فانه يصدق كونه 
من كسبه فيواجر عليه وكونه بغير أمره ‏ ويحتمل أن 5 أذن لها بطريق الإحمال » لكن 
انتق ما كان بطريق التفصيل . قال : ولا بد م اكع لى أحد هذين المعنيين وإلا فحيث 
كان من ماله بغير إذنه لاإخمالا ولا تفصيلا » فهى مأزورة ة بذاك لامأجورة » وقد ورد فيه 
حديث ابنعمر عند الطيالسى وغيره اه ( قوله فله نصت أءجره ) هكذا فىرواية للبخارى 
وى رواية أخرئ ١‏ فلها نصف أنجره» وعلى النسخة الأولى يكون للرجل الذى تصداقت 
امرأته من كسبه بغير إذنه نصف أجره على تقدير وقوع الإذن منه ها » وعلى النسخة الثانية 
يكون للمرأة المتصداقة بغير إذن زوجها. نصف أجرها على تقدير إذنه لها . قال فى الفتح : 
أو المعنى بالنصف أن أجره وأجرها إذا حمعا كان لما النصف من ذلك ؛ فلكل منهما أجر 
كامل هما اثنان فكأتهما نصفان ( قوله أن أرضخ ( القند واللحاء المعجمتين . قال 
فى الفاموسن : رضخ له أعطاه عطاء غير كثير ( قوله ولا توعي فيوعى الله عليك ) بالنتصب 
لكونه جواب النبى '؛ والمعنى لاتجمعى ف الوعاء .وتبخل بالنفقة فتجازى بمثل ذلك 
و ان و بايتع ل صَلَى الله عليه وآله وَسلم النسسا 


00 


الت امرأة جليلة كأ نا من نشاء مضر : يا نبى "الله إنا كل عل آبائنا 





وابنائنا .قال أبوداود : وأرى فيه : وأزوّاجنا فا يحل لنا من" أمواهم . 


قال 2 طب ل و ينه" ( 0 2 0 قال > الو طفهي: 5 
والبتقئل والرطتب ) م 

ه - (وعن' جابر قال « شهدت العيد” م رتسُول الله صلى الله عتاتيله وآله”' 
وسلم : فيدأ بالصّلاق 0 اللمطلبلةر بلا أذان ولا إقامة “ثم قام” منتسو كتئا على 
بلال ؛ فأمرَ بتقنُوى الله » ولحّث على طاعقه » ووعتظ التّاس وذ كرهلم' » ثم" 
عقي حتى أن التساءة 0 0 0 : تتصد قن فإن أكسير كين" 


حطب جه" فقامست امسرأة” من 'سطة النساء ستفئعا سفعاء الحسد بن فَمالت 0 
ما رسيول” الله ؟ قال” لك 50 الشيكاة” 6 وشكفرن” العشير ؛ قالت : 





0 


سه ل اعم ماق 00 ا اه 0 
فجعلين ستصد قان” من حاسيين يلقين ى شوب بلال من أقراطهين. 


وخواتيمهن » متفسن "عليه ). 


حديث سعد سكت عنه أبوداود والمنذرى » ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد 
ابن سوار » وقد وثقه ابن حبان وقال : يغرب ( قوله قال الرطب ) بفتح الراء وسكون 
الطاء المهملة » والرطب المذكور آآخرا بضم الراء وفتح الطاء . قال فى القاموس : الرطب : 
ضد اليابس » ثم قال وبضمة وبضمتين : الرعى الأخضر من البقل والشجر ٠‏ قال : 
ور رطيب رطب وأرطب النخل : حان أوان رطبه؛: وفى الحديث_دليل على أنه يجوز 
للمرأة أن تأكل ٠‏ بن مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم .وتهادى » ولكن ذلك مختص> 
بالأمور. المأ كولة لا ا جعي والحخبوب 
ور ذلك » وقوله «إنا كل.» بك سر الهمزة وتشديد النون » وكل بفتح الكاف وتشديد 
الام خبر[ت:: أي نمن عيال لعل لنسن نارين الأموال ماننتفع به ( قوله فقامت امرأة » 
قال الحافظ : ل أقف على تسمية هذه المرأة إلا أنه ينتيج فخاطرى أنها أسماء بنت يزيد بن 
السكن الى. تعرف بخطيبة النساء » فإنها روت أصل هذه القصّة ى حديث أخرجه !١‏ 0 
والطبراق وغيرهما بلفظ « خم رج رسول الله صلى الله عليه وآ له وس إلى النساء وأنا معهن 
كاد ايرام نكن أكثر حطب جهم ل 0 
: و يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه و7 له وشم : لأنكخ” 
00 اللعن 0 العشير » فلا يبعد أن تكون هى التى أنجابته فان القصة واحدة ( قوله 
من 'سطة, النناء ) أى من خيارهن ٠‏ والسفعاء : الى فى تحد ها غبرة وسواد.. والعشير :: 
المراد به هنا الزّوج . والحديث فيْه فوائد :.منها ما ذكره المصنف ههناءلأسجله » وهو جواز 
صدقة المرأة م بن ماها من غير توقف على إذن زوجها 01 مقدار معين من مالحا ا 
ووجه الدلالة من القصة درك الاستفصال عن ذلك كله , القرطى لقال 1 هذا 
إن" أزواجون كانوا حضورا لآن ذلك لم ينقل » ولؤ نما 1 0 
ذلك » فان من ثبت له حق ' فالأصل بقاوهحتى يصرّح باشقاطه » ول ينقل أن القوم صرّحوا 
بذلك » وسياق الحلاف فى ذلك قريبا . ومنها أن الصدقة ة من دوافع العذات لأنه أمرهن” 
بالصدقة م علل بأنبن” أكثر أهل النار لما يققع منبن” من كفران النعم وغير ذلك : ومنها 
بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج إلى ذلك فى حقه : ومنها جواز طلب الصدقة من 
الأغتباء المحتانحين "ولو كان 0 3 ع النساء وتعليمهن” 
أحكام الإسلام وتذ كير هن ما يحب عليين” وحهون ين بذلك ف مجلس 
منفرد » وحل” ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة م 








5300 






و عبد الله بن عرو أن" ا ل ار" عليه وآله وسلم” 
قال «٠‏ لايحسون لامثرأة عطية إلا باد ن زوج 0 0 فإسرد اوكا 
وف للفاظ ١‏ لا يسو 5 المرأة 'أمثر' فىمالما إذذا ملك زؤجتها عصمستها».رواه 
ا ل لمر : 









الخديث سكت عنه أبو داود والمنذرى + وقد أخرجّه البييق والحاكم فى المستدزك » وق 
إشناده عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده 2 وحديثه من قسم الحسن 0 صصح له الثر مذى 
أحاديث » ومن دون عمرو بن عه بخان الصحيح عند أنى داود . وق الباب عن 
خيرة. امرأة كعب بن مالك عن النى مد د 1 نوه (قوله أمر ) أئ عطية 
من العطايا » ولعله عدل عن العطية إلى الأمر لما بين لفظ"المرأة والأمر من الحناس الذى هو 
نوع من أنواع البلاغة . وقد استدل" بهذا الحديث على أنه لايجوز للمرأة أن تعطى عطية من 
ماها بغير إذن زوجها واو كانت رشيدة . وقد اختلث فى ذلك » فقال الليث : لايجوز لا 
ذلك مطلقا لا نى الثلث ولا فيا دونه إلا:فى الثيئ أ التافه . وقال طاوس ومالك : إنه يجوز 
ها أن تعطى ماه بغير إذنه ف الثلث لافيا فوقه فلا يجوز إلا بإذنه ' وذهب اتلحمهوز إلى أنه 
يجوز لها مطلقا من غير إذن مه ن الزوج إذا لم تكن سفيبة » فإن كانت سفيهة لم جز . قال 
فى الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة انتبى : وقد استدل" البخارى فى صعيحه ٠‏ 
على جواز ذلك بأحاديث ذكرها فى باب هبة المرأة. لغير زوجها من كتاب الهبة . ومن جملة 
أداة اللمهورر حديث جابر المذكور قبل هذا » وحملوا حديث الباب على ما إذا كانت 
سبفيية غير رشيدة : وحمل مالك أدلة الحمهور على الذىء اليسير » وجعل حده الثلث فا 
دونه . ومن جملة أدلة الحمهور الأحاديث المتقدمة فى أوّل الباب: القاضية بأنه يجوز لما 
و مال زوجها بغير إذنه » وإذا جاز لها ذلك فى ماله بغير إذنه فبالأولى ابدواز 
فق مانا بو والأؤل أن يقال : يتعين الأحذد بعموم حديث عبد الله بن مرو وما ورد من 
الواقعات الخالفة له تكون مقصورة على مواردها أو مخصصة لثل من وقعت له من هذا 
العموم . وأما عرد الاحتالات فايست يست مما تقوم به الحجة » 















باب ماجاء فى تبرع العبد 






س. ول مس - 2 انا سات 


١‏ - (عنن” عير متؤلى,آى النّحُم_ قال « كلنئت مملتوكا فسأت ع ل 


الله عليه وآله وسَكّم” 0 من مال متؤلاى بشىء؟ قال : نعم والأجخر 


بينتكما » روا ملم"  )‏ 








اا 


7 و26 “قال ه أمرّنى متوالاي أن' أقند رتَلثما » فتجاءنى مسكين فأطم طعئمئه 


مله ل 0 الله صَلَّى الله عليه وآله. وسلم قل كرت 


له ذلك" » فدعاء فنا ره ال : يبعطى طيعام ى بن" أغثير أن' 
ار 2( فقا" : الا جر ل ( رواه حل ومسطله] والنساى 26 

(وعين" سلمان الفاربى قال" « أتينت الى صَلَّى الله عليه وآله وسكلم 
بطعام 0 مر ليه . هده 0 6 فأمر أصحابه” فأكدوا ا 6 
م اتيس بام ؛ فتلت هذاه هدري" للهلا للك [ كر سلف فض رابكلة] 
لانأ كل" ل 0 وأكتل معهنم © رواه أحمد )., ' 

» وعين لمان -قالر لكت استأذ نت مؤلاى فى ذلك فطيسب لى‎ (١ 
1 طاحتطيت حطيا فبعتله لحرت ذلك” العام" ( ا ع"‎ 

حديث سلمان الأول ف فى إسناده ابن عق )» وبقيا 0 رجال الصحيح : وحديث 
حنلمان الثالى ى[سناده أبومزة صلمة [ بن معاوية . قال فى مجمع الزوائد ١‏ وم أجدامن ترخمه اه 
و يشهد لصحة معناه ما ى صتيح البخارى :من 0 رسول الله ضلى الله 

عليه وآ له وسلم إذا أنى بطعام يسأل ل : أهدية أم صدقة ؟ فان قبل صدقة قال لأصحابه : كلوا », 
وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم 0 . والأحادذيث فق هذا الباب كثيرة.( قوله 
قال نعم والأجر بينكما ) فيه دليل على أنه وز للعد أن يتصداق من مال مولاه وأنها يكون 
شو نكا الموى ل لاسن . وقد بوب البخارى فى صحيحه لذلك فال : :باب من أمر خادمه 
بالصدقة ولم يناول نفسه . وقال أبو موسى عن النبى صا لى الله عليه وآ له وسلم هو أحد 
المنصدقين ثم أورد حديث عائشة ة قالت : قال النبى صلى الله عليهءوآ له وسلم «1 إذا أنفقت 
المرأة من طعام بيثها غير مفسدة كان لا أجرهاً بما أنفقت » ولزوجها أجره بما كسب » 
بوللخان مثل ذلك لاينقص بعضهم أجر بعض » . قالابنرشيد: نبه يعن نى البخارى بالثر حمة 
على أن هذا الحديث مفسر لما لأن كلا من اللخازن واللخادم وامرأة أمين ليس له أن يتصرف 
إلا بإذن المالك نصا أو عرفا إحمالا أو تفصيلا انتبى .. ولكن' الرواية الأخرى من الحديث 
مشعرة بأن يكتب العبد أججر الصدقة » وإن كان بغير إذن سيده » لآن النبى' صلى الله عليه 
,وآله وسل .حك بأن الأجر بينهما بعد أن قال له سيد العبد « إنه يعطن طعامه من" غير أمره » 
( قوله أن أقدر لما ) بفتح الهمزة وسكون القاف وكسرالدال المهملة : أى أجعله فى القدر» 
«والقدير والقادر- : ما يطبخ فى القدر 03 ويطاق أنضا على القسمة . قال ُ فى القاموس : قدر 
'الرزق : قسمه . وقال أيضا : قدرته أقدره قدارة : هيأت ووقت » وآلى الحم الذكور 
«هو بالمك” يزنة فاعل من الإباء » وقد قدمنا فى هذا الشرح التنبيه على ذلك ؛ وإئما أعدناه 
«ههنا اكثرة التباسه ٠‏ 





ةلات 
ححاب الوقف )6 


١‏ رعس أن مريرة أن" 2 صل الله علتيله وآ له وسلّم فال" « إذ؟ 


مات الإنسان ا سقسطمع عله إل من شلاثة إنقاكه : صداقة جاريسة 6 علتور 


صلم 


للشفع به ه أو وليل صالح 0 ل (5) ؛ ريام ا آله البتخارى. 


واسن” 1 5 

ا م ار 0 3 ع ات أرضا نه أرضٍ خيسير » فقال : 

؟ مالا” قنطا ا عتدرى مئله 4 

تأر ؟ فقال> 1 الله 0 وآله ار ل 0 أصاتها 
وتتصد اقلت بها ٠»‏ فتتصداق بها عمس على أن' لاتتباع ولا وهب ولا تورث ف الفتقتراء 
١‏ وذوى القترق وَالرّقاب وليف وابن. السبيل. ؛ لاجمناح على من 0 كه أن اك 
ملنها بال معكروف » وبلطلعم غير مسوك (0) » وف لفاظ « غبير > مأل ما مالا » 
واه اللتماعة ا سن دينار قال فى صداقة عبد اسيل 


الوّلى جنناح أ بأكثل” ويؤكل” صديقا 9 عبر 0 تأنل. 2( قال" م 0 7 


(1) نهو فى اللغة الحيس » يقال : وقفت كذا 'بدون أاف على اللغة الفصحى : أى 
حبسته . وق الشريعة :. خبس الملك ؤسبيل الله تعالى للفقراء وأبناء السبيل يصرف ليم 
منافعه .ويبق أصله على ملك الواقف . وألفاظه : وقفت » وحبست »© وسبات » وأبدت 
هذه صرائح ألفاظه » وأما 'كنايته فقوله : تصداقت » واختلف فى حرمت » فقيل صربح 
وقيل غير صريح . 

؟ -. إيراد المصنف لهذا الحديث فى الوقف لأن العلماء فسروا الصدقة الخارية بالوقث؛ 
وقوله ١‏ ا علم ينتفع به » المراد به العلم الأخجروئ 6 فيخرج ما لايتتفع به كعلم النجوم ص 
ا أحكام السعادة وضِلها م ويدخل فى الء النافع تأليف وش علم السئة الصحيحة » 
وفقنا الله و إياك إلى العمل با فيها . 

9ه و الحديث فوائد : ١‏ مها بوت صعة ة أصل الوقف “قال النووى : وهذا مذهينا 
يعنى أعة الشافعية ومذهب اللخماهير » ويدل عليه أيضا إجماع المسلمين: على صعة وقفئه 
المساءجد و السقايات اه + ومنها فضيلة الإنفاق ما بحب . ومنها ذكر فضيلة ظاهرة اعمر 
رضى_ الله تعالى عنه . ومنها مشاورة أهل الفضل والصلاح فى الأمور وطرق الخير.. ومنها 
فضيلة صلة الأرحام والوقف عابم : والله أعلم . 





ت 2-64 


ورت 2:1 0-5 5-5 ماه 
حمر هو سل صيك قن ا ى لناس مين ن أل 1ن ل ملعمم؟ 
أخدراجنة كاري » وفيه ف الفقنه : له 0 وقف عه على صالفٍ من 
الثاسن وولدام. م دل فينم 

و - لوعن “ان 9 أن الى صَلَّى الله عتلنيئه وآلة وَسَلم ندم المد يه" 
1 0د 2 2 
وليس 8 ماء 0 ب غمير بعر رومة” فقّال : مسن اد مستي ررق بسر روهسة 


فيتجعل” 0 5 ا لم مسا و فى الحدة ا 
3 '“صلت ملى »روه التساني والسرمدى وقال.: .حتديث 5-2 . افيه 0 
اشخاع_الواقف يوقلفنه العام ) 

1 عئان أخرجه البخارى أيضا تعليقا ( قؤله إلا من ثلاثة أشياء ) فيه دليل على آن 
ثوابٍ هذه الثلاثة لاينقطع بالموت . قآل العلماء : معنى “الحديث أن عمل الميت ينقطع عوته 
وينقطم تجدد الثواب له إلا فى هذه الأشياء الثلاثة لكونه كاسبها » فان الولد من كسبه » 
وكذا ما نحلفه من ن العلم كالتصنيف والتعليم » وكذا الصدقة الخارية وهئ الوقف . وفيه 
الإرشاد إلى ) فضيلة الصدقة الحارية والعلم الذى يبت بعد مؤت صاحبه » والتزوج الذئ هو 
ميج حدوث الأولاد . وها الحديث قد قدمنا الكلام عليه وعلى مابورد مورده قى باب 
وصول ثواب القراءة المهداة إل لى الموى من كتاب الحنائز ( قوله أرضا يخيبر ) هى المسماة 
بشمخ كآفى رواية للبخارى وأحمذ » 3 بفتيح المثلثة والميم » وقيل بسكون الم وبعدها 
ب ا ا ل فاك الداوادى © سن نفيسا لأنه يأخذ 
بالنفس ( قوله وتصد.قت ا 
مرتها ) وى أخرى له « تصداق بثمره وحبس أصله » ( قوله ولا يورث ) زاد الدارقطنى 
( حبيس ما دامت السموات والأرض © :وف رواية للبييق « تصداة ف للدرة وحبس أصله 
لايباع ولاايورث» . قال الحافظ : 2 ظاهر أن الشرط: من كلام ا لنب صلى الله عليه 
وآله وسلم 
بلفظ « فقال .النبى ص اعلا الوم : تصداة ق بأصله لابباع ولايوهب ولايورث 


ولك ن ينفق ثمره ) وف البخارى أيضا فى المزارعة » قال النبى ا ل اك له وا له روسل لعدرا 


» بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها:ظاهر أنه من كلام عمر . وف البخارى 


« تصداق بآصله لايباع ولا.يوهب ولكن 2 فتتصدة ق به » فهذا صريح أن ألشرط 
من كلام النى صلى الله عليه وآاله وسام 2 ولا منافاة لأنه كن الجمع بأن مر شرط ذلك 


ال عد أن أمرة النبى صلى لى اله عليه وآآله وسلم به الوا ل ا 3 
الله عليه وآله وسلم ٠»‏ ومنهم 0 وقفه على © مر لوقوعه منه امتثالا" للأفر الواقع قد صلى 








انك 


-عخليه وآ له وسا لم به ("قوله وذوى القربى) قال فى الفتح :تمل أن 5 المراد بهم من" ذكر 
تق الخمس ويحتمل أن المراد بهم قرنى الواقف » وبهذا جزم م:القرطى ( قوله والضيف © 
هومن نزل بقوم يريد القرى ( قوله أن يأ كل منها 0 هنا هوبما ذكر 
فولى" اليتم » وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب ماحل" اولى”" اليتيم من كتاب التفليس . قال 
القرطى : جرت العادة بأن العامل بأكل من مرة الواقك حتى لواشترط الواقف أن امامل 
لابأكل امتح ذا منه . والمراد بالمعرو ف القدرالذى جرت بدالعادة. وقيل القدر الذىيد 
الشهوة . وقيلالمراد أن يأخذ منه بقدرعمله والأوّل آل »كذا ف الفتح( قولهغير متموّل ) أى غير 
0 . قالالحافظ : وامراد أنه لايتملك شيثا من رقابها (قوله غير 31 
بمثناة ثم مثلثة بينهما همزة 2 وهو اتخاذ أصل-المال حى كأنه عنده قديم » وأثلة كل شئ" م 
«أصله ( قوله قال ف صدقة عمر ) أى فى روايته لها عن ابن 0 كا جزم بذ ك المرى 
0 : ورواه الإسماعيل من طريق ابن أنى عمر عنسفيان عن عمرو بن دينار عن 
ن تمر ( قوله وكان بن حمر ) هو موصول الإستاد كا فى رواية السماعيى ( قؤله لناس 7 
بين الإسماعيا لى أنهم آل عبد الله بن نااك به ن أسيد بن : أنى العاص ٠‏ وإتما كان ابن عمر 
عبدى مه أخذا بالشرط المذكور وهو ويؤكل صديقا له اعم أن يكون إنما أطعمهم 
من نصيبه الذى جعل له أن يأكل منه بالمعروف ؛ فكان بوثخره ليهدى لأصعابه منه 0 
فى الفتتح : وحاديث عمر هذا أل فى مشروعية الو قن . وقد روى أحمد عن ابن عمر قال: 
أول صدقة : أى موقوفة كانت فى الإسلام صدقة عمر + وروى عمر بن شبة عن عمرو بن 
-سعل بن معاذ قال « سألنا عن أوّل حبس فى الإسلام » فقال المهاجرون : صدقة عمر » 
وقال الأنصار : صدقة رسول الله صلى الله عليه الو زس دزف إسناده الواقدى . وق 
0 أن أوّل صدقة موقوفة كانت فى الإسلام أراضى مخير يق بالمعجمة مصغرا | 
التى أوصى بها إلى النى صلى الله عليه وآله وسلم فوقفها . وقد ذهب إلى جواز الوقف 
ولزومه جمهور العلماء' قال الترمذى : لانعلم بير 0 من أهل العلل خلافا ؛ 
ف جواز وقف الأرضين اا ا أنه أنكر . وقال أبو حنيفة : لايازم 


ااوخحاافه جميع أصحابه إلا زفر. وقد حكى را أنه قال : لو بلغ | 
أباحنيفة ١‏ لقال به . واحتج الطحاوى لآىحنيفة بأن قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ه حبس 
أصلها؛ لابستلزم الأبيد » بل يحتمل أن رن واد لخو جار : . قال فى الفتح : ولاق | 
ضعف هذا التأويل » ولا يفهم من قوله « وقفت وحبست » إلا التأبيد حتى يصرّح بالشرط 

عند من يذهث إليه » وكأنه لم يقف على الرواية التى فيها و حبس ما دامت السموات | 

والأرض » قال القرطى : راد" الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه انتبى . ومما يوثيد 
هنا ما ذهب إليه الدمهور حديث ١‏ أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله) وهو | 












عدعااا ة 


حدبث أى هريرة المذكورق أول الباث » فان 
جاز النقض لكان 


عتفق عايه > وقل تقدم فى الزكاة > ومن ذلك ,2 
قوله « صدقة جارية ) بشعر بان الوقف يازم ولا يجوز نقضه. » ولو 
الوقث صدقة منقطعة » وقد وصفه فى الحديث بعدم الانقطاع > ومن ذلك قوله صل الله 
هذا منه صلى الله عليه وآ له 


عليه وآ له وسلم « لايباع ولا يوهب ولا يورث » ها تقدم » فان 
وسلم بان ماهية التحبيس التى أمر بها عمر » وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه 
وإلا لما كان نحبيسا 2 والمفروض أنه بيس » ومن ذلك حديث أنى قتادة عتد اللسابنى 
عوابن ماجه وابن حبان مر فوعا و خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له » 
وصدقة تجرى يبلغه أجرها » وعلم يعمل به من بعده » والخرى يستلزم عدم جواز النقض 
من الغير » ومن ذلك وقف أنى طلحة الاانى وقول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أه 
« أرى أن تجعلها فى الأقربين » وما روى من حديث أنس عند اللماعة « أن حسان باع 
تصيبه منه » فع كون فعلة ليس بحجة.قد روى أنه أنكر عليه .. ومن ذلك وقف جماعة من 
الصحابة منهم على” وأبو بكر والربير وسعيد وعمرو .بن العاصض وخكي: بن خزام وانمن 
«وزيد بن ثابت. : روى ذلك كله البييق . ومنه أيضا وقف عمان لبثر رومة كنا فى حديث 
لباب . واحتج لأى حنيفة ومن معه بما أخريجه البق فى الشعب من حديث ابن عباس أن 
الى" صل الله عليه وآ له وسلم قال لما نزلت آية الفرائض و لاحبس بعد سسورة النساء » » 
ويجاب عنه بأن فى إسناده ابن لميعة ولايحتج بمثله . ويجاب أيضا بأن المراد بالحبس المذكور 
توقيف المال عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يدة + وقد أشار إلى مثل ذلك ف الهاية . ؤقال 
البيجرا :دازاد تحنس الحاهلية للسائبة والوصيلة والحام . سلمنا فليس ى5ية الميراث منغ 
الوق لافتراقهما انتبى . وأيضا .لو فرض أن المراد بحديث ابن عباس الحبس الشامل الوقن 
لكونه نكرة ف سياق الننى لكان مخصصا بالأحاديث المذكورة فى الباب . واحتج لهم أيضا 
جح عدم لزوم كم الوقف. با ؤوآه الظتعاوى وابن عيد ابر عن الزّهرى ١‏ أن عمر.قال : 
لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لرددتها ؛ وهويشغر بأن الوق 
لامتنع الربجوع عنه » وأن الذى منع عمر من الرجوع كونه ذكره لني ضلى الله عليه و1 
«وسلم » فكره أن يفارقه على أمرثم تخالفه إلى غير ه . ويحاب عنه بأنه لااحجة فى أقوال الصحابة 
وأفعالهم إلا إذا وقع الإجماع منهم وم يقع ههنا . وأيضا هذا الأثر منقطع » لأن الزهرى 
لم يدرك عمر . فاليق” أن الوقف من ألقربات الى لايجوز نقضها بعد فعلها لاللواقف ولا 
لغيره . وقد حكى فى البحر عن محمد وابن أنى ليل أن الوقف لاينفذ إلا بعد القبض » وإلا 
فإلواقف الرجوع لآنه صدقة ومن شرطها القبض -. ويجاب بأنه بعد التحبيس قد تعذار 
الرجوع 2 وإلحاقه بالضدقة إلحاق َع الفارق ( قوله من شار ىق بكر زأومة )انهم الراء 
وسكون الواو . وى رواية للبغوى فى الصحابة من: طريق بشر بن بشير الأسلمى عن أبيه 











0 


«أنها كانت ارجّل”*من بنى غفار عين يقال لها رومة » وكان يبيع منها القربة مد" » فقال له 
النى صل الله عِليه و1 له وسلوة: تبيعنيها بعين فى اللحنة ؟ فقال : يا رسول الله ليس لى ولا 
لعيالى غيرها » فبلغ ذلك عمان » فاشتراها بخمسة وثلائين ألف درهم » ثم أنى الى" صلى, 
الله عليه وآ له وسلم فقال : أتجعل لى مالجعلت له ؟ قال : نع » قد جعلتها المسلمين. » 

وللنسائى من :طريق الأحنق عن عمان قال « اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك » وزاد 
أيضا فى رواية من هذه الطريق أن عئان قال بن 
ِ طلحة والز بير وسعد بن أنى وقاص ( قوله فيجعل فيها دلوه مع دلاء 
المسلمِين ) فيه دليل على أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبا من الوقف . ويؤيده جعل 


حمر لمن ولى وقفه أن يأ كل منه بالمعروف ٠‏ وظاهرة عدم الفرق بين أن يكون: هو الناظر 


ذلك وهو محصور وصدقه جماعة ملم على" 


أى طالب عليه السلام و 


أو غيره . قال فى الفتح : ويستنبط منه صحة الؤقف على النفس ٠‏ وهو قول. ابن ألى ليل 
رجح عنه 3 وقال به ابن شعيان من المااكية ( وجمهورهم على المنع 
أنه قصد حرمان ورثته . وهن الشافعية ابن 


0 يوسف وأحمد فى ال 
إلا إذا اسئئنى انفسه شيئا بسيرا حيث لايتهم 


سر بج وطائفة ٠‏ وصنف فيه محمد بن عبد الله الانصارى شيخ البخارى جزءا ضخما . 
واستد 


ل" له بقصة حمر هذه» وبقصة راكب البدنة » وبحديث ,أنس فى «أأنه.صل الله عليه 
وآله وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها ). ووجه الاستدلال به آنل أخريدها عن ملكه 


بالعتق ورداها إليه بالشرط اه . وقد حكى فى البحر جواز الوقف على النفس عن العترة 


وابن شبرمة والزبيرى وابن الصباغ . وعن الشافعى ومحمد والناصر أنه لايصح الوقف على 
النفس » قالوا : لانه تمليك فلا يصح أن يتملكه لنفسه من نفسه كالبيع واطبة.» ولقوله 
صلى الله عليه وله وسلم « سبل القرة » وتسبيل المرة : تمليكها للغير . قال فى الفتح : 
وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل » ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفآئدة » والفائدة 
فى الوقف حاضلة لآن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه وقفا اه : ويوئيد صحة الوقف 
على النفس حديث الرجل الذى قال للننى' صلى الله عليه وآله وسلم « غندى ديئار » فقال » 
تصد ق به على نفك » أخرجه أبؤداود والنساى » وأيضا اللقصود من الوقف تحصيل 
القربة وهى حاصلة بالصرف إلى النفس . 


باب وقف المشاع والمنقول 


0 قال" : قال عبر للشبى” صَلَى الله عللليله وآله' وسَلنم” 
وإن" المائتة" السّلم” السبى لى يشير لل' صب مال قط أصفحت إلى امسا قله ار 


أن أتتصداق بها » فتقال الشَى” صل الله علنيله وآله وَسثم : احُبس" أضلتها 
فل عترننهنا ؛زرواة: النساق وابسن كاحت )> 














واب 


- (وعمن' أنى هريئرة” قال : قال رتسُول” الله صَلَى الله عتلتيئه وآله وسلدم 
« من احتتبس” فرسا فى سبي الله إيمانا وَاحتسابا فإن شيعه ل 


فى ميزانه يوم القيامةٍ 0 ) زوآه أحمد والبسخارى 0 


2 عن ر ابعن: عبناس قال «بأزات” رسولر اللو ا الله عليه وآله 
ل احج ؛.فقالت امدرأة” ل جها : أحجبى ممع رسبول. الله 1 الله عسلسيله 


واله و سلم ؛ فقبال :ما عتّدى ما أ أحجك م الت :. أحجنى عبل 


000 ذلان, قال :- ذلك” سرس فى سبيل_اللهر ول" اله صلنى الله 


عليه وآله وسلتمت» فقال>.: أمنا إنّك” .ل أحتججنتها تيه كان فى ستبيل 
الله ع رواة أبى داود . وقد صح أن رَشَول اند صلئ الله خليه آله 'وسلم؟ 


1 خالد (ى قد لحاس أد 'راعه” وأعمتاد”م* ف ستبيل الله 314 

حدرث ابن عمر أخرجه أيضا الشافعى ورجال إسئاده ثقات » وهو متفق عليه من حديث 
ى هريرة. كنا تقدم » وله طرق عند الشيخين '.. وحديث"ابن عباس أخرجه أيضا ابن 
حزريمة فى صخيحه » وأخر.جه أيضا البخارى والنساى مختصرا » وسكت عنه أبوداود والمنذرى 


ورحجال إسناده ثقات . وقد تقدم نحوه من حديث أم" معقل الأسدية فى باب الصرف 
فى سبيل الله وابن السبيل من نت الزكاة. . وحديث محبيس خالد لأدراعه وأعتاده قد 
تقدم أيضا فى باب ماءجاء فى ا الزكاة من كتاب الزكاة ( قوله إن الماثة السهم الخ ) 
استدل المصنف بهذا الحديث على صعة وقف المشاع . وقد حكى صحة ذلك فى البحر عن 
المادى ا 6 والشافعى وأنى يوسف ومااث . واحتج لهم بأن عمر وتف مائة 
سوم 2 تكن متسرفة وسكا إلى الكت أنضنا عن الإمام يحبى ومحمد : أنه 
ا وقف المشاع لآأن من شرطه التعيين. وحكى أيضا عن 0 بالله أنه يصح فما قسمته 
مهايأة لاف غيره لتأديته ' إلى منّع السلعة أو بيع الوقف . وعن أن ىطالب يصح ا 
إفراز كالارض المستوية وإلا فلا . وأوضح ما احتج به من منع من و وتف المج أن كل 
من المشتر ك محكوم عليه بالمملوكية للشر يكين ٠‏ فيلزم مع وقف أحد الشر يكين أن كم 

عله 'حكين مختلفين متضاد رن مث صعة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكا » وعدم الصحة بالنسبة 
يه لحم : ين مثل حة البيع بالنسبة إلى كونه مملو : 





إلى كونه موقوفا فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها ( ويتصف يذلاك الجملة 2 وأجاب 
صاحب المثار عن هذا بأنه نظير العتق المشاع » وقد صِح ذلك هناك كحديث الستة الأعبد 
ة الشارع بطل هذا الاستدلال . وقد استدل” الببخارى 





ل 


كيا صم هنا » وإذا صح مز 


َْ 


. حلى صعة وقف المشاع بحديث أنس فى قصة بناء المسجد » وأن الننى صلى الله عليه وآ لهوسلم 




















ا 


قال « ثامنود فى حائطكى ؛ فقالوا : لانطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل" » وهذا ظاهر فى جواز 
وقن المشاع » ولو 0 لأنكرعلهم ١‏ لنبى 0 الله عليه وآ له وسلى قولهم هذا وبين 
هم الحكم . وحكى ابن المثير عن مالك أنه لايجوز وقف المشاع إذا كان الواقث واحدا 
لأنه يدخل الضرر على شريكه ( قوله من احتيس فرسا الخ ) فيه دليل على أنه يجوز وقفه 
الحيوان » وإليه ذهب العثر ة والشافعى 0 لجمهور ٠‏ وؤقال أبنو حتيفة : لايصح العم دوافه ‏ 
وقال محمد : لايصح ف الخيل فقط إذ هى معروضة للتلف . وحديث الباب يرد عليهما » 
ويؤيد الصحة حديث تمر بن الحطاب المتقدم فى باب نبى المتصداق أن يشترى"ما تصداق 
به من كتاب الزكاة » فإن فيه أن عمر حمل على فرس فى سييل.الله » واطلع الننى صلى الله 
عليه وآله وسلم على ذلك وقرره ونهاه عن شرائه برخص ٠»‏ وقد ترجم عليه البخازى 
فى كتاب الوقف : باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت . ومن "أدلة الصحة 
حديث ابن عباس المذ كور » وحديث تحبيس خالد يدل على -جواز وقف المنقولات » وقد 
ٍ 1 2 

تعدم الحلام عليه 


باب من وقف أو تصد ق على أقربائه أو وصى م ه بن يدخل فيه 


- رحن انس ١‏ أن بآبا لاتحي قال ( ييا رستول" .الله إن الله يسقتول) ب لتن 
كا لوا اليل عي :مشهت ال بعصا مون رازن "الل لا را ا 
ند ا نا 0 عند الله؟ فتضعنها يا رسُول الله حتينث أرالية 


الله" » فقال”: بخ حر “ذلك مال” 


رابح مَرّتَئين »وقد" سمحت ا تجعاتها 


ف الأقربين فقال” اه أفعل: با رسول” الل فيا را ل 
في أقاربهٍ وى عه 1 ' عليه 1 وف روابة ٠‏ ا ول هذه الاية” 
طالينا البر ‏ قال" أبدُوطتلئْحة” : يا سول اللم أرى رَبنّنا يتسألنا من" أممْوّالنا 
بدك الى مكلت أي بتلتحاة شا أفقال” : اجتسلتها فى فرابسك كار 
ف تمتها ز فى حسان بن كو ب بن كسب روا أخمتل” 0 ٠و‏ البتخارى. 


ا وَقال” فيه. و اجعلنها 0 قترَابتك” "قال "ميد كُ علد الل 


الأنصارى ١‏ 5 طللحة ‏ زيند بعال ل 1 د بسن حرام بسن مرو 


لمن يد مناة” ب ن عندرى عن مرو بسن مالك بن . لجار ؛ وحسّانٍ 0 


ثابت بن التشدار نر حرام ع« معان إلى حرام و الات الشّالث « وَأ 











وى لل 


ن اكع 0 قيس ب عتيك ب زيند ع معاوية بسن عماْرو م مالك 
التّجَارٍ لطر ع كدان" وأبا طلتحة وأبيا » وبين ى وأى طلاحةا 


ا 
ا 
ا آباء 3 


- 


٠. + 
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رو أى هريرة قال « للا تَرّكت هدرم الاية” - وأتداز فب تداك 


الأقربينَ ‏ دعا رسُول ' اللو صل الله" عليه وآله 0 م ا 


ني ين » فتفال” : يا بسبى كتعلب' 0 : أنقذاوا أتفسكم' من الثار » 
يتابنى ,مسرة ' بلن_كعبٍ ا دن الثّار » يا بَبى عند ثفس أنلقذاوا 
انفسكما 0 يابى عبد ناف أتقنثوا أنفئسكم' مين الثان» يا بسَى 
أننقذاوا انفسكلم من آلثّارٍ » يا بتى عبد المطتلب أنقذاوا ل الع 
لتر ٠‏ يافاطمية” أنقذ ى نفلستك م من الشار فانى لاأمئلك الكواين الله شت 


سس 6 


الك" رحا سأ يلها ببلاخاء منتقَق علي ولقلظه” » 0 


3 


( قوله بيرحاء ) بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء وبالمهملة والمد ,» و 
ق ضبطه"أوجه كثيرة جمعها ابن ركنن قن مانب رارق عام ل فنك 
الراء وضمها وبالمد" والقصر » فهذه ثمان لغات ا 
الراء وتقديمها على التحتانية وَهى عند مسلم » ورجح هذه صاحب الفائق وقال 
هى وزن فعيلة من ن البراح : وهى الأرض ن الظاهرة المنكشفة وعند ألى داود « بأريحا. » 
وهىئ بإشباع الموحدة والبائى مثله » 0 بكسر الموحدة وفتح الهمزة. » فان, 
أريما من الأرض المتدسة ‏ قال الباجى : أفصحها يفتح الباء الموحدة وسكون الياء وفتح 
الراء مقصورا » وكذا جزم به الصغاق .“قال الباجى أيضا:» أدركت أهل اليم ومنيم 
أبو ذرّ يفتحون الراء فى كل حال . قال الصورئ : وكذا الباء الموحدة ( قوله بخ بخ ) 
كلاهما بي الرسده وسكون المعجمة » وقد ينون مع التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرقع 
لغات . قال فى الفتح د وتسكن الثانية وقد يسكنانه 
حميعا كنا قال ا ٠.‏ بخ بخ لوالده وللمولود أومعناهه] تفخيم الأمر والإعجاب به 
( قوله رابح غ شك القعنبى هل هو بالتحتانية أو بالموحدة : ورواه البخارى عنه بالشك” 
( قوله فى الأقرين ) تلت العلماء 1 الأقارب » فقال أبوحنيفة : القرابة : كلَ ذى رحم 
حرم من ن قبل الأب أو الأم ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم .:وقال أبوا نوسن ومحمد مق 
جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم” من غير تفصيل » زاد زفر : وبقد م من قرزب» 
حنيفة » وأقل” من يدفع له ثلاثة . وعند محمد اثنان . وعند ألى بوسفه 


ل 


وهو رواان عرهاانا 
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بواحد » ولا يصرف للاغنياء عندهم | إلا إن شرط ذلك : وقالت الشافعية : القريب من 
اجتمع فق النسب سواء قرب أم بعد » مسلما كان أو كافرا » غنيا أو فقيرا » ذكرا أو أنثى » 
وارثا أو غير وارث » رما أو غير محرم . واختلفوا فى الأصول والفروع على وجهين 
وقالوا : إن وجد جمع عصورون أكثر من ثلاثة استوعيوا .: وقيل-نقتصر عل ثلاثة » 
وإن كانوا غير محصورين؟ فنقل الطحاوى الاتفاق على البطلان . قال الحافظ : وفيه نظر » 
لأن عند الشافعية وجها بابلدؤاز ويصرف مهم لثلاثة ولا يجب النسوية . وقال أحمد فى القرابة 
كالشافعى إلا أنه أخرج الكافر . وفى روانة عنه : القرابة كل من حمعه والموضى الأب 
الرابع إلى ما هو آسفل منه . وقال مالك : مختص" بالعصبة سواء كان يرثه أولا » ويبذأ 
بفقرائم حتى يغنوا ثم يعطى الأغنياء ء هكذا فى الفتح وتحك 4 البحر عن مالك 
ذلك يختص” بالوؤارث : وعند الحادوية أن القرابة والآقارب :أن واده جدا أبوى الواقف : 
واحتجوا بأن النبى صلى الله عليه وآله وس جعل سهم ذوى القرنى لبنى هاشم ؛ وهاشم 
3 عبد الله » وهذا ظاهر نى .جد الأب ٠‏ وأما جد الأم فلا » بل هو يدل" على خلاف 
المدعى من هذه الحيثية » إذلم يصرف النبى صا لى الله عليه وآ له وسلم إلى من ينسب إلى جد" 
أمه . وأجاب صاحب شرح الأثمار أن خروج من ينتسب إلى جد" الأم' هنا خصص من 
عموم الآية 2 واعموم يصح تخصيصه فلا يرم ذا خصية ههنا | أن يخرجوا حيث لم بخص . 
.وقد استدل” أيضا على خروج هن بشي إلى د الام / بأنهم لبسوا بقرابة © لأأن الثرابة 
العشيرة والعصبة ‏ وليس من كان من قبل الأم” بعصبة ولاعشيرة وإنكانوا أرحاما ؤاصهارا 
ولذا قال فى البحر : وقرابى وأقارى أوذؤو أرحاتى لمن ولده جد أبيه ما تناسلوا: لصرفه 
صلى آله عليه وآ له وس لم سهم ذوى القربى فى الحاشميين والمطلبيين » وعلل إعطاء المطلبيين 
لت مر » وهو الظاهر 7 وقع منه صلى الله عليه و1 له وسلم التصريح بذلاك 
لما سأله بعض بنى عبد.شمس عن تخصيص المطلبيين بالعطاء دونهم » فقال : : إنهم لم يفارقونى 
فى بجاهلية ولا إسلام ولوكان الصرف إليهم للقرابة فقط لكان حكهم وحك م بنى عبك هس 
واحدا لأنهم متحدون فى القرب إليه كا ل الله عليه وآ له وسلم (قوله أفعل ) بهم اللام 
على أنه قول ألنى طلحة ( قوله فقسمها أبو طلحة ) فيه تعيين أحد الاحتالين 
فى لفظ ابن ؛ فانه احتمل أن يكون .فاعله أبوطلحة يما تقدم » واحتمل أن يكون 
0 » وانتق هذا_الاحتال الثانى ببذه الرواية «وذكر ابن علبالبر أن إسماعيل 
القاضى رواه عن القعنبى عن مالك فقال فى روايته » فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآ له 
فى أقاربه وبنى عمه» أى فى أقازب أن ىطلحة وبنى عمه . قال ابن عبد الب : إضافة 
لى الله عليه وآ له وس وإن كان شائعا فى لسان العرب على معنى أنه الآمر 


5 
1 





سعمت 


به » لكن أكثر الرواةلم يقولوا ذلك » والصواب رواية من قال « فقسمها أبوطلحة | 
( قوله فى أقاربه وبنى عمه) فى _الرواية الثانية «فجعلها نفىحسان بن ثابت وأبى بن كعب» وقد 
تمسك به من قال : أقل” من يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان » وفيه نظر 
لأله وقع فى رواية للبخارى « فجعلها أبو طلحة فى ذوى رحمه وكان منهم حسان وأى بن 
كعب » فدل” ذلك على أنه أعطى غيرهما معهما . ونى مرسل أنى بكر بن حزم ١‏ فرداه على 
أقاربه أ بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه أو ابن أخيه شد اد بن أوس ونبيط بن جابر 
فتقاوموه » فباع حسان حصته من معاوية بمائة ألف دره » ( قولة ابن حرام ) بالمهملتين 
( قوله ابن زيد مناة ) هو بالإضافة ( قوله وبين أنى وأنى طلحة ستة آباء ) قال فى الفتح : 
هو ملبس مشكل » وشرع الدمياطى فى بيانه » ويغنى عن ذلك ما وقع ل زداية السجل 
حيث قال عقب ذلك : وآفبن كعب هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن >مرو بن 
مالك'بن النجار » فعمروبن مالك يجمع حسان وأبا طلحة و وأبيا اه . 

وى قصة أ ىطلحة هذه فوائد : منها أن الوقف لايحتاج فى انعقاده إلى قبول الموقوفك 
عليه : واستدل به الحمهور علن أن من أوضى أن يفرّق ثلث ماله حيث أرى الله الوصئ” 
إنها تصح وصيته ويفرقه الوصى فى سبيل الخير ولا يأكل منه شيا ولا يعطى منه وارثا 
للميث ؛ وخالت ى ذلك أبو ثور , وقبه جواز التصداق. من الى فى غير مرض الموت 
بأكثر من ثلث ماله » لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم لم يستفصل أبا طلحة عن قددر ما تصداق 
به . وقال لسعد , بن أى وقاص فى مرضه « الثلث كثير » وفيه تقديم الأقرب من الأقارب 
على غيرهم . وفيه جواز إضافة حب امال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه فى ذلك »© 
وقد أخبر الله تعالى عن الإنسان ‏ إنه لحب الخير لشديد ‏ واتخير هنا المال اتفاقا كما قال 
صاحب الفتح + وفيه السك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى ‏ لن تنالوا البرا حتى 
تنفقوا ما تحبون ‏ تناول ذلك لجميع أفراده فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شىء بعينه » 
لاع اك فاق نا عه ؛ وأندم الى جلو لله عليه وآ له وسلم على ذلك .. وفية وار :ول 
المتصداق صدقته وفيه جواز أخذ الغنى من صدقة التطوّع إذا حصلت له بغيز مسئلة . 
واستدل به على مشروعية الحبس والوقف . قال الحافظ : ولا حجة فيه لاحتّال أن تكون 

صدقة ألى طلحة صدقة تمليك . قال : وهو ظاهر سياق ابن الماجشون عن إنق » يعنى 
فى رواة الجارئ . وفيه أنه لايجب الاستيعاب لآن بنى حرام .الذى اجتمع فيه أبو طلحة 
وحان تاو اديت كرا رفول فم وخص ا أولا فنادى بى كعب © م6 
خص" بعض البطون فنادى بنى مرة بن كعب وهم بطن من بنى كعب ثم كذلك . وفيه 
دليل على أن جميع من ناداهم رسول الله صلى. الله عليه وآ له وسلم يطلق عليهم لفظ الأقربين 
لآن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فعل ذلك ممتثلا لقوله تعالى - وأنذر عشيرتلك الأقربين - 

> - نيل الأوطار - ه 
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واستدل به أيضا على دخؤل النساء الآقآارب لعموم الافظ ولذكرة ضلى الله عَليهَ وآ له 
وَسَا فاطفة . وى زواية للبخارى من حذيث أنى هريزة هذا أنضا أنة صل الله عليه وآ له 
رط ذكز عمته صنفية : واشعدل به أيضناً غل درك القروع وعلى عدم التخصيض يكن 
برث ولا يمن كان مسلما . قال فى الفتح : ويحتمل أن بكون لفنظ الأقربين ضفة لازمة 
للعشيزة » والمراذ بعشيرتة قومه وض قريش . وقلا روى ابن مردؤيه من خديث عَدى بن 
حاتم « أن الى ضلى الله علي وله ؤسلم ذكر قريشا فقال ‏ وأنذر غشيرتك الأقربين - 
يعنى قومه 6 وعل هذا فيكون قد أمرْ بإنذار قومه فلا يختص" بالأقرب منهم دون الأبعد 
فلآ حجّة فيه فى مسئلة الوقف ٠‏ لأن دوزتما ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس 
إليه مثلا.» والاية تتعلق بإنذار العشيرة . وقال ابن المي : لعلة كان هناك قرينة فهم بها 
صلى الله عليه وآ لة وسلم تعميم الإنذار » ولذلك عمهم اه . ويحتمل أن يكون أولا خص' 
اتباعا لظاهر القرابة ثم عم لما عنده من الدليل على التعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة 
( قوله سأبلها ببلالها ) بكسر الباء:» قال فى القامؤس : بل رحمه بلا وبلالا بالكسروصلها » 
وكمطام : اسم لصلة الرحم اه . 


باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة بالإطلاق 


1 ل قال م بلع 0 0 1 قَالت بثت وى‎ 0 (١ 


وآله وَسَكّمة ؛ إتّك لاشنة كى : وإن” عنك لتكئ" ؛ وإتك لتعضنا ذَى ) 
قم تقتشخر عتليلك ؟ ثم قال" : انتقى الله يا حقئصة ) رَوَآه أخمد والترْمذى 
وصتحة ) . ّْ 
؟ - روعن .أن بكرة « أن الشبى صل اش عليه وآله وسلم صعد 
امبر قتقال” : إن" ابن هذا كد لماعم الت على يندبئه بين فعتسين عتظيمتين 
من المسسلمنين ؛ تعن اللتسن بن على 1 روه" ْمك" والبسُخارئ وَالترْمذرى ) © 
© وفى حديث غتن” امتامية” 1 زبر و لي صَلَّى الله عليه وآله 


وسَلّم قال لعتلى” : وأمنًا أننت ياعتلى” فَختسى وأو ولدرى » رواه' أخمدا)ء 
ا رم أن” 0 صلَى الله عليه وآله وسلم” قال” 
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«ووحسن وحسسين على و كيه : هذان ابنائ وابننا ابنتبى الهم إى أ نيما 
فأحّهما وأحب من" يحتهسما» رواة الترمذرى وال" : حتديث حسن أغريب)ث 0 
ة - ( وقال البواء عن التبى مت" لذ عنية ال ركم و أن الى 


اك » أنا ابن عند مدب وهنو فى حدبث منتفق_عطليئ ) + 

5 (فعن ركد من أَرْفَم- قال تمت هه صَلَى الله عليه وآلم 
وسلم يقلو 3 «١‏ التهكم عفر للأنصارٍ ولأبئناءٍ الأننصارٍ » و لأبناء أببناء الآتصارِ» 
روا أهلة وَالبسّخَارى . وفى لظ « اغنفر للأنصارٍ وَلْذرارى الأنْصَارٍ ولذرارى 
ذ وار )زواه الترمك: قى وكفحةه ) . 

حذيث أنس ارك أنَضا النبناق :. وحديث.أسامة بن زيد الأول قد ورد فى معن 
التَضوة مه أكاذيت ل ل 
فإن عصلّْ. م لآبيهم » ما خلا ولد فاطمة فإى أنا أبوهم وعصيهم » وعن ابن عباس عند 
النطيب بنحوه . وعن جابر عند اللبران فى الكبير بنحؤه أيضا . قال السخاوى فى راسالته 
ا ل 0 بلفظ « إن 
الله جعل ذرية كل نى فى ضلبه » وإن الله جعل ذريق فى صلب على نى طالت ) 
ما لفظه : وقد كنت سئلت عن هذا الحديث وبسطت الكلام 5 
للحجة » وبالله التوفيق اه . وف الميزان فى حرف العين منه فى ترجمة عبد الرحمن بن محمد 
الحاسب ما لفظه : لايدرى من ذا وخبره مكذب . وروى انقطيب من ظريق عبد الله 
ابن عبد الرحن بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن حازم » حدثى المنصور يعي الدوانق 2 
خدئنى أ عَن أبية على" عن سخلذه قال 8 كنت أنا وأنى العباس عند سول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إذ قخل على » فقال النى" صلى الله عليه وآ له وسلم : لله أشد” حبا لهذا منى » 
إن الله جعل ذرّية كل نبى من لبه » وجعل ذريى فى صلب على » الم . وذكز ف الميزان. 
ل أك عصبة ينتمون 
إليه » إلا ولد فاطمة أنا عصبتهم » 0 حكى عن العقيل بعد أن ساق هذا الحديث وغيرة 
أنه قال : عبد الله بن أحمد بن حنبل أنكر أنى هذه الأحاديث أنكرهاً جدا » وقال : هذه 
موضوعة مع أحاديث ٠ن‏ هذا النتحو . قال الذختى بعد ذلك : قلت عهْان بن أى شيبة 
لايحتاج إلى متابع » ولاينكر له أن.ينفر د بأحاديث لسعة ما روى وقد يغلط . وقد اعتمده 
الشيخان فى صعيحيبما اه . وحديث أسافة لاخر أخرج نحوه الترمذى أيضا من حديث البراء 
بدون قوله « هذان ابناى » ولفظه « إن الننى صل الله عليه وآله وسام أبصر حسنا وحسينا 
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فقال : اللهم' إنى أحهما فأحبهما » وأخرجه أيضا الشيخان من حديثه بلفظ « رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم وال حسن على عاتقه يقول : اللهم إنى أحبه فأحبه » ( قؤله إنلك 
لابنة نى ) إنما قال لها ذلك لأنها من ذرّية هرون وعمها مومى » وبنو قريظة من ذرية 
0 فسمى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم هرون أبالها وبينها وبينه آباء متعد دون 
وكذلك جعل امسن ابنا له وهو ابن ابنته » وكذلك الحسين كما وسائر الأحاديث » ووصف 
نفسه بأنه ابن عبد المطلب وهو جداه » وجعل لأبناء الأنصار وأبنائهم حكم الأنصار » 
وذلك كله يدل" على أن حكر أولاد الأولاد حكم الأولاد » فن وقف على أولاده دخل 
فىذلك أولاد الأولاد ما تناسلوا » وكذلك أولاد البنات » وى ذلك خلاف . ومما يزيد 
القول بدخول أولاد:البنات ما أخرجه الببخارى ومسلم وأبوداود والنسان والترمذى عن 
أى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ابن أخت القوم 
منهم » : وللأحاديث المذكورة ف الباب فوائد خارجة عن مقصود المصنف من ذكرها 
فى هذا الباب » والتعرض لذلك يستدعى بسطا طويلا فلنقتصر على بيان المطلوب منها ههنا 6 
باب مايصنع بفاضل مال الكعبة 
3 وائل قال وملست إلى شيبة فى هذا اللسمجد فقال” : 


سيم وشا ناه 


1ك راصن 


اس 0 ا ف خلتتلف هلد فلمالهة :لك ومست أن لاأدع فيها صفراء” 
الأ سضاء إل فسمنا)ا. ين السلمين 6 فلت ها ]ست باعل 6 قال 0م ؟ 


قلت : ل" عله صاحباك » فقال” : هما المرْءآن يقتتدى _بهماء رواه أجمد” 
والبسخارئ ) : 


مومه ى 


5 ( وعبن عائشة قالتت و سيعت رستول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم يول « لولا أن" قومك_حد ريشو عتهند _يجاهليّة أو قال" بكلفئر لأتفقت 
كدي الكتعبة فىاإسبيل الله » وبعلت بابها بالأرض والآد حلت فيها من> 
3 لحجر 1( و مسل” 4 

( قوله -جلست إلى شيبة ) هو ابن عمّان بن طلحة بن عبد العزى بن عمان بن عبد الله بن 
عبد الداربن قصى' العبدرى الحجبى بفتح المهملة واللحيم ثم موحدة : نسبة إلى حجابة الكعبة 
( قوله فيها ) أى ف الكعبة ؛ والمراد بالصفراء : الذهب » وبالبيضاء : الفضة . قال القرطى : 
غاط من ظن" أن المراد بذلك حلية الكعبة » وإنما أراد الكثز الذى بها وهو ما كان بدى 
إليها فيد خر ما يزيد عن الحاجة » وأما الحل” فحيسة عليها كالقناديل فلا يحوز صرفها 
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ف غيرها + وقال ابن ابتوزى : كانوا فى الخاهلية .بدون إلى الكعبة المال تعظيا لها فيجتمع 
فيها ( قوله هما المرءان ) تثنية مرء بفتح اليم ويحوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها 
شمزة : أى الرجلان ( قوله يقتدى بهما ) فى رواية للبخارى ١‏ اقتدى بهما » قال ابن 
بطال : أراد عمر ذلك لكثرة إنفاقه فى منافع المسلمين ء ثم لما ذكر أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يتعرّض له أمسك ء وإنما ترك ذلك لأن ما جعل ف الكعية وسبل ها يمرى» 
يخرى الأوقاف فلا يجوز تغيبيره عن وجهه » وى ذلك تعظيم للإسلام وترهيب للعدو © 
قال فى الفتح : أما التعليل الأوّل فليس بظاهر من الحديث » بل يحتمل أن يكون تركه 
صلى الله عليه وآ له وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش كا ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم 6 
ثم أيد هذا الاحّال بحديث عائشة المذكور ف الباب » ثم قال: فهذا هوالتعليل المعتمد اه 
والمصير إلى هذا الاحمال لابد منه لنصه صلى الله عليه وآ له وسلم عليه فلا يلتفت إلى 
الاحتّالات الخالفة له ء وعلى هذا فإنفاقه .جائز كما جاز لابن الزبير بناء البنت على قواعد 
إبراهيم لزوال السبب الذى لأنجله ترك بناءه صلى الله عليه وآ له وسلم . واستدل التى” 
السبكى بحديث أنى وائل هذا على جواز تحلية الكعبة بالذهب.والفضة وتعليق قناديلهما فيها 
وف مسجد المدينة » فقال : هذا الحديث عمدة مال الكعبة وهو ما بدى إليها أو يندر لها 
قال . وأما قول الشافعى : لانجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلهما فيا > 
ثم حكى وجهين فى ذلك : أحدهما الخواز تعظيا كا فى المصحف » والاخحر المنع .إذ لح يقل 
أحد من السلف به فهذا مشكل ء لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد » بدليل 
تجويز سترها بالحرير والديباج . وى جواز ستر المساجد بذلك خلاف ء ثم تمسك للجواز 
بما وقع فىأيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوى » قال : ولم ينكر ذلك 
عمر بن عبد العزيز ولا أزاله فى خلافتة ؛ ثم استدل” للجواز بأن تحريم استعمال الذهب 
والفضة إنما هو فيا يتعلق بالأوانى المعدة للأكل والشرب ونحوهما . قال : وليس فى تحلية 
. المساجد بالقناديل الذهب شثىء من ذلك . ويجاب عنه بأن حديث أى وائل لايصلح 
للاستدلال به على جواز نحلية الكعبة وتعليق القناديل من الذهب والفضة. كما زعم » لأنه 
إن أراد أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم اطلع على ذلك وقرّره فقد عرفت الحامل له 
صلى الله عليه وآ.له وسلم على ذلك ٠‏ وإن أراد وقوع الإجماع من الصحابة أو ممن بعد 

عليه فمنوع » وإن أراد غير ذلك نما هو؟ وأما القياس على ستر الكعبة بالحرير والديباج 
فقد تعقب بأن تجو يز ذلك قام الإجماع عليه ء وأما التحلية بالذهب والففة فلم ينقل عن 
فعل من يقتدى به ؟نا قال فى الفتح » وفعل الوليد وترك مر بن عبد العزيز لاحجة فيبما » 
نع القول بالتحريم يحتاج إلى دليل ولا سها مع ما قدمنا من اختصاص ريم استعمال 1 نيق 





ل 


الذهب والفضة بالأكل والشرب » ولكن لاأقل” من الكراهة » فان وضع الأموال الى 
ينتفع بها أهل الحخاجات ف المواضع الى لاينفع الوضع فها آنجلا ولا عاجلا مما لايشلك” 


كباب الوصايا 


باب الحث على الوصية والنهىعن النحيف فيها 
وفضيلة التنجيز حال الحياة 
1 - (عتن ابن 'عمرَ أن" سول اللو ملي افد عليه وآله وَسلّم قال : 
ا اممْرئ ل لبلسين 2 00 أن” ا فيه إل 


00 


ووصيته 2 عتب رأسهٍ 0( 106 الا واحتج به مه ل 
بالط إذا عرفا ) . 

( قوله كتاب الوصايا ) قال فى الفتح : الوصايا جمع وصية.كالهدايا » وتطلق على فعل 
الموضى » وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عِهد عهد ونجوه فتكون بمعنى المصدر وهو 
بالإيصاء » وتككرن بمحى المفعول .وهو الاسم . وهى ف الشرع عهد ناص مضاف إلى 
ما بعد الموت . قال الأزهرى : الوصية من .وصيت الثىء بالتخفيف أصيبه إذا وصلته ؟؛ 
«وسميت وصبية لأن الميت يصل بها هما كان فى جياته بعد مماته » ويقال وصية بالنشديد ووصساة 
بالتحفيق ,بغير هيز ٠‏ وتطلق شرعا أيضا عا لى ما يقع به الزجر عن المبيات واليث عِلى 
المأمورات ( قوله ماجق” ) مانافية بمعنى ليس » واللخبر ما بعد إلا . وروى الشافعى عن 
سفيان بلفظ و ما حق” اءرئ يوثمن بالوصية » الحديث . أى يؤمن بأنها حق” كما حكاه ابن 
عبد الب عن ابن عبينة . ورواه ابن عبد الب والطحاوى بلفظ « لايحل لامرئ مسلم له مال » 
وقال الشافعى : معنى الميديث : ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوية 
عنده ‏ وكذا قال اللمطالى ( قوله مسلم ) قال في الفتح : هذا الوصيف خرج مخرج الغالب 
فلا مفهوم له » أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة إلى الامتثال لما يشعر به من نى الإسلام عن 
تارك ذلك : ووصية الكافرجائزة فى الحملة » وحكى لل ا 
صبفة لمبلم “ها جزم به الطبى ( قوله ليلتاب ) فى رواية للبهيى وأبىعوانة ليلة أو ليلتين . 
ولسلم والنساف ثلاث ليال . قال الحافظ : وكأن ذكر الليلتين والثلاث ارفع الحرج لتزاحم 
أشغال المرء التى يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه . واختلاف 
«الروايات فيه دال” على أنه للتقريب لاللتحديد » والمعنى لايمضى عليه زمان وإن كان قليلا 












ل 


إلا ووصيتهمكتوبة » وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير» وكأن الثلاث غاية التأخير ؛ 
ولذلك قال ابن عبر : لم أبت ليلة منذ معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ذلك 
إلا ووصيى عندى . قال الطيى فى تخصيص اليلتين والثلاث بالذكر تسامح فى إرادة 
المبالغة : أى لاينيغى أن ببيت زمنا ما وقد ساعحناه ف الليلتين والثلاث قلا ينبغى: له أن 
يتجاوز ذلك . قال العلماء : لايندب أن يكب جميع الأشياء المحقرة ع( ولاما جرت العادة 
بالجروج منه والوفاء به عن قرب . وقد استدل بهذا الحديث مع قوله تعالى - كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم ا موت الآية على وجوب الوصية » وبه قال جماعة من السلف متهم 
عطاء والزهرى وأبو مجلز وطلجة بن مصرف فى آخجرين + وحكاه البييى عن الشافى 
ف القديم.» وبه قال إسمق وداود وأبوعوانة الاسفراينى وابن جرير. قال فالفتج : وآخرون ٠‏ 
وذهب التمهور إلى أنبا مندوبة وليست بواجية , ونسب اين عِيد الير ابول يعدم الوجوب 
إلى الإحباع وهى مجازفة لما عرفت . وأجاب الجمهور عن الاية يأنها منسوخحة نا فىالبخاري 
عن ابن عباس قال « كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحيّ 
فجعل اكل واحد من الأبوين السدس » . وأجاب القائلون بالوجوب بأن الذى نسخ الوصية 
للوالدين والأقارب الذين يرثون . وأما .من لايرث فليس ف الآية ولا فتفسير ابن عباس 
ما يقتضى النسخ فىحقه . وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الممديث بأن قوله « ماحق الخ 
للجزم والاحتياط ؛ لأنه قد يفجوه الموت وهو على غير وصية : وقيل البق" لغة : الثىء 
الثابت »"ويطلق شرعا على ما يثبت به الحكم 2 وهو أعم من أن يكون واجبا أومندوبا 4 
وقد يطلق على المباح قليلا قاله القرطبى . وأيضا تبويض الأمر إلى إرادة الموصى يدل على 
عدم الوجوب ولكنه يبى الإشكال فى الرواية المتقدمة يلظ « لاحل لامرئ مسار » . وقد 
قيل إنه يحتمل أن راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنتى الجل ثبوت ابلحواز بالمعنى الأعم الذى 
يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح . وقد اختلف القائلون بالوجوب » فقال أكارههم : 
نب الوصية فى الحملة . وقال طاوس وقتادة وجابر بن زيد فى آخرين : تجب للقرابة 
الذين لايرثون خاصة . وقال أبو ثور : وجوب الوصية فى الآبة . والحديث يختص" بمن 
عليه جق” شرعى يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كالوديعة والدين ونحهاها © 
قال : ويدل” على ذلك تقييده بقوله «.له شى“ يريد أن يوصى فيه » قال فى الفتح : وحاصله 
يرجع إلى قول اللجمهور أن الوصية غير واجبة بعينها » وإنما الواجب بعينه اتخروج من 
الحقوق الواجبة للغيرسواء كان بتنجيز أو وصية + ومحل وجوب الوصية إنما هو إذا كان 
عاجزا عن تنجيزه ولم يعلم بذلك غيره من يثيت الحق” يشهادته !. فأما إذا كان قادرا أو علم 
بها غيره فلا وجوب . قال : وعرف من مجموع ماذكر نا أن الوصية قد تكون واجبة وقد 








كه 6 


نكون مندوبة فبمن رجا منها كثرة الأجر » ومكروهة فى عكسه » ومباحة فيمن استوى 


الأمران فيه ؛ ومحرمة فيا إذا كان فيها إضرار كا ثبت عن ابن عباس «١‏ الإضرر فى الوصية 
من الكبائر .و وواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح . ورواه النساتى مرفوعا ورجاله 
ثقات . وقد استدل من قال بعدم وجوب الوصية بما ثبت فى البخارى وغيره عن عائشة أمها 
اكرات أن نكرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى وقالت « مبتى أوصى وقك 
مات بين رى ونحرى ؟ ) وكذلك ما ثبت أيضا فى البخارىعن ابن أى أو أنه قال « إن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لم يوص » . وأخرج أحمد وابن ماجه ء قال الحافظ : بسند 
قوى عن ابن عباس ف أثناء حديث فيه : أمر النى صل الله عليه وآ له وسلم أبا بكر أن يصلى 
بالناس » قال فى آخره و مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوص را 
ولوكانت الوصية واجبة لما تركها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأجيب بأن اأراد 6 
بنى الوصية منه صلى الله عليه وآ له وسلم ننى الوصية بالخلافة لامطلقا » بدليل أنه قد ثبت 
عله صل الله عليه وآ له وسلم الوصية بعدة أمور » كأمره صل الله عليه وآ له وسلم فى مرضه! 
لعائشة بإنفاق الذهيبة يما ثبت من حديتها عند أحمد وابن سعد وابن خزيمة . وف المغازى 
لابن إسمقعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ٠‏ لم يوص” رسول الله صلى الله عليه وآآله 
وسام عند موته إلا بثلاث لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين بجاد” مائة وسق من 
خيبر » وأن لايترك فى جزيرة العرب دينان » وأن ينفذ بعث أسامة ) . وق صحيح مسلم 
عن ابن عباس ١‏ وأوصى بثلاث : أن يجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » الحديث . 
وأخرج أحمد والنسا وابن سعد عن أنس « كانت غاية وصية رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم حين حضره الموت : الصلاة وما ملكت أيمانكم » وله شاهد من حديث على 
عند أى داود وابن ماجه . ومن حديث أم سلمة عند النساق بسئد نجيد . والأحاديث 
فى هذا الباب كثيرة أورد مها صاحب الفتح فى كتاب الوصايا شطرا صالخا » وقد جمغت 
فى ذلك رسالة مستقلة . واستدلوا أيضا على توجيه نى من نق الوصية مطلتا إلى انخلافة بما 
فى البخارى عن حمر قال : مات رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولم يستخلف » وبا 
أخرجه أحمد والببيق عن على" « أنه لما ظهر يوم الحمل قال : يا أها الناس إن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل لم يعهد إلينا فى هذه الإمارة شيثئا » الحديث . قال القرطى : كانت 
الشيعة قد وضعوا أحاديث فى أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أوصى بالخلافة لعلى” » فرد” 
ذلك جماعة من الصحابة » وكذا من بعدهم . فن ذلك ما استدلت به عائشة » يعنى الحديث 
المتقدم . ومن ذلك أن عليالم يداع ذلك لنفسه ولا بعد أن ولى الخلافة ولا ذكره لأحد من 
الصحابة بوم السقيفة » وهؤلاء ينتقصون عليا من حيث قصدوا تعظيمه » لأنهم نسبوه مع : 





لاغ - 


شجاعته العظمئ و صلابته إلى المداهنة والتقيد والإعراضعن طلب حقه مع قدرته عل ذلك اهم 
ولا يخى أن ننى عائشة للوصية حال الموت لايستاز م نفيها فى جميع الأوقات » فاذا أقام 
البرهان الصحبح من يداعى الوصاية فى ثىء معين قبل ( قوله مكتوبة عند رأسه ) استدل” 
بهذا على جواؤ الاعتّاد على الكتابة وانلخط ولول يقترن ذلك بالشهادة » وخص محمد بن 
نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت احبر فيها دون غيرها من الأحكام ‏ قال الحافظ : 
وأجاب الحمهور بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط المشهود به » قالوا : ومعنى قوله 
« وصيته مكتوبة عنده » أى بشرطها . وقال المحب الطبرى : إضهار الإشباد فيه بعد م 
وأحك أ نهم استدلوا على اث اشتراط الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى . ار 
أحد ى ات عن وميه - فانه يدل" على اعتبار الإشهاد فى الوصية : وقال القرطى : 
ذكر الكتابة مبالغة فى زيادة التوئق ى وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة اه 
وقد استوفينا الأدلة على جواز العمل بالخط ف الاعتراضات الى كتبناها على رسالة [ ابخلاله 
ا لا 0 : 

١‏ - (وعن” أى هريئرة > قال" « جاء رجدل” ال ا ل اللو أى الصّداقتز 
أفضل أو اكت لذ ؟ قال : أما وأبيك” لتشفنتأن” أن تتصداق وأنت م 
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قاين ١البقاء‏ ولا “مهل حّى إذا بلتفت الملقوم لت 
لفلان كذ ولفلان كذا وقل" كان” لفلان » رواهة اللماقة د الترُمى ) > 
( قوله أى الصدقة أفضل أو أعظم ) ف رواية للبخارى « أفضل , وفى أخرى له 
وأتتل وخوله اتاو عت الام وض التووكا و سكزن اذ وبعدها فوقية أيضا ثم همزة 
مفتوحة ثم تون مشدادة وهو من الفتيا » وفى نسخة « لتنبأن » بضم التاء وفتح النون بعدها 
باء موحدة ثم همزة مفتوحة ثم نون مشدادة من النبأ ( قوله أن تصدق ) بتخفيف الصاد على 
حذف إحدى التاءين وأصله أن تتصدق والتشديد على الإدغام ( قوله شحيح ) قال صاحب 
ا : الشح لت ص وقال صاحب احكم : الشح مثلث الشين والضم أولى . 
وقال صاحب الخامع : كأن الفتح فى المصدر والضم فى الاسم . قال اتلخطالى : فيه أن المرض 
يقصر يد المالك عن! عات د را ا ا ل ل 
فلذلك شرط صعة البدن فى الشح بالمال لأنه فى الحالتين يد للمال وقعا فى قلبه لما يأمله من 
البقاء فيحذر معه الفقر . قال ابن بطال وغيره : لما كان الشح غالبا فى الصحة فالسماح فيه 
بالصلاقة أصدق ف النية وأعظم لادجرء لدف من ينس من الياة وراى مصير الال 
لغيره ( قوله وتأمل ) بضم اليم : أى تطمع ( قوله ولا تمهل ) بإلإسكان على أنه نبى وبالرقع 
على أنه فى ويجوز النصب ( قوله حتى إذا بلغت الحلقوم ) أى قاربت بلوغه » إذ لو بلخته. 
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حتقة لم يصح شىء من تصرفاته ؛ والجلقوم : محري النيس .قاله يو عبيدة ( وله قلت 
لفلان كذا الخ ) قال فى الفتح : الظاهر أن هذا المذكور على سبيل الثال . وقال اللحطلالى ؛ 
فلان الأول والثانى الموصى لله وفلان الأخير الوارث » لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه > 
وقال غيره : يحتمل أن يككون المراد بالدميع من يوصى له » وإنما أدخل كان فى الثالث 
إشارة إلى تقدير القبير له بذلك . وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون الأول للوارث والثانى 
الوروث والثالث الموصى .له . قال الحافظ : وبجتمل أن بكون يمنميها وصية ويعضضما لقرارا ‏ 
والحديث بدل على أن تنجيز وفاء الدين والتصد'ق في بجالٍ الصحة أفضل منه حال المرض 
لأله فى حال الصحة يصعبٍ عليه إنجراج المال غالبا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان 
طول العمر والحاجة إلى المالٍ يما قال تعالى - الشيطان بعكم الفقر ونأمرك بالفحشاء - 
وف معنى الحديث قوله تعلى ‏ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن بأني أحدكم الموت ب الآية » 
وف معناه أيضا ما أخرج الترمذي بإسنادٍ جسن » وصمجه ابن بحبان عن أى الدرداء مترفوعا ‏ 
قال « مثل الذى يعتق ويتصدآق عند موته مثل الذى عدي إذا شبع 3 وأخرج أبوداود 
وصححه ابن جبان من حديث أى سعيد مر فوعا « لآن بتصلاق الرجل فى حياته وصعته بدرهم 
خير له من أن يتصدق عند موته بمائة ه . 

© - (وجن أن هريرة عن رسا ل الل صَلَّى الله عتليله وآ له وسلّم قال 
إن" الرجل” يعمل" أو المترأة بطاعة الله سنن سة” ثم" بصيفسرهما اموت 


ماران فى الوصية. فيستجب سما تار » “م قرأ أو هئ : مين" بعد وصيئة 


بوْصى رم ألا د يان شد ملفا وية“مين” لق إلى قتالم بذاك لفت الست 


0 ل 0 8 اسه 2 ا - ٠.‏ - 
قاو اش دارد والسرمدذى ؛ و لاحميد وان ماءجنه «سعناه »© وقالا فيه ( سبعين 


سييية )ا 

الحديث حسنه الترهذى » وفى إسناده شبر بن حوشب »© وقد : فيه غير و انحد من 
الأكة . ووثقه أحمد بن حنيل ويحى بن معين » ولفظ أحمد وابن ماجه الذى أشار إليه 
المصنف ١‏ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سئة اذا وى حاف لارصد 
فيختم له بشر عمله فيدخل النار . وإن الرجل ليعمل عمل أهل الذي سين سن فيعدل 
فى وصيته فيدخل الخنة ؛ وفيهبوعيد شديد ووزجر بليغ وتيديد » لأن ممرد المضارة فى الوصية 
إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة فى السنين المتعد'دة فلا شلك أنها من أشد” 
الذنوب الى لايقع فى مضيقها إلا من سبقت له الشقاوة » وقراءه ألى هريرة للاية لتأبيد 
معنى الحديث وتقويته » لأن الله سبحائه قد قيد ما شرعه .من الوصية بعدم الضرار » فتكون 
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الوصيةاشتملة على الضرار ما لفةلما شرعه الله تعالى وماكان كذلك فهو معصية.وقدتقدم قريبا 
عن ا بن عباس مرفوعا وموقوفا بإسناد تيح أن وصية الضرار من الكبائر ؛. وذلك مما يؤيد 

فى الحديث » فا أ" وصية الضرار بالإبطال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه. 
ل ل ل 


باب ماجاء فى كراهة مجاوزة الثلث وا لايصاء للوارث 


00000 ابن عسساس قال كن التاير” م بن" الث إلى ابر ا 


سكول" الند 5 الله علبيله وآله وَسسلّم الل وَالقدث كثي 0 


عليه ). 

1 روغ ملجيد 0 أى ونا ص أله قال” د جاءى وَسسُول اللو على أن 
عليله وآله وستلم' يتعلُودانى 0 ومع اشح كَ ٠‏ فلتت يا رسكولة الله إف 
قد" بم فى مين" الو جع _ مامرَى وأنا ذو مال » ولا يرش إلا ابثتة'لى » أفاتضدكق” 

هال قال لوانت : فالفتطر يا رسوك الله ؟ قال" لك تت 
الل ؟ قال” : الث والقدث كير" أو كتبيرً » إنّك إن" تدر ورنتك أغلنياء 
0 “مين 2 داهس عالة” يحون انام 1 لا . وف ردايةر 


أكارهم' وجاء فى يتَسَودافى فى حجر الوداعر , وف لْفْظ « عادلي ول الور 


ملئى ان تي وآله وَسم فمترَضى فتقالة : نت لت : يويم ‏ قالو؛ 
ا فى سبيل ابرء قال ها بتكت للد لك ؟ قلبت: 


ع وءيره 


0 أختنياةة » قال” : مل لطر َف زَال” ول اول" حت قال : أوؤص 
باذك كش تي كنبو ) رتّوَاه التاق وأمنل- بمتعنناه إلا أنه قال 0 


عتمأ امت ان 1 فى الفسقتراعر وَالمُساكينٍ و نر السبيل وهر ليل 


عل تصلخ وجُوب الواصيّة للأفربين ) . 
م - (وعن ' أى الدرداءر عن الى صل الل عليه وال وسَشّمة قال" 


إن" الله 3 1 كم الكل : 0 وفايكتم ا 
0 زيادة” و فى أعها كني * 1ك "درمتي ) : 
حددايث أى الدرداء أخرءجه أيضا أحد وأخرجه أيضا البييق وابن ماجه والبزار من معديث 


أ رازه لفل «إن الله تصداق عليكي عند موتكم بثلث أموالكم زيادةلكى م فى أعمالكم » قال 
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الحافظ : وإسناده ضعيف ٠‏ وأخررجه أيضا الدارقطنى والبييق من حديث ألى أمامة بانظ 
١‏ إن الله تصداق عليكم بثلث أموالكم عَبْل وفاتكم زيادة فى حستاتكم ليجعل كم زكاة 
ف أموالكم ) وف إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وها ضعيفان . وروى 
العقيل فى الضعفاء عن 3 بكر الصديق » وق إسناده حفص بن عمرو.بن ميمون وهو 
متروك » وعن خالد بن عبد الله السلمى عند ابن أى عاصم و ابن السكن وابن قانع وألى نعيم 
والطبراى وهو مختلف فى صعبته » رواه عنه ابنه الحرث وهو مجهول : وقد ذكر الحافظ 
ف التلخيص حديث أنى الدرداء ول يتكلم عليه ( قوله غضوا ) بمعجمتين : أى نقصوا 
ولو للتمنى فلا تحتاج إلى جواب أو شرطية واللدواب محذوف . ووقع التصريح بالنواب 
فى رواية ابن أنى مر فى مسنده عن سفيان بلفظ « كان أحب إلى” ) وأخررجه الإسماعيل من 
طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة عن سفيان . وأخرجه من:طريق العباس بن الوليد عن 
سفيان بلفظ « كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم »( قوله إلى الربع ) زاده 
أحمد فى الوصية » وكذا ذ كر هذه الزيادة الحميدى ( قوله فإن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام ) هو كالتعليل لما اختاره من النققصان عن الثلث » وكأنه أخذ ذلك من وصفه صل الله 
عليه وآ له د بالكثرة ( قوله والثلث كثير ) ف رواية مسلم « كثير أو كبير » بالشك 
هل هو بالموحدة أو المثلثة » والمراد أنه كثير بالنسبة إلى ما دونه . وفيه دليل على جواز 
الوصية بالثلث » وعلى أن الأولى أن ينتقص عنه ولا يزيد عليه . قال الحافظ : وهواها ببئددرة 
الفهم . ويحتمل أن يكون لبيان أن التصداق بالثلث هو الكل : أى كبير أجره . ويحتمل 
أن يكون معناه كثير غير قليل . قال الشافعى : وهذا أولى معانيه » يعنى أن اكثرة أمر 
نسبى » وعلى الأول عوّل ابن عباس "ها تقدم » والمعروف من مذهب الشافعى استحباب 
النققص عن الثلث . وى شرح مس للنووى :. إن كان اورثة فقراء استحب أن ينقض منه » 
وإ كانوا أغنياء فلا . وقد استذل” بذلك على أنما لاتجوز الوصية بأزيد من الثلث .. قال 
ف الفتح :. واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث » لكن اختلف فيمن ليس له 
وارث خاص” » فذهب اللحمهور إلى منعه من الزيادة على الثلث » وجوز له الحنفية الزيادة 
وإق وشريك وأحمد ف رواية وهو قول على" وابن مسعود : واحتجوا بأن الوضية مطلقة 
فى الاية: فقيدتها السنة يمن لاوارث له فبق من لاوارث له على الإطلاق » وحكاه فى البحر 
عن العترة ( قوله قال الثلث والثلث كثير أوكيير ) بعنى بالمثلثة أو الموحدة » وهو شك من 
الراوى : قال الحافظ : والمحفوظ فى أكثر الروايات بالمثلثة » قال : الثلث بالنصب على 
الإغر اء أوبفعل مضمر نحو عين الثلث ؛ وبالرفع على أنه خبر مبتد! محذوف أو مبتدأ خير 
محذوف ( قوله إنلك إن تذر ) بفتح أن على التغليل وبكسرها على الشرطية . قال التووى : 
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هما صحبحان . وقال القرطبى : لامعنى للشرط ههنا لأنه بصير لاجواب له ويب خير لارافع 
له . وقال ابن الحوزى : سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره ابن اشاب وقال : 
لاوز الكسر لأنه لاجواب له نحلو لفظ خير عن الفاء وغيرها ثما اشترط فى الحواب » 
وتعقب بأنه لامائع من تقديرها كما قال ابن مالك ( قوله ورئتك ) قال ابن المنبر : إنما عبر 
له صلى الله عليه وآ له وسلم بلفظ الورثة ولم يقل بنتتك » مع أنه لم يكن له يومئذ الا ابنة 
ؤاحدة » لكون الوارث حينئذ م يتحقق » لآن سعدا إما قال ذلك بناء على موته فى ذلك 
المرض وبقائها بعده حتى ترثه » وكان من اللخائز أن تموت هى قبله » فأجابه صلى الله عليه 
وآ له وسل م بكلام كلى مطابق لكل حالة وهو قوله « ورثتك 4 ولم يخص” بنتا من غير ها > 
وقا الفا هى شارح العمدة : إنما عبر صلى الله عليه وآ له وسلم بالورثة لأنه اطلع على أن 
سعدا سيعيش ويحصل له أولاد غير البنث المذّكورة » فإنه ورلده له بعد ذلك أربعة بنين اه 
وي حامر وقصغب وتحمد ورد وزاد يعضهم ': إبراهم وى وإتعق » وزاد ابن سعد 
عبد الله وعبد الرحمن وعمران وصاحا وعمان وإبحق الأصغر وعمرا الأصغر وعميرا مصغرا » 
وذكر لهمن البنات ثنتى عشره بنتا . قال الحافظ ما معناه : إنه قد كان لسعد وقت الوصية 
ورثة غير ابلته وهم أولاد أخيه عتبة بن أنى وقاص منهم هاشم بن عتبة وقد كان موجودا 
إذ ذاك ( قوله عالة ) أى فقراء وهو جمع عائل . وهو الفقير » والفعل منه عال يعيل : إذا 
افتقر ( قوله يتكففون الناس ) أى يسألونهم بأكفهم » يقال تكفف الناس واستكف إذا 
بسط كفه للسوئال » أوسأل مايكف عنه انوع » أوسأل كفافا منطعام . قال ابن عبدالير : 
وى هذا الحديث تقييد مطلق القرآن بالسنة » لأنه سبحائه قال .من بعد وصية يوصى بها 
أو دين - فأطلق وقيدت السنة الوصية بالثلث . قال فى الفتح : وفيه أن خطاب الشارع 
للواحد يحم " من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا 
وإن كان الخطاب إتما وقع له بصيغة الإفراد . ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص” سعد 
ومن كان فمثل حاله جمن يخلف وارثا ضعيفا أو كان ما يخلفه قليلا . ونىحديث أنى الدرداء 
وما ورد فى معناه دليل عل أن الإذن. لنا بالتصرّف ف ثلث أموالنا ى أواخر أعمارنا من 
الألطاف الإلهية بنا والتكثير لأعمالنا الصاكة » وهومن الأدلة الدالة على اشتراط القربة فى الوصية» 
- وحن ووس حار ةا دأنة ل صل الله عليه وآله ول 


ل وأنا "تحت بجر انها وه بى تقلم_مرتها »وان لغامتها ييل 
بن كتقفى فسَمعئه” يتقثول”: إن له" قند' أعنلى كل لحر ا 
ل وشيور 


وصية” راث روا لوقه إلا اناد اود وصفّحه السرمذرئ 
6 


قت زوع أنى أمامسةة قال م معنت اله كك اله عليه وآله وسلم” 





كه 


0 1 إن الله قن" أعلطتى 0 زى حَقر حقه فلا وَصيةة لوارث 1 ا 
لتك إلا لكان 

ا اا قال : قال رسُول” الله صل الله عليه وآلم 
وتسم دلا مون وصيّة” لوارث إلا" أن" ينشاء الورقة ) . 

0 - (وعن عرو بلن, شتيب عتن' اأبيه, عن" جتداه. أن الى صلى الله 
عتليئة وآله. سدم قال « لاوضيتة” لوارث إلا أن حير الووثة 6 رواعا 
اللتارتاطيق + . 

خديث عنرؤ بن خارجة أخرلخه أيضا الدازقطق والبييق + وخديث أى أمامة حسنة 
الترمذدى وامنافظ ‏ و إسناذه إمعاغيل بن عياش » وقد قوى حديثه إذا زوى غن الشاميين 
جماعة من الأئمة منهم أمد والببخارى » وهذا من روايته عن الشامبين لأنه رواه عن شرحبيل 
ابن مسلم وهؤ شاى ثقة » وصرّح فى روايته بالتحديث . وحديث ابن عباس حسنه. 

فى التلتخيض » وقال فى الفتح : رجاله ثقات لكنة معلول » فقد قيل إن عظاء الذى رواه 
عن ابن عباس هو اتكراسانى وهو لم يسمع من ابن عباس . وأخرج نخوه البخارى من طريق 
0 ن غباس: موقوفا . قال الحافظ : إلا أنه فى تفسير وإخبار بما كان 

لحك قبل نزول القرآن فيكون ىحكم رفوع . وأخرجه أيضا أبوداود فى المراسيل 

عن 0 عطاء الخراسانى » ووصله يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس + 
قال الخافظ : والمعروف المرسل . وحديث عمو بن شعيب قال فى التلخيص : إسناده واه 
وى الباب,عن أنس عند ابن مااجه . وعن جابر عند الدارقطنى وصوب إرساله » وعَن 
على" عنده أيضا وإسنادة ضعيف » وهو عند ابن أى شيبة وعن تجاهد رضلا عند الشافتى . 
قال فى الفتح : ولا تخلو إسناد كل منهما تن مقال » لكن تجموعهمًا يقتضى أن الحديث 
أصلا ؛ الى ف الآ إلى أن هذا المتن متواتز فقال : وجدنا أهل ااقتيا ومن 
حفظنا أ ااا م 0 
5 ا قال غام الفتتح 1 لاوضية لوارث ) ويأثرونه عمن تحفظؤه فيه ممن لقوة ٠ن‏ أهل 
: فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واخد : وقد نازع الفخّر الرازئ 
ل الحديث متواترا » قال : وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعى 
أن القرآن لاينسخ بالسنة . قال الحافظ : اكن الحجة فى هذا إجماع الغلماء عَلى مقتضاه كنا 
صرح به الشافعى وغيره . قال : والاة عدم تخد وض الوارت عدم الوم » لآن الأ كثر 
على أنها موقوفة على إجازة الورثة .' وقيل إنها لاتضح الوصية لوارث أصلا وهو الظاهر» 
لأن التى إما أن يتورجه إلى الذات » والمراد لاوصية شرعية 2 وإما إلى ماهوأقرتٍ إلى الذات 
وفنو الضحة ٠‏ ولا يضح أن يتوجه ههنا إلى الكمال الذئ تو أبَعذ الخجازين. . وخدريث ابن 
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عباس المذكور» وإن ذل على ضضة الوضية لبعض الورثة مع رضا العض الاخم فهر لابدل” 
على أن الننى غير متوجه إلى الصتحة بل هو متوجّة إليبا » وإذا زضى الوارث كانت صعيحة 
"كما هو شأن بناء العام على الخاص" » وهكذا حدبث عرو بن شعيب . وحكى صاحب. 
البحر عن المادى والناصر وأقى طالب وأى العباس أنها تجوز الوصية للوارث . واستدلوًا 
بقولة تغالى- - كتب عليكم إذا خضر أحذكم الموت إن ترك خيرا الوضية للوالدين والأقربين > 
قالوا : ونسخ الؤجوب لابستلزم نسح النؤاز . وَأجابٍ الحمهؤر عن ذلك بأن ابكواز أيضا 
ملنتوخ كأ ضرح بذلك حلديث ابن عباش المذكؤز فى الباب . وقد اختلق فى تعيين ناسخ 
آبة الوصية للوالدين والأقربين » فقيل آية الفرائض » وقيل الأحاديث امد كورة قَالباتت . 
وقبل ذل" الإجماع على ذلك وَإِنَلم يتعين ذليلة » هكذا فى الفتح. . وقد قيّل إن الآبة مخصوصة 
لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وارثينأم لا ؟ فكاتتالوصية واجبة لجميعهم » وخص” 
منبا الوارث بآية الفرائض وبأحاديث الباب » وبق حق من لايرث” من الأقزبين من الوضنية 
على حاله » قالة طاوس وغيره ( قوله وأنا تحت جرانها ) بكسر بكم . قال ى القاموس 
جران البعير بالكسر مقذم عنقه من مذبحه إلى منحره : (.قوله وهى تقصع يجرتها ) ابدرة 
بكسر اليم وتشديد الراء . قال فى القاموس : الخرّة بالكسر : هيئة ابر وما يفيض به 
البعير فيأ كله ثانية » وقد اجتر وأجرء واللقمة يتعلل بها البعير! لىموقت علفة » والقصع : البلع . 
قال فى القانؤش : قضع كنع : ابتلع جرع الماء » والناقة يجرتها : رداتما إلى جوفها أو 
مضنغتها » أو هق بعد الدسع وقبل المضّغ + أو هو أن تملاً بها فاها » أو شدة المضغ اه . 
( قوله إن لغامها ) بضم اللام بعدها خين معجحة وبعد الألث مم : هو اللعاب" . قال 
فى القاموس : لم الحمل كنع رى بلعابه لزبده . قال : والملاغم : ما حول الفم ( قوله 
إلا أن يشاء الؤرثة ) فى ذلك رد غلى المزنى وداود والسنبكى حيث قالوا : إنها لاتضح 
الوضية ما زاد على الثلت ويلى أجان الورئة . والخعجوا بالأحاديث الام فى اليات اللي 
بعد هذا . ولكن ل ل 
بها ء قال اللخافظ ل واحتجو | من تجهة المعى بآن: 

المنع إنما كان فى الأصل مق" الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع واختلفؤا بعد ذلك فى وقت 
الإجازة » فالخمهور على. أنهم إن أجازوا فى حياة ل 2 
وإن أجازوا بعد نفذ - وفضل المالكية فى الحياة بين مرض الموت وغيره » فألحقوا مرض 
الموت بما بعده » واستتى بعضهم ما إذا كان ايز فى عائلة الموضئ وخشى من امتناعه 
انقطاع معروفه عنه لو عاش فان لمثل هذا الرجوع : وقال الزهرئ وربيعة : ليس لهم 
للرجوع مطلقًا » واتفقوا على اعتبار كون الموضئ له ؤارثا يوم الموت » حتى لو أوصئن 
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لأخيه الوارث حيث لايكون للموصى ابن ثم ولد له ابن قبل موته حت الوه ية للأخ 
المذكور ؛ ولو أوصى لأخيه وله ابن فات الابن قبل موت الموصى فهى وصية لوارث,» 


باب ف أن تبرعات المريض من الثلث 


س وع 


١‏ وعن ن أى يلد الأنصارِئ « أن” ا أعريق” ستدة أعر عش موته 


1 171 ار 5 فارج ا 000 اللو صَلنَى الله 0 وآله 


وسلمة 2 فأعتسق” انين ا 1 1( ا 0 واس كارف" مسعلناه” وقال” 
فيه ١‏ لو شهدا تنه فل اوري 4 يدافن* فى مقابر الْسْلمِينَ 2. 
ا (وَعن" عمران” بن حصين 2 أن ا أعنيق” ستة 0 َه ال 


ااه ركفي 


مؤاتة كل" ال اللا © فل عار بهم رسول” اللو 00 الله عليه 


وآله ل 2 فَجَرأممم' أثلدنا ” م ص م ؛ فأعدد نى" انين وأرّق” أرادهةة 
وقال” له قرالا شديد! » رواه الجسماعة” إل" البسخارى . وف لظ إن رجن 


هو 2 


أعسق” عشد موته ستة ةر 0 فتجاء اركش من 0 فأخصسبروا 


ل اللو صل الله* عليله 1 0 ع صلم ء قال- أو فَعمّل” ذلك” ؟ 


لت لما إن" شاء الله 0 ايو ع تئر ا 0 نين 
وأق آ يك ) رواة ل . واحتسيح يمومه 1 1 سس مستقسدام العسطايا 


ومستأخرها » لأداه” يسسنتسفتصل” هل* 1 لم' بكتدمة أو ١‏ بكتلمات ) > 
عي يرد امه لق إن رن مه لو در زر ا 
رجال الصحيح ( قوله أعتق ستة أعبد عند موته ) قال القرطبى : ظاهره أنه نجز عتقهم 
ار ل 0 مير فى اعتبار القرعة شرعا » وهو حجة لمالك والشافعى 
وأحمد والجمهور على أنى حنيفة حيث يقول : القرعة من القمار وحكم اخاهلية » و ويعتق 
من كل واحد من ن العبيد ثلثه ويستسعى فى باقيه ولا يقرع بينهم » وبمثل ذلك قالت الهادوية 
( قوله فأعتق 31" أربعة ) فى هذا أيضا حجة على أنىحنيفة ومن معه حيث يقولون 
يعتقون حميعا . قال ابن عبد البر : فى هذا الدّ لقول ضروب من اللنظأ والاضطراب . قال 
ابن رسلان : وفيه ضرر كثير » لآن الور ثة لامحصل لمم شى ء فى الحال أصلا » وقد لايمصل 
من السعاية شى ء أو يحصل فالشهر خسة دراهم أو أقل” » وفيه ضرر على العبيد لإلزامهم 
اتن خب ار وكراة وده اشوا 6 انر لقره لو الك 
أيهم فى الرواية الأخرى » وفيه تغليظ شديد وذم” متبالغ » وذلك لأن الل سبحانه لم يأذن 





للمريض بالتصرف إلا ؛ فق الثلث » .فاذا-تمَ ا 0 
ومشابها لمن وهب غير ماله ( قوله فجزأهم ) بتشديد الزاى وتخفيفها لغتان مشهورتان : أ 
قسمهم . وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون قيمتهم » وإنما فعل ذلك لتساوييم 1 
والعدد . قال ابن رسلان : فلواختلفت قيمتهم ل يكن بد منتعديلهم بالقيمة مخافة أن يكون 
ثلهم فى العدد أكثر من ثلث ابت فى القيمة ( قوله رجلة ) بفتح الراء وسكون اليم جمع 
رجل ( قوله ما صلينا عليه ) هنآ أيضا من تفسير القول الشديد المبهم فى الرواية المتقدمة : 
والحديثان يدلان على أن تصرفات المريض إنما تنفذ من الثلث ولو كانت منجزة فى الخال 
ولم تضف إلى ما بعد الموت ٠‏ وقد قدمنا حكاية الإجماع على المنع من الوصية بأزيد من 
الثلث لمن كان له وارث والتنجيز حال المرض الغذوف حكمه حك الوصية.. وايختلفوا هل 
يعتبر ثلث التركة حال الوصية أو حال الموت وهما وسجهان الشافعية وسيم الثانى » وبه قال 
أبوحنيفة وأحمد والهادوية »وهو قول على" رضى الله عنه وجماعة من التابعين . وقال بالأوّل 
ماللك وأكثر العراقيين والنتخعى وعمر بن عبد العزيز 6 وتمُسكوًا بأن الوصية عتد ؛ والعقود 
تعتير"أباوطا ؛ "وباله لو نذر أن يتصد ىق ايثلث ماله اعت ذللك حال البذر اتفاقا . وجيت 
بأن الوصية ليست عقلذا من كل وجه » ولذلك لايعتبر فيها الفورية ولا القبول بالفرق 
بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع فيا والنذر لازم » وثمرة هذا اللحلاف تظهر فيا 
لو حدث له مال بعد الوصية . واختافوا أيضا هل يحسب الثلث من جميع المال أو يتقيد بما 
علمه الموصى دون ما خخ عليه أو تجداد له ولم يعلم به » وبالأول قال ابلجمهور » وبالثانى 
قال مالك . وحجة الخمهور أنه لايشترط أن يستحضر مقدار المال حال الوصية اتفاقا + 
وأو كان عالما بجنسه فلو كان العلم به شرطا لما جاز ذلك . 


باب وصية الحربى إذا أسلم 


- لكل مون بسن ع ب عمن” أبية سن ل 2 1 العاص” بن وائل 


ورثته هل يجب تنفيذها 


1 لد و6 ل 
أو وصى أن" 0 عله مائة” رقبة » فاعتق ابنه هشام حمسين.رقية » فاراد 


ابن عرو أن امجن ع1 0 الباقينة” » فقال” : يا رسول الله إن أن 


أوصى ع قآاكه رقسة 2( وإن” هشاما أعسق 0 حمنسين رقسة .وبعيية 


1 رقسة 5 "» أفاعنتيق ع ال رسول الله صّلَى الله عليه وآلِوسلم : 


2 5 00 


ذو كان لها تأعسقت* ييه أو نتصد قم * عنه أو حجتجدم عه ابلشه 


ذلك ( رواه انود اود ) 2 





34 ه86 م 
قَ 


.:الحديث سكت عنه أبوداود » وأشار المنذرى إل الاختلاف فى حديث عرو بن شعيب» 
لديا سه أن حديثه عنّ ا . وقد صصح له الترهلمى 
هذا الإسناد عداة أحاديث. . والحديث يدل عل أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب» 
لم يلجقه ذلك لأن الكفرمانع وهكذا لايلحقه ل قرابته المسلمون من الآرب كالصدقة. 
والحج والعتق من غير وصية منه » ولا فرق بين أن يكون الفاعل لذلك ولدا أو غيره » 
وليس فى هذا الحديث ما يدل" على عدم صحة وصنية الكافو » اذ لاملازمة بين عدم قبول» 
ما أوصى به من القر وعدم صعة الوصية مطلقا . نم فيه دليل أنه لايجب على قريب الكافر 

من المسلمين تنفيذ وصيته بالقرّتٍ . قال ف البحر : «سئلة : ولا تصح يعتى الوصية من كافر 
فى معصية كااسلاح لأهل الخرب . وبناء البيع فى خطط المسلمين .وتصح بالمباح إذ لامائع اه 


باب الإيصاء بما يدخخله النيابة من خحلافة وعتاقة 


ومحا كمة فى نسب .وغيره 


-1١‏ (عن ابن حمر قال و حصرات أن 0-0 عله وفالراا- 


اك ا حيرا © فقَال” : راغب وراهب 2 » قالو : امتخلتفى فشال 2 
2 وه وه 


أجبل أمركم ' حا ومينتا لوددات أن الى من قفا امل 00 


عه-ه ا 0ه ف 3 
فإن” امحل ققد 0 0 صو خسير فى 6 0 أبا كارا 
ع مو 22 د 0 001 ا 2 


أثر ككم ار 5 ن هو سير مبى » يعبى رس لاه 00 اله 
عليه وآله 0 6 0 0 الله 5 00 حين و الله 
اعلن انه عليه وآله ا ما عله 0 

- ( وعن" عائشة” رأنة ل ا زمعة” رشعل دن أى وقّاصٍ احتما. 


إل الى على اله عليه وآلم وسكم ق ابن أمة زمعتة » فال ستعلد : 
؛ يا سول" اللم أُوْصانى أخى إذا دمت ؛ أن" أننظير ابن" أمستر زملعة” فأقيضه' فإنّه” 
0 ا من ل أمر ا عل فراش أج 8 
الى .صل الله عتَلي وآله وسلكم” حي حش ل شال اله 
اع معد الث الفراش واحتسجى لك عر 6 رواة 5 
ع #مععس رعو 0 201 


- روعنر الشريد, بن سويئد التتفى و أن أمه اومت أن تدر عه 


وقبنة مؤمتة » فسأل رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم عن ذلك , 





100 


قثال -..عتددى جارينة سوداء فمال اكت ]ا + فدعا ا فحاءات © ففال) لاك 
من” رَبك ؟ قالت الله » قال : من" أنا ؟ قلت : أنت رسُول الله ء قال : أعلتقلها 
فانها مؤمنة"» رواه” أممد” والنتسائى) . 

حديت الشر يد زد اه الاق من اطزيق موسي رن ميد وهو صلوى لاناسن بهء وبقة 
رجاله ثقات . وقد أخرجه أيضا أبوداود وابن حبان ( قوله فقد استخلف من هو خير «نى » 
استدل بهذا المصنف على جواز الوصية بانلتلافة » وقد ذهبت الأشعرية والمعتزلة إلى أن 
طريقها العقد والاختيار فى جميع الأزمان . وذهبت العترة إلى أن طريقها الدعوة » واكلام 
فى هذا محل آخر ( قوله أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم غير مستخلف » 
يعى' أله سيقتدى برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى ترك الاستخلاف ويدع الاقتداء 
بأى بكر وإن كان الكل عنده بجائز » ولكن الاقتداء برسول الله صَلى الله عليه وآ له 
وس فى الترك أولى من الاقتداء بأنى بكر فى الفعل ( قوله وعن عائشة أن عبد بن زمعة الخ » 
سيأ الكلام ع هذا الحديث وباب أن ااولد للفراش إن شاء الله » لأنالمصنفرحه الله 
سيك كره هنالك: وهو الموضع الذى يليق به » وإنما ذكره ههنا للاستدلال به على جواز 
الإيصاء بالنيابة فى دعوى النسب وامحا كمة . ووجه ذلك أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم 
لم ينكر على سعد بن أنى وقاص دعواه بوصاية أخيه فى ذلك ٠‏ واو كانت النبابة بالوصية 
فى مثله غير جائزة لأنكر عليه ( قوله وعن الشريد بن سويد الخ ) استدل به المصنف على 
جار الكانه. ف العدى الر ته وودهة أنه أخبر النبى صلى الله عليه وآله وس بتلك 
الوصية ولم يبين له أن مثل ذلك لايجوز » ولوكان غير جائز لبينه لما تقرّر من عدم جواز 
تأخر :البيان عن وقت الخااجة ( قوله فقال لما من ربك الخ ) .قد اكتنى النبى صلى الله عليه 
وآالة وسام بعرفة الله والرسول فى كون تلك الرقبة مؤمنة: » وقد. ثبت مثل ذلك فعداة 
أحاديث : منها حديث مغاوية بن الحكم السلمى عند مسام وغيره . ةا عن رجل من 
الأنصار عند أحمد . ومنها عن أى هريرة عند أى داود . وعن حاطب عند أى أحمد الغسال 
فى كتاب السنة . وعن ابن عباس عند الطبراق وغير ذلك . 


5 مر 
باب وصية من لا يعيش مثله 
0 . م عه عه ه ارقم هه 2 
١‏ - رعن عحمرو بسن ميمول قال( واست عر شه لمات رك اله 
مده نر أن تسانة بأيام بالمدبنةٍ وقتف على ح د يئفة- بن لان وعلشمان يأر 
عاساه د هل هورم 


حسينْف قال" : كتيلف فنعلا أتتخافا أن' تكثونا قتد' سلما الأرض” مالاتلطيق” ؟ 
قالا. : ملناها أميرا هى له مطيقة .وما فا كفي فضيل , قال : انْظراآن؟ 





- ماما بت 


ك2 سم بشع هم 


تكارا اك الأرمن مالاسطرى ‏ قال : تالا : لك قال ا 0 
لاندا عتن” أرامل” أمل العدر راق | 3 سجن" إلى وجل بتعدى أبد ؛ قال" : 


أت علليلم الع يق أأصيب » قال :'إنى فى لقائم” ما بتشى وبيئته إلا عبد الل 


ا عدا ُ غعداة” أأصيب 3 وكان” 1 بن العاف ن قال : استورنا 8 حى 


إذا 0 در مر فين ا تقندام 0 2 ا ا 0 0 أو التحل. أو 
0 110 


دو ذلك لد كعة لك وللى حدى تمع اناس فا هو 8 أن 00 فسسمعته 


0 0 أو أكلتى الكلب حين طعنها 0 0 بسكتينذات 


طرفسين لا , 0 على أحد 5 شهالاة ا حبى بى طعن لا" ع جك 


0 0 رأى ذاف رخال من اسل ن طرح عليه ما 


ا وه . 


ب د 
دما 0 الع 1 بج أنه مادو 335 0 300 » وتساول” 0-0 سد كك رالرخمن ب دنر 


ا 2 
08 


درف فقاتا © فسن كل عدر فكند رأى الدرى ار وأما لواحن المسمْجدٍ 


مسشاعايء و يراه . 00 


0 اه معي 2 - 8 
0 لايد رون 2 غير ا عمسم فسلك 0 صوت 5-8 وهدم يقولون” 


ان الله ان الم 0 ى رهم عه ار ده خفيفة ؛ فلما 


ارال : يا ابسن عباس اننظبر من" قاس 0 ساعة” “ثم جاء فتقال”: 
0 المغيرة ٠»‏ فتقال” : الصتم ؟ قال” تعلم' ا 0 
مخروفا » الحتمد لله الذرى لم: لمعل منيى بيد دجلر يتداّعى الإسلام قد" 


ا ه سولهم وه 


ال أتحبان أن كر 00 بالمدريشة ٠‏ وكان العتساسن )شري رهم 


٠. 0-5-3‏ رمه 


رقيتقا » فقال : إن ن' شئئلت فعالت : مك ا 1 


كت را رم ين إن 
ته فانطاتتا ا 0 اك َم ا 0 ل يوعد 2 فنقائل” 
كك : أخاف عليلم لك ق يسيك شرب مَحْرَج ين' جوافه 0 أقى بلبن ' 


سق اه إسشا سه . 0 


فشر بنه فسخرج من رجه 2 فَعلسُوا أ ا 40 اننا عليه ونجاء” 
التّاس” يدون عليه » وتجاء رجل” شاب ٠»‏ فقال” : أبتشر ياأمير المؤمدين 
بمشرى الل لك" من' أحمنة رسنول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقدكم 
فى الإسئلام ما قد" عتلمئت ء ثم واليت فعتدالنت ء ثم شهادة” ؛ فقال : ودردات 
ذلك كان دعل ولا إلى . فلماء ادير .إن إرارة عدن ارس 0 فال" 





9م 


| دوا عل الغئلام” * قال : نا ابن أخى ارقم توبك" فإنه أبنقى لعبك وأتقى 
| لربك ء ياعئد الله بن ع انط ام دان ؛ فتحسيوه افقددرةةا 
من مانن اهار 1 » قال” من وق 0 ل ع اه 0 0 


ول فكلا ف ع عندرى 0 0 فإن 0 تف أموالك ا ىُُ قرش 


عا دنه اع عم كه 


ولا تعد هلم لك 00 فأد” 0 ا : الى" إلى عائشة نشة آم ا 
الم أمنين فتقل”* ةا أعمسر الستّلامة اك أمير' المؤمنينَ » فاق ! 


1 اك 


لاد لو بال رك 0 0 0 لساب أن” اا 


فال : 00 بن الطاب 0 الم وتكارن أ 0 فن” متم 
صاحيبي الت كشت َك لتفسبى 2 5 وثرته به نه الينومة على تفلبى ؛ 
م م 6 4 واج صر 


ال قبل :جد ا دالت إل م قد جاء .كان ١‏ رفسو ٠‏ فأمسسدكه 
حل ]كه فال" : ما لَدَيئك" ؟ قال" : الى تحب يا أمير ال اد ا 


3 


قال 1 ران لله ما كان” ع أ 5 من 00 فاذا قيضت فاهملونى ام 


0 2 ل : يستأذ ن 0 القطّات » فان” ادك لى فأد خاو ٠»‏ وإن" 
ا وف إل متقادر المسلمين ؛ جادنتا أم' لابين حقلمة” اه 
تسير 0 0 رأستاها 0 قوفت بيه فكة عدا ا 


اماد اران فرطليا داخلا” ع ا الداخيل 0 


أوْصر يا أمير المؤأمنينة 2 استتكلن 2 فال : ما أجل" 0 سن الأمْر 1 
مؤلام اميا التذرين” تر ل الله ان الله عاليله وآله 1 


1-2 ل ميك ل و ل اماه سم 


- وهنو عسم راض 2 0 علي وعليان ار ب وسعدا 
وعبك 00 وقان ييل 2 ا الله لل ل من من" الأمار 


0 كبيقة تمسر ل » فإن” أصابتت الإمئرة” 0 كك « ل 


ا مز ففركلا أعراه “من ' عتَجرٍ ولاخيانة ؟ وقال : 


وى اللي 0 0 3 ا الأو لين أن” يَعدْرف م عق 3 
لك ا حرمة* .“وأ وصيه بالأنتصار حير ال ار والإيعمنان” 
5-0 0 . 2 ل 1 


ع 
من قبتلهما ان بتكل دن 0 2 ولك رع 0 واوضية٠‏ 


بأمل ا تر فهلم' 0 الإسلام ا الال » وغسيظ الم ١‏ 
ا ٍَ 2 ِ : ّ 





-4ه- 


اما 


وأن' ل ل 00 إل فسضاسه-.م عن رفاسم 1 صية بالأعراب اا 


05 


فإ نيلم أصل العترب » وماد 6 الإسلام: » أن" يوذ من" حواشق: أموالهم ه 


ويردق قررييم: . وأوصيه بذام الل وَذمَّة رسئوله أن" ييوفى لم بعتهلد هم 


وأنا بنقايل” من وراءاه ل ولا يكوا إلا طافتيكم' الع حرجنا به 


فانطاءقنا نمشى 2 فطلم 0 الله تن عر فقا : يستاذ ك3 عمير ب 
ا التطداب ؛قالفت : ره ف اله »فتوضع هناك مع صاحينيله انتما 


ار 


فرغ من" دافلنه اجتتمم متؤلاء الرملط » فتقال عتلدا الرمتن, الحسكوا امرك 
إل ثتلذئة رمتكم' ٠‏ فتقال الربسير : قند' جتعتانت أمرى إلى عملى” ‏ فتقال” طللحة': 
قد 0 أمْرى إلى ا 2 وقال” ا قد 2 حت أمْرى | إلى علبلد الركمتن 
سه ل إرتآه س 


الن. عواف فقال عسيد الرحمن بسن عتف : ا 1 0 هن | الأمثرٍ 
00 اليه والله” عتلتيته ل 0 متهم ف نقسه ( اكت 


انان » فقال اعد الرحمسن : أفسجعللونة” إلى » واللمر على أن" لذآ لنواعين 
البرك »نلا قن ١‏ الطتيئة لدي يبان للد من اك رسرلر 
الله صُلَّى الها عتلتيله وآله وسكم والقتدام ا قدا عتلملت © فالله 
ل لان أرد سل لتعندلن :ون أشرت مان لتسسعن” وطس 
“ثم خلا بالآخدّر فتقال" لهأ مثثل ذلك" ؛ لما أختذة الميفاق” قال" : 0 يتداكة 
يا أعثمان” » فتايتعته وبايتعه” على" » وَوَلَجَ أهمل الداار فبايتعسوه » رَوَاه البتخارىئ » 
وقد" نمسّك ,به من" نأى' النوصى واو كتيل أن بو كلا) . 

( قوله عن عمرو بن ميمون ) هو الأؤدى » وهذا الحديث بطوله رواه عن عمرو بن 
ميمون جاعة ( قوله قبل أن يصاب بأيام ) أى أربعة كنا بين فما بعد ( قوله بالدينة ) أى 
بعد أن صدر من احج ( قوله أن تكونا حملا الأرض ما لانطيق ) الأرض المشار إليها ههى 
أرض السواد وكان عمر بعئهما يضر بان عليها الخراج وعلى أهلها الخزية "كما بين ذلك أبوعبيد 
فى كتاب الأموال من رواية عمرو بن ميمون المذكور ؛ وامراد بقوله « انظرا » أى ف التحمبل 
أو هو كناية عن الحذر لأنه يستلزم النظر ( قوله قا كله حاكن له مطيقة )فى رواية 
ابن أنى شيبة عن محمد بن فضيل عن حصين بهذا الإسناد فال جد رن ١‏ لذ شري الاستعفك 
أرضى : أى جعلت خراجها ضعفين . وقال عمّان بن حنيف : 0 آمرا هى 
له مطيقة » وفى رواية له « إن عمر قال لعمان بن حنيف : لأن زدت على كل رأس درهمين 





ان 88 سم 
.0 


عل كل جريب ذرهما وقفيزا من طعام لأطاقوا ذلك ؟ قال : نعم ع ( قوله إنى لقائم ) أى] 
فى الصف ننتظر صلاة الصبح ( قوله قتلى أو أكلى الكلب ححين طعنه ) فى رواية أخرى 
« فعرض لله أبولؤاؤة غلام المغيرة تسوه ا الو 
“فرأيت عمر قائلا بيده هكذا يقول : دونكم الكلب فقد قتلنى ) واسم أى لوؤلوة فيروز © 
وروى ابن سعد بإسناد صميح إلى الزهرى قال« كان عمر لايأذن لسبى قد احتل م فى دخول 
ا ا ا ل ل الك 
أن بدخاه المدينة ويقول : إن عنده أعمالا تنفع الناس » إنه حد اد نقاش نجار ٠‏ فأذن له » 
فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة » فشكا إلى عمر شلة اللخراج » فقال له عمر : ما خخراجك 
بكثير فى جنب ما تعمل اص كال ني من الو لابه امد لقا 4 11 
أحد بك انك تقول لو أشاء لصت رتنا تطحن بالريح » فالتفت إليه عابسا فقال له : 
لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها » فأقبل عمر على من معه فقال : توعدى العبد » فلبث 
لبالى ثم اشتمل على خنجر ذىرأسين نصابه وسطه .» فكئن فى زاوية من زوايا المسجد 
فى الغلس حتى خرج تمر يوقظ الناس الصلاة الصلاة » وكان عمر يفعل ذلك ؛ فلما دنا منه 
“مر وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات إجداهن نحت السرة قد رقت الصفاق وهى الى 
قتلته ( قوله حتى طعن ثلاثة عشر رجلا ) فى رواية'ابن إححق١‏ اثنى عشر رجلا معه وهو 
الث عشر » وزاد ابن إتحق من رواية إبراهيم التيمى عن عمرو بن ميمون « وعلى عمر إزار 
أصفر قد رفعه على صاءره ؛ فلما طعن ا 
م نسعة ) أى وعاش الباقون . قال الخافظ : وقفت من أسمائهم عل كليب بن بكير 
لل التي ان المسلمين طرح عليه برنسا ) وقع فى ذيل الاستيعابه 
لابن فتحون من طريق سعيد بن يحب الأهوى قال : حدثنا أنى » حدثتى من سمع حصين 
أ ا ا تدك ا جلايت ارك اه 
ى اليربوعى ) فذكر اللخاديث . وروى ابن سعد بإسئاد ضعيف منقطع قال «فأخذن 
آنا ؤاؤة رهط من قريش نهم عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان ددجلء بن 
بى م بم » وطرح عايه عبد الله بن عوف خميصة كانت عليه ) . قال اللحافظ : فان ثبت هذا 
عر رن كر اشتركوا ى ذلك ( قوله فقدمه ) أى للصلاة انرشن ا 
عبد الرحمن صلاة خفيفة ) فى رواية ابن إسمق ١‏ بأقضر سورتين فى القرآن : إنا أعطينال 
الكوثر » وإذا جاء نصر الله والفتح » زاد فى رواية ابن شهاب « ثم غلب على عمر النذف 
'فنئى عايه » فاختملته فى رهط حتى أدخلته بيته » فلم يزل فى غشيته حى أسفر » فنظر 
اق وجوهنا فقال: :- أصن" الثامن © فقت نم م ؛ قال : لاإسلام لمن ترك الصلاة ثم توضأ 
«وصلى , وف رواية ابن سعد من طريق ار قال د فتوضأ وصلى الصبح » فقرأ أ الأوله, 
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والعصر » وق الثائية قل يا أيها الكافرون . قال : وتساند إلى" وجرحه يثعب دما إق لأضع 
أصبعى الوسطى فا تسد الفتق » ( قوله فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلى » 
فى رواية ابن إشق « فقال عمر : يا عبد الله بن عباس اخرج فناد فى الناس : أعن ملا منكم 
كان هذا ؟ فِقالوا : معاذ اللّهاما علمنا ولا ]طلعنا » وزاد مبارك بِنْ فضالة « فظن" عمر' أنه 
له ذنبا إلى الناس لايعلمه » فدعا ابن عباس وكان يحبه ويدنيه » فال : أحب أن تعلم عن, 
ملأمن الناس كان هذا ؟. فخرج لابمر علا من الناس إلا وهم ييكون » فكأنما فقدوا أبكار 


أولادم ؛ قال ابن عباس : فرأيت البشر فى ورجهه ( قوله الصنع ) بفتح المهملة والنون + 
ل ابن فضيل عن حصين عند ابن أنى شيبة وابن ع يتخفيف النون © 
قال أهل اللغة : رجل صنع اليد والاسان وامرأة 0 . واحكى أبو يزيد الصناع : 
والصنع يتعان معا على الرجل والمرأة( قوله لم بجعل ميتتى) بك كسرالمبم وسكون التحتانية بعدها 
مثئاة فوقية ': 'أى قتلى : وق 'رواية الكشميبيى ١‏ منيتى » بفتح المبم وكسرالتون شلك 
التحتانية ( قوله رجل يداعى الإسلام ) فى رواية 3 شباب « فال .: الحمد لله الذىم 
يبجعل قاتل يحاجنى عند الله لستجدة سجدها له قط » وق رواية مبارك بن فضالة « يحاجى 
يقول لاإله إلا الله » وى حديث جابر ( فقال عمر : لاتعجلوا على الذى قتانى ٠‏ فقيل إنه 
قد قتل نفسه » فاسترجع عمر ء فقيل له : إنه أبو لؤلؤة » فقال : الله أكبر » ( قوله قد 
كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ) فى رواية ابن سعد » فقال عمر : « هذا 
من عمل أصعابك » كنت أريد أن لايدخلها علج من السبى فغلبتمونى » . وروى شمر بن, 
شبة.من طريق ابن سبر ين قال « بلغنى أن العباس. قال لعمر لما قال : لاتدخلوا علينا هن 
السبى إلا الوصيف » إن عما ل أهل المدينة شديد لايستقم إلا بالعلوج ) ( قوله إن شته 
فعلت الخ ) قال ابن الته ين : إنما قال ذلك عمد يأر يمره بقتلهم ( قوله كذبت الخ 
ل ل ابن عياس أن مراده إن سيت كلت اهم 
فأجابه بذلك » وأهل الحجاز يقولون : كذبت فى موضع أخطأت » ولعل ابن عباس 
إنها أراد قتل من لم يسلم منهم ( قوله فأى بيذ فشربه ) زاد فى حديث أى رافع « لينظر 
ما قدر جزحه » ( قوله فخرجمن جرحه) هذه رواية الكشمينى وهى الصواب . ورواية 
غيرة ه فخرج من جوفه » وق رواية ألى رافع « فخرج النبيذ فلم يدر أنبيذ هو أم دم ) 
وف روايته أيضا « فقال : لابأس عليك با أَمَين المؤمنين » فقال : إن يكن القتل بأسا فقند 
قتلث » والمزاد بِالنبَذ المل كور رات نبذن تق ماء : أ 'نقعت فيه م يعيحون "ذلك 
لاستعذاب الماء » و سبأق الكلام عليه ( قوله وجاء رنجل شاب )'فى رواية لابخارى 
فى الحنائز ٠:‏ ولج عليه شاب من الأنصار ؛ وفإنكار عمر على الشاب المذكور استزسالك 
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إزاره مع ما هو فيه من مكابدة الموت أعظم دليل على صلابته فى الدين ومراعاته لمصالح: 
المسلمين ( قوله وقدم ) بفتح القاف وكسرها » فالأوّل بمعتى الفضل ٠‏ والثانى بمعتى السبق. 
( قوله نم شبادة ) بالرفع عطفا على ما قد علمت لأنه مبتدأ وخبره لك المتقدم » وجوز عطفه 
عل صبة فيكون مجرورا » ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق لمحذوف » وفيرواية 
جريرد ثم الشبادة بعد هذا كله ) ( قوله لاعلى” ولا لى ) أى سواء بسواء ( قوله أنتى لثوباث)- 
بالنون ثم القاف للأكثر » وبالمو حدة. بدل النون للكشميينى ( قوله فحسبوه فوجدوه ستة 
وتمانين ألفا ) وتموه ف حديث جابره ثم قال : ياعبد الله أقسمت عليك بحق” الله وحق. عمر 
إذاامك فلن أن لاتغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل مر بثلائين ألفا فنضعها فى ببت 
ال المسلين فسأل عبد الرتمن بن عوف » فقال : أنفقتها فى حخجج حججتها وى نوائب 
كانت تنوبى + وعرف ببذا.جهة دين عبر ) ووقع ق"أخبار المدينة محمد بن الحسن بن. 
زبالة أن دين عمر كان ستة وعشرين ألفا » وبه جزم عياض . 'قال الخافظ : والأول هو. 
المعتمد ( قوله فإن وفى له مال آل عمر ) كأنه يريد نفسه » ومثله بقع فى كلامهم كثيرا » 
ويحتمل أن يريد رهطه ( قوله وإلآ فسل فى بنى عدى بن كعب ) هو البطن الذى هو هنهم 
وقريش قبياته ( قوله لاتعدهم ) بسكون العين : أى لاتتجاوزهم . وقد أنكر نافع مولى ابن 
عمر أن يكون على عمر دين ؛ فروى عمر بن شبة فى كتاب المدينة بإسناد ححيح أن نافعا قال : 
من أين يكون على عمر دين ؟ وقد باع رجل من ورثته ميرائه بمائة ألف ؟ اه . قال ف الفتح: 
هذا لاني أن يكون عند موته عليه دين » فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستازم 
الننيق عنه »'فلعل” نافعا أنكر أن يكون دينه لم يقض(قوله فإى: لست اليوم للمؤمنين» 
أميرا ) قال. ابن التين : إنما قال ذلك عند ما أيقن بالموت » أشار بذلك إلى عائشة جى 
لاتحابيه لكونه أميز الموؤمنين . وأشار ابن التين أيضا إلى أنه أراد أن تعلم أن سؤاله ها بطريق .. 
الطلب لابطريق الأمر ( قوله ولأوثرنه ) استدل” بذلك على أنها كانت تملك البيت وفيه نظر 


بل الواقع أنها كانت تملك منفعة بالسكنى فيه والإسكان:ولا يورث عنما » وحكم أزواج 
التى صلى الله عليه وآ له وسْل كالمعتدات لأنهن” لايتزوبجن بعده صلى الله عليه وآ له وسام 
الأرض كأنه كان مضطجعا فاه آن يشعدوه 2 قوله فأسنده 


(قوله ارفعوتى ) أى من 
1 إليم قال الحافظ ف الفتح : لم أقف على اععه » ويحتمل أنه ابن عباس( قوله فإن أذنت 
لى فأدخلونى ) ذكر ابن سعد عن معن بن عسئ” عن مالك أن عمر كان حثى "أن تكون 
أذنت فى حياته حياء منه وأن تزجع عن ذلك بعد موته » فأراد أن لايكرهها علي ذلك 
رقوله فوبكت عليه ) أى. دخلت على عمر » فى رؤاية الكشمييى « فبكت » وف رواية 
3 ِ ع 
غيره 0 فكتنت 0( ا ابن سعلك 6 عن المقدام بن معد يكرب انها قالت 0 ياصاحب» 
رسول الله > يا صبير رسول الله > يا امير المؤمنين 2 فال مر 7 لاصبر ك1 على ما اجمع. 
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ا اأحرج عليك بما لى من اللحق” علياك أن تندبيق بعد مجلسك هذا » فأما عيناك فلن أملكهما » 
( قوله فوبحت داخلا لمم ) أى مدخلا كان فى الدار ( قوله أوص )يا أمير المو'منين استخلف ) 
فى البخارى فى كتاب الأحكام منه أن الى قال ذلك هو عبد الله بن عمر ( قوئله من هوئلاء 
النفر أو الرهط ) شلث من الراوى ( قوله فسمى عليا الخ ) قد استشكل اقتصاره على هر'لاء 

١‏ “الستة م العشرة المبشرين باللحنة . وأجيب أنه أحدهم وكذلك أبو بكر ومنهم أبوعبيدة وقد 
عات قله أي سعياء بن زيد فلما كان ابن ابن عم جمر لم يسمه فيهم مبالغة فى التبرتى من 
الامر . وصرح المدائبى بأسانيده أن عبر عد سعيد بن زيد فيمن تو النبى صلى الله عليه 


أ 
:وآ له وسلم وهو عنهم راض » إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه وقأل « لاأرب لى 
ف أموركم فأرغت فيها لأحد من أهلى ( قوله يشهدكم عبد الله بن عمر الخ ) فى روابة 
للطبرى فقال له رجل : استخلف عبد الله بن عمر قال : والله ما"أردت الله هذه » وأخرج 
نحؤه.ابن سعد بإسئاد بح من مرسل النخعى » ولفظه « فقال عمر : قاتلك الله » والله 
١‏ مما أردت الله بهذا أستخلف من لم يحسن أن نلق امرأته » '( قوله. كهيئة التعزية له ) أأى 
ا لأنه لما أخحرجه من أهل الشورى فى اللخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل 
١‏ المشاورة . وزعم الكرمانى أن هذا من كلام الراوى لامن كلام عمر ( قوله الإمرة ) 
بكسر الهمزة » وللكشميينى « الإمارة» زاد المدائنى « وما أظن” أن بلى هذا الأمر إلا على” 
أو عِيان ؛. فان ولى.عهان فرجل فيه .لين ». وإن ولى على" فستختلف عليه الناس ٠‏ ( قوله 
بالمهااجر ين الأولين ) هم من صلى للقبلتين . وقيل من شهد بيعة الرضوان ( قوله الذين تبوءوا) 
أى سكنوا المدينة قبل الحجرة » واداعى بعضهم أن الإيمان المذكور هنا من أمماء المدينة 
وهو بعيد . قال الحافظ : والراجح أنه ضمن ثبوءوا هنا معنى لزموا » أو عامل نصبه 
محذوف تقدديره واعتقد و١‏ أو أن الإبمان لشداة ثبوته فى قلوبهم كأنه أحاط بهم فكأنيم 
نرلوه ( قوله فهم ردء الإسلام )بييأى عون الإسلام الذى يدفع عنه وغيظ العدوّ : أى 
يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم ( قوله إلا فضلهم ) أى إلااما فضل عنهم (قوله من حواشى 
أأمواهم ) أى ما ليس بخيار ؛ والمراد بذمة اله أهل الذمة ؛ والمراذ بالقتاك من ورائهم : أى 
:إذا قصدهم عدو ( قوله فانطلقنا ) فى رواية الكشمييق ١‏ فانقلبنا » أى رجعنا ( قوله فوضع 
هنالك مع صاحبيه ) قد اختاف فى صفة القبور الثلاثة المكرمة » فالأ كثر على أن قبر أى بكر 
توراة قار الى صلل الله ليد و1 لهزوسلم ؛ وغير مر وراء قير أن يكرد !2 وقيل إن كاه 
صل الله عليه وآله وسلم تقدم إلى القبلة » وقبر أنى بكر جذاء منكبيه » وقبر عمر حذاء 
منكبى أبى بكر . وقيل قبر أنى بكر عند. رجلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقبر 
حمر عند رجلى أنى بكر . وقيل غير ذلك ( قوله انجعلوا أمركم إلى : ثة منكم ) أى فى الاختيار 
طيقل" الاختتلاف » كذا قال ابن التين » وصرح ابن المدائنى فى روايته بخلاف ذلك * 
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« قوله والله عليه والاطلدء) ارقم فيها وار محذوف ٠:‏ أى عليه رفي أو حو ذلك 


«(:قوله أفضلهم فى نفسه ) أى ف معتقده » زاد المدائنى فىروابة « فقال عؤان : أنا أوّل من رضئى 
-وقال على : أعطنى موثا لتثثرن البق" ولا تخصن” ذا ررحم » فقال نعم » ( قوله فأسكت) 
بم ال همزة وكسر الكاف كأن مسكيا تا أسكتهما » ويجوز فتح الحمزة والكاف » أو هو 
بمعنى سكت » والمراد بالشيخين على" وعئان ( قوله فأخذ بيد أحدهما ) هو على » والمراد 
را لاخر ر فى قوله « ثم خلا بالآخر » هو عمان كما يدل عل لى ذلك سياق الكلام ( قوله والقدم ) 
«بكسر القاف وفتحها كنا تقدم » زاد المدائنى « أن عبد الرحمن قال لعلى” : أرأيت لو صرف 
.هذا الأمر عنلك فل م تحضر من كنت ترى أحق بها من هوثلاء الرهط ٠‏ قال : عيان » ثم قال 
لمان كذلك » فقال : على » وزاد أيضا « أن سعدا أشار على عبك الرحمن بعهان » وأنه دار 
تلك الليالى كلها على الصحابة » ومن واف المدينة من أشراف النآس» لايخلو برجل منهم إلا 
آأمره بعنان » وفى هذا الأثردليل على أنه يجوز جعل أُمْر الخلافة شورى بين جماعة من أهل 
الفضل والعلم والصلاحج » كنا يجوز الاستخلاف وعد أهل الحل والعقد . قال النووى 
ه : أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف » وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد 
لإئسان حيث لايكون هناك استخلاف غيره » وعلى «جواز جعل الخلافة شورى بين عدد 
محصور أو غيره . وأجمعوا على أنه يحب نصب خليفة » وعلى أن وجوبه بالشرع لابالعقل + 
«ونخالف بعضهم كالاصم” وبعض اللخوارج فقالوا: لايجحب نصب الخليفة : وخالف بعص 
«المعتز لة فقألوا : يجب بالعقل لابالشرع » وهما باطلان » وللكلام موضع غير هذا * 
باح أن ول المت فض دينه إذا علم صحته 
عا الأطول أن أخاه مات وشرك مذ ثمائة ار 301 
ار أن" "تفقتها على عياله » فَقال ال سرات عكر 
لتم : إن أحاكه” سنس" بدينه له فاقلض عله ع فقال” 0 ل الله 
قتد' أدينت عه إلا" د يناريئْن_ادأعدسبما امثرأة” ينس" للا ينه" » قال" : فأعنطها 
فنا محقة”» روه أخمد” وابئن” ماجه' ) » 
الحديث إسناده .فى سان ابن . مجه هكذا © حدئثنا أبربكر بن أن شيية 'قال ٠:‏ > 
عنان إن دان عا إن ملئة فال ٠‏ أشت فى نيد املك ألو عفر عن أن نص قا صا 
سعد الأطول فذكره : وعبد الملك هو أبوجعفر ولا يعرف اسم أيه وقيل إن ابن 
أنى نضرة » وقد وثقه ابن حبان ومن عداه من رجال الإسناد فهم رجال الصحيح . 
وأخرجه أيضا سعد وعبد بن حميد وابن قانع والبارودى والطبرانى فى الكبير والقيام | 





- أ 


فى الختارة » وهو فى مسئد أحمد بهذا الإسناد فانه قال : حدثنا عفان فذكره : وفيه دليل عل 
قرع اع لديو عل مااع إل من نيك أزلاد اشرما ولاق ف ذلك خجلافا 
وهكذا يقدم الدين على الوصية . قال فى الفد لفتح : ولم يختلف العلماء فى أن الدين يقدم على 
الوصية إلا فى صورة واحدة » وهى ما لوأوصى لشخص بألف مثلا وصدقه ! م 
وحكم به ء ثم اداعى آخخر أن له فى ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصلقة الوارث » 
فنى وجه للشافعية آنها تقدم الوصية على الدين فى هذه الصورة الخاصة . وأما تقديم الوصية 
على الدين فى قوله تعالى ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين - فقد قيل فى ذلك أن الآبة لبس 
فبها صنيغة ترتيب » بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية » وأق 
بأو للإباحة » وهى كقولك : جالس زيدا أو عمرا : أى لك مجالسة كل واحد منبما اجتمعا 
3 افترقا . وإتما قدمت لعنى اقتضى الاهتّام بتقديمها . واختلف فى تعيين ذلك المعنى 
وحاصل ما ذكرة أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور : أحدها الحفة والنقل 


كر بيعة ومضر » فضر أشرف من رببعة » لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدام فى الذكر 


وهذا يرجع إلى الافظ . ثانيها بحسب الزمان كعاد وثمود . ثالثها بحسب الطبع كثلاث 
ورباع . رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة » لآن الصلاة حق” البدن » والزكاة حق” 


المال » فالبدن مقدام على المال . خامسها تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى -عزيز 
حكم - وقال بعض السلف : عر فلما عز حكم :أسادسها] بالشرف والفضل كقوله تعالمه 
- من النبيين والصد يقين - وإذا تقرر ذلك فقَد ذكر السهيلى أن تقديم الوصية فى الذكر 
على الدن لآن الوصية إنما تقع على سبيل الب والصلة بخلاف الدين » فانه إنما يقع غالبا 
بعد الميت بنوع تفريط » فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل . وقال غيره : قدمسته 
0 لأنبا ثبىء يوئخذ بغير عوض » والدين يوئخذ بعوض » .فكان إنخراج الوصية أشق” 
إن الوارث ٠‏ ن إخراج الدين وكان أداوها مظنة للتفريط » بحلاف الدين فإن الوارث. 
مطمئن بإخراجه » فقدمت الوصية لذلك » وأيضا فهى حظ فقير ومسكين غالبا » والدين 
حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال » كا صح عنه صا لدعا راع أ ان * إن 
لصاجب الدين مقالا » وأيضا فااوصية نشت الموصى هن قبل نفسه فقدمت تحزيضا على 
العمل بها خلاف الدين . قال الزين ابن المنير : تقديم الوصية فى الذكر على الدين لايقتيضى 
تقديمها فى المعنى .لأنهما معا قد ذكرا فى سياق البعدية » لكن الميراث يلى الوصية ولا بل 
الدين فى الافظ » بل هو بعد بعده » فيلزم أن الدين يقدام فى الأداء باعتبار القبلية فيقدم 
الدين على الوصية » وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين اه . وقد أخرج أحد والترمذى 


وغيرهما من طريق الرث"الأعور عن على عليه سلام الله ورضوانه قال « قضى محمد صلى 





داكت 


:الله عليه وآ له وسلم أن الدين قبل ]الوصية » وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين ) وليك إن 
كان إسناده ضعيفا لكنه معتضد بالاتفاق الذى سلف > قال الترمذى : إن العمل عليه عند 
أهل العلم ( قوله قد أديت عنه ) فيه دليل على أنه بود الوص أن يسسفل؟ بنفسه فى قضاء 
هبوث اليك لأن البى” صل الله عليه وآ له وسام لم ينكر عليه ذلك : فاك فى الجر : مله ؟ 
لدعي لتقام عير الست 1 فارع ا يداس ور للك توي علطو الل لملا 
عليه و وآله وسلم حكم بعلمه أو بوحى : 


١‏ عن ألى «مَريرة” قال” سسا اشر صَلنّى الله عتليله وآ له وَسَلم 
« تَعتللَمسوا الفترائض" وعتاسسسوها فاآمهنا نتف العلل » وهو يلاتو راول” 


هشوه شاي وعم 2ه 


شىء عع 0 بن أمى 5000 أبن 0 وَالدرتتطلى ) . 
* - ( وعن عند الله بئن عرو أن سول الله ضَلَى الله عتلتيله وآلهر 
سم قال" م ل ثثلاثة” » وما سوكى ذلك" فتضطل” 300 1 0 


0 


قانمة , أو فريضة* عاد له 0 لكر 0 ماجه” ) , 

- (وعتّن الأحتوص عتن ابن مسَسْعتود قال : قال” رسسول” الم صَللَى الله 
عنانبه وآله وستلم” « تعسَلّسُوا القترآن” وعلمو ٠‏ الننّاس" » وَتَعلتسُوا الفترائض | 
0 » فافى املرق مقنسوض” ٠‏ والعلئم' مسرفلوع' » وينوؤشك” أن' عنتلفة 


0 


انان فى الفريضة والسْملة قلا مدان أحد”! رهما » ذاكيره” أ بدن 


حل فى زوايةر ابنْنهٍ علد الله 4 1 


4 - ( وعين' أنتس قال" : قال" رسسُول الم صانَّى الله عتلتيله وله وسلئّم> : 
« أرحتم:] مبى 0 كرا وإشدها فين للم عر اا اي 2 
هيان 7 وأعامتها بالحتلال والحترام ات بن ل © وأقتر وها لكتاب الل ع 
وأعاسهها الف اس 0 اثابت؟ ول أمين 2 وأمين 
هذه الأامر أ اي شن المتراحر ا 1 اسن ماح والرمذرى 
و 


ديش أن هريرة أحرجته أبضا الداكر ب ونداره على حفص بن ابن ان السام 
«وهو متروك . وحديث عبد الله بن عمرو فى إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريق 





--- 


' وقد تكلا م فيه غير واحد + وفيه أنضا عبد الرحمن بن رافع التنوخى كاقى إفريقية ٠»‏ وقكد 
جمزه الخارى واد بن أنى حاتم وحديث ابن مسعود أخرجه أبضا النسائى والحاكر والداريمه 


والدارقطى من رواية عوف عزسلوان بن جابر عنه » وفيه انقطاع بين عوف وسلمان » 
ورواه النضر بن شثميل وشريك وغيرهما متصلا . وأخزجه الطبرانى فى الأوسط .. وى إسناده 
محمد بن عقبة السدوبى » وثقه ابن حبان وضعفه أبوحاتم + وفيه أيضا سعيد بن أى بن, 


كعب » وقد ذكره ابن حبان فى الثقات + وأخرجه أيضا أبو يعلى والبزار » وى إسنادهمة 
من لابعرف .و وأخرج نحوه الطبرانى فى الأوسط عن أنى بكر والترمذى عن أنى هريرة م 
وحددث أنم, ن صصحه الترمذى والحاكم وابن حبان » وقد أعل” بالإرسال 4 وسماع أى قلابة 
من 5 2 إلا أنه قيل لم يسمع منه هذا . وقد ذكر الدارقطى الاختلاف على 
أبى قلابة فى العلا ل . ورجح هو والبييق واللتظيب ف المدرج ج أن الموصول منه ذكر أىعبيدة 
والباى مرسل . ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول . وله طريق أخرى عن الس 
أخرجها الترمذى . وى الباب عن جابر عند الطبرانى فى الصغير بإسناد ضعيف . وعن, 
ألى سعيد عند العقيل فى الضعفاء » وعن ابن:عمز عند ابن عدى » وف إسناده كوثر وهو 
متروك ( قوله الفرائض ) جمع فريضة كحدائق جمع حديقة » وهى مأخوذة من الفرض : 
وهو القطع » يقال فرضت لفلان كذا : أى قطعت له شيا من المال : وقيل هى من فرض 
القوس ؛ وهو الحز الذى فى طرفه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه وبلزمه ولا يزول » كنة 
قال الخطانى . وقيل الثانى خاص" بفرائض الله تعالى » وهى ما ألزم به عباده لمناسبة اللزوم 
لما كان الوتر يلزم محله ( قوله فانه نصف العلم ) قال ابن الصلاح : لفظ النصف ههنة 
عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا . وقال ابن عيينة : نما قيل له نصف العلم لأنه ببتلى 
به الناس كلهم ٠‏ وفيه التزغيب فى تعلم الفرائض وتعليمها والتحريض على حفظها » لأنها 
لما كانت تنسى وكانت أوّل ما ينزع من العل م ة فان الاعتناء بحفظها أهم' ومعرفتها لذ 
أقوم ( قوله وما سوى ذلك فلع يدادليل كل أن العلم النافع سل 
هو الثلاثة المذكورة » وماعداها ففضل لانمس” حاجة إليه ( قوله فلا يحدان أحدا يخبرهما » 
فيه التررخيب فى طلب الغلم خصو صا علم الفرائض نضأ لما سلف من أنه ينسى » وأوّل ما يتزع 
( قوله وعن أنس الخ ) فيه دليل على فضيلة كل واحد من الصحابة المذكورين » وإنه 
زيد بن ثابت أعلمهم بالفرائض فيكون الرجوع إليه عند الاختلاف فيها أولى من الرنجوع 
إلى غيره » ويكون قوله فيها مقداما على أقوال سائر الصحابة » وحدًا اعتهده الشافعى 


ف افرائض 





ات 


باب البداءة بذوى الفروض وإعطاء العصبة مابئ 


20 ا اين عن الشّى صَلَى الله عليه وآله وسلتم قال" + ] 
و أللحقنوا الفرائض بأهئلها ؛ فنا بقى فهو لول رجثل_ ذ كر ؛ متف ق "عليه » 
( قوله أحقوا الفرائض بأهلها) الفرائض : الأنصباء المقدارة » وأهلها : المستحقون لما 
بالنص” ( قوله فا ب ) أى ما فضل بعد إعطاء ذوى الفروض المقدارة فروضهم » وقوله 
« لأولى ) أفعل تفضيل من الولى” بمعتى القرب : أء ى لأقرب رمجل من المبيت . قال اللخطالى : 
المعنى أقرب ربجل من العصبة . وقال ابن بطال:: المراد إن الرجال من العصبة بعد أهل 
الفروض إذا كان فيهم من هو هو أقرب إلى الميت استحق” دون من هو أبعد » فان استووة 
اشتركوا . وقال ابن التين : المراد به العم” مع العمة » وابن الأخ مع بنت الأخت ٠‏ وابن 
أله 5 6 ام ع« 2 2 وخرج من ذلك الأخ مع الأحثت 
لأبوين أو لأب فانهم يشتركون بنص” قوله تعالى - وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر 
مثل حظا الأنثيين - وكذلك الإخوة لآم" فإنهم يشتركون هم والأخوات لأم” لقوله تعالل 
- فلكل واحد منهما السدس فان كانوا 6 ر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ‏ ( قوله رجل, ! 
ذكر ) هكذا فى جميع الروايات » ووقع ا م 
« فلأولى عصبة ذكر و امرض ذلك ابن الخررى والمترع أن للعلة لفظة العصبة ليست» 
محفوظة . وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية » لأن 
العصبة فى اللغة اسم للجمع لا للواحد . وتعقب ذلك الحافظ 0 
1 ووصف الرجل بأنه ذكر زيادة فالبيان. وقال: ابن التين 
ترك تعقبه القرطبى بأن العرب تعتبر حصول فائدة و انا لال ناكا حا دررال 
فد ع جا كان م بن أن التأكيد لابد له من فائدة » وهى إما دفع توهم 00 1 
أو السبو » أو عدم الشمول . وقيل إن ارجل تدرط عر عرد ليا رفريية أ 
فيحتاج إلى ذكر ذكر. وقيل قد يراد بررجل معنى الشخص فيعم الذكر والأنثى . وقالك 
ابن العرى : فائدته هى أن الإحاطة بالمراث حميعه إنما تكون للذكر لاللأنق 0 
المفردة فأخذها للمال جميعه بسببين : الفرض » والرد” . وقيل احترز به عن الحنثى : 
إنه قد يطاق الا ل ل ا ل 
« أبما رءجل ترك مالا وقال السهيلى : إن ذكر صفة لقوله « أولى» لالقوله؛ رجل » وأطاله 
الكلدم و تقوية ذلك وتضعيف ما عداه » وتبعه الكرماق وقيل غير ذلك + والحديث يدل 
عا لى أن الباق بعد استيفاء أهل الفروض المقدارة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من '' 
الرجال ولا يشاركه من هو أبعد منه . وقد؟ حكى النووى الإجماع على ذلك : وقد استدل" , 





0 


به ابن عباس ومن وافقه على أن الميت إذا ترك ينتا وأختا وأخحا يكون للبلت النصف والباق ' 


للأخ ولا ثبىء للأحتام 


م (وعن ن' جابر قال دجاءات ام سما ابتار إلى رول الله صّلى 
الله عليه وآله روسكم بابنتنيها من' علد فقالنت :1 ناكول الله هاتان | 
0 عر ابيع : ل أبوهها معلك2 فى اعد شبد إن" عسهنما أحذة 
كلتما فتلتم* يدع سما مالة” ؛ ولا يلتتكتحان. إل رمال فقال” : يتقلضى الله 
فى ذلك » فز لست آيمة الاش اسل و الله صل الله عتلسيله » 
0 مهما فتقال” : أعلط 0 سعد لايم موا ال وما بقى ا 
لك 0 إل لبان ) ) 


و 


الحديث حسنه الترمذى وأخرجه أيضا الحاكم » وفى إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل 
ابن ألى طالب الماشى ولا يعرف إلا من حديثه كا قال الترمذى » وقد اختلف' الأمة فيه '. 
قال الترمذى : هو صدوق » ممعت محمدا يقول : كان أحمد وإسعق والحمّيدى حتجون 
بحديئه > وروى هذا الحذيث أبوداود بلفظ » فقالت : «يارسول الله هاتان بنتا ثابت بن 
قيس قتل معلك يوم أحد » قال أبوداود : أخطأ فيه بشر » وهما بنتا سعد بن الربيع » وثابت 
ابن قيس قتل يوم الهامة ( قوله ولا ينكحان إلا بمال ) يعنى. أن الأزواج لايرغبون 
فى نكاحهن” إلا إذا كان معهن” مال » وكان ذلك معرؤفا فى الغْرِبٌ ( قوله فنزلتث آبة 
الميراث ) أى قوله تعالى - يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل .حظا الانديين © 'فان كن" 
نساء فوق اثلتين - الآبة ا ا أن البلتين الثلنين ٠‏ وإليه ذهك الأكثر , 
يوقال ابن عباس : بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى ‏ فوق اثنتين ‏ . وخديث الباب نص" 
فى محل الأزاع » ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى المييت منهها. 

ل (وعن” زيند بسن ثابت 2 ا ل عن زوجر وأاعلت ا 2 
فأعنطى الروج ج الصف والاعلت للف » وقال” دصرت رسو الله صلَى الله 

كك للك ١‏ روه تاجلن 31 


4ك لك أى را ا 0 ل عليه وآله و سم قال" « ما مرن* 


علؤمين إل أن أوال به ف "الك نيا 5 الآحرة ا 2 5 لدو 0 


وعهر .0 م 0 


1 ين انفسهم عد فُ 2 ومين مات" وولف ا 0 عسصيته 5 


له ا فنا مرلاه | معضق” 0 





-ه56- 


الحديث لأوّل فى إسناده أبوبكر بن أنىمريم وقد اختلط » وبقية رجاله رجال الصحيح © 
وفيه دليل على أن الزوج يستحق” النصف » والأحت النصف من مال الميت الذى لم يترك 
غيرهما » وذلك مصرّح به ف القرآن الكريم . أما الزوج فقال الله تعالى - ولكم نصف ماترك 
أزواجكم - الاية . وأما الأخت فقال الله تعالى ‏ إن امرة' هلك ليس له ولد وله أحت 
فلها نصف ما ترك ( قله فليرثه عصبته ) فى لفظ للبخارى ١‏ فلورثته » وى رواية لمسام 
« فهو لورثته » وق لفظ له « فإلى العصبة ) ( قوله ومن ترك دينا أوضياعا ) الضياع بفتح 
المعجمة بعدها تحتائية » قال المطانى : هو وضف إن خلفة المت بلفظ المضدر : أى ترك 
ذوى ضياع : أى لاشىء م ( قوله فليأنتى ) فى لفظ آآخر « فعلى” وإى” » . وقد إختلف 
ه لكانرسول اللهصلى الله عليه وآاله وسام يقضى دين المديونين من مال المصالح أومن خالص 
مال نفسه ؟ . وقد تقدم فى كتاب الحوالة حديث جابر بلفظ ( فلما فتح الله على رسوله » 
وى لفظ « فلما فتح الله غليه الفتوح » وفى ذلك إشعار بأنه كان يقضى من مال المصالح + 
واختلفوا هل كان القضاء وااجبا عليه صلى الله عليه وآ له وسم أم لا ؟ وقد تقدم بقية الكلام 
على الحديث فى كتاب الحوالة . 


باك سقو ط ولل الات بالاخرة من الأبوين 


0 عن على رضى الله ننه قال « إتكم' تقترءون هذاه الآبة” ‏ من" 
00 روصيةر يُوصى با أو كن » وإن رسول ألله صَلَى الله عتلتيلهر وآله وَسَلم 
قضى 0 قَبْل” الووصيّةر » وأن أعتيان” حَى الام ب - مرا جى العلاات 2 
اركل ا ا الأبيه وأ" مه 0 أخيه لآ بيه ) ا 0ك والترمذرى 
ابن ماجه' . و اللبسخارى مله تعئليقا « قضى بالذ ين قبل الوصيّة , ) . 

الحديث أخرجه أيضا الحاكم ؛ وق إسناده الحرث الأعور وهو ضعيف . وقد قال 
الترمذى : إنه لايعرفه إلا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض ٠‏ وقد قال 
النسائى : لابأس به ( قوله قضى بالدين قبل الوصية ) قد تقدم الكلام على هذا فى آخر 
كتاب الوصايا ( قوله وإن أعيان بنى الأم” ) الأعيان من الإخوة : هم الإخوة من أب وأم + 
قال فى القاموس ف مادة عين : وواحد الأعيان للإخوة من أب وأم » وهذه الإخوة 

نسمى المعاينة ( قوله دون بنى العلات ) هم أولاد الأمهات. المتفرقة س0 أن واحد م 


ه - نيل الأوطار > > 





0 


الف القاهو س : والعلة : الضرَة» وبنو الغلات : بنوأمهات شتى من رجل اتهى : يقال 
للإخوة لآم فقط : أنحياف بانكاء المعجمة والياء التحتية. وبعد الألف فاء . والحدبث يدل 
على أنه تقدم الإجوة لأب وأم على الإخوة لأب © ولا أعلم فذلك خلافا » 


باب الأخوات مع البنات عصبة 


لاسا ل تت ا ريل لف م ري ل 
ابن وأاحت » فقال” + للائنة سنن ولاعت اميت )داكت اتن 


مسْعود ؛ فسيل ابن 0 وأأخْبر بقؤل. أنى منوسى » فتقال © لمكن 


ضَلئَنْت إذا وما أنا من” المهحدين” أقضى فيها يهنا قضى الشّبى. صلى الله عليه 
وآله روسلها الا العصت © ولابنة لابن السك م تكملة اتسين 2 
وما بق قاذ حت ) رواه اماعة إل" لك 3 ع وَالبسُخارئ 
و فاتنا أبامتوبى فاختيرناه- بعؤل ابن مسْعنودٍ » فال : لاتسألونى مادام 


هنذا الحسير فيكم 0 ). 
؟ - (وعن الأسْود « أن معاذة شن ججبل ورك حتاارابية جه لكل 
واحداةر مننبنما الففرى وهر باايمنٍ وى ' اللو صَّلى الله *عاته وآله وسلم” 


سواه 


يومكك عن ارا أبتود اوه والستخارى نات 0 

( قوله هزيل ) قال النووى : هو بالزاى إجماعا انتبى . ووقع فى كلام كثير من الفقهاء 
هذيل بالذال المعجمة » قاله الحافظ وهوتحريف ( قوله سثل أبومومى ) هذا لفظ البخارى 
ولفظ غيرة «سجاء رجل إلى أنى موه بى الأشعرى وسلمان بن رَبيعة » فسألهما غن ابنة وابنة 
ابن وأخت لآب وأم ء.فقالاً : للابنة النصف + وللأخت لآب وأم النصف » ولم يورثا 
ابنة الابن شيئا ) وبقية الحديث كلفظ البخارى . وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصنبه 
تأخذ الباق بعد فرضها إن لم يكن معها ابئة ابن كنا فى محدديث معاذ » وتأخذ الباق بعد فرضها 
وفرض بنت الابن» اما فى حديث هزيل ‏ وهذا مجمع عليه . وقد رجع أبو موسى إلى 
ما رواه ابن مسعود » ركانت هذه الواقعة فى أيام عمان » لأن أبا موسى كان وقت السؤال 
أميرا على الكوفة وسلمان بن ربيعة قاضيا بها » وإمارة أنى موسى على الكوفة كانت فولاية 
عئان . قال ابن بطال : يؤخذ من هذه القصة أن للعالم أن يجتهد إذا ظن” أن لانص' فى ااسئلة 
ولا يترك المخواب إلى أن يببحث عن ذلك » وأن الحجة عند التنازع هى السنة فيجبالرمجوع 
إليها . قال : ولا خلاف بين الفقهاء فها رواه ابن مسعود . قال ابن حبد البر : لم يخالف 





اك 


ذلك إلا أبو هوبى وسلمان بن ربيعة الباهل. وقد ررجع أبوموسى عن ذلك » ولعل” 
ميلكان :انق رجع عن ذلك كأق نؤيق. التبى + وقد اختلف ى صة سلمان الل كوق 
( قوله لقد ضللت إذا ) أىإذا وقعت مق المتابعة للهما وئرك ما وردث به السنة ( قولم 
هذا الحبر ) بفتح المهملة وبكسرها أيضا وسكون الموحدة » ورج الجوهرى الكسق 
لم ال . وقيلسمى باسم 
امبر الذى ‏ يكتتب به . قال فى الفتم وهو بالنتح فى رواية جيع المحدثين ا 

اله . وقال الراغب : يسى الام حا لا ين من أثر علومه ( قوله ون اق 
يومئذ حى ) فيه إشارة إلى أن معاذا لابتضى بمثل هذا القضاء فى حياته صلى الله عليه وآ له 
وسلم إلا لدليل بعرفه » ولو لم يكن لديه دليل لم يعجل بالقضية . 

باب ما جا ىق ميراث النجدة والجد 


١‏ ب (عن” قبيضة بن .ذ ويب قال و نعاءات اللعداة ' إل أى بكثر فسالتتهة 
ميزاثها » فال" : مالك فى كتاب الله ثىء » وما علمات للك ى بس رسولر 
الله صا ى الله عليه وآله ا ف ردي جى أسأل: الناش :© فسالهد 


ا كر --ه 


النّاس” » فال المغيرة بن شعلبة : حضرت رول الله صَلّى الله عتليله 


وآله 0 > أعنطاها م ٠:‏ مال ع متعسك” غليرلك” ؟ فتقامة مد سن 


د مس ره 0 ف #عيد 2 
0 


أبون ثرء قال 00 الأخر 0 صا ميراآثها » فقال” : 


وع سا وري الس 


الك فى كتاب الله شىء” 4 ين هنو ذاك السداس” © فإن اجسحعدها فهكو 
ا ؛ وأيُكما حلت به فهو لما » رام المتسمسة إلا" التّساق وصصّحهة 
الرمذدى) . 

؟ - (وعن” عبادة” بْن الصامت « أن الشّى صَلَى الله عليه وآله وسللم” 


قَضى اللجداتين من" الميراث بالسلاس با ا بيك الله بن أحمد 
ف الست), 

“اك (وعتن بريد 5 وأن” لد بى صلل الله عليه وآله وَسَلّم جتعل الجتداة 
السادر دا وام 0 

4 - ( وعتن” عتبند امسن بن يتريدة قال « أعلطتى رول" الله طلَى الله 
عليه وآله سكم ثلاث جدّات السّداس : تتدين من' قبل الآب » وواحداةة 
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من “قبل الام" »ا رواة الك ارقطدى مكدا ا مرما) » 


نفيك 





3531 .: 


- ( وعن القامم بن محمد قال « جاءات.ابلتد”نان إلى أى بكثر الصّد بق 
فأرَاد بن يمسعل السداس لّى من قبل الأم” » فقال. له رجئل” من الأننصار : 
أماء تلك البى ل ماتت وهو حى كان إينّاها يرث ؟ فجتل" السدا'س” 
سما » رواه مالك فى المُوَطلا ) . 

حديث قبيصة أخريجه أيضا ابن حبان والحاكي » قال الحافظ : وإسناده صميح لثقة ريجاله 
إلا أن صورته مرسل + فان قبيصة لايصح سماعه من الصديق رلا يمكن شرود القصة » 
قال ابن عبد البر' . وقد اختلف فى مولده » والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شبوده 
الفضة » وقد أعله عبد الليو” تبعا لابن حزم بالانتطاع . وقال الدارقطنى ف العلل بعد أن 
ذكر الاختلاف فيه على الزهرى يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه . وحديثٌ 
عبادة بن الصامت أخرجه أيضا أبوالقاسم بن منده فى مستخربجه والطبرانى فى الكبير بإسئاد 


منقطع لان إن بن بحبى لم يسمع من عبادة . وحديث بريدة أخرجه أيضا النسالى » 
وفى إسناده عبيد الله العتكى وهو مختلف فيه » وسصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن 
اجخارود :وقواه ابن عدى”. وبحديث عبد الرحمن بن يزيد هو مرصل كا ذكر 
المصنف وروأه أبو داود ف المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعى . ورواه الدارقطنى 


والبهيق من مرسل ا سن أيضا . وأخرج نحوه الدارقطنى من طريق أبى الرناكعن 'خارجة 
ابن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث بجد'ات إذا استوين » ثنتينمن قبل الأب 
وواحدة من قبل الأم ٠‏ ودواه البيق من طرق عن زيد بن ثابت . وروى الدارقطنى من 
“حديث قتادة عن سعيد بن المسبيب عن زيد بلفظ حديث عبد الرمن المذكور وبحذيث القاسم 

ابن محمد رواه مالك عن يحبى بن شعي عن المادم وهو منقطع 2 لأن القاسم لم يدرك جداه 
أبا بكر ٠‏ ورواه الدار قطرى من طريق ابن عيينة ,؛ وف الباب عن معقّل بن سار عند 
أى القاسم بن منده . وقد ذكر القاضى سين أن الحداة التى جاءت إلى الصدايق أم” الأم 
وأن النى جاءت إلى حمر أم الآب . وفرواية ابن ماجه مايدل" له . والأحاديث المذّكورة 
فى الباب تدل” على أن فرض ابحدة الواحدة الدسدس » وكذلك فرض الحدتين والثلاث 
وقد نقل محمد بن نصر من أضعاب الشافعى اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك » خكى 
ذلك عنه الببيق . قال ف البحر : مسئلة فرضهن” » يعنى اللحد'ات السدس وإن كثرن إذا 
استوين » وتستوى أم” الأم وأم' الأب لافضل بينهما » فان اختلفن سقط الأبعد بالأقرب 
ولا يسقطهن” إلا الأمهات 2( والأب سقط الحدات من جهته » والأم من الطرفين 2( 
وكل جدة أدرحت ا بين أمين + وأما نين أبوين فهى ساقطة . مثال الأول أم أنى الأم 
فبينها وبين الميت أب . ومثال الثانى : أم” أى أم الأب انتبى . ولأهل الفرائض ف ابلحدات 
كلام طويل ومسائل متعدادة » فن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفن . 





كه 


5 - ( وعن' عمران بن حصّين « أن" رجلا "أن التى صَلَى انه عللتيه 


وآله وسلسم فقال”: إن" 1 اب مات "فالى من ميراثه ؟ قال”: لك" 0 
0 قال" : *لك” سن من 5 :© فلهنا لدامز دعاد دفقال 1ن 
الل" 0 أحمد وأفرد اود> والترمذى وصفّحه” ) : 

لاحب (وعن الحسن ١‏ أن" عر سأل عن" فتريضة رَسسُولٍ الله صلى الله عتَلَينٍ 
وآله 0 ىاد" » فنقام” معنقل” سس يسار المرنى” فقال : قضى فيها رسول” 
الله صل الله عليه وآله وسسللمت قال" ماذًا ؟ قال” الحلدير1 » قال> مع من؟ 
قال” : لاأدرى » قال الادريت آفا شع إذن* 01 أخمد”) ؟ 

حديث عمران بن حصين هو من رواية اسه ن البصرى عنه + وقد قال على” بن المديى 
وأبرحاتم الرازى واغير عت ا : وحديث معقّل بن يسار ار أخرجه أيضا أبرداوة والنساق 
وابن ماجه و لكنه منقطع ؛ لأن الحسن البصرى لم يدر لك السماع من عمرء فإنه ولد فى سئة 
إحدى وعشرين » وقتل تمر ىسنة ثلاث وعشرين » وقيل سنة أربع وعشرين ٠‏ وذ كر 
أبو حاتم الرازى أنه لم يصحّ الحسن مماع من معقّل بن يسار ؛ وقد أخرج البخارى ومسلم 
فى صخيحيهما حديث اسن عن معقل . وحديث عمران يدل" على أن. ابكد” يستحق” مافرض 
له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال قتادة : لاندزىمع أى شىء ورثه > قال : 
وأقل" مايرثه ابحد” السدس'. قيل وصورة هذه المسئلة أنه ترك الميت بنتين وهذا السائل 
فللبنتين الثلثان والباى ثلث دفع صا لى الله عليه وآاله وسلم منه إلى الحد” سدسا بالفرض 
لكونه جد! » ولم يدفع إليه السدس الآخر الذى يستحقه بالتعصيب لثلا يظن” أن فرضه 
لك وترك حتى ول : أى ذهب فدعاه وقال : لك سدس آخرء ثم أخبره أن هذا السدس 
طعمة : أى زائد على السهم المفروض » وما ز زاد على المفروض فليس بلازم كالفرض . 
وقد اختلف الصحابة فى ابحد” اختلافا طويلا فنى البخارى تعليقا يروئ عن على" وعمر 
وزيد بن ثابت وابن مسعود فى الحد" قضايا مختلفة : وقد ذكر البييق فى ذلك آثارا كثيرة ‏ 
وروى اللخطانى فى الغريب بإسناد صعيح عن محمد بن سير ين قال : سألت عبيدة عن ابد 
فال : ما يصنع بالحد لقد حفظت فيه عن عمر مائة قضية يخالف بعضها بعضا ثم أنكر 
اللتطانى هذا إنكارا شديدا » وسبقه إلى ذلك ابن قتيبة : قال الحافظ : وهو محمول على 
ابا لاد له 0 كنا رواه البييق عنه وعن غيره » 
وروى أيضا من طريق الشعبى قال : كان من رأ ى ألى بكر وعمر أن ابلدل” أولى من الأخ » 
وكان عمر يكره الكلام فيه وروى الي أيضا عل عل آله شه الل بالبخر والير لكر 
والأب بالخليج المأخوذ منه والميت وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج » والساقية 





ات 


اميه » ألا ترى إذا سدأت إحداهما أخذزت الأخرى ماءها وم ' 
لى البحر » وشهه زيد بن ثابت الأنصارى بساق الشجرة وأصلها والآب كغصن 
را ل و م لاي لاسر ا 0 
أصل الشجرة » ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما اءتص الآخر ما كان يمنص المقطوع ولا 
يرجع إلى الساق ؟ هكذا رواه الببيق . ورواه الحاكم بغير هذا السياق » وأخرجه ابن 
حزم فى الأحكام من طريق إمغيل القاضى عن إسمعيل بن أن أويس عن أف اث 0 
أبيه عر: ن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر قصة زيد بن ثابت .قال ى البحر : 
على وابن . مسووة وزيدٍ بن أثابت والأكثر : ولا .ييقط الإجزة الحد 0 
الأب. وإن اختلفوا فى كيفية اللتاسمة أبوبكر وعائشة وابن الزبير 00 
وبشر بن غياث » بل يسرقطٍ الإخوة كالأب إذ ماه الله أبا فقال ملة أبيكم إبراه 6 - لنا 
قوله تعالى فى الأخ -.وهر يرما إن لم يكن ا ولد - وهذا عام ا 
دليل » ولولا الإجماع ليا سقط مع الأب ليذه الآبة » وإن الأجرة كالبنين ببليل تعصيميم 
0 مع اليد ١‏ وأا نسمية الحد أبا فيجاز فلا يلزمنا . قال : 
فرع : اختلف فى كيفية المقاسمة » فقال على" وابن أى ليلى والحسن بن زياد والإمامية 
0 إلى السيس : عن ءإ لى” أنه بقاسم 
إلى النسع .روته الإمامية “.قلنا + روايتنا أثبر إذ رناويها زيد يق على" عن أبيه عن جده » 
:وقال ابن مسعود وزيد بن على" والشافم ى واأب يوسف ويمد والناصر ومالك : بل يقاههم 
إل الثلث » فان نقصته المقاشمة عله رد ' إليه .. ثم استدل” هم بحديث حمران بن حصين 
المذككور . وقال الناصر : إن ابحد يقاسم الإجوة أبدا ...وقد روى ابن حزم عن قوم من 
الملث أن الإخوة ي.ققطون اد" . وقد قبل إن المثل الذى ذكره على » والمثل الذى:ذكره 
اابن مسعود يستلز مان أن يكون الإخوة أولى من الأب ولا قائل به ..وللأح مزا يمنا النصضن” 
عل ميراثه فى القرآن وتعصيبه لأخته يع الأولى بأن الحد مثله ذيها لأنه أب وهو 
منصوص على ميراثه فى القرآن » ورد ".بأن ذلك مجاز لاحقيققة . وأجيب بأن الأصل في الإطلاق 
الحقيقة . وأيضا للجد مزايا : منها أنه يرث مع الأولاد . ومنها أنه يط الإنجوة لام" اتفاقا. 


باب ماجاء فى ذوى الأرحام والمولى من أسفبل 
ومن أس م على يد رجل وغبر ذلك 


٠. (‏ عن المقندام بسن معد يكرب عن الك ا كد عليه وآله 
سم قال دمن الا فلورثته ار ا 'لاوارث له أعتقل” عه 





دالا - 


- ودادمهة 2 ده وعه سام 


وأرث ». وانفال” وارث من' لاوارث لهأ ٠‏ تعتقل عشه ويرثه » رواه أحمد 
وأسرد او ل ماجة ) . 
١‏ تر وعين' ألى الادةا ذى تال ١‏ الأ رتلا رمي ليمي نقبكنة » 


ساده ده مره 


ولي له وَارث إل خال” » فكب ذللف أشر ع سل بن المتراحر ا 
فكتتب أعمر : إن" الثّى صلَى الله عليه وله روم ا 
ل 0ل لف ولا وَارِث من* لاوارث ل رواة أحمد” وأبن” ماه 
والترمذى مه المرفوع » وقالة : حديث جبسن 66. 

حديث المقدام أخرجه أيضا النسائى والحاكم وابن ٠‏ تدان ومضحاة » وحسئه أبو زراعة 
الرازى » وأعله البييق بالاضطراب » .ونقل عن يحبى بن معين أنه كان يقول : ليس فيه 
حديث قوى . وحديث عمر ذاكره قف فى التلخيص ولم يتكلم عليه » وقد حسنه الترمذى كنا 
ذكره المصنف . ورواه عن بندار عن أنى أحمد الزييرى عن سفيان عن عبد الرجمن بن 
الحرث عن حكمم بن حكبم بن عباد بن حنيف عن أن أمامة بن سهل بن حنيف قال « كتب 
عمر بن اللحطاب 6 فذكره . وف الباب عن عائشة عند الترمادى والنساثى والدارقطنى من 
رواية طاوس عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس : الخال وارث من 
لاوارث له » قال الترمذى : حسن غريب » وأعله النسائى بالاضطراب » ورجح الدارقطنى 
والببيق وقفه . قال الترمدى : وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة . وقال الذار * 
1 ن إسنادٍ فيه حديث ألى أمامة بن سبل . وأخرجه .عبد الرزاق عن رجل ٠‏ هن أهل المدينة 
والعقيى وابن عساكر عن ألى الدرداء وابن النجار عن أنى هريرة كلها مرفرعة . وقد 
استدل” بحديثى الباب وما فى معناهما على أن الخال من حلة الورثة . قال الترمذى : واختلف 
أسبعاب النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم فورّث بعضهم اثلتال والكالة و لعمة > وإل هذا اديت 
ذهب أكثر أهل العلم فى توريث ذوى الأرحام . وأما , زيد بن ثابت فلم يور هم » وجعل 
الميراث فى بيت المال اه . وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوى الأرحام عن 
على" وابن مسعود وأ البرداء والشعبى ومسروق ومحمد بن الخنفية ولي والثورى 
والحسن بن صالح و وأنى نعيم ويحبى بن آدم والقاسم بن سلام والعترة وأنى حنيفة وإعمق 
والحسن بن زياد قالوا.: إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوى السهام » وإلى ذلك 
ذهب فقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم . وحكى ف البحر أيضا عن زيد بن ثابت 
وار زهرى ومكحول والقاسم بن إبراهي والإمام يحبى ومالك والشافعى أنه لاميراث هم » وبه 
قال فقتهاء اللحجاز + احتج الأولون بالأحاديث المتقدمة ونحديث عائشة ئشة الآتى وبعموم قوله 


تعالى - وأولو! الأرحام بعضهم أولى ببعض- وقوله تعالى - للرجال نصيب مما ترك الوالدان 





يات 


والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون - ولفظ الرجال والنساء والأقرين 
بشملهم » والدليل على مد عى التخصيص . وأجاب الآخرون عن ذلك فقالوا : عمرمات 
الكتاب محتملة وبعضها منسوخ » والأحاديث فيها ما تقدم من المقال . ويجاب عن ذلك بأن 
دعرى الاحيال إن كانت لجل العموم فليس ذلك ما بدح فى الدليل وإلا اسلزم بال 
الاستدلال بكل دليل عام وهو باطل » وإن كانت لأمر آخر فا هو ؟ . وأما الاعتذار عن 
أحاديث الباب بما فيها من المقال فقد عرفت من حصحها منالائمة اومن نحسنها » ولا شك” 
فالتهاض جموعها للاستدلال إن لم ينض الإفراد . ومن حملة ما استدلوا به على إبطال 
ميراث ذوى الأرحام حديث أن 0 
عن ميراث العمة و اللخالة فسارّن أن لاميراث لمما ) أخرنجه أبو وداود فى المراسيل والدار قط 
من طريق الدراوردى عن زيد بن ع أ عن ساد ين بان سم ا را ل 
مر سل زيك بن بن أسلم . ويجاب بأن المرسللاتقوم به الحجة . قالوا : وصله الخاكي ف المستدرك 
من حديث أنى سعيد والطبراى - ويجاب بأن.إسناد اياك ضعيف ٠»‏ وإسناد الطبرائى فيه 
محمد بن المحرث از وى قالوا :- وصله أيضاالطبراق م٠‏ ن حديث أنى هريرة ويجاب بأنه 
ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلى ٠.‏ قالوا : وصله الحاكم أيضا من حديث ابن عمر وصصحه . 
ويجاب بأن فى إسناده عبد الله بن جعفر المدينى وهو ضعيف . قالوا : روى له اناك 
شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن أنى نمرعن الحرث بن عبد مرفوعا : ويجاب بأن 
فى إسناده سلوان بن داود الشاذكونى وهزمتر وك . قالوا : أخرجه الدار قطنى من ويجه آخخر 
عن شريك . ويجاب بأنه مرسل : وكل هذه الطرق لاتقوم بها حجة » وعلى فرض صلاحيتها 
للاحتجاج فهى واردة فى الحالة والعمة » فغايتها أنه لاميراث لمما » وذلك لايستازم إبطال 
ميراث ذوى الأرحام » على أنه قد قيل إن المراد بقوله يي ا م 
يؤيد ثبوت ميراث ذوى الأرحام ماسيأق فى باب ميراث ابن الملاعنة من جعله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ميرائه لورثتها من بعدها وهم أرحام له لاغير. . ومن المئئيدات لميراث ذوى الأرحام 
م أخرجه أبوداود من حديث أ مؤسى أنه صل الله ليه وآ له وملم قل ابن أت 
القوم منهم » وأخرجه النسائى من حديث أنس بلفظ « من انفسهم » قال المنذرى فى مختصر 
السئن : وقد أخرج البخارى ومسلم والنسانق والترمذدى قوله صل الله عليه وآ له 0 
« ابن أحت القوم منهم » مختصرا ومطولا ٠‏ ومن الأجوبة المتعسفة قول ابن العرلى : 
لديا اللطن ؛ وأما يقال من أن قله صل اله علي آله وس ,الا وادث 
من لاوارث له ) يدل” على أنه غير وارث » فيجاب عنه بأن المراد من لاوارث له سواه » 
ل أن عحل” التزاع هو إثبات الميراث له » وقد 
أثبته له صلى الله عليه وآ له وسام وهو المطلوب . 





ا - 


* - ( وعتن, ابن عباس « أن رجلا مات على عتهند رسُول الله صَلَى الله 


م ذم شرك ' وَارئا إلا" عدا هلو أعتقه فأعنطاه ميراته ,)م 


را م “غم الدارئ قال" ه سأللت رتسو اللو صل الله 
ار ا الجل مين" أل الفترك يسيم" على بد 


دجلر من المْسْلمين ؟ فقال” : هر أولى التّاس متحلياه” وتماته. هومسل 


5-5-6 سياه أسامام 


قبيصة لم يلق 1 الدارئ ) > 
و عائشة” 0 لتر صِلى ات عليله وآله 0 


من' عذاق ا إنى به الشّى صَلَى الله عليه روآله 0 فال : 
هل ل 0 مواد رخ ؟ قانُوا : لا » قال” «“أعثر اميزانه ع 0 
قريته راض ا ممه إلا لشاف , : 

5 - ( وَعن بريد قال « تثوافى رَجُل” من الأزد فلم 0 وَارا » فتقال> 
رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 1 رك رست را 
0 اشر ارت )7 

رع ابن عاض أن 0 صَلَّى الشّد عليه وآله ب وسلم احى 
بن أصحابه_ وكابرا رركن نذا لك نحي لدت دنا دنا الأرْحام ل 
كر في ككتاب الله - فتتوارَشُوا بالشّسَب ع رَوَاه” الد"ارقتطى ) ٠.‏ 

حديث ابن عباس الأول حستنه الترمذى وهو من رواية عوسية عن ابن عباس . قال 
البخارى : عوسعة مولى ابن عباس الماشمى روى عنه ابن دينار ولم يصح . وقال أبوحاكم : 
ليس بالمشم ور . وقال النساق : عومعة ليس بالمشمور بم أحدا ك2 عنه غير 
عمرو . وقال أبو زرعة الرازى : ثقة ا ال يي : لانعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن موهب » ويقال ابن وهب عن تميم الدارى » وقد أدخل ل 
او ا عندى ليس عتصل اه . وقال الشا 
فى هذا الحديث : ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن وهب عن يم 0 
وابن وهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لتى تمها . ومثل هذا لايغبت عندنا ولا عندك 
من قبل أنه مجهول ولا أعامه متصلا + وقال اللخطاق : ضعف أحمد بن حنبل حديث يم 
الدارى هذا . وقال عبد العزيز : راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان . وقال البخارى 

فى الصحيح : واختافوا فى صعة هذا الخبر : وقال أبو مسبر : عبد العريز بن حمر بن 
عبد العزيز ضعيف الحديث ٠‏ وقد احتج بعبد العزيز عر ليخ رن 





سكلا - 


له هو ومسلم : وقال يحبى بن معين : عبد العزيز بن عبر بن عبد العزيز ثقة : وقال .ابن" 
جمار : ثقة ليس بين الناس فيه احتلاف . وجديث عائشة حبسنه الترمذئ”» وقد عزا 
المنذرى فى مختصرالسئن حديث عائشة هذا والحديثين اللذين قبله إلى النسائى فينظر فى قول 
المصنف : رواهن اللخمسة إلا النسائى . وحديث بريادة أنخريجه أيضا النسائى مسندا ومرسلا 
وقال جبريل بن أحمر : ليس بالقوى والكديث منكر اه . وقال الموصلى : فيه نظر ‏ 
وقال أبو و زرعة الرازى : شيخ . وقال يحبى بن معين : كوق ثقة . ولفظ أي داود عن 
بريدة قال « أنى النى صبلى الله عليه وآ له وسلم رجل فقال إن على درات ريا 
الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه » قال 00 
قال : فأتاه بعد الول فقال : يا رسول اللهلم أجد أزديا أدفعه إليه » قال : فانطلق فانظر 
أول خزاعى تلقاه فادفعه إليه ؛ فلما ولى قالٍ على بالرجل » فلما بجاء قال ٠‏ انظرا كير 
خزاعة فادفعه إليه » وفى لفظ له آخر قال « مات رجل-من خزاعة » فأتي الننى صلى الله 
عليه وآ له وسبل بميراثه » فقال : القنسوا له وارثا أو ذا رحم » فل جدوا له وارثا » فال : 
انظروا أكبر رجل من جزاعة » . وحديث ابن عباس الثانى أخجرجه أيضا أبوداود بلفظ 
« كان الرجل يحالف الرجل ليس بينبما نسب » فيرث أحدهما من الاتعر » فنيخ ذلك 
الأنفال فقال - وأولوا الأرحام بعضهم أولىيبعض -» وف إسناد ه على بن الحسين بن واقد 
وفيه مقال . وأخرج نوه ابنسعد عن عروة بن الزبير وفيه : وفصارت المواريث بعد 
للأرحام والقرابة » وانقطعت تلك المواريث بالمركاخاة » ذكره الأسيوطى فى أسباب النزرول 
ومعناه فى الدر المنثور ( قوله فأعطاه ميرائه ) قيل إن ذلك من باب الصرف لامن باب | 
التوريث ( قوله هو أولى الناس بمجياه وماته ) فيه دليل على أن من أسلم على يد رجل من 
المشلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميرائه . وقالٍ الناصر والشافعى ومالك والأوزاعى 
لاوارث له » بل يصرف الميراث إلى بيت المال دونه . وقالتٍ الخنفية والقاسمية ة وزيد.ين عن" 
ا : إنه يرث » إلا أن الحنفية والموئيد بالله يشترطون فى إرثه امحالفة ( قوله هل له من 
نسيب أو زجم ) فيه دليل على توريث ذوى الأرجام » وقد تقدم الكلام على ذلك ( قرله 
أعطوا ميرائه بعض أهل قريته ) فيه دلي ل على جواز صرف ميراث من لاؤارث له معلوم 
إلى واحد م من أهل بلليه . وظاهر قوله ( ادفعر ول إلى أكبر خزاعة » إن ذلك من باب التوريث 
لآن ا( ص حر وقبيلته فى جد” ع ل ل له وارث هنهم على التعيين ١‏ 
فأكبر صم ,سنا أقربهم إليه نسبا » لأن كير ال صل بل ال يروقرق ا ور 
بتع قال ف الحر : أراد بالاية أن العصبات وذوى السهام أولى بالميياث من الخافاء 
والمدعين . قال أبو عبيد : نسخت ميرائهما قوله تعالى - إلا أن تفعلرا إلى أو ليائكم 
معروفا - أى إلى حلفاتكم . وقال جابر بن زيد ومقاتل بن محمد وعطاء : بل إلى قرابهم 





ذه - 


المشركين تأجازوا الوصية لم 


م للآنة . قال المهدى: وهء ظاهر البطلان لقوله تعالى : 


لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء - فكيف مماهم أولياء الموئمنين أه ٠.‏ 


باب ميراث ابن المللاعنة والزاثية منهما 
وميراهما مِنه وانقطاعه من الأب 
ا (فى حد يث المتلاعنتين اذى يروي را قال و وكات 


درء عرهوء - 


حاملا وكان” 3 شت إن الت ,"مجرت الشه انه يترأثها وتترث منه 
ها فرض "أنه ما أحرجاة )11 
أ ماس قال : قال رول الله صل الله عليه وآله 


3 « لامساعاة” فى الإسلام 6ن ' ساعتى فى الخاهلية فد له يعتصبته 


عي ولدا من" 


غير رشدة فلايرث ولا يورث 0 وأبد داود) 

روعن ' عرو ببن معب علن' أييد عتن' جتدام أذ الى عل الله 
عليه وآله وَسكم قال :ينا وجل عاهتر عر أو أمة فالولد” ولد زنا » 
لايرث ولا يورث » رواه اد - 


رمن ل 


اه -- 20 

د ها ع رواه درك اوداع ' 

ل ل ل . وأخرج أيضا من حديث 
حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و أن النى” صمل الله عليه وآ له وسلم قضى أن كل مستلحق 
له ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك فما استلحق فى أوّل الكت 
إسناده محمد بن راشد المكحولى الشاى وفيه متمال » ووثقه أحمد وابن معين الاق 
وقال حم 3 كر بالقدر . وحديث ان خب الارلكة ق إسناده 0 محمد عيسى 
ابن «.وسى القرشى الدمشتى » قالالبييق : ليس يمشهور . وحديث عبرو بن شعيب الثالنى 
ُ فى إسناده ابن ن طميعة وفيه مقّال معروف . قال الترمذى : وروى «١‏ يونس هذا الحديث عن 
ار زهرى عن سعيد بن المسيب وأنى سلمة عن أنى هريرة عن النى صبلى الله عليه وآ له وسلم 
نجوه ..وروى .مالك عن الزهريى عن أى ايه ورسيد إن المرب عن الننى صلى الله عليه 


وآلهو وسبلي مرسلا . وق الباب عن واثلة بن الأسقع عند ألى داود د وار مدى والنساق وان 
ماجه « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسل قال : المرأة تحر ز ثلاثة مواريث : عتيقها » ولقيطها 





كات 


وولدها الذى لاعنت عنه » قال الترمذى : حسن غريب لانعرفه إلا من حديث محمد بن 
حرب اه : وى إسناده مر بن رويبة التغلبى. .. قال البخارى : فيه نظر »وسكل عنه 
أبو حائم الرازى فقال : صالح الحديث » قيل : تقوم به الحجة ؟ فقال : لا » وزلكن صالح 
وقال الحطالى : هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل * وقال البييق : لم يثبت البخارى 
ولا مسسلم هذا الحديث لمهالة بعض رواته اه . وقد صمحه الحاكم » وأحاديث الباب تدل” 
على أنه لايبرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئا » وكذلك لاير ثون منه 
وكذلك ولد الزنا وهر مجمع على ذلك » ويكون ميراثه لأمه ولقرابتبا كنا يدل" على ذلك 
حديث مرو بن شعيب امل كور وتكون عصبته عصبة أمه . وقد روى نحو ذلك عن على" 
وابن عباس » فيكون للأم سبمها ثم لعصبتها على الترتيب » وهذا حيث لم يكن غير الأم” 
وقرابتها من ابن للميت أو زوجة » فإن كان له ابن أوزوجة أعطى كل واحد ما يستحقه 
كا فى سائر الموازيث ( قوله لامساعاة فى الإسلام ) المساعاة : الزنا » وكان الأصمعى 
كلها ل الإماء دوين حال لاحن "كن كين اللوالون الليكتدين الفاراريك جارح عاري “1 
يقال : ساعت الآمة : إذا فجرت » وساعاها فلان : إذا فجر بها » كذا فى الهابة : 
باب ميراث الحمل 

١‏ - (عن ألى هريئرة” عن الشبى صَلَى الله علينه وآله وَسَلّم قال « إذآا 
ا ار وَرث ( ا أ داود) 0 

1- (وعن” سعيد بن المْسَيْب عسن' جابير بن علد الله والمسور بن 
0 قالا : قضى سول" الم صل الله عليه وآله وَسَلّم لابرث العربى 


ا ا ا 1 ص1 اط ٠‏ 0010 
حبى يسسمهل ) ذ كرة أصيد هل ل ره ابه عبد الله ). 


حديث ألىهريرة فى إسناده محمد بن إتمق وفيه مقال معروف . وقد روى عن ابن 
حبان تصحيح الحديث . وحديث جابر حر داه الترمذى والنسائى وابن ماجه والتتيق 
بلفظ « إذا استهل” السقط صلى عليه وورث » وفى إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف 6 
قال الترمذى : وروى مرفوعا والموقوف أصح وبه جزم النسائى » وقال الدارقطنى ف العلل 
لايصح لرفعه ( قوله إذا استبل” ) قال ابن الأثير : استبل المولود إذا بكتى عند ولادته 
وهو كناية عن ولآدته حيا » وإن لم يستهل” بل وججدت منه أمارة تدل على نحياته . وقد تقدم 
الكلام على الاستهلال فى كتاب الجنائز . والحديثان يدلان على أن المولود إذا وقع منه 
ا الاستبلال أو ما يقوم مقامدثم مات ورثه قرابته وورث هو منبم 6 وذلك نما لاتعلاف فيه + 
وقد اختلف فى الأمر الذى تعلم بمحياة المواود » فأهل الفرائض قالوا بالصوت أو الخركة 





لاا م 


وهو قول الكرخى ٠‏ وروى عنعللى' وزفر والشافعى + وروى عن ابن عبامن وجابر بق ' 
عبد الله وشريح والنخعى ومالك وأهل المدينة أله لايرث مالم يستهل” صاد خا + و شرخ 
الإبانة الاستهلال عند المادى والفريقين الخركة أو الصوت » وعند الناصر ومالك ورواية 
عن أنى حنيفة وأبى طالب الصوت فقط » ويكى عند المحادوية خبر عدلة بالاستهلال » 
وعند مالك والهادى لابد من عدلتين » وعند الشافعى أربع م 


باب الميراث بالولا 
ا ( صح عن الشَّى صل الله” عليه وآ له _ وسلتّم أنه قال" « الو لاء' لمن" 
أعسق)) » و الْسَخارئ فى روابة «الولاء “لمن أعنطى الوّرق» وويك ال ) )6 
0 ( وعدن قتادة عن سللمى بدت حمرةة وأن مولاها مات وتراك ايلسه» 
قورت الى صل الله عليه وآله ل اكه الست © وورت دك 


ع 


المي وكان” ع سللمى » رواه أحمد ا 
لم ب كت ع 


- (وعن” جاير بن زيند عن ابن عباس وأن وال للسمزة توق بالك" 
ات با مإسس ىم 


ابُنعه” وه ره » فأعنملى الى صل الله عليه وآله وسلم ابنته الصف 
وابنة حمرة الصا روا الدارقتطلى . وَاحشج مد بهذا الخبر فى رواية 


أى طالبٍ وذاهسب إلبلهو . وكذالك” روى ع إبراهم | اتجحععى وى بن 
1 وإسْحاق” 0 00 أن" اممو لكان لتمرة ٠‏ وقد روى أله كان لبثّت 
عمرة © فروى عد لذن عند ارحس اين أى ليللى عن ار عن عبد الله 


ابن شاد عن بدت مرق وهى ات ل شدااد لآم قالت « مات مؤلاى 


فد سامت سه 


وترلة اتلس ٠‏ فقسسم رسول الله صَلَى الله عتليله ا 0 2 
وبين ابنتهٍ 0 إلى النصف ركنا الصف رواه ابن ماه ؛ ابن 
أى لبلتى فيه م 1 إن" صِحّ هنذا 1 بقنداح فى فى الروايةر الكو 0 فإن” 0 
ملسمل تعداد الواقعة » ومن "حسمل 0 أضَاف مل الوالد. إلى الولتد 
بناء” على القتول باتتقاله لبه أو توريئه به ). 


الحديث الذى أشار إليه المصنف بقوله و صح عن الى صلى الله عليه وآ له وس ) قد 


' ١ : : 


شرط الولاء أو شرطا فاسدا من كتاب البيع أيضا » وسبأقى أيضا فى باب المكاتب . وحديث 





مات 


قتادة ذكره الخافظ ف التلخبض وسكت عنه : وقال فى مجمع الزوائد : رجال أحنذ ثثات 
إلا أن قتادة لم يستمع من سلمى بنت خمزة . قال + وأخراجه الظيراق بأسائيذ زججال بعضها 
رجال: الصخيح . وخدتث جابر بن زيد ذكره أيضا فى التلخيض وسكت عنه . وحديث 
محمد بن غتد الرخمن رؤاة النسائى من حديث ابنة خمزة أيضا » وفى إسناده ابن أنى ليل 
د وهو القاضى وهو ضُعيق كما قال المضنف . وأعل” الحديث النساى باكر سال 2 
وصمح هو والدارقطنى الطريق ا ا 
وهر يخالف ما فى حديث أحمد المذكور فى الباب من التصريح بأن اسمها سلم ى: و مصنفه 
ابن أى شيبة أنبا قاطعة . قا التق : اتفق الزؤاة غل أن ابنة حمزة 'هى المغثقة » وقال : 
نفك ل إبراهي النخعى : إنه مولى حنزة غلط . والأولى اللخمع , بين الووايقين تمثل ما ذكره 
المضنف رحمة الله ٠‏ وحديث ابنة حنزة فيه على فرض. أنها هى المعتقة دليل. على إن اللو 
00 مات وترك أحدا من ذوئ سهافه ومعتقه كان لذوى السام من قرانية مقا 
تم المفروض والباق المعتق » ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى . ويوئيد ذلك عموم 
: » والؤلاء لمن أعطى الورق وول النعمة » 
وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوى أرحامه ومعتقه » فروئ عن تمر بن الطاب وابن 
سد راين عامن وزي كز ا والناصر أن مول العتاق فق لايرث إلا بعد ذوى أرخام الميت 
وذهب غيركم إل لى أنه يقدم على ذوى أرحام اميت ويأخحذ الباق بعد ذوى السبام ويسقط 
مع العصبات . والزؤاية المذكورة عن قتادة تدل” على أن العتيق إذا مات ؤترك ذوؤى سبيامه 
وعصبة مولاه كان لذوى السهام. فرضهم والباق لعضبة المؤلى ٠‏ ورواية ابن عباس 
المذكورة تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوى سهامه وذوى مهام مولاه كان لذوى 
سهامه نصيبهم والباق لذوى مهام مولاة . والذئ جزم بماجماعة من أهل الفرائض أن 
ذوى مهام الميت رد 0 المعتق . ويدل على ذلك ما أخرجه ابن أق. شيبة من 
ا كرون شخي عن أنه مره أ لني صل الله عليه وآ له وسلم قال « ميراث ‏ 
الزلاء للأكبر من الذذكور » ولا ترث النماء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتقه من 
أعتفن ) وأتحرج الببيق عن على وتمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا لايورثون النساء من الولاء 
إلا ولاء من أعتقن . 


باب النهى عن بيع الو لا ءوهبته وما جاء تن السائبة 


١-رعن‏ ابن عم عن الى صَلَى الله لينم وآله وسلتم” ‏ أنه 0 
عن بيع الولاء وتهنيتهة 6 روا التماغة ه 
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20 لى عن الشَّى صَلَّى الله علنه وآ له وسلم :قال دمن والى 


قَوما بغخير د ا هناها انه اد والملائكة والثاس أمعين 2 


لايقبل اله مثه يَرْم القيانة. ضرا ولاعدلا و ال ا ا من 
فيه ة بغر إذن مواليم» لكن” 1 مله بهد م الزياد” ة من حديث ألى هريرة” ( 
* - زوع متزئل بن شرحبيل” قال وجاء رَجْل" إلى عند الله فقال” : 
إق أعشقت ؛ عبد لى وتجعلته سائبة“ فنآت وتترلك مالا ولم' يتداع وارثا » فال" 
عبد الله : إن أهمْل الإسئلام لايُسَيبون » ولا كان أهمل الداهلية يتسيبون” 
وأنت ولى' نعمته ولك" ميرائثه وإن 0 فت والمحريتت ف ىع فتحنٍ 
ل د فى بيت المال » رواهة لقان ع اود يم . و للبسُخارئ 
مَنه :أن أهئل” الإسْلام لانمِيبون » وإن أهل التاجلية كاثوا يسييون 6 )7 


فى البات عن عبد افد بن كر عند لتخا م وا بن حبان و حححه والبييق وأغله قال : قال 
رسول الله صبى الله عليه وآ له وسلم الول كه قح التي لاباء ولاك عن ولاه 
نبى عن بيع الولاء وعن هبه ) فيه دلي ع على أنه لايصح بيع الولاء ولا هبتة لآنه أمر معنوى 
كالنسب فلا بت أتى انتقالة . قال ابن بطال : أجمع العلماء على أنه لايجوز تحويل النسب » 
وحكتالولاء سمه لتديث ( الوا لاء لحم ةكلحمة النسن6 . وحكى ف البخر عن الك أنه يجوز 
بيع الولاء . وقال ابن بطال وغيرة : جاء عن عان جواز بِيع الولاء » وكذا عن عروة 
وجاء عن ميمونة جواز هبته . قال الحافظ : قد أنكر ذلك ابن مسعود فى زمن عهان » 


فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول : أيبيع أحدكي نسبه ؟ ومن طريق على « الولاء 


شعبة من النسب » ومن طريق جابز أنه أنكر بيع الولاء وهبته . ومن طريق ابن جمز وابن 
عباس 'أنهما كانا ينكران ذلك وسنده حميح » ويخنى عن ذلك كله حديث ابن عمر المذكور 
فى الكعاب وخديثه الثانى الذى ذكرناة فانه حديث صحيح . وقد جمع أبو نعم طرقه قرواه عن 
نحو من خمسين رجلا من أحات عبد الله بن دينار عنه ؤرؤاة أبوجعقر الطبرى فى تبذيبه 
والطبزاق فى الكبيرة» وأبو نعيم أيضا من ححديث عبد الله بن ألى أوفى » فلا وجه لما قاله 
الببيق من أنه يروى بأسانيد كلها ضغيفة ( قوله صرفا ولا عدلا ) الصرف : التوبة . وقيل 
النافلة » والعدل : الفدية » وقيل الفريضة . و الحديث يدل" على أنه يخرم على المولى أن يوالى 
غير مو اليف » لأن 0 بأنه من الذنوب الشديدة ( قوله 
وتجغلته سائبة.) قال فى القاموشس : : المهملة ‏ : والعبد يعقق عَلن أن لاولاء له انتب . 
ل ا ل 





عاخم - 


باب الولاءَ هل رثأو يورث به 


0 -(عن” مرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جداه قال م روج رياب‎ ١ 
حذيفة بن سيد بن - ام وآئل بشت معثمر اللمتحية” » فولدات للها‎ 
ثلاث » وفيس مهم » فو رما بتوها رباعها وولاء مرالها » حرج _مهم'‎ 
العاص معته إلى الشلام » “فتاتئو انى طاعئون عمواس » فو‎ 0 


سه ا لا ا ل كا ودر ا - 206 2 
وكان عصد-هم ؛ فلما رجع مرو وجاء بدو معمر بن حبيب خاصمونه 
0 


أقضى ك5 يما ممعت 


ف ولاء أأحنتيب* إلى اع 0 الطاب » فقال” : 
رول الله صَلنَى لله عليه وآ لهووسلم بقنول”: ماأحتْررَالوَالدأوالو لد فهو لعتصبته 
من كان” 2 فقضى 2 به »2 و كن كتابا فيه 1 عباء الر من 0 
علواف وَرَينْدٍ بن ثابت » رواه” ابئن' ماجه' وأبنود اود" عتعتاه” . و لأخمل ومسطلة 
بن اقول« نار عرز جا بتو مس الل قرل افقهن بد 
قال أحمد فى روابنة. ابه لح حدريث مر عن الى صلى الهأ عليه وآل 
وَسَلم « ما أحرق الوالد أو الولد” فهو لعتصبته من* كان » هكذ] ويه 
0 شعيلبٍ وقد" دوىئَ عن" عسر وهعان” وعلى” وريد واننر مستسعمود 
ا قاُوا « الولاء” كبر » فهذا اذى دهي إلينْه » وهو فتؤل* أكثار 
الثّاس. فا نا ) . 

الحديث أتخرجه أيضا النساق مسندا ومرسلا » وصححه ابن المدينى وابن عبد البرك » 
وزاد أبوداود بعد قوله وزيد بن ثابت « ورجل آخر » فلما استخلف عبد الملك اختصموا 
إلى هشام بن إسماعيل » أو إلى إسماعيل بن هشام » فرفعهم إلى عبد الملك » فقال : هذا من 
القضاء الذى ماكنت أراه » قال : فقضى لنا بكتاب عمر بن اللحطاب فنحن فيه إلى الساعة » 
وأثر مر وعبّان وعلى” وزيد وابن مسعود أخرجه أيضا عبد الرزاق والبييق وسعيد بن 
منصور ( قوله رياب ) بكسر الراء المهملة وبعدها ياء مثناة تحتية وبعد الألف باء موحدة 
وذكره صاحب القاموس ف مادة المهموز ( قوله عمواس ) هى قرية بين الرملة وييت 
المقدس ( قوله إنهم قالوا الولاء للكبر الخ ) أراد أحمد بن حنبل أن مذهب الكمهور يقتضى 
أن ولاء عتقاء أم” وائل بنت معمر يكون لإخوتها دون بنها كا هومذهب ابكمهور ذكر 
معنى ذلك فى نباية الحبتهد : وحديث عمر وفعله يقتضى تقديم البنين ثم رده إلى الإخخوة 
بعدهم .» وهو مذهب شريح وجماعةء وحجتهم ظاهر خبر عمر » لأن البنين عصبتها » ولما 


ص 





ا 


ولماكان عمرو بن العاص ليس بعصبة لها رد" الرلاء إلى إخدوتها لأنهم عصبتها : وفى ذلك دلالة 
عل أن الولاء. لايورث وإلا لكان عمرو أحق به منهم . قال فى البحر : مسئلة : الك 
ولا يوريث * يعنى الولاء بل تخدص" العصبات للخبر العترة والفريقان » ولا يعصب فيه ذكر 
أنثى فيختص” به ذكور أولاد المعتق وإنحوته »-إذ قد ثبت أن الأعمام لايعصبون لضعفهم 
والولاء ضعيف فل يقع فيه تعصيب بحال شريح وطاوس » بل يورث ويعصون لقوله 
صل الله عليه وآ له وسلرد كلحمة النسب » . قلت مخصص بالقياس . وقوله صلى الله عليه 
وآ له وسلم «لايورث » انتهى » ومراده بالقياس القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخواتهم 
ومعنى كون الولاء اكبر أنها لانحرى فيه قواعد الميراث » وإنما يختص' بإرثه الكبر «ن 
أولاد المعتق أو غيرهم ؛ فاذا خحلف رجل و للدين وقد كان أعتق عبدا فات أحد الولدين 
وخلف ولدا ثم مات العتيق اخقص بولاثه ابنالمعتق دون ابن أبنه » وكذلك لوأعتق رحل 
عبدا ثم مات وترلك أخوين ثم مات أحدهما » وترك ابنا ثم مات المعتق فيرائه لأخى المعتق 
دون ابن أخيه . ووجه الاستدلال بما روى عن هؤلاء الصحابة أنهم لايخالفون التوريث 
إلا ترقيفا ٠.‏ 


بان ديرا المعتق بعضه 


رع ا عباس لفي ست ا ل ول ور ار 
و الكاف يدق يقار ما أدنى 2 0 عليه ل بقدار ماعتق” مه 2( 
وسورث بقتدار م 0 مله ا لكان ركد نك" أب د اود ولرمنرئ 


وقال” 5 ل ل حسن ٠"‏ ولقنطهثها 2 0 صاب الممكاتب. ا أو ميراثا 


80 سدسم 


ورث بحساب ما عتق” 0 ؛ والدارتئطى متها » وَدَامٍ و قم عليه 
0 بحساب ماعتق” مه » وقال أمد” فى روابتةر محمد بن المحكتم م إذا 


2 0 وار ماه سمس 


0 حرا 


ونصفه عبد ا وَرِث بقدارٍ الحرية » كذالك” دوع 


و ماشه 


عن الى صَلَى الله عليه “وله بوسلم )- 
الحديث رجال إسناده ثتقات كما قال الحافظ فى الفتح » ” 
ا الكتابة ؟ فذهب أبو طالب والمويد بالله 
إلى أنه إذا سلم شيئا من مال الكنابة صار لقدره حكم الحرية فيا يتبعض من الأحكام حيا 
وهيتا كالوصية والميراث والدل” والأرش نا سس اشر والرس لوطه الك 
له حكم العبد .. وقال أبو حنيفة والشافعى : إنه لايثبت له شبىء من أحكام الأنحرار » بل 


5 ح نيل الأوطار - 5 
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م حتى يستكمل الحرية » وحكاه اللا لع عن الممهور : وحكى ' 
بحر عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة والحسن البضرى 
وسعيد بن المستب والزهرى والثورى والعترة د ومالك أن المكاتب 
لايْعيَقَ ح ى يوف ولوسلم الأكثر . واحتجوا بما أخرجه أبوداود والنسا والحاكم و و صححه 
ملاس لدان في عل ل لوا ل ما بى عليه درهم » 
ورواه النسانى وابن حبان من وجه آخر من حديثه بلفظ « ومن كان مكاتبا على مائة درهم 
فقضاها إلا أوقية فهو عبد » وروى عن على « أن المكاتب إذا أدى الشطر عتق ويطالب 
بالباق » وروى عنه أيضا « إنه يعتق منه بقدر ما أدى ) وعن ابن مسعود : لو كاتبه على 
مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق ..وعن عطاء : إذا أددى ثلاثة أرباع كتابته عتق ع 
وعن شريح : إذا أدى ثلثا عتق وما بتى أداه فى الحرية. وحديث الباب يدل" على ما قاله 
المؤيد بالله وأبوطالب . ويئيذه ما أخرجه النساى عن عكر مة عن النى صل الله عليه وآ له 
وسلم قال « يادى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بى دية عبد ) قال البييق : : قال 
أبو عيمى. فيا بلخى عله : سألت البخارى عن هذا الحديّث فقال : روى بعضهم هذا 
الحديث عن أيوب عن عكرمة عن على" » قال البييق : فاختلف عن عكرمه فيه » وروى 
عنه مرسلا . ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن الى صلى 
الله عليه وآ له وسلم مرسلا » وجعله إسماعيل من قول عكرمة . وروى موقوفا عن على 
أخرجه الببيتى من طرق مرفوعا . وف المسئلة مذهب آخر » وهو أن المكاتب يعتق بنفس 
الكتابة . ورجح هذا المذهب بأن حكم الكتابة حكم البييع » لأن المكاتب اشترى نفسه من 
السيد » ورجح مذهب الجمهور بأنة أحوط ع لآآن ملك السيد لايزول إلا بعد تسليم 
ارات لور يمكن الجمع بين الحديثين المذكورين فالحديث الذى 
مك به الخمهور أرجح من حديث الباب » وسيأق حديث عمرو بن شعيب فى باب 
ا 


باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم 
على ميراث قبل أن يقسم 
١‏ - رع امنا بن ركد عن الدى" صَلَّى الله عليه وآله وَسلّم قال” 
« لايرث المسلم الكافر » ولا الكافر'ً للم" اعد إلا مسسلماً 


رالنتان. وى رواكه قال ونا رسرل الله انر ل عدا ف دار لك تمكه © فال ؛ 
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وهل" ترك لقنا عتقيل” مين رباع أو دور وكان” عتقيل” وَرث أبا ظالب هنا 
وطالب » ولم' يرث عفر ولاعدلى شينئنا لأتهما كانا م ل متلمى ركان عبيل” 
وطالب كاف رين لعرجاه ) + 

؟ - (وعن عبدالله بن عن ون الى على له عليه وآله وسكم 


قال م لايشوارث أهمْل” ملعن شن ) زوه أحد واآدر كارد والن اداه 


و رلرْمذرى مله من' حدديث جابر ) © 


ا راوع جابرٍ أن" لت صلى الله عليه وآله وسلمة قال" ١‏ لاير ث 
المُسْلم التّصبرائى إلا" أن' يكلون عبنداه أو أمته » رواه الدارقطبى » ورواهة 
من ' طريق آخبر مسقتو فا عى جابر » وقال- : موقوف وهو عخفوظا ) » 

ل ا عباس 1 : قال رسول الله صل الله عتليله وآله 
وسَلم 0 0 سي سم فى 0 0 على ما 0 0 قم د 
الإسلام فانته على ما قنَسم” الإسْلام داك ادر دادة واس كاه )7 

حديث أسامة بن زيل هر باللفظ الأول فى مسام لا كنا زعم الصنف قال لاف : 
وأغرب ابن تيمية فى المنتى فادعى أن مسلما لم يخرجه » وكذا ابن الأثير فى الخامع ادعى 
أن الذمائ لم يخرجه اه . وحديث عبد الله بن عمر و أخرجه أيضا الدارقطتى وابن السكن » 
وسند أنى داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح . وحديث جابر الأول استغربه الترمذى 
وف إسناده ابن أنى ليل » ولفظه « لايتوارث أهل ملتين » وحديث ابن عباس سكت عنه 
ار لي ا ا عر ل لا ل ا 
عند ابن حبان بنحو حديث هرو بن شعيب . وعن أى هريرة عند البزار بلفظ « لاترث 
ملذ م )وقد جر بن راسك شرت يه ودر ل لدت رادت ال قل عل آنه 
رت المسلم من الكافر 2 ولا الكافر من المسام . قال فى البحر إجماعا . واختلف فى ميراث 
المرتد” ». فقيل يكون للمسلمين » قال فى البحر : قيل إجماعا إذ هى كوته : الأكثر ولا يرث 
المسلم من الذى معاذ و معاوية والناصر والإمامية : بل يرث » لنا: « لاتوارث بين أهل ملتين » 
قاارا : قال صل الله عليه وآله وسلم « الإسلام: يعلو ولا يعلى » . قلنا : نقول بعرجبه 
والإرث ممنوع بها رويناه . قالوا : قال صلى الله عليه وآ له وسلم « نرتهم ولايرثونا »؟. 
قلنا : لعله أراد المرتد”ين جميعا بين الأخبار » ثم قال مسئلة : الحادى وأبو يوسف ومحمد 
ويرث المرتد ورثته المسلمرن . الشافعى : لا يل لبيت المال . أب و حنيفة :ما كسبه قبل اأرداة 
. فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال + لنا : قتل على عليه السلام المستورد العجلى حين 


ا 





5 


ارتد” الا ل ٠‏ قالوا : لايرث المسلم الكافر > قلنا : 
خصو ص بعمل 1 > قالوا : غنم أموال أهل الرد'ة قلنا : كان هم متعة فصاروا ٠‏ 
حربيين اه كلام البحر.وقوله صلى الله عليه وآ له ( الإسلام يعلو » هو حديث أخرجه 
أبوداود والحاكم وصمحه . وأما قوله نرث أهل الكتاب ولا يرثونا » فليس: من قول الننى 
صلى الله عايه وآ له وسلم كما زعم فى البحر » بل هو من قول معاوية كنا روى ذلك ابن' 
أنى شيبة » وقد قال بقول معاوية ومن معه عبد الله بن مغفل ومسروق وسعيد بن امس 
ا ال ل صل الله عليه وآ له وسام « لايرث 
المسلم الكافر » وما فى معناه . ومصادم أيضا لنص” حديث جابر عرق اناب لطر 
صل الله عليه وآ له وسام لما فعله عقيل . 
والخاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لايرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن 
يكون حربيا أوذميا أو مرتد! فلا يقبل التخصيص إلا بدليل . وظاهر قوله « لايتوارث 
أهل ملتين » أنه لايرث أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أأخرى » وبه قال الأوزاعى 
ومالك وأحمد والمادوية . وحمله الدمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالآخرى 
الكفر ولا يحى بعد ذلك ..وفى ميراث المرتد" أقرال أخر غير ما سلف » والظاهر ما قدمنا » 


باب إن القاتل لايرث وإن دية المقتول لجميع 
ورثته من زوجة وغيرها 


١‏ (ع مر شعي مو ايد عن دوع الى سد اضر 


عليه وآله وسلم قال م ايرث القاتيل” شيا » رواءة 0 


7 (وعن عر عال” : ا ا 0 يقرل 
« ليس لقائل ميراث ؛ رواه” مالك “ف الموطا وأحمد وابئن” ماجه' ) ٠.‏ 


 *‏ ( وعن سعيد بن شيب أن" 'عسَرَ قال اناق اللعافلة . لاترت 
المرأة” من' درية. زوجها حّى أخبره” الضّحاله” بْن” سفئيان” الكلاً أن ادي 
00 الله عليه وآله وَسئم كنب إل ل رك 1 ا الضباى 0 


دي زوْجها » رواه 00 وأ والترمذرئ وصيحة* راواه مالك” 0 


روا ابن شهاب عمن' عسر » وراد قال" ابئن” شهاب : وكان قتتثلهثم' أشت انتم خنطا ؟ 


4 - (وعتن” عرو بن شتعيلب علن' أبيه عن" جنداه « أن الشّى صَلَى الها 
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عليه وله وسسَلّم قضى أن العقْل ميراث بين ورثةٍ القكيل_ عل ف رائضهم » 
رواه مك إل رم 1 
26 ووعن 2 0 0 د موص قال” د أَتَيْت الى “صل الله عليه وآله 


سالام د وماعا رةه 


وسلم ل رك الله عند هذا دي أنى ره يعطنها » 


وكان” قبل ى الجاهلية » فقال” ا دي أبيه 2 فَعَدكتَ 4 ل لاح 


فيها حق ؟ قال : نعم » وكانتت ديه ماثة "من الإسل ) رواهة البُخارى 


د 

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النساق وأعله الدارقطنى وقواه ابن عبد ابر © 
وحديث عبر أخرجه أيضا الشافعى وعبد الرزاق والبييق وهو منقطع . قال الببيق :.ورواه 
محمد بن راشد عن سلوان بن مومئ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ه مرفوعا . قال 
الحافظ : وكذا أخرجه النساٌ من وجه آخر عن عمر وقال : إنه خطأ.. وأخرجه ابن ماتجه 
والدارقطنى من وجه آخر عن عمر أيضا . وق الباب عن ابن عباس عند الدارقطى بلفظ 
٠‏ لايرث القاتل شيئا » وى إسناده كثير بن مسلى وهو ضعيف . وعن ابن'عباس أيضا 
حديث آخر عند البييق بلفظ « من قتل قتيلا فانه لايرئه وإن لم يكن له وارث غيره ؛ 
وف لفظ « وإن كان والده أو ولده » وق إسنادهعمرو بن برق وهر ضعيف . وعن 
أبى هريرة عند الترمذى وابن ن ماجه بلفظ « القاتل لايرث » وق إسناده إحمق بن عبد الله 
ابن ألى فروة تركه أحمد وغيره . وأخرجه النساقى ف السئن الكبرى وقال : إسحق متروك > 
وعن عمر بن شيبة بن أنى كثير الأشجعى عند الطبرانى فى قصته وأنه قتل امرأته خطأ فقال 
صل الله عليه وآله وسلم : اعقلها ولا ترثما » وعن عدئ اكذاى نحوه ء أخرجه الخطاق 
وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضا الننانى » وقال الترمذى : حسن صميح » زاد 
ا وكان ال: لننى صل الله عليه وآ له 

استعمله على الأعراب » وحديث عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبوداود 
ل ل ل كحولى . وقد اختلف 
فيه » فتكل فيه غير واحد » ووثقه غير واحد . وحديث قرة بن دعموص يشبد له حديث 
الضحاك المذكور +:وحديث عمرو بن شعيب ( قوله لايرث القاتل شيئا ) استدل به من 
قال بأن القاتل لايرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ » وإليه ذهب الشافعى وأبو حنيفة 
وأصحابه وأكثر أهل العلم » قالوا : ولا يرث من المال ولا من الدية : وقال مالك والنخعى 
والهادوية : إن قاتل اللخطأ يرث من المال دون الدية » ولا يخنى أن التخصيص لايقبل إلا 
بدليل : وحديث عمر بن شيبة بن أى كثير الأشجعى نص" فى محل الازاع ٠‏ فان النى صل 





كت 


الله عايه وآ له وسلم قال له و ولاترثها » . وكذلك حديث عدئ الحذابى الذى أشرنا إلبه » 
ولفظه فى سان البيبيى د إن عديا كانت له امرأثان اقتنلتا فرمى رحداهما فاتت » فلما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه فذكر له ذلك » فقال له : اعقلها ولا ترثها » 
وأخرج الببيق أيضا « أن رجلاً رى بحجر فأصاب أنه فاتت من ذلك » فأراد تلصيبه من 
ميرائها » فقال له إخوته : لاحق لك » فارتفعوا إلى على رضى الله عنه » فقال له 
حقلث من ميرائها الحجر » وأغرمه الدية ولم يعطه من ميرائها شيئا » وأخحرج أيضا عن جابر 
ابن زيد أنه قال « أبما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما » وأبما 
امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خخطأ فلا ميراث لها منهما » وقال : قضى بذلك عمر بن 
اللخطاب وعلى” م من قضاة المسلمين ٠.‏ وقد ساق البييتى فى الباب آثارا عن 
جمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لاميراث للقاتل مطلقا ( قوله أشم ) بفتح الهمزة 
وسكون الشين المعجمة وفتح الياء لمثناة من تحت ( قوله من دية زوجها ) فيه دليل على أن 
اازوجة نرث من دية زوجها ما ترث من ماله . وكذلك يدل" على ذلك حديث عمرو بن 
شعيب المذكور لعموم قوله فيه « بين ورثة القتيل » والزوجة من جملتهم . وكذلك قوله 
في حديث قرة المذكور « هل لأبى فيها حق” ؟ قال : نعم ا 


باب فى أن الأنبياء لايور ثون 


١‏ - (عتن' أنى بكثر الصّدايق علن, الشَّىّ صل الله عتلتيلهٍ وآله وسكم قال” 
ا ا 1 
اوع ا عط أنه قال لعلثئانة وعد الركمن بن عرف والربتير: 
وسعلد وعلى والعسّاس : «أ“تشد كلم الله الَدِى بإذانه تقوم المماء والأرض” 
الا كران أن" رسو الله صل الله" عتلتيله وآله وَسَنّم قال>: لاورث ماتتركلناه 
صداقة"؟ قالنوا : نعم 0 ). 
ا لا اي مله ان مل وله سحام 
اند نان متشا عن إلى أى بكثر يسألئته ميراثمن” » فقالتت عائشة : 


الس فاك الك صل اليه كيه وآله وسَلّم” : لادورث ما تر كلناه” صدافنة » 
4 - (وعتن أنى هسرَيئْرَةة قال : قال رسُول” الله صَلَى الله" عاتينه وآله وسلم 
١‏ لاتقسسم” ورلسى د ينارًا ما ا بعلل" 2 نساق ومكونة عاملى 0 


صدافنة 0 مشفق علسين .وى الفظ لأخمد" ٠‏ لابتقنتسم ورثسى دينارا:ولاد رهما) ) 





2ثامماءت 


رو ' ألى هر بئرةة « أن" فاطمة” رضى الله" أعلنها قات لأنى بكثر : م 
يرثك [3] :مت ؟ قال وَلَدى وأهلبى » قالت :“فنا لتنا لاترث الشّى 0 1 


عليه وآله سم ؟ قال-: سملت الشّبىّ الى الله عليه وآاله مر 3 


إن" ل 0 و أعدول من" كان رسول” الله صبَلَّى اللرة عايله وآله 
0 ول 0و أ فق على من 0 سول الله على اند" علسية وال 0 
فق روه أخميلة وَالْتْرمذرى و" جه ) . 

( قوله لا نورث ) بالنون وهو الذى توارد عليه أه| ل الحديث فى القديم والحديث كا 
اط فيج : وما تركناه فى مو ضع الرفع بالابتداء وصدقة خبره "وقد زعم نجعن 
الرافضة أن" لانورث بالياء التحتانية » وصدقة بالنصب على الخال » وما تركناه بى محل 
زفع على النيابة والتقدير : لايورث الذى تركناه حال كرنه صدقة » وهذا حلاف ٠اجاءت‏ 
به الرواية وثقله الحفاظ » وما ذلك بأول تحريف من أهل تلك النحلة . ويوضح بطلانه 
مافى حديث ألى هريرة المذكور فى الباب بلفظ « فهد صدقة ) وقر له ١‏ لاتقتسم ورثتى 
دينارا » وقوله ه أن النى لايورث » ومما ينادى على بطلانه أيضا أن أبا بكر احتج ذا 
الكلام على فاطمة رضى الله عنهما فيا العّسته منه » 0 رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم من الأراضى ؛ وهما من أقصح اله فصحاء وأعلمهم بمداولات الألفاظ » فاو كان 
الافظ كا تقروه الروافض لم يكن فيا احتج به أبو بكر حجة ولاكان جوابه هطابقا لسؤالها 
(قوله أنشدكم الله ) أى أسألكم رافعا نشدق أى صوق وقد قدمنا الكلام على هذا 
التركيب زمعناه ( قوله ومثونة عاهلى ) اختلف : ف المراد به » فقيل هو اللخليفة بعده . قال 
الحافظ : وهذا هو المعتمد . وقيل يريد بذلك العامل على النخل » وبه جزم الطبرى وابن 
بطال . وأبعد عن ن قال : المراد بعاهلله حافر قبره . وقال ابن دحية فى اللخصائض : الراد 
بعامله خادمه . وقيل العامل على الصدقة . وقيل العامل فيها رن بقواه دينارا 
بالأدنى على الأعلى . وظاهر الأحاديث المذكورة ف الباب أن الأنبياء لايورثون » وأن 
جميع ها تركوه من الأموال صدقة » ولا يعارض ذلك قوله تعالى - وورث سلمان داود - 
فان المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لاالمال كما ضرح بذلك جماعة من أثمة التفسير » 
وقد استشكل ما وقع فى الباب عن عمر أنه قال لعثهان وعبد الرحمن والزبير وسعد وعلى” 
والعباس : أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآ له و قال « لانورث ما تركناه صدقة ؟ 
فقالوا : نع » ووجه الاستشكال أن أصل القصة صريح فى أن العباس وعليا قد علما دأنه 
صلى الله عليه وآ له وسل قال ١‏ لانورث » فإن كانا معاه من النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فكيف يطلبانه من أ 0 ن أن بكر أو ركد حبق أن مهيف 





يك 


العلم بذلك فكيف بطلبانه بعد ذلك من عمر ٠‏ وأجيب بحمل ذلك على أنهما اعتقدا أن حموم 
« لانزرث » مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض » ولذلك تسب عمر إلى على وعباس 
أنبما كانا بعتقدان ظلم من خالفهما كما وقع فى صحيح البخارى وغيره م وأما نخاصمتهما 
بعد ذلك عند تمر » فققال إسماعيل القاضى فيا رواه الدارقطنى من طريقه : لم يكن ف الميراث 
.نما تنازعا فى ولاية الصدقة وى صرفها كيف تصرف كذا قال » لكن فى رواية النساق 
وخمر بن شبة من طريق أى البخترى ما يدل” على أنهما أرادا أن يقسم بينبما على سبيل 
اميراث + ولفظه فى آخره « ثم جنتانى الآن تختصمان يقول هذا أريد نصيبى من ابن أخى » 
ويقول هذا أريد نصيى من امرأق ؛ والله لاأقضى بينكما إلا بذلك » أى إلا بما تقدم من 
تسليمها اهما على سبيل الولاية ‏ وكذا وقع عند النساق من طريق عكر مة بن خالد عن مالك 
ابن أوس » ونحوه ف السئن لأنى داود وغيره أراد أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما 
بنظر ما يتولاه » فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لايقع عليهما اسم القسمة » ولذلك أقسم 
على ذلك » وعلى هذا اقتصر أكثر شراح الحديث واستحسنوه » وفيه من النظر ما تقدم » 
وأعجب من ذلك جزم ابن ابلتوزى ثم الشيخ محبى الدين بأن عليا وعباسا لم يطلبا من عمر 
إلا ذلك » مع أن السياق فى صحبح البخارى صريح فى أنهما جاءا مرتين فى طلب شىء واحد 


لكن العذر لابن ابدوزى والنووى أنهما شرحا اللفظ الوارد فى مسسلم دون اللفظ الوارد 
فى البخارى . وأما ما ثبت فى الصحيح من قول عمر « جتتنى يا عباس تسألنى نصيبك من 


ابن أخيك » فاتما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف قشم بينهم لو كان هناك ميراث » 
لاأنه أراد الغض' منهما بهذا الكلام . وزاد الإمانى عن ابن شباب عند عمر بن شبة ما لفظه 
« فأصلحا أمركما وإلالم برجع واللهإليكما » ( قوله ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله 

عليه وآ له وسل ا ل ل الخليفة القام بعد ر رسول الله صلى الله 
سير أن بعك من كان الرسول صلرات الله عله و دسل اجرج ٠‏ ايوق 
على ما كان الرسول ينفق عليه : 


باب الحث عليه 


5 عن' أبى هريئرة عن النتى صلَى الله عليه وآله رسك قال" 10 
ل سه 


علق رقية" مشسلت" أعلدل ال يكل عفار بن منماوا د من الشار حتى فرجة” 
يفرجه ١‏ متفق "عليه ) ؟ 





3ك 


؟ - (وعسن” سال بن أنى امعد عن' ألى ا وغتَير م من" أصحّاب الى 
2 0 رو 2 22 سا 92 
صلى الله عليه وآله وسلم 3 يعبى عن الى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال ٠‏ أ يما امرئ مسلم أعتق اميراً مسئلما كان ,فكاكه من الثار:» محر 


كل عفر منة عقر انمه ء وأ عا امرى فلم اعد امرانين مسلم دين 
كانتا فكاكه من الثار » جمرى كيل عنقيو مهنا عنضوًا منه و رواة السرمدذى 


٠.‏ دت اوه دةساه 


و صبرحة” م و لأحمد” وألى 1 معناة 1 رواية 00 بن مرة أو هرة بن 
حمست السلد .ور اخدقة روا ع اماه متلبي لفكت إمراة مسلمةة 
إلا كانتت فكاكتها من الثَارٍ » يجمرى بكثل” عضنو من' أعنضا ما عضو من*' 
أعنضًا مما ) . 

حديث كعب بن مرة أخحرجه أيضا النسائى وابن ماجه وإسناده صحيح + وفى الباب عن 
عمر بن عبسة عند ألى داود والتر مذى : وعن ألى موسى عند أحمد والنساق + وعن عقبة بن 
عامر عند الحاكم : وعن واثلة عند الحاكم أيضا . وعن مالك بن الحرث عنده أيضا ( قوله 
كتاب العتق ) بكسر العين المهملة وسكون الفوقية » وهو زوال الملك وثبوت الحرية ؛ قال 
فى الفتح : يقال عتق يعتق عتقا بكسر أوّله ويفتح وعتاقا وعتاقة » قال الأزهرى : وهو 
مشتق” من قوهم عتق الفرس : إذا سبق » وعتق الفرخ : إذا طار » لآن الرقيق يخلص من 
بالعتق ويذهب حيث شاء ( قوله مسلمة ) هذا مقيد لباق الروايات المطلقة فلا يستحق” 
الثواب المذكور إلا هن أعتق رقبة مسلمة . ووقع فى حديث تمر بن عبسة ( من أعتق رقبة 
منمئة » وهو أبخص” من قيد الإسلام » ولا حلاف أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق 
ولكنه ليس كثراب الرقبة المومئة ( قوله حتى فرجه بفرجه) استشكله ابنالعربى فقال : 
الفرج لايتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا » فان حمل على ما يتعاطاه من اكات كا 
لم بشكل عتقه من النار بالعتق وإلا فالزنا كبيرة لاتكفر إلا بالتوبة + قال : فيحتمل أن 
يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازاة بحيث يكون مرججا سنات المعتق ترجيحا يوازئ 
سيئة الزنا اه + قال اخافظ : ولا اختصاص لذلك بالفرج-بل يأنى فى غير ه من الأعضاء 
كاليد فى الغصب مثلا ( قوله أيما امرئ مسلم ) فيه دليل على أن هذا الأجر مخقص. بمن كان 
من المعتقين مسلما » فلا أجر للكافر فعتقه إلا إذا انتبى أمره إلى الإسلام فسيأى ( قوله 
فكاكه ) بفتح الفاء وكشرها لغة : أى كانتا خلاصه ( قوله يجزى ) بضم الياء وفتح الزاى 
غير مهموز . وأحاديث الباب فيها دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار» 
وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى . وقد ذهب البعض إلى تفضيل عتق الأنثى على 
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الذكر + واستدل” على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدها سواء تزوجها حر أو عبد » ' 
ورد هذه المناسبة لايصلح لمعارضة ما وقع التصريح به فى الأحاديث من فكاك المعتق” إما 
رجل أو امرأتين » وأيضا عتق الأنثى ربما أفضى فى الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتما على 
التكسب يخلاف الذكر . قال فى الفتح : وف قوله « أعتق الله بكل عضي عضوا منه ) 
إشارة إلى أنه ينبغى أن لايكون ف الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب . وأشار اللخطانى إلى 
أنه يغتفر البعض الجبور بمنفعته كالخصى مثلا . واستنكره النووى وغيره وقال : لايشك” 
فى أن عتق الخصى وكل ناقص فضيلة » لكن الكامل أولى . 

8 - ( وعن" أن ذرَ قال « كلت : يارسول الله أى الأأعمال أفنضّل” ؟ قال : 
الإعمان” بالله » وَابهاد” في سبيل الله ء قال" : قلت : أى الرّقاب أفنْضّل” ؟ قال 
أتفسنا عشد أمللها و1 كسنا ها ينا 00 

4 - ( وعتن' مَيلسُونةة بات الحارث « أتنا أعلتقتت وَليدة” لا وكل' 
تستأذ ن الشَّى صلَّى الله عليه وآله وسلمت» فَلَمنا كان يَؤمها الّذِى يدور 
علنيها فيه ) قاحت ٠‏ أشتخرت ناكول الله أن أعتقنت وليدقى ؟ قال 
أو فلت ؟ قالّت : تَعبّم' » قال" : أما إنك 3 أعلطتيش:ها أخذوالتك. كان أعنْظتم” 
رك 3 عدهما . وف الثّانى دليل” عل ا المرأق بداون 
إذان زؤجها » وأن" صالنّة اررحم أفضّل مين العتثق ) » 

6 كا حرام عل وا قلتت الول للم أر أبنت مور 
5 بها فى الشاهليئّة. من' صداقةٍ وعتاق وصلة ررحم ٠»‏ هلل لى 
فيها من' أجثر ؟ قال" : أسْلنت عل ما سلاف لك مين" ختئير » متف علي + 
وقد 0 علىأن” الى نفل" عتقله ا بالسثير ) ٠.‏ 

( قوله الإيمان بالله والخهاد ) قال النووى : ذكر ىهذا الحديث الحهاد بعد الإيمان ولم 
يذكر الك نج وذكر العتق . وفى محديث ابن مسعود بالصلاة ثم البر ثم اللتهاد . وق «حديث 
حر د كز ١‏ السلامة من اليد واللسات . قال العلماء : 00 الأجوبة ف ذلك باحتلااف 
الأحوال واحتياج المخاطبين وذكر ما لايعلمه السسائل والسامعون وترك ما علموه . قال 
فى الفتح : ويمكن أن يقال إن لفظة « من » مرادة ء كا يقال : فلان أعمّل الناس » والمراد 

د أشي ون شيدن عد خيركم لأهله ) ومن المعلوم أنه لايصير بذلك خير 
الناس اه ( قوله أنفسها عند أهلها ) أى اغتباطهم بها أشد"» فان عتق مثل ذلك مايقع غالبا 
إلا خالصا » وهو كفوله تغالى - .لن تنالوا البر حى تنفقواتما تحبون ‏ ( قوله وأكثرها 
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تنا ) فى روابة للسخارى ١‏ أعلاها نمنا » بالعين المهملة ء وهى روابة اللساك آنضا » 
والكشمييى «الغين المعجمة » وكذا النسنى : قال ابن قرقول : معناهما متقارب » وروابة 
مسنلم كنا هنا قال النووى : محله والله أعلم فيمن أراد أن بعتق رقبة واحدة » أما لو كان 
تس ال 1 مثلا فأراد أن بشترى بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين 
مفضولتين » فالرقبتان أفضل . قال : وهذا يللاف الأضحية فان الواحدة السمينة فيها 
أفضل » لأن المظلوت هنا فلك" الر قبة وهناك طيب اللحم . قال الحافظ : والذى يظهر أن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص » فرب شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق أضعاف 
ما صل من النفع لعتق أكثر عددا منه » ورب ممتاج إلى كثرة الحم لتفرقته على اتحاويج 
الذي بنتفعون به أكثر مما ينتفع به هو بطيب اللحم » فالضابط أن مهما كان أكثر نفعا 
0 . واحتج به لمالك فى أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى 

من المسلمة أفضل » وخالفه أصبغ وغيره وقااوا : المراد بقوله « أعلى ثمنا » من ن المسلمين 
وقد تقدم تقييده بذلك ( قوله أشعرت ) بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وهو من الشعور 
( قوله و الثانى دليل على جواز تبرع لمرأة الخ ) قد قدمنا الكلام على ذلك فى باب ما جام 
فى تصرف المأة فى مالا ومال زوجها ل ل 0 

من خير ) فيه دليل على أن ما فعله الكافر حال كفره من القرب يكتب له إذا أ سل فيكون 
هذا حديث عنصا لخديث و الإسلام بم قله » وقد تدم فى أوائل كتاب الصلاة + 
وجب ذنوب الكافر بالإسلام أيضا مشروط بأن يحسن فى الإسلام لما أخريجه مسلى فى صيحه 
من حديث عبد الله بن مسعود قال ٠‏ قلنا يا رسول الله أنئانحة بما عملنا فى اذاهلية ؟ قال : 
من أحسن فى الإسلام لم ؛ يوذاخد با عمل فى الخاهلية » وهن أساء فى الإسلام أوخد الأول 
والاخر ٠‏ . وحديث حكيم المذكور يدل على أنه يصح العتق ٠ن‏ الكافر حال كفره 
ويئاب عليه إذا أسلم بعد ذلك » وكذلك الصدقة وصلة الرحم 


باب من أعتق عبدا وشرط عليه خدمة 


0 (عن' سفيئنة” أنى عتبلد الرمن قال" « أعسقتنيى ا‎ - ١ 
عل أن أخدام الى صلى الله عليه وآله وَسَلّم ا عاش 1 رؤاه أجتد بره‎ 
كر‎ 9 


ماجنه” .وف لقاظ « كشت تمدوكا لآم سلمةة عالت أعشمتك” وأششترطا 
علبك” أن" "تخدام رسو الله صلل الله علينه وآله م الت 


7 3 تسر طبى ع ها قار قت وسرال - الله ل عليه وآله وسلما 
ل ا ل د لأار داوة )ده 










بوه 


الحديث أخرجه أنضا النسائى وقال : لابأس بإسناده : وأخر جه أيضا الخاكم وى إسناده 
سعيد بن جمهان أب حفص الأسلمى » وثقه يحبى بن معين وأبوداود السجستانى . وقال أبوحاتم 
الرازى : شيخ بكتب حديئه ولا بحن به : وقد استدل” بهذا الحديث على صعة العتق المعلق 
على شرط : قال ابن رشد : ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن بخدمه سنين أنه 
لايم عتقه إلا بخدمته . قال ابن رسلان : وقد اختلفوا فىهذا » فكان ابن سيرين يثببته 
الشرط فى مثل هذا . وسئل عنه أحمد فقال-: يشترى هذه الخدمة من صاحبه الذى اشترط 
لهء قبل له يشترى بالدراه, ؟ قال نعم اه . وقال الخطانى 3 ا 
ولا بلزم الوفاء به وأكثر الفقهاء لايصححون إيقاع الشرط تعد العتق » لآنه شرط لايلاق 
ملكا » ومنافع الح لايملكها غيره إلا فىإجارة أو ما فى معناها . قال فى البحر : مسئلة : 
ومن قال : أخدم أولادى فى ضيعنهم عشر سنين فإذا مضت فأنت حر عتيق باستا ال ذلك 
إجماعا للتصول الشرط والوقت . قال : قلت ولو خدمهم فى غير تلك الضيعة إذ القصد 
الخدمة لامكانها » وكذلك لوفرق السنين عليهم لم يض . قال الإمام بحبى : وللسيد فيه قبل 
الوفاة كل تصرف إجماعا . قال فى البحر : فى دعوى الإجماع نظر . قال الإمام يحبى : 
وتازمه الخدمة إجماعا إذ قد وهبها السيد لمم . قال المادى : ويعتق بمضى المدأة وإنلم بخدم 
إذا علق بمضيها حيث قال : فإذا مضت . قال: وإذا مات الأولاد قبلالخدمة ومضى السنين 
بطل العتق لبطلان شرطه ؛ وقيل إِنْ كان هم أولاد عتق بخدمتهم إذ يعمهم اللفظ لاغيرهم 
من الورثة » 





باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 
١‏ - (عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلّى لل" عدَليلهي وآله وسلتّم” 


زلا تجرى ولد اع والد ه إلا أن البجله كا ةر يلا فيعئقه ) رواه 


لمعه إلا السار ف 00 


؟ د (وعن. امسن عن "سمرة أن" النشرى" صل الله عليه وآ لير وسللم” قال 
[: من" ملاك ذا رتحم رم فهو حر » روا اللتملسة” إلا التاق . وف الفظ 
د 20 لد 1ر1 6 0 د ا 3 
لاحمد ( فهو عتيق »و لألى داود عن عمرا بن الحطاب موقوفا مشل حديث 


سمرة .. وروى أنس «١‏ أن" رجا لا من" الأنصار استاذ نوا التّى صلى الله عليه 


وآله و ملم اكوا ار شتون” الل اكذ ان لتنا فرك لان متنا عبنّاس 
:لساب ها 


فداءه 6 فقال” 8 لاك عدر مه درهما ( روا البسَخارى» وهو ل على ع 















م 





6ه سس سة ٠ه‏ 3 8 


إذا كان ف الغشيمة 0 رحمر لبئضٍ الغائنمين" وام يمشعين له لم يعشق” 
عليه ع لأن العبّاس ذاو رّحم رم من الشى صّلى الله عليه وآاله وسلم 









ا ا 
ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلا » وشعبة أحفظ من حماد » ولكن الرف 
زيادة لولا ما فىمماع الحسن .بن سمرة من المقال . وقال على" بن المدديى 0 
وقال البخارى : لايصح . وأثر عمر أخرجه أيضا النسانى وهو من زواية قتادة عثه وم يسع 
منه فان مولده بعد موت عمر بنيف وثلاثين سنة . وف الباب عن ابن عمر مرفوعا عند 
النسائى والترمذى وابن ماجه والحاكي قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر » وهو من رواية ضمرة عن الثورى عن عبد الله بن دينار عنه . 
قال النسائى : حديث منكر ولا تعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة . وقال الترمذى 
لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا ااديةٌّ وهو خطأ عند أهل الخد يث . وقال الببيق : إنه 
وهم فاحش . وقال الطبرانى لع فد وك ا هذا الإسناد حديث النهبى عن 
بيع الولاء وعن هبته وقن وك الجا كم هذا وقال : إنه روى هن طريق ضمرة اللديثين 











لساك أو اخد ؛*( لمرو هلا رئقة عو ابن من ول و1 ه 00 . وقد صصح 
حدرئه هذا ابن حزم وعبد الحق” وابن القطان ( قوله لايجرى ) بفتح أوله : أى لايكافئه 
بما له من الحقوق عليه إلا بأن يشتريه فيعتقه » وظاهره أنه لايعتق بمجراد الشراء بل لابد من 
العنق » وبه قالت الظاهرية . وخاافهم غير هم فقالوا لحي نا شراء ( قوله ذا رحم) 
بفتح الراء وكسر الخاء » وأصله موضع تكوين الولد ثم استعمل للقرابة فيقع على كل من 
يلك ى يلا انلك روحب رم الك وترك خري يلتم اله رك للج الييلة رت 
الراء ء الخففة » ويقال محم بضم اليم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة . وامحرم من لايحل 
نكاحه من الأقارب كالاب والأخ م . قال ابن الأثير : الذى ذهب إليه 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين » وإايه ذهب أبو حنيفة وأصابه وأحمد أن من ملك 











ذارحم مخرم عتق عليه ذكرا كان أو أنى .وذهب الشافعى وغيره من الأئمة والصحابة 
والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والاباء والأمهات ولايعتق عليه غيرهم من قرابته + 

وذهب مالك إلى أنه يعن عليه الو'د والوالد والإخوة ولا يعتق غيرهم . قال الببيق : وافقنا 
أبو حنيفة ى بنى الأعمام أنهم لايعتقون يحق” الملك . واستدل الشافعى ومن وافقه بأن غير 
الوالدين والأولاد قرابة لايتعلق بها رد الشبادة ولا تحب بها النفقة مع أختلاف الدين » فأشبه 
قرابة ابن الثم وبأنه لايعصبه فلا يعتق عايه. بالقرابة كابن العم" ؛ وبأنه لو استحق" العتق عايه 








قت 


بالقرابة متع م من ببعه إذا اشتراة :وهر مكاتب كالو الد والولد » ولا يخ أن نصب مثل هذه 
الأقيسة ف مقابنة حديث سمرة وحديث ابن عمر مما .لادلتفت إلبه منصف » والاعتذار 
عنيما با فييمامن المقال المتقدم ساف لاثما بتعاضدان فيصل<ان للاحتجاج ‏ وحكى ف الفتح 
عن داود الظاهر ىأنه لابعتق أحد على أحد ( قوله لابن أختنا ) بالمثناة من فوق » والمراد أنيم 
أخوال أبيه عبد المطلب » فان أم' العباس هى نقيلة بالنون والفوقية مصغرا بنت بجنان باديم 
والنون وليست من الأنصار » وإئما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم لأنها سلمى بنت 
عمرو بن أحيحة بمهملتين مصغرا وهى هن بنى النجار : ومثله ما وقع فىحديث الهجرة أنه 
صلى الله عليه وآ له وسلم ه نزل على أخواله ببى النجار » وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة 
وبنو النجار هم أخوال جداه عبد المطلب . وقد استدل” بحديث أبس هذا من قال : إنه 
لإبعتق ذو الرحم على رحه » وقد ترجم عليه البخارئ فقال : باب إذا أسر أخو الرجل 
ار حمه هل يفادى ؟ قال فى الفتح : قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيفٌ ما ورد فيمن 
0 


باب أن من مثل بعبده عتق عليه 


' (عن ابن جريج عن" عرو بن شتعيلب عن" أبيه علن”' جداه‎ -١ 


0 _ حرو أن زتباعا أباروح جد غلام لهم جاربة له.» لجداع 


أثفه. وجبنه » فأنى الى صَلَّى الله" عليه وآله وسّم ' فقال : من" فعّل” 


هذا بك ؟ قال" : زتباع' » فداعاه لشب مل ا عليه وآله وَسَلّم » فتقال”: 
ما تمتك" على هذا ؟ فتقال" : كان من" أمثْرهٍ كنذا وكذا . فتقال سول الل 
صلى الله عليه وآله وسلم : اذاهب فاأنئت حثر ؛ فتقال :. يا رسول الل 
فول من أنا؟ فتقال متوآلى الل ورسولو ؛ فأؤصى به المُسلمين ؛ فلممًا قنبض” 
جاء” [! لى أل بسكاير فقال” : وصية رسول الله صَلَى الله عليه وآله ا 


ضمرو 


فقال" : نعم" تمجرى عللنيئك النتفقة وعلى عيالك” ااانا عل لحن بض" 
فلتما استخلف م ل : وصيةا رسُول الله صل الله عليه وله 
سم » قال" الحا تتريد" ؟ قال" اجقار مل يكس خرن هاو 
مصثر أن" عطي ارهاظ لامكداكيا )ره ميلا ٠‏ وف روابة, أى حازة الاق 


د فى 3 شعيئب عن" أبيهٍ عن جده قال « جاء” رج إلى النيبى 
صلى الله عليه وآله وَسَلم عار خا فقال 0" : مالك ؟ قال” ان 
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أقب ل “جارية” له فتجتب م ذأكيرى » فقال" الشََّى صَلى الله عليه وآله ومتلم 
على بالرأجل ٠»‏ فطلب فلم يُقندر عليه » فال سول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمة : اذاهب فأنئت حير ورواه أبوداود وابئن ماجه' » وزاد وقال : 
عل من' تنص يارَسُول” الله ؟ قال : تقول" أرأيتت إن اسسير فى مولاى ؟ 
قال" رسُول' الل ملت اله“ عليه وآله وس" : عتلى كثل” ملؤين. أو متسل » 
وو 1 01 لد ف متا جار فأخرى عي ف فاعسها سل 
وأاجعه ربا حكاه أحمد فى رواية ابن مَنتصور ء قال”: وكذ لك أقنول”) » 

حديث مرو بن شعيب سكت عنه أبوداود : وقال المنذرى : ق إسناده عمرو بن شعيب 
وقد تقدم اختلاف الأثمة ىحديثه » وفإسناده الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس 
وبقية رجال أحد ثقات » وأخررجه أيضا الطبراى 0 أخحرجه مالك فالموطأ بافظ 
ا 0 سيدها بنار فأصابها بها فأعتقها عايه » وأخرجه أيضا 
الخاكم فى المستدرك . وف الباب عن ابن عمر عند مسلم وأى داود قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « من لطم ماوكه أو ضر به فكفارته أن يعتقه » وعن سويد 
ابن مقرن عند مسلم وأنى داود والترمذى قال « كنا بنى مقرن على عهد رسول الله صلى الله 


عليه وآ له وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا » فبلغ ذلك النىّ صَلى لقع عايه 
وآله وسلم فقال .: أعتقوها » وى رواية و أنه قيل للننى' صل الله عايه وآله وسلم : إنه 
لخادم لبنى مقرن غيرها 6 قال » فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فايخلوا شبيلها ) : 
وعن «مرة بن جندب وألى هريرة ذكرهما ابن الأثير ف الجامع و بيض لمما وكلاهها بلفظ (١‏ من 


مثل بعبده عتق عليه » . وعن ألى مسعود البدرى عند مسل وغيره وفيه و كنت أضرب غلاما 
بالسرط ؛ فسمعت صورنا من تخلنى إلى أن قال : فإذا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقول : إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» وفيه « قلت يا رسول الله هو حر لوجه 
الله » فقال : لولم تفعل لافحتلك النار » أو لمستلث النار » . والأحاديث تدل” على أن المثلة 
من أسباب العتق . وقد اختلف هل يقع العتق بمجرّدها أم لا ؟ فحكى ف البحر عن على 
والمادى والمؤيد الله والفريقين أنه لايعتق بمجرّدها » بل يمر السيد بالعتق فإن تمررد 
فالحاكم . وقال مالك والايث وداود والأوزاعى : بل يعتق بمجردها : وحكى ف البحر 
أيضا عن الأكثر أن من مثل بعبد غيره لم يعتق . وعن الأوزاعى أنه يعتق ويضمن القيمة 
للمالك . قال النووى فى شرح مسل, عند الكلام على حديث سؤيد بن مقرن المتقدم أنه 
أجمع العلماء أن ذلك العتق ليس واجبا » وإنما هو مندوب ررجاء الكفارة وإزالة إم اللطم » 
وذك من أدلتهم على عدم الوجوب إذنه صلى الله عليه وآ له وسلل لهم بأن يستخدموها . 





0 


كوت 


ورد بأنإذله صل الله عليه وآله وسل هم باستخدامها لابدل على عدم الوجوب + بل 
الأمر قد أفاد الوجوب والإذن بالاستخدام ول” عا 00 الاستغئاء 
عنها » ولذا أمر هم عند الاستغناء بالفخلية لها .. ونقل النووى أيضا عن القاضى عياض أنه 
أجمع العلماء على أنه لاجخنب إعتاق بشىء مما يفعله المولى من مكل هذا الأمر الدفيث » يعنى 
اللطم المذدكور فىيحديث سويد بن مقرن . قال : واختلفوا فها كثر من ذلك وشنع من 
ضرب مبرح لغبر موجب أو تحريق بنار أ و قطع عضو أو إفساده أو نحو ذلك ؛ فذهب 
مالاك والأوزاعى والايث إلى عتق العبد بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله 6 
وقال سائر العلماء : لايعتق عليه اه . وبهذا يتبين أن الإجماع الذى أطلقه النووى مقيد بكثل 
ها ذكره القاضى عياض . 

واعلم أن ظاهر .حديث ابن عمر. الذى ذكرناه يقتضى أن اللطم والضرب يقتضيان 5 
من غبر اأرقدين قلي والكيز والمشروع وغيره » ولم يقل بذلك أنحد من الغلماء . وقد 
دلت الأدلة عا إل أنه يجوز للسيد أن يضري عبدة للتأديب 2 ولكن لابجاوز به عشرة ة أسواط» 
ومن ذلك .حديث ١‏ إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الورجه » فأفاد أنه يباح ضربه ىغيره 
ومن ذلك الإذن لسيد الآمة بمحداها » فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد فى حديث ابن 
:ورد من الصَرّب المأذون به » فيكون الموجب للعتق هو ما عداه , 


باب من أعتق ش ركا له فى عبد 


بعتن 0 0 أن التدرى! صلق الله" عَلينم وآله وس قال و من" 
أعسق” شراكا له فى عبد وكان” له مال* ع من" المبندر نوم العبلدا عتلتيله 
قيمة عتدالٍ ات 0 حصعيم رميق علد المت را شت 
00 ليله ما عدن + رواه اللسماغة” رالدارفطي وزاك ٠‏ ورق ما بقى » 
وف روابة. متتفق* علنا من أعشق” عبد" بيه و ينين آختر قوم عليه 
فى ماله قيمة” عتدال لوكس ول شسططل 2 م "عق علينة فى ماله إن” كان 
موسر" » وفى رواينة « من" أعنتسق” عبد" بين انين » فان”كان” بر 0 
0 اذا غواري ٠‏ وف روابةر «من' أعلبتق” شرأكا له ؛ فى موك 


وح عله أن" يسن كله إنة كان له مال؟ قدار مزه بام قيسةة عتدال 


ده دى وه يه 


ويس ى أشثركاءه حصصهم' وايخلل سبيل” المعندق 6 رواء" الببخارئ 1 
هن | أعشق؟ نصينا له فى موك إن شرك له فى جد وكان له ارده الال 
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0 


قيمكله' بقيمة لا 1 عشيق ا مد 'والبتخارى و وق روانة ا 
) فى ماله إذا كان لله مال تلخ 


1 اليلد ا سدم ا 08 
رو 0 ا « أله كان يفمتى فى العتبلد أو الآمنة. ل 


تسر كاء” » فيعسق 5 هم 'تتصيينه منه يتقول” داجب 0 عتقنه كله إذا 
كان" اذى أعنسق” مين" الال ما يلم ينقنوم” من' ماله قيمة 00 0 
من وم سس 6 


إلى المي 2 أتصباقه 00 00 المعسق 2( حير .بذالك” أ م عن 

الندبى صَللَى الله 5-5 وآله اعم » رواه” البتخارئ ).© 

1( ومن لت اليك بعلن أبيه « أن رجلا .من" قومنا أعشق” شقصا 
ن ' ملاوكه 0 .فع ذلك" إلى ال اد ِ عليه وآله وملع ؛ فلجعلن” 


0 عليه ف ماله وقال” 5 0 لله 1 وجل ريل ( واه ميل" 2 


وف لفط « فى ختر كله 0 لله شسريك” 1 ع و الأى داودة ان )6 


5 لوعن إ[سمعيل” بن اميه عن" أبيه 0 جدم قال م كان هسم 
2 2 ظهسمان” أو ذ كوان” فأع: ع ا 0 نصفها 2 فنجاء” لع 
صَلَى الله عليه .وآ له بوسلم” ؛ فقال الى :صلئ الله علق ,وله 0 
تسق فى عنتلقنك” وترّق فى رفك" » قال : فتكان دام سيدا حى مات » 
0 أخمدة) -/ 
- (وَعَن 'أى رم ا ل ندبى ا عليه وآله له وسلكم الال" 
01 شقضًا له 2 'مذوكه فعاتيله ختلاصه” ف فاله: عفان" 5 : 
ع3 ل 
مال قوم 0 قيمة تعداك 2( 0 مسد 9 نصيبٍ اذى 1 يدق" 


غير را مشقوق عليه ١)‏ اه م ع ال ق)ء 

حديث أ المليح أنخريجه أيضا النسائى وابن ماجه . وقال النسالى : آرسله سعيد بن 
أىعروبة وساقه عنه مرسلا . وقال هشام : وسعيد أثبت من همام فى قتادة وتحديثهما 
أولى بالصواب » وأبو المليح اسمه عامر ويقال عمر ويقال زيد » وهو ثقة مخنج بحديثه 
ف الصحيحين 2( وابواسامة بن مير هذلى بصرق له صعبة) ولا يعلم أن أحدا روى عنه 
غ ابنه أنى الملبح » وقوى ال حافظ فى الفتح إسناد .حديث أنى المايح . قال : وأخربجه أججد 
ساكس وان ا ار فقال النبى "صل الله عليه 
0 - نيل الأوطار - 0 









ا 





وآله وسلم : هو حر ' كله وليس لله شريك » وحديث.إمعول بن أمية قال فى مجمع الزوائد>-” 
ل ررجالة ثقات . وأخربجه الطبراق » ويشهد له ما فى حديث ابن عمر المذ كور 
بلفظ ه وإلا فقد عتق عليه ما عتق » وما أخرجه أبوداود والنساى بإسنادحسن عن ابن التلبه 
بالتاء الفوقانية عن أ أبيه( أن ريجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النى صلى الله عليه 
وآله وسلم + وحديث أنى هريرة قال أبو داود : ورواه روح بن عبادة عن سعيد 0 
أىعروية لم يذكر السعاية اه : ورواه يحبى ين سعيد واب نك عدي ع ديا إن أل روا 
لم يذ كرا فيه السعاية . ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية وقال البخارى 
رواة سعيد عن قتادة فلم د الجا . وقال اللخطانى عط إسيدى الاح يت 
السعاية هرة يذ كرها. ومرية لايل كزها + فدل حل أنها لزنت امن نان لدي ضيه انها 
هى من كلام قتادة » وتفسيره على ما ذكره همام وبينه . قال : ويدل” على ذلك -حديث ] 
ابن عمر » يعنى الذى فيه ( وإلا فقد عتق عليه ما عتق » . وقال الترمذى : روى شعبة هذا 
الحديث عن قتادة ول يذكر فيه السعاية . وقال النسائى : أثبت أصحعاب قتادة شعبة وهمام على. 
خلاف سعيد بن ألى عروبة وصوّب روايتهما . قال : وقد بلغنى أن هماما روى هذا 
الحديث عن قتادة » فجعل قوله ٠‏ وإنلم يكن مال الخ » من قول قتادة وقان عبد الرتعي 
ابن مهدى : أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنهكتبه. إملاء . قال أبو بكر 
النتسابورى : ما أحسن مارواه همام وضبطه فصل قول قتادة . وقال ابن .عبد البر : الذدين 
لم يذكروا السعاية أثبت 0 ذ كرها . وقال' أبن ححمد الاصا لى وأبو الحسن 8 
وغيرهما : من أسقط السعابة أولى ممن. ذكرها . وقال الببيى ؛ قد اجتمع ههنا شعبة مع 
فضل حفظه وعلمه عا مع من من قتادة ومالم يسمع وهشام ل ع 0 
كتابه وزيادة معرفته بما ليس م ل بن أنى عروبة ومن تابعه 
| فى إدراج السعاية ذاعية وت عار بك شرب أن أبا عبد الرحمن بن يزيد المقرىه 
قال : رواه همام وزاد فيه ذكر الاستسعاء و«جعله من قول قتادة وميزه من كلام النى 
| على الله عليه وآ له وسلم : قال ابن العربى : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس هن قوله 
النبى صل الله عليه وآ له وسلم » وإنما هو من قول قتادة » وقد ضعف أحمد رواية سعيد 
ابن أنى عروبة » ولكنه قد تابع سعيدا على ذكر الاسسعاء جماعة يما ذكر ذلك البخارى » 
ومابم ججرير ين حازم » ومنهم حجاج بن حجاج عن قتادة » ومنهم أحمد بن حفص أحد 
شيوخ البخارى عن أبيه عن إبرا هيم بن طهمان عن نحجاج وفيها ذكز السعاية . ورواه عن 
قتادة أيضسا حجاج بن أرطاة كنا رواه الطحاوى : ورواه أيضا عن قتادة أبان كا فى سان / 
: أى داود زر واة أبشنا تومن بق خلض هد جاحة كنا ذكر ذلك اللحطيب . ورواه أيضا. 
شعبة عن قنادة “كا فى صميح مسلم والنسائى + وقد رجح رواية سعيد للسعاية » ورفعها جماعة| 

























00 


منبم ابن دقيق العيد » قالوا دن ا 1 ى عروبة أعرف يحديث قتادة ثرة ملازمته أ 
له وكثرة أخذه عنه » وإن كان همام وهشام أحفظ منه » لكنه لم يناف ما روياه » وإثما 
اقتصرا مر عا ايت عن عن © ولد خلس كدان حى يتوقف فى زيادة سعيد » ولهذا أ 
ل سي : قال فى الفتح : وأما ما أعل” به حديث أ 
سعيد من كونه اختلط أو تفرد به ففردود لأنه فىالصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه 
قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة وآخرون معهم لانطيل بذ كرهم وهمام 
هو الذى انفرد بالتفضيل »: وهو الذى خالف الجميع فى القدر المتفق على رفعه » فانه .جعله 
واقعة عين » وهم جعاوه حكما عاما » فدل" على أنه لم يضبطه كما يزبغى . والعجب يمن طعن 
فى رفع الاستسعاء بكون همام -جعله من قول قتادة » ولم يطعن فيا يدل" على ترك الاستسعاء 
وهو قوله فى حديث ابن عمر 9 وإلا فقد عتق منه ماعتق» بكون أيوب جعله من قول نافع 
ال ا ل ا ل م ال ل ا لي اه 
حبى بن سعيد وافق أيوب فى ذلك ؛ وهمام لم يوافقه أحد » وقد .جزم بكون حديث نافع 
مدرجا محمد بن وضاح وآخرون . والذى يظهر أن الحديئين صحيحان مرفوعان وفاقا 
لصاحى الصحيح : قال ابن المواق : والإنصاف أن لايوه, اللجماعة يقول واحد مع احتياله 
أن يك ن ممع قتادة يفتى به ء فليس بين تحديئه به مرة وفتياه أخرى منافاة : ويؤيده أنه 
البييق أنحرج عن قتادة أنه أفتى به + ومما يويد الرفع فى حديث ابن عمر أعنى قوله « وإلا 
فقد عتق عليه ما عتق » إن الذى رفعه مالك وهو أحفظ حديث نافع من أيوب » وقد تابعه 
يإ إن درون خخص بن عاص ابن رين باتتكا قن الاو كلد تلك أذ إرنن 
زيادة معتبرة لايليق إهمالما كا تقرز فىالأصول وعم الاصطلاح وما ذهب إليه بعض أهل 
الحديث من الإعلال لطريق الرفع بالوقف فى طريق أخرى لاينبغى التعويل عليه » وليس 
له مستند ولا سيا بعد الإجماع على قبول الزيادة الى لم تقع منافية مع تعد د مجالس السماع » 
الوانجب قبول الزيادتين المذكورتين فى حديث ابن عمر وحديث ألى هريرة » وظاهرهها 
التعارض » والجمع بمكن لا كما قال الإسماعييل . وقد مع البهتى بين الحديثين بأن معناهما 
أن الميسر إذا أعتق حصته لم يسرالعتق فى حصة شريكه » لل تب خصة شريحه عل لحاطا 7" 
وهى الرق” » 5 يستسعى العبد فى عتق بقيته فيحصل ثمن الخرء لشريلك سيده و يدفعه إليه 
ويعتق وجعلوه ذلك كالمكاتب. ء وهو الذى جزم به البخارى . قال الحافظ : والذى 
يظهر أنوير فى ذلك باختياره لقوله « غير مشقوق عليه » فلو كان ذلك عا صديل اللزوم 
بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة » وهى لاتلزم 


. فى الكتاية بذلك عند ابحمهور لأنبا غير واجبة فهذه مثلها . قال البهيق : لاييق بين الحديثين 





ا 


' معد هذا ادمع معار ضة أصلا : قال الحافظ : وهو كما قال إلا أله بلزم منه أن ببق الرق” ! 
فى حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء فيعار ضه حديث أن الم بح الذى ذكره المصنفك © 
قال : ويمكن حمله على ما إذا كان المعئق غنيا أو 2 71 
واستدل” على ذلك بحديث ابن التلب الذى تقدم. م قال : وهو محمول على المعسر وإلا 
لتعارضا ‏ وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك : المراد بالاستسعاء أن العبد يسقم” 
فى حصة الذى لم يعتق رقيقا فيسعى فى خدمته بقبدر ماله فيه من الرق” + قال : ومعنى قوله 
«« غير مشقوق عليه » أى من جهة سيده المذكور فلا يكلفه من اللخدمة فوق حصة الرق» 
وييد هذا حديث إسماعيا ل أمية الذى ذكره المصنف » ولكنه يرد” عليه ما وقع فى رواية 
للنسائى وأفداود بافظ ١‏ واستسعى فى قيمته لصاحبه» واحتج من أبطلالسعاية بحديث الرجل 
الذى أعتة ستة مماليك 0 رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ثلاثة أجزاء تم 


اقرع بيهم فأعتن اثنين وأرق 5 ؛ وقد تقدم: فى باب التبرعات المربض من كتاب 
الوصابا : ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عنق 
ثلثه واسنسعى فى بقنية قيمته لورثة اميت : وأجاب من أثبت السعاية بأنها واقعة عين فيحتمل 
لتكت ل تشروخية الساية موهفمل أن فكرن لسعاي رز فق غير هذه الصورة . 


وقا. أخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات « أن رجلا من بنى عذرة أعتق مملوكا له عند 
موته وليس له مال غيره » فأعتق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ثلثه وأمره أن يسعى 
ف الثلثين :.: واحتجوا أيضا بما أخرجه النسائى عن ابن عمرمن حديث » وفيه ه وليس على 
الغبد شى ء 6 : وأجيب بأنذلك مختض" بصورة اليسار لقوله فى هذا الحديث و وله وفاء» 
والسعاية إنما هى فى صورة الإعسار ه وقد ذهب إلى الأأخذ بالسعاية إذا كان المعتق 
أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعى والثورى وإسمق وأحبد فىرواية ؛ وإليه ذهبت الهادوية 
وآخرون » ثم اختلفوا فقال الأكثر : يعتق جميعه فى الخال ويستسعى العبد فى تحصيل قيمة 
نصيب الشريك » وزاد ابن أى ليلى فقال : ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما دفعه إلى 
الشريك تدرو قال لبا حسفة رلك يتخير بين السعاية وبين عتق نصيبه ؛ وهذا بدل” على 
أنه لايعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط : وعن غطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين 
إبقاء حصته فى الرق” : وخالف الجميع زفر فقال : يعتق كله' ؛ وتقوم حصة الشريك 
فتوخذ إن كان المعتق موسرا وتبق ىذمته إن كان معسرا . وقد حكى فى البخر عن الفريقين 
من الحنفية والشافعية مثل قول زفر فينظر فى صحة ذلك :. وحكى أيضا عن الشافعى أله ببق 
لصيب شريك المعسر رقيقا . وعن الناصر أنه 'يسعى العبد مطلقا تون أن حيفةيسى عن 
المعسر ولا يرجع عليه ؛ والموسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية أو إعتاق نصيبه كنا مر 
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وعن عزان البتى أله لاثىء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد للوطء فيضمن ما أدخل” عل 
شريكه فيها من الضرر + وعن ابن شبرمة أن القيمة فى بيت المآل + وعن محمد بن إنعق أن 
هذا الحكر للعبيد دون الإماء ( قوله قيمة عدل ) بفتح العبن : أى لازيادة فيه ولا نقتص 
( قوله لأوكشس) فج الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة : أى لانقص + والشطط 
بشين معجمة 5 طاء مهملة مكررة : و هواخور بالزيادة على القيمة ».من قوهم : شطنى فلان 
إذا شق” عليك وظلمك حقتك ( قوله أو شركا له نى مملوك ) الشرك بكسر الشين المعجمة 
وسكون الراء : الحصة والنصيب + قال ابن دقيق العيد : هو فى الأصل مصدر( قوله شقصا ) 
بكسر الشين المعجمة وسكون الققاف + وف الرواية الثانية شقيصا بفتح الشين وكسر القاف » 
أوالشقص والشقيص مثل النصف والنصيف : وهو القليل من كل شىء » وقيل هو النصيبه 
قليلا كان أو كثيرا ي. ٠‏ 


باب التدبير 


١‏ - (عن” جابر : أن" رجلا أعلشر لان له عن سر » فاحتاج فأخملاه” 
الى صلق الله عليه وآ له له وسَلم” فقال * سس 1 بش ريه مى ؟ِ ؟افاشتراه” عم 


تاس بي مامه 


0 عبد الله ري إليْو متفيق عليه م وفى لفلظٍ قال" 
| وأعسق” ربل" من" الأنتصا خئلاما لهعتى* 0 وكان” ناج لكان عَلسَه | 


فاعة ومكرل” اللو صَلّى الله عله وآله وَسَلم بنامائة دهم فأعظاء” 
فمال” :“اقنض د يبتك" 0 على عيالك” 0 التّساق ) > 
0س ( وعن' عمد كن فلس اين الالحشف عن ا ا 


0 


أعندين ىق غلاما له عن 1 كاه اد ها 520 يم وات مسرل 


أتوًا ابن مسسعتود فال" : ما أذ فهو له » وما بتقى فلا شىء لكلم:) رواهة 
الإسخارى فى تارريخه ) © 

حديث جابر أخريجه أيضا الأربعة وابن حبان والبيق من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة + 
وى الباب عن ابن عمر مر فوعا وموقوفا عند البييق بافظ « المدبر من الثاث » ورواه الشافعى 
ا ا > ورواه الدارقطى مرفوعا بلفظ « المدبر لايباع ول يوه 
وهو ح من الثلث » وف إسناده عبيدة بن حسان وهو منكر . الحديث + وقال الدار قط 
فى العلل ا وقفه : وقال العقيل : لايعرف إلا بعلى بن ظبيان وهو منكر د 
وقال أبو زرعة : الموقو ف أصح . وقال ابن القطان-: المرفوع ‏ ضعيف ٠‏ وقال الببيق : 





له 
8 ا 


. الصحيح موقوف : وقد روى نحوه عن على موقوفا عليه : وعر أن قلابة مر رسلا « أن ربجلة ا 
أعتق عبدا له عن 2 بى صا لى الله عليه وآ له وسل م من الثلث » وروى الشافعى 
ا 1 أما باعت متيرة حرها ) زرقراء ان رلا ل لدي أنه أبو مذ كور 
الأنصارى والغلام اسمه يعقوب ٠‏ ولفظ أنى داود « أن رجلا يقال له أبو مذكور أعنق 
غلاما يقال ل له يعقوب ٠‏ اه ء وهو يعقوب القسطى كا فى رواية مسلم وابن أنى شيبة ( قوله , 
عن دبر ) بم الدال والموحدة وهو العق فى دبر اححياة ٠‏ كأن يفول السيك لعيلية ؟. ابت 
عور بعد موتى » ا ا 
دنياه باستخدامه ذلك المدبر واسترقاقه ودبر أم رآخرته بإعتاقه وتحصيل أجر العتق ( قواه 
فاشتراه نعيم بن عبد الله) فى رواية للبخارى نعم بن النحام بالنون والحاء المهملة المشد” 3 
وهو لقب والد نعيم + وقيل إنه لقب لنعيم » وظاهر الرواية خلاف ذلك . والحديث يدل 
على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة » وإليه ذهب الشافع ى وأهل 
الحديث ٠‏ ونقله البييق ف المعرفة عن أكثر الفقهاء . وحكى النووى عن اللحمهور أنه 
لاجوز بيع المدبر مطلتا والحديث يرد” علمم. وزوى عن اللشية واكالكية أنه لاحجوز بيع 
المدبر تذبيرا مطلقًا لاالمدبر تدبيرا مقيدا نحو أن شول إن مت هن عرض هذا ففلان حر 2( 
فانه يجوز بيعه لآنه كالوصية فيجوز الرجوع فيه كما يجوز الرجوع فيبا . وقال أحمد : 
بمتنع بيع المدبرة دون المدبر : وقال الليث : يجوز بيعه إن شرط على المشترى عتقه . وقال 
ابن سيرين : لايجوز ببعه إلا من نفسه . وقال مالك وأصمابه : لايجوز بيعه إلا إذا كان على 
السيد دين فيباع له : قال النووى : وهذا الحديث صريح أوظاهر فى الرد عليهم » لآن 
ان صل الله عليه وآله وم ا باعه ليققه سيده على نضمه » ولعله م يتقف عل لى رواية 
لسار الى ذكرها المصئف » نعم لاوجه لقصر جواز البيع على حاجة ا ٠»‏ بل 
عر الت قار جره لا للحا ١‏ اواك اشر 1 1 الرجل ال مذ كور 
كان عتاجا للبيع لما عليه من الدي, بن ومن نفقة أولاده . وقد ذهب إلى جواز البيع لطلق 
الحاجة عطاء والحادى والقاسم والموئيد بالله وأ بو طالب » كنا حكى ذلك عنهم فى البحر 2 
وإليه مال ابن دقيق العيد » فال : 0 ابيع مطلقا كان الحديث حجة عليه » لآن المنيع 
٠‏ الكلى يناقضه اللخواز الح » و اا ل ام ل لد : قلت ادك 
فىالصورة التى ورد 'فيها فلا يلزمه القول به فى غير ذلك من الصور . وأنجاب من 
أجازه مطلقابأن قوله فى ف الحايت ووكان عناجا و الامدرعل له في الم ع 0 داك ليان 
السبب ف المادرة لبيعه ليبين لاسيد جواز البييع م ولاحق أن فى الحديث إعاء إلى المقتضى 
مخواز البيع بقوله ‏ فاحتاج » وبقوله « اقض دينك وأنفق على عيالك» . لايقال الأصل جواق ١‏ 
البيع والمئع منه يحتاج إلى دليل » ولايصلح لذلك حديث الباب » لأن غايته أن البيع فيه | 





م 


عزقع للحاجة ولا ١دليل‏ عل اعتبارها فى غيره ».بل عرد ذلك الآصل كاف فى اللموان م لآلا 
تقول. : قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلق فصار الدليل بعده على مد عى ابخوال ‏ | 
ول يرد الدليل إلاى صو رة الحاجة فيب تى ما عداها على أصل المع ج وأما ما ذهب إليه 
“الحادوية من جواز بيع المدير للفسق كا يجوز الضرورة : فليس عل ذلك ذليل إلا ما تقدم 
عن عائشة من بيعها للمدبرة التى حرتها » وهو مع كونه أخص' من الدعوى لايصلح 
#للاحتجاج به لما قررناه غير مرة من أن قول الصحالى وفعله ليس بحجة . 

واعلم أنها قد اتفقت طرق هذا الحديث على أن البيع وقع فى حياة السيد » إلا ما أخرجه 
االترمذئ بلفظ ١‏ أن رسجلا من «الأنصار در غلاما له فات » وكذلك رواه الأثمة أجد 
بوإسحق وابن المدينى والحميدى وابن ن أنى شيبة عر ن ابن عيينة . ووجه الببيق الرواية المذكورة 
.بأن أصلها د أن رجلا من الأنصارا أعنق موا ا ل عد بات الك لوه 
صل الله عايه وآ له وسلم فباعه من نعيم » كذلك رواه مطر الوراق عن مر . وقال الببيق 
غقوله «فات » من بقية الشرط : أى فات من ذلك الحدث ٠‏ وليس إخبارا عن أن المدبر 
.مات » فحذف من زواية ابن عيينة قوله « إن حدث به حدث » فوقع الغلط بسبب ذلك اهم,» 
.وقد استدل” بحديث الباب وما فى معناه على مشبروعية التدبير » وذلك هما لاخلاف فيه » 
,وإنما اللحلاف هل ينفق من رأس المال أو من الثلث ؛ فذهب الفربقان من الشافعية والحنفية 
,ومالك والعترة » وهو مروى عن على وعمر أنه ينفذ من الثلث » واستدلوا بما .قدمنا.من 
قوله صل الله عايه وآ له وسلم ٠‏ وهوحر من الثلث ». لاا مره واس ار 
«وابن المسيب والنخعى وداود ومسروق إلى أنه ينفذ من رأس المال قياسا على الهبة وسائر 
الأشياء الى يرجا الإنسان من ماله فى حال ححياته : . واعتذروا عن المنديث الذى احتج به 
الأوؤلون بما فيه من المقال المتقدم ولكنه معتضد بالقياس على الوصية » ولا شك" أنه بالوصية 
لأشبه منه باهبة لما بينه وبين رما اش ل اه 
كم ) استدل به اللقاضى زيد والمادوية على أن الكتابة لاببطل بها التدبير » ويعتق العيد 
عندهم بالأسبق منهما : وقال المنصور بالله : لاتصح الكتابة بعد التدبير لأنها نيع فلا تصح 
إلا حيث يصح البيع : ورد بأن ذلك تعجيل للعتق مشروط ه 


باب المكاتب 


١‏ - عن" عتائفتة وأن” بتريرة جاءات تستدينيا ا 
عضت من كعابتنها شينئا » فقالت ها عائشة” : ارجعى إلى أهلكٍ » فان 0 ا 


اسه في 


أن أي" عتقه. كيتابتتكك_ويتكلود” اولك لى لذت » هذ كترتتا بتري" ذلك . 





اسهد 


لآمئلها فأبؤا وقالُو |: إن" شاءات أن" عمْتَسِب علينك فلتفعل ويكو 

ولاك » فذ كترات ذلك" لر سول الله : ملعيل وآله ل 

الحلا درل الله صل اش عتليئةر وآله وسلم" : استاع ى فأعنتيق »فا 0 ٍ 
أعنتق” » ثم" قام” فتقال” : مابالة ناس يشر طون” روط ذوعن أن الله 
تال من انشراط قرط لشن قِ كتاب الل ارين ره 
مائة" مرق » شراط الله أخر راون شقن ده روف رار قالّت ( بجاء'ت 
مريرة فتفالتت: إن كاتيت. مدر لى على تدسع ا أواقر فى كل" عام أوقية” ( الحتديثه 


0 عليه 0م 


( قوله باب المكائب) بفتح الفوقائية : من تقع. له الكتابة » وبكسرها : من تقع منه م 
والكتابة بكسر الكاف وفتحها قال الراغب : اشتقاقها من كتب عد ا 
تعالى - كتب عليكم الصيام رع ومطر امه . قال الحافظ : وعلى 
الأول تكون مأخواذة من معنى الالئزام وعلى الثالى: : 1 
عقدها غالبا . قال.الروياق لكا ل ب لك له : وقال. ابن التي : 
| كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم . وقال.ابن خزيمة > 
. وقد كانوا يكاتبون فى الحاهلية بالمدينة ( قوله إن بريرة ) قد تقدم ضبط هذا الاسم وبيان 
اشتقاقه. فى باب من ن اشترى, عبدا بشرط أن يعتقه من. :كنات البيع © وتقلام أيفا طرفت ان 
شرح هذا الحديث فى باب أن من. شرط الولاء أو شرط شرطا فاسدا من كتاب ١‏ البيع أيضا 
( قوله فان أحبوا. الخ ): ظاهره أن عائشة 5 "طلبنحة أ بكرن اللا لها ولت جميع ماله 
الكتابة وم يقع ذللث إذ. لوقع لكان اللوم على عائشة بطلها ولاء من أعتقه غير ها : وقد رواه 
أبو أسامة بلفظ يزيل الإشكال فقال « أن أعد”ها لهم عدة واحدة وأعتفك ويكون ولاك 
لى فعات » وكذلت رواه وهيب عن هشام » فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتر يبا شراء حدرحا 
ثم تعتقها » إذ العتق فرمع. ثبوت الملك » ويؤيده قول النبى صلى اخلاه وان م الى 
فأعتق » وامراد.بالأهل هنا فى قول عائشة ئشة « ارجعى | لى أهلك » السادة ». والأهل ف الأصل : 
الآل » وف الشرع. :. من تلزم نفقته ( قوله إن شاءت أن نتسب ).هوام ن. الحسبة بكسر 
| الحاء المهملة : أى تحتسب الأنجر عند الله.ولا يكون لا ولاء ( قوله فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وله وسلم ) فى رواية للبخارى « فسمع بذلك النى صلى الله عليه وآ له 
وسار فسألنى » وق أأخرئله ٠‏ قسمع بذلك النى صا لىاللد عليه واآله وس أو بلغه » و قوله 
يتاع فأعتى. ) هو كقوله. ى حديث. ابن ن حمر (.لابمنعاث. ذلك» ( قوله على نسع أواق » 
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ل 
التسع » وقد جزم الإسماعيلى بأن رواية القمس غلط : ويمكن المع بأن التسعم أصل 
والحمس كانت بقيت عليها > وبهذا جزم القرطبى وانحب الطبرى + ويعكر عليه ماق تلك: 
الرواية بلفظ « ولم تكن قضت من كتابتها شيئا » وأجيب بأنها كانت حصلت الأربع 
الأواق قبا ل أن تستعين ثم جاءتها وقد بق عليها مس > وقال اللقرطى : يجاب أن لسن 
هى النى كانت استحقت عليبا بحلول نجمها من جملة التسع الأواق المذكور ة » ويؤيده ماوقم 

زواية للبخارىذكرها فى أبواب المساجد بلفظ « فقال أهلها : إن شئت أعطيت ما يبق » 
ل يس ا 6 إليه » وله 
فوائد آخر خاريحة كن المقصود . قال ابن بطال : كر كثر الناس من تخريج | إاوجوه ق حديث 
بريرة حى بلغو ها نحو ماثة وجه .: وقال النووى :- صئفت فيه اين خزيعمة وابن جرير 
ا ا 0 


ع 


ع 200 عمْرو 00 شعتيلب عن أبيه ع “جده أن 


عد اشاس 2 00 
0 
عليه وآله وسلمك قال مدآ ينا عبد كرتب ربمائة أوقيةٍ فأذاها إلا تدر 


ا ا إلا الت مساق ل راس ا 


0 اه درم رراة كردت )7 

م (وعن أ م اسلتمة أن الى مسلى الله عليه وآله وسككم قال « إذ؟ | 

كان الإحداكن مكانه ركان" عنده ما يدود ى فلْشحتجب متها ؛ رواه 

ةك ادساف امه يده و تحمل الاعر بالاحنّتجا ب على الل ب 
- روعو ياس عباس عن يي ؛ صل الله عليه وآله روسكم قال" : 


ه بم 


و :دك اللكاسهة بحصة ماأدى دريّة الحثر وما سقى دية امد روا اللتممة 
د 0 ا . 
56 اوعس عل علكته المتلذم. عن النتنى صَلنَى الله عاتيئه وآله وسلم” 


0 00 


قال ١‏ نود اكاك مكدر م أوكى )رواه احندك )»6 


دريف خروين شعيب باللفظ الأوّل ء أخرجه أيضا 0 وصححه » وقال الترمذى : 
غرزيب : قال الشافعى :لم أجد أحدا روى هذا عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم إلا عمرا 
ول أر من راضيت من أه] ل العلم يثيته » وعلى هذا فتيا المفتين. وأخرجه باللفظ الثاى أيضا 
النسائى والحاكم وابن حبان » وحسن الخافظ إسناده فى بلوغ المرام » وهومن رواية إماعيل, 
0 عن ال اسان ١‏ عرست كر عرصي سا له اونا لسلا 





لل ا ا 


تأيضنا عطاء الكراسانى عن عبرو بن شعيب ولم يسمع عنه كا قال ابن حزم م وحديث آم صلمة ' 


قال الشافعى : لم أر أحدا من رضيت من أهل العلم يقبت واحدا من هذين الحديثين : قال 
"البييق : أراد هذا وَحديث عمرو بن شعيب » يعنى الذى قبله اه » وهو من رواية الزهرى 
عن نبهان مولى أم سلمة عنها ‏ وقد صرح معمر بسماع الزهرى من نبهان + وقد أخرجه ابن 
خزعة عن نببان من طريق أخرى + وحديث ابن عباس سكت عنه أبوداود والمنذرى » 
.وهو عند النسائى مسند ومرسل » ورجال إسناده عند أنى داود ثقات + وحديث على عليه 
“السلام أخرجه أيضا أبو داود لأنه قال فى السئن بعد إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظه : 
ورواه » يعنى حديثابن عباسوهيب عن أيوبعنعكرمة عن على عن النى صل الله عليه 
وآ له وسلم » وجعله إسماعيل بن علية من قول عكرمة » وأخرجه البييق من طرق( قوله 
فهو رقيق ) أى تجرى عليه أحكام الرق" » وفيه دليل على جواز بيع المكاتب لأنه رق" 
“مملوك » وكل مملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به » وهو القديم من مذهب الشافعى » وبه 
:قال أحمد وابن المنذر قال : بيعت بريرة بعلم النى 0 
«ولم ينكر ذلك . ففيه أبين بان أن بيعه جائز َال : ولاأعلم خبرا يعار ضه » قال : 
“دليلا على عجزها + وقال الشافعى فى الخديد ومالك وأصعاب الرأى : إنه 0 بيعه » | 
وبه قالت العثرة » قالوا : لأنه قد خرجمن ملكه بدليل تحريم الوطء والاستخدام » وتأوّل 
“الشافعى حديث بريرة على أمها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخا لكتابتها » وهذا التأويل 
يحتاج إلى دليل ( قوله فلتحتجب منه ) ظاهر الآمر الوجوب إذا كان مع المكاتب من المال 
'-ما .يق بما عليه من مال الكتابة لأنه قد صار حرا وإن لم يكن قد سلمه إلى مولاته . وقيل 
إنه محمول على الندب . قال الشافعى : يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له 
ل أم سلمة بالاحتجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يوئدى لتعظيم روا اج النبى صل الله 
ل وله وسلم فيكون ذلك مختصا يبن" © ثم قال : ومع هذا فاحتجاب المرأة من يجوز 
١‏ أن براها واسع» وقد أمر الى حمل اله حليه وآ له وس سودة أن تحتجب من رججل قب 
“أنه أخوها » وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح اه » 
.والقرينة القاضية حم لهذا الأمر على الندب حديث عمرو عن شعيب المذكور فانه يقتضى 
أن حك م المكاتب قبل تسلم جميع مال الكتابة حكم العبد + والعبد يجوز له النظر إلى سيدته كما 
هو مذهب أكثر السلف لقوله تعالى - أو ما ملكت أيمانهن” - وذهب جماعة من أهل العلم 
منهم الهادوية إلى أنه لايجوز للعبد النظر إلى سيدته » ومن متمسكاتهم ا 
السك أنه قال : لاتغر نكم آية النور » فالمراد بها الإماء لت وخخصرن 
. ببالذكر لتوهم مخالفتبن الحرائر فى قوله تعالى ‏ أو نسائين” ‏ اه . وقد تمسك محديث عمرو 
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أبن شعيب جهور ول لس اما وو ادر : : حكم المكاتب قبل تسليم جميع ' 
عمال اه فى جميع الأحكام من الإرث والأرش ولد لد وغير ذلك 6 
وتمسك من قال بأنه يعتق من المكاتب بقدرما أدى من مال الكتابة » ووتتبعض الأحكام 
لتى يمكن تبعضها فى حقه بحديثابن عباس وحديث على المذكورين . وقد قدمنا فى باب 
عيراث المعتق بعضه من كتاب الفرائض أقوالا فى المكاتب الذى قد أدى بعض مال كتابته 
( قوله يؤدى المكاتب) بضم أوله وفتح الدال المهملة مبنيا للمجهول : أى يؤدى اناق 
عليه من ديته أو أرشه لما كان منه حرا بحساب دية لحر وأرشه ولما كان منه عبدا تحسات 
دية العبد وأرشه . 

1 دعن مود ين أنَسٍ دأن” سي رين" سأل” أنس بنْن” مالك المكاتبة” 
وكان” كشير الال فأتى فانطلق إلى 0 فمَال” م 2 فأى 2 ضرت 
أعمر بالدرة و رتلا عمر ‏ فكاتيو هنم 'إن لمم أفيهم” ا أ أ جه البسخارى) 

0 زوع أنى سعيد المقشسير 00 « اشسيرشى امسرأ 3 من ببى ليث بسوق 
زى الممجاز بسبعمائة درهم 2 م قدمست ٠‏ فكاتبى على أربعين نف 


1 فأذ هيت إلنا عامتّة المال 0 إلا ففتتك :مدا 


0 د سي كه 


مالك ل : لاوالقر ع 0 مك شهسر | بشير وسكة بسدة 6 


53 ار 


فخرجنت به ِ! د بر الطاب » فذ كترات ذلك” فقال] عر : ارافعه 
إلى ست المنال 2 م بعت ا هذا مالك ف ست المال وق 1 


2 0 
ابوسعيد » فان شت فخذرى شبثرًا يشر » وستة بسنة » قال” فأرسكت 


- 2 0 


1 0 الدارقتطنى ) + 

سحديث أنى سعيد المقبرى هو من رواية ابنه سعيد بن ألى سعيد » وأخرجه أيضا الببيق 
عار ده صاحك اتلتيمن وسكت عند ر قولك أن سير ين ) هر وألد يد بن مي لقم 
المشبور » وكنيته أبوعمرة »وكان من سبى عين المّر » اشتراه أنس فى خلافة أى 1 
وروى عن تمر وغيره » وذكره ابن حبان ىثقات التابعين وموسى بن أنس الراوى عنه 
لم يدرك وقت سيئال سيرين الكتابة من أ نس ٠‏ وقد رواه عبد الرزاق والطبرال من وجه 
آخر متصل من طريق سعيد بن أنى لىعروبة عن قتادة عن أنس قال : أرادنى سيرين على 
المكاتبة فأبيت» فأتى عمر بن اللخطاب فذكر نحوه . ,وقد استدل بالاية المذكورة من قال 
.يوجوب الكتابة » وقد نقله ابن حزم عن مسروق الضحاك وزاد القرطبى معهما عكرمة 
دوهو قول للشافعى وبه قالت الظاهرية واختاره ابن جرير الطبرى.وحكاه فى البحر عن 





لحار 2 


عطاء وجمرو بن دينار ‏ وقال إسحمق بن راهوية : إنها واجبة إذا طلبها العد م وذهسته 
العترة والشافعية والحنفية وجمهورالعلماء إلى عدم الوجوب ٠‏ وأجابوا عن الآية بأجوبة منها 
ما قاله أبو سعيد الإصطخرى : إن القرينة الصارفة 0 المذكور آخر الآبة » أعنى قوله 
ا وي ا فا راك الس دق ع ذلك !! إل المولى » ومقتضاه أنه إذا رأى. 
عدمه لم يحبر عليه فدل” عل أنه غير وات .. وقال غيره : الكتابة عقد غرر » فكان الأصل 
أن لاتجوز » فلما وقع الإذن فيها. كان أمرا بعد منع والآمر بعد المنع للإباحة » ولا يرد عل 
هذا كونها مستحبة » لأن استحبايها ثبت بأدلة أخرى + قال القرطى : لما ثبت أن ر 
العبد وكسبه ملك لسيده دل" على أن الأمر بالكتابة عير واحب ء لأن قولة وخا 0 

وأغتقى ) يصير منزلة أغتدى بلا تى ء » وذلك غير واجب اتفاقا » وأجاب عن الآية! 

فى البحر بأن القياس على المعاؤضات صرفها عن الظاهر كالتخصيص + ورد بأن القياس! 

المذكورفاسد الاعتبار لآنه فى مقابلة النص" . ويجاب بأن المراد بالقياس المذكور هو الأصل. 
المعلوم من الأصول المقررة وهو صالح للصرف لاالقياس الذى هو إحاق أصل بفرع حتى 
يرد عا ذكر + واستدل" يفءا ل عمر المذكور فىقصة أنى سعيد المقبرى من لم يشترط التنجيم 
ف الكتابة. وه أبوحنيفة ومالك والناصر وا ميد بالله .. وذهب الشافعى والحادى و أب والعباس 
وأبو طالب إلى اشتراط التأجير ل والتدجم : واستدلوا على ذلك بأن الكتابة مشتقة من الفضم. 
وهوظم” بعض النجوم إلى بعض ٠‏ وأقل” ما يحصل به الم" نجمان + واحتجوا أيضا عا 
رواه ابن أفشيبة عن على ' بلفظ « إذا تتابع على المكاتب تجمان فلم يؤد نجومه رد إلى 
الرق » ولا يحخنى أن مثل هذا لاينتبض للاحتجاج به على الاشتراط » أما ألا فلأنه قوله 
صحالى » وأما ثانيا فليس فيه ما يشعر بأن ذلك على جهة المتم والتأجيل فى الأصل إنما جعل 
لأجل الرفق بالعبد لابالسيد » فاذا قدر العبد على التعجيل وتسلم المال دفعة فكيف عنم 
من ذلك ؟ . والحاصل أن التدجم جائز بالاتفاق كا حك لكان اف وأما كونه شرطا 
أو وايجبا فلا مستند له > 


باب ما جاء فى أم الولد 


: (عن ابن عباس علن الى صلى الله تيه وآ له وَسلم” قال‎ - ١ 


2 ع ماوعريى 2 »6 عه سه 2 ام 


ومن وطئ فول اليه فهبى «عشقسة عمن دب مه ارواه أجمد وابن” 


2ه عي سه 


ماه" ه وفى لظ « ألبما امسرأة ولدات من" سيدرها فهدى مسعتسقة عن دعر 


لمعه ا ثم 


مثها »أو قال : من بعد » روأة أحد وى 





ةهاس 


5-7 ( علو ابن عتاس قال وذ > رات آم اشام "عند رول الله لل 
الله عليه واله روسلم فقا : أعتقها ولد هاو رواه” ابسن ماجنه ولد ارقتطبى) 
| الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم والببيق وله طرق + وفى إسناده الحسين بن عبد الله 
الهاشمئ وهو ل ا الل عمر م وى رواية للدارقطتى والبييق 
من حديث ابن عباس أيضا ١‏ م الولد حرة ة وإن كان سقطا ) وإسناده ضعيف + قال 
الحافظ : والصحيح أنه من قول ابنعمر م و الحديث الثانى فى إسناده أيضا حسين بن عبد الله 
الحاتمى وهو ضعيف جدا كاتقدام + قال البهيق : وروى عن ابن عباس من قوله : قال وله 
علة » ورواه مسروق عن عكرمة عن عمرو عن خصيف عن عكرمة عن ابن عمر قال : 
فعاد الحديث إل عمر » وله طرق أخرى رواه البييى من حديث ابن طيعة عن عبيد الله 


ابن جعفر 2 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قال لآم إبراهم : أعتقك ولدك )وهو 


:معضل + وقال ابن حزم : صحّ هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس ثم ذكره من طريق 
00 بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله 5 عن عبد الكريم الخررى عن 
عكرمة عن ابن عباس : وتعقيه ابن القطان بأن قوله : عن محمد بن مصعب خطأ » وإعا 
هوعن محمد وهوابن و ضاح عن مصعب وهو ابن سعيد 0 ضعف :؛ والحديثان 
يدلان على أن الأمة تصير حرّة إذاو لدت من سيدهاء وسي أن الكلام على ذلك قريبا وانلخلاف 
«فيه . وأم' الولد : هى الأمة التى علقت من سيدها حمل ووضعته متخلفا واد عاه ٠‏ 

6 دمن أن ستعيار اع لا من الأتْصّارٍ فال" : يا رتسو الل 


2 


ا نصيب 0 يك الأمان” تكسف تع ف العرّل ؟ فقال” ا كم الله 
وإتكي” ا ذلكم لاعلبكم أن الاسفمرا 


سه 


ذ كا فم ليست شكمة كت الها عر ل أن رج _ وهىّ خار جة”) 


عليه و لهم وسكم ِ 


ا لسري 
لدت 5ه دل عل جواز العزل عن الإماء وسيذكر المصنف حديث ألى معيد هذا 
0 ال ات ل اسار ا لات ا 
الموضع الألبق به » وى مطاق العزل لاف طويل . وكذلك فى خصوص العزل عن الحرة 
أو الامة أو م الولد » وسيأق هنالك مبسموطا بمعونة الله » ولعل مراد المصنف رحه الله 
بإيراد الحديث الاستدلال بقوله : : فنحب الآثمان ع لى مخ بيع أمهات لاد وهر شدل 7 


2-06 (وعنر ا ا اي على ا عليه و1 له له وَسلتم الله ب 


م هامهة 2-1 ده ردخ كاسن انرس د انه 


عن 0 أأمنّهات الأولاد ' 6 وقال” ادن ا هبن ولاب 3 دورمن 6 متعتمع ‏ 





2-0-1 


مه 


جا اسيل 0 حنا ]3 امات فهبى 0 وا الدآارتطلى 2 وا 
0 مر والدآارتطنبى 0 طريق آخر عن 0 عر عن" مت مين 


0 - (وعن أن لير علن' جاب أنه ممه تقول و كنا تبيع سرارينا 
أمسّهات ٠‏ أولاد نا الى صَلَى الها عليه وآله وسكلم- فينا حى لاترى بذكلك 
ا امك وايئن ماجه ) . 

5 - ( وعن” عتطاء عن" جابر قال ( بعثنا أمنّهات الأؤلاد على عنَّهندٍ رول 
ال ملك اف عله وا لمر رست ران 0 انا ةم 
رراة أشرم ارك . قال تعض" العتلتماءر نما وجئه هنذا أن يكدون ذلك مشباحا “ثم 
را ير ل كن عا و يم أو بكر عن 3 فى زمانه 

ملذاتهر ا ا أمودالدين 0 لراك لح فا 

ة قال” ١‏ كنا تتشتع 

بالقينضة من ار والد يق 0 0 ا ع اللو على انه عليه 

وآله ا وأ بكر حى انا عراف شأنٍ ثرو بن حريلث » رواه. 

سلما ٠‏ وما وجلهئه” ما سبق" لامتناع. التسْح 0 اذى صلى الله 
عليه وآله وسللم ). 

ل (وعن اللسَطلّاب بن صا لح عن 'أمة قالت « حددتى سلامة بشت 


900 


معتقل قالت 0 لتحباب بن عرو وإلى تله | غثلام” » فتقالتت امراك 


الآن" تساعين فى دنه ». فأتينت رسول” و 
ذلك له فقال” : من" صاحب تركة الحبسَاب بن عرو ؟ قالُوا : أخنوهة 
أسالسا ركعت 20 ولد علو فقال” لاتيسُوها وأعندقثوها فا تمملام' برقيق 


دعل فاخن اع ال لعا ال ملم د 0 
١‏ رود اه صَلَى اللا علليلم وآله وَسلَمَ ٠»‏ فتقال” قوام” آم ركد املركةة 
لولا ذلك ل بعتو ضكلم” سول" الله صَلَّى الله عليه وآله ع لال 
نعمت د هى حرة فد قد" أعنتقنها رسُول الله صل الله عليّنهٍ وآله وسلئم", 


| فَفىّ كان الاختلاف » رواه كمد فى مده . » قال" الكتطانى : ينس" سناد م 
بذذلك) 2 





ااام 


حديث ابى حمر أخرجه أبضا البييق مرفوعا وموقوفا 6 وقال : الصحبح وقفه على مر * 
وكا فال عد للك + وقال صاب الإلمام : المترو ف ذه القت« الذى رفس نمه« فيلو 
ولايصح مسندا م وحديث جابر الأوّل أخرجه أيضا الشافعى والبييق + وحديه الثالع. , 
أخرجه أيضا ابن حبان وا خاكم + وحديث سلامة بنت معقل أخرجه أضا أبوداود » وفه. 
إسناده محمد بن إسحق بن يسار وفيه مقال + وذكر البييق أنه أحسن شىء روى ف هذا ٍ 
الباب عن النبى صإ لى الله عليه وآله وسلم » قال هذا بعد أن ذكر أحاديث ق أسائيدها 

مقالك لا ار حديث جابر الاخر وإسناده ضعيتك م1 
قال البق : وليس فى شىء من الطرق أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم اطلع على ذلك 6 
يعنى بيع أمهات الأولاد وأقرّه عليه : وقال الحافظ : إنه روى ابن أنى شيبة ‏ مصنفه من , 

طريق أنى سلمة عن جابر“ما يدل على ذلك © يعنى فى الاطلاع. والتقرير ( قوله قال بعضص. 

الللماى د روى عر هذا الكلدم عن الخطاق فقال : يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاه. 

كان مباحا ثم نبى عنه صلى الله عليه وآ له وسلم ى فى آخر حياته ولم يشتهر ذلك » فلما بلغ | 

ذلك عمر تهاهم م ( قوله ومثل هذا حديث جابر ) سيأ الكلام عليه فى التكاح إن شاء الله 

ال رخوله عل الات صالح ) هو المدنى مولى الأنصار معدود فى الثقات » توق سنة. 
ثلاث وأربعين وماثة » وسلامة بتخفيف اللام : وهى امرأة من قيس عيلان» والحبات 

يضم ال حاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وأبو اليس بفتح التحتية والسين المهملة امته كعب 

يعد فى أهل المدينة وهو صحانى أنصارى بدرى عقى ٠‏ وقد استدل بحديى ابن عباس 

المذ كررين فى الباب وحديث ابن عمر القائلون بأنه لايجوز بيع أمهات الأولاد وى الجمهو روه 
وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك » ولا يقدح فى ححعة هذه الحكاية ماروى 

عن على وابن عباس وابن الزبير من الكوازء لأنه قد روى عنم الرجوع عن الخالفة كما 

حكى ذلك ا ل الل ؛ وأخرج عبد الرزاق عن على بإسناد صصيح أنه 

رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة + وأخرج أيضا عن معمر عن أيوب عن 
ابن سير ين عن عبيدة السلمانى قال « سمعت عايا يقول : اجتمع رأنى ورأى عمر فى أمهات.. 

الأولاد أن لاببعن » ثم رأيت بعد : أن يبعن » قال عبيدة : فقلت : فرايك وراى عمر 

فى الخماعة أحب إلى" من رأيك وحدك فى الفرقة 6 وهذا الإسناد معتود فى أصح الأسائيد » 

ورواه اليبو من طريق أيوب . وأخرج نحوه ابن ألى شيبة ‏ وروى ابن قدامة فى الكاق. 

أن عليالم برجع رجوعا صربحا إما قال لعبيدة وشريح و اقضوا كما كثتم تقضون فإ أكره. 

الحلاف » وهذا واضح فى أنه لم يرجع عن اجتهاده » ولنما أذن هم أن يقضوا باجنهادهم 
. اللوافق لرأى من تقدم ٠‏ قال ابن قدامة أيضا : وقد روى صالح عن أحمد أنه قال : أكره. 
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“بيعهن” » وقد باع ع بن أى طالبك > قال أبو انخطاب : فظاهر هذا أنه ضح مع الكراهةع 
«وروى البق من طرق منها عن النورى عن عبد الله بن دينار قال « جاء رجلان إلى ابن 
عمر فقال : من أين أقبلا ؟ قالا : من قبل ابن الزبير فأحل” لنا أشياء كانت يحرم علينا » 
قال : ما أحل” 00 قالا : أحل لنا بيع أمهات الأولاد » قال : أتعرفان أبا حفص عمر 
فانه ا تباع أو تورث يستمتع م ل » فاذا مات فهى حرة »ومن القائلين 
بجواز البيع الناصر والباقر والصادق والإمامية وبشر المريسى ومحمد بن المطهر وولده المزنى 
وداود الظاهر ىوقتادة » و لكنه إنما يجوز عند الباقر والصادق والإمامية بشرط أن يكون 
نيعها ق حياة سيدها » فان مات وها منه ولد باق عتقت عند . وقد قيل إن هذا مجمع 
عليه ار ات ار القاسم بن إبراهيم أن من أدرك من أهله لم يكونوا 
حر راسج أبيات الأرااة وقد ادن بعض المتأخرين ن الإجماع 0 
م الولد مطلقا وهو مجازفة ظاهرة + واد عى بعض أهل العام أن نحريم بيعهن” قطعى وه 
فاسد لأن القطع بالتحريم إن كان لأجل الأدلة القاضية 0 ريم ففيها ما عرفت من 1 
“السالف » وإن كان لأجل الإجماع المدعى ففيه ماعرفت » وكيف يصح الاحتجاج بعثل 
".ذلك واتحلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى الآن + وقد تمسك القائاون بالحواز بحديثى جابر 
المذكورين وحديث سلامة » وقد عرفت أن حديثى جابر ليس فيهما ما يدل" على اطلاع 
«الننى صل الله عليه وآله وس لم على البيع وتقريره كما تقدم عن البييق + وأيضا قوله : : فلا 
نرى بذلك بأسا » الرواية فيه ا ون الى للجماعة ؛ ولو كانت بالياء التحتية لكان فيه دلالة 
.على التقرير انا حديث سلامة فدلالته عا لى عدم الخواز أظهر » لأن الد مل الله عليه 
راله ونا ولام ع امن وأمرم م بالإعتاق و تعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان 
يجوز يها لاحال أنه مرضي لما رأى من احبلجوم » وهذه المسثلة طويلة الذيل > وقد 
أفردها ابن كثير بعصنف مستقل : وحكى عن الشافعى فبها أربعة أقوال » وذكر أن جملة 
ما فيها من الأقوال للعلماء ثمانية » ولااشك أن الحكي بعتق أم” الولد مستلزم لعدم جواز 
بيعها » فلو حت الأحاديث القاضية بأنها تصير حرة بالولادة لكانت دليلا على عدم جواز 
«البيع ولكن فيبا ما سلف ؛ والأحوط اجتناب البيع لآن أقل أحواله أن يكون من الأمور 
المشتببة والموامنون وقافون عندها ها أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صل الله عليه وآله 
.وسلم » والله أعام » 





1 
باب الحت عليه رجراهة تركه القادر عليه 


١‏ - (عتن ابن مسعود رض الله علتله ارول الله صَلّى الله 
عليه وآله وسلمة ا هعفر الشّباب ٠‏ مسن ١‏ ستطاع منتك مستكم - الياء 5 فيزوج 
5 أ البصر وأحضن” الشرج ان ا بالصوم فائه 
ل وجاء ) رواه الجماعة ). 

؟ - (وعن سعد بن أى وققّاص قال” 0 ستول ار ل 
وآله رسام على عتؤانة بن مون التبتكل » وَلَوْ أن ل له لاختصينا ) ) > 

© - روعن الس أت قرامن” أصتاب الشَّى" صل الله علي وآله وسلئم” 


قال بَعضيم”: لا أتتزوج » وقال” عنصم : أصَلَى ولا أنام » وقال” 000 
مام زاكر ؛ فبلم ذلك الشَىّ ضَلَى الله عليه وآله له وسكّم ؛ فال 
ما بال" أقنوام قاكىا] كد كد اه لكى أصوم قلط » وأاصلى وأنام » 
وأتزوّج النساء 2 0 رع عن سدق ل مي ):متقق عتلهما ) » 

5 - (وعن مسعيد بن حبر قال : قال لى ابن عباس : « هل تروجئت ؟ 
قلثت : لاء قال: مَرَوّج » فان” خير هذه الأأمة أكيرها نساءء ع رواه أحلة 
والبتُخارئ  )‏ 

ه - روعن قتادة عن الحسن عن تمرة و أن الشى صلى الله عله 
وآله وسلم نبى عن التبتل ع كناد د ف ولمد اسك رمتل من فيلك" 
وجعاننا لهسم" أزواجا وذ ريه ا الرُمذرى وَابْن” اه 

حديث ممرة قال الترمذى : إنه حسن غريب ٠‏ قال : وروى الأشعث ين عبد الملك 
هذا الحديث عن ال حسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن الى صل الله عليه وآ له وسلم » 
ويقال : كلا الحديثين صحيح انتبى . وى سماع الحسن من سمرة خلاف مشبور قد ذ كرناه 
فيا تقدام . وحديث عائشة الذى أشار إليه الترمذى أخرجه أيضا النسائ + وفى الباب 
عن ابن عمر عند الديلمى فى مسند الفردوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
واسلم و ججوا تستغنوا » وسافروا تصحوا » وتنا كحوا تكثروا فإنى أباهى بكم الأم » 
وى إسناده محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى وهما ضعيفان . ورواه البببى 
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أيضا عن الشافم فى أنه ذكره بلاغا » وزاد فىآخره « حتّى بالسقط » + وعن ألى أمامة عند 
البييى بلفظ « تزوجوا فإنى مكائر بكم الأم ولا تكونرا كرهبانية النصارى) وف إسناده 
محمد بن ثابت وهو ضعيف. وعن حرملة بن النعمان عند الدارقطنى فى المتلف وابن قانع 
ا ادا امرأة ولود أحبّ إلى الله من امرأة حسناء لاتلد » إفى مكاثر بكم الآثم 
يوم القيامة ) قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وعن عائشة أيضا عند ابن ماجه أن النى صلى 
0 قال ١‏ النكاح من ستى فن لم يعمل بسنتى فليس منى » وتزوجرا فإنى 
مكاثر بكم الأثم » ومن كان ذا طول فلينكح ؛ ومن لم يجد فعليه بالصوم فان الصرم له 
وجاء » وق إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف : وعن حجرو بن لياص عند م ا« 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصاح » . وحن أن عن 

النسالى والطبرانى بإسناد حسن عن النى. صلى الله عليه وآ له وسلم « حبب إلى من الدنيا 
النساء والطيب » وجعلت قرّة عينى فى الصلاة » وقد تقدم الكلام على هذا الحديث فى باب 

الاكتحال والادهان والتطيب من كتاب الطهارة . وعن عائشة أيضا عند الخاكم وأى داود 
ف المراسيل بلفظ « تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال » وقد اختلف فى وصله وإرساله » 
ورجح الدارقطنى المرسل على الموصول . وعن أنى هريرة عند الترمذى والخاكم والدار قطى 
وصمحه بلفظ « ثلاثة حق” على الله إعانتهم : المجاهد فى سبيل الله » والناكح يريد أن 
يستعفف » والمكاتب يريد الأداء » . وعن أنس أيضا عند الحا بلفظ « من رزقه الله 
امرأة صاحة فقد أعانه على شطر دينه » فليتق" الله فى الشطر الثانى » قال الحافظ : و 

ضعيف . وعنه أنضا ١‏ من تزوج امرأة صالحة فقد أعطى نصف العبادة ) وى إسناده زيد 
العمى وهو ضعيف . وعن ابن عباس عند أنى داود والحاى يافظ رألا أخبركم ير 
مايكنز المرء : المرأة الصاحة » إذا نظر إلا سرته » وإذا غاب عنها حفظته » وإذاً أمرها 
أطاعته ) . وعن ثوبان عند الترمذى نحوه ء ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا . وعن 
ألى نجيح عند الببيق والبغوى فى معجم الصحابة بلفظ « من كان موسرا فلم ينكح فليس منا » 
قال البييق : هو مرسل » وكذا جزم به أبوداود والدولانى وغيرهما ٠.‏ وعن ابن .عباس عند 
ابن ماجه و الاك م ال ير للمتحابين مثل التزويج ) . وعنه أيضا عند أحمد وأنى داود والخاكم 
رسن والولواق سور 23 الإسلام » وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه . قال 
ابن طاهر : هو ابن. وراز وهو ضعيف . وى رواية الطبرانى ابن ألى الخوار وهو موثق 
هكذا فى التلخيص أنه فن رواية ل لك لض را ل فلل را و 
ابن عطاء بن وزاز وهو مجهول من السادسة » أو عمرو بن عطاء بن أن ابلتوار وهو مقبول 
من الخامسة » وكأنه سقط من التلخيص اسم عمرو . والصرورة بفتح الصاد المهملة : 





-- 


الذى ل بتزوج والذى لم بحج وعن عباض بن غنم عند الحاكم بلفظ « لاتزوجوا عاقرا 
ولا عجوزا فإنى مكاثر بكم الم ) وإسناده ضعيف وفيه أيضا عن الصنابح بن الاعدرد 
0 بن النعمان ومعاوية بن حيدة » أشار إلى ذلك احافظ فى الفتح ٠.‏ 

وف الباب عن أنس أيضا وعبدالله بن>مرو ومعقل بن يسار وأىهريرة أيضا دجائر: رشان 
ذلك فالباب الذى بعد هذا ( قوله كتاب التكاح ) هو فى اللغة الضم والتداخل . وى الشرع ‏ 
عقد بين الزوجين يحل :به الوطء .. وهو حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء » وهو الصحيح 
لقوله تعالى ‏ فانكحوهن” بإذن أهلهن” ‏ والوطء لاوز بالإذن + وقال أبوحتيفة : هو 
حققة فى الوطء مجاز فى العقد لقولة صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ تتاكحوا تكائروا » وقوله 
ات يده ) وقال الإمام يحبى و بعض أصدان ألى حنيفة : إلة مشردك سيا 6 
وبه قال أبوالقاسم الر زجاجى . وقال الفارسى : إنه إذا قيل نكح فلانة ويك فلان فالمراه 
به العقد » وإذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطء . ويدل على القول الأول ما قيل إنه 
لم يرد ف القرآن إلا للعقد كما صرح بذلك الزمخشرى فى كشافه فى أوائل سورة النور ولكنه 
منتقض لقوله تعالى - حتى تنكيح زوجا غيره ‏ وقال أبوالحسين بن فارس : إن التكاح 
لم يرد فى القرآن إلا للتزويج إلا قو وله تعالى - وابتلوا اليتاى حتّى إذا بلغو | النكاح - فان المراد 
به الحام ( قوله يا معشر الشباب) المعشر : جماعة يشملهم وصف ما » والشباب جمع شاب » 
قال الأزهرى : لم يجمع فاعل على فعال غيره وأصله الحركة والنشاط . وهو امم لمن بلغ 

إلى أن يكمل ثلاثين » هكذا أطلق الشافعية » حكى ذلك عنهم صاحب الفتح . وقال القرطى 

ف المفهم : يقال. له حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثنين وثلاثين » ثم كهل . قال 
اازمخشرى : إن الشاب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثين . وقال ابن شاس المالكى 
فى الجواهر : إلى أربعين . وقال التووى : الأصح الختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 
الثلائين » ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأر بعين » ثم هو شيخ + وقال الرويانى وطائفة : من 
جاوز الثلاثين سمى شيخا»» زاد ابن قتيبة إلى أن يبلغ الخمسين . وقال أبو إنعق الاسفرايى 

جاء عن الأحصاب : المرجع فى ذلك اللغة » وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة » 
هكذا فى الفتح ( قوله الباءة ) بالهمز وتاء التأنيث ممدودا » وفيها لغة أخرى بغير هم ولاه 
مد » وقد تهمز وتمد بلا هاء . قال اللخطابى : المراد بالباءة : النكاح » وأصله الموضع 

بتبوؤه ويأوى إليه . وقال النووى : اختلف العلماء ف المراد بالباءة هنا على قزلين يرجعان. 
إلى معنى واحد » أصعهما أن المراذ معناها اللغوى : وهو ابخماع » فتقديره من استطاع 

منكر الجماع لقدرته على منه وهى مؤنة النكاح فليتزوج » ومن ل يستطع التماع لعجزه 
عن مونه فعليه بالصوم ليدفع شبوته و بقطع شر منيه نا يقطعه الوجاء . والقول الثانى أ 

ا مراد بالباءة مئئنة التكاح ميت باسم ما يلازمها » وتقديره من استطاع منكم مون التكاح 
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فليتزوج 1 ومن م 0 فليصم > قالوا : والعاجز عن الجماع لايحتاج إل الصوم لدفع 
الشبوة » فوجب تأويل الباءة على الموئن + وقال القاضى عياض : لابعد أن ملف 
الاستطاعتان فيكون المراد بقولهد من استطاع منكم الباءة 6 أى ب بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج » 
ويكون قوله « ومن لم يستطع » أى لم يقدر على التزويج > وقيل الباءة بالمد” 0 
من التكاح » وبالقصر : الوطء ء قال الحافظ : ولا مانع من الحمل على المعنى 
بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومن التزويج . وقد وقع فى رواية عند 0 0 
طريق أى عوانة بافظ « من استطاع منكر أنثيتزوج فليتزوج » وفى رواية للأسائى «من كان 
ذا طول فلينكح » ومثله لابن ماجه من حديث عائشة والبزار من حديث أنس ( قوله أغض” 
للبصر الخ ) أى أشد غضا وأشد إحصانا له ومنعا من الوقوع ف الفاحشة ( قوله فعليه ) 
قيل هذا من إغراء الغائب » ولا تكاد العرب تغرى إلا الشاهد» تقول عليك زيدا ولا تقول 
عليه زيدا : قال الطيى : وجوابه أنه لماكان الضمير الغائب راجعا إلى لفظة من » وهى 
جار ة عن الخاطين فى قولة._ زرا معثر الشيات ) و يان لقرله متي ع حار فرك على لاله 
بمازلة الطاب . وأجاب القاضى عياض بأن الحديث ليس فيه إغراء الغائب © بل اللقتطاب 
للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله « من استطاع منكم ) قوقد استحسنه القرطبى واللخافظ 
والإرشاد إلى الصوم لما فيه من التوع والامتناع عن مثيرات الشبوة ومستدعيات طغياتها 
( قوله وجاء ) بكسر الواو والمد وأصاه الغمز “وقنه وبحأة اف أغلقة : إذا تمزه » ووجأه 
بالسيف : إذا طعنه به » ووجأ أنثييه : تمزها حتى رضهما . وتسمية الصيام وجاء استعارة » 
والعلاقة المشاببة لأن الصوم لما كان موثرا ى ضعف #أههوة النكاح شبه بالؤجاء . وقد استدل 
هذا الحديث على أن من لم ا ا ا ل اك 
وآله وسلم من كان كذاك إلى ما ينافيه ويضعف داعيه . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
مكروه فق حقه ( قوله رد رسول الله صلى لان 
هو فى الأصضل الانقطاع » والمراد به هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى 
العبادة » والمراد. بقوله تعالى ‏ وتبتل إليه. تبتيلا - انقطع إليه انقطاعا » وفسره مجاهد 
بالإخلاص وهو لازم للانقطاع ( قوله ولو أذن له لاختصينا ١‏ الخص - هر شق الأشين 
وانتزاع البيضتين . قال الطبى : كان الظاهر أن يقول : ولو أذن له لتبتلنا » لكنه عدل 
عن هذا الظاهر إلى قوله « لاختصينا » لإرادة المبالغة : ل بنا 
الأمر إلى الاختصاء ول يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام . وقيل بل هوعلى ظاهره وكان ذلك 
قبل النبى عن الاختصاء ٠‏ وأصل حديث عمْان بن مظعون أنه قال « يا رسول الله إنى رجل 
بشق" على العزوبة فأذن لى فى الاختصاء » قال : لا » ولكن عليك بالصيام » الحديث . 
وى لفظ آخر أنه قال « يا رسول الله أتأذن لى ف الاختصاء ؟ فقال : إن الله أبدلنا بالرهيانية 





دلا١اظ‏ ب 


الحنيفية السمحة » وأخرج ذلك من طريق عثان بن مظعون الطبرى ( قوله إن ثفرا من ” 
ل ل 
أزواج النى صل الله عليه وآ له و يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وآله وسلم © 

فلما أخبر وا كأ: نهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من النى صلى الله عليه وآ له وسام قد غفر 
الله له ما و اك تأخر » فقال بعضهم » الحديث ( قوله لكى أصرم رأفطر الخ )» 
فيه دليل على أن المشروع هو الاقنصاد ف الطاعات » لأن إتعاب النفس فيها كدي عدا 
يفضى إلى ترك الجميع » والدين بسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » والشريعة المطهرة 

مبنية على التيسير وعدم التنفير ( قوله فن رغب عن ستتى فليس منى ) المراد بالسئة : 
الطريقة » والرغبة.: الإعراض + وأراد صلى الله عليه وآ له وساء أن التارك ديه القويم 
المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع . وقد أسافنا الكلام على مثل هذه العبارة 
فى مواطن من هذا الشرح ( قوله فان خير هذه الأمة أكثرها نساء ) قبل راد ابن عباس 
خير هذه الأمة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كما يدل على ذلك 8 عند : الطبراق 
بلفظ « فان خير نا كان أكثرنا ‏ نساء » و ع ذا كارن لشم يله الال جرع مثل 
سلمان فإنه كان أكثر نساء . وقيل دان حال أن عد أ عي نا ل 
نساء من غير ه ممن يساويه فما عدا ذلك من الفضائل . قال الحافظ : والدى طهر أن مراد 
ابن عباس باللخير النبى" صل الله عليه وآ له وسلم » وبالأمة : أخصاء أصعابه » وكأنه أشار 
إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لوكان راجحا ما آثر الب صلى الله عليه وآ له وسام غيره 
( قوله نبى عن التبتل ) قد استدل يبذا ال: نبى » وبقوله فى الحديث الأول « فليتزوج » 
وبقوله «فن رغب عن سأَتى » وبسائر مانى أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال 
بوجوب النكاح . قال فى الفتح : وقد قسم العلماء الرجل فى التزويج إلى أقسام : التائق إليه 
القادر على مئنه الخائف على نفسه » فهذا يندب له النكاح عند الجميع ؛ وزاد الخنابلة 
فى رواية أنه يجب » وبذلك قال أبو عوانة الاسفرايق من الشافعية وصرح به فى صحيحه » 
ونقله المصعبى فى شرح مختصر ابدوينى وجها وهو قولء داود وأتباعه انتبى . وبه قالت 
اطاده و مع انخشية على النفس من المعصية . قال ابن حزم : وفرض على كل قادر على 
ال عجز عن ذلك فليكثر من 
الصو لجر ول 7اي بن السلف انتهى : والمشبور عن أحمد أنه لابجب على القادر التائق 
إلا إذا حشى العنت » وعلى هذه الرواية اقتصرابن هبيرة . وقال الماورذى : الذى نظق به 
مذهب مالك أنه مندوب » وقد يجب عندنا فى حق من لايتكف عن الزنا إلا به . وقال 
القرطئ : المستطيع الذئى يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لايرتفع عنه ذلك إله 
بالتزويج لايختلف قى وجوب التزويج عليه . وحكى ابن دقيق العيد الوجوب على من 





- 11١م‎ 


حاف العنت عن المازرى » وكذلك حكى عنه التحريم على من خل” بالزوجة فى الو طء 
والإنفاق مع عدم قدرته عليه . والكراهة حيث لايضر بالزوجة مع عدم التوقان إليه » 
وتزداد الكراهة إذاكان ذلك يفضى إلى الإخلال بشىءْ من الطاعاتالتّى يعتادها واللاستحباب 
فيا إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة وإعفاف نفس و نخصين فرج ونحوذلك 2 
والإباحة فيا إذا اتفقت الدواعى والموانع . وقد ذهبت الحادوية إلى مثل هذا التفصيل » 
ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن هذه صفته لما ان ٠‏ الآدلة المقتضية للئر غيب 
ق مطاق التكاح . قال التفاضى عياض 5 هو مندوب فق حق” 0 ممه النسل ولولم 
يكن له فالوطء شهوة » وكذا فى حق” من له رغبة فى نوع من الاستمتاع بالنساء غير 
الوطء . فأما من لانمل له ولا أرب له فى النساء ولا فى الاستمتاع فهذا مباح فى حقه إذا 
علمت المأة بذلك ورضيت . وقد بقال إنه مندوب أيضا لعموم « لارهبانية فى الإسلام » 
قال لاف 7 م أره بهذا اللفظ » لكن فى حديث سعد بن ألى وقاص عند الطبر انى« إن الله 
أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة, , 


بات صفة المرأة الى تسحي حخطبتها 


دار عن اا[ 0 اذى صل اذ عه وله ورسلا كان اك اناه 


وني عر امكل با شديا) ريشرل ‏ تروحرا لردوه الرلوة 0 فاق 
مكائر بكم الأتبياء يوم اك 60 

؟ - ( وعتن” عد الله بن مرو أن" رسولة ارماك الله عليه وآله 
وَسَلم قال « أتكحوا ديات الأؤلاد فانى أ باهى بكم ينوم القيامة » رهما 


مد 7 


000 


 #‏ ( وعن معتقل بن يسار قال اله رع إلى الشى صل الله عَاتَينه 
وآله رمسم قال : إفىأصتبنت املرقة ذا تحَسب وال و[ نا لاتلد اريك 
قال" الام أتاه الثانية فاه » 7 أتاه” الت ٠‏ فقال- : تزوجوا الودود” 
ااولودة فانى مكاثر' بك بكم اك رد اردة ونال 

حديث أنس أخرجه أيضا ابن حبان وسصمحه » وذكره فى مجمع الزوائد ى موضعين 
فّل. فى أحدهما : رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط من طريق حفص بن حمر عن أنس » وقد 
:ذكرهابن أنى حاتم وروى عنه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح : وقال فى موضع آخخر 
وإسناده -حسن . وحديث عبد الله بن عمرو أشار إليه التر مذى . وقال فى مجمع الزوائد : 
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وفيه جرير بن عبد الله العادى » وقد وثق وهر ضعيف : وحديث معقل أخرجه أنضا 
ابن حبان و حححه الحا كي . وق الباب أحاديث قد تقدمت الإشارة إليها » وقد تقدم تفسير 
التبتل > والولود : كثيرة الولد 2( والودود 5 المودودة لما هى عليه من حسن الخلق 
والتودد إلى الزوج » وهوفعول ععنى مفعول » والمكاثرة يوم القيامة : إنما تكون بكثرة 
أمته صلى الله عليه وله وسلل . وهذه الأحاديث وما فى معناها تدل على مشروعية النكاح 
ومشروعية أن تكون المتكوحة ولودا : قال الحافظ فى الفتح بعد أن ذكر بعض. أحاديث 
اليابث ما لفظة : وهذه الاتحادرتث وإن كان فى الكثر فنا ضعت مجموعها ندل عل أن 
لما يمحصل به المقصود من الترغيب فالتزويج أصلا لكن فى حق من يتأنى منه النسل انتبى » 
وقد تقدم الكلام على أقسام التكاح . 

1 جابر « أن النبى صَلَى الله عليه وآله وَسلم- قال" لله 
يا جابر 0 تيبا ؟ قال ل هلا م جلت يك 
ثلاعنها وثلاعبك ؟ ؛ روا ل 34 

ة - ( وعن” أى هريرة عن الى صل الله عليه وآاله وَستّم قال : 
0 تنح ا ادبع لالحا 2 وه 00 اد 2 ولدديمها فاظفر بذات 
الذين ربت يتداك" » رواه اللتماعة إلا البرمذرى ) . 

6 0 ا 0 0 عليه 0 0-0 0 


2 


0 ا ( 29 

( قوله بكرا ) هئ الى ل توطأ » والثيب : هى التى قد وطئت ( قوله تلاعبها وتلاعبك ) 
زاد البخارى ف رواية له فى النفئقات 5 وتضاحكها وتضاحكك ع وف روانة لأى عنيد 
«“تداعبها وتداعبث » بالدال المهملة مكان .اللام . وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار 
إلالمقتتض لنكاح الثيب كما وقع لخابر فانه قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلي لما قال له ذلك 
هلك أى وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوتجت ثيبا كرهت أن أجيئين بمثلهن » فقال: 
بارك الله لك - هكذ! فى البخارى فى النفقات . وفى رواية له ذكرها فى المغازى من صحيحه 
0 لى تسع أخوات فكرهت أن أمع .إلبين مجارية خرقاء مثاهن ' » ولكن امرأة تقوم 
عليين” وتمشطهن” » قال : أصبت » ( قوله تنكح الرأة لأربع ) أى لأجل أربع ( قوله 
الحسبها ) بفتح الخاء والسين المهملتين بعدهما باء موحدة : أى شرفها » والحسب فى الأصل 
الشرف بالآباء وبالأقارب » مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم 
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وماثر آنائهم وقومهم وحسبوها » فيحكم لمن زاد عدده على غيره ل المراد بالحسب 
ههنا الأفغال المسنة وقيل المسال وهو مردود بذكره قبله » ويوخذ منه أن الشريف الذسيب 
يستحب له أن يتزوّج نسيبة إلا أن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسبة دبنة » فتقدام ذات 
الدين » وهكذا فى كل الصفات اه 
من حديث بريدة رفعه « إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبون إليه المال ٠‏ فققال الحافظ : 
تيل أن كن لازاه سن ل لاسن لق لس لتر الما لو 
المال لمن لانسب له + ومنه حديث سمرة رفعه و الحسب : المال » والكرم : التقوى ٠0‏ 
أخرجه أحمد والترمذى وصصحه هو والحاكم ( قوله وجمالها ) يوئخذ منه استحباب نكاح 
الخميلة » ويلحق بالحمال فى الذات الجمال فى الصفات ( قوله فاظفر بذات الدين ) فيه 
تل عل أن اللدئن يلى الدين وال رءة أن يكون الدين مطمح نظره فى كل شىء لاسها 
را سم وار )وك وى فى حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه واليزار 
رين رفعه « لاتروجوا النساء لسنين” فعسى حسين يرديين © ولا تروجوهن” 
لأموالهن” فعمى أموالمن” أن تطنيين' » ولكن تروجوهن على الدين » ولأمة سوداء 
ذات دين أفضل » وهذا قيل إن معى حديث الباب الإخبار منه صلى الله عليه وآ له وسلم 
با بفعله الناس فى العادة فانهم يقصدون هذه اللتصال الأربع » وآخخرها عندهم ذات الدين 
فاظفر أيها المسترشد بذات الدين ( قوله تربت يداك ) أى لصقت بالتراب : وهىكناية 

عن الفقر » قال اللتافظ ل اه 
العمدة ؛ وزاد غيره أن صدور ذلك من النى صلى الله عليه وآله وسلم فى حق 0 
لايستجاب لشرطه ذلك على ربه ه وحكى اب بن العرنى آن المعنى استغنت +ورد بأن المعروف 
أترف إذا استعى ٠‏ ونرب إذا افتثر > وقيل معناه ضعف عقلك » وقبل افتقرت من العلم » 
وقبل فبه شرط مقدر : أى وقع لك ذلك إن لم تفعل » ورجحه ابن العربى + وقيل معنى 
تربت : خابت : قال القرطى : معنى الحديث أن هذه اللفصال الأربع الى داع 
فى نكاح الم آة لأحلها فهر بر عن ف الوجود من ذلك لاأنه وقع الأمر به » بل ظاهرة 
إباحة التكاح لقصد كل من ذلك ه قال : ولا يظن” من هذا الحديث أن هذه الأربع “نخد 


منيا الكفاءة : أى تنحصر فيها فان ذلك لم يقل به أحد فيا عدمت وإن كانوا احتلفوا 
فى الكفاعة ما هى ٠‏ وسياق الكلام على الكفاءة 6 





اده 


باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها 
١‏ - عن عراك عن عروةة د أن" الى صلى الله عليه وآله وسللمة 
خحطب عائشة إلى أنى بكثر » فتقال لله أبُو و بكثرٍ: : ا أنا خوك » فتقال” له" : 
لح ف دنر ابله وكتابهٍ وهى لى حلال” ا البتخارى هكتذ ١‏ ماسلا 0 


0 ا سلتمة قالت ٠‏ للا مات أبوسلمة أر سل إلى الى صلى 
الله عليه وآله وَسَلّم حاطب ب ل عط 3 متكت ل : 

إن لى بكنتا وأنا عيور » قتقال" : أمنًا ابندسها تدعو الل أن يغنيها علنها » وأدعنو 
الله أن يذهب بالغيرة , صر" من* شنلم )ء 

الحديث الأول فيه دليل على أن خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها ‏ قال ابن 
بطال : وفيه أن النبى عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة التى يتصوّر منها 
الإذن . وأما الصغيرة قلا إذن لها » وسيأق الكلام على ذلك فى باب ما بجاء فى الإجبار 
والاستئار ( قوله وأنا غيور ) هذه الصيغة يستوى فيها المذ كروالمؤنث فيقول كل واحد 
منبما أنا غيور » والمراد بالغيرة التى وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزوّج زوبجها امرأة 
أخرى » والنى, صلى الله عليه وآ له وسلم قد كان له زوجات قبلها . قال فى القآموس : 
وأغار أهله تزوج عليها فغارت انتبى . وفيه دليل على أن المأة البالغة الثيبة تخطب إلى 
نفسها » وسيأق الكلام على هذا . 


0 ل 


د ل ع سس 24 
؟ - (وعتنا أ مي 0 0 00 سل 00 


قن 


* - (وعن ان مرا أن رمول” الله صا الله عليه وآله وسَلّم قال" : 


دلا خطب الرجل” على خطبة الراجمل حّى 10 الخاطب قله أو يأذن” له 
الخاطب » رواه أخمتد والبسخارى والتّساق  )‏ 





1 م 


( قبله أن ببتاع على بيع أخيه) يي يا الخ) 
استدل يبذا الحديث عا لى تحريم اتخطبة على الخطبة لتو فى أول الحديث دلا يحل 
وكذلك استدل” ل الذكد أ حديث أن مررة وسديث بن عر و ف سد 
؛ نمى أن يبي بعضكم على بيع بعض أو ينطب » وفى لفظ لأحمد من حدييث اللحدسن عن 
حمرة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نبى أن يخطب الرجل على خطبة آخبه » 
ؤقد ذهب إلى هذا اسورد وسار يل قي لسع لس ول لد ا 
البارى + وقال اللخطانى : إن النبى ههنا للتأديب وليس بنهى تحريم يبطل العقد عند أكثر 
0 قال الخافظ ا ا ا ري لد ا يي ل 
عنده, للتحريم ولا يبطل العقد : وحكى النووى أن النبى فيه فيه للتحريم بالإجماع » ولكنهم 
افوا فى شروطه ؛ ققالت الافية واابة : محل التحريم إذا صرحت امخطوبة بالإمجابة 
أوولما الذى أذنت له » وبذلك قالت المادوية » فلو وقع التصريح بالردة ع ده 
فى الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة . وأما ما احج به من قول فاطمة ‏ بنت قيس للننى 
صزات عله و1 له ول إن متاوانة وأبا جهم خطباها فلم ينكر النى صلى الله عليه وآ له وسلم ذلك 
0 لأسا فليس فيه حجة كاقا نوو لأحتال ديك خطاه ما ألم لم يعلم الثانى 
بخطبة الأول والنى صلى الله عليه وآ و له وسلم أشار بأسامة وم خط بكاس أن :وعلى تقدير ألأيكون 
ذلك خطبة ا بعد ظهور رغبتها عنهما. وظاهر حديث فاطمة الا تى قر يبا أنأسامة خطيها 
مع معاوية وأنىجهم: قبل مجيئها إلى الم ٠‏ وعن بعض المالكية لاتمتنع 
الخطبة إلا بعد التراضى على الصداق » ولا دليل على . وقال داود الظاهرى : إذا 
لا كن ل ا فى ذلك قولان ؛ فقال , 
فسخ قبله لابعده . قال فى الفتح : وحجة الجمهور م م ان 
فى صعة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صعيحة ( قوله لايخطب الرجل على خطبة 
الرجل ) ظاهره أنه لايجوز للرجل أن يمخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة الكافر ‏ نحو 
أن يخطب ذمية فلا يوز من يجوز نكاحها أن يخطيها » ولكنه يقيد هذا الإطلاق بقوله 
فى حديث أى هريرة « لايخطب الرجل على خطبة أخيه » فانه لاأخوة بين المسلم والكافر » 
وبقوله فحديث عقبة 9 الممن أخو المؤمن الخ » فانه يخرج بذلك الفاسق » وإلى المنع من 
الخطبة على خطقة الكافر والفاسق ذهب التمهور . قالوا : والتعبير بالخ خرج مخرج الغالب 
فلا مقهوم له وذهب الأوزاعى وجماعة من الشافعية أنها تجوز اللخطبة على خطبة الكافر 
وهر الظاهر ( قوله حتى يترك و ىحديث عقبة حنى بذر ) فى ذلك دليل على أله حور 
للآخر أن يخطب بعد أن يعلي رغبة الأول عن النكاح :. وأخرج أبو الشبخ من حدبث 
اق سرنوعا دح بك أدب الل مر : وإسناده صحيح . 





"كات 


باب اليعر يض بالخطبة ى العدة 


وس *» 


١‏ 00 فاطمة بنت قيس دوأن ررسها طلضبا 55 » فلا عمل 
لما رسول الله صلَى الله" 6 .وآله وسلم سكدى ولا نفقة » قالت : وقال” 
لى سول الله صلَى الله عليه آل م0 : إذا حلت قاذ نببى » ا 


فتخطبها معاوينة” وأبسو جهلم وأسايةة ين يد » فقال رسول الل صاى 


عليه وآله وسالمة 5 1 منعاوية' ا ترب ؛ لامال” ل 2 6 0 


ااه 


ل ضراب_للنساءع» ولكن” أسامة” ».فقالت بيد ها كذ أسامة “أسامة و 


فال كنا سول الله ٠‏ صلى الله عليه بوآله يللم بمطاعة. اللو وطاعة” رسولة 
قالتت ا ل ( ا الماع إلا البتخارى ) » 

ا ا ا «- فها عت رضم به من خطبة النّساء ‏ بتقتول” : 
ا الترويج تورات أنه سر ل لمأة صَاحة » ركاه البسخارى ) ٠‏ 

٠‏ - (وعتن' سُكتينتة يلت حتنطتة تالت ٠‏ اسناذتنة عل عمد بن عل" 
ول تقض عداق من 'مهالكة زوجى ع فقال : قد ' عرقت قرابتى من" 


رسُول اللو صانَى الله" عملي وآله وَسَلّم وقرابتى من' عل" » وموضعيى من" 


هه 26 26-62 0 


العسر 0ك :عار الله لك يا أبا جتعفار إنك رجحل رحد عنك رقطسن 
ى عند قا فقال” : إأهنا أحتبراتك اح ين سول اللو صلى الله عليه 


وآله روسكم ومين* عل وقد" دتخل رسول الل صَّلَى الله عَانيه وآله وساثما 


عدت اس م ل 2 


بقح وك متابعة"“ين' أنى ستتسة» قال ل 


0-2 - فيه 


الله ل وآله ا وتخي ركه من 'خحلقه ومواضعيى من قو مى 
نت تلك خطبته ) روه الدً ارقطنى ) . 

ا ل دم حجن بن سلوان بن الغسيل عنها وهى 
عيته » وهو منقطع لآن محمد بن ع! لى هو الباقر ولم يدرك الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
( قوله لاسكنى ولا نفقة )سيق الكلام على ذلك ( قوله معاوية ) اختلف فيه ؛ فقيل : هو ابن 
أنى سفيان » وقيل غيره » وفى صعيح مسام التصريح بأنه هو ( قوله فرجل ضراب ) فى رواية 
« لابضع عصاه عن عاتقه » وهو كناية عن كثرة ضربه لانساء كما وقع 0 
فى حديث الباب ( قوله فاغتبطت ) الغبطة بكسر الغين المعجمة : 'حسن الخال والمسرة كا 
فى القاموس ( قوله يقول : إفى أريد التزويج ) هو تفسير للتعريض 1 كور فى الآية.. قال 





-5- 


الر درق ار أن لاك اي م شيئا بدل به على ثى ءلم بذكره + وتعقب «أن هذا 
التعريف لاخرج المجاز : وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريف م حقق التعريض بانه 
ذ كر شىء مقصود بلفظ حقيق أو مجازى أو كنا ليدل” به على تنى ء آآخر لم يذكر فى الكلام 
كر الجىء ال الى » فالسلام مقّصود والتقاضى عرض : أى أميل 
إليه الكلام عن عرض أى جانب » وامتاز عن الكناية فل م يشتمل على جتميع أقسامها + 

والحاصل أنهما_مجتمعان ويفترقان » فثل جئت رع اه ومثل 
طويل النجاد كناية لاتعريض ٠»‏ ومثل آذيتنى فستعرف خطابا لغير المواذى تعر يض بتهديد 
الموذى لا كناية ؛ وقد قبل فى تفسير التعريض المذكور فى الابة أن يقول لما :إل اناف 
لراغب © ولا يستاز م التصر ب لسر . ومن التعريض ما وقع فى حديث 
فاطمة بنت قيس لس أن النى صلى الله عليه وآ له وسل قال لما 0 
بنفسلك » ومنه قول باقر ل كور ف إلا : ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسم لآم سلمة 
كما فى الحديث الملكور : قال فى الفتح : واتفق العلماء ار 
عنها زوجها . واختلفوا فى المعتدة من الطلاق البائن » وكذا من وقف نكاحها : وآ 
الرجعية فقال الشافعى : لابجوز لأحد أن يعرض لا بالخطبة فيها-. 

والخاصل أن التضريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات » والتعريض مباح للأولى وجرام 
ف الاحرة مختلف فيه ف البائن. و اخئلف فيمن صرح بالخطبة فى العدة لكن لم يعقد إلا بعد 
انقضائها » فقال مالك : يفارقها دحل أو لم يدخل . وقال الشافعى : يصح العقد وإن ارتكب 
المبى بالتصريح المذكور لاختلاف اللحهة . وقال المهاب : علة المنع من التصريح فى العداة 
أن ذلك ذريعة إلى المواقعة ف المدة التى هى محبوسة ف فيها على ماء الميت- أو المطلق ٠.‏ وتعقب 
بأن هذه العلة تصلح أن تيكون انع العقد امهرد التصربح ؛ إلا أن بقال : التصريح ذريعة إلى 
العقد » والعقد شر اد اذنك ١‏ دنه ولع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد فى العد” لزم 
التفريق بينهما . واختلفوا هل تحل" له بعد ذلك ؟ فقال ماللك والليث والأوزاعى 0 
نكاءحها بعد . وقال الباقون : بل بحل" له إذا انقضت العدّة أن يتزوجها إذا شاء » 


٠‏ باب النظر إلى المخطوبة 
0 0 العف عليه فصن "فيا التطر وصرت” 6 
وعنر المغيرة 0 ا خطب امد أ » فقال” الى صل الله عليه 
وآله وس انط إنينا فإنّه احرى أن يؤدم نكما ) روا ا 
إل أبا د اود ) » 





1١56©‏ سم 


؟ ‏ (وعتّن' أى هريئرة ل سك رجل” امثأة” » فال الى صَلَّى الله 
عليه والم ل : انظر إلنيها فان فى أعسينٍ الأنصارٍ شيا ره مد 
والنساى ) م 

- روعن جابر قال : , سمعنت اله ى على ال عل وال عن ك3 
و إذا خطب أحد كم اااة قد أن سه بع سمو إن كاحي 


فلسيفعل ا أل وأبود اود )6 
6 (وعن 0 عند الله عتن” أى ميلد أله قال : قال” 0 


6 


الله ب صلى الله عليه وآله و سكم : ]ا حطب أحد كم امرأة فلا لإجتاح عليه 


امه هيلع إبده م وسام 


أن ينْظر ملا إذا كان" عا لطر إلا الخطية وإن كانتت لاتعلم ار 
أحمد )ء 

- روطن مد بن تلك قال سحت ر سول الله على ال ضشة 
وآله وسسَلّم: تقول «إذا ألقى الهأ عر وجل" فى لب امرئ خطلبة” آمرأً 
ان مط ]ليا روه أ جد واكن اماه 

حديث الواهبة نفسها سيأ فى باب جعل تعليم القرآن صداقا » ويأنى الكلام عليه هنالك 
إن شاء الله . وحديث المغيرة أخرجه أيضا الدارى وابن حبان وصصحه . وحديث أى هريرة 
أخربجه أيضا مسلم فى صمبيحه م بن حديث بأنى حازم عنه » و لفظه و كنت عند الننى صلى الله 
عليه وآله وسلم » فأتاه رجل فأخبره أنه تروج امرأة من الأنصار ء فقال رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم : أنظرت إلها ؟ قال لا » قال : فاذهب فانظر إليها » فان فى أعين 
الأنصار شيئا » وحديث جابر أخررجه أيضا الشافعى وعبد الرزاق والبزار واللخاكم وصصحه » 
قال الحافظ : ورجاله ثقات » وفإسناده محمد بن إسححق ©» وأعله ابن ن القطان بواقد بن 
عبد الرحمن » وقال المعروف واقد بن مرو وفوا الجاع قا وق ل ل ار 
زواية الشافعى وعبد الرزاق . وجديث أنى حبيدة أخرجه أيضا الطبرانى والبزار » وأورده 
الحافظ فى التلخيص وسكت عنه . وقال فى مجمع الزوائد : ريجال أحمد رجال الصحيح + 
وحديث محمد بن مسلمة أخرءجه أيضا ابن حبان والناك وصعخاه » وسكت عنه الحافظ 


فى التلخيص . وف الباب عن أنس عند ابن حبان والدارقطنى والخاكم وأىعوانة وعصحوه 
وهو مثل حديث المغيرة :. وعنه أيضا عند أحمد والطبراى والخاكم والبييق 5 أن النى صلى 
الله عليه وآله وسلم بعث أم” سليم إلى لى امرأة فقال : انظرى إلى عرقوبيها وشمى معاطفها » 
واستنكره أجمد . والمشبور فيه من طريق عمارة.عن ثابت عنه . ورواه أبوداود فى المراسيل 





-]"؟1ا - 


عن مومى بن إسمعيل عن حماد مرسلا . قال : ورواه محمد بن كثير الصنعانى عن حماد 
موصولا + وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور « أن عمر خطب إلى 
على .ابنته أم' كلثوم » فذكر له صغرها » فقال : أبعث بها إليك فان رضيت فهى امأتتك » 
فأرسل بها إليه » فكشف عن ساقها » فقالت : لولا أنك أمير الموأمنين لصككت عينيك» 
( قوله أن يؤدم بينكنا ) أى تحصل الموافقة والملاءمة بيتككا ( قوله فإن ف أعين الأنصار 
شيئا ) قيل مش » وقيل ضغر . قال فى الفتح الات رع فى رواية أىعوانة فى مستخرجه 
فهو المعتمد : > وأحاديث الات فيا دلل عل أله لابايس بطر الرجل إن الرأفالى ريد أن 
بتروجها » والأمر المذكور فى حديث أنى هريرة وحديث المغيرة وحديث بجابر للإياحة 
شريئة قوله فى حديث أنى حيد ( فلا جناح عليه » وى حديث محمد بن مسلمة : فلا بأس » 
وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء . وحكى القاضى عياض كراهته وهؤ خط مخالف للأدلة 
لذ كررة ولأقوال أهل العلم . وقد وقع لحلاف ف الموضع الذى يجوز النظر إليه من المخطوبة » 
فذهب الأكثر إلى أنه 0 الوجه والكففين فقظ . وقال داود : يجوز النظر إلى جميع 
البدن . وقال الأوزاعى : ينظر إلى مواضع اللحم » وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر 
إلييا سواء كان ذلك بإذنها أم لا » وروى عن مالك اعتبار الإذن > 


0 0 
باب النهى عن الخلوة بالاجنبية والامربغضالنظر 
والعفو عن نظر الفجأة 
535 ( عن" جابر أن ا صل الله عليه وآله وَسَلّم قال «من” كان" 


0 الله ر واليسوم الاخير فتلا ون بامترأة 0 منعنها ذو رم مشلنها 2 فإن 
الما الشينطان ) ) ٠,‏ 


0 ( وعتن 0 ند ا : 0 0 اك واه 


روا ها اميل" قل ك2 ا ا عباس د د عد ا 


د عن هس ذه 2 


ا ( وعن” ألى سعيار أن 0 كك الله عليه و1 له وسلم قال” (الاتسطر 
ال جل إل عورة الرجّل ل إلى عورة المرأة ا 
إل ال جل ف الدذورب الواجد ولا اكرأة إلى الأرأة ف القوت الواحد )) 

4 - (وعن جرير بن عند الله قال" « سألت رسُول” اللو صَلى الله علي 





لكا ت- 


داعت شاه هرس 


وآله ولمع ' ننظر الفتجأة ؟ فتقال” : اصرف بتضسرلة” ع راهنا أختد” وملسلم 
وأبوةةاود والترمذى )ع 

16 وحن ب قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسللم” 
لعلى ديا عل لاتتبع الننظرة النتظرةة فلا لك" الأولى لئست لك" 


0 00 9 0 
الاخرة ) رواه أحمد وابوداود واليرمذدى) + 


5 - (وعن عتقلبة بن عامر أن رسُول الله صَلى الله عسيلهٍ وآله وسلكم” 
قال : إِيناكتم' والد حول على النساء » فتقال رجل” من" الأنتصارٍ : يا رسول الله 
أفرأيْت المحَمْو ؟ قال" : المتمو الموت , رواه أخمد والبسخارى وال مذى و حصحه 
قال : وى الحتمو ينقال هنو أخنو الزلواج_ كأنته” كتره؟ أن" تعلو _بهآ ) » 

حديث جابر وعامر :يشهد هما حديث ابن عباس الذى أشار إليه المصنف » وقد تقدم 
فى باب النبى عن شفر المرأة للحج من كتاب احج » وقد أشار الترمذى إلى حديث عامر : 
وحديث بريدة قال الترمذى حديث غريب لانعرفه إلامنحديث شريك » وأخرجه بهذا 
اننظ من حديث علي" البزار والطبرانى فى الأوسط . قال فى مجمع الزوائد : ورجال الطبرا 
ثقات » وانخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ فى الفتح : وعلة التحريم 
ما ى الحديث من كون الشيطان ثالدّهما وحضوره يوقعهما فى المعصية © وأما مع وجود 
الحرم فانخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره . واختلفوا هل بقوم غيره 
مقامه فى ذلك كالنسوة الثقات ؟ فةيل يجوز لضعف الهمة . وقيل لايجوز وهو ظاهر 
الحديث . وحديث أنى سعيد أخرج نحوه أحمد والحخاى من حديث جابر» وأخرجه آ.ها 
0 دابن حبان 0 من حديث ابن عباس » وأخرجه أيضا الطبراى فى الأوسط من 
حديث أ مومبى » واخرجه أيضا البزار من حديث سمرة ( قوله لاينظر الرجل إلى عورة 
الرجل الخ) فيه دليل-على أنه يحرم على الرمجل .نظر عورة الررجل » وعلى المرأة نظر عورة 
المرأة » وقد تقدم فى كتاب الصلاة بيان العورة من الر|جل » والعورة من المرأة + والمراد هنا 
العورة المغلظة . قال فى البحر : فصل : يجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطء 
إجماعا لقوله « احفظ عورتاكث » الخبر ونحوه انتهى ( قوله ولا يفضى الرجل الخ ) فيه دليل 
على أنه يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة فى ثوب واحد مع الإفضاء 
ببعض البدن » لأن ذلك مظنة لوقوع الحرم من المباشرة أو مس العورة أو غير ذلك © 
وحديث بريدة فيه دليل عل أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمل لايوجب إم الناظر 
لأن التكايف به خارج عن الاستطاعة وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو 
ترك صرف البصربعد نظرالفجأة. وقد استدل بذلك من قال بتحرعالنظر إلى الأجتبيةوم .كه 





١18 


فى البحر إلا عن الموكيد بالله وألى طالب + وحكى فى البحر أيضا عن الفقهاء والإمام يحبى " 
أنه يجوز ولو لشبوة : وتعقبه صاحب انار أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم . قال : فى 
منباج النووى وهوعمدتيم : ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة أجنبية » وكذا وجهها 

وكفيها عند خوف فتنة » وكذا عند الأمن على الصحيح + ثم قال : فى نظر الأنجنبية إلى 
الأجنى كهو إليها » وف المنتبى من كتب الحنابلة : ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود 
عليها ومن تعامله وكفيها لخاجة ٠‏ والحنفية لايجيزون النظر إلى الويجه والكفين مع الشبوة 
ولفظ الكنن : ولااينظر من اشتهى : قال الشارح العينى فى الشاهد : لايجوز له وقت 
التحمل أن بنظر إلبها بشبوة » هذا ما تعقب به صاحب المنار . قال فى ببجة المحافل للعامرى 
الشافعى فى حوادث السنة الخادسة مالفظه . وفيها نزول الحجاب وفيه مصالح بجليلة وعواثك 
فى الإسلام جميلة » ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شبوة » وعنى عن 
نظر الفجأة انتبى . وف شرح السيلقية للإمام يحبى فى شرح الحديث الرابع والعشرين فى شرح 
اقول 3 إياكم وفضول النظر فائه بذر الطوى ويولد الغفلة التصر بح بتحريم النظر ام 
الأجانب لشهوة أو لغير شهوة . وقال ابن مظفر .فى البيان : إنه يحرم النظر إلى الاجنبية 
مع الشبوة اتفاقا . وقال الإمام عر الدين فىجواب له : والصحيح المعمول عليه رواية 
شرح الأزهار وهى *رواية البحر أن الإمام بحبى ومن معه يوّزون النظر ولو مع شهوة اهم 
ومن جملة ما استدل” به المانعون من النظر ,مطلتا. قوله 'تعالى - قل للمؤمنين بغضوا من 
أبصاره: - وقوله تعالى - فاسألوهن ٠ن‏ وراء حجاب ‏ . وأجيب .أن ذلك خاص” 
بأزواج النى صلى الله عليه وآ له وسام » لأنه إنما شرع قطعا لذريعة وقوف أصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وآ.له وسلم فى بيته . ولا يى أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب © 
ومن جملة ما استدلوا به حديث ابن عباس عند البخارى ٠‏ أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه » وفيه قصة المرأة الوضيئة اللئعمية » فطفق الفضل 
ينظر إليها » فأخذ النبى صلى الله عليه وآ له وسام بذقن اللفضل فحوّل ومجهه عن النظر إليها » 
وأحيت بأن النى صلى الله عليه وآ له وسلم إما فعل ذلك لخافة الفتنة لما أحرجه الترمذى 
وصعحه من حديث على" » وفيه ( فقال العباس : لويت عنق ابن عمك » فقال : رأيت 

شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة » وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة 

حيث لم يأمرها بتغطية وجهها » فلولم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل » ولول يكن 

ما فهمه بجائزا ما أقرّه عليه . وهذا الحديث أيضا يصلح للاستدلال به على اختصاص آبة 

الحجاب السابقة بزوجات النبى' صلى الله عليه وآ له وسلء » لآن قصة الفضل فى حجة الوداع 

وآية الحجاب فى نكاح دينب ف السنة الخامسة من الهجرة كا تقدم . وأما قوله تعالى : 

- ولا يبدين زينتهن” إلا ما ظهر منها- فروى البييق عن ابن عباس أن المراد ما ظهر :. الوجه 





قلات 


والكفات > وروى البييق أيضا عن عائشة نحخوه » وكذلك روى الطبراق عتبا + وروى ” 
الطبرانى أيضا عن ابن عباس قال : هى الكحل + وروى نحو ذلك عنه البييق . و 
فى الكشاف : الزينة : ما تزينت به المزأة من حلى” أو كجل أو خضاب » فا كان ظاهرا منها 
كانخاهم والفتخة والكحل والليضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب » وما خخ منها كالسوار 
بواتخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاخ والقرط-فلاتبديه إلا لمؤلاء المذكورين ؛ | 
وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الأمر بالتصون والتستر » لآن هذه الزين واقعة على 
مواضع من الحسد لاحل" النظر إليها لغير.هولاء وجى الذراع والساق والعضد والعنق والرأس 
بوالصدر والأذن » فى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إليها إذالم يحل" لملابستها تلك 
المواقع ‏ بدليل أن النظر إليها من غير ملابسةللما لامقال فى حله كأن النظر إلى المواقع أنفسها 
متمكنا فى الحظر ثابت القدم فى الخرمة شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن فى ستزها 
٠‏ بويتقين الله فى الكشف عنها انتبى - 
والحاصل أن المرأة تبدى'من مواضع الزيئة ما تدعو إليه الخاجة عند مزاولة الأشياء والبيع 
.والشراء والشبادة » مكرن ذلك مك من حموم النبى عن إبداء مواضع الزينة » .وهذا 
على فرض عدم ورو د تفسير مزفوع 0 على أن الوجه 
,والكفين مما يستتنى (قولة الجمو الموت ) أى اللخوف منه أكثر من غيره يا أ أن الحوف من 
الموت أكثر من الحوف من غيره : قال الترمذى : يقال - هو أخو الزوج » وروى مسلم 
عن الليث انه قال : .الحمو : 5 و الزوج وما أشبهه ءن أقارث الزوج ابن العم ونحوه ‏ 
-وقال النووى : اتفق أهل اللغة عا لى أن:الأحماء أقارب زوج المزأة كأبيه وأحيه وابن أخيه 
بوابن حمه ونحوهم » وإن الأختان أقارب زوجة الر جا لى » وإن الأصهار تقع على ع النوعين اهج 


باب أن ا عورة إلا الوجه والكفين وأن عيدها كمدرمها 


فى نظر ما يبدو منها غاليا 


0 عن خالد 00 درك عن عائة نضة أن أساء بثت © أى بكر دست 
على رسول_الله صلّى الله عليه وآله ولتم وعلدئيها ثياب رقاق ا أعلنها 


له 


.وقال : ياأسعَاء” إن" المرآة إذا. بلغت المحيض” ل يتصلح أن يسرَى مدلها إلله” 
.هذا وهذا » وأشار إلى وتجنهه وكقينه » رواء” أبو د اود" وقال” : هنذا مترسيل” 


خالد بن درك 4 يلمع مين 'عائشةة 6 


:4 - نيل الأوطار - » 





ام 2 


5 


* - (وعق” أنتسٍ « أن" الت" صلل الل صلبنه ولتم وسلّم كن فاظمة" 
بعد قد" هبه كفنا » قال : وعدّل فاطمة” تؤبا إذا فتتسنا يم رأما كا بلغ 
رجلياء وإذ شنا به رجلاتنيا م رأمها ؛ فتلّما رأى الشّبى صَلى الله" 


بن وال وم اي ا إن لبنس" علتبلك بأس" » [ نما هنو بول 
ولاك واد 0 داود » ويُعضد ذلك قله « إذا كان لإحنداكن. 


2. 


كا وكان” عند ما يلؤادى فلتشحنسجب مئه' 6ت 


حديث عائشة ؟ فى إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصرى نزيل دمشق مولى بق نصى 
وقد تكلم فيه غير واحد - وذ كر اللافظ أبو أحد اللرحان ورا اديت وقال : لاأعلي, 
رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير » وقال مرة فيه : عن خالد بن دريك عن أم” ملمة. 


يدل عائشة + وحديث أنس أخررجه أيضا البييق وابن مردويه » وى إسناده أبو جميع سالم: 
أبن ديئار المجيمى البصرى : قال ابن معين : ثقّة : وقال أبو زرعة الرازى : بصرى لين.. 
الحديث : والخديث الذى أشار إليه المصنف وبجعله عاضدا لحديث أنس قد تقدم فى باب.. 
المكانب م نكتاب العتق ( قؤله دريك ) بضم الدال مصغرا وهو ثقة : وقيل بفتح الدال. 
والضم أكثر( قوله لم يصلح ) بفتح الياء وضم' اللام ( قوله إلا هذا وهذا ) فيه دليل من قال 
إنه بحوز نظر الاجنبية . قال ابن رسلان : وهذا عند أمن الفتنة ما تدعو الشهوة إليه من 
ماع أو ما دونه . أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والخديث عدم اشتراط الخاجة. » 
:ويدل” على تقييده بالحااجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرءجن سافرات الوءجوه لاسها 
عند كثرة الفساق + وحكى القاضى. عياض عن العلماء أنه لايلزمها ستر وجهها فى طريقها: 
وعلى الرجال غض البصر للآية » وقد تقدم الحلاف فى أصل المسئلة ( قوله إذا قنعت )» 
بفتح النون المشدادة سترت وغطت ( قوله إنما هو أبوك وغلامك ) فيه دليل على أنه يجوز 
للعيد الدذ لنظر إلى سيدته وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر تمتها ما ينظر إِلنْه محرفها »- 
وإلى ذلك ذهبت عائشة وسعيد بن المسيب والشافعى فى أحد قوليه وأصحابه » وهو قول. 
أكثر السلف.. وذهب الحمهور إلى أن المملوك كالأجتبى بدليل صحة تزوجها إياه بعد 
العتق » وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن رات الغلام. 
ولأنها واقعة د حال واحتج أهل القول الأول أيضا بحديث الاحتجاب من المكاتب الذى. 
أخار الله لصفت وبر له تعال - أو ما ملكت أبمانك كم - وقد تقدم ما أجاب به سعيد بن. 
ايب من أن الآ خاصة بالاه كا رواخنه ابن أن ثبي 





الطب 


بات فى غير أولى الكرية” 


3 - ( عن أم صسلمه : أن النى صلى الله ,عليه وله وسك كالم 
ددع رف تاكعك للستت اذ ل أرامة اسراء ملم 
يا عبد الله كم عليْكم" ف الطّائف فإنى أد نك عل انط غيّلان” فاانبا 
تقبل بأر بم ود مان . فيال" 0 صَلَى الله عليه وآله وسلم . 
لاد خلن هؤلاء 12 كو و منين خلطه ): ) 

7 - ( وعن عائشة قالّت و كان” عل على أزواج الى صلَى الله 0 
2 وسالم” شف 0 ال وكادا تلد ونه 0 رك الارنه » فداخل” 
الت عضبل الله عليه وآله وسلم يوما وهو عد بعض نسائه كد 


عام اه عرة مم ه 


مر » قال” : إذا أقبلت أقبلت بأريع » وإذا 0 نان فقال” 
الى" صَلَى الله عليه 0 وسّلم” : أرى هذا يعرف ما ههلنا لايد خلن” 
عر 6 فحجبو 0 راف ا ل دا 0 إفى رواية 
له ر واخترحه وكان” ار منعتة يستطعم 0 ّ 

نا الأوزاعى فق مهدر القصّةر 0 يل با سوك اللو إِنَّه إذن”" 
ان 6 ؟ فأذن له أن يتداخلل في كل" حعة 0 ال م 
يرجع دروا أبُوداوه) م 

( قوله مخنث ) بفتح النون وكسرها والفتح المشبور : وهو الذى يلين فى قوله ويتكسر 
فى مشينه ويتثنى فيها كالنساء » وقد يكون خلقة وقد يكون تصنعا من الفسقة » ومن كان 
ذلك فيه خلقة فالغالب من حاله أنه لاأرب له فى النساء » ولذلك كان أزواج الننى' صلى 
الله عليه وآ له وسام يعددن هذا المخنث من غير أولى الإربة » وكن لايحجبنه إلا إن ظهر 
منه ما ظهر من هذا الكلام . واختلف فى اهمه ء فقال القاضى : الأشبر أن اسمه هيث بكسر 
الحاء م تحتية ساكنة ثم فوقية » وقيل صوابه هنب بالنون والباء الموحدة قاله ابن درستويه » 
وقال : إن ماسواه تصحيف وإنه الأحمق المعروف ٠‏ وقيل اسمه ماتع بالمثناة فوق :. مولى 
فاختة الخ ومية بنت عمرو بن عائذ ( قوله تقبل بأربع وتدبر بن ) المراد بالأربع هى العكن 
جمع عكنة » وهى الطية النى تكون ف البطن من كثرة السمن » يقال : تعكن البطن : إذا] 
صار ذلك فيه » ولكل عكنة طرفان » فاذا رآهن” الرائى من جهة البطن وجدهن” أربعا 





ا اا لك 


وإذا رآهن' من جهة الظهر وجدهن ثمانيا > وقال اب حبيب عن مالك : معناه أن أعكائها 
بنعطف بعضها على بعض » وهى فى بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها » وى 
كل عاسارع > قال الخافظ : وتفسير مالك الم كور تبعه فيه الخمهور 

:وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون | لبطنها عكن وذلك لايكون إلا للسمينة 
من النساء وجرت عادة الررجال غالبا فى الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة > وقبل الأربع هى 
الشعب الى هى اليدان والرجلان » والعان الكتفان”والمتنتان والإليتان“والساقان » ولا يحى 
: ضعغف ذلك لأن كل امرأة فيها ماذكر ا لا ات اا الاير ف المقام 
( قوله هولاء ) إشارة إلى جميع الذنئين + وروى البهيق أنه كان الخنثون على عهد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ثلاثة : ماتع وهدم » وهيت ( قوله من غير أولى الإزبة ) 
الإربة والإرب.:.الحاجة والشهوة + قبل ويحتمل أنهم التابعون الذين يتبعون الرجل ليصيبوا 
من طعامه ولا حاجة لهم إلى لى النساء لكبر أو تخنيث أو عنة ( قوله أرى هذا الخ ) بفتح الهمزة 
والراء : قال القرطبى : هذا يدل على أنهم كانوا يظنون أنه لايعرف شيئا من أحوال النساء 
ولا بخطر ل بال » ويشبه أن التختيث كان فيه خلقة وطية وم يعرف منهإلا لك » وذ 
كانوا يعد ونه من غير أولى الإربة ( قوله وأخرجه ) لفظ البخارى « أخرجوهم من يبوتكم 
قال : فأخرج فلانا وفلانا » ورواه البييق : وزاد 9 وأخرج عمر مخنئا ؛ وى رواية « وأخرج 
أبو بكر لخر > قال العلماء : إخراج انث ونفيه كان لثلاثة معان : أحدها أنه كان يظن 
أنه من غير ول الإربة ثم لما وقع منه ذلك الكلام زال الظن” : والثاى وصفه النساء 
ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال » وقد نهبى أن يصف المرأة زوجها فكيف إذا وصفها 
غيره من الرجال لسائرهم ؟ . الثالث أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن 
وعوراتهن على ما لابطلم عليه كثير من النساء ( قوله فيسأل ثم يرجع ) أى يسأل الناس 
شيئا م يرجع إلى البادية : والبيداء بالمد” : القفر » وكل صعراء فهى بيداء كأنها تبيد سالكها 
أى نكاد تبلكه + وفى ذلك دلي ل على'جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد 
والفسق ؛ وجواز الإذن بالدحول فى بعض الأوفات للحاجة م 


3 در رالمرأة إلى الرخل . 
١‏ - (علن م سلمة قالتنتا م كيت عثد الى صَلَى ا ا 


ا ٠‏ فأفيل ار” أ مكتوم حّى دختل” عليه © وذلك بعد" 


هرهم عو 


أن أمر بالحجاب » فقال” سوك ار صَلَى الله عايلة .وآله وسلمة : احتجيا 
مله كم اك اط ل ا تنم ا ولإ سرف » تقال . 
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ع وق عام ولى 


2 ل 3 - ع م عم كس م سلمة 50 مه 2 ص ث#: 
أفعَمياوان أنمًا » الس تبصرانه ؟) روآه أحمد وأبنو3 اود والثر مذ ى' و صيَّحئه 6 


5 ( وعن .عائشة قالَتْ «رأيئت الى صَلَىَ الله عليه وآله وسللم” 
يتسرئى بردائه وأنا أنظر إلى اللبفة يلْعبُون فى السمْجد حنّى أكون أنا 
الى أسأمه » فاقداروا قدار ابكارية. الحديقة السن الحتريصة على الهو » مكتّفق” 
عليه . و لأتمد د أن المبشة كانوا يلعو ن عند رسول الله صلَى الله عتلنيله 
وآلم وسلّم فى يوم عيد » قالت : فاطّلعئْت من" فق عاتقه قطااطا لى 
متكبيه » فتجعتنت أناظر لهم من ' فاق عاتقه حَّى شعنت ماص رئت) 

حديث أم سلمة أخجرجه أيضا النسا وابن حبان وةٍ إسناده نبهان مولى أم” سلمة شيخ 
الز هرى وقد وثق + وف الباب عنعائشة عند مالك فى الموطأ « أنها احتجبت من أعمى » فقيل 
لها : إنه لاينظر إليك » قالت : لكنى أنظر إليه ؛ وقد استدل” بحديث أم سلمة هذا فن 
قال : إنه يحرم على المرأة نظر الرجل "كا يحرم على الر جل نظر المرأة » وهو أحد قولى الشافع 
وأحمد والهادوية . قال التووى : وهو الأصح ولقوله تعالى - وقل للموامنات يغضضن من 
أبضارهن” ‏ ولأن النساء أحد نوعى الآدميين فحرم علبين” النظر إلى النوع الأتخر قياسا 
على الرجال . ويحققه أن المعنى امحرام للنظر هو خوف الفتنة » وهذا فالمرأة أبلغ فانها أشد” 
شهوة وأقل” عقلا » فتسارع إليها الفتنة أ كثر من الرجل : واحتج من قال باللتواز فيا عدا 
مابيين سرته وركبته بحديث عائشة المذكور فى البابت . ويجاب عنه بأنها كانت يومكئذ غير 
مكلفة على ما تقضى به العبارة المذكورة فى الباث » ويرئيد هذا الحتجابها من الأعمى ا 
تقدم » وقد جزم النووى بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أوكان ذلك قبل الحجاب + 
وتعقبه الحافظ بأن فى بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم 
ا ع ول ئش و ا ره ل ور يا ل ل ف 
التفق عليه ٠‏ أنه ضلى الله عليه وآ له وسلم أمرها أن تعتدد فى بيت ابن أم” مكتوم وقال : إنه! 
رجل أعمى تضعين ثيابك عنده » ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض" البصر منها ولا ملازمة: 
بين الاجمّاع فى البيت والنظر. واحتجوا أيضا بالحديث الصحيح فى مضى رسول الله صلل 
الله عليه وآ له وسام إلى النساء فى يوم العيد عند اللنطبة فذكرهن" ومعه بلال فأمرهن بالصدقة 
وقد تقدم : ويجاب أيضا بأن ذلك لايستلزم النظر منبن إليهما لإمكان مماع الموعظة ودقع 
الصدقة مع غض” البصر : وقذ جمع أبو داود بين الأحاديث فجعل حديث أم سلمة مختصا 
بأزواج النى:صلى الله عليه وآله وسلم + وحديث فاطمة وما فى معناه جميع النساء . قال 
االحافظ فى التلخيص -: قلت : وهذا جمع -حسن وبه جمع المنذرى ق حواشيه و استحسنه 
شيخنا انتهى . وجمع فى الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعبى 
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مظنة أن بنكش منه شىء ولا بشعر به فلا يستلزم عدم الكوازالنظر مطلقا + قال : ويوئيد' 
الحواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات 
لثلا يراهن الرجال » ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا يراه النساء » فدل على مغايرة 
الحكم بين الطائفتين » و بهذا احتج الغزالى ( قوله يلعبون فى المسجد ) فيه دليل على جواق 
ذلك ف المسجد : وحكى ابن التين عن ألى الحسن 'اللخمى أن اللعب بالحراب فى المسجد 
منسوخ بالقرآن والسنة : أما القرآن فقوله تعالى ‏ فى بيوت أذن الله أن ترفع ‏ + وأما السبنة 
فحديث ( جنبوا مساجدكي صبانكم وجانينكم » وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه 
ولا الآية تصريح بما اداعاه ولا عرف التاربخ فيثئبت النسخ + وحكى عن بعض المالكية 
عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة ف المسجد » وهذا لايثبت عن مالك 
فانه خلاف ما صرح به فى طرق هذا الحديث كذا قال فى الفتح . وفى الحديث أيضا جواز 
النظر إلى اللهو المباح » وفيه حسن خلقه مع أهله وكرم معاشرته ( قوله حتى شبعت ) فيه 
استعارة الشبع لقضاء الوطر من النظر > 


١5‏ -(عن'أنى مُوسى عن الثبىّ صلى الله عليه وآله 
«لانكاح للا بول 26060 / ْ 


اس سا 


بى صلى 


07 سه و لادةررسهة و اس اس ف.ة سس م فلوشس سم م 1 00 
روم ستيان بن منوسى عبن الز هر ىعن عدروة عن أعائشة أن" ال 


فال" د أنبنا امرأة تكتحت بِحَيرٍ إذانر ولنّها فتيكاحها 
باطل” » فنكاحها باطل” » فنكاحتها باطل” ؛ فإن" دخل با قلتها المَهثْر ينا 


الله عتذينه وآله وسّلم 


اسْتحّل” من“ فرجها » فإن اشْتجروا فالسسّلطان وإلى من" لاولى” له » رواثهما 
اللتملسة” إلاالتساى : وروى الثانى أبُود اود" الطتّيالسى » ولتفلظله” ه لانكاح إلا بوّلى” 
وأ أبما امثرأة تكتحّت بِغْيرٍ إذن ولبها فتكاحئها باطل” باطل” باطل” » فإن” لم' 
لك رن وستتا وس كر 0 1 00 
١‏ - روعت" أن مان فال لل ستول اش مق انها كلت وآله 
مسنم راع لضاف المرأة » ولا تروّج المرأة” نتفستها » فإن” الزانيتة” هى الى 
تزوج تقنسها » رواه ابئن” ماجته” وال دْارقطئبى : وعتن' عكثرمة” بن خالد قال 
« تعانت الطتريق ركنا » جتناتت امأة مين تنبا أمرها بيد جل غير 
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عل" ناتكتحها » قبع ذلك" ثم » فجتل" التاكح والمُتكتح ورد نكاحها ‏ 


تك 
.رواه الشافعى وال دارقتطبى: + وعتن : الشتعبى قال" :ما كان أحد” من' أصعاب التنبى' 


التكاح يبر وى مين' عل" »كا يرب 


سسه اماس شاع 2 


-صلى الله عليه وآ له وسلئم أشد 
ضيه ) روا الد"ارقطيى 2 
حلايث أنى موسى أخرجه أيضا ابن حبان. واتذاكم وصححاه ء وذكر له الخاكم طرقا © 
#قال : وقد صحت الرواية.فيه عن أزواج النبى صلى الله عليه وآ له وسام عائشة وأم” سلمة 
«وزينب بنت جحش » ثم سرد تمام ثلائين صحابيا » وقد جمع الدمياطى طرقه من المتأخرين © 
#وقد اختلف فى وصله. وإرساله » .فرواه شعبة والثورى عن أنى إسحق مرسلا » ورواءه 
إسرائيل عنه فأسنده ٠‏ .وأبو إسمق مشهور بالتدليس ٠‏ وأسند الحاكم من طريق على بن 
المدين ومن طريق البخارى والذهل وغيرهم أنبم حمحوا حديث إسرائيل > وحديث عائشة 
«أخرجه أيضا أبو عوانة واين حبان. والحاكم وحسنه الترمدى : وقد أعل" بالإرسال وتكلم 
“فيه بعضهم من جهة ابن جريج .+ قال : ثم لقيت الزهرى فسألته عنه فأنكره > وقد عد" 
أبو القاسم بن منده عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلا » وذكر أن معمزا 
-وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سلوان بن موسبى ء وأن قرة | 
«وموسى بنعقبة وحمد بن إسحق وأيوب بن مويى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سلهان 
ابنمومى عن الزهرى قال : ورواه أبومالك اللحنى ونوح بن ذراج ومندل وجعفر بن 
.برقان وجماعة عن هشام بن جروة عن أبيه عن عائشة . وزقد أعل” اين حبان وابن عدئ وابن 
:عبد البر والحاكم وغيره الحكابة عن ابن جربج إنكار الزهرى » وعلى تقدير الصحة لابازع 
-من نسيان الزهرى له أن يكون سلهان بن مومى وهم فيه : وحديث أنى هريرة أخر جه أيضا 
#البييق : قال ابن كثير : الصحيح وتفه على ألى هريرة ‏ وقال الحافظ : رجاله ثقات » 
.وف لفظ للدارقطنى «كنا نقول التى تزوّج نفسها هى الزانية » . قال اللحافظ : فتبين أن هده 
الزيادة من قول أنى هريرة » وكذلك رواها البق موقوفة ىطريق ٠»‏ .ورواها مرفوعة 
فى أخرى + وف الباب عن ابن عباس عند أجمد وابن ماجه والطبرانى بلفظ ١‏ لانكاح إلله 
«بولى » وف إسناده الحجاج بن أرطاة .وهو ضعيف ومداره عليه + قال الحافظ : وغلط 
-بعض الرواة فرواه عن أبن المبارك عن خالد اعخذاء عن عكر مة » والصواب حجاج بدل 
خالد : وعن أى بردة عند أنى :داود الطبالسى بلفظ حديث ابن عباس وعن غيرهما كما تقدم 
ا كلام الحاكي.( قوله لانكاح إلى بولى ) هذا الى يتوجه إما إلى الذات الشرعبة » لآن 
'الذات الموجودة أعنى صورة العقد بدون ولى ليست بشرعية » أو يتوجه إلى الصحة التى 





]اا 


حددث عائقة المآكور +« وكا بدل” عليه حدديث أ هريرة الم كور ٠"‏ لأك الأبى يدل" 
على الفساد المرادف للبطلان ‏ وقد ذهب إلى هذا على" وعمر وابن عباس وابن عمر وابقى 
' مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصرى وابنالمسيب وابن شبرمة وابن أنى ليل والعترة 
وأحمد وإسحق والشافعى وجمهور أهل العم فقالوا : لايصح العقد بدون ولى : قال ابن المنذر 5 
إنه لايعرف عن أحد من الصحابة لاف ذلك وحكى فى البحر عن أى حنيفة أنه لابعتبر 
الولى” مظلقا لحديث « الثيب أحق بنفسها من ولبها » وسيأقى . وأجيب بأن المراد اعتبار 
الرضا مَنْها جمعا بين الأخبار » كذا ‏ البحر : وعن ألى يوسف ومحمد للولى الخيار فى غير 
الكف»ء وتلزمه الإجازة فى الكفء + وعن مالك : يعتبر الولى” فق" الرفيعة دون الوضيعة + 

وأجيب عن ذلك بأن. الآدلة لم تفصل وغ ن الظاهر ية: أنه يعتبر ف اليك فقط : وأجيب عنه 
عثل ما أجيب به عن :الذى قبله . ؤقال أبو ثؤر : يجوز لها أن تروّج نفسها بإذن وليها أخذا 
بمفهوم قله ( أيما امرأة كحت بغير إذن وليها» .ويجاب عن ذلك بحديث أىهريرة امكو م 

والمراد بالولى” هو الأقرب من الغصبة من السب ثم من السبب ثم من: عصيته » وليس, 
لذوى السهام ولا لذوى الأرحام ولاية » وهذا مذهب اشمهور : وروى عن ألى حنيفة أن 
ذو الآر 0 من الآولياء » فاذا لم يكن ثم وى أو كان موجودا وعضل انتقل الأمر إلى 
السلطان لأنه ولى” من لاولى له كما أحرجه الطبراق من حديث ابن عباس ٠»‏ وق إسناده 
الحنجاج بن أرظاة ه 


باب مانجاء فى الأجبار والاستثمار 


1 - (عتن” عائشة « أن" الى صلى الله/ عليه وآله وسَلم تزوجها وعى. 


ماهتا سين م وامتحلت عله وعى نت تمع حر :ركنت ند 
تسعا » معفق عليه > وى روابة ١‏ زوجت وهى بثّت سبع سنين » وزقنة 
إليه وهى بت تسع_ سنين » روا أحمد ومسلمة )6 

الحديث أورده المصنف للاستدلال به على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير 
ااستئذانها » ولعله أخحل ذلك من عدم ذكر الاستئذان » وكذلك صنع البخارى : قاله 
الحافظ .: وليس بواضح الدلالة » بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر 
وهو الظاهر » فان القصة وقعت بمكة قبل المجرة ‏ ونى الحديث أيضا دليل على أنه جوز 
فلأب أن يزوّج ابنته قبل البلوغ . قال المهلب. : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة 
البكر ولو كانت لابوطأ مثلها ‏ إلا أنه الطحاوى حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لاتوطأ م 





مت 


وبحكى ابن حزم عن ابن شبر مة مطلقا أن الأب لابزوج ابلته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن ؟ 
وزعم أن تزوج الننى صلى اقاعليه ول وسا انا واس ينث ونا ما ا 
ويقابله تجويز الحسن والنخعى لذت أن بر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت 
أو ثيبا ثما ‏ وى الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة ة بالكبير » وقد بوأب لذلك 
ار حديث محائشة ء وجكى فى الفتح الإجماع على خواز ذلك:: قال : ولوكانت» 

ف المهد لكن لامكن منها حتى تصلح للوطء + 

؟ ل (وعن ابن عباس قال" :“قال رسول اللمر 0 عليه ا 
وسلم و اليب 0 يتفسها من م اد فى نفّسها » و ا 
مانا و روه اللماعة إلا اللخارى + وف زوابةر لأحمد” ع وأى داود” 
والتساق « والبكثرة يسام ها أبوها ؛ وف رواية أده والنساى م والبتيمة” 
تستأذان فى تفشيها » وى ره وابقر لأى داود التاق ٠‏ تينس” لتولى” د 
أ والنتيمةا تستأه اام لي 

( وعبن” ختساء بات خدام الأننصاريةر « أن" أباها زوجها وهبى 0 


فكر هت ذلك » فأتتت رسول الله صلّى الله عليه وآله ا 0 


احرجته المجباعة إلا سلما 


اع هريرة قال :قال رستول الله صلى الله عليه واله 
سكم «لادتكتح الم حى متامر ولا الكر حى ا قالوا ررك 

اللو كن د ا 2 أن شسكت و رؤاه الجماعة )7 
6ك ( وعن عائشة فلت ارسولة الله 0 النساء د فى أبنْضاعهن؟ 


دع ديد 


قال م ل :إن" كر 0 شح تمعن »فقمال” : سكاتبا: 
ع : وق رواية قالت اه ص لى الله عليه وآله وسمة كه 


تنانن . قثت : إن" البكثر دستأذن وتستتحجى » قال" ال الفا 


سه 


00 

“+ - (وعن ألى موسى أن الذبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ؛ 
مستأمر اليتيمة فى نَفْسها » فان سكتتت فقندا أذتت » وإن أبنت لم ذكره 
رواه أخمدا) + 


0 2 


- ر وعن أق هريرة قال : قال رسول” الله صَلَى الله عليه وآله 





0 
وسك د شناءه” البنيمة* فى نفسها ء فإن' سكتتتت فهو إؤ”نها » إن" أبت ' 
فلا جواز علسْيها » واه الحتممْسة" إلا" ابئن” ماه"  )‏ 

7 (روعرن اسن عباس د أن" جارنة حرا الت رسول الله صلى الله 
اعلبه وآله وسكم فذ كرات أن" أباها زوجها وتهىّ كارهة” » فخسيرها التبى 
على الله" عليه وآله وسلم» رواه” أحمد وأبوة اود واب ماجنه والد ار قتطلبى » / 
را الدتارتتطلبى ا عن عكر مة عن التبى صَلَّى الله عليه وآله وسلتم> 
5 وذ كر أنه أصّح ) + 

4 - (وعن ابن عبر قال ١‏ توف علهان” بثن* متلعنون وترك ابنة” له 
من" ختوالة” بت حكيم بن أأمتنة بن حارثة بن الأتص ؛ وأرصى إلى أخييم | 
دامة” بن مظعو » قال عند الله : وأهيا خالاى » فتخطببت إل قدامة بن 
مظعون انه عات بن متلعون دوجي : ود جل المصرة رن شلت هت 


بَْنى إلى أأمها فأرغتبها فى الال » فتحتطتت إلبئه. وَحَعدّت ابخارية” إلى هتوى 
أأمها : فابيتا حّى ارتف أمرهما إلى سول الله صَلَّى لله علبله وآله وَسّلم ١»‏ 


حرة ساسع واد ساماو 


تال قددامة بن متطون :يا روك اثر النة حي آرم ٠‏ او دري طن 
ا ما فَتَم أقنْصر بها ف الصّلاحر ولا فى الكتفاءة ٠‏ ولكتها امرأة” ]آنا 
اداح م اي ؛ قال" : فقال” رول" الم صلى اله" علينهوسكلم : 
حى بتتييمة" ولا تشنتكتح إلا" بإذانها ء قال" : فانتشتز عتت واله م بعد أن" ملكتا 


ترا امير ا -3) رواه أحد ولد ارق سل ران 
ل 20 


االليتيمة لا يجسبرها وص ىاولا غيره”) م ' 
ان اعترانة ا صلل الله عليه وآلم وسلم” قال آمرو ١‏ 


“النساف” ف ل ارواه أجحمد” و 0 داود) 2 
حديث أنى مومى أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والدارقطنى والطبراق م 
"قال فى مجم الزوائد : ورجال أحمد رجال الصحبح : وحديث أنى هريرة أخرجه أيضا ابن 
حبان و اخاكي ووحسته الترمذى > وحديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن أن شيبة » قال 
الحافظ : ورجاله ثقات » وأعل” بالإرسال ورد رير بن خازم عن أيوبت ؛ و بتفراد 
حت عن جرير د داجب أن أررت بن مبويد رواه ع التورى عن أبوت مر ولا » 
#وكذلك رواه معمر بن سلوان الرى عن زيد بن حباب عن أيوب موصولا » وإذا اختلف | 





2 


أتىوصل الحديث وإرساله حك لمن وصله على طريقة الفقهاء » وعن الثاق بأن جريرا! 
توبع عن أيوب "كا ترى » وعن-الثالث بأن سلوان بن حرب تابع حسين بن حمد عن جر ير أ 
وانفصل الببيق عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفء + وحديث ابن حمر ' 
الأول أورده الحافظ ف التلخيص وسكت عنه : قال ف مجمع الزوائد : ورجال أحمد ثقات م 
موحديثه الثانى فيه رجل مجهول + وف الباب عن جابر عند النساك وعن عائشة غير ما ذكره 
الصئى عند النسانٌ أنضا ( قوله يستأمرها أبوها) الاستئار : طلب الآمر ء والمعى 
الايعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ( قوله خنساء بنت خدام ) هى بخاء معجمة ثم نون مهملة 
على وزن حراء » وأبوها بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة » كذا ف الفتح ( قوله 
الاتنكح الأبم حتى تستأمر » ولا البكر حقى تستأذن ) عبر للثيب بالاستئار والبكر 
بالاستئذان » فيوخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئار يدل" على تأكيد المشاورة وجعل 
الأمر إلى المستأمرة » وهذا يحتاج الولى” إلى صريخ إذنها » فاذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا » 
مؤالبكر يلاف ذلك » والإذن دائر بين القول والسكوت » يخلاف الأمر فإنه صريح 
فق القول » هكذا ف الفتح » ويغكر عليه ما ى روابة حديث ابن عباس من .أن البكر 
:يستأمرها أبوها » وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها ‏ وى حديث عائشة « أن البكر تستأمر 
"الخ » وكذلك فى حديث أنى موسى وأى هريرة ( قوله فحطت إليه ) أى مالت وأسرعت 
«بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضا + وقد استدل” بأحاديث الباب على اعتبار 
«الرضا من المرأة التى يراد تزويجها » وأنه لابد” من صريح الإذن من الثيب ويكنى السكوت من 
البكر ؛ والمراد بالبكر التى أمر الشارع باستئذانها هئ البالغة » إذ لامعنى لاستئذان الصغيرة 
الأنها لاتدرى ما الإذن + قال ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن » لكن 
“لو قالت بعد العقد : ما علمت أن صمتى إذن لم يبطل العقد بذلك عند االدمهور » وأبطله 
.بعض المالكية : وقال ابن شعبان منهم : يقال لما ذلك ثلاثا إن رضيتى فاسكتى ٠‏ وإن 
كرهتى فانطق . ونقل ابن عبد البرً عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها 
'"لايكون رضا منبا » بحلاف ماإذاكان بعد تفويضها إلى وليها؛ وحص "بعض الشافعية الا كتفاء 
بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والحد” دون غيرهما لأنها تستحى منهما أكثر من 
غيرهما *والصحيح الذى عليه الكمهور استعمال الحديث فى جميع الأبكار : وظاهر 
أحاديث اثباب أن البكرالبالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد وإليه ذهب الأوزاعى 
والثورى والعترة والحنفية » وحكاه الثْر مذى عن كر أهل العلي . وذهب مالك والشافعى 
والليث وابن أىليى وأحمد وإسعق إل أنه يجوزللأب أن يزوجها بغير استئذان . ويرد علبهم 
«ماى أحاديث الباب من قوله9 والبكر يستأمرها أبوها »إ. ويرد” عايهم أيضا حديث عبد الله بن 
'بريدة الذى سبأق فى باب ما جاء فى الكفاءة : وأما ما احتجوا به من مفهوم قوله صلى الله 





كد رحد 


'عليه وآله و سل الثيب أحق” بنفسها من وليها » فدل” على أن ولى” البكر آلحق” بها متها » 
فيجاب عنه بأن المفهوم لاينتبض لاتمسك به فى مقابلة المنطوق + وقد أجابوا عن دليل أهل. 
القول الأول بما قاله الشافعى من أن الموئامرة قد تكون على استطابة النفس + ويوئيده حديث. 
ابن عمر المذكور بلفظ « وآمروا النساء فى بناتهن” » قال : ولاخلاف أنه ليس للأم أمرلكنه 
على معنى استطابة النفس + وقال البييق : زيادة ذكر الأب فى حديث ابن عباس غير 
محفوظة .:قال الشافعى : زادها ابن عيينة فى حديثه » وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجونه 
الأبكار لايستأمرونهن” > قال الحافظ : وهذا لايدفع زيادة الثقة الحافظ انتهبى + وأجاب. 
بعضهم بأن المراد بالبكر المذدكورة فى حديث ابن عباس اليتيمة لما وقع فى الرواية الأخرى. 
من حديثه » واليتيمة تستأمر فيحمل المطلق على المقيد > وأجيب بأن اليتيمة هى البكر » 
وأنضا الروايات الوار ردة بلفظ تستأمر وتستأذن بض" أوله هى تفيد مفاد قوله « يستأمرها 
أبوها » وزيادة لأنه يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الر وايات + ومما يوئيد ما ذهب. 
إليه. الأولون حديث ابن عباس 'المل كور ذا ير فلاديك من 
رضاها من غير قرق بين أن يكون الذى زوجها هو الأب أو غيره + وقد حكى ف البحر 
المع على اعتبار رضاها ‏ وحكى أيضا الإجماع على "أنه لابد من تصريحها بالرضا بنطقه 
أو ما فى حكمه : والظاهر أن استئذان الثيب والبكر شرط فى حعة العقد لردآه صلى الله عليه 
وآ له وسلم لتكاح : اع صل كنا فى الحديث المذكور » وكذلك تخبيره صلى الله عليه 
وآله وسلم للجارية كا ة فى حديث ابن عباس المذكور : وكذلك حديث ابن عمر المذّكور 
أيضا + ويدل” على ذلك أيضًا حديث أى هريرة المد كور لما قيه من النبى ١‏ وظاهر قوله 
« الثيب أحق بنفسها » أنه لافرق بين الصغيرة والكبيرة وبين من زألت بكارتها بوطء خلال 
أو حرام 0 : هى كالبكر » واحتج بأن علة الاكتفاء. 
بسكوت البكر هى الياء وهو فيمن فيمن زالت بكازتها يزنا » لأن المسثلة مفروضة فبم 
لم تتخل الزنا ديدنا وعادة > 00 1 الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر » وقابلها 
بالثيب فدل على أن حكمهما مختلف » وهذه ثيب لغة وشرعا » وأما بقاء حيائها كالبكر 
فمنوع 6 


#باب الابن يزوج أمه 


١‏ - (عحن أمسلمة و1 ها لا بعثالتبى صلى الله عليه وآله وسِنَة 
مخطببئها قات : ليس أحد” من أولياى شاهدا أ فقال زسئول الله صلَى الله 
عليه و1 له وسلتم : النس أحد من أوليائك شاهد ولا غائيب يكره ذلك م 
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0 ع صم 


لال )اعم اقم 'تروج رسول الل ا عله وآله وسالم ' 
فروجه » رواه أحمّد والنساكق ) + 

الحديث قد أعل” بأن عمر المذكور كان عند تزوئجه صلى الله عليه وآله وسلم بأمه 
صغيرا » له من العمر سنتان » لأنه ولد فى الحيشة فالسنة الثانية من الحجرة » وتروجه 
صلى الله عليه وآ له وسا بأمه كان فى السنة الرابعة : قيل : وأما رواية « قم يا غلام فزوج 
أمك » فلا أصل لما : وقد استدل” بهذا الحديث من قال بأن الولد من جملة الأولياء فى التكاح 
وم الخمهور + وقال الشافعى ومحمد بن الحسن » وروى عن الناصر أن ابن المرأة إذ! 
لم بمجمعها وإياه جد" فلا ولاية له : ورد ' بأن الابن يسمى عصبة اتفاقا » وبأنه داخل فى حموم 
قوله تعالى ‏ وأنكحوا الأيانى منكي ‏ لأنهمخطاب للأقارب وأقربهم الأبناء > وأجاب عن 
هذا الرد” فى ضوء النبار بأن ظاهر الكحوا صعة عقّد غير الأقارب » وإثما خصصهم الإجماع 
اسئنادا إلى العادة » والمعتاد إنما هو غير الابن كيف والابن متأخر عن التزويج ف 3 
والمطلق يقيد بالغادة كنا عرف فى اللأصول والعمو م لايشمل النادر » ولآن نكاح العا 
خاصة مفوض إلى نظرها » وإتما الولى ١‏ كل ل الحقيقة لوقتال ل ستل لوك 0 
بالعقد لكنء لصح توكيلها غيره » والوكالة لاتازم لمعين : ؤدفع بأن هذا يستازم أن لاببق 
لوك دن أله خلاف الإجماع + والتحقيق أنه ليس إلى نظر المكلفة إلا الرضا . ويجاب عن 


دعوى خروج الابن بالعادة بالمنع إن أراد عدم الوقوع » وإن أراد الغلبة فلا يضرنا ولا 
ينفعه . ومن حملة ما أجاب به القائلون بأنه لاولاية للابن أن هذا الحديث لايصح الاحتجاج 
به » لأنه صا لى الله عليه وآ له وسلم لايفتقر فى تكاحه إلى ولى ؛ :ومن حملة ما ستدل” به على 
عدم ولابة الابن فى النكاح قول أم” سلمة « ليس أجد من أوليا شاهدا ٠‏ مع م 
-حاضرا » ولم .ينكر عليها صل الله عليه وآ له وسلم ذلك © 


باب العضل 
١‏ لعن معقيل بن يسار قال د كانتتالى أ خلت "تلطب إل" + فأتانى ابن" 
ع :ل «التكتعتها إناى ) ,م" طلقها طلانا ن: رجئنة" م ات كها لق انتودت 
عد سن , ايا سيك إل أن ختطلنيا . سملت : لاواكر ان 
غال” : فى تلت هتدم الآية - وَإذ] طتقئتم ا ناء فلدن أخين انل 
عضر عن أن لتكحن ‏ أرو العم لذ فاك . فحدات عن يميا 
وأتكحسها إيّاه » روآه البسّخارى وأبوداودة وَالْتررمذئ وصضحه : ول يذ كر 
التكفير + وقيه فى روايةر للبسخارى « وكان” رجلا لابأس” .به » وكانتت المرأة 
[تريد أن" تزجع إلتيام» وَعلوَ حتجة" فى اعتتبار الورّلى" » : ٍ 
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( قوله كانت لى أت ) اسمها جميل بالضم مُصغرا بنت يسار » ذكره الطبرى وجزم به' 
ابن ما كورلا ٠.‏ وقيل اسعها ليل » حكاه السبيا لى فى مببمات القرآن وتبعه المنذرى »> وقيل فاطمة» 
ذكره ابن إندق » وحمل على التعداد بأن يكون هما اسمان ولقب أو لقبان واسم ( قوله فنى” 
نزلت هذه الاية ) هذا تصريح بنزول هذه الآية فى هذه القصة » ولا يمنع ذلك كون ظاهر 
الخطاب فى السباق للأزواج حيث وقم فيا 2 وإذا طلقم النساء ‏ لكن قوله فيها نفسبا: 

ب .أن سكحن أزواجهن - ظاهز فى أن ذلك يتعلق بالأولياء ( قوله فكفر ت عن عق 
وأنكحتها ) ى لفظ للبخارى فقلت ‏ الان أفعل يا رسول الله (قوله وكان زجلا لابأس به): 
قال ابن التين : أى كان جيدا وقد غيرته العامة فكنوا به عمن لاخير فيه والحديث بدل” 
على أنه يشترط الولى” فالتكاح » ولولم يكن شرطا لكان رغوب الرجل ف زوجته ورغوبهه 
فيه كافيا » وبه يرد" القياس الذى احتج به أبوحنيفة على عدم الاشتراط » فانه احتج بالقياس. 
على البيع لأن 1 تستقل” به بغير إذن وليها فكذلك التكاح » وحمل الأحاديث الواردقة 
فى اشتراط الولى المتقدمة على الصغيرة » وخص" بهذا القياس عمومها ولكنه قياس فاسد 
الاعتبار لحديث معقل هذا » وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولى” 
ولكن لامنع ذلك تزويجها نفسها » ويتوقف التفوذ ذ على إجازة الولى" ا 
مذهب الأوزاعى ٠‏ وكذلك قال أبو ثور » ولكنه يشترط إذن الولى” لحاءقى تزويج نفسها م 
وتعقب بأن إذن الولى لايصح إلا من ينوبعنه » والرأة لاتنوب عنه فى ذلك لآن الحق” لها 4 
ولو أذن ها فى إنكاح نفسها صارت كن أذن ها فى البيع من نفسها.ولا يصح وق حديثه 


معقل هذا دليل على أن السلطان لايزوج الرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالر بجو جوع عن العضل! 
فإن أجاب فذاك » وإن أصر زوجها - 


الفياو ف الكج 
١‏ ( عن أشن عباس ره أن" الى صلى الله عليه وآاله وسلّم قال 2 
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« البسغايا اللا ف يلدكحن_أتفسهن' يشير بتر رواء لمعاو كتررَائه م" 
مرفعه: غير عبل . الأعلى ء وأنه قد وققه* ا وأن” لوال م 
لاتقندتح _لأن” عبد الأعالى ثقنة” فيقبل” رفع وتزيادكثهة + وقتد بسرافم الراوىه 
ا لا 


0( وعن عمران بن حصن عن الى صلى اها علنه وآله وسكلم 


قال" « لانكاح إلا ب بولى” وشاهدئ عدالٍ اذ كه د ان حل ف روابةر 
اببنه عبد الله ) > 





0 


سمه عه 


" - (وعن” عائشة قالَت : قال رسول الله صَلَى الله عليه وآ له وصلم” 
« لانكاح إلا بوك وشاهدى عدال ‏ » فان تشاجروا ١‏ فالسلطان إلى من” 


أرق لق واه اريت ونتاناك فى الخرطزاغن” أن رتت 1 ا 
ع التطاب أرق بنكاحر ل يشبد عليه إلا رجل وامرأة ء فقال” د 
نكاح السرّ ولا أ جيه » ولا كنت تقدامْت فيه لريعت )+ 

حديث ابن عباس قال الترمذى : هذا حديث غير محفوظ لانعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن. 
عبد الأعى عن سعيد عن قتادة مرفوعا > وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث 
موقؤافا.» والصحيح ما روى عن ابن عباس ١‏ لانكاح إلا ببينة » وهكذا روى غير واحد 
عن سعيد بن أنى عروبة نحو هذا موقوفا + وحديث عمران بن حصين أشار إليه الترمذى 
وار جه الذارقطى اللي فى الخلل فى ليت لسن ع وف ادف لات ل جر 
وهو متروك + ورواه الشافعى من وجه,آ[خرعن الحسن مرسلا وقال : هذا وإن كان منقطعا' 
ذإن أكر أهل العلم: يقو يقولون به > وحديث عائشة أخرجه أيضا البيهق من طريق محمد بن 
أحمد بن الحجاج الرق عن عيسى بن يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة كذلك » وقد 
تويع الرق عن عيسى + ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عمان ويزيد بن 
سنان وتو بن دراج وعد أتدابن حك عن هناع إن عروة عن أنه عن غائشة ئشة كذلك > 
وقد ضعف ابن معين ذلك كله وأقره البييق » وقد تقدم فى باب لانكاح إلا بول" طرف 
منه : وى الباب. عن ابن عباس غير حديثه المذكور عند الشافعى والببيق من طريق ابن 
خيم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا بافظ « لانكاح إلا بولى” مرشد وشاهدى عدل » وقاله 

الببيق بعد أن رواه من طريق أخرى عن أنى خيم بسنده مرفوعا بلفظ « لانكاح إلا بإذن 
ولى" مرشد أو سلطان 6 قال : والحفوظ الموقوف » ثم رواه من طريق الثورى عن أى خيتم 
به » ومن طريق عدىّ بن الفضل عن ألى خيم بسنده مرفوعا بلفظ « لانكاح إلا بولى 
وغاعل غدل ار تي له مسخوط عليه فتكاحها باطل ) وعدئ بن الفضل ضعيف 
وعن ألى هريرة مرفوعا وموقوفا عند الببيق بلفظ « لانكاح إلا بأربعة خاطب وولى” 
وشاهدين » وى إسناده المغبرة بن مومبى البصرى » قال البخارى : متكر الحديث : وعن. 
عائشة غير حديث الباب عند الدارقطنى بلفظ « لابد فى التكاح من أربعة : الولى” والزوج 


0 ( وله قان تشاجر وا ) الضعير عائد إل الأولياء الذال عليه ذكر الوك والساق > 
والمراد بالاشتجار : منع الأولياء عن العقد عليها » وهذا هو العضل » وبه تنتقل الولابة إلى 
السلطان إن عضل الأقرب : وقيل بل تنتقل إلى الأكبر » وانتقاها إلى السلطان مبنى على . 
منع الآقرب والأبعد وهو محتمل » والله أعلم > 
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والشاهدين » وق إسناده د اكيت افم بن مسرة مجهول + وروى نحوه الببيق ' 
فى الخلافيات عن ابن عباس مو قوفا وصمحه » وابن ألى شيبة بنحوه عنه أيضا : وعن أنس 
أشار إليه الترمذى » وقد استدل ا بأحادت الاسدمن عل الإشنا- شرا وقد حك دلا 
| فى البحر عن على" وعمر وابن عباس والعترة والشعبى وابن المسيب والأوزاعى وبالشافعى 
وأى حنيفة وأحمد بن حنبل + قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العل, من أصحاب , 
لم يتلفوا فى ذلك من مضى منْ, إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم » وما اختلف أهل 
العلم هذا إذا شبد واحد بعد واحد » فقّال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم : لابجوز 
لتكاح بحى يشبد الشاهدان معا عند عقدة التكاح - وقد روى بعض. أهل 0 إذا 
شبد واحد بعد واحذ فانه جائز إذا أعلنوا ذلك » ال ار ل 
بعض أهل العلم : يجوز شهادة رجل وامرأتين فى التكاح وهوقول أحمد وإحق ا 
الترمذى وحكى فى البحر عن ابن عمر واب بن *الزيير وعبد الرحمن بن مهدئ وداود أنه 
لابعتبر الإشباد : وحكى أيضا عن مالك أنه يكنى الإعلان بالتكاح » والحق” ما ذهب إليه 
الأولون » لآن أحاديث الباب يقوى بعضّها بعضا » والننى فى قوله « لانكاح ٠‏ يتوجه إلى 
«الصحة » وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا لأنه قد استازم عدمه عدم الصحة وما كان 
كذلك فهو شرط + واختلفوا ف اعتبار الغدالة فى شهود, التكاح ؛ فذهبت القامية والشافعى 
إلى أنها تعتبر + وذهب زيد بن على" وأحمد. بن عيسى وأبو عبد الله الداعى وأبو حنيفة أنها 
لاتعتبر » والحق” القول الأول لتقييد الشهادة المعتبرة فحديث عمران بن حصين وعائشة 
اللذين ذكرهما المصنف ٠‏ وكذلك حديث ابن عباس الذى ذكرناه بالعدالة . 


النى صلى ا ل وخير هم + قالو ١‏ «لانكاح إلا بشبود » 


باب ماجاء فى الكفاءة فى النكاح 


١‏ كات ا دا أبي قال و جاءت فتناة إلى رسُول الله 


صَلَى الله عليه وآله روسكم فقالت 0 ن أن زوجتى ابئن” أيه ليرفع بى 


وعاسه 


خحسسته قال” : فجعل” الأمر لكا فالتا :افد أجزات ما صتع أنى » 
أردت أن أعلم” النساء أن ليس إل الاباء من الأمر شىء » رواه ابئن 


0 » ورواه أمتد والتّساى من' حدديث ابن 0 
ا ( وعن: عائشة وعدن" عمس قال م ا تروج ع ذوات الأحتساب إل 
.مين الأ كفتاء » رواه الدارطلبى  )‏ 


ًَ 





ه5١‏ - : 
- (وَعّن' أن حاتم_المرى قال” : قال رسُول” الل صَاى الله لبه وله ' 
وسَلْم ١‏ إذا أن كلم ' من ' ت رضن ديت وخلقته فأتكدلوه إلا" تقعلوه تككن' 
ننه الأراص رما كي » قانُوا : يا رَسسُول الله ون" كان فنيه ؟ قال" : إذا 
جاه كك نل أن من تدابته وتعلت فاتكيطوه » ثلاث مات و ررااه التراملرئ 
وقال : هذا حديث 0 0 8 : 
؛ - (وعن عانشة 1ن حك سه ال د12 بور ربيعةة 0 
عتندتفس»وكا مل" يد دارا م الى" صتنى ل حليوآ لوسم” تت 
سا ما وأنكتحه ابلة أحيه الوليد بئن عتتبة” بن ربيعة وهنو مول امترأق من 
الأنْصارٍ ) روآاه الببخارى وَالنسانى وأبنود اود ) > 


اه 60 اس ماع 


رس سه 02 إن سان الس عر امد فالا وراكك 
0 سن 0 + ٠.‏ 6 3 . 


1ه اه ارا 


أخنت عند امن بن_عتواف نحت بلال » رياه الداارطى ) م 

يديت اعبك الله بن بريدة ل ابن ااه رجاله رجال الصحيح » فإنه قال 
فى سننه : حدثنا هناد بن السرئ » حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن 
أبيه » وأخرجه النساى من طريق زياد بن أيوب وهو ثقة عن على بن غراب » وهو 
صدوق عن كهمس ببذ الإسناد » ويشبد له حديث ابن عباس فى ابكارية البكر التى 
زوّجها أبوها وهى كارهة » فخيرها النى" صل الله عليه وآ له وسلم » وكذلك تشهد له 
الأحاديث الواردة فى اسئئار النساء على العموم » وكذالك حديث خنساء بنت خدام » وقد 
تقدم جميع ذلك فى باب ما جاء فى الإجبار والاستئار » وإنما ذكر المصنف حديث بريدة 
هنا لقوا فيه ( ليرفع بى خسيسته » فان ذلك مشعر بأنه غير كانء لها : وحديث أنى حاتم 
المزنى ذكر المصنف أن الترمذى حسنه ووافقه المناوى على نقل التحسين عن الترمذى » هم 
نقل عن البخارى أنه لم يعده محفوظا » وعده أبو داود فالمراسيل » وأعله ابن القطان 
بالإرسال وضعض راويه » وأبو حاتم المزنى له صحبة » ولا يعرف له عن البى صل الله عليه 
وآ له وسام غير هذا الحديث . وقد أخرج الترمذى أيضا هذا الحديث من حديث ألى هريرة 
ولفظه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا خطب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه فروّجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض » وقال : قد خولف 
عبد الحميد بن سلمان فىهذا الحديث » ورواه الليث بن سعد عن أنى.عجلان عن النى' 
صل الله عليه وله وسلم قال البخارى : وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد 
محفوظا . وف الباب عن أنى هريرة عند ألى داود « أن أبا هند حجم الى صل الله عليه 

٠٠ 2‏ - ثيل الأوطار- * 
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وآله وسلم ف اليافوخ » فقال النبى' صل الله عليه وآ له وسام يا بثى بياضة ألكحوا أبا هند' 
وانكسوا إليه» وآخرجه أيضا الشاكم وحسنه المدافظ فى التلخيص : وعن على" عند الثر مذى 
أن البى صل الله عليه وآ له وسلم قال له : ٠‏ ثلاث لا توئخر : الصلاة إذا أنت » وابلنازة 
إذا حضرت » والأيم إذا وجدت لها كفوة! » وعن ابن عمر عند الحاكم أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال « العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحى لم ورجل لرجل » إلا 
حائك أو حجام » وفى إسناده رجل مجهول وهو الراوى له عن ابن جريج » وقد سأل ابن 
أنى حاتم أباه عن هذا الحديث فقال : هذا كذب لاأصل له : وقال فى موضع آخر : باطل © 
ورواه ابن عبد البر فى المهيد من طريق أخرى عنه . قال الدارقطنى ف العلل :.لايصح اه » 
وف إسناد ابن عبد البر عمران بن أنى الفضل . قال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الثققات + 
وقال ابن أنى حاتم : سألت عنه أنى فقال : منكر » وقد حداث به هشام بن عبيد الله 
الرازى فزاد فيه بعد ٠‏ أو حجام أودباغ ١‏ » قال : فاجتمع به الدباغون وهموا به وقال ابن 
عبد البر هذا منكر موضوع ٠‏ وذكره فى العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر فى إحداهما 
على بن عروة ؛ وقد رماه ابن حبان بالوضع ؛ وف الأخرى محمد بن الفضل بن عطبة 
وهو متروك » والأولى فى ابن.عدئ » والثانية فى الدارقطنى . وله طريق أخرى عن غير 
ابن مر رواه البزار فى مسنده من حديث معاذ بن جبل رفعه « العرب بعضها لبعض أكفاء » 
وفبه سلمان بن أنى اللحون . قال ابن القطان : لايعرف » ثم هو من رواية خالد بن معدان 
' عن معاذ ولم يسمع منه » وف المتفق عليه من حديث أى هريرة ‏ خياركم فى ابشاهلية خيار 

فى الإسلام إذا فقهوا ؛ ( قوله إلا من الأكفاء ) جمع كف؛ بضم أوّله وسكون الفاء بعدهاً 
*مزة : وهو امثل والنظير ( قوله من ترضون دينه وخلقه ) فيه دليل على اعتبار الكفاءة 
فى الدين والخلق » وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص” بالدين مالك . ونقل عن عمر وابن 
مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز » ويدل" عليه قوله تعالى 
- إن أكر مكي عند الله أتقاكم ب واعتير الكفاءة فى النسب الحمهور . وقال أبو حنيفة : 
قريش أكفاء بعضهم بعضا » والعرب كذلك »؛ وليس أحد من العرب كفكا لقربش .» 
كا ليس أحد من غير العرب كفرنا للعرب » وهو وجه للشافعية . قال فى الفتح : والصحيح 
تقديم بى هام والمطلب على غيرهم » ومن عدا هثلاء أكفاء بعضهم. لبعض . وقال 
الثورى : إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح » وبه قال أحمد فى رواية » وتوسط الشافعى 
فقال : ليس نكاح غير الأ كفاء حراما فأراد به النكاح » وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء » 
فاذا رضوا صح وبكون حمًا لهم تركوه » فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه . قال : ولم يثبت 
فى اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث . وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه « العرب 
بعضهم أكفاء بعض ٠»‏ والموالى بعضهم أكفاء بعض ») فإسناده ضعيف . واحتج الببيق 

يعديث ( إن الله اصطى بنى كنانة من بنى إسمعيل » الخديث © وهو صحيح أخرجه مسلم 





وات 


لكن فى الاحتجاج به لذلك نظر » وقد خم إليه بعضهم حخديث١‏ قد موا قر يشا ولا تقدموها» - 
ونقل أبن المنذر عن البويطى أن الشافعى قال : الكفاءة فى الدين » وهو كذلك فى مختصرا 
البويطى + قال الرافعى : وهو خلاف المشهور . قال فى الفتح : واعتبار: الكفاءة فى الدين, 
متفق عليه » فلا نحل المسلمة لكافر . قال اللخطانى : إن الكفاءة معتبرة فى قول أكثر العلماء. 
بأربعة أشياء : الدين والخرية والنسب والصناعة . ومنهم من, اعتبر السلامة من العيوب ى 
واعتبر بعضهم البسار . ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائى وصصحه ابن حبان والخاكم 
من حديث بريدة رفعه « إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبون إليه المال ) وما أخرجه أحمد 
والارمذى وتتحهءهو والناكي من حديث سمرة رقعة 9 السب المال ٠‏ والكرم التقوى » 
قال فى الفتح : يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لاحسب له » فيقوم النسب الشريف 
لصاحبه مقاءالمال لاست له أو أن من شأنأهل الدنيَا رفعة من كان كثير الخال ولو كان 
وضيعا » وضعة من كان ممّلا ولو كان رفيع الذسب كما هو موجود مشاهد » فعلى الاحتّال 
الأول يمكن أن يوئخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لاعلى الثانى » وقد قدمنا الإشارة 
إلى شىء من هذا فى باب صفة المرأة التى تستحب خطبتها ( قوله تبتى سالما ) بفتح المثناة 
الفوقية والموحدة وتشديد النون : أى اتخذه ابنا » وسالم هو ابن معقل مولى ألى حذيفة ول 
يكن مولاه وإعا كان يلازمة » بل هو مولى أدرأة من الأنصار كا وقع ل 
وهذا الحديث فيه ذليل على أن الكفاءة تغتفر برضا الأأعلى لامع عد م الرضا » فقد خير النى” 

صل الله عليه وآ له وسلم بريرة لالم يكن زوجها كفا ا بعد الحرية . وقد قدمنا الكلاف 
فى كونه عبدا أو حرا ». والراجح .أنه كان عبدا كا سيأق فى باب الخيار للأمة إذا عتقت 
نحت عبد . قال الشافعى : أصل الكفاءة فى النكاح حديث بريرة » يعنى هذا » ومن جملة 
الأمور الموجبة لرفعة المتصف بها الصنائع العالية وأعلاها على الإطلاق العلم لحديث ١‏ العلماء 


ورثة الأنياء » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن حبان من حديث أى الدرداء » . 
وضعفه الدارقطنى ف العلل . قال المنذرى : ؤهو مضطرب الإسناد » وقد ذكره البخارى. 
فى صحبحه بغير إسناد » والقران شاهد صدق على ما ذكرنا » فن ذلك قوله تعالى - هل 
يستوى الذين بعلمون والذين. لايعلمون ‏ وقوله تعالى - يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين, 
أوتوأ العلمى درجات - وقوله تعالى - شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم وير 
اسار و ا 


١‏ - رعن ابن مسعود قال « عَلَمنا سول الله صلى الله عليه وآله 
: وستذمآ التَشّبد في الصّلاة وَالّصبَ ف الحاجتة دك ة الصّلاة » قال :: 





- ١ةم‎ 


ع لمم .وس 


مامه قم َِ 25 اه عه قساف 
والتقيد ى الشاحة 5 : إن" الحتممْد لله 5 تستعينه وتنستغفره ونعود بالله 0 


شرور ا هده الله دم 3 »ومن يضلل 0 
وافيك أن لاإله إلا اش وأشيك أن حمل عله ورسرلكه .قال - رطا 
ثلاث آيات » ففسشرها سفيان التؤرئ : - تاقوا الله حق” تثقاته. ولا ار 0 
در ارا" اذى تساء نون به والأرحام إن الله كان عتليْكم”' 
ل وَققُولُوا قلا سّد يدا تالاه 0 زوه ال 


1 - (وعن متيل بن إنراهم عن" رجل من + : بى سم قال وخطبنت 
إل الثبى صلى الله عَلَينهٍ وآله وسلم أمامةة د التلب » فأتكجحتى 
مين غير [أن' ستشيد » روآه رو 

رو ألى هر ير وأن” ال ى صل الله عليه وآله وستلم كان" إذا 
رف" إنْسانا إذا ترج قال ا ل دكا 
فى سيره - رواه اللتممْسة إلا التساى وصمّحه النْمذرى) + 

4 - ( وعن عقيل بن أى طالب « أنه ترج امثرأة” مين" بى جثم 
فَقالوا : بالرقاء, والبسنينَ » فقال : لاتقنولوا هتكتذ! ولكن” قُولُوا كما قال 
رسول الله صلى الله عله وآله وَسلم : الهم" بارك” لمم” وبارك” علهم ( 
روه النساق وابئْن ماجته' وأجمتد _بمعمناه . وى روابة له « لاتتقولوا ذلك" » فان” 
إلى صل الله عليه وله روسكم هد ان عن حك قرا لك الل 
فيك » وباك لك فيها 6 ) . 

حديث ابن, مسعود أخرجه أيضا أبو داود والنسائى والحاكم والببيق » وهو من رواية 
أنى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه ل 0 
عن قتادة عن عبد ربه عن أنى عياض عن ابن مسعود وليس فيه الآيات » ورواه أيضا من 
طريق إسترائيل عن ألى إحمق عن أنى الأحوص وأ عبيدة أن عبد اله قال : ذكر نجوه . 
ورواه الببيق من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود بتَامه . وفى رواية 
لق ١‏ ا أراء لحك أن علب لبي الك أو عر لل : الحمد لله نحمده 
ونستعينه الخ ؛ وروى المصنف عن الترمذى أنه مح حديث ابن مسعود » والذى رأيناه 
ف نسخة صديحة منه التحسين فقط » وكذلك روى الحافظ عنه فى بلوغ المرام والمنذرى 
فى مختصر السن التحسين فقط ء ولكنه قال الترمذى بعد أن ذكر أن الحديث حسن ما لفظه 
رواه الأحمش عن أنى إتحعق عن أنى الأحوص عن عبد الله عن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم 





-544- 


وكلا الحديثين صصيح » لأن إسرائيل جمعهما فقال : عن أن إسمق عن أك الأحوص 
وأ عبيدة عن عبد الله عن الى" صل الله عليه وله وسلم رخات إجاعيل بن [رراهم 
ا لض ف ارت للحي ونال : إسناده مجهول » ووقع عنده فى رواية أمامة 
بنت ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب فكأنها نسيت فى رواية أى دآود إلى جلها اتتبى © 
وآنا جهالة الصحالى المذكور فغير قاد.حة كما قررنا ى هذا الشرح غير مرة : رحديث 
أنى هر يرة سكت عنه أبو داود والمنذرى وقال ال بر هذى سن الل 
حبان والحاكم وحديث عقيل أخرجه أيضا أبو , يعلى والطبراى وهو من رواية الحسن عن 
عقيل . قال فى الفتح : ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيا يقال .وق الباب 
عن هبار عند الطبرانى « أن الننى صا لى الله عليه وآ له وسلم شبد نكاح رجل فقال : على 
اتخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة و وللرزق ء بارك الله لكم » ( قوله إن الحمد لله 
جاء فى رواية بحذف إن » وفى رواية للبييق بحذف إن وإثباتها بالشك” فقال و الحمد لله » 
أو إن احمد لله » وفى آخره قال شعبة : قلت لأنى إسعق : هذه القصة فى خطبة التكاح وق 
غير ها ؟ قال : فى كل حاجة . ولفظ ابن ماجه فى أوّل هذا الحديث « أن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم أوى جوامع الحير وخواتيمه » فعلمنا خطبة الصلاة وخخطبة الحاجة » 
ل لي 
فى رواية -- ومن يطع الله ورسوله فقند فاز فوزا عظها ‏ وفى رواية له أخرى بعد قوله 
و ور شر له ارمله باطيق بشيرا وتذيرا بن وى الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصبما فانه لايضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا » وقد استدل” بحديث ابن مسعود هذا عقن 
مشروعية الخطبة عند عقد الذكاح وعند كل حاجة . قال الترمذى فى سننه : وقد قال أهل 
العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة » وهو قول سفيان الثورى وغيره من أهل العلم انتهى 2 
ويدل على الكواز حديث تععيل بن إبراهم المذكور فيكون على هذا الخطبة فى التكاح 
مندوبة ( قوله رفأ ) قال فى الفتح : فح اداو تحليد القاء مهحور : معناه دعا له < وق 
القاموس. : رفأه ترفئة وترفيتا ار أ العام وى القيل أربي ” 
وذلك لأن الترفئة فى الأصل : الالتثام » يقال رفأ الثوب : لأم خرقه وضم بعضة إلى بعذن 
وكانت هذه ترفئة الخاهلية » ثم : نهى الى صلى الله عليه وآ له و 0 
ما فى أحاديث الباب ( قوله تزوّج امرأة من بنى جثم ) فى جامع الأصول عن الحسن أن 
عليا هوالمتزوج من ببى جشم » وعزاه إلى النسائى » واختلف فى علة اللبئ عن الترفئة الى 
كانت تفعلها الحاهلية » فقيل لأنه لاحمد فيها ولا ثناء ولا ذكر الله : وقيل لما فيه من الإشارة 
إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر 6 وإلا غهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف 
فلا كراهة فيه وقال ابن المنير : الذى يظهر أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كره اللفظ لما فبه 
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'من موافقة الخاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلا لادعاء » فيظهر أنه لو قبل بصورة الدعاء 
ره كان يكرك : الهم لع ا رار زقهما بنين صالحين » 


باب ماجاء فى الزوجين يوكلان واحدا فى العقّد 


١‏ - ( عن عقنة بن عار و أن الى" متثى الله عله وآلله سم" قال 
لجل :تمي أن روك ل 1 ارد : تتم » وقال للم أ : أترأضين 


اله فلانا قات لت نعم » » فرج أحدهما صاحبه ٠»‏ فد حل" 8 
برض" كلا صّداقا ول" يتُعلطها شيئئا » وكان"_ممن' شبد الحد يْبية” » وكان من 


سه م 3 


شبد الحديبية” له سم حير ؛ فلما حضرته الوفاة قال : إن” ل الله 
صلى الله عليه وآله ر وسلم زوجتى فلانةة وام أفئرض” لما صداقا ول أعلطها 
نا ولق كا 0 أعنطيها من" صداقها سهمبى يبر » فأحذات 
0 فباعتنه _بمائة ألف روه أبنو ةاود . وقال” عبد" 0 0 عواف 
6 بحت فارضر :ا امسطرى اقل إل" ؟ قالّت : 0 ف فا قف 


تروجتكٍ » ذ كتره البستخارى فى صيحه »وهو يدل على أن ام د ا 


هه 6ه اس لماه مه 


رك ف تزو 2 فله أن ويزرو من نقسه ون 
2 وه 32 


ل ذلك" بتفظ واحد ) . 


حديث عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود والمنذرى » وف إسناده عبد العزيز بن يحبى 
صدوق . بهم : وأثر عبد الرحمن ذكره البخارى معلقا ووصله ابن سعد من طريق ابن 
للد 8 حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف «١‏ إنه قد 
تخحطبنى. غير واحد فز وجنى أيهم رأيت ؛ قال : وتجعلين ذلك إلى" ؟ فقالت : نعم » قال : 
قد تزوجتك » قال ابن أى. ذئب : فجاز نكاحه ) . وقد ذكر ابن سعد أم حك المذكورة 
فى النساء اللواتى لم يدركن النى” صلى الله عليه وآ له وسلم وروين عن أزواجه » وهى بنت 
اا لان عا ايف بى زاكرة ٠‏ وقد اسيلل” بحديث عقبة من قال : إنه يجوز أن 
يتولى طرف العقد واحد » وهو مروئ عن الأ وزاعى وربيعة والثورى ومالك وأى حنيفة 
«وأكثر أصحابه والليتٌ والهادوية وأى ثور . وحكى فى البحر عن الناصر والشافعى وزفر 
أنه لايجوز لقو له صلى الله عليه وآ له و وسلم « كل نكاح لاحضره أربعة ) وقد تقدم > وأجيب 
.بأنه أراد أو من يقوم مقامهم . قال فى الفتح : وعن مالك لو قالت الثيب لوليها : زوجنى 
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بمن رآبت فروجها من نفسه أو من اخختار لز مها ذلك ولو لم تعلم عين الروج+ وقال الشافعى : 
يزوجه السلطان أو ولى آآخر مثله أو أبعد منه > ووافقه زفر وداود وحجتهم أن الولاية 
شرط فى العقد » فلا يكون الناكح منكحا كما لايبيع من نفسه + وروى البخارى عن المغيرة 
تعليقا أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه 6 ووصل هذا الآثر وكبع 
ف مصنفه : وللببيق من طريقه عن الثورئ عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أراد 
أن يتزوج امرأة هو وليها » فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه + وأخرجه 
عبد الرزاق عن الثورى وقال فيه : فأمر أبعد منه فزوجه + وأخر جه سعيد بن منصور من 
طريق الشعبى ولفظه « إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود » فأرسل إلى عبد الله 
ابن أى.عقيل فقال : زوّجنيها » فقال : ما كنت لأفعل أنت أمير البلد وابن مها » فأرسل 
المغيرة إلى عمان بن أنى العاص فزوجها منه ) والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود من ولد غوف 
ابن ثقيف فهى بنت عمه » وعبد الله بن أنى عقيل هو ابن عمها أيضا لأن جده هو مسعود 
المذكور : وأما عمّان بن أى العاص فهو وإن كان ثقفيا لكنه لايجتمع معهم إلا فى جدهم 
الأعلىثقيف لأنه من ولد جشم بن ثقيف. وقد استدل محمد بن الحسن على ابلنواز بآن الله 
لما.عاتب الأولياء فى تزويج من كانت من أهل المال والحمال بدون صداقها » وعاتهم 
على ترك تزويج من كانت قليلة المال واللحمال دل على أن الولى” يصحّ منه ترويجها من 
نفسه » إذ لايعاتب أحدا على ترك ماهو حرام عليه : 


باب ماجاء فى نكاح المتعة وبيان نسخه 


١-(رعن‏ ابن مسعود قال ه كنا تغثرو مم رسُول الله صلَى الله عليه 
وآله وَسّلم ليس معنا نساء" » فقكئنا : آلا "تختتصى » فهانا عن ذلك” “مه 
رص للنا تعد أن" تتشكيح الترأةة بالثؤب إلى أجتل. + "ثم" قرأ تند الت يا يا 
اذين آمَنُوا لا 'تحرمو | طتينبات ما أجل" الله" كلم ' - الآبة"» ملتتفق* عليه ) ج 


؟ - (وعتن” أنى جمرة قال « سألت ابن عباس عن" متئعة. النساء رخص 


ل سس لا ص حل 


عكاك ل قرا له ١‏ يا دلت فى اال الند يد 2 رف لاسا فلك إن عر 6 
فال ابن عباس : نعم و روآه البتخارى ) + / 


* - (وعن' عمد بن كتعلب علن ابن عتبناس قال ٠‏ [إنما كانتت الملعمة” 
فى أوّل الإسلام جل يدام" ا ل لظ جا معرنة فياروج 7 
الراة كدر ها رع آنا 0 فتحفظا له متاعه- وتتصلح له شأنته حتى 
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تلت هذه الالية - إلا على أزواجهم أوماملكت أعانهم - قال ابن عباس 0 فج 
[مسوا هما حرام » رواه الأرأمذى ) م 

رع غيل رضي الله عنه « أن رسو ل الله صَلَى الله عليه وآله 
روسكم ى عرة لكاح المتئعة وعن' تلىوم الممر الأهئلية. زمن” خيكر » 
وف روابنة « الى عن' مستعنة. النسا 


مسنق” علبهمًا )66 

ه - روعنا سلمة بن الأكوع_ قال" « رتختص" لنا رتسُول” الله ضلَى الله 
عليه وآله وسّلم فى متئعة النّساء عام” أوطاسٍ ثلاثة أنام ثم" نبت تعلنها »)+ 

١-روعن”‏ سكبرة اللتهتى « أنه" غترًا مم الثبى صلىالله' علنينه وآ له وسلتم” 
فتلح مكة” ؛ قال" : فأقتمنا بها حملسة عفر » فأذزن” لنا رولك الله صللى الله 
علبلهٍ وآله وسلم فى متئعة النساعر » وذ كر الحتدريث إلى أن" قال « فلكم أخرج 
حتى حترمها رول الله صلى الله ينه وآله وسلم مإ وف رواية « أنه كان 
مع التبى صلى الله عتليه وله وسكم ققال : يا أ با الناس إى كدنت أذ تح 
0 فى الإستمتاع_من” النسار ونا الله قدا حرام" ذلك إلى يم القيامة » “فتن* 
كان داه من قا فلخل سبيله ولا تال وا _ممنا 1 تتموهن" شيئتا ) 
رواهن” أجمدة وشئلم” : وف للفلظ عتن” سسبرة قال « أمرنا رسُول الله صلى الله 
عله وليه ولتم بانع عام الفتنح_برين دتحلنا تكله م" ل ترج ميتها 
حى انا عتما رواه ملم .. وفى رِوَايئة عه « أن” رتسو" الله صى الله عليه 
وآله وسّكم” ففحجة الوداعر مبتى عتن' نكاحر المنعة اناه انمد واسود ]ره )” 

حديث ابن عباس الذى رواه المصنف من طريق أنى جمرة ونسبه إلى البخارى قيل ليس 
هو فى البخارى . قال الحافظ فى التلخيص : وأغرب انجد بن تيمية » يعنى المصنف فذكره 
عن ألى جمرة الضبعى « أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء ف رخص فيه » فقال له مولى له : 
زعا ذلك فى الخال الشديد ء وى النساء قاة » قال : نعم » رواه البخارى » وليس هذا 
فى صحيح البخارى بل استغربه ابن الأثير فى جامع الأصول » فعزاه إلى رزين وحده » ثم 
قال الحافظ : قلت قد ذكره المزى فى الأطراف فى ترجمة أنى جمرة عن ابن عباس + وعزاه 
إلى البخارى باللفظ الذى ذكره ابن تيمية سواء ثم راجعته من الأصل فوجدته فى باب المئ 
عن نكاح المئعة أخيرا ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك . وحديث ابن عباس الثانى الذى 
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رواه المصنف من طريق محمد بن كعب فى إسناده موسى بن عبيد الربذى وهو ضعيف ٠‏ 
وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم مد بن خلف القاضى المعروف بوكيع : 
فى كتابه الغرر من الأخبار بسنده المتصل بسعيد بن جبير قال : قلت : لابن عباس ما تقول 
فى المتعة فتقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر » قال : وما قال ؟ قال : قال : 
قد قلت للشبخ لما طال محيسه ياصاح هل لك ىفتوى ابن عباس 
وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

قال : وقد قال فيه الشاعر ؟ قلت نعم » قال : فكرهها أو نبى عنها : ورواه الخطالى أيضا 
بإسناده إلى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها 
الشعراء » قال : وما قالوا ؟ فذكر البيتين » فقال : سبحان الله » والله ما بهذا أفتيت وما 
هى إلا كالميتة لاتحل” إلاللمضطر : وروى الرجوع أيضا الببيق وأبؤعوانة فى صتيحه . قال 
فى الفتح : بعد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع. وساق حديث سهل بن سعد عند 
الترمذى بلفظ « إنما رخص النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فى المتعة لعزبة كانت بالناس 
شدبدة ) ثم نهى عنها بعد ذلك مالفظه : فهذه أخبار يقوئ بعضها بعضا + 

وحاصلها أن المتعة إنما رخص فبها بسبب العزبة فى حال السفر » ثم قال : وأخرج 
البييق من حديث أنى ذر بإسناد حسن( إنما كانت المتعة حر بنا وخوفنا» : وروى عبد الرزاق 
ع دان عا كان اها خلذلا ديقراً - فا استمتعتم به منهن" - قأل : وقال ابن 
عات اف حرق إن بكست إك أجل مسد لقال .ركان يقول : يرحم الله عمر 
ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده » ولولا نمبى مر لما احتيج إلى الزنا أبدا 0 
ابن عبد الب عن عمارة مولى الشريد : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هى أم نكاح ؟ 
فقال : لانكاح ولاسفاح » قلت : فا هى ؟ ؟ قال : المتعة نا قآل الله تعالى » قلت : 
ل ل ا ا 

ن جماعة من الصحابة غير ابن عباس فقال: وقد ثبت علن تحليلها بعد رسول الله صلى الله 
در 2 فس جا دن اسلف دي إن يحاي اناد نت أل بك »رار د ال 
وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبوسعيد وشلمة ابنا أمية بن. خلف م 
ورواه جابرعن الصحابة مدأة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ومدأة أى بكر ومداة 
عمر إلى قرب آخر خلافته : وروىعنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشبد عليبا عدلانفقط: وقال بها 

من التابعين : طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة انتبى كلامه : ثم ذكر الحافظ 
فى التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام عن! ابن حزم من روى من المحدثين حل" المتعة عن 
المذكورين ؛ ثم قال : ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيْه مكة » ولهذا قال الأوزاعى 





كت 


فها رواة الجاكم فى علوم الحديث : يترك.من قول أهل الحجاز خس © فذكر مها متعة 
النساء من قول أهل مكة » وإتيان النساء فى أدبارهن” من قول أهل المدبنة » ومع ذلك فقد 
روى أبو عوانة فى صيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أنى قد رجعت 
عنها بعد أن حدئهم فها نمانية عشر حديئا أنه لابأس بها . وممن حكى القول يجواز المتعة 
عن ابن جريج الإمام المهدى فى البحر ‏ وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية انبى » 
وقال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها » ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض 
الرافضة » ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسئة رسوله . وقال عياض : ثم وقع الإجماع 
من نتم العلماء عل حر بها إلا الر وإفض . .وأما ابن عباس قرو عنه أله أباحها , وروق 
عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال : روى أهل مكة والهن عن ابن عباس إباحة المئعة » 
وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة » وإجازة المئعة عنه أصحّ » وهو مذهب الشيعة » قال : 
وأجمعوًا على أنه مّى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول"أم بعده » إلا قول زفر أنه 
جعلها كالشروط الفاسدة : ويرده قوله صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فن_كان عنده منبن” 
شى ء فلبخل سبيله » وقال الحطانى : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة » ولا نيصح 
على قاعدتهم فى الرجوع فى الخالفات إلى على" » فقد صحّ عن على أنها نسخت . ونقل 
الببيق عن جعفر بن محمد أنه سثل عن المتعة فقال : هى الزنا بعينه . وقال ابن دقيق العيد : 
ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الكواز خطأ » 'فقد بالغ المالكية فى منع التكاح المرئقت 
حتى أبطلوا توقيت لحل" بسيبه فقالوا : لوعلق على وقت لابد من مجيئه وقع الطلاق الآن 
لأنه توقيت للخل" فبكون فى معنى نكاح المتعة . قال عياض : وأجمعوا على أن شرط 
البعللان التصريح بالشرط » فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صحّ نكاحه إلا الأوزاعى 
فأبطله . واختلفوا هل يحد” ناكح المتعة أو يعزر ؟ على قولين + وقال القرطى : الروايات 
كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم » ثم أجمع السلف والكلف على تحريمها 
إلا من لايلتفت إليه من الروافض : وجزم حماعة من الأمة بتفرّد ابن عباس بإباحنها » 
ولكن قال ابن عبد الي : أصماب ابن عباس من أهل فكة والين على إباحتها » ثم اتفق 
د الما على تحريعها . وقد ذكر الحافظ فى فتح البارى بعد ما حكى عن ابن حزم 
كلامه السالت المتضمن لرواية جواز المتعة عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم مناقيثات 
فقال : وفىحميع ما أطلقه نظر ؛ أما ابن مسعود إلى آخر كلامه فليراجع . وقال الحازمى 
فى الناسخ والمنسرخ بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور فى الباب ما لفظه: وهذا الحكم 
كان مباحا مشروعا فى صدر الإسلام » وإنها أباحه النى صلى الله عليه وآ له وسام لهم للسبب 
الذى ذك ه ابن مسعود » وإتما ذلك يكون فى أسفارهم » ول يبلغنا أن النى صل الله عليه 
وله وسلم أباحه مهم وهم فى بَيوَتيم وهذا نباهم عنه غير مرة » ثم أباحه هم إفى أوقات 





-ه6هة16- 


مختلفة حثى حرمه عليهم ث آآخر أنامه صل الله علمة وآله وسلم » وذلك فى حجة الوذاع 
وكان نحريم تابيد لاتوقيت » فلم يبق اليوم فى ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وآعة الأمة 


إلا شيئا ذهب إلبه بعض الشيعة : ويزوى أيضا عن ابن جرير جوازه انتبى ٠‏ إذا تقرر لك 
معرفة من قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته صلى الله عليه وآ له وسلم 
ها فى مواطن متعد"دة منها فىعمرة القضاء » كما أخرجه عبد الرزاق عن الحسن البصرى 
وابن حبان فى صعيحه من حديث سبرة ومنها فى خيبر كما فى حديث على المذكور فى الباب 
ومنبا عام الفتح كا فى تحديث سبرة بن معبد المذكور أيضا . ومنها يوم حنين رواه النساى 
من حديث على" . قال الحافظ : ولعله تصحيف عن خيبر » وذكره الدارقطنى عن يحبى 
ابن سعيد بلفظ حنين . ووقع فى حديث سلمة المذكور فى الباب فى عام أوطاس . قال 
السبيل : هو موافق لرواية من روى عام الفتح فإنهما كانا فى عام واحد : ومنها فى تبوك 
رواه الخازى والبييق عن جابر »مولكنه لم يبحها لهم النى صل الله عليه وآ له وسام هنالك » 
فإن لفظ حديث جابر عند الحازبى قال « جر جنا مم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى 
غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلى الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بن يطفن برحالنا » 
فسألنا رسول الله صل الله عليه وآ له وسل عنبن” فأخبر ناه » فغضب وقام فينا خطيبا فحمد 
الله وأثنى عليه ومبى عن المتعة » فتوادعنا يومئذ ول نعد ولا نعود فيها أبدا » فلهذا سميت 
ثنية الوداع » قال الحافظ : وهذا إسناد ضعيف » لكن عند ابن حبان من حديث ألى هريرة 
ما يشبد له » وأخرجه الببيق أبضا . وأجيب بما قاله الحافظ فى الفتح : إنه لايصح من 
روابات الإذث بالمتعة ثبىء بغير علة إلا فى غزوة الفتح » وذلك لآن الإذن فى عمرة القضاء 
لابصحّ لكونه من مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن. كل أحد » وعلى 
تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا فى سنة واحدة كا فى الفتح وأوطاس فانهما 
فى غزوة واحدة » ويبعد كل البعد أن يقع الإذن فى غزوة أوطاس بعد أن بقع التصريح 
فى أيام الفتح قبلها فائبا خرمت إلى يوم القيامة . وأما فى غزوة خيبر فطريق توجيه الحديّث 
وإن كانت صحيحة ولكنه قد حكى الببيق عن الحميدى أن سفيان كان يقول : إن قوله 
فى الحديث ( يوم خيبر ) يتعلق بالحمر الأهلية لابالمئعة . وذكر السبيل أن ابن عبيئة روى 
عن الز هرى بلفظ « نبى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر » وعن المتعة بعد ذلك أو ف غير 
ذلك اليوم » انتبى . وروى ابن عبد الب أن الحميدى ذكر عن ابن عبينة أن النبى زمن 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية . وأما المتعة فكان فى غير يوم خيبر . قال ابن عبد البر : 
وعلى هذا أكثر الناس .. وقال أبو عوانة فى صميحه : سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث 
على أنه نبى يوم خيبر عن هوم الحمر الأهلية:. وأما امعد فكت عا ؛ زعا نبى عا 
يوم الففح انبى . قال فى الفتح : والحامل ولاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن 





-6.ك--- 


خيبر كما أشار إلبه البييق » ولكنه يشكل على كلام هرلاء مافى البخارى ف الذبائح من 
طربق مالك بلفظ « نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم خيير عن متعة الفساء وعن 
لخوم الحمر الأهلية » وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عبيئة : وأما ف غزوة حنين فهر 
, تصحيف كما تقدم .والأصل خيبر » وعلى فرض عدم ذلك التصحيف فيمكن أن يراد 
' ماوقم فى غزوة أوطاس لكونها هى وحنين واحدة + وأما فى غزوة تبوك فلم بقع منه صلى 
الله عليه وآ.له وسام إذن بالاستمتاع "كنا تقدم » وإذا تقرر هذا فالإذن الواقع منه صلى الله 
علبه وآله وسلم بلمتعة يوم الفتح منسوخ بالنبى عنها المؤبد كا فى حديث سبرة ابلنهني” 
وهكذا لوفرض وقوع الإذن منه صلى الله عليه وآ له وسلم بها فى موطن من المواطن قبل 
يوم الفتح كان نبهيه عنها يوم الفتح ناسنا له وأما رواية النبى عنها فى حجة الوداع فهو 
اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأن اللبى فى يوم الفتح أصح وأشهر : ويمكن 
الجمع بأنه صلى الله عليه وآ له وسام أراد إعادة النبى ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك 
ولكنه بعكر على ما فى حديث سبرة من التحري الموبد ما أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال 
كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والقّر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
وأف بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نهانا عنها عمر فى شأن حديث عمرو بن حريث فانة 
يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النبى الموئبد الصادر عنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى جمع كثير من الناس. ثم يستمرون على ذلك حياته صلى الله عليه وآ له وسلم وبعد موته 
حتى ينباهم عنها عمر » وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك فى زمن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ثم لم يبلغه النسخ حتى :هى عنها عمر واعتقد أن الناس باقون على 
ذلك لعدم الناقل » وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة » ولذا ساغ لعمر أن ينبى ولهم 
الموافقة . وهذا اللحواب وإن كان لايخلو عن تعسف ولكنه أوجب المصير إليه حديث 
سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المئبد » وعلى: كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع 
وقد صح لنا عنه التحريم الموئبد » ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة فى حجيته وله 
قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به ٠‏ كيف والحمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعماوا 
به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيا أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح ٠‏ إن رسول الله صلى 
الله عليه وله وسلم أذن لنا فى المتعة ثلاثا ثم حرمها » والله لاأغلم أحدا تمتع وهو محصن 
إلا رحمته بالحجارة » وقال أبو هريرة فيا يرويه عن النى صل الله عليه وآ له وسلم ( هدم 
المنعة الطلاق والعدّة والميراث » أخرجه الدارقطنى وحسنه الحافظ + ولا يمنع من كوي 
حسنا كون فى إسناده مؤمل بن إسماعيل ٠‏ لأن الاختلاف فيه لايخرج حديثه عن جد لسن 
إذا انضم” إليه من الشواهد ما يقوبه كما هو شأن الحسن لغيره . وأما ما يقال من أن تحلي 
المنعة مجمع عليه وامجمع عليه قطعى » وتحريمها مختلف فيه والمختلف فيه ظنى والظنى لاينسخ 





- ١ها/مثل‎ 


التطعى » فبجاب عنه أولا بمنم هذه الدعوى » أعنى كو ن القطعى لاينسخه الف فا الدليل 
عليها ؟ ومجراد كونبا متاهب الحمهور غير مقنع لمن قام فى مقام المنم يسائل خصمه عن 
دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين : وثانيا أن الفح بذلك الظبنى إنما هو لاستمرار الخل 
لالنفس الحل" » والاستمرار ظنى لاقطعى + وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأف بن 
كعب وسعيد بن جبير - فا استمتعتم به منين” إلى أجل مسمى - فليست بقرآن عند مشتر لى 
التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآ نا-فيكون من قبيل التفسير للاية وليس ذلك بحجة . وأما 
عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظى القرآن بظى السنة كا فرق الاصول ٠.‏ 


باب نكاح المحلل 


١‏ (عن ابن مسعود قال « لعن" رول الله صَلَى الله عليه وآله 
ست حالصل 5 1 والتساق والْنرمذرى و ا 
|[ التّسا من 'حديث على مثله ). 1 

؟ رومن عقية بن عام قال : فاك رسول الل صلى إد عله وله 

ملم تم ١‏ ألا حير كثم' بالكيئس ‏ المُسْتعار » قالُوا : بل يا رسول الله » قال 


ل تحن انه المحلل والمحلل له رواه امن ماجه ٠)‏ 

حديث ابن مسعود صححه ابن القطان ؤابن دقيق العيذ علرشرط البخارى » وله. طريق 
أخرى أخرجها عبد الرزاق » وطريق ثالثة أخرجها إبعق فى مسنده . وحديث على صصحه 
ابن السكن وأعله الترمذى فال :. روى مجالد عن الشعبى عن جابر وهواوقم انرىا” 
وق إسناده مجالد وفيه ضعف . وحديث عقبة بن عامر أخحرجه أيضا الحخاكم » وأعله 
أبو زرعة وأبوحاتم بالإرسال السك ارما ع الاخاوى أنه امتاترة ه. وقال أبوحاتم: 
ذكرته ليحبى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا » وسياق إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : 
حدثنا يحبى بن عمان بن صالح المصرى قال : حدثنا أنى قال : سبمعت الليث بن سعد يقول : 
قال لى مشرح بن عاهان : قال عقبة بن عامر فذكره . ويحبى بن عمان ضعيف . ومشرح 
قد وثقه ابن معين . وى الباب عن ابن عباس عند ابن ماجد وى إستاده زمعة بن صالح 
وهو ضعيف . وعن أنى هريرة عند أحمد وإسق والببيق والبزار وابن ام لسن 
والترمذى فى العلل وحسنه البخارى والأحات :اذ كورة تدل ' على تحريم التحليل لآن 
اللعن إنما يكون على ذنب كبير . قال احافظ فى التلخيص : استدلوا بهذا الحديث على بطلان 
النكاح إذا شرط الروح أنه إن تكجها يلت منه » أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك . وحملوا 


: 





ل ا 


الحديث على ذلك » ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها » لكن روى الخاكم 
والطبرانى فى الأوسط عن سمره أنه جاء إليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا » فتزوجها 
أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأنخيه هل تحل” للأوّل ؟ قال : لا إلا بدكاح رغبة .كنا نع 
هذا سفاحا على عهد رسولالله صل اللهعليه وآ له و © . قال : وقال ابن حرّم : ليس 
الحديث على تمومه فى كل محلل » إذ لوكان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوّج » 
فصح أنه أراد به بعضن امخللين ».وهو من أحل حراما ليده بلا حجة © فتعين أن كون 
ذلك فيمن شرط ذلك » لأنمع لم يختلفوا فى أن الزوج إذالم ينو تحليلها للأوّل ونوت هى أنها 
لاتدخل ف اللعن » فدل” على أن المعتبر. الشرط انتبى - ومن امْجوزين للتحليل بلا شرط 
أبو ثور وبعض المنفية وميد بلله والهادوية » وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا وقع 
أت تكح جيل . قالوا ٠‏ وقد روى عبدالر راق إن امراة إر ملت وار بر للا 
نفسها ليحلها لزوجها » فأمره جمر بن الحطاب أن بقيم معها ولا يطلقها ». وأوعده أن يعاقبه 
لها قسج تكاحة ول بأمرة بافتشافم . وروي عبد الرراق أبا عن ررك 1ر0 
أنه كان لايرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الروجين.. قال ابن بحرم < وهو قول سام بين 
عبد الله والقامم بن محمد . .قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : وصح عن عظاء فيمن نكم 
امرأة محللا ثم رغب فبها قأمسكها » قال : لابأس بذلك . وقال الشعبى : لابأس بالتحليل 
إذا لم يأمر به الزوج . وقال اللبث بن سعد : إن تزوجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها > 
وقال الشافعى وأبو ثور : الخلل الذى يفسد نكاحه هو من تزوجها ليحلها ثم يطلقها » فأما 
من لم يشترط ذلك فى عقد التكاح فعقده صميح لاداخلة فيه سواء شرط عليه ذلك قبل العقد 
أولم يشرط » نوى ذلك أو لم ينوه . قال أبوثور :وهو مأجور : وروى بشر بن الوليد 
عن أن توس عن أن حنيقة مثل هذا سنواء ٠‏ وروي أبضا عن عد و أن رس عن 
ألى حنيفة أنه إذا نوى الثلى والرأة التحليل للأول لم تحل له بذلك : وروى الحسن بن زياة 
عن زفر وأنى حنيفة أنه إن شرط عليه فى نفس العقد أنه إنما تزوّجها ليحلها للأبّل ؛ فانه 
نكاح صصح ويطل الشرط » وله أن بقم معها . فهذه ثلاث روايات عن أنى حنيفة » قالوا: 
وقد قال الله تعالى - فلا تل" له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ‏ وهذا زوج قد عقد بمهر 
وولى ورضاها وخلوها عن الموائع الشرعية وهو زات فى ردها إلى زوتجها الأول 
فيدخل فى حديث ابن. عباس أن رسول. الله صل الله عليه وآله وسلم قال ١‏ إلا 
نكاح رغبة 6 وهذا نكاح رغبة فى تحليلها امسلل كا أمر الله تعالى بقوله - حبتى تنكيح زوجا 
غيره - والنى صلى الله عليه وآ له وسلم إنما شرط فى عودها إلى الأوّل مجراد ذوق العسيلة 
0 > السيلة جل ك بالتصن.. نواأما لعنه صل الله عله اله وعيل المخال قاد رب آله 
م برد كل حال وال ل“ فان الولى” عخلل لماتكان تحرام قبل العقد'+ والفاع الموج 
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محلل بهذا الاعتبار » والبائع أميه محلل للمشترى وملأها » فان قلنا العام إذا خصصض صار 
مجماا فلا احتجاج بالحديث + وإن قلنا هو حجة فا عدا محل التخصيص فذلك مشروطه 
يبيان اراد منه » و لسنا ندري المحلل المراد من هذا النص" » أهو الذى نرى التحليل أو شرطه 
قبل العقد أو شرطه نى صلب العقد » أو الذى أحل” ما حرمه الله تعالى ورسوله » ووجدنا 
كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإند محلل » ولولم يشترط التحليل أو لم ينوه فان الحل” حصل,. 
بوطئه وعقّدد » ومعلوم قطعا أنه لم يدخل ف النص" »> فعلم أن النص" إنما أراد به من أحل. 
الحرام بفعلد أو عقده » وكل عسل لايشك” فى أنه أهل للعنة > وأما من قصد الإحسان إلى 
أخيه المسلم ورغب فى جمع شمله بزوجته ول" شعثه وشعث أولاده وعياله قهومحسن » وما على 
امحسنين من سبيل فضلا عن أن يلحقهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ولايخفاك 
أن هذا كله بمعزل عن الصواب » بل هو من الجادلة بالباطل البحت ودفعه لايخنى علىعارف 


١‏ (عن' نافع عن ابن حمر « أن" رسُول الله صل الله عليه وآله 
تسم ىن عن الشغار © والشغار أن بروج الكل ننه عل إن برو 
إن تتش اتشيا مندااق ) رواء التماعة ٠‏ لك ارام ىلم كم 
تفسير الشغار 2 و داود جعله هن كلام نرم 2 و كذلك ”فى رواية. 


فتفق علا > 

؟ - (وعن ابن عمر أن الى صلى الله عليه وآ له وَسَلم قال" « لاشغار 
ف الإسْلام » رواه مسْلم ) . 

م ( وعن” ألى هريئرة قال" « تنيتى سول الله صلى الله عليه وآله 
ولتم" عمن, الشتقار ». والشغار أن بتقنول” الأجثل رونب ابننتتك وأ ووجكة 
ابتى » أو زوجلى أختيّك وأ زوجك أحلى ارواه أحمنة ومسلم ) : 


( وعتن” عدار رن 0 ا الأعترج وأن العبّاس بن عبد الله 
ابن عاس الك عبد ارهن ابن للك الننه ل ار 
ابْنَّه » وقد" كانا جتعلاه مداقا » فكب معاوية بن ألى سيان إلى وان 
0 الحكتم, يأمثر ه بالتتفتريق_ ما » وقال فى كتابه ال 0 
0 ل الله صلى الله عليه وآلهٍ وسيم وام اعد باكر ار )0 
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ه - (وعن” عمرتان” بن حصين أن" الي صَلَى الله عليه علله وآله ا 
قال” « لاجلب ولا جتبكؤولا شغار ف الإسلام ومن ا با مشا » 
رواه أحمد والتّساق وَالرْمذى وصضّحه” 04 

حدبث معاوية فى إسناده محمد بن إسعق » وقد تقدم اختلاف الأئمة فى الامحتعجاج حديثه» 
اس ماك > وعن جابر عند مسلم . وأخرج 
الببيق عن جابر أيضا نمى عن الشغار » والشغار : أن ن تنكح هذه بهذه بغير صداق © 
وبضع هذه صداق هذه. ». وبضع هذه صداق هذه : وأخرج عبد الرزاق عن أنس أيضا 
مرفوعا : لاشغار فى الإسلام » والشغاز : أن يزوج الرجل الر جل أخته بأخته » . وأخرج 
أبو الشبخ من حديث أنى ريحانة ٠‏ أن الب صل الله عليه وآ له وسلم نبى عن المشاغرة » 
والمشاغرة ة : أن بقول زوّج هذا من هذه » وهذه من هذا بلا مهر » . وأخرج الطبرانى عن 
أ بن كعب مرفوعا « لاشغار » قالوا : ياارسول الله وما الشغار ؟ قال + : إنكاح المرأة 
بارأة لاصداق بينهما » قال الحافظ : وإسناده وإن كان الك ات بل ما 
اثقام ( قوله الشغار ) بمعجمتين الأولى مكسورة ( قوله والشغارآن يزوج الخ ) قال الشافعى : 
لاأدرى التفسير عن النى” صلى اقل وا لووك أ عن إن راد ل اف أ 1ك 
0 عن الشافعى والببيق المعرفة . قال اللحطيب : تفسير ,الشغار ليس من كلام 
التى صا ا ا غير التطيب قال 
القرطى : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة » فان كان مر فوعا فهو المفصود 
وإن كان من قول الصحالى فقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال . وللشغار صورتان 
إحداتما المذكورة فى الأحاديث » وهى خلو بضع كل منهما من الصداق . والثانية أن 
يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته » فن العلماء من اعتبر الأولى فقط 
فنمها دون الثانية » وليس المقتضى للبطلان عندهم تجرد ترك ذكر الصداق لأن التكاح بصح 
بدون تسميته » بل المقتضى لذلك جعل البضع صداقا . واختلفوا فيا إذا لم برح 
بذكر البضع فالأصح اهم الصحة . قال القفال : العلة فى البطلان التعليق والتوقين 
وكأنه يقول الع ا ال حي سر رع ابنتنك . وقال الخطانى : كان ابن 
1 أف هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثى عضوا ما ٠‏ وهذا نما لاخلاف ف فساده 
قال الحافظ : وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثى بضعه حيث يجعله صداقا للأخرى > 
وقال اليد بالله وأبو طالب : العلة كون البضع صار ملكا للأخرى . قال أبن عبد الير: 
أحمع العلماء على أن نكاح الشغار لايحوز اا عا رع الا ر على البطلان > 
.وى رواية عن مالك : يفسخ قبل الدخول لابعده . وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعى م 
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وذهبت الحنشية إلى صمته » ووجوب المهر وهو قول الزهرى ومكحول والثورى والليث ” 
وروابة عن أحمد وإحيق وأى ثور هكذا ف الفتح قال : وهو قونى على مذهب الشافعم 
لاختلاف الجهة » لكن قال الشافي, : النساء محرمات إلا ما أحل” الله أو ملك بمين + فإذا 
ورد البى عن لكاح تأكد التحر بم انتبى : وظاهر مافى الأحاديث من اللبى والنثى أن 
الشغار حرام باطل » وهو غير مختص” بالبنات والأخوات : قال النووى : أحمعوا على أن 
غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن” كالبنات فى ذلك انتبى : وتفسير الخلب 
وابلحنب قد تقدم فى الزكاة > 


باب الشروط ف التكاح وما نهى عنه منها 
١‏ - (عن عقلبة بن عامرٍ قال : قال رتسول الله صلى الله" عليه وآله 


وسللم « أحق الشروط أن" يب وى بهما استحلكم' به الفروج » رواه” المتماععة” ) 
؟ - (وعن ألى هريرة « أن الى صلى الله عليه وآله وَسَلم نبى أن 
يختطب الرجل” على خطبة أخيه ‏ أو يبِيع على ببْعه » ولا تسأل” المرأةْ طتلاق” 
أخلها لتكتقى” مانى ها أو إنرنما » فل نما رِزقنها على الل تعالى » متفق” 
عليه . وى لفلظ متفق عليه « أنهى أن" تششترط المرأة' طتلاق أ خلتها» ) . 
* - ( وَعن' عبداتم بئن مرو أن الثبى صلى الله عللم وآلِمٍ وتستتم” 
قال دلا حل أن' تتكح امرأة” بطلاق, خرف ا ره ل 
( قوله أحق” الشروط أن يونى به ) فى رواية للبخارى « أحق ما أوفيتم من الشروط ) 
. وفى أخرى له ٠‏ أحق" الشروط أن توفوا به » ( قوله ما استحلتم به الفروج ) أى أحتق” 
الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق . قال الخطانى : الشروط 
فى النكاح مختلفة » فها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان » وعليه حمل بعضهم هذا الحديث . ومنها ما لايوق به اتفاقا كسال المرأة 
طلاق أختها .ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لايتزوج عليها أولا يتسرّى أو لاينقلها من 
منزها إلى منز له » وعند الشافعية الشروط فى النكاح على ضربين : منها ما يرجع إلى الصداق 
فيجب الوفاء به ؛ وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه ( قوله نبى أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه ) قد تقدم الكلام على هذا نى أوّل كتاب النكاح ( قوله أو بيع على بيعه ) 
قد تقدم الكلام عليه فى كتاب البيع ( قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختبا ) ظاهر هذا التحريم 
وهر محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك لريبة ف المأة لاينبغى معها أن تستمر” 
١ :‏ - نيل الأوطار - « 
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فى عصمة الزوج » وبكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لما من الزرج 
أو للزوج منها » أو يكون سرئالها ذلك تفؤيضا وللزوج رغبة فى ذلك » فيكون كالخلع من 
الأجنى إلى غير ذلك من المقاصد الختلفة . وقال ابن حبيب : حمل العلماء هذا اللبى على 
الندب » فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح . وتعقبه ابن بطال بأن ننى الحل” صربح فى التحر يم 
ولكن لابلزم منه فسخ النكاح » وإتما فيه التغليظ على اللمرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض 
بها قمم اللهلها » والتصريح بنى لحل وقع فى رواية أحمد المذكورة فى الباب » ووقع أيضا 
فى رواية للبخارى ( قوله لتكتى* ) بفتح المثناة الأولى وسكون الكاف من كفأت الإناء : إذا 
قلبته وأفرغت ما فيه : وفى رواية للبخارى « لتستفرغ ما فى صحفتها » وى رواية له « تكفأ » 
وأخرجه أبو نعم فى المستخرج بلفظ « لايصلح لامرأة أن تشترط طلاق أخنها لتكتنى' إناءها » 
وأخرجه الإسماعيل وقال ١‏ لتكتنى* » وكذا البيبق وهو بفتح المثناة وسكون الكاف وبالهمزة: 
وف رواية للبخارى ١‏ لتكنى* » بضم المثناة من أكفأته بمعنى أملته » والمراد بقوله ( ما فى 
صحفتها » ما يحصل لما من الزوج » وككذلك معنى « أو إنائها » ( قوله طلاق أختها ) قال 
الثورى : معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوّجها 
هى ؛ فيصير لما من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة » فعبر عن ذلك بقوله 
« لتكتنى* ما فى صحفتها » والمراد بأختها غير ها » سواء كانت ألختها من النسب أو الرضاع 
أو الدين . وحمل ابن عبد لبر الأخت هنا على الضرة . ومن الشروط التى هى من مقنضيات 
النكاح ومقاصده شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لايقصر 
فى شىء من حقها من قسمة ونحوها » وشرطه عليها أن لاتخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا 
تتصرف ف متاعه إلا برضاه . وأما الشروط الى تناى مقتضى العقد كأن تشرط عليه أن 
لايقسم لضرتها أو لاينفق عايها أو لايتسرى أو يطلق من كانت تحته فلا يجب الوفاء بشى ء 
من ذلك ويصح التكاح . وفى قول للشافعى يبطلالنكاح . وقال أحمد وجماعة : يحب الوفاء 
بالشروط مطلقا . وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط الى هى 
مقتضيات النكاح . وقاك : تلك الأمور لاتكثر الشروط فى إيجادها » وسياق الحديث 
يقتضى الوفاء بها » والشروط الى هى من مقتضى العقد مستوية فى وجوب الوفاء بها : 
واختلف أهل العلم فى اشتراط المرأة أن لابخْر جها زوجها من بلدها . فحك كى الث مذى عن 
أهل العلم من الصحابة قال ومنهم عمر أنه يلزم » قال : وبه يقول الشافعى وأحمد و إسعاق > 
وروى ابن وهب بإسئاد جيد « أن رجلا تزوج امرأة فشرط أن لاخر جها من دارها » 
فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال : امرأة مم زوجها » قال أبو عبيد: نضادت الروايات 
عن عمر فى هذا . وحكى الترمذى عن على أنه قال.: سبق شرط الله شرطها » قال : وهو 
قول الثورى وبعض أهل الكوفة ..قال أبو عبيد : وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص + 
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ومن التابعين طاومن وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعى + وقال الليث والثورى والجمهور ' 
بقول على" » حتّى لو كان صداق مثلها مائة مثلا فرضيت بخمسين على أن لاخر جها فله 
إخراجها ولا بلز مه إلا المسمى + وقالت الخنفية :لما أن تر جع عليه بما نقصت له من الصداق 2 7 
وقال الشادعى : بصح التكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل » وعنه يصحّ وتستحق الكل” 
كذا فى الفتح . قال أبوعبيد : والذى نأخذ به أنا نأمره بالو فاء بشرطه من غير أن نحكم عليه 
بذلك : قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لانطأها لم يحب الوفاء بذلك الشرط » 
فكذلك هذا ء ومما يقوى جمل حديث عقبة على الندب حديث عائشة فى قصة بريرة المتقدم 
بلفظ « كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » وقد تقدم أيضا حديث ١‏ المسلمون عند 
شر وطهم » إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » . وأخرج الطبرانى فى الصغير بإسناد حسن 
عن جابر م أن النبى صلى الله عليه وآ له وسار خطب أ مبشر بنت البراء بن ,معرور فقالت : 
إن شرطت لزوجى أن لاأتزوج بعدهء فقال الننى صلى الله عليه وآله وسلم : إن هذا لايصلح» 


باب نكاح الزانى والزانية 
١‏ - (عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمة 
« الزآفى المجلود لايتكلاح إلا" مثله » رواه أخمتد وأبوهداود ) . 

5- )2 ا عبد الله 0 0 00 العادصٍ 0 أن ل من المسلمين 
استأذ ن رسول الله صل الله عليه وآ له ونم فى امثرأة يقال كما م ول 
كانت ساف ؛ رونت ط له أن تفن عليه 2 فال . فاستادن ل الله 
صلى الله عَلينمٍ وآله وستم” أو دذكر له أمرها . فا عله 22 إن على 


الله عليه وآله وَسَّم ‏ والزانية” لايتتكحها إلا زان أو شرك" » رواه أخمد) 

رلا شُعيْبٍِ عن' أبتيه.عتن' جداه « أن مرائد بن ألى 
مد الغنوىئ كان حمل الأسارى _بمكة” » وكان بمكتة” بغبى » يقال هآ 
عتاق” » وكانتت صدريقته » قال : فَجئت الى صلى الله عليه وآله وسلتم” 
سي كه 3 5 5 


فلت : يا رسول الله أنتكح عتناقا ؟ قال : فسكتت على فلت والزّانية 
لايتتكحها إلا زان أو مششرك” - قدعانى فقرأها على وقال” : لاتتكحها ) 


راك ارت ركاف ل 1 )0 


حديث ألى هريرة قال الحافظ فى بلوغ المرام : رجاله ثقات . وحديث عبد الله بن مرو 
أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير والأوسط ٠‏ قال إل مجمع ااروائك : ورجال أحد ثقات ١‏ 





- 154 


وحدبث يرو بن شعيب حسنه الترمذى : وف الباب عن عمرو بن الأحوص «١‏ أنه شبد 
حجة الوداع مع البى صلى الله علبه وآ له وسلم فحمد الله وأثتى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 
استوصوا فى النساء خيرا » فاما هن عندكي عوان ليس تملكون منهن شيثا غير ذلك إلا أن 
بأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن" فى المضاجع واضربوهن” ضربا غير مبرح» فان 
أطعنكم فلا تبغوا عليين” سبيلا. » أخرجه أبن ماجه والترمذئ وصمحه : وعن ابن عباس عند 
أ ذاوة والنسائ قال « جاء رجل إلى النى صل الله عليه وآ له وسلم فقال : إن امرأق 
لاتمنع يد لامس » قال : غربها » قال : أخاف أن تتبعها نفسى » قال : فاستمتع بها ٠‏ © 
قال المنذرى :.ورجال إسئاده يحتج بهم فى الصحيحين . وذكر الدارقطنى أن الحسن بن 
واقد تفرد به عن عمارة بن أنى حفصة ؛ وأن الفضل بن موسى السينالى بكسر المهملة ثم ١‏ 
نه ثم تونين يينهحا لقا تفرد بد عن اللسن بن وإقد . ورج لان ديك ع الله 
ابن عبيد بن مير عن ابن عباس » وبوّب عليه فى سننه تزويج الزانية وقال : هذا الحديث 
ليس بثابت ؛ وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب . وقال الإمام:أحمد : لاتمنع يد لامس 
تعطى من ماله . قلت .: فان أبا عبيدة يقول : من الفجور ؛ قال : ليس عندنا إلا أنها تعمطى 
من ماله » وم يكن الى صلى الله عليه وآ له وسلم لبأمره بإمساكها وهى تفجر : وسئل عنه 
ابن الأعرانى فقال : من الفجور : وقال الحطالى : معناه الزانية وأنها مطاوعة لمن أرادها 
لاترد” يده : وعن جابر عند البق بنحو حديث ابن عباس ( قوله الزانى المجلود الخ ) هذا 
الوصف خرجٌ مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا : وفيه دليل على أنه لاحل" للمرأة أن 

تتزوج من ظهر منه الزنا » وكذلك لاحل" لل جل أن بتزوّج بمن ظهر منها الزنا » ويدل” على 
ٍ ذلك الابة المذكورة فى الكتاب لأن فى آخرها ‏ وحرّم ذلك على الموؤمنين .فانه صريح 
فى التحريم : قال فى نهاية اجتبد : اخختلفوا فى قوله تعالى ‏ وحرّم ذلك على المومنين - هل 
خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم ؛ وهل الإشارة فى قوله ذلك إلى الزنا أو إلى النكاح ؟ 
قال : وإئما صار اللحمهور إلى حمل الآية على الذم” لاعلى التحريم لحديث ابن عباس الذى 
قدمناه : وقد حكى ف البحر عن على وابن عباس وابن عمر وجابر وسعيد بن المسيب 
وعروة والز هرى والعترة ومالك والشافعى وربيعة وأنى ثور أنها لاتحرم المرأة على من زنى 
بها لقوله تعالى - وأحل” لكم ما وراء ذلكم - وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ لابحرّم الخلال 
الحرام » أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر » وحكى عن الحسن البصرى أنه يحرم على 
الرجل نكاح من زنى بها واستدل بالآبة : وحكاه أيضا عن قتادة وأحمد إلا إذا تابا لارتفاع 
سيب التحريم + وأجاب عنه فى البحر بأنه أراد بالاية الزانى المشرك » واستدل” على ذلك 
بقوله تعالى - أو مشركة ‏ قال : وهى تحرم على الفاسق المسام بالإجماع . وأراد أيضا الزانية 
المشركة بدليل قوله - أو مشرك - وهو يحرم على الفاسقة المسلمة بالإجماع . ولايحنى ماى 





حدهة؟! - 


هذا الخواب لآن حاصله أن المراد المشرك الزانى والمشركة الزانية »”وهفا تاويل يفضى إلى ' 
تعطيل فائدة الآية » إذ منع النكاح مع الشرك والزنا حاصل بغير هذه الآية . ويستلزم 
أيضا .امتناع عط المشرك والمشركة على الزانى والزانية » إذ قد ألغى خصوصية الزنا » 
وأيضا قد تقرر فى الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب : قال ابن القم : 

وأما تكاح الزنية فقد صرح الله بتحريمه فى سورة التور » وأخبر أن من تكحها فهو زان 
أو مشرك ع فهو إما أن يلبق م حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أولا » فان لم يعتقده فهو 
مشرك » وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان » ثم صرح بتحريمه فقال - وحرام 
ذلك على المومنين ‏ وأما جعل الإشارة فى قوله ‏ وحرام ذلك - إل الزنا فضعيف جدا » إذ 
يصير معنى الاية الزانى لايزنى إلا بزانية أو مشركة » والزانية لايزنى بها إلا زان أو مشرك . ٠‏ 
وهذا مما ينبغى أن يصان عنه القرآن . ولا يعارض ذلك حديث عبرو بن الأحوص وحديث 
ابن عباس المذكوران فانهما فى الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية » والآية وحديث 
ألى هريرة فى ابتداء التكاح » فيجوز للرجل أن يستمر على ) نكاح من زنت وهى تحته » 
ويحرم عليه أن يتزوّج بالزانية . وأما ما ذكره المقبلى فى انار من أنه لايصم أن يراد به 
لقوله 9 لاترد يد لامس » الزنا بل عدم نفورها عن الريبة فقصر للفظ امحتمل على أحد 
احتملات بغير دليل » فالأولى أن ينزل ترك استفصاله صلى الله عليه وآ له وسلم عن مراده. 
بقوله « لاترد يد لامس » منزلة العموم » ولا ريب أن العرب تكنى بمثل هذه العبارة عن 
عدم العفة والزنا . وأيضا حديث عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلة الدالة على جواز 

إمساك الزانية لقوله فيه - إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن” :الخ > فتفسير 
حديث (١‏ لاترد” يد لامس » بغير الزنا لايأتى بفائدة باعتبار محل" النزاع : وقد حكى صاحب 
البحر عن الأكثر أن من زنت لم ينفسخ نكاحها . وحكى أيضا عن المئيد بالله أنه يحب 
تطليقها مالم تنب ( قوله أن مرئد ) بفتح الم وسكون الراء وفتح المثاثة بعدها دال مهملة : 

والغنوى بفتح الغين المعجمة و بعدها نون مفتوحة ل 
وهو غنى بن يعصر » ويقال أعصر بن سعد بن قيس عيلان : وعناق بفتح العين المهملة 
وبعدها نون وبعد الألف قاف . قال المنذرى ا : أحدها أنها 
.منسوخة قاله سعيد بن المسيب . وقال الشافعى فى الابة : القول فيها كا قال سعيد إنها 
منسوخة . وقال غيره : الناسخ - وأتكحوا الأباى منكم . - فدخخلت الزانية فى أياتى المسلمين » 

وعلى هذا أكثر العلماء يقولون : من زفى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن بتزوّجها . 
والثانى أن النكاح ههنا الوطء ؛ والمراد أن الزانى لايطاوعه على فعله ويشاركه فى مراده إلا 
زانية مثله أو مشركة لاتحر م الزنا » وتمام الفائدة فى قوله سبحائه - وحرآم ذلك على الموامنين - 
يعنى الذين امتثلوا الأوامر واجتابوا_ النواهى : الثالث أن الزانى المجلود لايتكح إلا زانبة 





حاككاا بت 


مجلودة أو مشركة » وكذلك الزائية > الراء بع أن هذا كان فى نسوة كان الرجل بتزوج إحداً 
على أن تنفق عليه مما كسبته من الزئا » واحني بأن الآبة نزلت فى ذلك : اتخامس أنه 00 
ف تخريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية انتبى > 


باب النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها 
١‏ - لاعن ألى هريرةة قال و نمى الى متلى الله عليه وآله وسّلم أن" 
تشتكتم المرأةة على أعمها أو خالتها » رواد اللسماعة ارا « نمى أن يجمم 
بين المرأة و عستها و بين المرأة. وتخالها » رواه ابلتماععة” إلا ابن ماجته 00 
ولأ“مد والبسخارى وَالَيرمذرئ من* حديث جابر مثل التفئظ الأول ) > 
؟ - (وعن ابن عباس « أنه جمع بين امرأة. جل وابتته من غيرها 


لسار وم 6) م 
* - ( وعن' وجل 0 أفل ر مصير كات لله عوية كثال له خبلة أله 


جمع بين املرأةر دجلر 0 ا ل : قال” البسخارئ : 
لجنم عتبلد الله 0 جعفر بين ابنتقر على وامرأة عيبل )2 

حديث أنى هريرة قال ابن عبد البرا لتو جوم لو ارده 
وليس كذلك . وقال البييق عن الشافعى : إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل 
الحديث إلا عن أى هريرة : وروى من وجوه لايثبتها أهل العلم بالحديث . قال الببيق : 
هو ما قال قد جاء من حديث على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو 
وأنس وألى سعيد وعائشة وليس فيها ثثىء على شرط الصحيح » وإنما اتفقا على إثبات حديث 
ألى هريرة . وأخرج البخارى رواية عاصم عن الشعيى عن جابر » وبين .الاختلاف على 
الشعبى. فيه » قال : والحفاظ يروون رواية عاصم خطأ » والصواب رواية ابن مون وداود 
ابن ألى هند انتبى . قال. الحافظ : وهذا الاختلاف لم بقدح عند البخارى » لآن الشعى 
/ أشبر يجابر منه بأنى عريرة . وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها 
النسانى من طريق ابن جربج عن أن الزبير عن جابر . وقول من نقل عنهم البييق تضعيف 
دك جابر ماري تصيدي الار مات اولبق بخان وغارت] لقا وك عكر لساري لم 
موصولا قوة : قال أبن عبد البر : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث 

غير أى هريرة » بنى من وجه يصح » وكأنه لم يصح حديث الشبى عن جابر » وصصحه 
عن ألى هريرة » والحديثان جميعا ميحان . قال الحافظ : وأما من ز نقل البييق أنهم رووه 

من الصحابة غير .عذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذى بقوله وق الباب » لكن لم يذكر 





5ط ب 


أبن مسعود ولا آبن عباس ولاأنسا وزاد بدهم أاموسى وأبا أمامة وسمرة . قال: ووقع لى 


أيضا من حديث أى الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أى وقاص 
ل ا ل ل ل 
وأى داود والنساق وابن ماجه وأى يعلى والبزار والطيران وابن حبان وخر » ولولا 
خشية التطويل لأوردتها مفصلة » قال : لكن فى لفظ حديث اين عباس عند ألى داود 
أله كره أن يجمع بين العمة والحالة وبين العمتين والحالتين . ونى رواية عند ابن حبان نبى 
أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال : إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن انهى . 
وأخرج أبوداود فى المراسيل عن عيسى بن طلحة قال نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسار عن أن تتكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة » وأخرجه أيضا ابن أنى شيبة . وأخرج 
الحلال من طريق إتعق بن عبد الله بن أنى طلحة عن أبيه عن أنى بكر وعمر وعمان أنهم 
كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن . وأحاديث الباب تدل على تحريم الجمع 
بين من ذكر فى حديث أنى هربرة » لآن ذلك هو معنى النبى حقيقة » وقد حكاه الترمذى 
عن عامة أهل العلم » وقال : لانعلم بينهم اختلافا فى ذلك » وكذلك حكاه الشافعى عن جميع 
الفتين وقال : لااختلاف بينهم فى ذلك . وقال ابن المنذر : لست أعلل فى منع ذلك اخثلافا 
اليوم » وإتما قال باللحواز فرقة من الخوارج » وهكذا حكى الإجماع القرطبى و استثتى 
الحوارج . قال : ولا يعتد” بخلافهم لأنمم مرقوا من الدين » وهكذا نقل الإجماع ابن 
عبد البر ولم يستئن : ونقله أيضا ابن حزم واستتى عمّان البى . ونقله أيضا النووى واستثتى 
طائفة من اللحوارج والشيعة . ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف . 
وحكاة صاحب البحر عن الأكثر . وحكى اللحلاف عن البتى وبعض الخوارج والروافض 
واحتجوا بقوله تعالى - وأحل” لكم ما وراء ذلكم - وحملوا النبى المذكور فى الباب على 
الكراهة فقط » وجعلوا القرينة مانى حديث ابن عباس من التعليل بلفظ « فانكن” إذا 
فعلتنَ ذلك قطعتن أرحامكن” » وقد رواه ابن حبان هكذا بلفظ الخطاب للنساء . وى رواية 
ابن عدئ بلفظ اللخطاب للرجال.. وامراد بذلك أنه إذا جمع الرجل بينهما صارا من نسائه 
كأرحامه فيقطع بينهما بما ينشأ بين الضرائر من التشاحن + فنسب القطع إلى الرجل لآنه 
السبب وأضيف إليه الرحم لذلك . وحديث ابن عباس هذا المصرح بالعلة فى إسناده 
أبوحزير با حاء المهملة ثم الزاى امه عبد الله بن حسين . وقد ضعفه جماعة ولكنه قد علق له 
البخارى ووثقه ابن معين وأب و زرعة . قال فى التلخيض : فهو حسن الحديث » ويقويه 
المرسل الذى ذكرنا . قالوا : ولا شك" أن تجرد مخافة القطيعة لايستلزم حرمة التكاح وإلا 
لزم حرمة ادمع بين بنات عمين وخالين لوجود علة اللبى فى ذلك » ولا سوا مع التصريح 
بذلك كا فى مرسل عيسى بن طلحة » فانه يعم جميع القرابات + وأجيب بأن قطيعة الرحم 





-مكات- 


من الكبائر بالاتفاق » فا كان مفضيا إليبا من الأسباب يكون محر ما » وأما الإلزام بتحريم 
التمع بين سائر القرابات فيرده الإجماع على خلافه '» فهو مخصص لعموم العلة أو لقياسها : 
وأما قوله تعالى - وأحل” لكم ما وراء ذلكم - فعموم مخصص بأحاديث الباب ( قوله وجمع 
عبد الله بن جعفر) هذأ وصله الغوى ف الحعديات وسعيد بن منصور من وجه آخر » وبنت 
على هى زينب » وامرأته هى ليل بنت مسعود الهشلية : وفى رواية سعيد بن منصور أن 
بنت على هى أم كلثوم بنت فاطمة » ولا تعارض بين الروايتين فى زينب وأم كلنوم » 
لآنه تروجهما عبد الله بن جعفر واحدة بعد أخرى مع بقاء ليى فى عصمته : وقد وقع مبينا 
عند ابن سعد : وحكى البخارى عن ابن. سيرين أنه قال : لابأس به » يعنى الجمع بين 
زوجة الرجل وبنته من غيرها ‏ ووصله سعيد بن منصور بسند صحيح » والآثر عن الرجل 
الذى من أهل مصر أخرجه أيضا ابن ألى شيبة مطولا من طريق أيوب عن عكرمة بن 
'خالد أن عبد الله بن صفوان تزوّج 'م.أة رجل من ثقيف وابنته : أى من غيرها . قال 
أيوب ::فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم يربه بأسا . وقال : نبئت أن رجلا كان بمصر اسمه 
جبلة جمع بين امرأة رجل وننته من غيرها . وروى البخارى عن اليسن البصرى أنه كرهه 
مرة » ثم قال لابأس به » ووصله الدارقطنى : وأخرج ابن أى شيبة عن عكرمه أنه كرهه ‏ 
وعن سلوان بن يسار ومجاهد والشعبى أنهم قالوا: لابأس به . واعتبرت الهادوية فى ابشمع 
احرم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآتحر من الطرفين وزوجة الرجل 
وابنته من غيرها التحريم إنما هو من طرف واحد » لأنا لو فرضنا البنت رجلا حرمت عليه 
امرأة أبيه » بحلاف ما لو فرصنا امرأة الأب رجلا فانه أجنبى عن البنت ضرورة فتحل له » 
وحكى البخارى عن الحسن بن امسن بن على" أنه جمع بين ابنتى عم » قال : وكره جابر 
ابن زيد القطيعة وليس فيه تحريم لقوله - وأحل لكم ما وراء ذلكم - . وحكى ف الفتح 
عن ابن المنذر أنه قال : لاأعلم أحدا أبطل هذا النكاح » قال : وكان يلزم من يقول بدخول 
القياس فى مثل هذا أن يحرمه ‏ 


باب العدد المباح للحر والعبد وما خص بهالنى 


صل الله عليه وآاله وسلم ذلك 


١‏ عن فين بن ال حارث قال أسلمت وعتدى مان نسُوة » فأتينت 
الذى الى الله عليه اله رو ستمة فتذ كرت ذلك له 2 ففاك ‏ اخثر مسا 
أ بحا رؤاه أبود اوه وابن” ماج + 
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7 وغل ماه بن الطاب قال" تكح العبندا امرأتين ء وبتطلق | 
تطليفتين » وتعقل" 1 حَيْضْتين » رواه 'الدارقطى ) : 

8 راوع قتادة” 0 أن د أن" الى صلى الله عليه 1 وسلم” 
كان” لوف على نسائهٍ فى الليدئر الواحد قر وله يؤمقن تسع نسوة وق 
روابة د كان -التى صَلَى الله عليه وآله دساح تدوز عل ننه . فى الساعة 
الواحدةر 0 التبل وَالَتهارٍ رهن إحدى عجره قدت نس (وكان 
يطيقنه ؟ قال" :كنا تتحداث أنه علط ى قوة ثلاثين ) روانهما أمد ابتار 

حديث قيس بن الحرث لقاروانة ( اط نت ين فلن فى إستلقه عمد إن عد ارقن إن 
أى ليل » وقد ضعفه غير واحد من الأثمة . وقال أبوالقا سم البغوى : ولا أعلم الحرث بن 
قلس جديا عير هذا ,قال ير حمر الترى ل ره 
صصيح . وى معنى هذا الحديث حديث غيلان الثقنى لما أسلم وتحته عشر نسوة » وسبأق 
فى باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أريع ويأق الكلام عليه هنالك و4 البات عن 
نوفل بن معاوية عند الشافعى أنه أسلم وتحته خمس نسوة » فقال له الى" صلى الله عليه وآ له 
وسام : « أمسك أربعا وفارق الأخرى » وفإسناده رجل مجهول لأن الشافعى قال: حدثنا 
بعض أصحابناعن ألى الزناد عن عبد المجيد بن سبل عن عوف بن الحرث عن نوفل بن معاوية 
قال : أسلمت فذكره : وف الباب أيضا عن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية عند البهيق 
وأثر عمر يقويه ما رواه الببيق وابن أى شيبة من طريق الحكم بن عتربة أنه أجمع الصحابة 
على أنه لاينكح العبد أكثر من اثنتين . وقال الشافعى بعد أن روئ ذلك عن على” وعمر 
وعبد الرمن بن عوف أنه لايعرف لهم من الصحابة مخالف : وأخرجه ابن ألى شيبة عن 
جماهير التابعين عطاء والشعبى والمسن وغيرههم ( قؤله اختر منهن أربعا ) استدل” به 
المحمهور على تحريم الزيادة على أربع وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل" للرجل أن يتزوج 
تسعا » ولعل” وجهه قوله تعالى - منتى وثلاث ورباع - ومجموع ذلك إلا باعتبار ما فيه 
من العدل تسع : وحكى ذلك عن ابن الصباغ والعمرانى وبعض الشيعة - وحكى3 أيضا عن 
القاسم بن إبراهيم : وأنكر الإمام يحبى الحكاية عنه » وحكاه صاحب البحر عن الظاهرية 
وقوم مجاهيل : وأجابوا عن حديث قيس بن الحرث المذكور بما فيه من المقال المتقدم . 
وأجابوا عن حديث غيلان الثقق بما سيأق فيه من المقال . وكذلك أجابوا عن حديث نوفل 
ابن معاوية بما قدمنا من كون فى إسناده مجهول . قالوا : ومثل هذا الأصل العظم لايكتق 
فيه بمثل ذلك » ولاسها وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآ لدوسلم جمع بين تسع أو 
إحدى عشرة ؛ وقد قال تعالى - لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة - : وأما دعوى 





دءلاأت 


اختصاصه بالزيادة على الأربع فهو محل النزاع ول يقم عليه دليل + وأما قوله تعالى - مثتى . 
وثلاث ورباع .. فالواو فيه للجمع لاللتخيير . وأيضا لفظ مثتى معدول به عن اثنين » 
وهو يدل عل تناول ما كان متصفا من الأعداد بصفة الاثتينية ون كان فىغاية الكثرة 
البالغة إلى ما فوق الألوف » فانك تقول : جاءنى القوم مثتى :“أى اتن النين + وهكذا 
ثلاث ورباع ٠‏ وهذا معلوم فى لغة العرب لايشك فيه أحد » فالاية المذكورة تدل بأصل 
الوضع على أنه يجوز للإنسان أن يتزوّج من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأرجعا أربعا » 
وليس من شرط ذلك أن لاتأى الطائفة الأخرى من العدد إلا بعد مفارقته للطائفة الى قبلها 
فانه لاشك” أنه يصح لغة وعرفا أن يقو لالرجل لألف رجل عنده : جاءنى هيئلاء اثنين 
ثنين أو ثلاثة ل . فحينئذ الآبة-تدل” على إباجة الزواج بعدد من الفساء 
ل ل ا 
اللخطاب به لكل واحد منهم » فكأن الله سبحانه قال لكل فرد من الناس : انكح ما طاب 
لك من النساء مثنى وثلاث ورباع » ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة » وهى بمجردها 
كافية فى الخل” حتى يوجد ناقل صحيح ينقل عنها . وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث 
المذكورة ف الباب لاتقصر عن رتبة الحسن لغيره فتنتبض بمجموعها للاحتجاج وإنكان 
كل واحد مها لايخلو عن مقال : ويوئيد ذلك كون الأصل ف الفروج الحرمة كنا صرح به 
الخطانى فلا يجوز الإقدام على شىء منها إلا بدليل . وأيضا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع 
على عدم جواز الزيادة على الأريع كما صرح بذلك فى البحر . وقال فى الفتح : اتفق العلماء 
على أن من ختصائصه صلى الله عليه وآ له وسام الزيادة على أربع نسوة يجمع بينبن ( قوله 
ينكح العبد امرأتين ) قد تمسك بهذا من قال : إنه لايجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين » وهو 
مروئ عن عل" وزيد بن على" والناصر واخنفية والشافعية + ولا يق أن قول الصحانى 
لايكون حجة على" من لم يقل بحجيته » نعم لو صح إجماع الصحابة على ذلك كا أسلفنا لكان 
اي : ولكنه قد روى عن ألى الدرداء ومجاهد وربيعة وألى ثور 
والقاسم بن محمد وسالم والقاسمية أنه يجوز له أن ينكح أربعا كالحر » » حكى ذلك علبم 
صاحب البحر » فالأولى ابلزم بدخوله تحت قوله تعالى - فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
والحكم له وعليه بما للأحرار وعلبهم ٠‏ إلا أن يقوم دليل يقتضى المخالفة كا فى المواضع 
المعروفة بالتخالف بين حكليهما ( قوله ويطلق تطليقتين ) سيق الكلام على هذا فى باب 
ماجاء فى طلاق العبد » وكذلك يأنى الكلام على عدة الأمة ( قوله تسع نسوة ) هن ٠‏ عائشة 
وسودة وحفصة وأم' سلمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وأ" حبيبة وميمونة » 
ا وعات اذى نات عبن > واختلف فى ريحانة هل كانت زوجة أو مسرية » وهل 
ماتت فى حياته أو بعده ؟ ودخل أيضا بجخدية وم يتزوّج عليها حتى مانت » وبزينب 





0 


أ المساكين وعانت الات قل أن روج صفية + ون بعيها قال الاوك 3 الس ٠‏ 
ا ل ا 
فد قرتاه الضباء فى المختارة . قال : وأما من عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم يعقد عايما 
خضرطنا منهى” نموا من ثلاثين امرأة » وقد حروت ذلك فى كتاق ق الصحابة > وقد ذ كر 
الحافظ فى الفتح والتلخيص الحكة فى تكثير نسائه صل الله عليه وآ له وس فليراجع ذلك © 


باب العبد يتزوج غير إِذْن سيده 


١‏ (عن جابر قال : قال سول الله صَلَى الله عتتبله وآله وَسّكم وأ ينا 
عبد تروج بغر إذن سيده فهو عاهر روا أخمد وأبوداوه وَالْترْمذرى 
وقال : حَديث حسن ). 

الحديث أخرجه أيضا ابن تحبان والخاك و صححاه » وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث 
ابن عمر . قال الترمذى : لايصح نما هو عن جابر . وأخرجه أيضا أبوداود من حدبيث 
الممرى عن نافع عن ابن عر يلفط و فتكائده باطل ل وديقة باليضعيت بتو 1101 
وزواه*ابن ماجه من حديث ابن عمر وى إسناده مندل بن على وهو ضعيف . وقال أحمد 
ابن حنبل :. هذا حديث منكر وصوب الدارقطى وقفه على ابن عمر : وأخرجد أبضا 
عبد الرزاق عن ابن حمر موقوفا.. وقد امتدل "ديك خاب من قال + إن كاك اعد 
لابصحّ إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر » والعاهر : الزانى والزنا باطل : وقال 
الإمام يحى : أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد . قال فى البحر : قلت 
بل زان إن علم التحريم فيحد” ولا مهر ..وقال داود : إن نكاح العبد بغير إذن مولاه 
صعيح ء لآن التكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لاتحتاج إلى إذن وهو قباس فى مقابلة 
لمر" . و اتحلفو انهل يفل بالإجازة من اليد أم 1غ فذعيت العرة والختفية إل أل 0 
العبد بغير إذن مولاة موقوف يتفذ بالإجازة - وقال الناصر والشافعى : إنه لاينفذ بالإجازة 
بل هو باطلء والإجازة لاتليسق العقود البأطلة - وقال عالك + إ8ا التق باق ولنصات 01 
ورد بأنه لاوجه لنفوذه مع قوله صلى الله عليه وآ له وسام « باطل» كما وقع فى رواية من 
.حديث جابر < قالت العترة والشافعى : ولا يحتاج فى بطلانه إلى فسخ . وخخالف فى ذلك مالك 


باب الخيار للامة إذا عتقت تحت عبد 


١‏ ( عن القاسم عن” عائقشة + أن بريرة” كانت نحت عبد ؛ فلما 
أعنْسنتها قال تنا رتسول الله صلى الله عليه وآله وسكم" : اختْتارى فان شكت 





لاا 


أن مكى نحت هذا العسد ء وإن شئنت أن تشارقيه »,واه أتمد". الد ا طني" 


؟ - (وعن القامم عن عائشة 7 أن بريرة خسَنَير ها النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وكان زؤجها عدا » روآه مسلم وابوداود وابن ماجه ). 


- لوعن عروة عن عإتشة وأن بريرة ا عنتقت وكان رو حيا عييل] 


فخسيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلتم ولو كان حرا لم بخيرها» 
رواءة أحمد الة : 
4 - (وعن عروة عن" عائشة أن بريرة أعتقت وهبى عن مدت علا 
لآل أى أخمد » فختيرها رسول الله ا كك .وآله 0 وقال : 
قربكٍ فلا حيار لك و رواه أبوداود” وه دليل” على أن الحيار 0 
0 


َك ( وعتزر ابن عتباس قال « كان زوج بريرة عتبْدً) سود" بقال لله 
مغيث عبد لبتى فلان كأن أننظر إلينه, يتطوف وراءءها فى سكتك المدريتة. » 


روأة البسَخارى : وفى لفلظ « أن زوج بسريرة 012 ال لتو تر يوم 
متايه » اشر لكاق بع فى المددينة وتوائحيها » وإن دشتزعة تسيل 


على لحبتهٍ ٠‏ يترضاها لتختاره فلم" ا ) رواه الترْمذئ و" صحةه » ع 
صريح ببقاء عسودبته يام العتثق  )‏ 

ع إنراهم عن الأسود عن" عائشة ئشة قالّت « كان زوج بريركة 
حرا » قلما أ عنقت خيرها رسُول اللو صلى الله عليه وآ له دع لفارت 
فنا ؛ روآاه الخمسة . قال البخارى : فول لسوت متقتطع » ثم عائشة 


0 


عمة القايم وخالة عتروة فَرِوَايشما علها أولى من روابة حت ى يتمع من* 
وراء حجاب) 

رواية أنه كان عبدا ثابتة أيضا من طريق ابن عمر عند الدارقطنى والببيق قال « كان 
زوج بريرة عبدا » وفىإسنادهابنأى ليل وهو ضعيف : : ومن طريق صفية بنت أىعبيد 
عند النسائى والبوى بإسناد صميح > وروى ابن سعد فى الطبقات عن عبد الوهاب عن داود 
ابن عطاء بن بن أنى هند عن عامر الشعبى « أن النبىّ صل الله عليه وآ له وسلم قال لبريرة لما 
عتقت : قد عتق بضعك معك فاختارى » ووصل هذا المرسل الدارقطنى من طريق أبان 
[ ابن صالح عن هشام عن أبيه عن عائشة » وهذه الرواية مطلقة وليس فيها ذكر أنه كان 





ثالا1 - 


عبدا أو حرا : وروى شعبة عن عبد الرحن أنه قال : ما أدرى أحر أم عبد » وهذا شك* 
وهو غير قادح فى روايات اللتزم » وكذلك الرواية المطلقة تحمل على الروايات المقيدة © 
والحاصل أنه قد ثبت من طريق ابن عباس وابن عمر وصفية بنت ألى عبيد أنه كان 
5 : وثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة أنه كان 
عبدا : ومن طريق الأسود أنه كان حرا » ورواية اثنين أرجح من رواية واحد على فرض 

ا اقمع » فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع "ما قال البخارى + وروى 
عن البخارى أيضا أنه قال الل ا . وقول ابن عباس إنه كان عبدا أصح م 
وقال البق : روينا عن القاسم ابن أحيها > وعن عمرة ومجاهد وعمر ة كلهم عن عائشة أن 
النى صل اله عليه وآ له وام ال ا ٠‏ إن شت أث توي تحت العبد» قال ادر : وروى 
عن الأسود أنه كان عبدا » فاختلف عليه مع أن بعضهم يقول : إن لفظ : إنه كان حرا من 
قول إبراهيم : وإذا تعارضت الرواية عن الأسؤد فتطرح وبرجع إلى رواية الجماعة عن 
عائشة . على أنا لو فرضنا أن الروايات عن عائشة متعارضة ليس لبعضها مرجح على بعض 
كان الرجوع إلى رواية غيرها بعد اطراح روابتها . وقد روى غيرها أنه كان عبدا على 
طريق ابكزم فلم يبق حينئذ شك فى رجحان عبوديته . وقال أحمد بن حنبل : إنما يصح أنه 
كان حرا عن الأسود وحده » وما جاء عن غيره فليس بذاك . وصح عن ابن عباس 
وغيره أنه كان عبدا ورواه علماء المديئنة » وإذا روى علماء المديئة شيئا وعملوا به فهو 
أصمّ . وقال الدارقطنى : قال عمران بن جرير عن عكرمة عن عائشة : كان حرا » وهو 
وه فى شيئين : فى قوله كان حرا » وف قوله عن عائشة » وإنما هو من رواية عكرمة 
عن ابن. عباس » ولم يختلف على ابن عباس أنه كان عبدا » وكذا جزم التزمذى عن ابن 
ع وناك ا ال لفيا ب سد لوا ار ور مر 
ان اس فا ينا 1 كان دترا . وأما عروة فعنه روايتان ححيحتان متعار ضتان 
إحداهما أنه كان حرًا » والثانية أنه كان عبدا . وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان 
صعيحتان : إحداهما أنه كان حرا » والثانية الشك" انبى . وفد عرفت ثما سلف ما حالف 
هذا » وعلى فرض صحته فغاية الأمر أن الروايات عن عائشة متعارضة فيرجع إلى رواية 
غير ها » وقد عرفت أنها متفقة على التزم بكونه عبدا . وقد اختلف أهل العم فيا إذا كان 
الزوج حرا هل يثبت للزوجة الخيار أم لا ؟ فذهب الحمهور إلى أنه لايثبت وجعلوا العلة 
فى الفسخ عدم الكفاءة لأن المرأة إذا صارت حرة وكان زوجها عبدا لم يكن كفوًا ها . 
ويؤيد هذا قول عائشة فى حديث الباب: ( ولو كان حرا لم مخيرها » ولكنه قد تعقب ذلك - 
أن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة كا صرّح بذلك النسائى فى سلنه » وبينه أيضا 
أبو داود فى رواية مالك » ولو سم أنه من قوها فهو اجتهاد وليس بحجة . وذهبت العترة 
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لشعبى والدخعى والثورى والحنفية إلى أنه يثبت الخيار ولو كان الزوج حرا » وتمسكوا 
00 ك الرواية الى فيها أنه كان زوج بريرة حرا » وقد عرفت عدم صلاحية ذلك 
للتمسك به : وثما يصلح للتمسك به ماوقع فى بعض روايات حديث بريرة و أن الننبى صلى الله 
عليه وآله وسلم قال لها : ملكت نفسك فاختارى » 'فان ظاهر هذا. مشعر بأن السبب 
ف التتشير هو ملكها لنقنها ذلك مما يسوي فيه الكر الس وقد أجيب عن ذلك بأنه 
يحتمل أن المراد من ذلك أنها استقلت بأمر النظر فى مصالحها من غير إجبار عليها من سبدها 
كا كانت من قبل يجبر ها سيدها على الزوج : ومن جبلة ما بصلح للاحتجاج به على عدم 
فح ذا كلك ن الزوج حرا ما فى سنن النسانٌ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار قاله 
٠‏ أيما أمة كانت تحت عبد فعنقت فهى بالحيار مالم يطأها زوجها » وفى إسناده حسين 
ابن عمرو بن أمية الضمرى وهو مجهول . وأخرج النساى أيضا عن القاسم بن محمد قال 
0 : فأودت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وآ له له وسلم فققال : ابدثى بالغلام قبل الخارية » قالوا : ولولم يكن التخيير ممتنعا 
إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة » فاذا بدأت به عتقت تحت حر 
ا ل ا . قال 

: لايعرف إلا به . قال ابن حزم : لايصح هذا الحديث » ولو صح ل يكن فيه حجة 
نل اما كانا زوجين ولوكانا زوجين يحتمل أن تكون البداءة بالرجل لفضل عتقه 
على الأنى ,كما الحديث الصحيح( قوله وهى عند مغيث ) , بضم اليم وكسر المعجمة ثم تحتية 
ساكنة ثم مثلثة . ووقع عند العسكرى بفتح المهملة و ا ٠‏ وجزم 
ابن ما كولاوغيره بالآول . ووقع عند المستغفرى ف الصحابة أن اسعه مقسم . قالالحافظ 
ا سس هن ل لا ل لل زا ل 
ا 
والهادوية وهو قول للشافعى . وله قول آخر أنه على الفور . وفى رواية عنه أنه إلى ثلاثة 
أيام . وقيل بقيامها من مجلس الحاكم » وقيل من مجلسها » وهذان القولان للحنفية . والقو ل 
الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير ا إل غاية هي كا فى نفدلها : ويوءيد ذلك ما أخر جه 
أحمد عن النى 2 لى الله عليه وآ له وسلم بلفظ « إذا عتقت الآمة فهى بالخيار مالم يطأها إن 
شأ فارقته » وإن وطنئها فلا خيار لما ولا تستطيع فراقه » وفى رواية للدارقطنى « إن وطئِك 
فلا خيار لك ) . 


ع 20 
باب من أعتق أمة ثم تزوجها: 
رعن أنسرى قال : قال رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلتمة 


نا رجتل كانت عنداه وليدةة فعلّمها فأحسن” تتعليمتها » وأا بها فأحستن” 





هلا سم 


تأديتها » ثم. أعنتقها وتزوججها قله أجرآن ؛ وأبما رتل مين" أهئل, الكتاب 
آمن بتبيه وآمن ىفله” أجثران ؛ وأ يما رتجل تمالوك أدى حق مواليه 
رحن 22 قله اجن ١‏ واه اللمامة إلا آنا دادد فر له مدرو 
امل انم ترجه عن لد لجراي و لاد قل - قال وموك لق 
صلَى الله عليه وآله وَسلم « إذا أعتق" الرحل أمته” ثم قزوجتها _عهر 
جديد كان لله أجران 0 

5 - (:وعن انس «أن التبى صلى الله عليه واله وسلم أعلتق” صفية 


وتروجهاء» فقال” له ثابت : ما أصداقها ؟ قال> : نفسها أعتقها وتتروجها 0 
رواة اللماعة آله الملرى وأنا داو" : وى لفاظ « أعلتق” صفية وتروجها 


وجعل- عتلقنها صّدداقها » رواه” البتخارىّ . وف لظ « أعلمتق” صفية” م تزروجها 
وجعل عتلقها صداقها » رواه الد ارط .١‏ وف تقلط و أعتقة صفية وجعّل” 
عتقتهاصداقها» ركاه أمد والتساىو أب وذ اود والترمذرئو رصصحه .وى روآية «أن 
الى طلق الله عليئم وآله وسّلم ات بنت حي فاضلها لبقي 
د أن" يعتقها كرون زوجته )2 أو ييلْحقها بأملها 2 0 
يعتقها وتكون زؤجته ١‏ رواه أحمد” » وهو ل عل أن مدن" جرى عانيه 
متك الْسْلمينَ من السبى بجورٌ رده إل الكفار إذذا كان عل دينه ) : 
حدرث أن تربى فيه دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبين” ثم إعتاقهن” 
والتزوج بين ٠‏ رك ذلك ما سحي ب فاعله اجر كا أن ]د 0 101 لكا 
يستحق" أجر ين أجرابإعانه بالنى الذىكان على دينهو أجرا بإيمانه بنبيا صلى اللعليهوآ لدوسلم 
وكذلك المملوك الذى يؤدى حق” الله وحق مواليه يستحق” را » وليس هذا الحديث. 
ما ندل على أنه يصح أن يجعل العتق صداق المعتقة » ولكن الذى يدل" على ذلك حديث. 
أنس المذكور لقوله فيه « ما أصدقها ؟ قال : نفسها » وكذلك سائر الألفاظ المذكورة ٠‏ 
فى بقية الروايات . وقد أخذ بظاهر ذلك من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى 
وطاوس والزهرى » ومن فقهاء الأمضار القثورى وأبو يوسل وأحمد وإسحق : وحكاه 
فى البحر عن العترة والأوزاعى والشافعى والحسن بن صالح فقالوا : إذا أعتق أمته على 
أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر . وذهب من عدا هؤلاء إلى أنه لايصح 
أن بكون العتق مهرا » ولم حك هذا القول فى البحر إلا عن مالك وابن شبرمة : وحكى 
فى موضع آخر عن ألى حنيفة ومحمد أنها تستحق مهر المثل لأنها قد صارت حرة فلا يستباح 
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وطوئها إلا بالمهر > وحكى بعضهم عدم صحة جعل العتق مهرا عن الحمهور : وأجابوا 
عن ظاهر الخديث بأجوبة ذكرها فى فتح البارى : منها أنه أعتقها بشرط أن ينزوجها فوجب 
له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها » ولكنه لايخنى أن ظاهر الروايات أنه جعل المهر 
نفس العتق لاقيمة المعتقة > ومنها أنه جعل نفس العتق مهرا ولكنه من خصائصه . ويجاب 
عنه بأن دعوى الاختصاص تفتقر إل دليل ؛ ومنها أن معى قوك و أعتقها وتريجها أنه 
أعتقها ثم تزوّجها وم بعلم أنه ساق لها صداقا » فقال ٠‏ أصدقها نفسها » أى لم يصدقها شيئا 
فيا أعلم » وم ينف نفس الصداق . ويجاب بأنه يبعد أن يأتى الصحالى ابدليل بمثل هذه 
العبارة فى مقام التبليغ ويكون مريدا لما ذكرتم : فان هذا لو صم لكان من باب الإلغاز 
والتعمية : وقد أبدوا هذا التأويل: العيد با الحرحه اليبى من الحدك أماة ينث زرك 
عن أمها « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزيئة 
وكان أنى بها سبية من بنى قريظة والنضير» . قال الحافظ : وهذا لايقوم به حجة لضعف 
إسناده © ويعارصه ما أخترجه الطبرائى وأبوالشيخ من حديث صفية نفدها قالت « أعنقى 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم وجعل عتق صداق » قال الحافظ : وهذا موافق لحديث 
أنس : وفيه رد على من قال:: إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه . ومنها أنه يحتمل أن يكون 
أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك وبكون خاصا به صل الله عليه وآ له 
وسلم » ولا يخ أن هذا نسف لاملجئ إليه : ومنها ما قاله ابن الصلاح من أن العتق حل” 
محل المهروليس بمهر . قال : وهذا كقوطهم « الجوع زاد من لازاد له » وجعل هذا أقرب 
الوجوه إلى لفظ الحديث » وتبعه النووى. واحامل من خا لف الحديث على هذه التآويلظن مخالفته 
للقياس » قالوا : لأن العقد إما أن يقع قبل عتقها وهو محل لتناقض حكم الخرية والرق” 
أو بعده » وذلك غير لازم لها وأجيب بأن العقد يكون بعد العنق » فاذا وقع مثها الامتناع 
لزمنها السعاية بقيمتها ولا محذور فى ذلك . وبالحملة فالدليل قد ورد بهذا ومجرد الاستبعاد 
لايصلح لإبطال ما صح من الآدلة والأقيسة مطرحة ىمقابلة النصوص الصحيحة فليس بيد 
المانع برهان : ويريد الحوازما أخرجه الطحاوى عن ابن عمره أن النى" صل الله عليه وآ له 
وسلم جعل عتق جويرية بنت الحرث المصطلقية صداقها » وأخرج نحوه أبوداود من طريق 
عائثة ؛ وقد لسب القول بابنواز ابن القيم فى المندى إى على بن أى طالب وأنس بن مالك 
والحسن البصرى وأنى سلمة قال : وهو الصحيح الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس » 
وأطال البحث فى المقام بما لامزيد عليه فليراجع > 


باب مايذ كرف رد المنكوحة بالعيب 
١‏ - (عن تيل بن زيند قال- : حد تت شيلح من" الأننصار ١ك‏ أننه: 


257 ل حة. لقال 42 كعنبا بن ,ريد أو زد ين دعتي د ران سول لزه 
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الات 0 


آخطلى الله" عليه" وآ له وتسللم” توج امرأة” م" بتتى غهار فلمقا دتخمل” علثيها أ 


0 تبه وقتعتد على اله ,اش أبنصر بكتشحها بياضا » فاتحاز عى الفراثى 
ام قال” : عكذى مدَلبيكٍ ثيابتك 2 ولا بأخدد' مما آناها شييًا راواه" أخمد ١‏ | 


سس ساهاإده 2 وشم 


0 سعيل” ف سئنه » وقال عن زيند بل ا عتّجرة- ول يشلك ) ٠‏ 
اك ور ل أن" قال وأ با امرأةر غلارها ربل" بها جددون الام 
أ مراص قلها مهراها اا سان الرّجل على من" غرءه » ووه 
مالك” فى الوط والدارقطلى” + وفى لفلظ « قضى عم" فى اللبراصاء والخذاماء 
والجتونةر ا عام د تك والمداق” 59 حم ران رمردقه 
عل وليك نواه انعط + ْ 
ل م لاس م لل ل ا 
حديث كعب بن عجرة » وقيل من حديث:ابن عمر + وقد أخر جه أيضا من حديث كعب 
ابن زيد أو زيد بن كعب بن عدى والبيق .ومن حديث كعب بن عجرة اتام ف المستدرك 
ومن حديث ابن عمر أبونعيم فى الطب والبييق وجيل بن زيد المذكرر عر ضيف 6 
وقد اضطرب ف هذا الحديث : وأثر عمر أخرجه أيضا سعد بن منصور عن هشيم عن يحى 
ابن سعيد عن ابن المسيب عنه. ورؤاه الشافعى من طريق مالك وابن أى شيبة عن أنى إدريس 
عن يحبى ؛ قال الحافظ فى بلوغ ا مرام ورجاله ثقات : وف الباب عن على" أخرجه سعيد بن 
منصور ( قوله امرأة من بنى غفار) قبل اسمها الغالية » وقيل أسماء بنت النعمان » قاله الحاكم 
يعتى الخونية. وقال الحافظ : الحق” أنها غيرها : وقد استدل” محديئى الباب على أن البرص . 
وابنون والخذام عيوب يفسخ بها النكاح » ولكن حديث كعب ليس بصريح ف الفسخ ١‏ 
الآن قوله « خذى عليك ثيابك » وفى رواية « ألحتى بأهلك » يمكن أن يكون كناية طلاق + 
وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب وإن' 
اح ل ل ال مر 
واين عباس أنبا لاترد النساء الإبار بعة عيوت : الكنون وابخذام والبرص والداء فى الفرج ١‏ 
وخالف الناصر فى البزص فلم يجعله عيبا يردا لتكاح + والرجل يشارك الرأة ف التو 
والخذام والبرص » وتفسخه المرأة بلحب والعنة وذهب بعض الشافعية إلى أن المرأة ترد" بكل 
عيب ترد" به الكارية فى البيع : ورجحه ابن القبم واحتج .له فى الهدى بالقياس على البيع م : 
وقال الزهرى : يفسخ النكاح بكل داء عضال . وقال أبو حنيفة وأبويوسف » وهوقول ' 
لاشافعى : إن الزوج لايرد” الزوجة بشىء لآن الطلاق بيده والزوجة لاترده بنىء إلا 
اكب والعنة » وزاد محمد الخذام والبرص » وزادت المادوية على ما سلف الرق' وعدم , 
. 157 نيل الأوطارب ه : 
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للكفاءة فى الرجل أو المرأة :+ والرتق والعقل والقرن ف الرأة » وابلب والخصاء والسل” 
ف الرجل » والكلام مبسوط على العيوب الى يثبت بها الرد” والمقدار المعتير منها وتعداده 
الكتب الفقهية + ومن أمعن. النظر لم يجد فى الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ 
بالمنى المذكور عند الفقهاء . أما حديث كعب فلما أسلفنا من كونه غير صريح فى محل" 
النزاع لذلك الاحتال + وأما أثر عر فلما تقر من أن قول الصحاق ليس بحجة ٠‏ نحي 
٠‏ حديث بريرة الذدى سلف دليل ء على ثبوت الفسخ للرق” إذا عتق » وأما غير ذلك فحتاج 
إلى دليل ( قوله وصداق الرجل على من غره ) قد "ذهب إلى هذا مالك وأصعاب الشافعى, 
والحادوية فقالوا : إنه يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه بأن أوهمه أن المرأة لاعيب فيا 
ا ا أن يعلم بذلك العيب لاإذا جهل : وذهبة 
أبوحنيفة والشافعى أنه لارجوع للزوج على أحد لأنه قد لز مه المهر بالمسيس .. وقال الموكيك باللفه 
وأبوطالب : إنه يرجع الزوج بالمهر على المرأة » ولا يخنى أن قول عمر لايصلح للاحتجاج به 
ومين ال بلا يل لا + قن كا اخ بد لوطا داسف زوج ما اي 
المهر فلا يرجع به على أحد ». وإن كان قبل الوطء فالرجوع على المرأة أولى لأنه لم يستوفة 
منها مااى مقابلة المهر » ولا سها على أصل الحادوية لآن الفسخ بعيب من جهة الزوجة وله 
إلى ء الها عندهم فيا كان كذلك > 
أبواب أنكحة الكفار 
باب ذ كر أنكحة الكفار وإقرارههم عليها 

١‏ ( من عثروة « أن عائشة” أخشبرتئه أن التكاح فى الداهلية, كان عله 
١‏ أربعة أنحاء ف عامج التاس, الينوم» يخخطُب الرتّجل” إلى الرجتل_ وليثهة 
أو ابلنته” فينُصدقها ثم يتكحها > ونكاح آخّر » كان الرجل” و لامراتهٍ 
: إذ" طهئرت من طمها أرسى إل فلان, فاستبلضعى مه و تلاز فار ره 
عا حى دين خلها دن ذلك الرجل. اَن ات > قاذ تمتك 


علثها أصابها روجنها إذ! أحتب + و[ غنا بتقنعل” ذنك” 1 نجابة الولد 6 


ا 


00 هذا التكاح ب 2 0 0 - م 3 الر هط 1 


نا وو و ضحصس» 


يم ا 
أن" عبتع حى يجتمعوا عتداها » تقول الم ل عرفكم الذدى كان 





قّ السؤلائب] 


د 


من" أمتْركم وقد ولد'ت فهنو ابتك يا هلان" » تكسمت متن حبنت باسمه م7 
ل اللا ا ا رحدل وتكاح رابع" تس | 
اناه الكتثير فبَسد”خلون” على المرأة لا تمتتنسع مدّن' جاءها » وَهّن البتغايا 
يصن على أبنوا بين الرايات وتكون علما » فن' أراداهن دحل علسييين © 
فاذا حملت إحد اهن وووضعت موا لما ودعوًا لما القافة » ثم الوا ولداها 


بالّذزى يرون » فالتاط به ودعبى ابلته لا بملتنع من ذلك + فلتما , حت اا 
مدا صلل إن عل وله 0 بالحق” هدام نكاح الجاهلية كله إله 
نكاح الثاس_اليوام” ) روآاه البسَخَارى ا 2 

( قوله أربعة أنحاء ) جمع نحو : أى ضرب وزنا ومعنى » ويطلق النحر آيضا على ابحهة 
والنوع » وعلى العلم المعروف اصطلاحا : قالالداودى وغيره : بق عليها أنحاء لم تذكرها + 
الأول نكاح الحدن » وهو قوله تعالى ‏ ولا متخذات أخدان - كانوا يقولون ما استتر 
اراس 24 ديا لون فهر لوم الثانى نكاح المتعة وقد تقدم + الثالث نكاح البدل » وقل 
أخرج الدارقطنى من حديث أى هريرة كان البدل فى الخاهلية أن يقول الرجل للرجل : 
انزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأق : وإسناده ضِعيفٌ جدا < قال الحافظ : والأول 
لابرد" لأنها أرادت ذكر بيان نكاح من لازوج ها أو من أذن خا زوجها فى ذلك : والئاق 
تمل أن لايرد” لآن الممتوع منه كونه مقدارا بوقت لاأن عدم الولى” فيه شرط » وعدم 
ورود الثالث أظهر من الجميع انتبى ( قوله وليته أ أو ابنته ) التخيير للتنويع لاللشك" ( قوله 
فيصدقها ) بضم أوّله ثم ينكحها أى يعين صداقها ويسمى مقداره ثم يعقد عليها ( قوله من 
طمتها ) بفتح الطاء المهملة وسكون اليم بعدها مثلثة : أى حيضها ء :وكأن السر فى ذلك أن 
يسرع علوقها منه ( قوله فاستبضعى منه ) بموحدة بعدها ضاد معجمة : أئ اطلبى منه 
الماضكه وهو باع د ررقم واازوانة الذار مط و امرض ع أ ل ف الو وان 
محمد بن إسحق الصغانى : الأول هو الصواب » والمعنى اطلبى الماع منه لتحمل » 
والمياضعة م ل وهو الفرج ( قوله فى تجابة الولد ) لأنهم كانوا 
يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم فى الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك ( قوله فهو ابنك 
يا فلان ) هذا إذا كان الولد ذكرا » أو تقول هى ابنتتك إذا كانت أنتى + قال فى الفتح : 
لكن محتمل أن لايفعل ذلك إلا إذا كان ذكرا لما عرف من كراهتهم فى البلنت » وقد كان 
منهم من يقتل ابنته الى يتحقق أنها بنته فضلا عمن يكون بمثل هذه الصفة ( قوله علما) بفتح 
الام : أى علامة + وأخرج الفاكهى من طريق ابن أنى مليكة قال : تبرّز غبر بأجياد 6 
فدعا بماء فأتته أم” مهزول وهى من البغايا التسع اللاق كن” فى الخاهلية 6 فقالت : هذا , 
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ماء ولكنه فى إناء لم يدبغ » فقال : هلم" فان الله جعل الماء طهورا © وروى الدارقطى أبضا ١‏ 
من طريق مجاهد فى قوله تعالى ‏ الزانى لايتكح إلا زانية ‏ هن بغايا كن" فى اخاهلية معلرمات 
من رايات يعرفن بها + ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة مثله » وزاد : كرابات 
البيطار وقد ساق هشام بن الكلى فى كتاب المثالب أسائى صواحبات الرايات فى الخاهلية 
فسدى منبن أكرمن عش نسوة مشهورات ( قوله القافة ) بقاف ثم فاء جمع قائف : وهو 
«الذى يعرف شبه الولد بالوالد بالآ ثار الخفية ( قوله فالتاط به ) بالمثناة الفوقية بعدها طاء 
مهملة : أى استلحقه > وأصل الوط بفتح اللام اللصوق ( قوله إلا نكاح الناس اليوم ) 
أى الذى بدأت بذكره » وهو أن يخطب الرجل فتزوجه + وقلا احتج ببذا الحديث على ! 
اشتراط الولى” » وتعقب بأن عائشة وهى الراوية كانت تجيز النكاح بغير ولى' : ويجاب 
بأن فعلها ليس بحجة > : 
13 3 

١‏ - (عن_الضّحَاك بئن فيروز عن' أبيه قال> 0 أساتمئت وعتدرى امثرأنان, 
أختان © فأمرّق التبى صلى الله عليه وآله وسّتم أن" أطلق إحدا هنا » 
روا اللتمسة إلا التسائى د وفى لفلظ الترمندى « اخشر أيسبما شئت » وعن* 
ازمر عسن* سال عن ابئن_ عمر قال" « أسثلم- غتبئلان اللتققى وتحنتته عتثام 
وه فق الجاهلية فأستك سلك منداة فأمره” ال ص الله علينه وآله 


ة شاع وشاءه يس 00-7 


وسسلم أن" يختار مسن أربتعاء رواه” أنمسد” وان ماجه' رمذت + وزاد أنمسدة 
ف رواب « فلم كان وىعهئد عر طلق نساءءه” وقسم"ماله” بين بنيه » فبتلم 
ذلك" عم » فقا" : إفى الأظلن” الشتينطان” فيا يتسشترق “من السمئم_ ممع _بموادلك” 
ل فى تفسك » ولعدك لا تمكث لكي » وام الل التراجعن” 
نساء كو لَب راجعن مالك أو لأورثهن مك و لامرن بيقر يرجم ا 
رلجمة 0 أنى زر غال» قوله* ١‏ التراجعن نساءلك” 6 ليل على نه كان رجعيا” 0 
2 


دعر يدل عل أن الرجعية. تَرث وإن اتقضت عد تها فى امرض وإلا فتفسر 
افطلاق الرجنيى لا بتقنطتع تخد" جيلة فى امرض ) + 


حديك الضحاك أحرجه أيضا الشافعى وصمحه ابن حبان والدارقطى .والببيق وحسئه ” 
الترمذى وأعله' البخارى والعقيل : وى الباب عن أم” حبيبة عند الشيخين « أنها عرضت على 
#رسول الله صل الله عليه وآ له وسم أن يتكح أختبا » فقال : لاحل لى ‏ + وحديث ابن 
| عمر أخرجه أيضا الشافعيعن الثقة عن معمرعن الزهرى بإسناده المذدكورة وأخرجه أيضا ابن 





اعااماتب- 


حبان والتاكي وصححاه ه قال البزار : «جؤده معمر بالبصرة وأفسده بالهن فآرسله ه وحكى, 
الترمذى عن النخارى أنه قال : هذا الحديث غير محفوظ : قال البتخارى : وأما عنيت 
العره عن جل واد لا عر أن مواد بن يا جات ا ربت : لتراجعن 
نساءك أو لأرجمنك » وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أ م 
مسلم أن هذا الحديث ما وهم فيه معمر بالبصرة + قال : فان ا البصرة 
حكمنا له بالصحة + وقد أخذ ابن حبان والخاكم والبييق بظاهر الحكم فأخرجوه من طرق 
عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل العامة عنه ج قال الحافظ : ولا يفيد , 
ذلك شيا » فان هرئلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة ؟ وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها 
فحديثه الذى حدث به فى غير بلده مضطر ب لأنه كان يحدث ف بلده من كتبه على الصحة ؟ 
وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذ لك أهل العلم كابن ‏ المدينى 
والببخارى واب بن أنى حاتم ويعقوب ا : وحكى الأثرم عن أحمد أن هذا 
الحديث ليس بصحيح والعمل عليه » وأعله بتفرّد معمر ى وصله وتحديئه به فى غير بلده . 
وقال ابن عبد الب طرقه كلها معلولة : وقد أطال الدارقطنى ف العلل ريج طرقه + ورواه 
ابن عبينة ومالك عن الزهرى مرسلا + ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك » وقد وافق. 
معمر على وصله بحر كنيز السقاء عن الزهرى ولكنه ضعيف : وكذا وصله يحبى بن سلام 
عن مالك » ويحجبى ضعيف : وأما الزيادة التى رواها أحمد عن عمر فأخرجها أيضا النساق 
والدارقطنى : قال الحافظ : وإسناده ثقات » وهذا الموقوفعلى عمر هوالذى حكم البخارى 
بصحته + وق الباب عن قيس بن الحرث أو الحرث بن قيس + وقد تقدم فى باب العدد 
لمباح للحرّ » وتقدم الكلام فى تحريم الزيادة على الأربع هتالك فليرجم إليه : و 
الضحاك استدل” به على تحريم ادمع بين الأختين » ولا أعرف فى ذلك خلافا وهو نص" 
القرآن قال الله تعالى ‏ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف - فاذا أسلم كافر. وعنده' 
كاك اخ عل لطايى دافا وق رلك ستاك حي االكيدة لا ا الا 
على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة.وإن لم توافق الإسلام » فاذا أسلموا أجرينا علهم / 
فى الأنكحة أحكام المسلمين : وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعى وأحمد وداود - وذهبت' 
العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثورى والأوزاعى والزهرى وأحد قولى الشافعى إلى أنه ' 
لايقر” من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام فيقولون : إذا أسل الكافر وبحته أحتان ويجبه 
عليه إرسال من تأخر عقدها » وكذلك إذا كان تحته أكثر. من خمس أمسك من تقد م/العقد' 
عليها منبن” وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذ ذلك » وإذا وقع_العقدعلى ” 
الأختين أو عل أ كر من أريع مرّة واحدة بطل وأمسك من شاء من الأأختين وأرسل من ؟ 
شاء وأفسك أربعا من الزوجات يحختارهن” ويرسل الباقيات - والظاهر ما قاله الأوّلون / 





الإمات 


التركه صل الله عليه وآ له وسلم للاستفصال فعحديث الضحاك . وحديث غيلات » ولا ١‏ 
لحا أ اق ا 797 
ع سان أك داود ودلائل النبوة وغيرهما عن ابن عمر و سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم حير حرجنا معه إلى الطائف فررنا بقبر فقال > هذا قبر أىرغال »وهو أبوثقيف 
وكان من مود وكان بهذا الخرم يدقع عنه » فلما خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه 
يبدا المكان فدقن فيه » الحديث + وقول الجوهرى : كان دليلا للحبشة حين توجهوا إلى 
مكة فات فق الطريق غير معتد به وكذا قول ابن سيده : كان عبدا -لشعيب وكان عشارا ' 
جائرا انتبى ( قوله لتراجعن” نساءك ) يمكن أن يكون المراد مهذه المراجعة المراجعة اللغوية » 
أعنى إرجاعهن إلىنكاحه وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقعكما ذهب إلى ذلك حماعة + بن أهل 
العم فيمن طلق زوجته أو زوجاته مريدا لإبطال ميراتمن أله لابقع الطلاق ولايصح + ا 
وقد جعل ذلك أثمَة الأصول قسما من أقسام المناسب-» وجعلوا هذه الصورة مثالا له ٠‏ | 
والمصنف ترح الله ما فهم أن الرجعة هى الأصطلاحية » أعق الواقعة بعد طلاق رجعى , 
معتد” به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيا » ثم ذكر الما انقضت عدي 
فأردف الإشكال بإشكال > 


باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر 


١‏ (عن ابن عباس «أن ا ات ابنته 
زَيْتب على زؤجها أبى العاص. بن الر بيع _ بالشكاحر الأول ل أحندث شيا * 
رَوَاه أخمد” وأبئود اود ه وفى لتفلظ « رد ابنتته” وَبئتب على أن العناص رَوْجِها 
بنكاحها الأول تعدا ستتين ولا" أبحنْدرث صّدداقا » واه اعد وأسركاوت واذدة 
ا م وف لتفْظ « ركد اانه رتب على ألى العاص. » وكان إسسْلامها قبل 
إسلامه بست سنين على الكاح. الأول 6 ول يدث شبادة ولا صداقاء رواف» 
0 ا » وكتذالك” العَرّمندئ وقال” فيه مط يدث نكاحا » وقال : 


هذا حد يث ا بإسناد ه 0 26 
ا ( وقد" روى بإسناد ضعيفٍ ع عرو 0 شعيب ع أبيهٍ ع 
جتداه « أن الى صَلَى الله" عليه وآله وسلم رد" ابننعه” عن أن العاصر ‏ هر 
م عم في 


مر جد يد » قال دا : فى إستناده ال ارال تمد ٠‏ هذالا 
حديث ضعيف ٠"‏ اريت ايح التنرى رو أن أرما على النكاح. الأولرم 





ا 


رقا ,الدارقطنى : هدام م لتقت © والصواية حَديث ادن عتائن 


أن الى" صلَى لد عتلتبلهِ وآله وَسَلم رّدّها بالتكاح الأو ) + 
١‏ # - (وعن ابن شباب د أنه بلغه أن" ابئنّة” الوليدٍ بن المغيرة. كانتتة 
جو راسمل وشساء ه اعومهم داهم مه س2رهة مه م إدجء سمه دشاشسهة ا م .وس بي 22068 
نحت صفبوان بن أمية خأسَلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن 
آأمّة من" الإسثلام ء فبَعّث ليله رسُول” التوصلى الله عتلينه وآ له وَسبلم أمانا 
العامة وهر و6 اماه ام 


وشبد حتينا والطائف وو كافر وامرأئثه مسلمة”ء فلم" ترق رسول الله ] 
على الله عليه وآله وتسم ينما حتى أسْلم-صفئوان” » واسنتقرات عدا 
بذّلك التكاح » قال" ابئن” شباب : وكان بين إسلام .صفئوان وبين إسلام 


قساسء 


زواجته “نوا من ' شبثر » أعتتصر من الموطا الحالك ) : 
4 - (وعن_ابْن_ شباب « "أن 1م حك ابنْنَة الحاريث بن هقام أسلمت 


عم أ 
ه عا ه ترم 


ينم الفنتئح _بمكة”" وهرب زوجها عكر مة" ببّن” أنى جتهنل من الإسلام حى 


ققدم" البتمسّن” عفار تمحلتت ألم حتكم_حتى قدمّت على رَْجها بالبمن .وداعتته 
إلى الإسثلام فأسْلم» وقتديم على رسول اللهرصلى الله علتيله وله .وسلم فبايعه 
متنا على نكاحهما ذلك" » قال" ابن" شهاب : .ول" يبْْغئنا أن :امثرأة” هاجترت إلى 
الم وإل رسولهٍ ورتاجها كافر" منّقم” بدار الكثفئر إلا قرفت هجراما بها 
وبين زَؤجهاء إلا أن' يتقندام” زاجتها مهاجيرً قتبئل” أن' تتثقتضى عند تثها» وأنه” 


ا 2 2 ره 12 غ2 دق 
يبلغنا أن 'امرأة فرق بييها.وبين زوجها إذا ققدم بوهيى ف عند مها ؛ .روا» 


00 


عه مالك” فى الموطأ 6 

حديث ابن عناس صرحه الخاكم ج.وقال اللخطانى َ هوأصح من ححديث مرو بن شعيبه 
«وكذا قال البخارى < قال ابن كثير فى الإرشاد :: :هو حديث -جيد قوى » وهو رزواية ابن 
:ابن إنمق عن داود بن الخضين عن عكرمة عن ابن عباس 'انتبى : إلا أن حديثك داود بن 
«الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه ع .وقد ضعف أمرها على" بن المدينى وغيره مق 
علماء الحديث » زابن إسعق فيه مقال ‏ معروق : .وحديث عمروبن شعيب أخرجه أيضا 
ابن ماجه » 'وى إسناده حجاج بن أرطاة وهو معروف بالتدليس ء وأيضالم يسمعه من 
عمروبن شعيب ا قال أبوعبيد » وإما حمله عن العرزى :وهو ضعنف : وقد ضعفق هذا 
الحديث جماعة من أهل العلم قد تقدم ذكر بعضهم ».وحديث ابن شباب الأول هو مرصل م 
وقد أخرجه ابن سعد ف الطبقات » وحديثه الثانى مرسل أيضا.. وأخرجه ابن سعد ف الطبقات 
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أيضا + وفى الباب عن ابن عباس عند البخارى قال « كان المشركون على مثزلنين من النى.. 
صل الله عليه وآله وسلم ومن المؤمنين » كانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه » 
'ومشركى أهل عهد لايقاتلهم ولا يقاتلونه » وكان إذا هاجرت/المرأة من أهل الحرب لم 
تخطب حتى تخيض وتطهر » فاذا طهرت حل لها النكاح » وإن جاء زوجها قبل أن تنكح: 
ردات إليه > وروى الببيق عن الشافعى عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازى. 
وغيرهم عن عدد مثلهم « أن أبا سفيان أسلم بمرّ الظهران وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة 
ومكة يومئذ دارحرب وكذلك حكم بن حزام » ثم أسلمتالمرأتان بعد ذلك وأقر النى" صلى, 
الله عليه وله وسلم النكاح » ( قوله بعد سئتين ) وف الرواية الثانية « بست سنين » ووقع 
ف رواية .بعد ثلاث سنين » وأشار فى الفتح إلى الشمع فقال .: المراد بالست ما بين هجرة 
زينب وإسلامه » وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى ‏ لاهن" حل" لهم" - وقدومه 
مسلما فان ببنهما سنتين وأشهرا : قال الترمذى ى حديث ابن عباس : إنه لابعروف وجهه » 
قال الحافظ : وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنن أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل 
لاستبعاد أن تبق فى العدة هذه المدّة . قال : ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت. 
الشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عداتما » وممن نقل الإجماع فى ذلك ابن 
عبد الب » وأشار:إلى أن بعض أهل الظاهر قال يحوازه. » ورده بالإجماع المذكور : وتعقبله 
| يثبوت الخلاف فيه قدبما فقد أخرجه ابن ألى شيبة عن على" وإبراهيم النخعى بظرق قوية » 
وأفنتى به حماد شيخ أنى حنيفة : وأجاب الخطالى عن الإشكال بأن بقاء العدة ثلك المدة ممكن. 
. إن ل نجر به عادة فى الغالب » ولاسيا إن كان المدة إنما هى :سنتان وأشبر » فان الحيض 
' قد يبطئ؛ عن ذات الأقراء لعارض : وبمثل هذا أجاب البيبق » قال الحافظ : وهو أولى. 
ا مد داك قال سول ب شر لسر إن لس رار ف عر اللي سه 
العمل » وإن كان حديث ابن عباس اصح إسنادا لكن لم يقل بْه أحد من الفقهاء لآن الإسلام 
قد كان فرق بينهما » قال الله تعالى د لاهن حل لهم ولا هم يحلون هن - ومن جمع بين 
الخديثين قال : معنى حديث ابن عباس رزدتها عليه على النكاح الأول فى الصداق والحباء 
ول يحدث زيادة على ذلك من : شرط ولا غيزه انتهى : وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن 
عبدالبر : وقيل إنزينبلما أسلمتو بى نيوجها على الكفر لم يفرّق بينها النى" صل الله عليه 
وآله وسام » إذل يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر» فلما نزلقوله تعالى ‏ لاهن 
جل الحم الاية » أمر النبى" صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد” » فوضل أبو العاص مسلما 
قبل انقضاء العدة » فقررها النى صلى الله عليه وآ له وسلم بالتكاح الأول فيندقع 
١‏ الإشكال . قال ابن عبد البر وحديث مرو بن شعيب تعضده الأصول + وقد صرح فيه 
بوقوع عد جديد » والأخذ بالصربح أولى .من الأخذ بامحتمل » ويئيده مخالفة .ابن عباس 
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لما رواه كما حكى ذلك عنه البخارى + قال الحافظ : وأحسن المسالك فى تقرير الحديثينه" 
ترجبح.حديث ابن عباس كما رجحه الأثمة وحمله على تطاول العدة فيا بين نزول آية- 
التحريم وإسلام أن العاص + ولا مانع من ذلك : وأغرب ابن حزم.ققال : إن قوله و رداه 
إليه بعد كذا » مزاده جمع بينهما » وإلا فإسلام أنى العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل آنه 
ينال تحريم المسلمة على المشرك هكذا زعم قال الحافظ : وهو مخالف لما أطبق عليه أهل 
المغازى أن إسلامه كان بعد نزول آية التحريم + وقال ابن القبم فالهدى ما محصله :إن 
اعتبار العدة لم يعرف فى ثىء من الأحاديث » ولاكان الى" صلى الله عليه وآ له وسلم يسأل. 
المرأة هل انقضت عدتبا أم لا » ولو كان الإسلام مجرده فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعةه 
فيها فلا يكون الزوج أحق” بها إذا أسلم » وقد دل" حكه صل الله عليه وآله وسام أنه 
التكاح موقوف » فان أسام الزروج قبل انقضاء العدة فهى زوجته » وإن انقضت علتما 
فلها أن تتكتحم ن:شاءت» وإن أحبتانتظرته » وإذا أسلم كانت زوجته من غيرئحاجة إلى» 
تجديد نكاح » قال : ولانعلم أحدا جداد بعد الإسلام نكاحه ألبتة» بل كان الواقع أحدالأمرين. 
إما افتراقهما ونكاحها غيره » وإما بقاؤهما على النكاح الأوّل إذا أسلم الزوج » وأما تنجيز 

الفرقة أو مراعاة العدّة » فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قضى بواحد منهما 
مع كثرة من أسلم فى عهده » وهذا كلام فى غاية الحسن والمتانة .'قال : وهذا اخختيار اتخلاله 
وأ بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم وهو مذهب -الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة 
وال حكم + قال ابن حزم : وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس » ثم 
عد" آخخرين. + وقد ذهب إلى أن الرأة إذا أسلمت قبل زوجهالم تخطب حتى نحيض وتطهر 
ابن عباس وعطاء وطاوس والثورى وفقهاء الكوفة » ووافقهم أبوثورء واختاره ابن, 
المنفيو » وإليه جتح البخارى. » وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها 
الإسلام فى تلك المداة » فيمتنع إن كانا معا ى دار الإسلام : وقد روى عن أحد أن الفرقة 
تقع بمجرد الإسلام من عبن ترقت عل مضي العد 6 كسائر ‏ أسيات الفرقة ون رصاع أو 
خلع أو طلاق وقأل فى البحر : مشئلة : إذا أسلم أحدههما دون الآخر انفسخ التكاح 
إجماعا"** ثم قال بعد ذلك مسثئلة المذهب والشافعى ومالك وأبو يوسف » والفرقة بإسلام 
أحدهما فسخ لاطلاق » إذ العلة اختلاف الدين كالردة : وقال أبو العباس وأبو حنيفة 

وتحمد : بل طلاق حيث أشلمت وأنى الزوج » إذ امتناعه كالطلاق ٠‏ قلنا بل كالردة اه ' 
( قوله وكان إسلامها الخ ) المراد بإسلامها هنا هجرما وإلا فهى لم تزل مسلمة مند بعثه الله 
تعالى كسائر بناته. صلى الله عليه. وله وسلم » وكانت هجرتما بعد بدر بقايل وبدر 
فى رمضان من السنة الثانية » وتحريم المسلمات على الكفار فى الحديبية سنة ست ف ذىالقعدة 
فيكون مكثها. بعد ذلك نحو من سنتين هكذا قبل » وفيه بعض خالفة لما تقدام © 





ساكمط1 ب 


ع 
باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك 

١‏ - (عن أنى سعيد وأنالنئ ,صل الله عليه وآلهٍ وسلم يوم حدين 

005 1 5 0 00 7 1 رع كا جاه اب وت عا سه 20-0 
«سعث جيشا إل أوطاسٍ فلقبى عدوا فقاتلوهم فظهروا علييم اما 
م مسبايا ٠»‏ فكأن ناسا متن” أصتاب التبى” صَلَى اللده عليه وآله وسلم- تحرجوا 
:من غشيانين” من أجل أواجهن” من المششركين » فأنتزّل” الله تعالى فى ذلك” 
والمخصات دن الناء ]إلا ملكت أبماتكم'- أئ فهن” لكثم' حلال” إذ] 
ميت ل ب ادناة مثلم والنسان وأيرة اود . كد لت ل و 
عندة الزيادة إى آخيرء بعل الآنة ٠‏ واذرمد ىد عتم وللتطلمة » امنا 
-سسبايا يتم أؤطاس, لمن" أذواج ف قتؤمهن” فد كرنوا ذلك" لرتسُول الله صّلَى الله 
عليه وآله وسلمء فزت والمُححصنا تمن النتّساء إلاتمامكت-* أأعاتكم 0 ) 
؟ -- (وَعتن عرباض. بان سارية” و أن" الى صَلَى الله عتليلمٍ وآله وسّتم> 


مامه معدم 


حرم وطاء” السبايا حتى, يتضعن" مافى بطونين” » رواه” أمد والرمترى وهو 


مف دوات الأزراع و مهن )0 
حديث العرباض رجال إسناده ثقات + وقد أخرج الترمذى نحوه من حديث رويفع 
ابن ثابت « أن الننى صلى الله عليهاوآ له وسلم قال : من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا 
.يسق ماءه ولد غيره » وحسنه الترمذى . وأخرجه أيضا أبوداود » وسيأق فى باب استبراء 
الآمة إذا ملكت من كتا العدة ‏ ولأنى داوّد من حديث « لايحل” لامرئ يوثمن بالله 
«البوم الآخر أن بقع على امرأة من السبى حتى. يسترتها. » وسياق أيضا فى ذلك الباب من 
.حديث أنى سعيد فى سبى أوطاس بلفظ ‏ لانوطأ حامل حتى تضع + ولاغير حامل حتى 
نحيض حيضة » وسيأق أيضا هنالك من حديث أنى الدرداء المنع من وطء الحامل » والكلام 
-على هذه الأحاديث يأق هنالك مستوق إن شاء الله تعالى » وإنما ذكر المصنف رمه الله 
ما ذكره فى هذا الباب للاستدلال به على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج 
وغيدهن ء وذلك مما لاخلاف فيه فيا أعلم » ولكن بعد مضى العدة المعتبرة شرعا : قال 
الزمخشرى فى تفسير الآية الذكورة - إلا ما ملكت أيمانكم ‏ يريد ما ملكت أعانكم من 
اللا بين ومن أزواج فىءدار الكفر فهن حلال لغزاة الممبلمين وإن كن" محصناك ء 
.! وف معناه قول الفرزدق : 


وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال. لمن يبتى ا لم تطلق . 





دلمك 
باب جو ازالتزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه 


! (عن عامر ا رببعة  أن" امرأة“ مين" بى فزارة تزوجتا غل‎ -١ 
م اسااه‎ 


تلن » فقال" رول لقو صلى العتليه وآله رسكم امن ل 


كمه 


ومالك بتعطلين ؟ قالتتْ نعم لحار ؛ زواه أحمد. واين” ماك وَالُرْمذئ 


5( وحن حا أن رسول الله صلى اله عليو ولد رسكم قال : دلو 
أن رجلا أعلطى امثرأة” صدآأقا مل يديه طعانا كائك لد لكلو 6ران 
0 وأبتود اود مناه  )‏ 

لك ا «أن” التي صَلَى الله عليه وآله وسلم رأى على 
عد الرمّن بن عتؤاف أثرَ صفرة ء قال" : ماهذا ؟ قال : ترجت امثرأة” 
عل ون اف م » قال" : بارله” الله لكت أو * ولو بشاة ور اه الاعف 
عو 4 كك فيه أبرد او الف الله لك ) 3 

حديث عامر بن ربيعة قال الحافظ فى بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح الترمذى له : 
إنه خولف ف ذلك + وحديث جابر فى إسناده موبى بن مسلم وهو ضعيف » هكذا 
فى مختصر اللنذرى : وقال فى التلخيص : : فى إسناده مسام بن رومان وهو ضعيف إنتبى + 
“قال أبو داود : إن بعضهم رواه موقوفا : قال : ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان 
عن أن الزبير عن جابر قال ٠‏ كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نستمتع 
بالقبضة من الطعام على معنى المتعة » قال : ورواه ابن جريج عن أنى الزبير عن جابر على 
«معنى أنى عاصم : وهذا الذى ذكره أبوداود معلا قد أخرجه مسلم فى صحبحه من حديث 
اجيج ع أ الزير قاذ و رفحت سار يفول : كنا نستمتع بالقبضة من العْر والدقيق 
الأبم علىعهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا» قال أبوبكر البييق : وهذا وإن كان 

فى نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا فانما فسخ منه شرط الأجل ٠»‏ فأما ما يجعلونه 
مدا ا رده حت 00 زن نواة من ذهب ) فى رواية للبخارى « نواة من ذهب » 
,ورجّحها الداودئ واستنكر رواية من روى وزن نواة . قال الحافظ : واستنكاره المنكر 
لأن الذين جزموا بذلك أنمة حفاظ : قال عياض : لاوهم ف الرواية لأنها إن كانت نواة 
تمر أو غيره » أو كان للنواة قدر معلوم صحّ أن يقال نىكل ذلك وزن نواة » فقيل المراد 





حدلملات 


واحدة توى ال » وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم + وقيل كان قدرها يومئ 
ربع دينار . ورد بأن نوى اله يختلف فى الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به : وقبل. 
لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق + وجزم به اللخطاى واختتاره 
الأزهرى ونقله عياض عن أكثر العلماء ه ويوئيده أن فى رواية للبييق وزن نواء من ذهب 
قومت خمسة دراهم : وقيل وزنها من الذهب خسة دراههم » حكاه أبن قتيبة وجزم به ابن 
فارس وجعله البيصاوى الظاهر : ووقع فى رواية للبيق : قومت ثلاثة دراه وثلثا » 
وإسناده ضعيف ولكن جزم به أحمد » وقيل ثلاثة ونصف » وقيل ثلاثة وربع + وعن بعض. 
المالكية : النواة عند أهل المدينة ربع دينار : ووقع فى رواية للطبرانى : قال أنس : حزرناها 
ربع دينار ‏ وقال الشاقعى : النواة : ربع النش » والنش” : نصف أوقية » والأوقية : 
أربعون درهما فتكون حمس دراهم + وكذا قال أبو عبيد : إن عبد الرمن دفع لخمسة دراهم 
وهى تسمى نواة ''ما تسمى الأربعون أوقية » وبه جزم أبو عوانة وآخرون : والأحاديث 
المدكورة تدل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا حقيرا كالنعلين والمد" من الطعام ووزن 
' تواة من ذهب : قال القاضمى عياض : الإجماع على أن مثل أن الثبىء الذى لايتموّلولا له 
قيمة لايكون صداقا ولا يحل" به التكاح » فان ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد 
ابن حزم فقال : يجوز بكل شىء ولوكان حبة من شعير ج ويوئيد ما ذهب إليه الكافة قوله. 
صلى الله عليه وآ له وسام « العّس ولوخاتما من حديد » كما سبق لأنه أورده مورد التقليل. 
بالنسبة لما فوقه » ولااشك أن احاتم من الحديد له قيمة وهو أعى خطرا من النواة وحبة 
من الشعير . وكذلك حكى فى البحر الإجماع على أنه لايصح تسمية هالاقيمة له : قال. 
الحافظ : وقد وردت أحاديث فى أقل” الصداق لايثبت منبا شىء » وذكر منها حديثه. 
عامر بن ربيعة وحديث,,جابر المذكورين ف الباب. » وحديث لبيبة مرفوعا عند ابن 
ألى شيبة : من استحل" بدرهم فى التكاح فقد استحل” » وحديث أى سعيد عند الدارقطنى 
فى أثناء حديث فى المهر « ولو على سواك من أراك ؛ قال : وأقوى شىء فى ذلك حديث. 
جابر عند مسلم 0 كنا نستمتع بالقبضة من المر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» م ذكر كلام البيبق الذى: قدمناه > 

وقد اختلف فى أقل المهر » فحكى فى البجر عن العترة حميعا وأى حنيفة وأصحابه أن أقله 
عشرة دراه أو ما يوازيها : واستدلوا بما أخرجه الدارقطنى من حديث جابر بلفظ « لامهر 
أقل من عشرة دراهم » وهذا لو صمح لكان معارضا لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه 
ييصح أن يكون المهر دونها ولكنه لم يصح » فان فى إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن. 
أرطاة وهما ضعيفان » وقد اشتهر حجاج بالتدليس ومبشر.متروك كما قال الدارقظنى 
وغيره : وقال البخارى : منكر الحديث : وقال أحمد : روى عنه بقية أحاديث كذبم 
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“ارقل روىالحديث البيبىمئ طرق مئها عن على" عليه السلام » وفإسناده داود الأودى » ' 
وهذا الاسمبريطلق على اثنين أحدهما داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف ٠‏ والثاني داود 
ابن عبد الله » وقد وثقه أحمد واختلفت الرواية فيه عن يحجبى بن معين + ومنها عن جابر 
قال البييق بعد إخراجه : هو حديث ضعيف برة : وروى أيضا عن على عليه السلام من 

: طريق فيها أبوخالد الواسطى » فهذه طرق ضعيفة لانقوم بها حجة + وعلى فرض أنها يقوى 
بعضها بعضا فهى لاتبلغ بذلك إلى حد الاعتبار لاسما وقد عار ضها ما فى الصحيحين وغيرهما 
عن جماعة من الصحابة مثل حديث احاتم الذى سيق وحديث نواة الذهب وسائر الأحاديث 
التى قدمناها : وحكى فى البحر أيضا عن عمر وابن عباس والحسن البضرى وابن الميب 
-وربيعة والأوزاعى والثورى وأحمد وإسحق والشافعى أن أقله ما يصح ثمنا أو أجرة » وهذا 
مذهب راجح . وقال سعيد بن جبير : أقله خسون درهما : وقال النخعى : أزبيعون + وقال 
ابن شبرمة : خمسة دراهم + وقال مالك : ربع ديئار » وليس على هذه الأربعة الأقوال 
دليل يدل" على أن الأقل" هو أحدها لادونه . ومجرّد موافقة مهر من المهور الواقعة قعصر 
'النبوة لواحد منها كحديث النواة من الذهب فائه موافق لقول ابن شبرمة ولقول مالك على ' 
حسب الاختلاف ف تفسير ها لايدل" على أنه المقدار الذى لايجحزرئ دونه إلا مع التصريح بأنه 
لايجرئ دون ذلك المقدار ولا تصريح : فلاح من هذا التقرير أن كل ماله قيمة صحّ أن 

يكون مهرا . وسيأق فى باب جعل تعليم القرآن صداقا زيادة تحقيق المقام م 

4 - ( وعن' عائشة أن" رسُول الله صَلَى الله عليه وآله وَسلكم قال” : 

< إن أعنظم التكاج بر كة أبسره مكونة و رواه لد )2 

ه - ( وعن ألى هريرة قال « كان صداقننا إذ' كان فينا سول الله صَلَى 
الله عليه وآله وسلم عششر أواق » رواه” التساى وأخمدا » وراد « وطبتق” 
يديه وذلك” أربتشماتق ») + 

0 أنى و قال « سألنت عائشة” : كم" كان صداقة رسولٍ 
اللو صَلَّى الله عله وآله وَسَّلم ؟ قالّت : كان” صداقنه” لأزواجه اثتى' عقا 
؟وقية” ونش » قال : أتتدارى ماالتش” ؟ قت لا ء قَالَتَ : نصف أوقية 
حك نافد ذرع رول السرم إلا لساري ول لي ) 7 1 

| وعن' أنى العسجفاء قال « معنت عمر يتقئول” : لاتغلوا صداق النساء‎ ( - ٠ 

رمه فى الدأنيا أو تتقنوتى فى الاتحرّةٍ كان أؤلاكثم' ربها التنى 


على ا عليه وآله وستمة + ما اصداق رسول الله صلى اللد عليه وآاله 





2-154: 

[ وَلدم” امثرأة “مين ' نسائم» ولا مدقتت املرأة مين ' نانم أكثثر من ' دشت عتشرةة! 
| أوقيئّة” 6 رواة ةوصح ارهد عا )+ 

م ا ع« 0 


4 - ( وعتن' أن هثربئرة- قال" د جاء” رج" إلى التبى” صَلنى الله عليه وآله ١‏ 
وساقم فقال” : إفتزوجت امرأة” من 0 فقال” له النتبى صللتى الله عليه 


وآله 0 : هل «نظرت إِلسبا فان” فى عون الأنصار شيئا ؟ قال : قد 
رت ب ل كم ل على انيع أواقر ل 0 
الى صلى الله عدلينم وآله وسلتم- : على أربع أواق كأءنا تتتحئون الفضّهة 


هسه اس 


من عراض هذا الحبل » ماعتدنا ما نتعنطيك” ولكن' عتبى أن" نبنعتتك”” 
ف بَعْث تنصيب مثه » قال : قبعّث بعلن إلى بت عتبنس بَعّث ذلكة الرجل>” 


فم 5-0 )> 


9 - ( وعن' علروة عن" م حبية” « أن رتسُول الله صَلَى الله عليه وآلهر 
رج وهى ) بأرضر القت ري اللا راتورنا د آلاف.. 


ع مم عاسم سيره دشوةمه 


. وجتهرها من" عتّدم عت ل بن حسنة سعد زليه 


رول للد ا ل وآله وسلم بشوا وكان” هر" نسائه أربعمائة. 
درهمر » روا أخمتد” وَالتساق ) > 

حديث عائشة الأول أخرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط بلفظ « أحفضٍ النساء صداقا 
أعظمهن"” بركة » و إسناده الخرث بن شبل وهو ضعيف + وأخرجه أيضا الطبراق 
فى الكبير والأوسط بنحوه : وأخحرج نحوه أبوداود والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر قال.. 
قال رسول الله صلى الله ل لاي أيسره » وحديث أنى هريرة رجال. 
إسناده ثقات + وحديث ألى العجفاء صمحه أيضا ابن حبان والحاكم < وأبو العجفاء ع سمه 
هرمز بن نسيب > قال ببحى بن معين : بصرى ثقة + وقال البخارى : فى حديئه نظر ©. 
وقال أبو أحمد الكرابيسى : حديثه ليس بالقائم + وحديث أم حبيبة أخرجه أيضا أبوداود.. 
بلفظ .« إنه زوجها النجاث ثى النى صل الله عليه وآ له وسلم وأمهرها عنه أربعة لاف وبعث 
بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مع شرحبيل بن حسنة » وأخر أبوداود أيضا ١‏ 

عن الزهرى مرسلا و أن النجائى زوج أم' حبببة بنت أنى سفيان من رسول الله صلى الله 
علي وآ له وسلم على صداق أربعة لاف درهم » وكتب بذلك إلى رسول الله صل الله عليه 


10-7 وسلم دمل على دينار ( قوله أيسره مئوئة ) فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة 
١‏ المهر » وأن الزواج بمهر قليل مندوب إليه » لأن المهر إذا كان قليلا لم يستصعب النكاح, 





من يريده فيكثر الزواج المرغب فيه ويقدر عليه الفقراء ويكثر النسل الذى هو أهم" مطالب- 
النكاح » بخلافماإذا كان المهر كثيرا فانه لايتمكن منه إلا أرباب الأموال » فيكون الفقراء. 
الذين هم الأكثر فى الغالب غير مزوجين فلا تحصل المكاثرة التى أرشد إليها النى' صلى الله 
عليه وآ له وسلم كنا سلف فى أول التكاح ( قوله وذلك أربعمائة ) أى درم لآن الأوقية 
كانت قدبما عبارة عن أربعين درهما كا صرح به صاحب اللهاية ( قوله كان صداقه 
لأزواحه الخ ) ظاهره أن زوجات النى صلى الله عليه وآ له وسلم كلهن” كان صداقهن” 
ذلك المقدار » وليس الأمر كذلك ورإتما هو محمول على الأكثر » فان أم” حبيبة أصدقها: 
النجائئى عن البى صلى الله عليه وآ له وسلم المقدار المتقدم ‏ وقال ابن إتمق عن ألى جعفر: 
«أصدقها أربعمائة دينار» أخرجه ابن ألى شيبة من طريقه : وأخرج الطبرانى عن أنس أنه 
أصدقها مائتى دينار » وإسناده ضعيف » وصفية كان عتقها صداقها » وخديحة وجويربة 
لم يكونا كذلك "كا قال الحافظ ( قوله ونش" ) بفتح النون بعدها شين معجمة وقع مرفوعا 
قهذا الكتاب . والصواب ونشا بالنصب مع وجود لفظ كان كا فى غير هذا الكتاب » 
أو الرفع مع عدمها كما فى روادة أنى داود ( قوله لاتغلوا صدق النساء الخ ) ظاهر النمى.. 
التحريم . وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر أنه قال « لاتغالوا فى مهر النساء » فقالت امرأة : 
ليس ذلك لك ياعمر » إن الله تعالى يقول ‏ وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب كما فى قراءة» 
ابن مسعود » فقال عمر : امرأة خاصمت عير فخصمته ؛ وأخحرجه الزبير بن بكار بلفظ 
« امرأة أصابت ورجل أخطأ » وأخرجه أبو يعلى مطوّلا > وقد وقع الإجماع على أن المهر 
لاحد لأكثره بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد” باطلة' للآبة : وقد اختلف فى تفسير 
القنطار المذكور ف الآبة فقال أبوسعيد اللحدرى : هوملء مسك ثور ذهبا . وقال معاذ : 
ألف ومائتا أوقية ذهبا : وقيل سبعون ألف مثقال : وقيل مائة رطل ذهبا ( قوله زوّجها 
النجاشى ) فيه دليل على جواز التوكيل من الزوج لمن يقبل عنه النكاح ء» وكانت أم حبيبة. 
المذكورة مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش فات بتلك الأرض فزوجها 
النجائق النى صل الله عليه وآله وسلم + وأم حبيبة هى بنت ألى سفيان + وقد تقدم 
اختلاف الروايات فى مقبدار صداقها > 


باب جعل تعليم القرآن صداقا 
١‏ - (عن سكل بن سعد « أن الى صل الع اك وسلم” 


ذه م وعريبيم 


جاء نه امرأة فقالت ا مر إنى قتد" وت نفسبى ل » فقامست.قياما 
طويلا” » فقام رجثل” فتقال” : يا رسسُول” الله و وتضياة أبكية لتاب اد 
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مختال” رلك اللو علق الله عله عليه وآله وسكمة 5 عشداك” بن اشىءا 


تمد ننها إياه” 9 فقال> : ماعتدى إلا إزار رى هذا » فقال” مام 


وآنه وسلم : إن أعتطيتها إزارك جتسئت لاإزار لك فالتتمس شيا » فقال : 


ما أجد شيئنا » فقال” : التتمس' وَل خاتما من' حد يد » فالتمس فلم يجدا 


شنا ٠‏ تقال نه لي على انا عليه وآله وسّلم” د معك من القرآنر 


حىء ؟ فال” : نحم سئورة” كنذا وسنورة” كد] لِسوَرٍ ينها » ققال له“ لذبي 
على الله عليه 00 ول امار با معك” من القترآن, ا 
عليه : وف رواينة. فتن علا ا مكسى كا من القرآن » وق 
اه ملق علا تسعد فا ندر رمتو + 

عن ' أى التُعْمان الأزدى قال دس ل اللو صَلى الله عليه 
.وآله من اسار عل ررق ب اتن ذل الاكرن كسد بكر 
مع ست عر سل 00 ْ 

حديث أن اللمنان بي رد اله يال 3 المت م وى لاخر ول الا عن أن تررم 
.عند أنى داود والنسائى + وعن ابن مسعود عند الدارقطنى + وعن' ابن عباس عند أنى الشيخ 
[-وأن عمر بن حيّويه ففوائده > وعن ضميرة جد حسين بن عبد الله عند الطبرانى > وعن 
| "أنس عند البخارى والترمذى + وعن أنى أمامة عند تمام فى فوائده : وعن جابر عند أى الشيج 
|( قوله جاءته امرأة ) قال الحافظ ٠‏ هذه المرأة لم أقف على اسمها : ووقع فى الأحكام لابن 
١«الطلاع‏ أنها خولة بنت حكم أوأم” شريك ٠‏ وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد فى قوله تعالي 
.- وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبى - صل الله عليه وآ له وسلم ولكن هذه غيرها ( قوله 
١.وهبت‏ نفسى ) هو على حذف مضاف : أى أمر نفسى ٠‏ لآأن رقبة اللحر لاتملك ( قوله 
فقام رجل ) قال الخافظ : لم أقف على اسعه : ووقع فى رواية للطبرائى « فقام رجل أحسبه 
من الأنصار » ( قولة ولو خاتما ) فى رواية 9 ولو خاتم » بالرفع على تقدير حصل : ولو 
فى قوله ٠‏ ولوختما » تعليلية : قال عياض : ووهم من زعم خلاف ذلك . ووقع فى رواية 
عند الحاكم والطبراى من حديث مهل « زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فضة » ( قوله 
.هل معلك من القرآن شىء ؟ ) المراد بالمعية هنا الحفظ عن ظهر قلبه : وقد وقع فى رواية 
< أتفروئهن” على ظهر قلبك ) بعد قوله « معى سورة كذا ومعى' سورة كذا » وكذلك 
:فى رواية الثورى عند الإسماعيلى بلفظ « قال عن ظهر قلبك ؟ قال نعم » ( قوله سورة كذا 
«وسورة كذا ) وقع فى رواية من حديث أىهريرة ١‏ سورة البقرة أو الى :تليها » كذا عند 
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ألى داود والنسائى + رقع .ل حديث ابن مسعود و ني سورة البقرة وسورة من المفصل ) 1 
وى حديث ضميرة ٠‏ زوج صلى الله عليه وآ له وسلم رجلا على سورة البقرة ةلم يكن عنده 
شى ء ) وى حديث أنى أمامة ٠‏ زوج صلى الله عليه وآ له وسام رجلا من الصحابة امرأة على 
سورة من المفصل جعلها مهرا وأدخحلها عليه وقال : علمها » وى حديث أنى هريرة ؛ فعلمها 
عشرين آية وهى امرأتك.؛ ونى حديث ابن عباس ٠‏ أزوجها منك 'ء لى أن تعلمها أربع 
أو خمس سور من كتاب الله ؛ وى حديث ابن عباس وجابر « هل تقرأ 000 
نعم » إنا أعطيناك الكوثر » قال : أصدقها إياها » . قال الحافظ : ويجمع بين هذه الألفاظ 
بأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ بعص ء أو أن القصص متعددة . والحديت يدل" عا على جواز 
جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن . قال المازرى : هذا ينبنى على أن الباء للتعويض 
كقولك ار اط 81الد لومت ضر لامر + زا لر اتانتا عن الام على 
معنى تككرمه لكونهحاملا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة » والموهوبة خاصة بالنى. 
صا لاك عاك لولم وام > وقال الطحاوى والأبهرى وغيرهما بأن هذا خاص” بذلك الرجل 
لكون النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة » فكذلك يجوز له إنكاحها 
من شاء بغير صداق : واحتجوا على هذا بعرسل أنى النعمان المذكور لقوله فيه « لايكون 
لأحد بعدك مهرا » . وأجيب عنه بما ثقدم من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده : وأخرج 
أبوداود من طريق مكحول قال : ليس هذا لأحد بعد الى" صل الله عليه وآآله وسلم + 
وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه » ولااحجة فى أقوال التابعين . قال 
عياض : يحتمل قوله « بما معلث من القرآن » وجهين أظي ١‏ هما أن يعلمها ما معه من القرآن 
أو تدارا معنا ته ويكون ذلك صداتهاه .وقد جاء بهذا سير عن مالك ٠‏ ويوكيده قوله 
فى بعض طرقه الصحيحة فعلمها من القرآن » وعين فى حديث أنى هريرة مقدار ما يعلمها 
وهو عشرون آية . ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام : أى لأجل ما معك من القرآن فأ كر مه 
بأن زوج الرأة بلا مهر لأجل كونه حافظا للقرآن أو لبعضه يت 
م" م النساثى وصححه عن أنس قآل ٠‏ خطب أبوطلحيام سليم فقالت : 
والله ما مثلك يرد » ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل” لى أن أتزوجك » فان تسلم فذلك 
مهرى ولا أسألك غيره » فكان ذلك مهزها » . وأخرج النسائى أيضا نحوه من طريق أخرى 
وياد الاحوال الأول ما أخرجه ابن ألى شيبة والترملنى من حديث أنس ١‏ أن النى” صلى 
0 رجلا من أصحابه يا فلان هل تزوجت ؟ قال ا 
ما أتزوج به » قال.: أليس معلك قل هو الله أحد » . وأجاب بعضهم عن الحديث بأن النبى” 
صل ى الله علبه وآ له وسلم زوجها إياه لأجا لى ما معه من القرآن الذى حفظه وسكت عن المهر 


١‏ -- نيل الأو طار - و 





كفا 


فيكون ثابتا ى ذمته إذا أبسر كنكاح التفويض + + ويوابده ما فى حديث ابى عباس حبث قال 
فيه « فاذا رزقك الله فعرضها ؛ قال فى الفتح : لكنه غير ثايت وأجاب البعض باحتال أن 
النبى صل الله عليه وآ له وس زوجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كا كفر عن 
الذى واقع امرأنه فى رمضان » ويكون ذكر القرآن وتعليمه عل سبيل التحريض على تعلم 
القرآن وتعليمه وثلتنويه بفضل أهله + وأجيب بما تقدم من التصريح يجعل التعلم عوضا © 
وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقا الشافعى وإتعق والحسن بن صالح » وبه قالت 
'العترة » وعند المالكية فيه خلاف » ومنعه الحنفية فى الحر وأيجازوه فى العبد » إلا فىالإجارة 
على تعلبم القرآن فنعوه مطلتا بناء على أن أصلهم فى أنخذ الأجرة على تعليم القرآن لايجوز + 
وقد تقدم الكلام على ذلك > وقد نقل القاضى عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن 
العلماء كافة إلا الحنفية : وقال ابن العرنى من العلماء : من قال زوجه على أن يعلمها من 
ا رك ا الل ار 
بفسخ قبل الدخول ويئبت يثبت بعده + قال : والصحيح جوازه بالتعليم وقال القرطى : 
ا ل ا 
من قال : إن ذلك كان إكراما للرجل فان الحديث مصرح محلافه > وقولهم إن الباء معنى 
اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا . وى الحديث فوائد : منها ثبوت ولابة الإمام على المرأة 
الى لاقربب لها » وقد أطال الكلام على ما يتعلق بالحديث من الفوائد فى الفتح » وذكر 
أكثر من ثلاثين فائدة » فن أحب الوقوف على ذلك فلير جع إلبه ج 


ل قال دأ عدا الل د تَروجتها جل" » “ثم مات 
0 برض لما صّداقا ولم يكن "دحل" بها » قال : فاخمْتلفنوا إليلو ٠‏ 
فال : أرى لا مثل ل م ةا 
ببْن سنان الأشتجعى : أن 
ابح وَاشق 8 0 يا 

احد رجه أيضا الام واليق وابن ححبان وصححه أيضا ابن مهدى : وقال ابن 
حزم : لامغمز فبه لصحة إشناده : وقال الشافعى : لاأحفظه من وجه يغبت مثله » ولو ثبت 
حديث بروع لقلت به : وقد قبل إن فى راوى الحديث اضطرابا » فروى مرة عن معقل بن 
ممنان » ومرة عن رجل من أشجع أوناس من أشجع : وقيل غير ذلك : قال الببيق : 
قد سمي فيه ابن سنان وهو صعالى مشهور والاختلاف فيه لايضر » فان جميع الروايات فيه 





ا رمك 


: صصيحة . وفى بعضها ما دل" على أن جماعة “من أشجع شيدوا ذلك ٠‏ وقال ان بن أنى حاتم : 
قال أبو زرعة : الذى قال معقل بن سنان أصح ٠‏ وروى اطع فى التشرله عن حرم بن 
0 : سمعت الشافعى يقول : إن صح حديث بروع بنت واشق ى قلت به :قال 
: قال شيخنا أبو عبيد الله : لو حضرت الشافعى لقمت على رؤوس الناس وقلت ؛ 
م : والحديث شاهد أخرجه أبوداود والحاكم من حديث عقبة بن 
عامر « أن النى" صلى لله عليه وآ له وسلم زوج امرأةرجلاإفدخل بها ولم يفرض لها صداقها » ' 
فحضرته الوفاة فقال : أشهدكم أن سهمى بخيير ها » . والحديث فيه دليل على أن الرأة 
تستحق” بموت زوجها 0 جميع المهر وإن لم بقع منه دخول ولا 
خلوة » وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن 3 لى وأبوحنيفة وأصحابه وإسحق وأحمد م 
وعن على عليه السلام وابن عباس وابن عر ومالك و والأوزاعى والليث والهادى وأحذد قولى 
الشافعى وإحدى الروايتين عن القاسم أنها لاتستحق” إلا الميراث فقط ولا تستحق” مهرا ولا 
نا نئل تي إلا للمطقة وااو حرص ل الود وول لاح وأجابوا عن 
حديث الباب بالاضطراب . ورد بما سلف » قالوا : روى عن على أنه قال : لانقبل قول 
ل . ورد بأن ذلك ل يثبت عنه من وجه 


ال ل ل ل 


0 وقع عند أنى داود والترمذى وناس من أشجع كا سلف . وأيضا الكتاب ' 
والسنة إما نفيا مهر المطلقة قبل المس" والفرض لامهر من مات عنها زوجها » وأحكام الموت 
غير أحكام الطلاق . وق رواية عن القاسم أن ا المتعة ( قوله وا الميراث ) هو مجمع على 
ذلك "ما فى البحر ٠»‏ وإتما اتفق على أنها تستحقه لأنه يخب لما بالعقد إذ هو لاسيبه الوطاء 
( قوله بروع ) قال فى القاموس : كجدول ولا يكسر بنت واشق. :. صحابية > وفى المغنى 
بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث . 


0 شىء من المهر قبل الل حول والر تخصدق تر كه 
١‏ - (عن ابن عتبّاس قال « لا تتروج على فاطمة قال" لَه سول الله: 


متى اه" عليه وآلم وَسَم اميا 1 ل : ما عتدرى فى 2 2ك قال 
أيئن” درعتك” النطميةة ا ل ات . وف رواية و أن عنيا ا 


تزواج فاطمة” ان يداعل بها فتعه رول الله ضَلَى التدً عليه وآله 
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وَسَكم سق بتسطتها هتنا » فقال 0 ار دسل ثى > تقال" لث + 
أعنطها د رعتك” الخطميةة” ٠‏ فأعمطاها درعة 0 دحل" ربا » رواهة اسرد اود 


0 


ل على ا مين “تلم المرأق مالم" تقيض" متهثرها ) + 





0 


؟ - (وعن” عائشة قالت ١‏ أمرتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن" “د خل” امثرأة على زوجها قبل" أن" بعنطها شسينئاه ركاه أبسود اوادوابئن” ماجه) 

حا ان عباس صحفحه الحاكم وسكت عته أبو داود والمنذرى »© والرواية الثانبة منه 
هى فى سنن أى داود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصعاب الننى صلى الله 
عليه وآله وساء لم يقل عن ابن عباس كا فى الرواية الأول : وحديث عائشة سكت عنه 
أبو داود والنذرى » إلا أن أبا داود قال : خيثمة لم يسمع من عائشة انتبى : وى شربك 
مقال + وقال البيق : وصله شريك وأرسله غيره : وقد استدل” بحديث ابن عباس من . 
قال : إنه يجوز الامتناع من تسلي المرأة حتى يسلم الزوج مهرها » وكذلك للمرأة الامتناع 
حتى يسمى الزوج مهرها : وقد تعقب بأن المرأ إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا قسمية 
وأجازته فقد نفذ وتعين به مُهر المثل ولم يثبت ها الامتناع » وإن لم تكن رضيت به بغير 
تسمية ولا إجازة فلا عقد رأسا فضلا عن الحكم يجواز الامتناع » وكذلك يجوز للمرأة أن 
تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه . قيل وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى 
عند العقد . وتعقب بأنه يحتمل أنه كان مسمى عند العقد ووقع التأجيل به » ولكنه صلى الله 
عليه وآ له وسلم أمره بتقديم شىء منه كزامة. للمرأة وتأنيسا . وحديث عائقة المذكوريدل” 
على أنه لايشترط فى صعة التكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول » ولا أعروف 
فى ذلك خلافا ( قوله الحطمية )' بضم الحاء المهملة وفتح الطاء الفجلة ألما منسرية إل 
الخطم » سعيت بذلك لأنها تحطم السيوف » وقيل منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له 
حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع كذا فى النهاية . 


باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأولياما 
١‏ - ( عن تمحرو بئن, شعيئب عن" أبيه عن" جدآه أن" رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسّلم” قال د أتبما املرأتر تكتَحتأ على صداق 0 حباءر 0 عد 
قبل عضمة التكاح فهر لما » وما كان" بعد عصّمّة التكاح فهو المن' 
أعنطيه” » وأحق” ماييكثرم” عليه الركجُل” ابثنكه” وأأحلتئه » رواه” المتمئسة 
إلا الترمترى ) . 
الحديث سكت عنه أبو داود » وأشار المنذرى إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب وفيه 
مقال معروف قد تقدم ببيانه فى أوائل هذا الشرح » ومن دون مرو بن شعيب ثقات : 
. وفيه دليل على أن المرأة تستحق” جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو الغطاء ' 
أو عدة بوعد ولو كان ذلك الثبىء مذكورا لغيرها » وما يذكر بعد عقد النكاح فهر لمن 





لاوا - 


جعل له » سواء كان ولبا أو غير ولى" أو المرأة نفسها ب وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيا 
والثورى وأبو عبيد ومالك والحادوبة + وقال أبو يوسف : إن ذكر قبل العقد لغير ها 
استحقه + وقال الشافعى : إذا معى لغيرها كانت التسمية فاسدة وتستحق” مهر المثل » وقد 
وهم صاحب الكاى فقال : إنه لم يقل :بالقول الأول إلا الحادى » وأن ذلك القول خلاف 
الإجماع : قال ؛ والصحيح أن ما شرطه الولى” لنفسه سقط وعليه عامة السادة والفقهاء م 
وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث ( قوله وأحق ما يكرم عليه الخ ) 
فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم 
وليس من قبيل الرسوم الحرامة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به 


تتا الولية والمناء عل النساء وعشربن 
باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجواز ها بدونها 


١‏ - (قال صلى الله عليله وآ له سكم لعبلد امسن ١‏ أوْ* ول بشاة ))م 
؟ - ( وعتن أنتسٍ قال" « ما أوئمة 0 صل الل عليه وآله وسّلم عل 
فى ء من” نسائه ما اوم عل رتب » أوم بفاة » متتفق” عله ) + 
” - (وعن” أنس « أن النتبى صَلَى الله عليه وله وسَلم أ م على صفيئة” 
بتمر وسويق » روه اللتممسة“إلاة التساقً ) : 
.6 َيل" صتقينة يت شيب اننا اننا« أز] التي ' متلى لق هلبه 
وآله وسلم على تعض نسائم_عداين_ من" شكير » أختريحه' ابسُخارئ مسكذا 
ملراسلا) : ْ 
ه - (وعت أتس فى ةر متقينة أنه الى" صكلى لل عينم وآله وتسكثم” 
جتعّل وليمتها التتمر والاقط والسّمن » رواه” أخمره ومسل" : وف روايّة أن" 
0 صلى الله علتيه وآله وسّلّم أقا ريثة ثلاث ليال يبلنى 
بصفية » فدعوات السلمين إلى وليمته ما كان فيها من* خز ولا حم » وما 
كان فيها إلا" أن" أمر بالأتطاعر فبَبْسِطتْ فالقى عليها التتمثر والأقط وَالسّمن” ‏ 
فال المسْلمو اتا أ'منهات المؤأمنينة 3 ما ملكتت ميته ؟ فقالُوا : إن* 
حجبها قهىّ إحند ىأ منهات المؤمنين"» ون" ك' يحنجبنها فهبى" ما ملكتت بميث* 


0 


قادمنًا ار نحل وطن لما خعلفه ومتّد” الححجاب » متدفتى” علي ) 2 
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حديث : أولم ولو بشاة » قد تقدم فى أوّل كتاب الصداق . وحديث أنس الثانى أخرجه 
أيضا ابن حبان ( قوله أولم ) قال الأزهرى : الولهة مشتقة من الولم وهو الشمع لآن الزوجين 
يجتمعان > وقال ابن الأعراى : أصلها تمام الشىء واجتاعه » وتقع ل 
لسرور : وتستعمل فى ولية الأعراس بلا تقييد وى غيرها مع التقييد.» فيقال مثلا ولهة مأدبة 
هكذا : قال بعض الفقهاء : وحكاة فى الفتح عن الشافعى وأصحابه . وحكى ابن عبد البر 
عن أهل اللغة وهو المنقول عن اخليل وثعلب » وبه جرم الموهرى وابن الآثير أن الواية 
هى الطعام فى العرس خاصة : قال ابن رسلان : وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان 
وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب اننبى . ويمكن أن يقال : الوثية فى اللغة 
ولهة العرس فقط » وى الشرع للولاتم المشروعة . وقال فى القاموس : الولية طعام العرس 
أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها وأولم صنعها . وقال صاحب المحكم : الوئية طعام العرس 
والإملاك » وسيأق تفسير الولائم » وظاهر الأمر الوجوب . وقد روى القول به القرطبى 
عن.مذهب مالك ؛ وقال مشهور المذهب إنها متدوبة . وروى ابن التين الوجوب أيضا عن 
مذهب أحمد » لكن الذى ف المغنى أنبا سنة » وكذلك حكى فى البحر الوجوب عن أحد 
قولى الشافعى : وحكاه ابن حزم عن أهل الظاهر . وقال سل الرازى : إنه ظاهر نص” 
الأم » ونقله أبو إسمق الشيرازى عن النص" » وحكاه فى الفتح أيضا عن بعض الشافعية » 
بهذا يظهر ثبوت الخلاف فى الوجوب لا كا قال ابن بطال » ولا أعل أحدا أوجها © 
وكذا قال صاحب المغنى . ومن جملة ما استدل” به من أوجبها ما أخرجه الطبرائى من حديث 
وحشى بن حرب رفعه « الولهة حق” » وفى مسام و شر الطعام طعام الولية » ثم قال : وهو 
حق” » وف رواية لأنى الشيخ والطبرائفى فى الأوسط من حديث ألى هريرة رفعه ٠‏ الواية 
بحق” وسنة » فن دعى إليها فلم يحب فقد عضى » وأخرج أحمد من حديث بريدة قال : 
ولما خطب على فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : إنه لابد للعروس من 
ولية » قال الحافظ : وسنده لابأس به . قال ابن بطال « قوله حق” » أى ليست بباطل بل 
' يندب إليها وهى سنة فضيلة » وليس اراد بالحق الوجوب . وأيضا هو طعام لسرور 
حادث فأشبه سائر الأطعمة » والأمر محمول على الاستخباب ولكونه أمر بشاة وهى غير 
واجبة اتفاقا . قال فى الفتح : وقد اخقلف السلف فى وقتها هل هو عند العقد أو عقبه » 
أو غند الدخول أوعقبه : أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوال . قال 
النووى : اختلفوا فتحكى القاضى عياض أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدنجول » 
وعن جماعة منهم عند العقد > وعن ابن جندب عند العقد » وبعد الدخول قال السبكى + 
والمنقول من فعل النبى صلى الله علية وآ له وسلم أنبا. بعد الدتحول التبئ . وق حدرث أنسن 
عند البخارى وغيره التصر بح بأنها بعد الدخول لقولهة أصبح عروسا بزينب فدعا القوم » 





يك 


( قوله ولو بشاة ) لو هذه ليست الامتناجية » وإنما هى للتقلبل وى الحديث دليل على أن 
الشاة أقل” .ما يخرئ فى الولهة عن الموسر » ولولا ثبوت أنه صلى اللتعلبه وله وسلم أولم 
عل ع اناف آنه من الشاة لكان يمكن أن يستدل” به على أن الشاة أقل' ما يحزئ 
فى الولهة ل 
معروف ٠‏ قال القاضى عياض : وأجمعوا على أنه لاحد لآ كثر ما يولح به » وأما أقله 
اال ل ل ل 
لله عليه وآ له وسلم على شىء من نسائه الخ ) هذا محمول على ما انتبى إليه عام أنس | 
ُ من البركة فى وليتها حيث أشبع المسلمين خبزا ولحما من الشاة الواحدة وإلا 0 
بظهر أنه أولم على ميمونة بنت ال حرث الى تزوجها فعمرة القضية بمكة وطلب من أهل 
مكة أن >ضروا وتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه 
فى تلك الحال » لأن ذلك كان بعد فتح خيبر » وقد وسع الله على المسلمين فى فتحها علهم 
هكذا فى الفتح » وما ادّعاه من الظهور ممنوع لأن كونه دعا أهل مكة لايستلزم أن تكون 
الولية بشاة أو بأكثر منها » بل غايته أن يكون فيها طعام كثير يكنى من دعاهم » مع أنه 
يمكن أن يكون فى تلك الخال الطعام الذى دعاهم إليه قليلا ولكنه يكنى الجميع بتبريكه 
صلى الله عليه وآله وسلم عليه » فلا تدل كثرة المدعوين على كثرة الطعام » ولا سها وهو 
فى تلك الحال مسافر » فان السفر مظنة لعدم التوسعة فى الولهة الواقعة فيه » فيعارض هذا 
مظنة التوسعة لكون الولهة واقعة بعد فتح خيبر . قال ابن بطال : لم يقع من الننى صلى الله 
ان تفضيل بعض النساء على بعض ء بل با عتبار مااتفق وأنه لو وجد 
الشاة فى كل منهن” لأولم بها لأنه كان أجود الناس ولكن كان لايبالغ فها يتعلق بأمور الدنيا 
فى التأنق . وقال غيره : يجوزأن يكون فعل ذلك لبيان الحواز . وقال الكرمانى : لعل 
السبب فى تفضيل زينب ف الولهة على غير ها كان الشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه . 
إياها بالوحى . وقال ابن المنير : يوئخذ من تفضيل بعض النساء على بعض فى الولية جواز 
خصيص بعضبن” دون بعض ف الإتحاف والإلطاف ( قوله وعن صفية بنت شيبة ) صفية 
هذه ليست بصحابية » وحديثها أمرسل » وقد رواه البعض عنها عن عائشة » ورجح النساقى 
قول من لم يقل عن عائشة » ولكنه قدروى البخارى عنها فى كتاب الحج أنها قالت « سمعت ' 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » وقد ضعف ذلك المزى. بأنه مروىئ من طريق أبان 
ابن صالح » وكذلك صرح بتضعيفه ابن عبد البر فى القهيد . ويجاب بأنه قد وثقه ابن معين 
' وأبو حاتم وأبو زرعة وغير هم حتى قال الذهبى فى مختصر النهذيب : ها رأنت أحذا صعف 
أنادين عاك - وما يدل عن زراك صا فا أخريه أبو داوة واب معاون حدما 
قالت « طاف النبى صلى الله عليه وآ له وسلم على بعير يستلم الحجر :بمحتجن وأنا أنظر إليه » 
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قال الزى : هذا بضعف قول من أنكر أن يكون ا روئية » فان إسناده حسن فيحتمل أن 
يكون مراد من أطلق أنه مرسل » يعنى من مراسيل الصحابة لأنها ما حضرت قصة زواج 
المرأة المذكورة فى الحديث لأنها كانت بعكة طفلة أو لم تولد بعد والتزوّج كان بالمدينة 
( قوله على بعض نسائه ) قال الحافظ : م أقف على تعيين اسمها صريحا وأقر ب ما يفسر به 
آم سلمة : فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدى ا سلمة قالت (الما خطبى 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فذكر قصة تزويجه قالت : فأدخلنى بيت زينب بنت خزعة 
فاذا جرة فيها ثىء من شعير فأخذته فطحنته ثم عصدته فى البرمة وأخذنت شيئا من إهاله 
فأدمته » فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وأخرج ج ابن سعد أيضًا 
بإسناد صمبح إلى أى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث أن أم” سلمة أخبرته فذكرت قصة 
ا ل ل 
أو بسبييا م استعمل البناء فى الدخول بالزوجة » يقال بنى الرجل بالرأة : أى دخل بها 

وفبه دليل على أنها توكثر المرأة الخديدة ولو فى السفر ( قوله القّر والأقط ادن )اهل 
الأمور الثلاثة ل ل اه 
وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء + والأقط بفتح الهمزة 
وكسر القاف وقد يسكن بعدها طاء مهملة » وقد تقدم تفشسيره فى الفطرة . وهذه القصة 


دليل على اختصاص الحجاب بالخرائر من زوجاته صلى الله عليه وله وسلم بلعل الصحابة 
رضى الله عنهم الحجاب أمارة كرتا جروا 


باب إجابة الداعى 


س ساس 


2-5 0 0 قال اديع 1 0 0 لما 2 
ف : وف روابةٍ قال” 0 لل الله 00 عليه وآله 0 0 
المتعام طعام” الولية. با م من . تأنها ويداعى إلا من يأباها » ومن 'ل* 
يجب الد علوة فتقتد عتصى الله سمتلت . 

؟ - (وعن ابن عمر أن التبى' 0 وآله وسلم قال « أجيبوا 
هذاه الك عموة إذذا داعيم" لما ء وكان ابن انسدق ار و 
العلراص » ويأنسيها وهو 0 ) متفق عليه وى روايسة إذا دا بى أحداكم” 
إلى الو امي فليا مها » متفق عليه : ورواه أبوداود وراد : فان” كان مفئطير 
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فَلبتطْسَم' ٠‏ وإن' كان" صا نما فلبتداع' » وفى رواية. قال" رول الله صلى الله 
عتلبه وآله وسللم «من' داعبى فلم ' يحب فقد' عتصى الله ورسوله »ومن' 
دخل على غير دعوةر دتخّل- سارقا وخترج مخيرءا » رواه” أبو د اود" : فى لفلظٍ 
وإذا دعا أحدكم' أخحاه” فليجب اه من ومسلم و أدر داوكا : وف لفلظ : 
وإذا 0 أحدا كم إلى و لة عرس فَليجب وف لفلظٍ «من” ع إلى عرس 
أو نحنوه فيجب روااهها مسللمة وأبود اود ) > : 

* - ( وعتن جابر قال" : قال رسول الله صَلَى الله عتلتيله وآله وسلم : 
الداع عن أحّد كلم' إلى عام فليجب ؛ فان' شاءء طعم” ون شاء ترك © روا 
أحمتد ومَسْلم” وأبوداود وَابئن” ماجه' وقال” فيه « وهو ضَا ثم” 0 ) : 

؛ - ( وعن أى هريئرة قال : قال رسول” الله صَلَى الله عليه وآله' 


. عو د وبع كت 


وسّلم « إذا دعبى أحّد كلم" فلْيسجب » فان' كان صا ثما فيصل » ون" كان 
2ه فل عم )روا تله 0 


أحّد كلم' إلى الطتعام وهو صا نم” فآْتقئل” إفى صا ثم" » رياه امتماعنة" إلا" البتُخارئ 


* 


1 5 1 
لاسر اواك > وق لفظ « إذا دعبى 


والنساق )+ 

6 ر( واعتن؟ ألى قزر عن الى ل لله عليه وآله وساكم « إذا 
داعى أحدا كثم' إلى الطعام » قتجاء” 2 سول فذتلك له إذان” » رواه أخمادة 
وأبُوداود  )‏ 

الروابة الى انفرد بها أبوداود بلفظ « ومن دخل' على غير دعوة دخل صارقا الخ » 
فى إسنادها أبان بن طارق البصرى »؛ سثل عنه أبو زرعة الرازى فقال : شيخ مجهول . وقال 
أبو أحمد بن عدئ:وأبان بن طارق لايعزف إلا بهذا الحديث » وهذا الحديث معروف به 
وليس له أنكر من هذا الحديث : وفىإسناقه أبضا درست بن زياد ولا يحجّ بحديثه » ويقال 
هو درست بن حمزة » وقبل بل هما اثنان ضعيفان : وحديث ألنى هريرة الآخر رجال 
إسناده ثقات » لكنه قال أبو داود : يقال قتادة لم يسمع من أنى رافع شيئا ( قوله شر الطعام 
طعام الولية ) إنما سماه شرا لما ذكر عقبه » فكأنه! قال : شر الطعام الذى شأنه كذا ٠‏ 
وقال الطيبى : اللام فى الولية للعهد إذ كان من عادة الكاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا 
الفقراء » وقوله « يدعى » الخ استئناف وبيان لكونها شر الطعام : وقال البيضاوى : من 
مقدرة » "كا يقال : شر الناس من أكل وحده : أى من شرم ( قوله تدعى الخ ) الحملة 
فى موضع الخال : ووقع فىرواية الطبرا من حديث ابن عباس ( بس الطعام طعام الولهة 
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يدعى إلبه الشبعان ويحبس عنه ايعان » ( قوله فد عصى الله ورسوله ) احتي بهذا من 
قال بوجوب الإجابة إلى الولية » لأن العصيان لايطلق إلا على ترك الواجب ٠‏ وقد نقل 
أبن عبد البر' والقاضى عياض والنووى الاتفاق على وجوب الإجابة لولية العرس + قال 
فى الفتح :“زفيه نظر » نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب . وصرّح جمهور الشافعية 
والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك . وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة + 
وذكر اللخمى من المالكية أنه المذهب - وعن بعض الشافعية والحنابلة هى فرض كفاية ‏ 
وحكى فى البحر عن العترة والشافعى أن الإجابة إلى ولية العرس مستحبة كغيرها » ولم 
يحك الوجوب إلا عن أحد قولى الشافعى » فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجماع عن 
الوجوب وبين من لم يحكه إلا عن قول لبعض العلماء » والظاهر الوجوب للأوامر الواردة 
بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب » وبعل الذى لم يحب عاصيا » وهذا فى ولية 
التكاح فى غاية الظهور » وأما فى غيرها من الولائم الآآتية فان صدق عليها امم الوئية شرعا 
كنا سلف ف أوّل الباب كانت الإجابة إليها واجبة . لا يقال : ينبغى حمل مطلق الولهة على 
الوئية المقيدة بالعرس كما وقع فى رواية حديث ابن عمر المذكورة بلفظ ١‏ إذا دعى أخدكم 
إلى وثمة عرس فليجب » : لأنا نقول : ذلك غير ناتج للتقييد لما وقع فى الرواية المتعقبة 
هذه الرواية بلفظ « من دعى إلى عرس أو نحوه » وأيضا قوله ٠‏ من لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله » يدل" على وجوب الإجابة إلى غير وامة العرس . قال فى الفتح : وأما الدعوة 
فهى أعم” من الولية » وهى بفتح الدال على المشهور » وضمها قطرب فى مثلثاته وغلطوه 
فى ذلك على ما قال الثووى . وقال فى الفتح أيضا فى باب آخر : والذى يظهر أن اللام " 
فى الدعوة للعهد من الولية المذكورة أوّلا . قال : وقد تقدم أن الونية إذا أطلقت حملت 
على طعام العرس بخلاف سائر الولاثم فانها تقيد انتهبى + ويجاب أولا بأن هذا مصادرة 
على المطلوب » لأن الولية المطلقة هى محل" النزاع ٠‏ وثانيا بأن ى أحاديث الباب ما يشعر 
بالإجابة إلى كل دعوة ٠‏ ولا يمكن فيه ما اداعاه فى الدعوة وذلك نحو ما فى رواية ابن عمرَ 
بلفظ « من دعى فلم يجب فقد عصى الله » وكذلك قوله ٠‏ من دعى إلى عرس أو نحوه 
فليجب » وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقا بعض الشافعية » ونقله ابن عد البر عن 
عبيد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة . وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصبحاية 
والتابعين + وجزم بعدم الوجوب ف غير ولية النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور 
الشافعية » وبالغ الس رخسى منهم فنقل فيه الإجماع . وحكاه صاحب البحر عن العترة » 
ولكن الحق .ما ذهب إليه الأولون لما عرفت . قال فى الفتح بعد أن حكى وجوب الإجابة 
إلى ولية العرس أن شرط وجوبها أن يكون الداعى مكلفا حرا رشيدا » وأن لا بخص" 
الأغنياء دون الفقراء » وأن لايظهر قصد التود”د لشخص لرغبة فيه أو رهبة منه » وأن 
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يكون الداعى مسلما على الأصح + وأن. يختص” باليوم الأوّل على المشبور » وأن لابسبق 
نمق تعينت الإجابة له دون الثانى ء وأن لايكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر 
أو غيره » وأن لايكون له عذر » وسيأق البحث عن أدلة هذه الأمور إن شاء الله تعالى 
( قوله دخل سارقا وخرج مغيرا ) بضم الميم وكسر الغين المعجمة اسم فاعل من أغار يغير : 
إذا نهب مال غيره » فكأنه شبه دخوله على الطعام الذى لم يدع إليه بدخول السارق الذى 
يدخل بغير إرادة المالك لأنه اختى بين الداخلين » وشبه خروجه بخروج من نبب قوما 
ورج ظاهرا بعد ما أأكل : يخلاف الدخول فانه دخل مختفيا خوفا من أن بمنع » وبعد 
الخروج قل قضى حاجته فلم يبق له حاجة إلى التستر ( قوله فان شاء طعم ) بفبتح الطاء وكسر 
العين : أى أكل ( قوله وإن شاء ترك ) فيه دليل على أن نفس الأكل لايجب على المدعو 
فى عرس أو غيره » وإنما الواجب الحضور. . وصحح النووى وجوب الأكل ورجحه أهل 
الظاهر » ولعل متمسكة فى الرواية الأخرى من قوله « وإن كان مفظرا فليطتم » ( قوله 
فان كان صائما فليصل ) وقع فى رواية هشام بن حسان فى آخره و والصلاة : الدعاء » 
ويكيده ما وقع عند ألى داود من طريق أنى أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فى آخر 
الحديث المرفوع ١‏ فان كان مفطرا فليطعم © وإن كان صائما فليدع » وهو يرد قول بعض 
الشراح أن محمول على ظاهره » وأن المراد فليشتغل بالصلاة ليحصل. له فضلها ويحصل 
لأهل المازل والحاضرين بركتها . ويرد”ه أيضا حديث ٠‏ لآصلاة بحضرة طعام » . وفى الحديث 
دليل على أنه يجب الحضور على الصام ولا يجب عليه الأكل » ولكن هذا بعد أن يقول 
للداعى إنى ضائم .كما فى الرواية الأخرى فان عذره من الحضور بذلك وإلا حضر » وهل 
يستحب له أن يفطر إن كان صومة تطعا ؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن كان 
يشق” على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم . وأطلق الرويائى استحباب 
الفطر ٠٠‏ رهذا عل رأى من كود الشرواج من ضوع النقل + وآما كن يرحب الاطتعرار قا 
بعد التلبس به فلا يحوزه ( قوله فذلك إذن له ) فيه دليل على أنه لايجب الاستئذان على 
المدعو إذا كان معه رسول الداعى وأن كون الرسول معه بمنزلة الإذن م 


باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان 


و - (عن ميد بن عند الرحمن الحميرئ عن" جل من" أصدّاب الشى' 
صل الله عليه وآله وسكم” قال «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا » 
فانة أقكرَبَهما بابا أقْرَبَههُما جوارًا » فاذا سبق" أحداهما فأجب الذرى سبق » 

رءه سد لي 


رواه أحمد اضر ام 2 





-29552-- 


2-7 ( وعمن' عائشة أ “نما سألت الى صلى الله عدلبلهٍ وآآله 
إن” لى جاريين فإل أ يما أأهدرى ؟ فقال : إلى أقررميما متنك باباء واه أتمده 
والبسخارى ) 6 

الحديث الأول فى إسناده أبوخالد يريد بن عبد الرحمن المعروف بالدالانى » وقد وثقه 
أبو حاتم الرازى > وقال الإمام أحمد : لابأس به ه وقال ابن معين : ليس به بأس « وقال 
ابن حبان : لايجوز الاحتجاج به : وقال ابن عدى : فى خديثه لين إلا أله يكنب حديثه + 
وحكى عن شربك أنه قال : كان مرجثا : وقال فى التلخيص : إن إسناد هذا الحديث 
ضعيف + ورواه أب نعيم فىمعرافة الصحابة من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أببه به : وقد 
بجعل اللنافظ حديث عائشة المذكور شاهدا الحديث الأول + ووجه الثانى أن إيثار الأقرب 
بالهدية يدل" على أنه أحق” من الأبعد فى الإحسان إليه فيكون أحق” منه بإجابة دعوته مع 
اجماعهما فى وقت واحد ؛ فان تقدم أحدهما كان أولى بالإجابة من الآخر شواء كان 
السابق هو الأقرب أو الأبعد » فالقرب وإن كان سببا للإبثار ولكنه لايعتبر إلا مع عدم 
السبق » فان وجد السبق فلااعتبار بالقرب ؛ فان وقع الاستواء فى قرب الدار وبعدها مع 
الاجتاع فى الدعوة » فقال الإمام يبحبى : يقرع بينهما . وقد قيل إن من مرجحات الإجابة 
لأحد الداعيين كونه رحما أو من أهل العلم أو الورع أوالقرابة من النبى صلى الله عليه 


وآله وسلم : 


باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت 
وحكم الإجابة فى اليوم الثانى والثالث 


١‏ (عن أنس قال « ترج التى صلَى الل" علي وآله وسّكّم” فدتخل, 
بأهذله » فصتت أأمى م لم حيس فجعلتئه فى تور » فقالت : يا أنتس” 
اذاهب به إلى رول الله صلَى الله عليه وله وسلم » فَذَهبْت به » فقال” 
فته . ثم” قال : اذهب فادع لى فلانا قدا ومن ليت بدضرت شر” 

( قوله حيسا ) بفتتح الحاء المهملة وسكون التحتية بعدها سين مهملة » وهو ما يتتخل 
من الأقط والعر والسمن » وقد بجعل عوضن الأقط الدفيق ( قوله فى تور ) بفتح الفوقية 
وسكون الواو وآخره راء مهملة : وهو إناء من تحاس أو غيره : والحديث فيه دليل على 
جواز الدعوة إلى الطعام على الصفة الى أمر بها صلى الله عليه وآله وسلم من دون تعيين 





م 


المدعو ؛ وفيه جواز إرسال الصغير إلى من يريد المر سل دعوته إلى طعامه وقبول الهدية من 
المرأة الأجنبية ومشروعية هدبة الطعام 8 وفبه معجز ة ظاهرة لرسول الله صلى اللد عليه وآله 
وسلم » فانه قد روى أن ذلك الطعام كى جميع من حضر إليه وكانوا جمعا كثيرا مع كونه 
شيئا يسيرا ؟ما يدل" على ذلك قوله « فجعلته فى تور » وكون الحامل له ذلك الصغير 
(.وعن قتادة: عن الحسن عن عبد الله بن عيان التثقفى عن" 
رحلٍ من' ثقيف يقال له معتروفا وأثشتى عليه < قال قتتادة : إن" ل' يكثن* 
اسمه زهسير بن عدمان فلا أدرى ما اسّمه » قال.: قال رسئول الله لَى الله 
6 ولد وا : والولية أوّل> يمر حى"واليتؤم القن مروت درم 
الثاارث موعة* 2 رواة أخكنة وأكر دواد 2 0 الترمذى منن* حذات 


0 مسعودٍ وابئن ماجه' من' حديث ألى هريئرة ) : 

الحديث الأول أخرجه أيضا النسائى والدارى والبزار » وأخرجه البغوى فى معجم 
الصحابة فيمن اسمه زهير » قال : ولاأعلم له غيره : وقال ابن عبد البرّ : فىإسناده نظر » 
تقال إنة مرسل وليس لد جره ٠‏ وذ كر اليارى هذا اديت فى نارح الك رق زر له 
زهير بن عمّان وقال : لايصح إسناده ولايعر ف له صعبة ٠‏ ووهم ابن قانع فذكره ف الصحابة 


3 فيمن اسمه مغروف » وذلك أنه وقع فى السنن والمسند عن رجل من ثقيف كان يقال له 
حرفا أ ين عل وحديث ابن مسعود استغر به الرمذى . وقال الذار قطنى : تفراد 
به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أنى عبد الرحمن السلمى عنه » قال الحافظ : 
وزياد مختلف فى الاحتجاج به » ومع ا ات ل ساد د الا خط . وعدي 
أنلى هريرة فى إسناده عبد الملك بن حسين النخعى الواسطى » قال الحافظ : ضعيف + 
ذف الات عن أدس سيد الى وى إساده بكر ل جد وير فص ركه اي 
أنى حاتم والدارقطنى فى العلل من حديث الحسن عن أنس » ورجحا رواية من أرسله عن 
الحسن , وف الباب أيضا عن وحشى بن حرب عند الطبرانى. بإسناد ضعيف . وعن ابن 
عباس عنده أيضا بإسناد كذلك . الخديث فيه دليل على مشروعية الولهة فى اليوم الأول وهو 
من متمسكات من قال بالوجوب كما سلف » وعدم كراهتها فى اليوم الثانى لأنبا معروف 
والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه » وكراهتها فى اليوم الثالث لأن الثىء إذا كان للسمعة 
والرياء لم يكن حلالا . قال النووى.: إذا أولم ثلاثا فالإجابة فى اليوم الثالث مكروهة »- 
وفالثانى لاتمجب قطعا ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها. فى اليوم الأول انتبى : وذهب 
بعض العلماء إلى الوجوب ف اليوم الثانى » وبعضهم إلى الكراهة » وإلى كراهة الإجابة 
فى اليوم الثالث ذهبت الشافعية والحنابلة والهادوية . وأخرج ابن أى شيبة من طريق حفصة 
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بنت سيرين قالت « لما تزوج أنى دعا الصحابة سبعة أيام » فلما كان يوم الأنصار دعا ألى: 
ابن كعب وزيد بن ثابت وغيرههما » فكان أنى صائما » فلما طعموا دعا أنى ) وأخرجه 
عبد الرزاق وقال فبه « تمانية أيام » . وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية 
كا حكى ذلك القاضى عياض عنهم : وقد أشار البخارى إلى ترجيح هذا المذهب فقال : 
باب إجابة الوئية والدعوة » ومن أولم سبعة أيام ولم يوئقت النى صل الله عليه وآ له وسام 
يوما ولا يومين انتبى . ولايخى أن أحاديث الباب يقوى بعضها بعضا » فتصلح للاحتجاج 
بها على أن الدعوة بعد البومين مكروهة . 


ع ٠‏ 
باب من دعى فرأى منكرا فلينكره و إلا فليرجع 

0 دق سج 1 م ا 35 . 4 1 ا 10 كه : فإن 
لم يستطع فبلسانه ء فإن ل يستطع فبقلبه ») : 

١‏ روعن. غل رحى اللد عنة قال : مسحت طعاما فد حورت رسرل لله 
عل الل عله وآله وَسكم » فتجاءة قرأى ف البيئت تصاوير فَرجم » روَاه 
ابْن ماجةه ) . 

رعق اشن حر قال وى راموك الله صا الله عليه وآله وسّم 
عن مطعدين : عن اللوس. عل مائدة شرف علا امبر وآن لأكلة 
ل كره ترومه #2 -- 2جع ا 
وهو متبطح 4ورواه أبنود اود 2 ّ 

4 - (وعن” حر قال ٠‏ عت رسول الله صلى الل عله وآله وملام" 
بقول « من' كان يمن بالل واليوام الآخر قلا يعد على مائدة يدا عتلليها 
احير :ومن كان ومن بالل واليسوم الآخر قلا يتدأخل الحَمّام إلا" بازار » 
ومن" كانتت تؤّمن” بالل واليتئام الآخر قلا تتدأخل الحسمتام» وواه امد ووه 
العرمذى يتاه 0 رواية جابرٍ » وقال. : حتدريث لح حسمن غرن » قال أحمد”: 
وقد حرج أبو أيوب حين دعاه” ابن عم" فر أى ليت قد سر وتداعا حدئفة” 


تحرج » وإ نما رأى شتا من زئ الأعاجم ٠‏ قال" اللسُخارى : ورأى ابن مُسعودٍ 


صورة ف البيت فرجع ) + 

الحددث الأول الذى أشاز المصنف إليه قد سبق فى باب خطبة العبد وأحكامها من 
كتاب العبدين : وحديث على أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح » وسياقه 
هكذا : حدثنا أبو كريب قال 5 حدثنا وكيع عن هشام الدستوانى عن قتادة عن سعيد بن 





0 


المسيب عن على" فذكره + وتشهد له أحاديث قد تقدمت فى باب حكر ما فيه صورة من, 
الثباب من كتاب اللباس . وحديث ابن عمر أخرجه أيضا النسانى والحاكي » وهو من 
رواية جعفر بن برقان عن الزهرى ولم يسمع منه > وقد أعل” الحديث بذلك أبو داود 
والنسائى وأبو حاتم » ولكنه قد روى أحمد والنسائى والترمذى والحاكم عن جابر مرفوعا 
« من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد' على مائدة يدار غليها الخمر» وأخرجه أيضا 
ل ل ل د وهذا الحديث هو الذى أشار 
0 : إسناده جيد + وأما الطريق الأخرئ 

تى انفرد بها الترمذى فإسنادها ضعيف . وأخرج نحوه البزار من حديث ألى سعيد والطبراق 
من حدنث ابن عباس وعمران بن حصين . وحديث عمر إسناده ضعيف كما قاله الحاقظ 
فى التلخيص . وأثر أنى أيوب رواه البخارى فى صعيحه معلقا بلفظ « ودعا ابن عمر أبا أيرب 
فرأى ف البيت مترا فقال : غلبنا عليه النساء + فقال : من كنت أحفى عليه فلم أ كن 
أخثشى عليك » والله 0 فرجع ؛ وقد وصله أحمد فى كتاب الورع ومسدد 
3 فسيه والطراف ‏ رأث ابن تسعد قال الحافظ 2 كل) فى رواله السمل والامن 
والقاسبى . وى رواية 0 تصحيف فيا أظن” فانى ل أر الأثر 
المعاق إلا عن ألى مسعود عقبة بن حمر . وأخرجة البيبى من طريق عدئ بن ثابت عن خالد 
بن سعد .عن أنى مسعود وسنده ديح ؛ وخالد بن سعد هومولى ألى مسعود الأنصارى » 
ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية . ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن 
مسعود أيضا لكن لم أقن عليه . وأخرج أحمد فى كتاب الزهد من طريق عبد الله بن 
عتبة قال ( دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فاذا بيته قد ستر بالكرور » فال 
ابن عمر : يا فلان متى تحوّلت الكعبة فى بيتك » فقال لنفر معه من أصعاب محمد صلى الله 
عليه وآ له وسام : ليبتك كل"رجل ما يليه » . 

وأحاديث الباب وآ ثاره فيها دليلعككن أنه لايحوز الدخول فى الدعوة يكون فيها منكر 
ا نكن الله ورسوله عنه لما فى ذلك من إظهارالرضا بها . قال ف الفتح : وحاصله إن كان 
هناك محرم وقدر. على إزالته فأزاله فلا بأس » وإن لم يقدر فايرجع » ون كان هما يكآره 
| كراهة تنزيه فلا يحى الورع : قال : وقد فصل العلماء ق ذلك » فان كان هناك طو ما 
اختلف فيه فيجوز الحضور » والأولى الترك » وإن كان هناك حرام كشراب الحمر نظر » 
فا نكان المدعوممن إذا حضر رفع لأجله فليحضر » وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان : 
أحدهما بحضر وينكر بحسب قدرته وإن كان الأولى أن لابحضر : قال البييق : وهو ظاهر 
نص" الشافعى وعليه جرى العراقيون من أصحابه . وقآل صاحب المداية من الخنفية : لابأس 
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أن يقعد ويأ كل إذا لم يكن يقندى به فان كان ول يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين” 
الدين وفتح باب المعصية . وحكى عن أنى حنيفة أنه قعد وهو محمول على أنه وقع له ذااء 
قبل أن نصير مقتدى به : قال : وهذا كله بعد الحضور » فان عام قبله لم يلزمة الإجابة > 


والوجه الثانى للشافعية تحريم الحضور لأنه كالرضا بالمتكر » وصمحه المروزى فان لم يعام 
حى حضر فلينههم » فان ل ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك . وعلى ذلك 
جرى الحنابلة » وكذا اعتير المالكية فى وجوب الإجابة أن لايكون هتاك منكر » وكذلك 
الهادوية . وحكى ابن بطال وغيره عن مالك أن الرجل إذا كان من أهل الطيبة لاينبغى له 
أن يحضر موضعا فيه خو أصلا » ويويد منع التضور حديث تمران بن حصين « نهى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن إجابة طعام الفاسقين » أخرجه الطبرانى فى الأوسط 
( قوله فلا يدخل الحمام الخ ) قد تقدم الكلام على ذلك فى باب ما جاء فى دخول الحمام 
من كتاب الغسل ( قوله فرأى البيت قد تر ) اختلف العلماء فى حكم ستر البيرت واللندران 
فجزم جمهور الشافعية بالكراهة . وصرّح الشيخ نصرالدين المقدسى منهم بالتجريم . واحتج 
بحديث عائشة عند مسلم أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن الله ل يأمرنا أن نكسو 
اليجارة والطين » وجذب الستر حتى هتكه » قال الببيق : هذه اللفظة تدل” على كراهة 
ستر الحدر » وإن كان فى بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة . وقال غيره : 
ليس فى السياق ما يدل" على التحريم وإنما فيه ننى الأمر بذلك » وننى الأمر لايستازم ثبوت 
البى » لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله عليه وآ له وسلم فى هتكه . وقد جاء النبى عن 
سثر الحدر صريحا منها فى حديث ابن عباس عند أنى داود وغيره « لاتستروا الخدر بالثياب» 
وف إسناده ضعف » ول#تشاهد مرسل عن على بن الحسين ٠‏ أخرجه ابن وهب » ثم الببيق 
من طريقه . وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر ستّر البيت . قال 
: أخموم بيتكم وتحولت الكعبة عندكم ؟ ثم قال : لاأدخله حتى يبتك » وأخرج الحاكم 
والبيق من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الحطمى أنه رأى بيتا مستورا فقعد 
وبكى وذكر حديئا عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم فيه ه كيف بكم إذا سترتم بيوتكم » 
الحديث وأصله فى النساق : : 


بات حجة من كرهالنثار والانتهاب منه 
١‏ 2ع زيد بن خالد دأنه* تمع الى صلى الله" عليه وآله وسلمة 
ستهى عن التتهنسة والفلسة ع رواه' أخمدا) . 
؟ - (وعن” عبد الله بن يزيد الأنصارئ أن رسئول” للم صَلى الله عتلتبنه | 
وآله وَسَلم نبى عن المثلة والمتى » رواه أخمد والبخارئ ) م 


- 
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- ( وعّن' أنتس أن ا عليه وآله 00 قال 76 
1 مثا ) رواه أجمل” والرمذىّ و عمحة “وقد ديق من 'حديث 
حمران بن حصين مثله ) ء 

حديث زيد بن خالد » قال ف مجمع الزوائد : أخرجه أحمد والطبران ه وق إسناده 
رجل لم يسم : وحديث عمران قد تقدم » وتقدم فى شرحه الكلام عليه وعلى النثار > 

والخاصل أن أحاديث الأبى عنالنهبى ثابتة عن النى صلى الله عليه وآ له وسام من طر بق 
جماعة من الصحابة فى الصحبح .وغيره » وهى تقتضى نحريم كل انهاب : ومن جملة ذلك 
انتهاب النثار ».ول يأت ما يصلح لتخصيصه » ولو صح حديث جابر الذى أورده الحوينى 
وصححه » وأورده الغزالى والقاضى حسين من الشافعية لكان مخصصا لعموم اللنبى عن 
الى كل حت عد آعة الكديك لصنس قل امسا د إله رحد شحنا 
فضلا عن صحيح . واللحوينى وإن كان من أكاب رالعلماءفليس هو من علماء الحديث وكذلك 
الكل را سيا الذين. لابميز ون بين الموضوع وغيره كما يعرف ذلك 

من له أنسة بعلم السنة وا واطلاع على موكلفات هوللاء . و لفظ حديث جابر عندهم : د أن الننى صلى الله 

1 عليه وآله وسلم حضر فى إملاك فأى أطاف فيا جور رارز فرح ف ]ل فقا 
لك لاو ؟ فقالوا : إنك نبيت عن النبى' » فقال : إنما نبيتكر عن نببى العساكر 
خذوا على اسم الله فتجاذبناه » ولكنه قد روى هذا الحديث البيبق من حديث معاذ بن 
جبل بإسناد ضعيف منقطع . ورواه الطبرلى من حديث عائشة عن معاذ » وفيه بشر بن 
إبراهيم المفاوح » قال ابن عدئ : هو عندى ممن يضع الحديث » وساقه العقيل من طريقه 
ثم قال : لايثبت ف الباب ثىء » وأورده ابن التوزى فى الموضوعات . ورواه أيضا من 
حديث أنس »؛ وى إسناده خالد بن إسمعيل .. قال ابن عدى : يضع الخديث » وقال غيره: 
ا . وقد روى ابن ألى شيبة ى مصنفه عن الحسن والشعى أنهما كانا لايريان به بأسا > 
واحح للف لا صو رايع النخعى وعكرمة . قال فى البحر : فصل : والنثار 

كمع ل لج م 

( مسئلة ) الحسن البصرى ثم القاسم وأبوحتيفة وأبوعبيد وابن المنذر من أصعاب الشافعى 
وهو مباح إذ ما نثره مالكه إلا إباحة له . الإمام يحبى : ولا قول للهادى فيه لانصا ولا 
تخريجا . عطاء وعكرمة وابن ن ألى ليى وابن شبرمة ثم الشافعى ومالك” : بل يكره لمنافاته 
المروءة والوقار:. الصيمرى : يندب ويكره الانتهاب لذلك . قلت : الأقرب ندبهما للخبر 
جابر انتهى : وقد تقدم فى باب من أذن فى انتباب أضحيته من أبوات الضحايا: حديث 
جعله المصنف حجة لمن رخص ف الثثار : 


4 -<تيل الأوطار - > 
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باب ما جاء فى إجابة دعوة الختان 


١‏ - (عن لسن قان « دعبى عتّان” بن أ العاص إلى تان فاى أنا 
يحيب » فقيل لله » فتقال : إنتّاكتًا لانت الحتان على عهئد رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم ولا تدا'عتى لله ارواه أخمد )م 

2 الأثر هو فى مسند أحمد بإسناد لامطعن فيه إلا أن فبه ابن إسعق وهو ثقة ولكنه مدلس + 
وقد ألخرجه الطبرانى فى الكبير بإسناد أحمد » وأخرجه أنضا بإسناد آآخر. فيه حمزة العطار » 
وثقه ابن أنى حاتم وضعفه غيره > وقد استدل به على عدم مشروعية إجابة ولية اللحتان لقوله 
و« كنا لانأق اللبتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » وقد قدمنا أن مذهب 
الخمهور من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولائم . وهى على ما ذكره 
اللقاذى عياض والنووى ثمان . الأعذار بعين مهملة وذالمعجمة للختان . والعقيقة للولادة © 
والخرس بضم المعجمة وسكون الراء بعدها السين المهملة لسلامة المرأة من الطلق » وقيل 
هو طعام الولادة . والعقيقة مختص”" بيوم السابع . والتقيعة لقدوم السسافر مشتفة من التقع 
وهوالغبار : والوكيرة للمسكن المتجدد مأخوذمن الوكروهوالمأوى . والمستقر والوضيمة © 
بضاد معجمة : لما يتخذ عند المصيبة . والمأدبة : لما يتخذ بلا سيب وداها مضمومة 
ويجوز فتحها انتهبى . وقد زيذ ولية الإملاك وهو التزوج » وولية الدخول وهو العرس 
وقل” من غاير بينهما » ومن الولاثم الإحذاق بكسر الحمزة وسكوت اللمهملة وتخفيف الذال 
المعجمة وآخرة قاف : الطعام الذى يتخذ عند حذاق الصبى ؛ ذكره ابن الصباغ فى الشامل م 
وقال ابن الرفعة .: هو الذى يصنع عند نتم القرآن . وذكر المحامل فى الولاثم : العتيرة بفتح 
المهملة ثم مثناة مكسورة :. وهى شاة تذبح ف أول رج . وتعقب بأنها فى معنى الأضحية 
فلا معنى لذ كرها مع الولائم . قبل ومن جملة الولاثم تحفة الزائر © 


١‏ (عتن محمد بن حاطه قال : قال رسول الله صلى الله عا وآاله 
وسلتم « فصل ما بْينَ الحتلال والمترام الداف والصوات فى التكاح له 
إلا أبا اود ) م 


؟ - (وعن” عائشة عبن الى صلى الله علتبئه وله وسَكم قال م أعتلنو. 
هذ ؟! التكاح وَاضْمربوا عليه بالغربال © رواه ابن ماجتد ) + 





-تاكا١١-‎ 


* - (وعن” عائشة 0 سور ور لد 


الى سلا ان عله وآله وسلّم : باعائشة ما كان معكم من لمر فان 


اخ سي ادي زرك أحمد ار 

- (وعن محمرو بن يحتى المازنى عبن" ان ل « أن التلى. 
صل الله عليه وآله كيده نكرة نكاح السَّر حتّى بغرت يدذقة 
وبقال : أتيناكم أتنناكم ٠‏ فحيونا نحبيكم » رواه عبدالله بن أحمدا 
فالسند عر 
6- (وعن ابن عباس قال « أننكتحّت عائشة ذات قرابة.. لما من” 
الأنصار » فتجاء” حل الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال” : أهدايم 
الفنتاة ؟ قالوا نعم » قال : أرْسّئم ميات تحتى ؛؟ كاتت له نغالة 
رصول الله ا عليه وآله وَسَلم : إن الأتصار قوم فيها غرّل » فلو 
بعتم معها من يقول متاك امنا فتحيانا وحبا كم » رواه ابن ماجه 

اناك ا ل ل 1 قالت « دحل 

لى الى صَلَى الله عليه وآله وسّلم غنداة بَُىّ على » فجس على فرائى 
ل بالدافا تند بن" من” قنتيل” من" آبالى يتم 
بتدار » حتى قالت إحداهن” رساك نك مافى غتد » ققال” التى على 
الله عليه وآله وسلم : لاتقولى هكذا ؛ وقول ها كنت تقولين ؛ رياه 
المتماعة إلا مسثلما والتسائى ) : 

حديث محمد بن حاطب حسنه الترمذى : قال ومحمد بن حاطب قد رأى الننى صلى الله 

عليه وآله وساي 'ؤغو صَخير ء وأحرجه الحاكم . وَحَذَيِتُ عائشة فق إسنادة خالد بن إلياس 
وهو متروك . وقد أخرجه أيضا الترمذئ بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« أعلنوا هذا التكاح واجعلوه ف المساجد واضربوا عليه بالدفوف » قال الترمنى : هذا 
حديث غريب » وعيسى بن ميمون الأنصارى يضعف فى الحديث » وعيسى بن ميمون 
الذى يروى عن أنى نجيح هو ثقّة انتهى . وقد روى الترمذى هذا الحديث من اط الأول 
وأخرجه أيضا البيق وى إسناده خالد بن إلياس .وهو منكر الحديث - وحديث مرو بن 
يحبى سياقه فى سنن ابن ماجه » هكذا حدثنا إسق بن منصور » أخبرنا جعفر بن عون » 
أخبرنا الأجلح عن أ الزبير عن ابن عباس فذدكره , والأبجلح وثقه ٠‏ ابن معين العجى 
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وضعفه النساى » وبقية رجال الإسناد رجال. الصحيح » يشبد له حديث ابن عباس 
المذكور . وحديث ابن عباس فى إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة . قال فى مجمع 
الزوائد : وهو متروك . وأخرجه أيضا الطبرانى وأبو الشيخ > وى الباب عن عامر بن سعد 
قال : دخلت على قرظة بن كعب وأنى مسعوه الأنصازى فى عرس ١‏ وإذا جوار يغنين » 
فقلت : أى صاحبى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أهل بدر يفعل هذا عندكم » | 
فقالا : اجلس إن شئت فاستمع معنا » وإن شئْت فاذهب » فانه قد رخص لنا اللهو غند 


العرس » أخرجه النسائى واللخاكم وصححه . وأخرج الطبراى من حديث السائب بن يزيد 
« أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم رخص ف ذلك » قوله الدف والصوت : أى ضرت 
الدف ورفع الصوت . وف ذلك دليل على أنه يجوز فى التكاح ضرب الأدفاف ورفع 
الأصوات بشىء من الكلام نحو : أتينكم أتيناكي ونحوه » لابالأغانى المبيجة الشرور 
المغتملة على وصف الحمالي والفجور ومعاقرة انلحمور » فان ذلك بحرم فى النكاح "كماء 
يحرم فى غيره » وكذلك سائر الملاهى امْحرمة . قال فى البحر : الأكثر وما يحرم من الملاهى 
فى غير النكاح يحرم فيه لعموم النبى . النخعى وغيره : يباح فى التكاح لقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « واضربوا عليه بالدفوف » فيقاس المزمار وغيره . قال : قلنا هذا لاينائى 
عموم قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « إنما نبيت عن صوتين أحمقين » الخبر ونحوه فيجمل 
على ضربة غير ملهية . قال الإمام يحبى : دف الملاهى مدوّر جلده من رق" أبيض ناعم 
فى عرضه سلاسل يسمى الطار » له صوت يطرب لخلاوة نغمته » وهذا الإشكال فى نجرعه 
وتعلق النبى به . وأما دف العرب فهو على شكل الغر بال خلا أنه لاخروق فيه وطوله إلى 
أربعة أشبار » فهو الذى أراده صلى الله عليه وآ له وسار لأنه المعهود حينئذ : وقد حكى 
أبو طالب عن المهادى أنه محرم أيضا إذ هو 5 لة لهو . وحكى الموايد بالله عن الحادى أنه يكره 
فقط وهو الذى فى الأحكام : وقال أبوالعباس وأبوحنيفة وأصحابه : بل مباخ لقوله صلى الله 
عليه وآ له وسام ٠‏ واضربوا عليه بالدفوف»» وهذا هو الظاهر' للأحاديث المذكورة ف الباب 
بل لايبعد أن يكون ذلك مندوبا » ولأن ذلك أقل ما يفيده الأمر فى قوله « أعلنوا هذا 
النكاح » الحديث » ويئيد ذلك مانى حديث المازنى المذكور « أن النى" صلى الله عليه وآآله 
وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بد » ( قوله ما كان معكم لهو ) قال فى الفتح 
ف رواية شريك ١‏ فقال : هل بعثتم جارية تضرب بالدف وتخة ؟ قلت تقول ماذا ؟ قال : 

تقول ١:‏ أتيناكم أتيناكم 2 فحيانا وحياكم 

ولولا. الذهب الأحه مر ماحلت بواديكم 

ولولا الحنطة السمراء ‏ ء ما سمنت عذاريكم » 
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( قوله بى عللى” ) أ يزب اق قر سلف بكسر اللام ؛ أى مككانك : قال 

الكرماى : هو تحمول على أن ذلك كان من وراء “حجاب » أو كان قبل نزول آية الحجاب 
أو عند الأمن من الفتنة > قال الحافظ : والذى صح لنا بالأدلة القوبة أن من خصائصه 
صل الله عليه وآله وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها + قال الكرمانى : ويجوز 
أن تكون الرواية تمجلسك بفتح اللام ( قوله يندب ) من الندبة يضم النون : وهى' ذكر ' 
أو صاف الميت تالثناء عليه . قال المهلب : وتى هذا الحديث إعلان التكاح بالدف و بالغناء 
المباح » وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لمو مالم خرج عن حد” المباح » وسيأق 
الكلام فى الغناء وآلات الملاهى مبسوطا فى أبواب السبق إن شاء الله تعالى > 


باب الأوقات الى يستحب فيها البناء علل النساء 
مما شر لاف ولك اله 


ع5 عائقة كالقت « تروجنى رسول الله صلى الله عليه وآله 


وَسَلّم فى شوالٍ وبتى فى فى"شوال » فأى نساء رسول الله صَلَّى الله عليه 
وآله وسكمة كان أحنظى عنّدة م : وكات عائشة* تستحب أ يداخحل” 


نساؤها فى شوالٍ » رواه” أحمتد ومسلم والتساق) : 

؟ - ( وعن” عرو بن شعتيُب عن أبيه عن" جتداه عن التّبى صل الله 
عليه وآله وسلم قاك « إذا أفادة أحدا كم امرأة أو خادما أو دابّة” فلْيأحذ" 
بناصيتما وليقل” : الهم إفى أسألك من” خْيرها وخيرا ها جلنا علة م 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلسها عليه » رواه” ابئن” ماجه' وأبو داودة 
مناه ) 2 

حديث عمرو بن شعيب أخر جه أيضا النساتى وسكت عنه أبو داود » ورجال إسناده إلى 
مرو بن سعيد ثقات . وقد تقدم اختلاف الأئمة ف ليت عر ا شط لله 
0 أى داود « إذا تزوج دم امرأة أو اشترى خادما. فليقل : اللهم” إنى أسألك 
ل ل لراك من شرها وشرً ما جبلتها عليه » وتإذا اشترى بعيرا 
فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك . وفى رواية د ثم ليأخذ بناصيتهما » يعنى المرأة: والخادم. 
وليدع بالبركة . استدل المصنف تحديث عائشة على استحباب البناء بالمرأة فى شوال وهو 
أإنما يدل" على ذلك إذا تين أن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم قصد ذلك الوقت للخصوصية 
له لاتوجد ق غيره » لاإذا كان وقوع ذلك منه صلى الله عليه وآله على طريق الاتفاق 
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وكونه بعض أجزاء الزمان » فانه لايدل” على الاستحباب لآنه حك شرعى يحتاج إلى دليل ' 
وقد تزوج صلى الله عليه وآ له وسام بنسائه فى أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم بتحراً 
وفتا خصوصا 6 ولو كان 3 الوقوع يقيك الااستحباب لكان كل وقت من الأوقات 
الى تزوج فيها النى صَلى الله عليه وآ له وسلم يستحب البناء فيه وهو غير مسلم : والحديث 
الثانى فيه استحباب الدعاء بما تضمنه الحديث عند تزوج المرأة وملك الخادم والدابة غ وهو 
دعاء جامع لأنه إذا لتى الإنسان الخير من زوجته أو خادمه أو دابته وجنب الشر عن تلك ' 
الأمور كان نى ذلك جلب النفع واندفاع الضرر ( قوله إذا أفاد أحدكم ) قال فى القاموس : 
أفدت الماك : استفدته وأعطيته انتبى : وامراد هنا الأول : 


باب مايكره من تزين النساء به وما لايكره 


' (رعن أسماء بنت أى 0 قات « أتت التبى صلى الله عليه وآله‎ - ١ 


ل 


وسلتم” امرأة فقالت:: نا رسول الله إن النابحة عر رما ونه أغرام| لجهة- 
الف 6 اا ان اسم 


فتَمَرّق شعرها أفأصله” ؟ فققال سول الله صلى الله عدلتيله وآ له وسلم": لعتن” 
اش الراصلة والمستتر ملة » مقن عليه ارمتككى عل مقلف من حديت 


عة )2 
5- ووعن ابن 0 « أن التى صلى الله عليه وآله وسلم لعن" 
الوواصلة وال مستوصلة والواشمة" وا مستوش منةا) > 

# ( وعن ابن متسعود أنه قال « لعن الله الورشمات والمستوشتمات 
رامخ ضات. والتسليات لجسن المقيرات حل ألد تال 2 وركال 05 


مالى لاألعن” من" لعن" رتسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم») : 

5 - ( وعن” معاوية أنه قال وتتاول قْصّة من' شعتر « معت رسول الل 
صل ال عليه وآله وسلم: يتنهى عن" مثل هذه را ل : 1غ هملكت 
و إسرائيل” حين ا هدم نساؤهي" 6 عدن 3 

ه - (وعن' معاوية قال : معت رتسُول الله صلى الله عليه وله وتسم 
قال أ امثرأر أدختت فى شعرها من" شر غيرها فأآنما د خله زور » 
روا أمدة : وفى لفنظ « أأعا امثرأة زادت فى شر ها شع لبنس" مثه » فاته" . 

دا 26 4 اع 2 ا 


0 0 فيه ) ا النساتى. ومعتاه متف 1 عليه ) م 
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١‏ - (وعن ابن مسعود قال" و معنت رسول” الفح لق 1 وآله 
وسلم ا والواشرةر والواصلة والواشمة إل من أداء 6 

٠‏ -. لز وعن” عائشة قالّت « كان” الى صلَى الله عليه وآله وسلم” 
بحن القاثيرةة 0 » والواشمة” رامو شرافة 0 وار ايك تسرك 1 
رواهما أحمد” : والثامصة : ناتفة الشعر من الواجه : والواشرة 0 
الأمنان حى اتكرن كنا كر : أى تحداد ورقة” تكله اماه الكبيرة ‏ 
بالحتدريشّة _ السّن” 0 ار من اليد بابرةر ظهر الكّف 00 
ل اليل أو بالتثير : وهو دخان الشحتم حت عدر والتك سنا 
وار 5 وال مستوش مة' الآ مل" 0 ذلك” باذ نين" ا القاشرة” 


والمقاشتو هه » فال أبو عبيد : ( تراه ا هذه 0 


اناه وجو هته “حتى بسحيق أعتى الحلد يبدو ما تحت من البتشسرة 
ور بي يما جاء” فى التامصةٍ 1 


حدبث عائشة الثانى قال فى مجمع الزوائد : وفيه من لم أعرفه من النساء : وق الباب عن 


ابن عباس قال « لعنت الواصلة والمستوصلة » والنامصة والمتنمصة » والواشمة والمستوشمة 
من غير داء ؛ أخرجه أبو داود . وعن جابر عند مسلم ٠‏ زجر رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس المرأة أن تصل شعرها بثشىء ؛ وعن معقل بن يسار عند أحمد والطبرانى . وعن أنى أمامة 
عند الطبرانى بإسناد بح . وعن ابن عباس أيضا حديث آنخر عند الطبرانى ( قوله عريسا ) 
بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس » والعروس يقع على المرأة 
والرجل فى وقت الدخول ( قوله حصبة ) ل ل ا اله 
أيضا بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهن” حماعة » والإسكان أشبر : وهى بير تخرج 
فى الخلد تقول منه حصب جلده بكسر الصاد يحصب ( قوله فتمرّق ) بالراء المهملة بمعنى 
تساقط هكذا. حكى القاضى عياض ف المشارق عن حمهور الرواة » وحكى عن جماعة من 
رواة صحيح مسام أنه بالزاى . قال : وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول ولكنه لايستعمل 
فى الشعر فى حال المرض ( قوله الواصلة ) هى التى تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر 
به شعر الرأة . والمستوصلة : هى التى تستدعى أن يفعل بها ذلك » ويقال ا موصولة كما 
فى الرواية الأخرى . والواشمة : فاعلة الوشم : وهو أن يغرز فى ظهر الكف أو المعصم 
. أوالشفة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النثور فيخضر ذلك الوضع وهو 
مما تستحسنه الفساق » والنئو الذى ذكره المصنف قالالمصنض قال ف القاموس كصبور : 





 ؟ا١ك-‎ 


وهرنحان الح اذ كر وقد تلاق عل أنياة ترقا 5 اقاتوس و وقد ككرن الرقم 
بدارات ونقوش » وقد يكثر وقد يقل” » و الفوصل حرام لأأن اللعن لايكون على أمر غير 
0 . قال النووى : وهذا هو الظاهر امختار . قال : وقد فصله أصعابنا فقالوا :إن دعت 
شعرها بشعر آددى فهو حرام بلا خلاف» وسواء كان شعر رجل أو امرأة » وسواء شعر 
ارم والزوج وغيرهما بلا لاف لعموم الآدلة » ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدى وسائر 
أجزائه لكرامته » بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه » وإن وصلته بشعر آدىّ فان كان 
شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لايؤكل لحمه إذا انفصل فى حياته فهو حرام أيضا 
للحديث ولأنه حمل نجاسة فى صلاتها وغيرها عمدا » وسواء فى هذين النوعين المزوجة 
وغيرها من النساء والرجال : وأما الشعر الطاهر من غير الآدى فان لم يكن لها زوج ولا 
سيد فهو حرام أيضا » وإن كان فثلاثة أوجه : أحدها لابجوز لظاهر الأحاديث : والثانى 
يجوز » وأححها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو اليد جاز وإلا فهو حرام انتبىٍ > وقال 
القاضى عياض : اختلق امامل الس » فقال مالك والطبرى وكثيرون أو الأكتثرون 
لقن بكل ثىء » سواء وصلته بشعر أوصوف أو خرق : واحتجوا بحديث جابر 
« أن النى ص لى الله عليه و1 له وسلم زجرأن تصل المرأة برأسباشيئا» . وقال الليث بن سعد 
ل خنص” بالوصل بالشعر 2 ولاياتن بوصضلة بصوف وخرق وغيرهها وقال الإمام 
المهدى 0 00 ا ابر المذ كور 
فانه شامل للشعر والصوف والوبر وغيرها . وحك كى النووى عن عائشة أنه يجوز الوصل 
مطلقا » قال ولا بصح عنها بل الصحيح عنها كقول الشمهور. قال القانضى عياض ؛ قأما ربو 
خيوط الحرير الملونة ونحوها عا لارشبه الث لشعر فليس بمنبى عنه لأنه ليس يوصل ولا هو 
فى معنى مقصود الوصل » وإنما هو للتجمل والتحسين . ويجاب بأن خصيص عموم حديث 
جابر لايكون إلا بدليل فا هو . وذهبت الهادوية إلى جواز الوصل بشعر امحرم . ويجاب 
بأن تحريم مطلق الوصل يستازم تحريم 5 . وكذلك عموم حديث جابر 
وحديث معاوية . وقال ل الإمام 5-8 بى : إنما بحرم عل لى غير ذوات الأزواج . ويجاب عنه 
حديث أسماء المذكور فانه تصرح أد ارمل فو ل من الله عليه وآ له 
وسام . وأما الوم فهو حرام أيضا لما تقدم . قال أصعاب الشافعى : هذا الموضع الذى وشم 
يصير نجسا ء فان أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته » وإنلم يمكن إلا رك 
| منه التلف أو فوات عضو أو منفعته أو شيئا فاحشا فى عضو ظاهر ل تجب إزالته ا 
تابت لم يبق عايها إثم » وإنلم تخف شينا من ذلك ونحوه لزمها ! إزالته » وتعصى بتأخيره 
وسواء فى هذا كله الرجل وامرأة ( قوله والمتنمصات ) بالتاء ء الفوقية ثم النون ثم الصاد 
المهملة. جمع متنمصة » وهذا الى تستدعى نتف الشعر من وجهها ؛ ويروى بتقذيم النون 
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عل التاء + قال النووى ‏ ' والمقهور تأخير ها » والنامصة : المزيلة' له من نفسها أو من 
غير ها وهو حرام : قال النووى وغيره : إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تخرم 
إزالتها بل 3ستحب : وقاا. ابن جرير ٠‏ لايجوز حلق حيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ( قوله | 
والمتفلجاء”. ) بالفاء واحبم جمع متفلجة + وهى الى تبرد ما بين أسناتمها الثنايا والر باعيات 
وهو من الفلج بفتح الفاء واللام : وهو الفرجة بين الثنايا والرباعيات » تفعل ذلك العجوز 
ومن قاربها فى السن' إظهارا للصغر وحسن الأسنان » لآن هذه الفررجة اللطيفة بين الأسنان 
تكون للبنات الصغيرات » فاذا عجزت المرأة كبرت سنها فتيردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة 
المنظر وتوهم كونها صغيرة .قال النووى : ويقال له الوشر ء وهذا الفعل حرام على الفاعلة 
والمفعول بها ( قوله قصة ) بضم القاف وتشديد الصاد المهملة وهو القطعة من الشعر من 
قصصت الشعر : أى قطعته : قال الأصمعى وغيره : هو شعر ومقدم الرأس المقبل على 
الحبية . وقيل شعر الناصية ( قوله عن مثل هذه ) أى عن التزين بمثل. هذه القصة من الشعر 
( قوله إما هلكت بنو إسرائيل الخ ) هذا تبديد شلعد لأن كون مثل هذا الذنب كان سببا 
لحلاك مثل نلك الآمة يدل" علق أله من أشذ الذنوب . قال القاضى عياض : قيل يحتمل أنه 
كان محرما عليهم فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسببه . وقيل يحتمل أن ذلك الملاك كان به 
وبغيره ثما ارتكبوه من المعاصى » فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا » وفيه معاقبة العامة بظهور 
اندر انمبى ( قوله إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيا إذا كان لقصد 
التحسين لالداء وعلة فانه ليس بمحرم » وظاهر قوّاه « المغيرات خلق الله » أنه لايجوز 
تغيبر شىء من اللخلقة عن الصفة التى هى عليها . قال أب جعفر الطبرى : فى هذا الحديث 
دليل على أنه لايجوز تغيير ثبىء مما خلق الله امرأة عليه بزيادة أو نقص القاسا للتحسين لزوج 
أو غيره © كما لو كان لما سن" زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه لأنه من 
تغيير خلق الله » وهكذا لو كان لا أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها » وهكذا قال 
القانى عياض وزاد : إلا أن تكون هذه الزوائد مؤللة وتتضرّر بها فلا بأس بنزعها » قبل 
وهذا إنما هو فى التغيير الذى يكون باقيا » فأما ما لايكون باقياكالكحل ونحوه من اللخضابات 
فقد أجازه مالك وغيره من العلماء ( قوله هذه الغمرة ) بفتح الغين المعجمة وسكون اليم 
بعدها راء : طلاء من من الورس : وف القاموس : فى مادة الغمر » وبالضم : الزعفران كالغمرة 
+ - ( وعن' عائشة” قالت' « كانت" امرأة” عنهان” بن متظلعئون خضب 
وتنب » ق كتث فدتعلتت عل" ل السام معدا مان - 
مند . قات . عانة د الدنشيا ولا يريد" النّساءء » قات عائشة” : فدتخحل” 


32-8 شالاه 


عل سول اشر صلى اه لواقم وستكم فاستبرتهة بذلك » فلقى ا 
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فقال ؛ ياعوان ته مي : لَعمّم' بارصشُول” الله » قال" : قال ؛ 
فأسوة” مالك" بنا») 

5 0 زه باتت "عنام قالت : دتخالت المَسْجد” 0 لوه 
لعائشة” اف ]لات : ما تقولين ياأم المْمنين فى اتام ؟ عالت : كان" 
حبيبى صلى الله عليه وآله وسلّم بنجبه لونه ويكثره رمه » ولس" 
لسع ملك أن كل فتن اعد ع رو ران افد ل 

٠‏ (وعتن” أنسٍ قال دلي سولاك صَلى الله عليه وآله وسلم” 
المتشبهين من" الرجال بالنتسناء ر ماين النّساء بالرجال » : وفى روابتة 


2 


« لعن رَسُول الله صَلَى الله عليه وآله م لمعن 1ن الرجال. » 


رك وع ساس #20 


دل لاض ين نار عرفل : أعارجوهلم'من' ببويكت' 0 
صلى الله“ عليه وآله وسلم آقلانةت وأخرج عم فلانا» روامما أمد” وَالسّخارى) 
حديث عائشة الأول أخرجه أحمد من طرق غختلفة متعد”دة هذه المذكورة هنا أحدها > 


قال فى مجمع الزوائد : وأسانيد أمد رجاها ثقات . وقد نقدم ما يشهد له فى أول كتاب 


التكاح اح . وحديتها الثانى أيضا تقدم ما يشهد له فى كتاب الطهارة ( قوله أمشهد أم مغيب ) 
أى أزوجك شاهد أم غائب . والمراد أن ترك اللحضاب والطيب إن كان لأجل غيبة الزوج 
فذاك » وإن كان لأمر آثعر مع حضوره فا هو ؟ فأخيرتما أن زوجها لاحاجة له بالنساء؟ 
اق فى حكم من لازوج لها » واستنكار عائشة عليها ترك اللحضاب والطبب يشعر_بأن 
ذوات الأزواج يحسن منهن” التزين للأزواج بذلك . وكذلك قوله فى الحديث الآخر 
( وليس بمحرم عليكن” بين كل حيضتين » يدل" على أنه لابأس بالاختضاب بالحناء » وقد 
ندم اكات 3 الحضات فى الظلهارة ٠‏ رقف كر اق للبارر أل ل مقاب ال 
( قوله لعن الله المنشببين من الرجال الخ ) فيه دليل على أنه يحرم على الرجال التشبه بالنساء » 
وعلى النساء التشبه با! لرجال فى الكلام واللباس والمثثى وغير ذلك والمترجلات من النساء : 
المنشبيات بالرجال » وقد تقدم الكلام على الخنئين ضبطا وتفسيرا وذكر من أخرجه النى” 
صل الله عليه وآ له وسلم منهم . وقد أخرج أبو داود من حديث أنى هريرة قال « أق 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم باكر لح لسار لمر نه و إل التتيع 
بالنون » فقيل يا رسول الله ألا تقتله » فقال : إفى نبيت أن أقتل المصلين » وروى الببيق 
ا سا . وأخرج الطبراق من حديث واثلة , بن الأسقع 
دد اي صل اند عليه وآ له وس أخرج اتلديث » .. 
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باب التسمية والتستر عند الجماع 


ب عند انور عباس أن وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 0 
« لوأن” أحد كما إذا! أى أممله قال” يسم الله الهم جتنا المبلطان وجنبٍ 
الشسطان .ما ورفتتا » فان قدر بيتهماء.ى , ذلك وَلَن كن" بر ذلك الواند 
الشسطان أبد! » رواه عه إلا التسالى ) > 1 

1١‏ - ( رعن اعتة ابن عدر السّتمئ قال : قال رسُول” الله صّلى 
عله وآله وم و إذ أق ا لنن” متتتر ولا اجتجد ا 0 
ا ا ابن "ماجه' ) + 
: أ" - روصن ابئن. حمر أنة الب" صلتى الله عله وآله وسكم قال «إباكم, 
م فان م 0 لافار فكم' إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل 

أهله فاستتحيوهم 'وأكرموهم” 1ك الترُمذرى وقال” : هذا حنيك 
غبريب ) ؟ 

راد الرمدى يعد قوله حرك عر الال فد الاحت هذا الحم حت م 
فى إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف » وكذلك فى إسناده الأحوص بن حكمم وهو 
أبضا ضعرف ولكنه قد تابع رشدين بن سعد عبد الأعلى بن عدى وهو ثقة » ويشهد لصحة 
الحد.يثين حديث عتبة بن عبد السلمى وحديث ابن عمر الأحاديث الواردة فى الأمر بستر 
العورة والبالغة فى ذلك : منها حديث ببز بن حكيٍم عن أبيه عن جده قال ٠‏ قلت با نى 
الله عوراتنا ما نأق منها وما ئذر ؟ قال : احفظ عو ريك إلا من زوجتك أو ماملكت 
عننك » قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم فى بعض » قال : إن استطعت أن 
لايراها أحد فلا يراها » قال : قلت إذا كان أحدنا خاليا » قال : فالله أحق” 0 
الناس ) هذا لفظ الترمذى وقال : حديث حسن » فق هذا الحديث الأمر بستر العررة 
ف جميع الأحوال ؛ والإذن بكشف ما لابد منه لأزوجات والمملوكات حال الجماع ا 

الما عل لض قار الذى تدعو الضرورة إليه حال الجماع ا 
ل ل ال ار رض ران أهله ) فى رواية للبخارى 8 حين 0 
أهله » وق رواية للإسماعيل « حين يجامع أهله » وذلك ظاهر ىف فى أن القول يكون مع الفعل 
وق ١‏ زواية لأ داود ٠‏ إذا أراد أن يأى أهله » وهئ مفسرة لغيرهامن الرؤابات فيكون 
القول قبل الشروع » ويحمل ما عدا هذه الرواية على اجاز كقوله تعالى - و إذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله ‏ إى إذا أردت القراءة ( قوله جتبنا ) فى رواية للبخارى بالإفراد ( قوله فان 
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قدر' ببنهما فى ذلك ولد ) فى روابة للبخارى «دفان قشى الله بينبما ولدا » ( قوله ان يضر ذلك 
الولد الشيطان ) فى رواية لمسلم وأجمد «الم يسلط عليه الشيطان » ولفظ البخارى «لم بضره 
شيطان » واللفظ الذى ذكره المصنف لأحمد . واختلف فى الضرر المت بعد الاتفاق على 
عدم امل عل العموم فى أنواع الضرر على ما نقل القاضى عياض + وإن كان ظاهرا 
فى الحمل على عموم الآحوال من صيغة الى مع التأبيد » وكأن سبب ذلك الاتفاق ما ثبت 
ف الصحيح أن كل بنى آدم يطعن الشيطان فى بطنه حين يولد إلا من استتنى » غان هذا 
الطعن نوع من الضرر » مم اختلفوا فقيل المعنى لم بسلط عليه من .أجل بركة النسمية » بل 
يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم ‏ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ وقيل المراد لم يطعن 
ف بطنه وهو بعيد لمنابذته لظاهر الحديث المتقدم » وليس خصيصه بأولى من تخصيص هذا. 
وقيل المراد لم يصرعه . وقيل لم يضره فى بدنه . وقال ابن دقيق العيد' : يحتمل أن لايضرّه 
فى دبنه أنضأ » ولكن يبعده انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء . وتعقب بأن اختصاص 
من حص بالغصمة بطريق الوجوب لابطريق اللحواز فلا مانع أن يوجد من لابصدر منه 

معصية مدا وإنلم يكن ذلك واجبا له . وقال الداودى : معنى لم يضره : أى م يفتنه عن 
دينه إلى الكفر » وليس المراد عصمته منه عن المعصية . وقيل لم يضره بمشاركة أبيه فى جماع 
أمه "كما جاء عن مجاهد أن الذى ييجامع ون لل الشيطان على إحليله فيجامع معه . 


باب ماجاء فى العزل 
١‏ - (عن جابر قال « كنا نعترل على عهند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والقرآن” ينزل” ١‏ متتفق” عليه . والمسلم « كنا نعل على 


عهندٍ رسول, الله صلى ال عليه وآلِه وسلمفبله ذلك فلم" يتبتا») . 


0 0 ىاه عليه وآله وسلتمة 
قال : إن" لى جارية “هى خاد متنا وسانيتئنا فى التخّل وأنا أطوف علسيها وأكثرية 
إن مل : فقال . أحرل عتما إن تافاته لكات )| ما فار لكا واد اث 
ملم وأو داوة) : 

روعاة أى سعيد قال « حرجنا مع رسول الله صَلَى الله عليه وآله 


وسلم فى غروة ببى المصطلق فأصبنا سبنا من" العترتب > فاشسْسيئنا الات 
رمدت علا اسرية ييا العرّل” » فسألنا عتن' ذلك" رسُول" الله صّلَى 
لله عتلبنة وآله. وسلم” فقال” : ماعتلينكم' أن" لاتتفئعتلوا فانة الله عبر وجل * 
قد اكت ما 0 خالق” إلى وم القيامة. ( متفق” عليهر) 3 
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5 - ( وعتن أنى سعيد قال ه قات الود” ؛ العترل الموؤُودة الصغرى » 
نتن الشي مل إن علد لوال وتام ٠‏ كدامنا يردت إن زه عر وهل 
ل أرّاد أن' يلق شيا لم تستطع أحد أن' صر راك د رارك او5) 

ه - (وعن ألى سعيدٍ قال : قال" رتسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم 
فى العتراك, ا تلق أشت ترق . أفرم قرارم فعا ذلك القدار 0 
رواه امد" 

* - ( وعن' أسامة” بن زيند ه أنه رجلا جاء إلى الى صَلى الله عليه 
وآله وتسَكم- فقال" : إفى أعترل” عن اممرزق » ققال” له صلى الله عليه وآلهو 
وسلم 4 تفعل” ذلك" ؟ فقال” لله الرجل” : أشفق .على ولدها أو على أؤلاد ها 
فال رسُول” الله صل الله عليه وآله وسلم ل كان “ضارا ضسر فارس” 
وَالروم”» رواه أخمد ومُسئْلم ) . 


رك انه نت رت الأسدنة فاكت وحصت سول الك 


01 عه 


الل عليه وآلم سكم فى أ ناس وهو 


كردن لل منت إن ألمي 
عن الغيلة » فتظَرت ف الرُوم وفازس فاذا هنم* يَنْيدُون أزلاد هم ٠»‏ فلا يضر 
أؤلادهلم' شيئقا » “م سالوه. عن الجزل ٠‏ فال ستول إتر صل اش علكير 


تم ذلك الوااد اللقى ‏ وذ امو ووية جلت قل روه هكد 
ركسل ). 

م - ( وعن" عبر بن اللشطتات قال وى رسول اد على الله عليه 
وآله وسّلم أن يبرا ل عن الحرة. إلا باذانها روا انمد اواك مجه وللشن” 
إسنادة يدنك )2 

حديث أنى سعيد الثانى أخر جه أيضا الترمذى والنسائى . قال الحافظ : ورجاله قات 2 
وقال فى مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه موبى بن وردان وهو ثقة وقد ضعف » وبقية 
رجاله ثقات . وأخرج نحوه النسائى من حديث جابر وأنى هريرة » وجزم الطحاوى بكونه 
منسوحا ا ابن حزم . وحديث عمر بن اللخطاب فى إسناده ابن لهيعة وفيه مقال 
معروف » ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق والبييق عن ابن عباس قال « نبى عن عزل 
الحرة إلا بإذنها ) وروى عنه ابن أى شنة أنه كان يعزل عن أمته » #وروى البييق عن 

ابن عمر مثله . ومن أحاديث هذا الباب عن أنس عند أحمد والبزار وابن حبان وصصحه « أن 





ات 


رجلا سأل عن العزل » ققال النى” صل الله عليه وآ له وسلم + لو أن الماء الى يكون منه 
الولد أهرقته على ضرة لأخرج الله منها ولدا » وله شاهدان فى الكبير الطبرانى عن ابن عباس 
وف الأوسط له عن ابن مسعود ( قوله كنا نعزل ) العرل : النزع بعد الإبلاج لينزل خارج 
الفرج ( قوله والقرآن ينزل ) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكر من 
الأحكام » لأنه لوكان ذلك الثبىء حراما لم يقررا عليه » ولكن بشرط أن يعلمه الى" صلى 
الله عليه وآ له و . وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه فى الففح إلى أن 
الصحانى إذا أضاف الحكم إلى زمن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان له حكم الرقع » قال 
لأن الظاهر أن النتى صلى الك عله وا له وام اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على 
سراهم إياه عن الأحكام » قال : وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك > 
وأخرج ملم من حديث جابر قال ٠‏ كنا تعزل عل عهد رسؤل الله صل الله عليه وله 
وسام > تبلغ ذلك نبى الله صل الله عليه وآله وسلم فلم ينهنا » . ووقع فى حديث الاي 
المذكور الإذن له بالعزل » فقال ٠‏ اغزل عنها إن شئت » ( قوله ما عليكم أن لاتفعلوا ) 
وقع فى رواية فى البخارى وغيره «.لاعليكم أن لاتفعلوا » قال ابن سير ين : هذا أقرب 
ل الى لس ابن عون عن الحسن أنه قال : والله لكان هذا زجرا . قال القرطى : 
كأن هؤلاء فهموا من لا ابى عما سألوا عنه » فكأنه قال : لاتعزلوا وعليكم أن لاتفعاوا 
ويكون قوله ١‏ وعليكم » إلى آخره تأ كيدا للبى . وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقرير » 
وإما معناه ليس عليكم أن تتركوا وهو الذى يساوى أن لاتفعلوا . وقال غيره : معنى 
لاعلبكم أن لاتفعلوا : أى لاحرج عليكم أن لاتفعلوا قفيه ننى الج عن عدم الفعل » فافهم 
دت اخرج فى فعل التزل + ولو كان مواد ني اجرج عن للقعل لقال : الاعلكم أن 
تفعلوا إلا أن يداعى أن لازائدة » فيقال الأصل عدم ذلك + 

وقد اختلف السلف فى حكم العزل» فحكى فى الفتح عن ابن عبد البر أنه قال : لاخلداف 
رن العلبياء أنه لايعزل عن الزوجة الخرة إلا بإذنها » -لآن الجماع من حقّها وطا المطالبة به 
وليس الجماع العروف إلا ما لايلحقه عزل . قآل الحافظ : ووافقه فى نقل هذا الإجماع 
ابن هبيرة ٠‏ قال : وتعشب بأن المعروف عند الشافعية أنه لاحق” للمرأة فى الخماج » وهو 
أيضا مذهب الادوية فيجوز عندهم العزل عن الحرة بغير إذنها على مقتضى قولحم : إنه 
لاحق لها فى الوطء » ولكنه وقع التصريح فى كتب الهادوية بأنه لايحوز العزل عن الحرّة 
إلا برضاها » ويدك على اعتباز الإذن من الخرة حديث عرو المذ كور ولكن فيه ما سلف 
وأما الأمة فان كانت زوجة فحككها حكم الحرة : واختلفوا هل يعتبر الإذن مثها أو من 
ا الا سرية تماق فى التتح .موز بلا حاو مدخي إلا وا رجه كد ارو ل 
ف المع مطلقا ذهب ابن حرم © وإن كانت السرية مستولدة قالراجح اراز فها مالقا 
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الأنها لييست راتفة فى الفراش : وقيل حكمها حك الآمة المزوجة ( قوله كذبت يبود ) فنه 
دليل على جواز العزل » ومثله ما أخر جه الترمذى وصححه عن جابر قال « كانت لنا جوار 
وكنا نعزل » فقالت اليبود : إن تلك المووودة الصغرى » فسثل الننى صل الله عليه وآ له 
وسلم عن ذلك فقال : كذبت اليهود لو أراد الله خلقه لم يستطع رده » وأخرج نحوه النماى 
من حديث ألنى هريرة ولكنه يعارض ذلك ما فى حديث جذامة المذكور من تصر يحه صلى 
الله عليه وآ له وسلم بأن ذلك الوأد اللنى” . فن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله » 
فحمل هذا على التازيه » وهذه طريقة البيق . ومنهم من ضعف حديث جذامة هذا لمعارضته 
لما هو أكثر منه طرقا . قال الحافظ : وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم » والحديث 
صحبح لاريب فيه والجمع ممكن . ومنهم من اداعى أنه منسوخ ورد بعدم معرفة التاريخ + 
وقال الطحاوى : بحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الآمر أولا من 
موافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل عليه ثم أعلمه الله بالحكم » فكذب البهود فيا كانوا بقولونه 
وتعقبه ابن رشد وابن العربى بأن النى' صل الله عليه وآ له وسلم لايحرم شيئا تبعا لليبود ثم 
.يصرّح بتكذيبهم فيه : ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته] فى الصحيح وضعف مقابله 
بالاختلاف فى إسناده والاضطراب . قال الحافظ : ورد بأنه إنما يقدح فى حديث لافيا 
يقوى بعضه بعضا فانه يعمل به وهو هنا كذلك والجمع ممكن : ورجح ابن حزم العمل 
يحديث جذامة بأن أحاديث غير ها موافقة لأصل الإباحة وحديتها يدل" على المنع : قال : 
فن اداعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان . وتعقب بأن حديثها ليس بصريح ف المنع إذ 
لايازم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما : وجمع ابن القيم فقال: الذى 
كذاب فيه صلى الله عليه وآ له وسام البهود هو زعمهم أن العزل لايتصور معه الحمل أصلا 
وجعاوه بمازلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم » وأخبر أنه لابمنع الحمل إذا شاء الله خلقه », 
وإذالم بد خلقه لم يكن وأدا حقيقة » وإنما سماه وأدا خخفيا فى حديث جذامة لأن الرجل إنما 
يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد » لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر 
بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل » والعزل يتعلق بالقصد فقط » فلذلك وصفه بككونه خفيا 
وهذا ادمع قوئ وقد ضعف أيضا حديث جذامة » أعنى الزيادة التى فى آخره بأنه تفرد 
بها سعيد بن أنى أيوب عن أنى الأسود » ورواه مالك" ويحبى بن أيوب عن ألى الأسود فلم 
يذكراها » وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب » وقد حذف هذه الزيادة أهل السئن الأربع © 
وقد احتج بحديث جذامة هذا من قال بالمنع من العزل كابن حبان ( قوله أشفق على ولدها ) 
هذا أحد الأمور الى تحمل على العزل : ومنها الفرار من كثرة العيال والفرار من خصو هم 
من الأصل : ومنها خشية علوق الزوجة الأمة لثلا يصير الولد رقبقا » وكل ذلك لابغنى 
شيئا لاحتال أن يقع الحمل بغير الاختيار ( قوله أن أنبى عن الغيلة ) بكسر الخين المسجمة 
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بعدها تحتية ساكنة » ويقال ها الغيل بة بفتح الغين والياء » والغيال بكسر الغين المعجمة 4 
والمراد بها أن يجامع امرأته وهى مرضع وقال ابن السكيت * عى أن ترضع المراة وهى 
حامل وذلك لما يحصل على اح الس ا ل ا 
صل الله عليه وآ له وسام بالمٍ ى » ولكنه لما رأى النبى صل الله عليه وآله وسام أن الغيلة 
لم لين ا ا 


باب نبى الزوجين عن التحدث ما يجرى حال الوقاع 

-8 أنى سعيد أن 1 صَلَى الله عليه وآله وسلم قال" د إن" 
من شر الثاس. عند الله مازلة” يم القيامة الرجل” بتفلضى إلى المرأة وتفضى 
ل د دا وسيم ) + 

١‏ - ( وعن أى هريرة” « أن رول الله صلى الله عتلتيهٍ وآله وساتمة 
صلى » فلم سكم اقل علييم' بوجههٍ فال 3 هل متكلم' 
الرجّل إذا أنى أهئله' أغنلى- بابنه' وأرخى سيره ٠‏ ثم رج فيلحداث فيقول: 
د ى كلذ ؟ فَسَكتنوا » فأقبل” على النساء م 
هل من ةا كعاب عل إحد ىر كبتيها وتطاولت 
تاها رول" ١‏ الله ا ات وال صم وصت رسيا وتاك 

: ا ا هل عدون مامكا 

ذلك” ٠‏ متتل" شينطان, وشيطانة 0 

أحد هنما صاحية* د فَقَضى حاجته* مها .والناس سسظرون” إليبه روا 
أخمند وأبود اود الإ نوه من 'حدديث أمماء بنثت يريدة) + 

'حديث أنى هريرة أخرجه أيضا النسائى والترمذى وحسنه وقال : إلا أن الطفاوى 
لأنعرفه إلا فى هذا الحديث ولا نعرف اممه . وقال أبو الفضل محمد بن طاهر : والطفاوى 
مجهول . وقد رواه أبوداود من طريقه » فقال عن أنى نضرة قال ارا 
( قوله إن من شر الناس ) لفظ مسلم ٠‏ أشر » قال القاضى عياض : وأهل النحو يقولون 
لاوز ز أشرّ وأخير » وإنما يقال هو خير منه وشر منه . قال : وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة بالثتين جميعا » وهى حجة' فى جواز ابمميع ( قوله كعاب ) على وزن ساب : 
وهى الحارية المكعب : والحديثان يدلان على' تحريم إفشاء 


أحد الزوجين لما بقع بينهما من 
أمور الجماع » وذلك لأن كون الفاعل من من أشر الناس وكونه بمنزلة شيطان لق شنيطانه 
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'غقضى, حاجته مها والناس ينظرو » من أعظم الأدلة الدائة على تحريم نشر آحد الزوجيئ 
للأسرار الواقعة بيهما للراجعة إلى الوطء ومقدمائه » فان تجرد فعل المكروه لايصير به فاعله 
من الأشرار فضلا عن كونه من شرّهم + وكذلك الجماع بمرأى من الناس لاشك ق مر يمه » 
وإنما خص الى صل الله عليه وآ له وسلم ىحديث أنىسعيد الرجل » فجعل الزجر المذكور 
خاصا به ولم يتعرّض للمرأة » لأن وقوع ذلك الآمر فى الغالت من الرجال < قبل وهذا 
االتحريم إنما هو فى نشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل الراجعة إلى الجماع وإفشاء 
ما يحرى من المرأة من قول أوفعل حالة الوقاع + وأما تجرد ذكر نفس اللماع » فإن لم يكن 
فيه فائدة ولا إليه حاجة فكروه لأنه خلاف المروءة ومن التكلم بما لايعنى » ومن حسن 
إسلام المرء تركه ما لايعنيه + وقد ثبت فى الصحيح عنه صل الله عليه وآ له وسلم دمن 
كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » فان كان إليه حاجة أو ترتبت عليه 
فائدة فلاكر اهة فى ذكره وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتداعى عليه 
العجز عن ابدماع أو نحوذلك كما روى أن الرجل الذى ادّعت عليه امرأته العنة قال : 
« بارسول الله إنى لأنفضها نفض الأديم ) ولم ينكر عليه » وماروى عنه صلى الله عليه وآ له 
وسلم أنه قال : « إنى لأفعله أنا وهذه ) وقال لأنىطلحة « أعرستم الايلة ؟ » ونحو ذلك كثير م 


باب النهى عن إتيان المرأة فى دبرها 

21 ( عدن" أنى هفربرة قال * قال رسوك” للم صَلَى الله عليه وآاله وسلم” 
م ملعون” 1 أق امرأة” ق د برها ( روا ا وأبود اود : وف لقلظٍ 0 لاننظ” 
الله إلى جل جامع امرأته فى د برها » رواه” أخمد وَابئن” ماجه' ) < 

١‏ - ( وعن' ألى هريئرة” أن رسُول الله صلى الله عتلبله وآله وسلم قالة 
« من" أنى حائضا أو امنرأة” فى د برها أو كاهنا قصداقه فقند” كفر ربما نل على 
عمد صلى الله عتليله وآله وستم » ا ا وَالترمذرى و أبود اود وقال” 
« فل" برئ ما أ نل 2) 6 

( وعين خزامة” بن ثابت « أن الى صَلَى الله عليه وآله وسكمة 
نبى أن" بق الرجل" امثرأته فى د برها » رواه أخمد وآبئن'ماجه' ) 5ه . م ١‏ 

؛ - (وعن أير الرمين عل ين أن طالب رض الله عثه أن التي" ' 
على الل عليه وآله وسَلم قال" و لاتأنثوا النساء فى أعنجازهن » أو قال" : 
فى أد بارهن )١‏ م 

1 ف لل لطر لله 





اا 


- (وعتن” كرد بل شيب عت" أيبه عع" جتداء. أن" الى" ملل لقا 
علي وآله وسكم قال ١‏ فى التذرى يي امرأته ق د برها هى اللوطيئةة 
0 9 


ع مه مس اصصاه 


: معدت رصول” الله صل الله عليه وآلة 
و و 1 0 اللتساءت له إن" الله لايستحى من الحق » 
00 : حديث حسن” ) + 

٠١‏ (وعن أبن" عباس قال" : قال رسول” الله صل الله عليه وآله 
وسسلم: ٠‏ لايتشظي التد إلى رَجُل أنى رجلا ”أو امرأة فى الدبر » روا” المذرىة 
وقال” : حديث"غريباً) + 

حديث ألى هريرة الأول أخرجه أيضا بقية أهل السئن واليزار » وفى إسناده الحرث بن. 
عخلد . قال البزار : ليس يعشهور : وقال ابن القطان : لايعرف حاله ج وقد اختلف فيه عل 
مجيل بن أنى صالح » فرواه عنه إسماعيل بن عياش عن محمد بن المتكدر عن جابر كا 
أخرجه الدارقطى وابن شاهين > ورواه عمر مولى عفرة عن سهيل عن أبيه عن جابر كما: 
أخرجه ابن عدىئ بإسناد ضعيف قال الحافظ فى بلوغ المرام : إن رجال حديث أنىهريرة. 
هذا ثقاتلكن أعل بالإرسال + وحديث أف هريرة هومن رواية أىتميمة عن أى هريرة 
قال الترمذى : لانعرفه إلامن جديث أ تهيمة عن أى هريرةٌ : وقال البخارى : 
كنا د عع عن إن عه : وقال البزار :. هذا اه 
أبضنا حكم الأثرم . قال اليزار : لايحتج به » وما تفرد به فليس بشبىء : ولأنى هر يرة حديث. 
ثالث نحر حديثه الأول + خرجه النسائى من رواية الزهرى عن أنى سلمة عن ألى هريرة 
وف إسناده عيد املك بن محمد الصنعاى » وقد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما م 
لأ هريرة أيضا حديث رابع أخوجه ساق من طويق بكر.بن نيس عن ليث عن اعد 
عن الى هريرة بلفظ « من أنى شيئا من الرجال والنساء فى الأدبار فقد كفر » وى إسناده 
بكر بن خنيس وليث بن أنى سليم وهما ضعيفان . ولأى هريرة أيضا حديث خامس رواه. 
عبد له بن تمر بن أذ عن مسلم بن خالد الرنجى عن الام نيد حن ل حبري ل 

تر من أ النساء ف أدبازهن. ؛ وق إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف > وحديمه 
خزية بن ثابت أخرجه الشافعى أيضا بنحوه » وفى ! إسناده مر بن أحيحة وهو مجهول ه, 
واختلف فى إسناده اختلافا كثيها » ورواه النسائى من طريق أخرى وفيها هرى بن عيد الهأ 
ولا يعرف حاله » وأخرجه أيضا من طريق هر أحمد وابن حبان > وحديث الإهام على” 
| ابن أنى طالب رضى الله عنه قال فى مجمع الزوائد : ورجاله ثقات +.وحديث عرو بن. 
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شعيب أخرجه أيضا النساث وأعله + قال الحافظ : والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله ! 
كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره ‏ وحديث على" بن طلق قال الترمذى: بعد أن حسته : ! 
سمعت محمدا بقول : لاأعرف لعلى” بن طلق عن النى" صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا 
الحديث الواحد » ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن على" السحيمى » وكأنه 
رأى أن آخر هذا من أصحاب النبى ضل الله عليه وآ له وسلم + وحديث ابن عبأس أخريجه 
أيضا النساى وابن حبان والبزار وقال : لانعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد حسن » وكذا ! 
قال ابن عدى » ورواه النساق عن هناد عن وكيع ع نالضحاك موقوفا » وهو أصح | 
عندهم من المرفوع : ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها 
عبد الرزاق « أن رجلا سأل ابن عباس عن إثيان المرأة فى دبرها » فقال : سألتنى عن الكفر» 
وأخرجه النسانى بإسناد قوئ : وف الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأق » ومنها عن 
أى بن كعب عند الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف + وعن .ابن مسعود عند ابن عدىّ بإسناد 
وأه » وعن عقبة بن عامر عند أحمد بإسناد .فيه ابن لميعة ‏ وعن عمر عند النساق واليزار 
بإسناد فيه زمعة بن: صالح وهو ضعيف : وقد استدل" بأحاديث الباب من قال إنه يحرم 
إتبان النساء فى أدبارهن” » وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم : وحكى ابن عبد الحكم | 
عن الشافعى أنه قال : ل يصحَ عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فى تحريمه ولافى تحليله 
شىء والقياس أنه حلال : وقد أخرجه عنة ابن أنى جام فى مناقب الشافعى » وأخرجه 
الحاكر فى مناقب الشافعى عن الأصم” عنه - وكذلك رواه الطحاوى عن ابن عبد الحكم 
ع نالشافعى : وروىالخاكم عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عن الشافعى أنه قال : سألنى 
محمد بن اعلسن فقلك له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم نصح فأنت 
أعلم » وإن تكلمت بالمناصفة كلمتاك » قال على المناصفة : قلت فبأى ثىء حرمته ؟ قال : 
يقول الله عز وجل - فأتوهن من حيث أمركم الله - وقال ‏ فأتوا حرئكم أنى شتم - 
والحرث لايكون إلا فى الفرج : قلت : أفيكون ذلك محرما لما سواه ؟ قال : نعم » قلت : 
نما تقول لو وطثها بين ساقيها أو فى أعكانها أو نحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أنى ذلك 
حرث ؟ قال : لا » قلت فيحرم ذلك ؟ قال : لا » قلت : فلم نحتج بما لاحجة فيه ؟ قال : 
فإن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون ‏ الآية » قال : فقلت هذا مما يحتجون به 
الجواز أن الله أثى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت ينه » فقلت له + 
أنت تتحفظ هن زوجتك وما ملكت بمينك انتبى : وقد أجيب عن هذا بأن الأصل تحريم 
المباشرة إلا ما أحل” الله بالعقد .ولا يقاس عليه غيره لعدم المشاببة فى كونه مثله 
علا ازع + وأما. تيل الاستمياع فيا عذا الفرح فهو مأخوة من دليل اندر + ولك 
لاق ورود ما أورده الشافعى على من استدل بالآبة ‏ وأما دعوى أن الأصل تحريم 
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المباشرة فهذا محتاج إلى دليل » :ولو صلم فقوله تعالى - فآنوا حرئكم أنى شلتم راقع للتحريم ' 
المستفاد من ذلك اللأصل يرد لطاع بل ولد اد ار ومن اداعى تحريم الإتيان 
فى حل" مخصوص طولب بدليل خصص عموم هذه الآية : ولا شك أن الأحاديث المذكورة 
دالا الي ب لبان الساء فى أصارق كرت يضيا يعقا لتقن ا 
الدبر من ذلك العموم ؛ وأيضا الدبر فى أصل اللغة اسم حلاف الوجه + ولا اختصاص له 
١‏ بانخرج كما قال تعالى ‏ ومن يولم يومئذ دبره - فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار على 
| الاستمتاع بين الألبتين : وأيضا لجع ل لوق اد ارد الأذى فا الظن” بالخش 
الذى هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرّض لانقطاع النسل الذى هو العلة 
الغائية فى مشروعية النكاح والذريعة القريبة بجدا الحاملة على الانتقال من ن ذلك إلى أدبار 
المرد . وقد ذكر ابن القبم لذلك مفاسد ديئية ودنيوية فليراجع » وكق مناديا على حساسته أنه 
لايرضى أحد أن ينسب إليه ولا إمامه تجويز ذلك إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه 
عندهم » وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دناتير عوض النطفة » وهذه المسألة هى إحدى مسائلهم 
التى شذاوا بها . وقد حكى الإمام المهدى فى البحر عن العترة جميعا وأكثر الفقهاء أنه حرام © 
قال الخاكم بعد أن حكى عن الشافعى ما سلف : لعل الشافعى كان يقول ذلك فق القديم » 
فأما الحديد فالمشهور أنه حرّمه > وقد روى الماوردى فى الحاوى وأبو نصربن الصباغ 
فى الشامل وغيرهما عن. الربيع أنه قال : كذب والله » يعنى ابن عبد الحكم فقد نص" 
الشافعى على تحريمه ىستة كتب : وتعقبه الحافظ ف التلخيص فقال : لامعنى لهذا التكذيب » 
دم 1 رن ولاك بل قد نارح عليه عد رعو ب حوارم عر الم 
قال : إنه لاخلاف فى ثقة ابن عبد الحكم و أمانته : وقد روى انحواز أيضا عن مالك . قال 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه : إنه روئ ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب . ورواه عنة 
أيضا ابن رشد فى كتاب لبيان والتحصيل » وأصعاب مالك العراقيون لم يثيتوا هذه الر وابة > 
وقد جع متأخرو أصعابه عن ذلك وأفتوا بتحرعه . وقد استدل” للمجوزين عا رواة 
الدارفاق عن ان عر أ مياق قرله تعا! ا - فقال :-ما تدرى يا نافم 
فيا أنزلت هذه الآية ؟ قال : قلت : لاقال لى : ىرجل من الأنصار أصاب امرأته فىديرها 
فأعظم الناس ذلك أل اله تل ناكم حرث لك - قال نع + نت لابن مره 
من دبرها ق قبلها ؟ قال : لاإلا ف دبرها : وروى نحو ذلك عنه الطيزا ف والتاكم وأبونعيم م 
وروى النساى والطبراق ل و :لا إلا 
ف ديرها وأخرج أبو يعلى وابن مردويه فى تفسيره والطبرى والطحاوى من طرق عن 
أنى سعيد الخدرى أن رجلا أصاب امرأته فى دبرها » فأنكر الناس ذلك عليه » فأنزل الله 
- انساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شتم - وسيأنى بقية الأسباب فى نزول الآية » 
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م - (وعن جابر أن ترد كانت تقول : إذا أثنيت المرأقة من" دابرها أ 
م ملت كان ولداها أخرل , قال ٠‏ فازلت - نساؤ كم ا تكلم نا'ثوا 

رك + أ عنام - رواه” المتماعة” إلا" التساق : وراد مُسْلم” « إن" شاء” 
00 شاع ا ة 2 ا ذلك” ف صيامي واحدر 06 

6 روعي ا افد عر الثى صلَى الله عدَليمٍ وآله وسكم فى قله 


اس 6 اه اس 0 


00 'حرث لكلم ناوا حترتكلم' أنى سكم - يعسبى صواما واجدا » 
اف 0 والترمدرى وقال” ديت حا 2 

0 0 وعينا أيْضً ال 9 نا قدم المهاجرون” المدرينةة عل الأنصار آ 
0 من اننا م د الاعرون ع 2 0 لمان بي 6 


م ماساهة 0 


7 عليه وآله ا 1 فأنيهة أن نات" قناقن" ا 
م عل 000 سه ثور 1 - 6 1 1 
ام سثمة شتا - يسالأكثم' حتزنث" الكثم' فأثوا خرن ألى ---50 
وال : الوه ف ضام واحد ١‏ رواه ا . ولأنى داوف هذا المعستى من روابة 
١‏ ابن عباس ) . 
١‏ - (وعن ابن عتبئاس قال" وجاءء 'عمر إلى التبى صلى الله عليه وآله 
رسكم قال انا رسول الل 0 » قال” : وما اذى أهمملكتك ؟ قال” 3 


م 0 اماه 


حونت رحل البارحة” » فلم برد عليه بشىء ؛ قال” نانم الله إلى سول 
هذه الآبنة”- نساقاً كلم ' حتراث لكلم* ادر و أنى ست" 0 وأدبر» 


ضام لاه 


شرا اناس ل التفة "» رواه” أخمند” وَالتْرمذرى وقال” ساس اراب 
1 جابرٍ أن رسول] الله صل الله عتَلتَيئه .وآله وسللم قال : 

«استسحينوا فإن” الله لايسسحبى من" الحتق"» لا تيحل” مأ"تاك” ا فى حتودين هو 
رؤاه الد ار قاطنب :2 

١‏ ل سا ل طح قد ع رع عط سر 
الى أشار إليه المصنف وهو من رواية محمد بن إسق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن 
ابن عباس » وفيه : [نما كان هذا الى من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحى من يبوه . 
وهم أهل كتاب ٠‏ وكانوا يرون طم فضلا عليهم من العلم » وكانوا بقتدون بكثير من فعلهم ٠‏ 
وكان من أمر أهل كتاب لابأتون النساء إلا على حرف ٠»‏ فكان هذا الى من الأنصار قله 
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أخذوا بذلك من فعلهم » وكان هذا الى من قريش يشر خون الأساء شرخخا منكرا ويتلذذون أ 
منبن” مقبلات ومدبرات ومستلقيات ؛ فلما قدم المهاجرون المدينة تزوّج رجل امرأة من 
الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نوق على حرف فاصنع ذلك 
٠‏ وإلا فاجتنبنى » فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » فأنزل الله 
| ع وجل - نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شأتم ‏ يعنى مقبلات ومدبرات ومستلقيات 
يعتى بذلك موضع الولد : وحديث ابن عباس الثانى فى قصة عمر لعله الخديث الذى تقدمت 
الإشارة إليه من طريق خمر نفسه وقد سبق ما فيه > وحديث جابر الآتخر قد قدمنا فى أوّل 
اللباب الإشارة إليه » وأنه من الاختلاف على سهيل بن أنى صالح » وقد أخرجه من تقدم 
ذكره ( قوله مجبية ) بهم المبم وبعدها جيم مفتوحة ثم موحدة : أى باركة < والتجبية : | 
| الانكباب على الوجه ‏ وأخرج الإجماعيل من طريق نحى بن أنى زائدة عن سفيان الثورى 
هلفظ « باركة مدبرة فىفرجها من ورائها » وهذا يدل على أن المراد بقوهم : إذا أتيت من 
دبرها » يعنى فى قبلها : ولا شك أن هذا هو المراد » ويزيد ذلك وضوحا قوله عقب ذلك 
ثم حملت ؛ فان الحمل لايكون إلا من الوطء ف القبل ( قوله غير أن ذلك فصمام واحد) 
هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير الزهرى نكلوّها من رواية غيره من أسعاب ابن 
المنكدر مع كثرتهم كذا قيل وهو الظاهر » ولو كانت مرفوعة لما صم قول البزار فى الوطاء 
فى الدبر : لاأعلم فى هذا الباب حديثا صعيحا لاق الحصر ولاى الإطلاق » وكذا روى 
ثحو ذلك اناكم عن أنى على" النيسابورى » ومثله عن النشائى » وقاله قبلهمًا البخارى » | 
كذا قال الحافظ : والصيام بكسر الصاد المهملة وتخفيف الم وهو ى الأصل سداد القارورة 
ثم سمى به المنفذكفرج المرأة » وهذا أحد الأسباب فى نزول الآية : وقد ورد ما يدل" على 
أن ذلك هو السبب من طرق عن جماعة من الصحابة فى بعضها التصريح بأنه لايحل” إلا 
فى القبل + وفى أكترها الرد” على اعتراض اليبود » وهذا أحد الأقوال . والقول الثانى أغ 
سبب النزول إتيان الزوجة فى الدبر » وقد تقدم ذلك عن ابن عمر وألى سعيد + والثالث 
أنها نزلت ف الإذن بالعزل عن الزوجة + روى ذلك عن ابن عباس » أخرجه عنه جماعة 
منهم ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكي » 
وروى ذلك أيضا عن ابن عمر أخرجه عنه ابن أنى شيبة قال « فأتوا حرثكم أنى شلتم » إن 
شاء عزل » وإن شاء لم يعزل » وروى عن سعيد بن المسيب أخرجه عنه ابن ألى شيبة © 
القول الرانع أن" « أنى شتم.» بمعنى إذا شئتم » روى ذلك عبد بن حميد عن محمد ابن الحنفية + 
عليه السلام © 





71؟ سه 


باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجينم 
١‏ - (عن أى هريئرة قال : قال رسُول الل صلى الله عليه وآله وصلام” 
« إن المرأة كالضلم_ إن* ل 00 إن در كهها اسسعك 
بها على عوج ؛ واف لفاظٍ « استؤصوا بالنّساء » فإن كل حلت من' صل م 
وإن أعوج ثىء ل أخلذة , فإ 5 هت لقدمه كسريي ا 
كه ل أعوج فاستوطوا بالتسار رس فيا 
1 ( وعن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ه ره 
مؤمنة » إن كره منها خلا رضى منها آ خر » رواه أحمد ومسلم  )‏ 
( قوله كالضلع ) بكسر الضاد وفتح اللام ويسكن قليلا » والأكثر الفتح :وهو واحد ! 
«الأضلاع + والفائدة فى تشبيه المرأة بالضلع التنبيه على أنها معوجة الأخلاق لاتستقم أبدا » 
فين حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها » ومن تركها على ما هى عليه من الاعونجاج 
'انتفع بها ؛ كما أن الضلع المعوج ينكسر عند إرادة جعله مستقيا وإزالة. اعوجاجه » .فاذا؛ 
تتركه الإنسان على ما هو عليه انتفع به » وأراد بقوله ٠‏ وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه * 
'المبالغة فى الاعوجاج والتأ كيداعنى الكسر بأن” تعذار الإقامة في ابحهة العليا أمره أظهر : وقبل 
نحتمل أن يكون ذلك مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها. وفيه لسانها وهو.الذى ينشأمنه 
الامررع: قبل وأعوج ههنا من باب الصفة لامن باب التفضيل » لأن أفعل التفضيل لايصاغ 
من الألوان والعيوب. وأجيب بأن الظاهر ههنا أنه للتفضيل » » وقد جاء ذلك على قلة مع عدم 
١»الالتباس‏ بالصفة » والضمير فقوله « فإن ذهبت تقيمه » يرجم إلى الضلع لاإلى أعلاه » 
.وهو يذكر ويونث ء وهذا قال فى الرواية الأولى « تقيمها ؛ وفى هذه « تقيمه » ( قوله 
:استوصوا بالنساء ) أى اقبلوا الوصية » وامعنى إفى أوصيكم بهن" خيرا فاقبلوا » أو بمعنى 
ايوص بعضكم بعضا بهن" ( قوله خلقت من ضلع ) أى من ضلعآ دم الذى خلقت منه حواء ‏ 
أ.قال الفقهاء : إنها خلقت من ضلع آدم » ويدل" على ذلك قوله - خلقكم مننفس واحدة - 
:و خلق منها زوجها - وقد روى ذلك من حديَت ابن عباس عند ابن إسحق : وروى من 
نحديْث مجاهد مرسلا عند ابن ألى حاتم ( قوله لايفرك ) بالفاء سا كنة بعدها رأء وهو 
البغض . قال فى القاموس : الفرك بالكسر ويفتح : البغضة عامة كالفروك والفركان » 
“أو خخاص” ببخضة الزوجين فركها وفركته كسمع فيهما وكنصر شاذ فركا وفروكا فهى 
ارك وفروك ؛. ورجل مفرك كعظم : تبغضه النساء » ومفركة : ببغضها الرجال اه 
نو الحديث الأول فيه الإرشاد إلى. ملاطفة الفساء والصير على ما لايستقيم من أخلاقهن” , 
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والتبسه على أمبن خلقن على تلك الصفة الى لابفيد معها التأديب أو بنجح عندها النصح' 
فلي ببق إلآ الصبر والحاسنة وترك التأنيب والخاشنة ج واحديث الثانى فيه الإرشاد إلى حسق 
العشرة والابى عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خخلق من أخلاتها فانها لاتخلو مع ذلك عن. 
أمر يرضاه منها » وإذا كانت مشتملة على الحبوب والمكروه فلا ينبغى ترجيح مقتضى 
الكراهة على مقتضى امحبة ‏ قال النووى : ضبط بعضهم قوله ٠‏ استمتعت بها على عوج » 
بفتح العيغ » وضبطه بعضهم بكسرها » ولعل الفتح أكثر » وضبطه ابن عساكر وآخروت 
بالكسر © قال : وهو الأرجح ثم ذكر كلام أهل اللغة فى تفسير معنى المكسور والمفتوح 
وهر معروت + وقد صرح صاحب المطالع بأن أهل اللغة يقولون فى الشخص امرك عوج 
بالفتج وفيا ليس برنى كالران + والكلام عوج بالكسر .قال : وانفرد أبوعمرو الشيباق 
فقال : كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح » وكسرها : طلاقها : وقد حقق صاحبه 
الكشاف الكلام فى ذلك فى تفسير قوله تعالى ‏ لاترى فيها عوجا ولا أمتا - : 


ام 1 


* - ( وعن عائشة قالت « كنت ألعب بالبتتات عند رسُول ار صللَى الله ' 
عليه وآلهو وسلم فى بيتو وه الح » وكان لى صواحب طلعين 0 5 
وكا" رول" الو صلى الله" عملي وآ لم وسكم إذ! دعل" يتتقتمعئن” معه" ١‏ 


اس ع اس شاي 


فتبس بهن إل" فَيَلْعن معبى » متتفق ”عليه ) + 


> - ( وعن” أى هريئرة” قال : قال رسُول” الله صلى الله عليه ولف 
1 0 ل الوا نين إنمانا ] سدع ةوقلل مجارت حاركة ل 
رواه” اورمد عا وحلّحه )0‏ 
ه - (وعن عائشة قالّت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وَسلم , 
« خي را كم ' حتي راك" لأهله » وأنا خي كلم ' _لأهلل » رواه الرمذرى وصفّحةه” » 
( قوله بالبنات ) قال فى القاموس : والبنات : العائيل الصغار يلعب بها انتهى ( قوله! 
#لعب ) بم اللام جمع لعبة » قال فى القاموس : واللعبة بالضم : العثال وما يلعب به! 
كالشطرنج ونحوه » والأمق يسخر به ( قوله ينقمعن ) قال فى القاموس : انقمع دخل, 
البيت مستخفيا > وى هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من اللعب بالعاثيل مإ 
وقد روى عن مالك أنه كره للرجل أن يشترى لبنته ذلك . وقال القاضى عياض : إن/ 
ا بالبنات للبنات الدوار رخصة + وحكى النووى عن بعض العلماء أن إباجة اللعب. 
هن بالبناث هنسو خحة بالأحاديث الوازدة ف ريم التصوير ووجوب تغيير ه 2 قولهة 
4 فيسربين” ) بهم حرف المضارعة وفتح السين المهملة وكسر الراء المشددة بعدها موحدة هل 
. والنسرب : الدخول : قال فى القاموس : وانسرب فى جحره وتسرّت : فخل + والمرادا 





رالا - 


أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم يدخل البنات إلى عائشة ليلعبن معها ( قو له! أ كل الامنيق أ 
الخ ) فيه دليل على أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإعان الكامل » فإن كان 
أحسن الناس خلا كان أكل الناس إيمانا » وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها | 
نخليقة بأن ترغب إليها نفوس الومنين ( قوله وخياركم خياركم لنسائهم ) وكذلك قوله. 
ف الخدية الآخر و خيركي خيركم لأهله ؛ فى ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة فى الخير؟ 
وأحقهم بالانصاف به هو من كان خير الناس لأهله » فإن الأهل هر الأحقاء بالبشر 
وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضرّ » فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس 
وإن كان.على العكس من ذلك فهو فى الحانب الآخر من الشر » وكثيرا ما يقع النامن. 
هذه الورطة » فترى الرجل إذا لت أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم 
خيرا » وإذا لتى غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانيسطت أخلاقه وجادت نفسه 
وكثر خيره » ولا شك" أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق » 
نسأل الله السلامة > 

5 رون آم صلمةه أن الذى صلى الل علبئه وآله وَسّم قال وأ يمنا 


امترأةر ماتتت وَرَوْجُها راض عله دلت الكنة » رواه” ابئن” ماجه' وَالترامذٍى. 
وقال" : حديث حسن” خريبا ) > : 


م سمه صضامة 


ب ب (توعن” أن ميزه قال '*. قاك الشوة على الله حتفي وا للد وسلم 


و إذا دعا الرَجل” امثرأتته” إلى فراشه فأبت أن" تجىء فبات غضبان علينها 6 


روسل ااه مده 


لَعَدَئها الملائكة “حت تلصح » متتفق”عليه ) + 


و ل ا 1 سه سه 


م - ( وعتن' أى هريئرة أن الى صلى الله عتتبنه وآله وسّلم قال « لوا 
كشت آنا اعد) أن سل لأحد لأمرت امراف أن جد ل رجي )واف 


الترمذرئ وقال : حدريث حسن” ) + 

ف - روعلن الس م مالك أن" الى صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم قال 
« لايتمللح لبشر أن" يَسْجُد بغر » ولا صلح لتشر أن' جد لبنشر 
لأمترت المرأة أن" تَسْجِد- لرجها من" عظم حقه علها » والذرى تفمي, 
بيده لَْ كان من' قد مه إلى مقلرق, رأسه قتراحة*تتبتجيس بالقتيئح والصّديدر 

واس وشاهه اسه 2 2 لعو اسع 


نم استتقئسلته' تللحسه ”ما أدات حقله , رواه أخمدا) م 


وى مده 


٠‏ ( وعن عائشة أن التبى. صلى الله عليه و1 ل 


ع ماه كم س صا عاو مداه شابخ سس رع مده ل عله ا اع مزلت الفا اديه مه _- 
أمرت أحدا أن جد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لروجهاة و 





1# 


0 


0 ا د جيه دسم نت سه 


5 فر أمراته أن تنقل من" جل حمر إل بل اأسواو” « ومن" جيل 
اود إل جبل_ لغ .لكان نوالن أن قعل ووه للد رامو مابتكم ‏ ى 
11 ( عن عككا الله بن أف أو فى قال « لما قل 3 0 من" الغنام ل 


ا 22 - 2 2 5-0 0 ا 
النبى صلى الله عليه وآله وَسَكم » فقال : ما هذا يا معاد ؟ قال : أتيئت 


الام فو 2-6 . ب . 3 0 الأساقفتم . وبَطارِقم . فوددات قْ ا : أن 


أفَعّل” ذلك" لك ء فقال رسول الله صلَى الله عليه وآله وستم: : قلا 
:تتقنعلنوا » فإنى لو لنت“ آمر" أحتد أن' يتسْجد” لخر لله لأمرات المرأة أن' تسْجو- 
لزؤجها » والذى نتفئس” عمد جكدة الأمردى كرا حل 11 على دا 
اق زوجها » ول سأها نفسها وهى على قتتب لم" متعه » رواه أخمدا 
نواين- ماحةة”) + 
حديث أم سلمة ذكر المصنف أن الترمذئ قال فيه : حديث حسن غريب ؛ والذى 
.وقفنا عليه فى نسخة صحيحة : هذا حديث غريب » وقد صمحه الحاكم وأقره الذهبى 2 
٠و‏ اللفظ .الذى ذكره المصنف هو ق الترمذى بعد الحديث الذى قبل هذا 2 وه وحديث طلق 
ابن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا الرجل دعا زوحته للتاجته 
“فلتأته وإ ن كانت على التنور » قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . وحديث ألىهريرة 
:الثانى ذكر المصئف أن الترمذى حسنه » والذى وجدناه فى نسخة صمبحة ما لفظه : قال 
أبو عيسى : حديث أى هريرة حديث غريب من هذا الوجه من حدبث مد بن عمرو 
اا ل م ل ل ل ل 
إليها الترمذى لأنه قال ف جامعه بعد إخراج حديث أى هريرة المذكور ما لفظه : وف الباب 
عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أنى أوى 
وطلق بن على وأسامة بن زيد وأنس وابن حمر انتبى + وقد روى حديث ألنى هريرة 
المذكور البزار بإسناد فيه سلتّان بن داود الهانى وهو ضعيف + وروى البزار بإسناد ريجاله 
رجال الصحبح عن أنى سعيد مرفوعا إلى الى صل الله عليه وآ له وسلم قال « حق” الزوج 
على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو أنتن منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدتت حقه » 
.وأخرج مثل هذا اللفظ البزار من حديث أنىهريرة ‏ وأخرج قصة معاذ المذكورة فى الباب 
البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح + وأخرجها أيضا البزار والطبرانى بإسناد آخر » وفيه 
لهاس بن قهم وهوضعيف + وأخرجها أيضا البزار والطبرافى بإسناد آخر رجاله ثفات » 
.وقصة السجود ثابتة من حديث ابن عباس عند البزار ومن حديث سراقة عند الطبرائع » ٠‏ 
:ومن حديعائشة عند أحمد وابن مابجه » ومن حديث عصمةإعندالطبران وعن غير هوثلاء و 
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حرحديث عائشة الذ ىذكره المصئت صاقه ابى ماجه بإسناد فيه على” بن ( يد بن جدعان وفيه ' 
مقال » وبقية إسناده من رجال الصحيح + وحديث عبد الله بن أى أونى ساقه ابن ماجه 
بإسناد صالح » فان أزهر بن مروان والقاسم الشيبانى صدوقان » فهذه أحاديث ف أنه 
لو صلح السجود ليشر لأمرت به الزوجة لزوجها يشبد بعضها لبعض ويقوّى بعضها بعضا ه 
«ويوئند أحاديث الباب ما أخرجه أبو داود عن قيس بن سعد قال « أتيت الحيرة فرأيتم 
يسجدون لمرزبان لحم » فقلت : رسول الله صلى الله عليه وآله وسام أحق” أن بسجد له » 
ال : فأتيت النى' صلى الله عليه وآ له وسلم فقلت : إفى أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون 
لرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق” أن يسجد لك + قال : أرأيت لو مررت بقبرى 
أكنت تسجد له ؟ قال : قلت لا » قال : فلا تفعلوا » لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد 
الأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن” لما جعل اللهلهم عليين” من الحق” » وفىإسناده شريك 
:ايى عبد الله القاضى » وقد 7 فيه غير واحد » وأخرج له مسلم ف المتابعات( قوله دخلت 
"ابحنة ) فيه الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته وأنها موجبة للجنة ( قوله إذا 
“دعا الرجل امرأته إلى فراشه ) قال ابن ألى جمرة : الظاهر أن الفراش كناية عن اللخماع 
«وبقوّبه قوله « الولد للفراش » أى من بطأ فى الفراش » والكناية عن الأشياء التى يستحيا منها 
ا ثيرة ف القرآن والسنة . قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا 
[القوله « حتى تصبح » وكأن السرّ فيه تأكيد ذلك لاأنه يجوز لما الامتناع فى النهار » وإتما 
[.خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك . قال فى الفتح : وقد وقع فى رواية يزيد بن كيسان 
عن ألىَ حازم عند مسلم بلفظ « والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو اءرأته إلى فراشه فتأى 
'-عليه إلا كان الذى ف السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » ولابن خزيمة وابن حبان من 
-حديث جابر رفعه « ثلاثة لاتقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إل السياء محسلة - العيك الابق 
حتى يرجع » والسكران حتى يصحو » والرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى » فهذه 
“الإطلاقات تتناول اليل والنهار ( قوله فأبت أن تحىء فبات غضبان عليها ) المعصية منها 
“تتحقق بسبب الغضب منه » بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة » 


:اما لأنه عذرها » وإما لأنه ترك حقّه من ذلك »؛ وقد وقع فى رواية للبخارى « إذا بانت 
المرأة مهاجرة فراش زوجها » وليس لفظ المفاعلة على ظاهره » بلالمراد أنبا هى الى هجرت ؟ 
«وقد يأق لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل » ولايتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هى , 
:با هجر فغضب هو لذلك أو هجرها وهى ظالمة فلم تتنصل من ذنبها وهجرته . أما لو بدأ هو | 
-بهجرها ظالما لها فلا : ووقع فى رواية مسلم « إذا باتت المرأة هاجرة » ( قوله لعنتها الملائكة : 
-حتى تصبح ) فى رواية للبخارى «حتى ترجع » وهو كا قال الحافظ أكثر فائدة » قال : ؛ 
واد ال الا ا ا وت اراك و ا 
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حمر مرفوعا ١‏ اثنان لاتجاوز صلائهما رؤوسهما : عبد آبق » وامرأة عصت زوجها حتى 5 
أل وجه الإرهاب لثلا يواقع .الفعل » فاذا واقعه فإنها يدعى له بالتوبة والهداية - قال 
الجافظ :. ليس هذا التقييد مستفادا من هذا الحديث بل من أدلة أخرى . قال : وقد 
ارنضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصى 


المعين » وفيه نظر . والحق أن الذى منع اللعن أراد به المعنى اللغوى : وهو الإبعاد من 


الرمة » وهذا لابليق أن يدعى بعل المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية ؛ 

والذى أجازه أراد به معناه العرى وهو مطلق السب : قال : ولايخنى أن له إذا كان 

محيث يرتدع العاصى به وينزجر + وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك 

ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق : وفى الخديث دليل على أن الملائكة تدعو عل المغاضبة 
لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه . وأما كونها تدعو على أهل المعاصى على الإطلاق 
كنا قال فى الفتح » فان كان من هذا الحديث فليس فيه إلا الدعاء على فاعل هذه المعصية 
الخاصة » وإن كان من دليل آخر فذاك : وأما الاستدلال بهذا الحديث على أنهم يدعون. 
لأهل الطاعة كنا فعل أيضا ف الفتح ففاسد » فانه لايدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالة 6 , 
وغايته أنه يدل" بالمفهوم على أن غير العاصية لاتلعنها الملائكة » فن أين أن المطيعة تدعو طه 
لملائكة » بل من أين أن كل صاحب طاعة يدعون له » نعم قول الله تعالى - و يستغفر ون 
الذين آمنوا - يدل" على أنهم يدعون للمؤمنين بهذا الدعاء الخاص" : وحكى فى الفتح عن, 
ابن ألى جمرة أنه قال : وهل الملائكة الى تلعنها هم الحفظة أو غيرهم ؟ يحتمل الأمرين 2 
قال الحافظ : يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك : ويرشد إلى التعديم ما فى رواية 
لمسلم بلفظ « لعنتها الملائكة فى السماء » فان المراد به إسكانها وإخبار الشارع بأن هذه 
المحصية يستحق فاعلها لعن ملائكة السماء يدل" أعظم دلالة على تأكد وجوب طاعة الزوج. 


ْ ونجريم عصيانه ومغاضبته ( قوله قرحة ) أى جرح ( قوله تنبجس ) بابخيم والسين المهملة > 


قال ف القاموس : بحس الماء والخرح يبجسه : شقه » قال : ويحجسه تبجيسا : فجرة 


. فاليجس وتبجس (قوله بالقيح ) قال ف القاموس : القبح : المدة لايخالطها دم » قاح 
١‏ الخرح يقيح كقاح يقوح . والصديد : ماء الخرح الرقيق على ما فى القاموس ( قؤله نوه ' 


بفتح النون وسكون الواو: أىحظها وما يجب عايها أن تفعل ‏ والنول : العطاء فى الأصل. 


( قوله لأساقفتهم ) الأسقف من النصارى : العم الرئيس : والبطريق : الرجل العظيم ‏ 


وف هذا الحديث دليل على أن من سبد جاهلا لغير اللهلم يكفر + 


0# © ساس 


ات (وَعَن” مروبنر الأخوصٍ دأنهه شبد حجة” ام التبى صلى 


1 


الله علينهي وآله وسلم” فتحمد الل وأثتى عليه وذ كر ووعظ ثم قال" : + 





شيا 9 ذلك” إلا أن" تأتين” بفاحشةٍ 


لكات 


استن صنو بالنّساء, خير".» فإ نما هلق عند كثم' عتوان” لبنس" ملكو" متب ] 
ل عب وم سماءع 


مبينةٍ فان فعلن ا عل ف 
ا مضاجمع واضربوهن مرا غير مرح » فان 0 لم' قلا تبنغوا لكين 


سبيلا ؛ إن 0 0 0 كت لت 


هع ل الرر ل 


حتكب" على نسائكم فلا يوطان فرشك” 0 تكرهون” 6 ولا 0 
ف نكم إلن تكعرن ؛ آلا رقن عليكم' أن “نحستوا إلثبين 


في كس ومن وطعامهين 6 0 ماجه” وال مذرى وصمحة” يل 
على أن شباداته عتلسيها بالزنا لا تتقئبتل” لأنه شبد لتنفسه بتاك حقه 


والحنابة عليه 0 2 
ع معاوية التشمْيرئ « أن الى صلى الله عليه وآله وسلم” 


ل 


سأله رجل” ماسى ةغل الروع + فال : تطعمنها إذا طعمّت » وتكلسوها 


إذا اكْتسيئت » ولا تَضُرب الوه » ولا تقبح ولا ا فى الببينت » رواه” 
حمل" وأنود اود وابئن” ماجه* 26 


: (وعن معاذ بن جبل أن الشبى صلى الله عليه وآله وَسلم قال‎ - ١5 


«أنئفق' على عيالك” من" طوليك” » ولا ترافع علبم” عمصّالدة امار حيرت 


ف اللو روا أحمل” 0 


16( وعتن" أدهريرة أن ستول الله صلى الله عليه وآ له 0 
ولاحل ,المرأةر أن" تصوم” وزوْجتها شاهد” 5 باذانه ١‏ متتقق” عليه + 
روابة « لانصوم اماف وزرجها شاهد” يما من" غير رمضان” إلا بايا 6 


ا ا إلا النساق 2 و يه لمن يمنعها من” صوام التّذر وإن” 
ا معنا إل باذانه ) > 

حديث تمرو بن الأحوص أخرجه أيضا بقية أهل السئن + وحديث معاوية القشيرى 
رض ل روات تور ارد انترى رصعب الاك وان جا : وحديث 
معاذ أخرج نحوه الطبراق فى فى الصغير والأوسط عن ابن عمر مرفوعا » ولفظه « لاترفع العصا 


:عن أهلك وأخفهم فى الله عر وجل” © قال فى مجمع الزوائد : وإسناده جيد ( قوله عوان ) 
جم عانية » والعانى : الأسير ( قوله فإن فعلن فاهجروهن” ) الخ فى يح مسلى من .خديث 


4 


فإن فيان قاض ر بهن باح قدي كام عديتارا أو لاجرو افج و للدي - 





اا 


والضرت إلا إذا أنم شاحشة هيدئة لاسبب غير ذلك م وقد ورد الى عن شيرب اللساء ” 


مطلقا » فأخرج أحمد وأبو داود والنساقف و جفحه أبن تحبان و الاك من حديث إياس اه 
عبد الله بن ألى ذباب بغم الذال المعجمة. وبموحدتين: مر فوعا بلفظ « لاتضربوا إماء الله » 
فجاء عمر فقال : قد ذثر النساء على أزواجهن" فأذن لهم فضربوهن” فأطاف ب ل رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام نساء كثيرة » فقال : لقد أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم سبعون امرأة كلهن” يشكين أزواجهن” ولا تجدون أولئك خياركم » ولفظ ' 


أنى داود ة لقد طاف بآل محمد نساء كثيرة يشكون أزواجهن” ليس أولئك يخياركم » م 
وله شاهد من حديث ابن عباس فى صحيح ابن حبان وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنته. 
ألى بكر عند البببق + وذثر النساء بفتح الذال المعجمة وكسر الممرة بعدها راء : أى شرن 
وقيل عصين : قال الشافعى : يحتمل أن يكون قبل نزول الآية بض ربهن” » يعنى قوله تعالى 
- واضربوهن" ‏ ثم أذن بعد نزوطا فيه » ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره. 
فها يحب عليها فيه طاعته » فان اكتى بالتهبديد ونحوه كان أفضل ‏ ومهما أمكن الوصولء. 
إلى الغرض بالإيهام لايعدل إلى الفعل لما فى وقوع ذلك من النفرة المضادة مسن المعاش رق 
المطلوبة فى الزوجية إلا إذا كان فى أمر:يتعلق بمعصية الله > وقد أخرج النسائى عن عائشة- 
قالت و ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام امرأة له ولا خادما قط » ولا ضربه 
بيده شيئا قط إلا فى سبيل الله » أو تنتبك محارم الله فينتقم لله » ونى الصحيحين « لايجلد- 
أحدكر امرأته جلد العبد ثم يجامعها. فى آخر اليوم » وى رواية « من آخر الليلة » وأخرج 
أبوداود والنسانٌ وابن ماجه عن عمر بن اللخطاب عن النى” صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
٠‏ لاسئل الرجل فم ضرب امرأته » ( قوله فلايوطان فرشكم من تكرهونء ولا يأذن” 
ف بيوتكم لمن تكرهون ) هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج » أما لو علمت رضاه بذلك 
فلا حرج عليها » كن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم فيجوز إدخالهم سواء 
كان حاضرا أو غائبا فلا يفتقر ذلك إلى الإذن من الزوج + وقد أخرج مسلم من حديثه 


أبىهريرة بلفظ « ولا يأذن” فى بيته إلا بإذنه » وهو يفيد أن حديث الباب مقيد بعدم الإذن. : 


( قوله ولا تضرب الوجه ) فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب ( قوله وله 


تقبح ) أى لاتقل لامرأتك قبنحها الله ( قوله ولا بجر إلا فى البيت ) المراد أنه إذا رابه منها" ' 
أمر فيهجرها فى المضجع ولا يتحول عنها إلى دار أخرى أو يحوها إليها » ولكنه قد ثبت » 


فى الصحيح « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم هجرنساءه وخرج إلى مشربة له» ( قوله 


ولا ترفع عنهم عصاك ) فيه أنه ينبغى لمن كان له عيال أن يحْوّفهم ويحذرهم الوقوع فيا ! 
.لايليق ولا يكثر تأنيسهم ومداعيتهم ٠‏ فيفضى ذلك إلى الاستخفاف به ويكون سيبا لتركهتم. 


. للآداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة ( قوله لاحل" للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدا )»ا 


ّ 





0 


أك عاشر » ويلح بالزوج اليد بلست رن أيه الى ل له وطؤهاءة ووقع فى رواية 
البخارى ‏ وبعلها حاضر » وهى أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم لازوج 
والسيد » فإن ثبت وإلاكان السيد ملحقا بالزوج للاشتراك ف المعنى ( قوله إلا بإذنه ) بعى 
فى غير صيام أيام رمضات » وكذا سائر الصيامات الواجبة + ويدل" .على اختصاص ذلك 
بصوم التطوّع قوله فى حديث الباب « من غير رمضان » وما أخرجه عبد الرزاق من طريق. 
الحسن بن على" بلفظ « لانصوم المرأة غير رمضان » وأخرج الطبراى من حديث ابن عباس, 
مرفوعا ى أثناء حديث « ومن حقء الزوج على زوجته أن لاتصوم تطوعا إلا بإذنه » فإن. 
فعلت لم يقبل منها » + والحديث يدل على تحريم صوم التطوّع على المرأة بدون إذن زوجها 
الحاضر وهو قول الجمهور + وقال بعض أصعاب الشافعى : يكره : قال النووى : 
والصحبح الأول » قال : فلو صامت بغير إذنه صِحّ وأئمت لاختلاف الحهة وأمر القبول ١‏ 
إلى الله . قال النووى أيضا : ويؤكد التحريم ل ا 
لايمنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدل" على تأكد الأمر فيه فيكون دالا علىالتحريم: قال : 

هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها فى كل وقت وحقه واجب على الفور 00 
بالتطوع » وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها > وظاهر التقبيد بالشاهد أنه يجوز 
لها التطوّع إذا كان الزوج غائبا » فلو صامت وقدم فى أثناء الصيام قيل فله إفساد صومها 
ذلك من غير كراهة» وف معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لايستطيع الجماع . وحمل 
المهاب الهى المذكور على التنزيه فقال : هو من حسن المعاشرة ولا أن تفعل من غير 
الفرائض بغير إذنه ما لايضره » وليس له أن يبطل شيئا » ا 
إذنة + قال الحافظ : وهو خلاف ظاهر الحديث م 


باب نبى المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا 
0 كر قال د إن كان ل وال رت كان لامطرق. 


أمئله لَْلا وكان” يأنهم” 5 أو عشية” 6 


2-7 0 جابر أن الى صلى الله عليه وآله وسلم قال” د إذا أطال | 
للدي اده يد طاد ' أملته ليثلا )م 
م - ( وعتن" جابر قال ٠‏ كنا مم التبى صلى الله عتليلم وآله وسلئم” ١‏ 


ف غروة ٠‏ فَلَمنًا قد منا ذا هسنا شد 'خثل” » فقال> : أتعللوا بعتى تداعل لجلا 


. عرد لم وس 


أى عشاء لكى متشط الشعئة وتتستتحد المغيبة” متف" عليينا 36 


ا 


او مسرل ل تت" الل صلتى الله" عليئ وآله وسلم أن 
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ل أعلة لبدلا يتحو ثم" أو تلذب حرا تينم ارواه مُسلم )و ' 
نل عق لاقع قن لعل للق : اروف الم لتب مايل ل سر اد رو 
على غفلة » ويقال لكل آت بالليل طارق ولا يقال فالنهار إلا مجازا > وقال بعض أهل 
اللغة : أصل الطروق : الدفع والشرب ء وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدفعها بأرجلها » : 
ومعى الآ بلليل طارقا لآنه محتاج غالبا إلى دق" الباب وقيل أصل الطروق السكون » 
و منه أطرق رأسه فلما كان الليل يسكن فيه سمى الآتى طار رقا ( قوله إذا أطال أحدكم الغيبة » 
فبه إشارة إلى أن علة ا و الك ار لاد و او 1 
الذى يخرج لحاجته مثلا هارا ويرجع ليلا لايتأى له ما يحذر من الذى يطيل الغيبة قيد الشارع 

#لنبئ عن الطروق بالغيبة الطويلة > 

والحكمة فى النبى عن الطروق أن المسافر ريما وجد أهله مع الطروق وعدم يم 

بالقدوم على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من الرأة فيكون ذلك سيب النفرة | 
بينهما » وقد أشار إلى هذا نى الحديث الذى بعده » وقد أخرج ابن خزيعة ؤ قى صعيحه عن 

لا وكلم الى كل قد عا و1 وبل بن روف ا : لاتطرقوا النساء وَأرسل 

عق يؤذن الناس أنهم قادمون » وأخرج ابن خزة أيضا من حديث ابن عمر قال « نمبى 

رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن يطرق النساء؟ً ليلا » فطرق رجل فوجد مع امرأته 

ما يكره » وأخرج نحوه من حديث ابن عباس وقال ورجلاه تكاداها را قا 

رجلا » وأخرج أبوعوانة فى صحيحه عن جاب ر* « أن عبد الله بن رواحة أنى امرأته ليلا 

وعندها أمرأة تمشطها فظنها رجلا » فأشار إليه بالسيف » فلما ذكر للنبى' صلى الله عليه وآ له 

وسلم ذلك نبى أن يطرق الرجل أهله ليلا » ( قوله حتى ندخل ليلا ) ظاهره المعارضة لما 

تقدم من المبى عن الطروق ليلا وقد جمع بأن المراد بالليل ههنا أله » وبالنبى الدخول 

أثنائه له فيكون أوّل الليل إلى وقت العشاء مخصصا من عموم ذلك البى » والأولى ف ابخمع 

أن الإذن بالدخول ليلا لمن كان قد أعام أهله بقدومه فاستعدوا له » والنبى لمن لم يكن قد 

أعلمهم ( قوله الشعثة ) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة » وهى التى لم تدهن ‏ 
شعرها و مشطه ( قوله وتستحد ) بحاء مهملة : أى تستعمل الحديدة وهى الموسى » والمغيبة 

بم المبم وكسر المعجمة بعدها نحتانية ساكنة ثم موحدة : أى الى غاب عنها زوجها ؛ 

والمراد إزالة الشعر عنها » وعبر با لاستحداد لأن الغالب استعماله فى إزالة الشعر » وليس 

فيه منع من الإزالة بغير المومى ( قوله يتخونهم أو يطلب عتراتهم ) هكذا بالشك” » قال 

“صفبان : لاأدرى هكذا فى الحديث أم لا » يعنى يتخوتهم أو يطلب عثرا” مهم » والتخون 
أن يظن” وقوع الخيانة له من أهله » وعتراتهم بفتخ المهملة والمثلثة جمع عثرة : وهى الزلة | 
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ووقع فى حديث جابرٌ عند أحمد والترمذى بلفظ « لاتلجوا على المثييات فان الشيطان يخرى 
من ابن آدم مجرى الدم » ٍ 
باب القسم للبكر والثيب الجديدتين 

١‏ زعام سلتمة «أن التبى صلى الله عليه وآله وستم لا تزتوجتها 
أقام عثدها ثلاثة أينام وقال : إنته ليس بك هوان” على أهئلك » فإن' شت 
سبعت لكر » وإن' سبعئت لك سبَعئْت لنساى » روه أمدا ومْسلم وأبوداود” 
وآابئن” ماجته . وروَاه” الدارقاطلى ولفنظه «إن الى صلى الله عليه وآله 
وسلم- قال لا حين دل بها : ليس بك عل أهْلك: هوان” » إن' شت 
أقَمْت عتدكٍ ثلاثا خالصة” لك » ون شئت سبّعت نك وسبعت لنساق » 
قا ليت تقم' معى ثلاثا خالصة) ) : 
؟ - ( وعن أنى قلابة عن أنّس "قال" « من السّئّة إذا تتروج البكثر على 
التبب أقام عشدها سبئعا ثم فم » وإذا ترج التبب أقام عثدها ثلاث ثم" 


. و 


قم » قال أبوقلابة : وَلَوْ شيكت لقت : إن" أنسا رقعته إلى رسُول الله صلى 


الله عليه و1 لهو وسلما ( 0 2 

- (وعتن' أنتس قال : سمعت رَسّول الل صَلَى الله عليه وآله وسّكم” 
عد يك ل ار ف ل ل ا 101 
الد ار قطقى ).1 ْ 

4 - (وعتن' أنس قال"( نا أختذ التبى صل الله عليه وآلم وتسم صفيق 
أقام عشددها نأدنا ركانت يكنا و رواه أحملد وأبدرد ]ود )1 

لفظ الدارقطنى فى حديث أم” سلمة فى إسناده الواقدى وهو ضعيف جدا » وخديث 
أنس الآخر ف الإقامة عند صفية أخرجه أيضا النسائى » ورجال أى داود رجال الصحيح 
( قوله سبعت لك ) فى -زواية لمسلم « وإن شئت ثلثت ثم درت » قالت : ثلث » وفىرواية 
الحاكم أنها أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتها » فقال لها « إن شئت » الحديث + 
وى حديث أم سلمة دليل على أن الزوج إذا تعددى السبّع للبكر والثلاث للثيب بطل 
الإيثار » ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص" فى الثيب والقياس فى البكر » 
ولكن إذا وقع من الزوج تعدى تلك المدة بإذن الزوجة » ومعنى قوله « ليس بك على 
أهلك هوان » أنه لايلحقك هوان ولا يضيع من حقك . قال القاضى عياض : المراد بأهلك 

5 - نيل الأوطار - 5 
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هنا النىصل الله عليه وآ له وسلم نفسه : أى إنى لاأفعل فعلا به هوانك: قوله قال أبو قلابة الخ ) 
قال ابن دقيق العيد : قوك أنى قلابة يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن! 
أنس مر فوعا لفظا فتحرز عنه تورعا . والثانى أن يكون رأى أن قول أنس من السنة ىحكم 
المرفوع » فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه فوحكم المرفوع . قال : 
والأوّل أقرب » لأن قوله « من السنة » يقتضى أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادى محتمل © 
وقوله أنه رفعه نص" فى رفعه » وليس للراوى أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص" 
فى رفعه » وبهذا يندفع ما قاله بعضهم .من عدم الفرق بين قوله : من السنة كذ! ء وبين 
رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس 
وقالوا فيه : قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم "كنا فى البييق ومستخرج الإسماعيل وصحيح 
ألى عوانة وصيح ابن خز يمة وصتيح ابن حبان والداربى والدارقطنى . وأحاديث الباب 
تدل على أن البكر تثر سبع والثيب بثلاث . قيل وهذا فىحق من كان له زوجة قبل 
الخديدة . وقال ابن عبد الب حاكيا عن حمهور العلماء : إن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف » 
وسواء كان عنده زوجة أم لا . وحكى النووى أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا 
فيجب . قال ف الفتح : وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب . واختار النووى أن لافرق 
وإطلاق الشافعى يعضده .. ويمكن العّسك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل 
الدديدة بقوله فى حديث أنس المذكوره وإذا تزوج البكر على الثيب » . ويمكن الاستدلال 
من لم يشترط بقوله فىحديث أنس أيضا « للبكر سبع ولاثيب ثلاث » . قال الحافظ : لكن 
القاعدة أن المطلق محمول على المقيد » قال : وفيه يعنى حديث أنس المذكور حجة على 
الكوفيين فى قوهم : إن البكر والثيب سواء فى الثلاث » و على الأوزاعى فى قوله : للبكر 
ثلاث وللثيب يومان . وفيه حديث مرفوع عن عائشّة » أخرجه الدارقطنى بسند ضعيف 
جدا انتبى . وحكى ف البحر عن أل حنيفة وأصحابه والدك وحماد أنها توثر البكر والئيي 
بذلك المقدار تقديما ويقضى البواقى مثله . وحكى فى البحر أيضا عن الحسن البصرى وابن 
المسيب أنها تكثر البكر بليلتين والثيب بليلة . قال فى الفتح : تنبيه : يكره أن يتأخر فى السبع 
أو الثلاث عن الصلاة وسائر أعمال الب . قال : وعن ابن دقيق العيد أنه قال : أفرط بعض 
الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا فى إسقاط ابكمعة وبالغ فى التشنيع وأجيب بأنه قياس 
قول من يقول بوجوب المقام غندها وهو قول الشافعية : ورواه ابن قاسم عن مالك وعنه 


يستحب وهو وجه للشافعية » فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان فبقدام حق" الادى 
فليس بشنيع وإن كان مرجوحا انتبى . ولا يخى أن مثل هذه لايرد به على تشنيع ابن 
دقيق العيد لأنه شنع على القائل كاثنا من كان » وهو قول شنيع كا ذكر فكيف يجاب عنه 





لمعا 


بأن هذا قد قال به فلان وفلان اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد موافقا فى وجوب المقام 
هلا استثناء > : 


باب مايجب فيه التعديل , بن التوجات ونا لآب 


١‏ ( عن نس فال" ٠‏ كانة للتبى” صلتى اله عليه وآلر وسائم دسم 
نسوة » وكان إذا قسمم” بيهن وى إلى المرأقر الأولى إل تشع 6 تكن 
يتمعن كل لك فى بت اللَى 0 

ا (وعن" عائشة قالَت « كان رسول الله صُلى الله عليه وآله ركم 
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مامين” يوم إلا وهو يتطوف عمينا جميعا اه را امرأة” كيه من" 
عر ميس حتى ينُقلفى إلى الى هو يها فيَدِيت عثدها » روَاه أنمد 
وأبوداود بتَحُوه : وفى لظ « كانت إذآا انْصَرف من' صّلاة العصْرٍ داخل” 
على نسائه فيتدانو ل متفق عليه ). 

* - ( وعن أى هريئرة عن الشبى صَلَى الله عليه وآله وسَلم قال: 
«من| كات له امرأتان, ميل الللدامي لا رج ينوم القيامة يجر 
أحد شقبله ساقطا أو مائلا» روآه اللتمسة ) . . 

حدرث عائشة ئشة أخرجه أيضا البييق والحاكم وصمحه » ولفظ أنى داود فى رواية و كان 
و ا ام من مكثه عندنا » وكان ما من يوم إلا وهو يطوف علينا 
جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التى هو يومها فيبيت عندها » وحديث 
أنى هريرة أخرجه أيضا الدارى وابن حبان والحاكم ‏ قال : وإسناده على شرط الشيخين » 
واستغر به الترمذى مع تصحيحه . وقال عبدالحق”: وهوخبر ثابت لكن علته أن هماما 5 
به وأن هشاما رواه عن قتادة فقال : كان يقال : وأخرج أبو نعيم عن أنس نحوه ( قوله إلى 
تسع ) فيه دليل على أن القسمة كانت بين تسع » ولكن المشبور أذ لي سن ان مانا ل 
وس 1ك شم بن يا ا له يط + ككاك تل لست وري وو ده 
الذى وهبته لما » ولكل واحدة يوما . وفيه دليل على أنه لايشترظ فى العدل بين الزوجات. 
أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لايجتمع فيها مع غيرها » بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة 
ومحادثتها » ولذا كن" مجتمعن كل ليلة ى بيت صاحبة النوبة . وكذلك يجوز لازوج دخول 
بيت غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع كما فى حديث عائشة المذكور ( قوله 
يميل لإحداهما ) فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك 





1-0 


فى أمر يملكة الزوج كالقسمة و والطعام والكسوة + ولا يجب على الزوج النسوية بين الزوجات 
فيا لابملكه كامحبة ونحوها لحديث عائشة الآى . وقد ذهب أكثر الأنمة إلى وجوب القسم 

بين الزوجات : وحكى فى البحراعن قوم مجاهيل أنه يجوز من له زوجتان أن يقف مع 
إحداهها ليلة ومع الأخرى ثلاثا » لآن له أن ينكح أربعا وله إيثار أيتهما شاء بالليلتين » 
ومثله عن الناصر » لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه » ولا شك" أن مثل 
ذا يط من الل الكل ؟ والند عوك - فلا تميلوا كل الميل - . 


0 ل الله صلى الله عليه وآله ان 


سدة 2 3 ا 


يقلسم” فيعدل رفول : الهم هذا قَسّمى فيا أمْدك فلا تلمى ف 


تملك ولا أمئلك” )روآه اللتمسة إلا أخمدة) . 
هو 0 7 “قال” رقلت ا الله لو رمي و حلت عل اخاكضة 


لت لا لامشرتككر أن" كانتت جارتكٍ أوْضّأ مك وأحب إل الترى صلَى 
الله عليه وآله وسلم يريد عائشة” ان صلى الله عليه وآله 


2 2ه 2 0 


وسلم 0 عليه 3 
5 - ( وعن عائشة “أن رسُول الله صَلَّى الله عليه اله وت جر 


سةام 


يسأل” فى مترِضه اذى مات فيه ان ٠‏ أنا عدا ؟ يريلة يوم 


َه 5-3 


عائشة” » فأذزن” له داه 0 حك شاء » فكان” فبيت عائشة” حى 
مات عندها ) متف عليه ). 


٠‏ - ( وعن” عائشة « أن التبى صلَى الله عليه وآله وسلّم- كان إذا 


دمع دهي شيع 


أرّادة ف أقرع” ا أزواجهٍ 6 فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ( 
متفق عليه ) . 

حديث عائشة الأول أخرجه أيضا الدارى وصححه ابن حبان والحاكم » ورجح الترمذى 
إزساله فقال : رواية حماد بن زيد عن أيوب عن أى قلابة مرسلا أصحّ » وكذا أعله 
النسانى والدارقطى . وقال أبو زرعة : لاأعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله ( قؤله 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقسم فيعدل ) استدل” به من قال : إن القسم كان 
واجبا عليه . وذهب بعض المفسرين والإصطخرى والمهدى ف البحر إلى أنه لايجب عليه 
و ال ك ترحى امن انشاء منبن” الآية » وذلك من خصائصه ( قوله فلا 
تلمنى فيا تملك ولا أملك ) قال الترمذى : بعنى به الحب والمودة » كذلك فسره أهل 
العلم . وقد أخرج البمبق من طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ة ولن تستطيعرا ١‏ 
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أن تعدلوا بين النساء » قال فى اللحب وابلشماع المح عا زو الاو ا ا 
أن كانت جارتك) بالفتح للهمزة وبالكسر كا قال فى الفتج » والمراد بابخارة ههنا : الضرة .» 
أو هو عل حقيقته لأنها كانت مجاورة ذا قال فى الفتح : والأولى أن يحمل اللفظ هنا على 
معنييه لصلاحيته لكل منهما » والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوى لكومهما 
عند شخص واحد وإن لم يكن حسيا ( قوله أوضأ منك ) الرصايي وري ام 

معمر ١‏ أوسم ' من الوسامة » والمراد أجمل كأن” ابكمال وسعة : أى علامة ( قوله يريد يوم 

ئشة ) فيه دليل على أن مجرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه فى مرضه أو فى غيره 
0 محرما عليه بل يجوز له ذلك » وبجوز لازوجات الإذن له بالوقوف مع واحدة منبن 
( قوله إذا أراد أن مخرج سفرا ) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر ولبس على عمومه» بل 
لتعين القرعة من يسافر بها » ويجرى القرعة أيضا'فيا إذا أراد أن يقمم'يين نسائه فلا يبدأ 
بأينبن شاء » بل اش رن تكاالى تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بتقديم من اختاره 
جاز بلا قرعة ( قوله أقرع ) اتدل بذلك على مشروعية الفرعة فى القسمة بين الشركاء 
وغير ذلك . والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبارالقرعة . قال القاضى عياض : هو 
0 ل ل 


- 00 عائشةة أن 0 0 يَومها لعائشة » وكان” 


سا اس سس مهام 


الى صَلَى الله عليه وآله ر وسلم يقش ” لعائشة يومها ويوم 0 ( 


متفق” عليه ) . 
الكت رع عائشة” فى قبوله تعالى - وإِنٍ امْرأء” خافت من ' لها شور 
أو إعراضًا لت ام لاك 00 عثد لكر 0000 0 00 
3-6 


طلاققها و يستزوج ا تقول 

وأنت فى حل" من التفقة. عتل” 1 سحن تتعالى ع 

عليما أن 0 صلخ والصللح حبرا » وفرواية قات « هو الرجثل” 

بترى من" امرأته مالايتعنجينه” كرا أ غيره” فيريد” فراققها ٠»‏ فتقول” : 

أشكلى واقليمً سفت نت : فلا بأس بإذ ا تتراضيا » متفق” علسهما) ‏ 
روعن عتطاء عن ابن عباس قال دكان” عد رسُول الل صَلَى اللره 


علب وآلد وسلم تسع » وكان” يقسم” نان ولا بتقسم ل.واحدة » .قال 





0 


لمعه ير دش فى ه 


عطاء الى لاس 0 امة الى 0 أخطب » رواه أحمد ومسلمء 


وال ترك اقتم خا تيل ل ملح رف ينا بد جر 
أنه ' كن اموضا بعدام -» لقواله تعالى - -, ترجى من” تناع 


0 لالانة 6 4 
5 ( قوله إن سودة ) قال فى الفتح : هى زوج النى" صل الله عليه وآ له وسلم » وكان 
تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل.عليها بها وهاجرت معه . ووقع لمسلم من طريق 
شريك عن هشام فى آخعر حديث الباب قالت ت عائشة « وكانت امرأة:تزوجها بعدى » ومعناه 
عمد عليها بعد أن عقد على عائشة . وأما الدخول بعائشة فكان بعد سودة بالاتفاق » وقد 
به على ذلك ابن االحوزى ( قوله وهبت يومها ) فى لفظ للبخارى ف المبة « يومها وليلتها » 
بوزاد فى آخره « تبتغى بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ولفظ أنى داود 
« ولقد قالت سودة بنت زمعة حين ٠‏ أسنت ونخاقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : يا رسول الله يوى لعائشة ١‏ فقبل ذلك مها » ففيها وأشباهها نزلت ‏ وإن 
امرأة خافت من بعلها نشوزا آلاية . ورواه أيضا ابن سعد وسعيد بن منصور والترمذدى 
وعبد الرزاق . قال الحافظ فى الفتح : فتواردت هذه الروايات على أنها“خشيت الطلاق 
فوهيت . قال : وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية ابن القاسم بن ألى برة مرسلا 
8 أن النبى صل الله عليه و وآله وسم طلقها فقعدت له على طريقه » فقالت : والذى بعك 
والحق” مالى فى الرجال حاجة » ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة » فأنشدك الذى 
أنزل عليك الكتاب هل طلقينى لموجدة وجدتها على” ؟ قال : لا » قالت : فأنشدك لما 
راجعتنى ؛ فراجعها » قالت : فإنى قد جعلت يوى وليلى لعائشة حبة رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام » ( قوله يومها ويوم سودة ) لانزاع أنه يجوز إذا كان يوم الواهبة واليا 
ليوم الموهوب لها بلا فصل أن يوالى الزوج بين اليومين للموهوب لا ؛ وأما إذا كان بينهما 
نوبة زوجة أخرى أو زوجات فقال العلماء : إنه لايقدآمه عن رتبته فى القسم إلا برضا من 
بق » وهل يجوز للموهوب لما أن تمتنع عن قبول النوبة الموهوبة ؟ فإن كان قد قبل الزوج 
ل يجز لما الامتناع » وإنلم يكن قد قبل لم يكره على على ذلك » حكى ذلك فى الفتح عن العلماء . 
قال : وإن وهبت يومها 'الزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن مخص" واحدة إن كان عنده 
أكثر من اثنتين أو يوزعه بين من بتى ؟ قال : وللواهبة فجميع الأحوال الرجوع عن ذلك 
«متى أحبث ٠‏ لكن فيا يستقبل لافها مضى .. قال فىالبحر : وللواهبة الرجوع متى شاءت 
“فيقضيها ما فوت بعد العلم برجوعها لاقبله . وحديث عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن 
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تبب يومها لضر-ها وهو مجمع عليه كما فى البحر + والاية الذكورة تدل” على أنه يجوز للمرأة 
أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو إسقاط قسمها 
أو هبة نوبتها أو غير ذلك مما يدخل تحت عموم الآية ( قوله قال عطاء : التى لايقسم لها صفية) 
قد ذكر ابن القبم فى أل الهدى عند الكلام على هديه صل الله عليه وآ له وسلم ف التكاح 
والقسم أن هذا غلط » وأن صفية إنما سقطت نوبتها من القسمة مرة واحدة وقالت وهل لك 
أن تطيب نفسك عنى وأجعل يورئ لعائشة » أى ذلك اليوم بعينه فى تلك المرّة » هذا معنى 
كلامه فليراجع فإنه لم يحضرنى وقت الرقم © 


باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه 


ارح ا بن اللتطتاب ان الى صلى الله عليه واله وصلم” 
طلق حقئصة ثم راججعها » رواه أبوداود والتساى وَابئْن” ماجه . وهو لأخمد” 
ال < نا عد 


من' حدريث عاصم بن مر ) . 


؟ - (وعن' لقيط بْن_صبرَة” قال « قلت يا رسُول الله إن لى امثرأة” فل كترة 
من' ببذآاثما » قال" : طَلّئْها » قلت : إن" لها 'حطبة” ووَلَدً! » قال : مثرها أو قثل* 
كا +: إن تكن فها حبر ستقتمل” > ولا كارب له يتيلك رابك أمتك ١‏ 
روا حت راك ار 


م ( وعتن” ثؤبان قال : قال رسول” الله صَلَى الله عليه وآله وسلمة 
ا امثرأة سألتت زَوْجها الطتلاق فى غير ما باس فتحترام” ليها راائحة ابلدتةر» 


صاعة | 6 عي 


روه لبشه إلا التسان) : 

؟ - ور وعتن ابن 00 0 الثى صَلّى الله عليه وآله وستم” قال" : 
: « أبْغض الححلال إلى الله عبر وجل الطلاق » روّاه أبوداود وان ماجه' ) م 

ه - (وعتن ابن تعس قال" كانتت تميتى امرأة” أحنها وكانة أنى يكثرّمه] » 
فأمرئى أن" أ"طلقها فأبنت » فذ كر ذلك النتبى" صلى الله" عليه وآله وسلتم” 
فقال : بعد ات بن عر طتلن امراتك )6 رواه اللممية إلا التماق 
صمح" الرمنرى ) 0 
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حديث تمر بن اللخطاب سكت عنه أبوداود والمتذرى ‏ وحديث لقيظ أخرجه أيضا 
البق ورجاله رجال الصحبح : وحديث ثوبان حسنه الترمذى وذكر أن بعضهم لم يرفعه © 
وحديث ابنعمر الأول أخرجه أيضا الخاكم وححه صححه : ورواه أيضا أبو داود » وق إسناد 
أنى درت حى بن صلم وفيه مقال : والببيق مرسلا ليس فيه ابن عمر : ورجح أبوحاتم 
والدارقطى والبيق المرسل » وى إسناده عبيد الله بن الوصاق وهو ضعيف » ولكنه قد 
تابعه معرف بن واصل : ورواه الدارقطنى عن معاذ بلفظ ١‏ ما خلق الله شيا أبغض إليه 

من الطلاق » قال الحافظ : وإسناده ضعيف ومنقطع : وأخرج ابن ماجه وابن ن -حبان. من 
حديث أنىمومى مرفوعا ‏ ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول : قد طلقت » قد راجعت» 
وحديث ابن مر الثانى قال الترمذى بعد إخراجه : هذا حديث حسن ععيح إنما نعرفه من 
حديث أبن ألى ذئب انتبى ( قوله طلق حفصة ) قال ف الفتح : الطلاق فى اللغة : حل 
الوثاق » مشتق” من الإطلاق : وهو الإرسال والترك » وفلان طلق اليد بالخير: : أى كثير 
البذل . وفى الشرع : حل" عقدة التزويج فقط » وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوى ‏ 
قال إمام الحرمين : هولفظ جاهلى ورد الشرع. بتقريره » وطلقت المأة بفتح الطاء وضم 
اللام ويفتحها أيضا ل اش تي 2 
فهى خاص" بالولادة والمضارع فيهما بم اللام » والمصدر فى الولادة طلقا ساكنة اللام فهى 
طالق فيهما . ثم الطلاق قد يكون حراما ومكروها وواجبا ومندوبا وجائزا . أما الأول ففما 
إذا كان بدعيا وله صور . وأما الثانى ففما إذا وقع بخير سبب مع استقامة الخال . وأما 
الثالث فنى صور : منها الشقاق إذا' رأى ذلك الحكان : وأما الرابع -ففما إذا كانت غير 
عفيفة . وأما الخامس فنفاه التووى وصوره غيره بما إذا كان لاير يدها ولا تطيب نفسه أن 
يتحمل موأنتها من غير حصول غرض الاستمتاع » فقد صرح الإمام أن" الطلاق فى هذه 
الصورة لابكره انتبى . وى حديث عمر هذا دليل على أن الطلاق يجوز للزوج من دون 
كراهة » لأن النى صل الله عليه وآ له وسلم إنما يفعل ماكان جائزا من غي ركراهة . ولا يعارض 
هذا حديث « أبغض الحلال. إلى الله الخ » لأن كونه أبغض الخلال لايستلزم أن يكون 
مكروهاكر اهة أصولية ( قوله طلقها ) فيه أنه تحسن طلاق من كانت بذية الاسان ويجوز 
إمساكها ولا يحل ضربها كضرب الأمة » وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله فحرام عَليِها 
رائحة الكنة ) فيه دليل على أن سرزال امرأة الطلاق من زوجها حرم عليها تحريما شديدا » لآن 
من لم يرح رائحة المنة غير داخل ها أبدا » وكنى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناديا 
على فظاعته وشداته ( قوله أبغض الحلال إلى الله الخ ) فيه دليل على أن ليس كل حلال 
محبوبا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ماهو مبغوض ( قوله طلق امرأتك ) هذا دليل صريح 
بقتضى أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس 
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ذللت عذرا فى الإمساك + ويلجق بالأب الأم » لأن الننبى صل الله عليه وآ له وسلم قد بين 
أن لها من اق" على الولد ما يزيد على حق” الأب كما فى حديث « من أب يا رسول الله ؟ 
فقال : أمك ء ثم ساله فقال : أملك ء ثم سأله فقال : أمك وأباك » وحديث « ابكنة 
بحت آأقدام الأمهات » وغير ذلك > 


باب النهى عن الطلاق فى الحيض وفى الطهر 
بعد أن يجامعها مالم يبن حملها ١:‏ 


ا ع ا ل ا ل ل ال فك 
عمر للتبى صَلى الله عليه وآله وسلتم ». فققال : مره فليراجعنها » أو 
ادكه 


ليطلقنها طاهرًا أو املا » روَاه” المتماععة” إلا" البتُخارىّ . وى رواية عتثها «أته” 
طَلّق امثرأة له وتهى حائض”» فذ كتر ذلك" "عر الى صَّلَى الله عليه وآله 


وسلتم + فتبعبظ فيه رسُول الله صَلَى الله عليه وآلة وسلم ثم قال : 
براجت 3 7 20 0 3 ا َ فإن” ب 1 
يَطلفها فليطلفها قبل أن بمسباء فجلّك العلة كا أمر الله تعالى » م 


وى لفظ « فتلتك العدة الى أمر الله أن”. طق لما النساء » رواه. اللماعة” 


إلا الترمذرى » فإن لله مثه إلى الأمثر بالرجعة .. والمُسْلم والتساق نوه 
وفى آخره قال ابن عمْرُو « قترأ النتى صَّلَى الله عتلتيلهم وله وَسّكم ‏ يا أ يها 


التئ إذا طلقم النساء” فطلقنوهن” فى قبل عنمن" » وفى رواية متفق” 


عَلسْها « وكان” عبد الل طق" تظليقة فَحُسبَت من" طلاقها » وفى روابة 
كك اش تر إذ] من عن' ذلك" قال" لأحتدهم' : أما إن' طالقت امسرأتكة 
مرة أو مرتين فإن رسو ل الله صلى الله" عليه ل له وسلم أمر فى _بهتدا » 
إن كنت لفت ادا قفد اميت عليك حى تتح زوجا اعوريك” 
وعتصيت الله ع وجل فوا أمرك به من" طلاق امثرأنكء اك أ ومُسْلم 
والتّسا : وفروابة « أنه طق امثرأتته” وهىّ حائض” تتطليقة” » فاتطللق” 
عير فاخبر الشَى" متك إن عليه وآله وسلم فال له الحى: مكل للد 
عليه وآله وسكم” : مر عبْدالل فلشيراجعنها : قاذا ]ع شدكة تكد كا 


حَى تحبيض” » فإذا اعْتسَلَتْ من' حَيئضتها الأأخرى قلا مها حى بيطلقكهاء 





0 مه 


إن" شاء” أن" يمنسكلها فليتّممّسكلها » فاتنبا العدةة” الى أمي” الله أن" يلتق" تا 
النساء » رواه” للدارتططلتى" ٠‏ وقيد تلبيه على ممريم الوطاء, والطلاقر قبل 
اس 

-( وعن عكر مه قال" : قال ابئن عباس « الطثلاق” على أربعة أواجه : 
وجنهان حلال” » ووجهان حرام" + فأمنا التذان "هما حلال” فأن* بطق" الأجل” 
اهراتهة طاهيرا من' غير _جماع » أو يطلقتها حاملا مُسْتّبينا تمثللها. وأمًا التذتان, 
مما حرام” فأن' يُطلقتها حائضًا » أو يُطلقها عثد الخماع لايدْرى اشْتمّل” 
٠‏ الحم على ولد أم لا رواه” الدارقاطلبى ) . 

( قوله طلق امرأته ) اسمها آمنة بنت غفار كا حكاه جماعة منهم التووى وابن باطش + 
وغفار. بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء . وى مسند أحمد أن اسمها النوار ( قوله وهى 
حائض ) فى رواية و وهى فى دمها حائض (» و ىأخرى للبييرى « أنه طلقها فىحيضها » 
( قوله فذكر ذلك عمر ) قال ابن العربى : سؤال عمر حتمل لآن يكون ذلك لكونمهم لم 
دروا قبلها مثلها فسأله ليعلم . ويحتمل أن يكون لما رأى فى القرآن ‏ فطلقوهن” لعدتهن” - 
ويحتمل أن يكون سمع من النى صلى الله عليه وآ له وسلم البى فجاء ليسأل عن الحكم بعد 
ذلك ( قوله مره فليراجعها ) قال ابن دقيق: العيد : يتعلق بذلك مسألة أصولية وهى أن الأمر 
بالأمر بالنىء هل هو أمر بذلك الشىء أولا؟ فإنه صلى الله عليه وآ له وسام قال لعمر : مره 
والمسألة معروفة فى كتب الأصول واكلاف فيها مشهور . وقد ذكر الحافظ فى الفتح أن 
من مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط فان القرينة واضحة فى أن عمر فى هذه الكائنة 
كان مأمورا بالتبليغ » ولهذا وقع فىرواية أيوب عن نافع « فأمره أن يراجعها » إلى آآخركلام 
صاحب الفتح : وظاهر الأمر الوجوب فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة 
واجبة . وقد ذهب إلى ذلك مالك وأحمد فى رواية » والمشبور عنه وهو قول ابكمهور 
الاستحباب فقط . قال فى الفتح : واحتجوا بأن ابتداء النكاح لايجب فاستدامته كذلك » 
لكن صصح صاحب المهداية من الكنفية أنها واجبة . والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر 
بها ولأن الطلاق لما كان رما فى الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة . واتفقوا على 
أنه لو طلق قبل الدخول وهى حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر . وحكى ابن 
بطال وغيره الاتفاق إذا انقضت العدة أنه لارجعة ٠‏ والاتفاق أيضا على أنه إذا طلقها 
ف طهر قد مسها فيه ل يؤمر بالمراجعة . وتعقب الحافظ ذلك يثبوت الخلاف فيه كا حكاه 
الحناطى من الشافعية وجها ( قوله ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ظاهره جواز الطلاق حال 
الطهر ولو كان هو الذى بلى الحيضة الى طلقها فيها » وبه قال أبو حنيفة » وهو إحدى 
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الروابتين عن أحمد » وأحد الوجهين عن الشافعية ‏ وذهب أحمد بن إحدى الروابتين عنه 
والشافعية فى الوجه الاتحر وأبويوسف ومحمد إلى المنع . وحكاه صاحب البحر عن القاسمية. 
وأى حنيفة وأصحابه وفيه نظر » فان الذى فى كتب الحنفية هو ما ذكرناه من اللخواز عن 
أنى حنيفة » والمنع عن أنى يوسف ومحمد . واسّتدل القائلون بالحواز بظاهر الحديث وبأن 
ري ا ل 0 فى ذلك الطهر 
كا يجوز فى غيره من الأطهار . واستدل المانءون بما فى الرواية الثانية من حديتَ الباب 
المذكور بلفظ « ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر الخ » وكذلك قوله فى الرواية الأخرى 
«مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت الخ » ( قوله فتغيظ ) قال ابن دقيق العيد : تغيظ الننى. 
صل الله عليه وله وسار إما لآن المت الذى يقتضى الع كان ظاهرا فكان مقيضى الخال 
الثتبت فى ذلك » أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم ف ذلك 
إذا عزم عليه ( قوله ثم يمسكها ) أى يستمر بها فى عصمته حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر » 
وفى رواية للبخارى « ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى » فاذا طهرت فايطلقها » 
قال الشافعى : غير نافع إتما روى « حتى تطهر من اللخحيضة الى طلقها فيها » ثم إن شاء 
أمسكها وإن شاء طلق » رواه يونس بن جبير وابن سيرين وسالم . قال الحافظ : وهو كما 
قال » » لكن رواية الزهرى عن سام موافقة لرواية نافع . وقد نبه على ذلك أبو داود » 
والزيادة من الثقة مقبولة ولاسما إذا كان حافظا . 

وقد اختلف فى الحكمة فى الأمر بالإمساك كذلك » فقال الشافعى : يحتمل أن يكون أراد 
بذلك : أى بما فى رواية نافع أن يستيرئها بعد الحيضة الى طلقها فيها بطهر تام ثم حبض تام 
ليكون تطليقها وهى تعلم عداتها إما حمل أو بحيض » أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل 
وهو غير جاهل بما صنع أو ليرغب فى الحمل إذا انكشفت حاملا فيمسكها لأجله . 
وقيل الحكة ذلك أن لاتصير الرجعة لغرض الطلاق » فاذا أمسكها زمانا يحل له فيه 
طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما فى نفسه فيمسكها 
( قوله قبل أن يمسها ) استدل” بذلك على أن الطلاق فى طهر جامع فيه حرام » وبه صرح 
الجمهور » وهل يحبر على الرجعة إذا طلقها فى طهر وطثها فيه ما يجبر إذا طلقها حائضا 
قال بذلك بعض للالكية . والمشهور عنده الاجيار إذا طلق ف الحيض لاإذا طلق 0 
فيه . وقال داود : يحبر إذا طلقها حائضا لاإذا طلقها نفساء . قال فى الفتح : 
ل ا 
روايتان عن أحمد . والراجح الثانى لما أخرجه النسائى بلفظ « مر عبد الله فليراجعها » فاذا 
اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها » وإن شاء أن يمسكها فليمسكها » 
وهذا مفسر لقوله « فإذا طهرت » فليحمل عليه ؛ وقد تمسك بقوله « أو حاملا » من قال 





اي ا 


بأن طلاق الحامل سنى وه, ابشمهور : وروى عن أحمد أنه ليس شق (قرلد فكت مق 
طلاقها ) بضم الحاء المهملة من اللتسبان . وى لفظ للبخارى ه حسبت على بتطليقة ) 2 
وأخرجه أبونعيم كذلك » وزاد يعنى حين طلق امرأته 0 فسأل مر الى" صى الله عليه وآ له 
وسام » وقد تمسك بذلك من قال بأن الطلاق البدعى يقع وهم ابحمهور . وذهب الباقر 
والصادق وابنحزم » وحكاه اللخطابى عن اتخوارج والروافض إلى أنه لابقع . وحكاه ابن 
العرى وغيره عن ابن علية » يعى إبراهم بن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء المعتزلة + 
قال ابن عبد اليرت : لايخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال . قال : وروى مثله عن 
بعض التابعين وهو شذوذ . وقد أجاب ابن حزم عن قول ابن عمر المذكور بأنه لم يصرّح 
بن حسبها عليه » ولاحجة فى أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسام . وتعقب * 
بأنه مثل قول الصحابة أمرنا فعهد رسول الله صل الله عليه وآ له وسام بكذا » فانه 
0 إلى الننى صل الله عليه وآ له وسام . قال الحافظ : وعندئ أنه لاينبغى أن 
يحىء فيه الحلاف الذى فى قول الصحالى أمرنا بكذا » فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع 
ا ا ل 
فإن الننى صا لى الله عليه وآ له وسام هوالآمر بالمراجعة » وهو المرشد لابن عمر فيا بفعل إذا 
أراد طلاقها بعد ذلك » وإذا 0 ابن عمر أن | الذى وقع منه حسب عليه بتطليقة كان 
احتهال أن يكون الذى حسبها عليه غير النبى” صلى ل 
القرائن فى هذه القصته بذلك » وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل فى القصة شيئا برأيه وهو 
ا ل ل ا 
الد كورة .'واستدل اللمهور أيضا عا شه الذارقطنى عن ابن عمر أن النى' صلى 
عليه وآ له وسلم قال « هى واحدة » قال فى الفتح : وهذا نص ىعر ل النزاع يجب المصير 
إليه » وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله « هى واحدة » لعله ليس من 
ل الأصل لايدفع 
بالاحتّال . وقد أجاب اه الحديث بأنه لايدرى أقاله » يعنى قوله « هى 
واحدة » ابن وهب من عنده أم ابن بن أنى ذئب أم نافع ؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ما لايتيقن أنه من كلامه . ولا يح أن هذا التجويز لايدفع الظاهر 
المتبادل من الرفع » ولو فتحنا باب دفع الآدلة عثل هذا ما سام نا حليتث 2 فالاو 
فى اللخواب المعارضة لذلك بما سيأق . ومن حجج الحمهور ما أخرجه الدارقطنى أيضا 
إن عمر قال : يا رسول الله أفتحتسب بتلك ل ل 
كما قال الحافظ » وشعبة رواه عن أنس بن سيرين عن ابن عمر : واحتجّ ابدمهور أيضا 
بقوله صل الله عليه وآ له وسلم « راجعها » فان 0-0 لاتكون إلا بعد 0 . وأجاب ابن 
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القبم عن ذلك بأن الرجعة قد وقعت فى كلام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على ثلاثة 
معان : أحدها بمعنى النكاح » قال الله تعالى - فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا - 
ولاخلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلق ههنا هو الزوج الثانى » وأن التراجع بينها وبين 
الزوج الأول وذلك كابتداء التكاح . وثانبها الرد” الحسن إلى الخالة الأولى الى كانت عليها 
أولا كقوله صلى الله عليه وآ له وسام لأنى النعمان بن بشير لما أنحل ابنه غلاما خصه به دون 
ولد .ة أرحئة اعذى رده ع فيلا رد مالم تصح فيه الحبة ابكائزة . والثالث الرجعة الى 
تكون بعد الطلاق . ولا يخنى أن “الاحتّال يوجب سقوط الاستدلال » ولكنه يؤيد مل 
الرجعة هنا على الرجعة بعد الطلاق ما أخرجه الذارقظى عن ابن عمر « أن رجلا قال : 
إن طلقت امرأق البتة وهى حائض فقال ٠‏ عصيت ربك اوفارقت امرأتك + قال + فإن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر ابن عمر أن يراجع أمرأته » قال : إنه أمر ابن عمر 
أن يراجعها بطلاق بتى [5» وأنت لم تبق ما ترتجع به امرآنك . قال الحافظ : وى هذا السياق 
رد على من حمل الرجعة ففقصة ابن عمر على المعنى اللغوى » ولكنه لاعنى أن هذا على 
فرض دلالته على ذلك لايصلح للاحتجاج به لآن مجرّد فهم ابن عمر لايكون حجة . وقد 
ع ب ا ل شرعية 

يتعين المصير إليها اد قافا يعدم الوقوع أثر ابن عباسن المذكور فالباب » 
ولاحجة لحم فى ذلك لأنه قول صانى ليس بمرفوع . ومن جملة-ما احتج به القائلون بعدم 
وقوع الطلاق البدعى ما أخرجه أحمد وأبوداود والنساث عن ابن عمر بلفظ « طلق عبد الله 
ابن عمر امرأته وهى حائض » قال عبد الله : فرداها على" رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وم وبرها ما : قال الحافظ : وإسناد هذه الزيادة على شرط الصحيح . وقد صرح ابن 
القبم وغيره بأن هذا الحديث صحيح لأنه رواه أبوداود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق 
عن ابن جريج قال. : أخبرنى أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن 
عير : كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال ابن عمر « طلق ابن عمر امرأته حائضا 
ع لى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله 
علية وآله وسلم فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهى حائض » قال عبد الله : فرد'ها على" 


ولم يرها شيئا » الحديث » فهؤلاء رجال ثقات أثمة حفاظ » وقد أخرجه أحمد عن روح بن 
عبادة عن ابن جريج فلم يتفرد به عبد الرزاق عن ابن جريج » ولكنه قد أعل, هذا الحديث 
مخالفة أىالزبير لسائر الحفاظ : قال أبو داود : روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة 
وأحاديئهم على خلاف ما قال أبو الزبير : وقال. ابن عبد البر ا 
لم بقله غير ألى الزبير وَليس بحجة فيا خالفه ا ل ا راونا 

ولو صح فعناه_عندى والله أعلم : ولم يرها شيئا مستقيا لكونها لم تكن على السنة . و 
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اللتطلى : قال أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير حديثا أذكر من هذا » وقد يحتمل أن يكون 
معناه : ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة » أو لم يرها شيئا جائزا فى السنة ماضيا فى الاختيار > 
وقد حكى الببيتى عن الشافعى نحو ذلك . ويجاب بأن أبا الزبير غير مدفوع فى المفظ والعدالة 
واما يخشى من تدليسه » فاذا قال : سمعت أو حدتتى زال ذلك » وقد صرح هنا بالسماع 
ولبس. ف الأحاديث الصحيحة ما يحالف حديث أى الزبير حتى يصار إلى الترجيح » 
ويقال قد خالفه الأكثر » بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استازامه لوقوع الطلاق 
وقد عرفت اندفاع ذلك على أنه لو سلم ذلك الاستازام لم يصلح لمعارضة النص" الصريح » 
أعنى ١‏ ول يرها شيئا ؛ على أنه ييد رواية أى الزبير ما أخرجه سعيد بن منصور من طريق 
عبد الله بن ماللك عن ابن تمر أنه طلق امرأتة وهى حائض » فقال رسول الله صلى الله علي 
وآله وسلم : ليس ذلك بشىء ) . وقد روى ابن حزم فى الى بسنده المتصل إلى ابن عمر 
من طريق عبدالوهاب الثقنى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن اب مره أنه قال فى الرجل 
يطلق امرأته وهى حائض . لايعتل” بذلك » وهذا إسناد صحيح . وروى ابن عبد البرً عن 
الشعى أنه قال ٠‏ إذا طلق امررأته وهى خائص لم يعتد بجا فى فول ابن غر . وقل رو 
زيادة ألى الزبير الخميدى فى اللجمع بين الصحيحين » وقد التزم أن لايذكر فيه إلا ما كان 
محا :على شرطهما . وقال ابن عبدالبر ف القهيد : إنه تابع أبا الزبي رعلى ذلك أربعة : عبدالله 
ابن مر ومحمد بن عبد العزيز بن أىرواد ويحى بن سلم وإبراهم بن أنى حسنة » ولاشك” 
3 رواية عدم الاعتداد بتلك الطلقة أرجح من رواية الاعتداد المتقدمة » فاذا صرنا إلى 
الترجبح بناء على تعذار الشمع فرواية عدم الاعتداد أرجح لما سلف . ويمكن أن يجمع 
بما ذكره ابن عبد البر ومن معه كما تقدم . قال ف الفتح وهومتعين » وهو أولى من تغلبظ 
بعض الثقات » وقد رجح ماذهب إليه من. قال بعدم الوقوع .بمرجحات منها قوله تعالى 
- با آبها الى إذا طلقتم النساء فطلقوهن" لعدتبن” ‏ والمطلق فى حال الحخيض أو الطهر الذى 
وطىئ فبه لم يطلق لتلث العدة التى أمر الله بتطليق النساء لها. كما صرح بذلك الحديث المذكور 
فى الاب : وقد تقرر فى الأصول أن الآمر بالتبىء نبى عن ضلداه » والمبى عنه نهيا 
لذاته أو لحرئه أو لوصفه اللازم يقتضى الفساد » والفاسد لايغبت حككه . ومنها قول الله 
تعالى ‏ فإمساك بمعروف أو تسبريح بإحسان ‏ ولا أقبح من التسريح الذى حرمه الله . ومنها 
قوله تعالى ‏ الطلاق مرتان ‏ ولم يرد إلا المأذون » فدل على أن ما عداه ليس بطلاق لما 
فى هذا التركيب من الصيغة الصالحة الحصر » أعنى تعريف المسند إليه باللام الكنسية م 
ارك سال الله عليه واله وس و من مل ملا ليس عليه أدرنا فهر رد ؛ وهو حديث 
دبح شامل لكل" مسألة مخالفة لما عليه أمر رسول الله صلى الله علبه وآ.له وسلي » ومسألة 
التزاع من هذا القبيل » فان الله لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره م 
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وممن ذهب إلى هذا المذهب » أعنى عدم وقوع البدعى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن الم » وأطال الكلام عليها فى الحدى وا حافظ محمد بن إبراهيم الوزير وألف فيها رسالة 
طويلة فى مقدار كراستين فى القطع الكامل » وقد جمعت فبها رسالة مختصرة مشتملة على 

الفوائد المذكورة فى غيرها > 


باب ماجاء فى طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها 

١‏ - (عن ركانة بن عبد الله« أنه طلق امرانة مسهيمة البحة ؛ فأجير 
الى صلى الله عليه وله وسّكم بدالك” + فقال٠‏ : وال ما أردات إلا 
واحدة » فقال رَسُول الم صَلَى الله عتَلبهم وآله وَسَكّم- : واللم ما أرّدات إلا 
واحددة ؟ قال ركاتة” : والله ماأرّدات إلا وَاحدة » فرّدّها إلتيله رَسُول ال 
صلَى الله" عليه وآله وسلكم » وطللقتها الثثانينةة فى زمان "عبر بن الطاب » 
والثالثة فى زمن” عنّان » رواه” الشتافعى وأببود اود والدارقتطبى » وقال” : قال 
أدو فاو : هذا حديث حسن” يح ) : 
٠‏ الحديث أخرجه أيضا الترمذى و صححه أيضا ابن حبان والخاكم. قال الترمذى : لايعرفه 
إلا من هذا الرجه » وسألت محمدا عنه » يعنى البخارى فقال : فيه اضطراب التهى . 
وف إسناده الزبير بن سعيد الحاشئمى وقد ضعفه غير واحد » وقيل إنه متروك . وذكر 
الترمذى عن البخارى أنه يضطرب فيه » تارة يقال فيه ثلاثا وتارة قيل واحدة » وأصمها 
أنها طلقها البتة » وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى . قال ابن كثير : لكن قد رواه. 
أبوداود من وجه آخر . وله طرق أخر فهو حسن إن شاء الله . وقال ابن عبد البر فى العهيد: 
تكلموا فى هذا الحديث انتبى . وهو مع ضعفه مضطرب ومعارض ؛ أما الاضطراب فك 
تقدم . وقد أخرج أحمد أنه طلق ركانة. امرأته فى مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها . وروى ابن 
إنعق عن ركانة أنه قال « يا رسول الله إنى طلقتها ثلاثا » قال : قد علمت » أرجعها ؛ ثم 
تلا إذا طلقتم النساء ‏ الآبة ع أحرجه أبو داود . وأما معارضته فما روى ابن عباس أن 
طلاق الثلاث كان واحدة وسيأق وهو أصح إسنادا وأوضح متنا + وروى النساى عن. 
محمود بن لبيد قال « أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ر جل طلق امرأته ثلاث 
نطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم » حتى قام رجل 
فقال : با رسول الله ألا أقتله ؟ » قال ابن كثير : إسناده جيد . وقال الحافظ فى بلوغ 
المرام : رواته موثون : ونى الباب عن ابن عباس قال « طلق أبو ركانة أم” ركانة » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : راجع امرأتك » فقال : إنى طلقتها ثلاثا » قال : قل 
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علمت » راجعها ) أخرجه أبوداود ورواه أحد والحاكم » وهو معلول بابن إتعق فانه 
فى سنده . والحديث يدل” عل أن.من طلق بلفظ ألبتة وأراد واحدة كانت واحدة » وإن 
أراد ثلاثا كانت ثلانا . ورواية ابن عباس الى ذكرناها » أنه أعنى ركانة طلقها ثلاثا » 
فأمره صلى الله عليه وآ له وسلم” مراجعتها يدل” على أن من طلق ثلاثا دفعة كانت فى حكم 
الواحدة . وسإاق اطلكو فى ذلك وبيان ما هو الحق ( قوله فقال صل الله عليه وله 
وسلم : والله ما أردت إلا واحدة الخ ) فيه دليل على أنه لايقبل قول من طلق زوجته بلفظ 
البنة ثم زعم أنه أراد واحدة/إلا بيمين » ومثل هذا كل دعوى يدعيها الزوج'راجعة إلى 
الطلاق إِذا كان له فيها نفع . 

"- (وعن سل بن سعند قال « آلا لاعتن” أخو بسَنى عتجئلان” 0 
قك .با رسول” الله ظتلتمسنها اي 0 الطّلاق” وهى الططلاق” وهى 
الطّلاق” ا أمدة) ِ 


كك ( وعن ا 3 00 قال" : حداثنا عبن” الل 000 و أنه طلق امات 


تطليقة وه ىحاء د ” 1 م ا أن يتتتبعتها بتطليقت نغ رتس ن عد" القسرء بان 


م د خم سس 


فلغ ذلك رسُول الله صللَى اللهة عليه وآله روسكم فقال :يا أبن حمر 


ما مكلا أمرك الله تعان» إنتك قد أختطأنتة الك » والسئة أن* تسنتقئيل” 
اللقهر متكت" لكثل” قراعر » وقال : فأمرنى رسول” الله صللى الله عليه وآله 
وسلم فَرَاجعلما » ثم قال”: ال يات فطكل عند ذلك أو أمْسك” » 


ا 26 عي كه ىه خلس 


فقت يا رسول الل ل ةا ثلانا أكان” تيحل لى أن" أراجعها؟ 


راض 01 


قال” جك كن بن را ل اا الدارقطلىّ ) م 

0 اا لك فرغا قال عويمر 
اكذبت علبها با رسوك الله إن أمسكنا © فطلقها ثلاثا قبل أن 00 
عليه وآ له وسلم » فكانت سنة المتلاعنين ) وسيأق فى كتاب اللعان : والغرض من إبراده 
ههنا أن الثلاث إذا وقعت فى موقف واحد وقعت كلها وبانت الزوجة : وأجاب القائلون 
بأنها لاتقع إلا واحدة فقط عن ذلك بأن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم إنما سكت عن ذلك 
لأن الملاعنة تين بنفس اللعان » فالطلاق [الواقع من الزوج بعد ذلك لامحل” له فكأنه طاق 
أجل ) ولايجب إنكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنه تقريرا . وحديث الحسن فىإسناده 
عطاء الخراسانى وهو مختلف فيه » وقد وثقه الترمذى » وقال النسانى وأبوحاتم :اناس 
به » وكذ به سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد : وقال البخارى : ليس فيمن روى عنه 
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مالك:من يستحق” الثرك غيره :.وقال شعبة : كان نسيا :*وقال ابن حبان : كان من خيار 
عباد الله غير أنه كا كير اوس مني المفيد بخطئ ولا يدرى » فلما كر ذلك فى روايته 
بطل الاختجاج به : وأيضا الزيادة الى هى محل الحجة » أعنى قوله « أرأيت لو طلقتها » الخ 
عما تفرد به عطاء وبحالف: فيها الحفاظ ذإ: نهم شاركوه فى أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة 
وأيضا فى إسنادها شعيب بن زريق الشااى وهو ضعيف : وقد استدل" القائلون بأن الثلاث 
تقّع: بأجاديث من جملتها هذا الحديث : وأجاب عنة القائلون بأمها تقع واحدة فقط بعدم 
صلاحيته للاحتجاج لما سلف على أن لفظ الثلاث تمل . 


ه اسع سس م 


ب ررعن حاد بن ريلد قال « قلت ا ل علمت أحدا قال" 
ف اك داكا ثلات إلا" الحتسّن ؟ قال 1 قال : الله ل 
إلا" ماحد ثتى قتادك” عن" كير مول ابن -ممرة” عن" الى سلتمة” عن * 
أ حريرة حو الى" صَّلَى الله عليئم وله وَسَلّم قال" : ثلاث قال أيوب » 
فلقيت كيرا مؤلل ابن ا ا رفست إل قتادة” 


فت ا فقال” :' نَنْى » رواه” 0 وَالْتَرمذئى وقال” : هذا حارث 
لاتعترفئه إلا ين” حدنث سلئان بن 0 ماد بن ريد ): 
ا 2 


اعت 5" 0 ربيعة” عن" أبيه عن" 2 دق :أمرك بدك 
ا ما قضيت ) وا البسخارئ فى تأؤخه ) : 


خ د ق2 عابءة ا عل شاه اد ضياع 2ه 


روعي" عل قال” « الحليئة والبرية والبتة والبائين” والجرام ثلاثا » 
كا رك غبافة روا الدارفطلى )7 


ممعم 


اع ( وعنر ابنر أل قال” دف الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا » روامة” 
الشافعى ) . 

8 - ( وعتن” يونس بن بريد قال" « سألّت ابئى> 0 
أ ل ا ار 0 بهاء فقال> 0-0 : ل ثلاثا » 


ا ف ذلك" ؟ فقال” أخشبرق مد بان عبد امسن 0 توبان” ا 
0 ان د كن :إياس 0 اللكتمير ل ل ا ا 
أن دشر فاك ات ده قلا محل له حتى تتح وجا ره وأ 


سال ابن عباس عن ذلك . فقال بعل فول أنه ره 0 شال عدن 


07 - نيل الأوطار > ٠‏ 
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ابن عرو بن العاص. فكقال” مكل" قَوهما » رواه أبو بكر البرقاق فى كتابهٍ 
ا 

-- (وعين” أمجاهدٍ قال كت عند ابن عتبئّاس ء فتجاءاد ار تعر 
إنه ملق" امثرأتته” ثتلاثا تستكتتة حتى طلتائت أت' رادها إلتيه » ” 2 قال" : 
بتطلق” أحد كلم : قب ركب الحتموقةة ٠‏ ثم يقتول : يا ابئن تناس 0 
عباس 5 الله قال - ومن” سق الله تممتعتل ” لله “حرجا - وإننك؟ م تق 


ده إساماه 


الله فلم أجد لك حرجا » عصيت ربك” قبانتت مك" كك 1 ا 
اك بى إذا طلقم" النتساءة فطلقوهسن” فى قبل عد هن" » روام 
ره اذ 0 

ح ( وعن” مجاهد ب عتن. ابن عباس و أله ميل مجر طق 
ا ماثة” » قال” ا » وفارقّت امرأتك” » 1 تق م 
الك ا 


مه عر ره 


- لوعن صعيدا ين جبير ع ان عار ولأن رحلا طلى أمرات” 
ألفا 6 قال" : كفيك مين* ذلك” ثلاث وكتدع” تسعمائة وسبعا وتسعين »)© 


ساس واس 


٠5‏ - (وع نا سعيد بن بر عتن, ابن عبناس « أنه سيل عتن' وجل 
طاتق امرانة كد ان » فقال” أخطأ الست » حرمت عليه ارام 


-2 2727 3 عم ع عا م 


رواهمن الدارمظى . وعدا كله يكال على إجاعهم' على _صة وقنوع. الثلاث 
بالكلمة الواحدةر ل ربوى طاوس” عن ا عباس قال « كان” الطّلاق” عل 


عهدٍ كر اللو ص ال علي وآله وسلم وأف بكر وسلتين 0 
22 2 و كر 


خلافة ا ل اثلاث واحدة » قال عر شن التطاب : إن" الثامن” قد 
ا فى أمثْر كانت 8 فيه أناة” فَلَوْ أمضيناه عللييم' > فأمْضاه 
علتهم ) روآاه أحمد ومسئلي” ِ - وى روابية. عن” طاوسٍ ١‏ أن” أبا الصمبار قال 
لابن عباس : هات مين" هتايك" » ألم" يكثن'طلاق” الثلاتعل عتهند رصُول اله 
صلَى الله عليه وآله 0 وأنى بكر واحددة » قال>: قد" كان ذلك ؛ فَلمَا 
1 فعهلدٍ 2 0 التّاس” فالطلاق رفأجازه علهم ارواه امس وفرواية 
« أما ععَلمْتَ 0 الرّجل” كان إذ! طتلق” امثرأته” ثلاثا قبل أن" بتداخثل” بها 


اماع 


جعدوها واحدةة على عتهادٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم وأف بك 0 
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وصلارًا من" إمار اعم »قال ابن عماس كل كاه الرعل زذ ١‏ لتق مرت 
ثلانا قبل" أن" يندخ" _بهآ جتعنُوها واحبدة” على عتهلد. رتسئُول. اللو متلى اله , 
علبه وآله وسلم وأنى بكر وصدارًا من” إمارة “عسر ؛ قَاتما رأى الثاس" قند 
تتابعوا فيها قال : أجيزوهن” 0 ا 0 24 

حديث حماد بن زيد أخرجه أيضا النسائى . وحكى الترمذى عن الببخارى أنه قال : إنما 
هو عن أنى هريرة موقوفا » ولم يعرف حديث أنىهريرة مرفوعا . وقال 0 :فا 
عدي نكر ونا إنكار الشيخ أنه حدةث بذلك فإن كان على طريقة ابلزم "كا 
فى رواية أنى داود بلفظ « قال أيوب : فقدم علينا كثير فسألته » فقال ا 
قط" » فذكرته لقتادة » فقال : : بلى ولكنه ننى © انتبى . فلا شك" أنه علة قادحة وإن 
لم تكن على طريقة الكزم » بل عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الحملة والتفصيل بدون 
تصربح بالإنكار كما فى الرواية المذكورة فى الباب فليس ذلك مما يعد" قادحا فى الحديث » 
وقد بين هذا فى علم اصطلاح الحديث . وقد استدل” بهذا الحديث على أن من قال لامرأته 
أمرلك بيدك كان ذلك ثلاثا . وقد اختلف فى قول الرجل لزوجته أمرك بيدك » وأمرك 
إليك » هل هو صريح تمليك للطلاق أو كناية ؟ فحكى ف البحر عن الحنفية والشافعية 
ومالك أنه صريح فلا يقبل قول الزوج بعد ذلك أنه أراد التوكيل . و ذهب المويد بالله 
والهادوية إلى أنه كناية تمليك فيقبل قول الزوج أنه أراد التوكيل ( قوله قال اخلية الخ ) 
هذه الألفاظ من ألفاظ الطلاق الصريح » وأما كونما بمازلة إيقاع ثلاث تطليقات فقد 
تقدم فى لفظ ألبتة ما يدل" على أنه بمنزلة الطلاق الثلاث إلا أن يحلف الزوج أنه ما أراد 
به إلا واحدة فيمكن أن يكون على" رضى الله عنه أسكق به:بقية الألفاظ المذكورة . وأما 
لفظ الحرام فسيأق الكلام عليه فى باب من حرم زوجته أو أمته من كتاب الظهار ( قوله 
فطلقوهن فى قبل عدتهن” ) هذا الأثر إسناده صجيح كما قال صاحب الفتح » وأخرج له 
أبو داود متابعات عن ابن عباس وذكر نحو الآثار التى عزاها المصنف إلى الدارقطنى + 
وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر « أنه رفع إليه رجل طلق امرأته ألفا » فقال له عمر : أطلقت 
امرأنك ؟ قال : لا » إنما كنت ألعب » فعلاه عمر بالدرة وقال : إنما يكفيك من ذلك 
ثلاث » + وروى وكيع عن على رضى الله عنه وعمّان نحو ذلك : وأتخرج عبد الرزاق 
والبييق عن ابن مسعود أنه قبل له « إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة : قال : قلتها مرة 
واحدة ؟ قال : نعم » قال : تريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم » قال : هو كما قلت > 
وأناه آخر فقال : رجل طلق امرأته عدد النجوم » قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال : نعم » 
قال : تريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعي » قال : هو يما قلت ؛ والله لاتلبسون على 





ا 


أنفسكر و نتحمله عنكم » ( قوله أناة ) فى الصحاح أنه على وزن قناة وى القاموس : والآناة 
كقناة :+ الحام:والوقار ( قوله من هناتك ) جمع هن كأخ » وهو الى يقال : هذا هنك : 
أى شيئك »هذا معنى ماق القاموس فكأن أبا الصبباء قال لابنعباس ‏ : هات من الأشياء 
العلمية التى عندك ( قوله تتابع الناس ) بتاعين فوقيتين بعد الألف مثناة تحتية بغدها عين 
مهملة : وهو الوقوع .فى الشر من غير تماسك ولا توقف . 


واعلم أنه قد وقع اللجلااف ف الطلاق الثغللاث إذا أوفعت ىق وقت واجد 2 هل ع ١‏ 
جميعها ويليع الظلاق الطلاق أمالا.؟ _ فذهب حمهور التابعين وكثير من الصحابة رأعة 
'المذاهب الأربعة :وطائفة من أهل البيت منهم أمير الموتمنين على" رضى الله عنه والناصر 
والإمام بحجى ؛ حكى ذلك عنهم فى البحر » وحكاه أيضا عن بعض الإمامية إلى أن الطلاق 
يتبع الطلاق . وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لايتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط 
وقد حكى ذلك صاحب البحر عن ألى موسى ورواية عن على عليه السلام واين :عباس 
وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادى والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله 


ابن مومى بن عبد الله ورواية عن زيد بن على" » وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم 
ابن تيمية وابن القبم وجماعة من المحققين . وقد نقله ابن مغيث فى كتاب الوثائق عن محمد بن 
وضاح » ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة محمد بن ببتى وتحمد بنعيد السلام 
وغيرهما » ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن ديثار » 
وحكاه ابن مغيث أيضا فى ذلك الكتاب عن على" رضى الله عنه واتّن مسعود وعبد الرحمن 
ابن عوف والربيرُ + وذهت بعض. الإمامية إلى أنه لايقع بالطلاق المتتابع شىء لاو احدة 
ولا أكثر منها.» وقد حكى ذلك عن بعض التابعين > وروى عن ابن علية وهشام بن الحكم 
وبه قال أبوعبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول : إن الطلاق البدعئ لابقع لأن ' 
الثلاث بلفظ. واحد أو ألفاظ متتابعة منه وعدم وقوع البدعئى هوأيضا مذهب الباقر والصادق ١‏ 
والناضر : وذهب جماعة من أصعاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه أن المطلقة إن كانت 
مدخولة وقعت الثلاث ؛ وإِنلم تكن مدخخولة فواحدة . استدل" القائلون بأن الطلاق يتبع | 
الفللاق. بأدلة. : :منها قوله تعالى - الطلاق مرتان فإمساك بمغروف أو تسريح بإحسان - 
وظاهرها جواز إرسال الثلاث أو الثنتين دفعة أو مفرقة ووقوعها . قال الكرمانى : إن قؤله 
- الظلاق مرتان - يدل" على جواز جمع الثنتين ». وإذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث > 
وتغقبه اشافظ بأنه قياس مع: الفارق » لأن جمع الثنتين لايستلزم البينونة الكبرى + بخلاف 
الثلاث .. وقال الكرمانى : إن التسريح بإحسان عام بتناول إيقاع الثلاث دفعة . وتعقب 
بأن التسريح' فىالاية إما هو بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إيقاع الثلاث دفعة » وقد قيل: ؛ 





اكاب 


إن هذه الآية من أدلة عدم التتابع » لأن ظاهرها أن الطلاق المشروع لابكون 
بالثلاث دفعة » بل على الأرتنب المذكور وها أظهر : واستدلوا أيضا بظواهر 
سائر الايات القرآ نية نحو قوله تعالى ‏ فإن, طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره - وقوله تعالى ‏ وإن طلقتموهن” من قبل أن تمسوهن” - وقوله تعالى - لاجناح عليكم 
إن طلقتم النساء مالم تمسوهن - وقوله تعالى - وللمطلقات متاع بالمعروف - ولم يفرق 
فى هذه الآيات بين إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث : وأجيب بأن هذه عمومات مخصصة 
وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع فوق الواحدة : واستدلوا 
أيضا بحديث مهل بن سعد المتقدم فى قضية عوبر العجلانى » وقد قدمنا الحواب عن ذلك 2 
واستدلوا أيضا بالحديث المذكور بعده فيا تقدم من رواية الحسن : وقد تقدم أيضا الدواب 
عنه : واستدلوا أيضا بما أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه عن يحبى بن العلاء عن عبد الله بن 
الوليد الوصافق عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود عن عبادة بن الصامت 
قال:« طلق جددى امرأة له ألف تطليقة » فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فذكر له ذلك » فقال البى صلى الله عليه وآ له وسلم : ما اتق الله جد'ك ء أما ثلاث فله» 
وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظم » إن شاء الله ع به وإن شاء غفر له » وى زواية 
« إن أباك لم يتق" الله فيجعل له مخرجا » بانت منه بثلاث على غير السنة » وتسعمائة وسبع 
وتسعون إثم فى عنقه » : وأجيب بأن يحبى بن العلاء ضعيف ؛ وعبيد الله بن الوليد هالك 
وإبراهيم بن عبيد الله مجهول » فأئ حجة فى رواية ضعيف عن هالك عن مجهول » ثم والد 
عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام فكيف يجداه : واستدلوا أيضا بما فى .حديث ركانة 
السابق « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسام استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة » وذلك يدل على 
أنه لو أراد الثلاث لوقعت . ويجاب بأن أثبت ما روى فى قصة.ركانة أنه طلقها ألبتة لاثلاثاء 
وأيضا قد تقدم فىرواية « أنه صلى الله عليه وآ له وس قال له : ارجعها بعد أن قال له إنه 
طلقها ثلاثا » وأيضا قد تقدم فيه من المقال ما لايتبض معه للاستدلال : واستدل” القائلون 
بأنه لابقع من المتعدد إلا واحدة بما وقع فى حديث ابن عباس عن ركانة .( أنه طلق .امرأته 
ثلاثا فى مجلس واحد » فحزن عليها حزنا شديدا » فسأله الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم: 
كيف طلقتها ؟ فقال : ثلاث فى مجلس واحد ,.,فقال لمدصل الل عليه وآله ولبلر > ا 
تلك واحدة فارتجعها » أخرجه أخمد وأبو يعلى وصححه : وأجيب عن ذلك بأجوبة -: منها 
أن فىإسناده محمد بن إسحق.. ورد بأنهم قد احتجوا فى غير واحد من الأحكام بمثل هذا 
الإسناد.. ومنها معارضته لفتوى ابن عباس المذكورة فى الباب .. ورد بأن المعتير رؤايته 
لارأيه . ومنها آن آبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة كما تقدم . ويمكن أن يكون. 
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من روى ثلاثا حمل ألتة على معنى الثلاث ؛ وفيه مخالفة للظاهر » والحديث نص” ف عل 
التزاع + واستدلو! أيضا بحديث ابن عباس المذكور فى الباب أن الطلاق كان على عهد 
رصوك الله صل الله عله و]له وساي إل اجروء وقد أجبب عند بأجوية + منها ما لله 
المصنف رحه الله فى هذا الكتاب بعد إخراجه له ولفظه : وقد اخختلق الناس ق تأويل 
هذا الحديث + فذهب بعض التابعين إلى ظاهره فى حق” من لم يدخل بها ما دلت عليه رواية 
أ داود » وتأوّله بعضهم عا على صورة تكرير لفظ الطلاق بأن يقول : أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق ؛ فإنه باز مه واحدة [ذ1 تعد الوكيد ء وثلاث إذا قصاد لكر ير الإيتاع © فكان 
الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأنى بكر على صدقهم وسلامهم وقصدهم 
فى الغالب الفضيلة والاختيار لم يظهر فيهم خب ولا خداع » وكانوا يصدقون ى إرادة 
التوكيد ؛ فلما رأى عمر فى زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت وفشا إيقاع الثلاث جملة 
بلفظ لايحتمل التأويل ألزمهم الثلاث فى صورة التكرير إذ صار الغالب عليهم قصدها ‏ 
وقد أشار إليه بقوله « إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لحم فيه أناة » : وقال أحمد بن 
ابن حنيل :. كل أحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما قال طاوس سعيد بن جبير ومجاهد 
ونافع عن ابن عباس بخلافه . وقال أبوداود فى سننه : صار قول ابن عباس فيا حداثنا أحمد 
ابن صالح قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ألى سلمة بن عبد الرجمن 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن 
مرو بن العاص سثلوا عن البكر بطلقها زوجها ثلاثا » فكلهم قال : لاتحل” له حتى تنكح 
زوجا غيره انتبى كلام المصنف . وقوله : وتأوّله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق . 
الخ ع هذا البعض الذى أشار إليه هو ابن سريج . وقد ارتضى هذا الحواب القرطى . 
وقال النووى : إنه أصح الأجوبة » ولا يخ أن من جاء بلفظ يحتمل التأكيد واداعى أنه 
نواه يصدق فى دعواه ولو فى آخر الدهر » فكيف بزمن خير القرون ومن يليهم ؟ وإن 
جاء بلفظ لايحتمل التأكيد لم يصداق إذا اداعى التأكيد من غير فرق بين عصر وعصر : 
ويجاب عن كلام أحمد المذكور بأن الخالفين لطاوس من أصحاب ابن عباس إنما نقلوا عن 
ابن عباس رأيه » وطاوس نقل عنه روايته فلا مخالفة . وأما ما قاله ابن المنذر من أنه لايظن” 
بابن عباس أن يحفظ عن النبى” صل الله عليه وآ له وسلم شيئا ويفتى يخلافه . فيجاب عنه 
يأك الا الات المسوعة لاررك الروابة والعدول إلى الرأى كدر : منها النسيان . ومنها قيام 
دليل عند الراوى لم يبلغنا » ونحن متعبدون بما بلغنا دون مالم يبلغ : وبمثل هذا يجاب عن 
كلام أنى داود المذكور ‏ ومن الأجوبة عن حديث ابن عباس المذكور ما نقله الببيق 

عن الشافعى أنه قال : يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ : ويجاب بأن النسخ إن كان 
بدليل من كتاب أو سنة فاءهو ؟ وإن كان بالإجماع فأين هو ؟ على أنه يبعد أن يستمر الناس 
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أيام أنى بكر وبعض أيام عمر على أمر منسويخ وإن كان الناسخ قول همر المذكور فحاشاه 
أن بنسخ سنة ثابتة بمحضص رأيه » وحاشا أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآآله وصام أن 
يجيبوه إلى ذلك : ومن الأجوبة ذعوى الاضطراب ,كا زعمه القرطبى فى المفهم » وهر زعم 
فاسد لاوجه له : ومنها ما قاله ابن العربى : إن هذا حديث مختلن فى مته فكيف يقد م 
على الإجماع ؟ ويقال أين الإجماع الذى جعلته معارضا للسنة الصحبحة : ومنها أنه ليس 
فى سباق حديث ابن عباس أن ذلك كان يبلغ النبى صل الله عليه وآ له وسلم حتى يقرره » 
والحجة إنما هى فى ذلك : وتعقب بأن قول الصحابة :. كنا نفعل كذا فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى حكم المرفوع على ما هو الراجح . وقد حملتم بمثل هذا فى كثير 
من المسائل الشرعية : 

والحاصل أن القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس وكلها 
غير خارجة عن دائرة التعسف والحق” أجق" بالاتباع » فان كانت تلك المحاماة لأجل 
مذاهب الأسلاف فهى أحقر وأقل” من أن توكثر على السنة المطهرة وإن كانت لأجل عمر 
ابن انلخطاب فأين يقع المسكين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم أىئ مسلم من 
المسلمين يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول صحانى على قول المصطفى . واحتج القائلون 
بأنه لايقع شىء لاواحدة ولا أكثر منها بقوله تعا! فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان- 
فشرط فق وقوع الثالثة أن تكون فى حال يصح من الزوج فيها الإمساك؟» إذ من حق” كل" 
مخير بينهما أن يصحّ كل واحد منهما » وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة لم تصح الثالثة 
إلا بعدها لذلك » وإذا لزم فى الثالثة لزم فى الثانية كذا قيل . وأجيب بمنع كون ذلك يدل" 
على أنه لابقع الطلاق إلا بعد الرجعة : ومن الأدلة الدالة على عدم وقوع شىء الآدلة 
المتقدمة فى الطلاق البدعى . واستداوا أيضا بحديث « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
وهذا الطلاق ليس عليه أمر النى' صلى الله عليه وآ له وسام . وأجيب بتخصيص هذا العموم 
بها سبق فى أدلة القولين الأوّلين من الحكم بوقوع الطلاق المثلث ٠»‏ لأنا وإن منعنا وقوع 
امجموعلم تمنع من وقوع الفرد . والقائلون بالفرق بين المد خولة وغيرها أعظم حجة لهم 
حديث ابن عباس » فان لفظه عند أنى داود « أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته 
ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ؟ » الحديث » ووجهوا ذلك بأن غير المدخول بها 
تبين إذا قال لها زوجها : أنت طالق + فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة + 
ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لاينانى صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد 
الدخول . وغاية ما فى هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الرواية 
الصحيحة المذكورة فى الباب » وذلك لايوجب الاختصاص بالبعض الذى وقع التنصيص 





اد 
عليه ب وأحات القرطى عن ذلك التوجه بأن قوله-: أنت:طالة ثلاثا كلام متصل غير 
منفصل + فكيث بعسح جعله كلمتين ونعطٍ, كل كلمة حكا ؟ هذا .حاصل ماق هذه 
المسألة من الكلام » وقد حمعت في ذلك رسالة مختصرة > 


بانٍ ساجاء فى كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره 


١‏ - (عن ألى هريئْرة قال : قال رسُول الله صُلى الله عتلتينه وا له م 
وثلاث جد هن" جد 6 وهر ل جد : التكاح 000 والطلاق 0( ا 0 روا 


الماش النساق ء. وفال” الرمدرى : حدريث سن ربا 

الحديث أخرجه أبظا الخاكر وصمحه » وأخرجه الذار قطنى وى إسناده عبد الرحمن' بن 
نت بن أر دك وهو تلت فيه . قال لتساك : مك الكل يت ل ولاه عر قال الوط 
فهو على هذا حسن . وف الباب عن فضالة بن عنيد عند الطبرالى بلفظ « ثلاث لاوز 
فبين اللعب : الطلاق » والنكاح ؛ والعتق ) وفى إسناده ابن طيعة . وعن عبادة بن الصامت 
عند الحرث بن ألى أسامة فى مسنده رفعه بلفظ « لايجوز اللعب فيين” : الطلاق » والتكاح» 
والعتاق » فن قاللمن فقد وجين » وإسناده منقطع . وعن أى ذرٌ عند عبد الرزاق رفعه « من 
طلق وهو لاعب فطلاقه جائز » ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز » ومن نكح وهو 
لاعب فتكاحه جائز » وفى إسناده انقطاع أيضا . وعن على" موقوفا عند عبد الرزاق أيضا . 
وعن تمر موقوفا عنده أيضا . والحديث يدل على أن من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق 
أو رجعة أو عتاق كما فى الأحاديث التى ذكرناها وقع منه ذلك . أما فى الطلاق فقد قال 
بذلك الشافعية والكنفية وغيرهم ؛ وخالف ف ذلك أحمد ومالك فقالا : إنه يفتقر اللفظ 
الصريح إلى النية » وبه قال جماعة من الأثمة منهم الصادق والباقر والناصر ٠‏ واستدلوا 
بقوله تعالى - وإن عزموا الطلاق ‏ فدلت على اعتبار العزم والحازل لاعزم منه : وأجاب 
صاحب البحر بالجمع بين الآية والحديث فقال : يعتبر العزم فى غير الصر يح لافى الصريح 
فلا يعتبر . والاستدلال بالابة على تلك الدعوى غير صعيح من له فلا يحتاج لك تمع 
فانها نزلت حق المولى . 

؟ - ( وعن عائشة قات : رم الله صَّلَى الله عليه وآله 


ساس اس سم 


وسلم ر « لاطلاق ٠‏ ولا عتاق” ف ف إغلاقر ) رواه ع م داود 
وده ماجه ). 
© -( وف حدريث ب ربد فى قصّة ماعز كت قال” 0 ا الله طرق ءقال”: 


عط لم 


6 اه ؟ قال : من ا ل شرل اللو صلى الل عليه وآله وسلم : 
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هذ تبس" _متجنتون ٠‏ فكالة ؛ أفتربة ع ؟ تقام” 
شل" فاسلتتكتية" نتم" يدا به ربح حمر » فقال” رسكول” الله سلتي الله 

عليه وآله م : أوتَيْت ؟ قال> : نعم" » فأمر به فرجم” رواه” مشللم” 
والرفدى رتست > وقال عنئان” : لئيس” المجتونٍ ولا لسكران” طلاق مه 


2 


ؤقال” ابن عباس : طلاق” السكترانٍ والستكرة ين ريجائير و وقال ابن" 
عباس فيمن 7 الللصومة 2 فيطلة* ل بشى ع + وقال” على : 
56 الطلاق جائر” ل طلاق المعتتوم ره البسَخارى فخ صفيحه ) 6 

4 (وعن ققدامة بن ر ابتراهيمة .أن رجادة على هلد 0 سر الطاب 


0270-7 ع اعم صر ل اع ير اس ساس سا 7 


تند لى يشتار عتلد ؛ فأقبلت امرأته فجلست على الحَبْل » فتقالتت دلقت 


أبه 0 *؟ ذاخير ألله 


ثلاثا وإلا قطعتت الحتبال” » ال أت تطلقها ثلاثا » مم 
0 ل عر فل رذعت له فقال” :جع إلى أمئلك” 0 هذ] بيطلاق» 


ع مه هاسه 


رواه سعيد بدن متتصور وأبوع يد القاسي” بن أسلام 2 


حديث عائشة أخرجه أيضا أبويعلى والحاكم والبييق وصحه الحاكم » وفى إسناده محمد 
ابن عبيد بن أى صالح . وقد ضعفه أبو حاتم الرازى : ورواه البهيق من طريق ليس هو فيها 
لكن لم يذكر عائة ررد ل ررض ف سن رةه 
وسكون الغين المعجمة وآخره قاف ٠‏ فسره علماء الغريب بالإكراة » روى ذلك ف التلخيص 
عن ابن قتدبة وانلخطالى وابن السيد وغير هم . وقيل الخنون واستبعده المطرزى . وقي ل الغضب 
وقع ذلك فىسنن ألىداود وفرواية ابن الأعرانى وكذا فسره أحمد ورده ابن السيد فقال : 
لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لايطلق حتى ‏ يغضب . وقال أبو عبيدة : 
الإغلاق : التضبيق . وقد استدل بهذا الحديث من قال : إنهلايصح طلاق المكرة و بهقالماعة 
من أهل العلم.» حكى ذلك فى البحر عن على وعمر وابن عباس وابن عر والزبير والحسن 
البصرى وعطاء ومجاهد وطاوس وشريح والأوزاعى والحسن بن صالح والقاسمية والناصر 
والمويد بالله ومالك والشافعى . وحكى أيضا وقوع طلاق المكره عن النخعى وابن المسيب 
والثورى وحمر بن عبد العزيز وأنى حنيفة وأصحابه » والظاهر ما ذهب إليه الأولون فىالباب 
وريد ذلك حديث ( رفع عناأق انخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 6 أخرجه ابن مجه 
وأبن حبان والدارقطنى والطبرانى والحخاكم ف المستدرك من حديث ابن عباس وحسنه النووى 
وقد أطال الكلام عليه الحافظ فى باب شروط ال الس لت . واحتمم عطاء 
بقوله تعالى - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعان - وقال : الشرك أعظم من الطلاق » 
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أخر جه سعيد بن منصور عنه بإسناد صمبح ( قوله أبه جنون ) لفظ البخارى ٠‏ أبك جنون » 
وهذا طرف من حديث بأنى إن شاء الله تعالى فى الحدود : وفيه دليل على أن الإقرار من 
انجنون لايصح » وكذلك سائر التصرفات والإنشاءات » ولا أحفظ فى ذلك خلافا زقوله 
فقال أشرب را ؟ ) فيه دليل أيضا على أن إقرار السكران لايصح » وكأن المصنف رحه الله 
تعالى قاس طلاق السكران على إقراره : وقد اختلف أهل العام فى ذلك » فأخرج .بن 
أنى شيبة بأسانيد صجيحة عدم وقوع طلاق السكران عن أنى الشعثاء وعطاء وطاوس وعك م 
والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز . قال فى الفتح : وبه قال ربيعة والليث وإسعق والح فى 
واخختاره الطحاوى بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لايقع » قال : والسكران معتوه بسك ه 
وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهرى والشعبى 
وبه قال الأوزاعى والثورى ومالك وأبوحنيفة » وعن الشافعى قولان المصحح منهما وقوعه 
والخلاف عند الحنابلة . وقد حكى القول بالوقوع فى البحر عن على وابن عباس وابن 
مر ونجاهد والضحاك وسلوان بن يسار وزيد بن على" والحادى والمويد بالله . وحكى القول 
بعدم الوقوع عن عمان وجابر بن زيد ورواية عن ابن عباس والناصر وأنى طالب 
والبتى وداود . احتج القائلون بالوقوع بقوله تعالى ‏ لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى - 
ونبهم حال الشكر عن قربان الصلاة يقتضى عدم زوال التكليف ؛ وكل” مكلف بصحّ 
مه الطلاق وغيره من العقود والإنشاءات . وأجيب بأن النهبى فى الآية المذكورة إنما هو 
عن أصل السكر الذى يلزم منه قربان الصلاة كذلك . وقيل إنه مبى لثمل الذى يعقل 
اللحطاب » وأيضا قوله فى آخر الآية - حتى تعلموا ما تقولون ‏ دليل على أن السكران يقول 
ما لايعلم » ومن كان كذلك فكيف يكون مكلفا وهوغير فاهم » والفهم شرط التكايف كا 
تقرر فى الأصول . احتجوا ثانيا بأنه عاص بفعله فلا يزول عنه اللخطاب بالسكر ولا الإثم 
لآنه يؤمر بقضاء الصاوات وغيرها ما وجب عليه قبل وقوعه فى السكر : وأجاب الطحاوى 
بأنما لاتختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة 
غيره » إذ لافرق بين من عجز عن القيام فى الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كن 
كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام » وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود 
فافترقا . وأجاب ابن المنذر.عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء 
الصلاة » ولا يقع طلاقه لأنه غير مكلف حال نومه بلا نزاع : واحتجوا ثالنا بأن ربط 
الأحكام بأبييابها أصل من الأصول المأنوسة فى الشريعة » والتطليق سبب لاطلاق » فينبغى 
ترتيبه عليه وربطه به » وعدم الاعتداد بالسكر كا فى الكنايات . وأجيب بالاستفسار عن 
السبب للطلاق هل هو إيقاع لفظه مطلقا ؟ إن قلتم نعم لزمكم أن بقع من المجنون والنائم 
والسكران الذى لم يعص بسكره إذا وقع من أحدم لفظ الطلاق » وإن قلتم إنه إيقاع النفظ 





-/ا1؟ - 


من العاقل الذى يقهم ما يقول فالسكران غير عاقل ولا فاه فلا يكون إيقاع لفظ الطلاق ' 
علةرديا : واعصجرة رابجا أن العيسابة رمق إن غلم جعاوه كالفاني رات در 
محل نخلاف بين الصحابة كما بينا ذلك فى أول الكلام وكا ذكره المصنف عن عمان وابن. ' 
عباس فلا يكون قول بعضهم حجة علينا كا لايكون حجة على بعضهم بعضا + واحتجوا 
خامسا بأن عدم وقوع الطلاق من السكران مخالف للمقاصد الشرعية » لأنه إذا فعل حراما 
واحذا ازمه حكه » فإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل الحم الآخر سقط عنه الحكم + 
مثلا لو أنه ارتد" بغير سكر لزمه حكم الرداة. » فاذا جمع بين السكر والردة لم يلزمه حكم 
الردة لأجل السكر : ويجاب بأنال نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السكر لنفس 
فعله المحرّم الآخر وهو السكر » فان ذلك ما لايقول به عاقل » وإنما أسقطنا حكم المحصية 
لدم مناط التكليش: وهو العقل : وبيان ذلك أنه لو شرب اللجمر ول بول عقله 'كان حاقه 
حكم الصاحى فلم يكن فعله لمعصية الشرب وهو المسقط : ومن الأدلة الدالة على عدم الوقوع 
ما فى صحيح البخارى وغيره أن حمزرة سكر وقال للنى" صل الله عليه وآ له وسلم لما دخل 
عليه هو وعلى” : وهل أنتم إلا عبيد لأنى ؟ ف قصة مشبورة + فتركه صل الله عليه وآله 
وسلم وخرج ولم يلزمه حكم تلك الكلمة مع أنه لو قالها غير سكران لكان كفرا ما قال ابن 
اقم . وأجيب بأن الحمر كانت إذ ذاك مباحة » واللملاف إنما هو بعد تحرعها . وحكى 
الحافظ فى الفتح عن ابن بطال أنه قال : الأصل فى السكران العقل » والسكر شى ء طرأ على 
عقله » فهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حى يثبت فقدان عقله اه . 
والحاصل أن السكران الذى لايعقل لاحكم لطلاقه لعدم المناط الذى تدور عليه الأحكام » 
وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوز ها برأينا ونقول : يقع طلاقه عقوبة له فيجيع 
له بين غرمين . لايقال إن ألفاظ الطلاق ليست من. الأحكام التكليفية. بل من الأحكام 
الوضعية » وأحكام الوضع لايشترط فيها التكليف .. لأنا تقول : الأحكام الوضعية تقيد 
بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية . وأيضا السبب الوضعى هو طلاق العاقل لامطلق 
الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق الجنون ( قوله وقال عمّان الخ) علقه البخارى ووصله 
ابن أى شيبة ( قوله وقال ابن عباس الخ ) وصله ابن أى شيبة أيضا وسعيد بن منصور > 
وأثر على وصله البغوى فى الخعديات وسعيد بن منصور : وقد ساق البخارى فى صعيحه 
ثارا عن جماعة من الصحابة والتابعين . وأثر عمر بن اللخطاب فى قصة الرجل الذى تدلى 
ليشتار عسلا إسناده منقطع » لأن الراوى له عن تمر عبد الملك بن قدامة بن محمد بن 
إبراهيم بن خاطب الشمحى عن أبيه قدامة » وقدامة لم يدرك تمر . وقد روى ما يعارضها 
أخرج العقيل من حديث صفوان بن عتران. الطائى « أن امرأة أخذت المدية ووضعتها على 
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نحر زوجها وقالت : : إِنْلم تطلقنى نحرتك بهذه » فطلقهاء ثم استقال التى” صنل الله عليه 
ولك وشم الطلاق » فقال صا ال ايم : لاقيلولة فى الطلاق »-وقد تفره. 
به صفوان وحمله بعضهم على من: توى الطلاق 2 


باب ماجاءَ فى طلاق العند 


١‏ - (عن ابن عباس قال ٠‏ أن الت على انه ل وآله و يل 


ال ول الل سيدرى زوجى أمنه وه ريد أن مفرق” 0 


ملسمل اك را ا ل 


وسكا فلل : فصعدا رول اللو صلى الله عليه ا 
فقال7. :. با 1 ها التاس ع ماريال” اي يزوج عبده أمقهاء “ثم 00 أن 
يقرق مهما[ عا الطلاق” لمن" أخمذ بالسّاق ارواه ابئن ماجه والدارقتطى) 


١‏ - وق حمر بن معتدب أن" أبا حَسنرٍ مول بى تؤقل: اانه 
استتى: ابن عباس ف ملو كّ 0 ل فطلقها تطل فتن 2 0 
عتقا هل يصلح له أن , ن* تمتها © قال” تعما» تفى يذككا رسُول الله صَّلّى 


سه 0 


الو ا 0ه إلا الترْمد و وف روايةر ا 
واحدة” قضئ يها رسول” اللو صلى الله عليه واله وسلم) .رواه "اث دالاة 


وقال ابن المبارك ومعمر د تدا تمل بحسن هذا كفرة عظيمة ": 
شاعه س بي ماخر ا سا ةم 


وقال أحمد بن حتبل فى رواية ابسن متصور فى عبد م ارك فطلمها 
تطليفسين 


م عتقاء 7 0 على واحدة على حدريث خم بن 
معتب : وقال" فى روايئة أنى طالب فىهكره المسألة. ل ا 


عوا مه 


عقا 0 ل ا ا ابن عباس وتجاير بن عند الله 
وأى سلمة” وقتادة )+ 

' حديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبرائى وابن عدئ » وف إسناد ابن ماجه ابن لهيعة 
وكلام الأئمة فيه معروف » وف إسناد الطبراى يحبى ألدمائى وهو ضعيق 6 وى إسناد ابن 
عدى والدارقطنى عصمة بن مالك كذا قيل » وف التقريب أنه حالى وطرقه يقوى بعضها 
بعضا : وقال ابن القم : إن حديث ابن عباس وإن كان فىإسناده ما فيه فالقر آن يعضده 
وعليه مل الناس » وأراد بقوله القرآن يعضده نحو قوله تعالى ‏ إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن” - وقوله تعالى إذا طلقم النساء ‏ الاية ‏ وحديث عمر بن معتب أخرجه أيضا 
النساثى وابن ماجه : وقد ذكر أبوالحسن المذكورجخير وصلاح ٠‏ ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة 





77”84 اس 


الرازيان ه غير :أن الراوى عنه عمر بى معتب » وقد قال على" بن المديى : إنه متك الحديث 
وسثل عت أبشا ققال : مجهول م برو عنه غير ايحبى بن أى كثير 'ه وقال النسان :. لسن 
بالتوئ) » قال الأمير أبو نصر 00 ا-لحديث وقال الذهى 00 اسم 
المبي وفتح العيق المهملة وتشديد المثناة الفوقية وكسرها وبغدها ناء موحدة + وقد استدل. 
يحديث ابن عباس المذكور من قال : إِنْ طلاق امرأة العبد لايصح إلا منه لامن مبيده © 
وروى عن ابن عباس أنه بقع طلاق اليد على عبده + والحديث المروى من طريقه حجة 
عليه 6 وابن لميعة ليس بساقط الحديث » فإنة إمام حافظ كبير » وهذا أورده الذهى 
ف تذكرة الحفاظ : وقال أحمد بن حنبل : من كان مثل ابن لهبعة بعصر فى كثرة حديثه 
و ضبطه وإتقائه + وقال أحمد بن صالح كان ابن لميعة صميح الكتاب طلابا للعلم + وقال يحبى 
ابن القطان وجماعة إنه ضعيف + وقاك ابن معين : ليس بذَاك-القوئ » وهذا جرح مجمل 
لايقبل عند بعض أثمة ابدرح والتعديل : وقد قبل إن السبب فى تضعيفه احتراق كتبه وأنه 
يعد ذلك حداث من حفظه فذلط » وأن” من حداث عنه قبل اختراق كتنه كابن المبارك 
وغيره حدينهم عنه قوى وبعضهم يصحجه » وهذا التفصيل هو الصواب : وقال الذهبى : 
إنها توئدى حديثه فى المتابعات ولايحتج به » وأما يحبى الحمانى فقال ف التذكرة وثقه يحجى بن 
معين ؛ وقال عدى : أرجو أنه لا بأس به » وقال ابن حبان : يكذب جهارا ويسرق 
الأحاديث : واستدل” أيضا بحديث ابن عباس الثاني أيضا أن العبد يملك من الطلاق ثلاثا 
كما يملك الح . وقال الشافعى ل 0 أمة» 
وقال 'أبو حنيفة والناصر : إنه لابملك فى الأمة إلا اثنتين لانى الحرة فكالخر + واستدلوا 
لس ا لاا ا ل 
بأنه موقوف : قالوا : أخرج الدارقطنى والببيق أيضا عن ابن عباس تحوه . وأجيب بأنه 
موقوف أيضا : وكذلك روى نخوه أحمد من حديث على" وهوأيضا موقوف . قالوا : أخرج 
ابن ماجه والدارقطى والبَييق من حديث ابن عمر مرفوعا. « طلاق الأمة اثنتان وعد تها 
حيضتان » : وأجيب بأن فى إسناده عمر بن شبيب وعطية العوق وهما ضعيفان . وقال 
الدارقطنى والببيق : الصحبح أنه موقوف » قالوا فى السنن نحوه من حديث عائشة . وأجيب 
بأن فى إسناده مظاهر بن أسلم . قال الترمذى : حديث عائشة هذا حديث غريب لانعرفه 
مرفوعا إلا.من حدبث مظاهر بن أسلم » ومظاهر لايعرف 'له فى العلم غير هذا الحديث 
و العيل عل هل ,عند لحل العم من اكاب الى م ا 
الثتورى والشافعى.وإسمقانتبى : لايقال: هذه الطرق تقوىعلى نخصيص موم- الطلاقمرتان - 
وغير ها من العمومات الشاملة للحر والعبد . لأنا نقول : قد دل على أن ذلك العموم مراد 





-/اآ ا - 


غير مخرج منه العبد حديث ابن عباس المذكور ف الباب فهو معارض لما دل على أنه 
طلاق العبدثنتان 3 


باب من علق الطلاق قبل التكاع. 

١‏ - (عن مرو بن شتعتيلب عتن' أببيه عتن' جتدام قال" : قال" رتسئول” اللو 
صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ لان" لا رآدامة فيا لاه تلك" ولاعشق 2 
نيا لا ملك" ولا طلاق” له فيا لا تملك » رواه” أمد وَالْنْرمذرى وقال” ؛ 
حدايث حسن” وهر احسا شىئء ين عن لاب رايد ار وقال فيه 
و ولاوفاء نذار إل فيا بمليك”» ولإين, ماجه" مه « لاطلاق” فيا لا ملك" 2) » 

؟ - ( وعن مسور بن محرمة أن الى على إن 216 وآله وسلم” 


قال ٠‏ لاطلاق قبل نكا احرء ولاعتق قبل ملك » روامة ان اي 2 


حديث مرو بن شعيب أخرجه بقية أهل السئن والبزار والبييق وقال :هو أصحّ شى ء 
فى هذا الباب وأشبر وحديث المسور حسنه الحافظ فى التلخيص ولكنه. اختلف فيه على 
الزهرى » فروى عنه عن عروة عن المسور : وروى عنه عن عروة عن عائشة . وف الباب 
عن ألى بكر الصديق وألى هريرة وأنى موسى الأشعرى وأى سعيد الخدرنى وعمران بن 
حصين وغيرهم » ذكر ذلك الببى فى اثكلاقيات وى البانا أرقا 32 حابر مرقو عا يلفطل 
« لاطلاق إلا بعد نكاح » ولا عتق إلا بعد ملك » أخرجه الخاكم فى المستدرك وخصحه وقال 
وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه ؟ وقد صحّ على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة 
وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر انتبى : وحديث ابن عمر أخرجه أيضا عدىّ » 
ووثق إسناده الحافظ : وقال ابن صاعد : غريب لاأعرف له علة ‏ وحديث عائشة قال 
ا ل وحلديث أبن عباس فى إستادة حئذا الخاكم 
لأعرك . وله طريق أخرى عند الدارقطى وف إسناده ضعيف . وحديث معاذ أعل 
ا بق أخرى عند الدارقطنى وفيها انقطاع » وفى إسناده أيضا يزيد بن 
عياض وهو متروك : وحديث تجابر بح قلي إرساله © وأعلا اين مدين وخيز وو 
وف الباب أيضا عن على” عند البييق وغيره » ومداره على جويبر وهو متروك . ورواه ابن 
الخوزى من طريق أخرى عن » وفيا عبد الل بن زياد ين سمعان وهو متروك » وله طريق 
أخرى فى الطبرانى . وقال أبن معين : لايصح عن الى صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ لاطلاق 
قبل نكاح » وأصح شىء فيه حديث ابن المنكدر عمن مع طاوسا عن النى ل ا 





د آلاآا ل 


وآله وسلم مرسلا . وقال ابن عبد البر فى الاستذكار : روى من وجوه إلا آنها عند أهل 
العلم بالحديث معلولة انتبى ولايخى عليك أن مثل هذه الروايات الثى سقناها فى الاب 
من طريق أولئك الخماعة من الصحابة ما لايشك” منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج » 
وقد وقع الإجناع على أنه لابقع الطلاق الناجز على الأجنبية > وأما التعليق نحو أن يقول: إن. 
تزوجت فلانة فهى طالق ؛ فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لابقع + 
وحكى عن ألى حنيفة وأصحابه والموئيد بالله فى أحد قوليه أنه يصح التعليق مطلقًا : وذهب. 
مالك فى المشهور عنه وربيعة والثورى والليث والأوزاعى وابن أنى ليل إلى التفصيل وهو 
أنه إن جاء حامر حرا قزل + كل ادراة أت ونحها دن بى قاذث أو يلك كلل ذه طالق 
صح الطلاق ووقع » وإن عمم لم يقع شىء » وهذا التفصيل لاوجه له إلا جرد الاستحسان 
"كنا أنه لاوجه,للقول بإطلا قالصحة . وامق” أنه لايصح الطلاق قبلالنكاح مطلقا للأحاديث 
المذكورة فق الباب » وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك © 


باب الطلاق بالكنايات إذا نواه مها وغير ذلك 


١‏ - (عن عائشة قالَت و ختيرنا رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم” 


فاخشترناه” فلكم عا را المتماععة” . وفى رواية. قالت ١‏ لا أمر 


سول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتخيير أزواجه بدأ بى » فقال : 

فى ذاكر لك أمثرًا فلا عَلينكٍ أن تبر حتاو ةد » قال توقتل” 
عم أن" أبوى ك1* 0 الخال بفراقه » قالَت : ثم قال" : إن الله عبر 
وجل قال الى ناآ > التبى قل لأزواجك” !0 رن ااه الك اك 
الأنه اوإن كحدن تدان الله ورسوله والدار الاح “الات 0 قالت: فتتلك 
ع ا أل 5 فق أريد اه ريرك ولا كم م 


ل اه الله صَلَى الله عليه وآله وسآتم- مثل ما فعللت » روآه 
الام د أبا داود ) > 

( قوله خيرنا ) ف لفظ لمسلم « خير نساءه » ( قوله َل يعدةها شيئا ) بتشدديد الدال المهملة 
وضم العين من العدد - وى زواية « فلم يعدد » بفك الإدغام ولت فل عد 1( 
بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد : وق رواية لمسلم كف لديم 
وف رواية للبخارى « أفكان طلاقا ؟ » على طريقة بقة الاستفهام الإنكارى وق رواية لأمد 
« فهل كان طلاقا ؟ » وكذا للنسائى . وقد استدل” بهذا من ن قال : إنه لايقع بالتخيير شى ء ء إذا 





الألاب 


لسارت الروية ‏ ويه قال ههور الصحارةروانا عون وانقهاء الأتصان» ولكن احائرا فيا 
إذا اختارت نفسبا هل بة بقع طلقة واحدة رجعية أو بائئة أو ب بقع ثلاثا ؟ فحكى الترمذى عن 

ل ا ل ا اي 
وعن زيد بن ثابت : إن اختارت نفسها فثلاث ٠‏ وإن اختارت زوجها فواجدة بائنة © 
وعن مر وابن مسعود : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وعنهما ررجعية » وإن اختارت 
زوجها فلإ ثبىء : ويؤيد قول ابحمهور من حيث العنى أن التخيير ترديد بين شيئين » فلى 
كان اختيارها ازوجها طلاقا لاتحدا » فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق » و انختيارها 
لزوجها معنى. البتقٍاء فى العصمة . وقد أخرج ابن ألى شيبة من طريق زاذان قال ه كنا 
جلوسا عند على" عليه السلام فسئل عن انخيار فقال : سألنى عنه عمر فقلت : إن اختارت 
نفسها فواحدة رجعية.» قال : ليس كما قلت إن اختارت نفسها فواحدة بائئة » وإن اختئارت 
و حاءقواحة: راجمية قال - اليس ف قلت إن اكتارت رسيا و 0 ل د 
أجد بدا من متابعته » فلم وليت رجعت إلى ما كنت أعرف : قال على" : وأرسل عمر إلى 
زيد بن ثابت » قال :. فذكر مثل ماحكاه عنه الترمذى ‏ وأخرج ابن ألىشيبة من طريقعلى 
نظير ماحكاه زاذان من اختياره » وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت . واحتجّ بعض أتباعه 
لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا بأن معنى الخياربت أحد الأمرين :إما الأخذ أو الترك 
فاوقلنا إذا اختارت نفسها يكون طلقة زجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ لأنها تكون بعد 
فى أسر الزوج » وتكون كن خير بين شيئين فاختار غيرهما . وأخذ أبوحنيفة بقول عمر 
وابن مسعود فما إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة . وقال الشافعى : التخيير كناية » فإذا خير 
ررك امات رار اف لاك د عا ين أن طن را أن لل ل ل 
نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت » فلو قالت : لم أرد باختيار نفسى الطلاق صدقت م 
وقال المطان. يدل مق فول عائنة و قار ناماه فلو يكن ذلك للذقا أ ار ام 
نفسها لكان ذلك طلاقا > ووافقه القرطبى ف المفهم فقال فى الحديت إن البرة إذا احتارت 
نفسها أن نفس ذلك الاخحتيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل" على الطلاق 
قال : وهو مقتبس من .مفهوم قول عائشة المذكور : قال الحافظ : لكن الظاهر من الابة 
أن ذلك بمجرده لايكون طلاقا »بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق لأن فبها - فتعالين 
أمتعكن” وأسرحكن” - أى بعد الآختيار ». ودلالة المنطوق مقدامة على دلالة المفهوم > 
واختلفوا فى التخييز هل هو ععنى العّليك أو بمعنى التوكيل » وللشاقعى فيه قولان : المصجيح 
عند أكصابه أنه تمليك » وهو قول المالكية بشرط المبادرة منها حتئ لو ترات بمقدار ماينقطع 
القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم ب بقع » وى وجه لايضر التأخير ما دام المجلس + وبه جزم 
ابن القاص :وهو الذى رجحته. 0 والحنفية والحادوية وهو قول الثورى والليث 





"الا - 


والأوزاعى + وقال ابن المنذر : الراجح أنه لابشترط فيه الفور بل متى طلقت نفذ » وه" 
قول الحسن والزهرى » وبه قال أبوعبيدة ومحمد بن نصر من الشافعية والطحاوى من 
الحنفية . واحتجوا بما فى حديث الباب من'قوله صلى الله عليه وآ له وسال لعائشة « إفى ذاكر 
لك أمرا فلا عليكٍ أن لاتعجلى حتى تستأمرى أبويك » وذلك يقتضى عدم اشتراط الفور 
فى جواب التخيير + قال الحافظ : ويمكن أن يقال : يشترط الفور إلا أن يقع. التصريح 
من الزوج بالفسحة لأمر يقتضى ذلك فيتراخى كا وقع فى قصة عائشة » لايلزم من ذلك 
تأن يكون كل خيار كذلك 2 

؟ - (وعن عائشة « أن" ابثة امون ل أد'خلت على رسول الث صلى 
الله عليه وآله و كا ا لكا 5 بالل مك » فقال لا : لقد" 
٠‏ الت تملك براه الحاري وان اج والتماق ولالم ا 
الكلابية” ببدال” ب اجر وقد متك" به متن' يترتى لفلظة” اللديارٍ وألليى ‏ 


- عروس بر شاه 00 


بلك واحدة لاثلاثا » _لآن مم التلاث يُكثره” » فالظامر أنه عليه الصلاة 


سس كس عماس 


و السلام لابتغلة) 2 


زرف حديث مال كع بن تالكر قال ١‏ لا مضت أربعون من” 


اللتمسين وَاستئبث الوحى » وَإذا رسُول” الله ضَّلَى الله عليه وآله وسلم 
ع » تقال : إن رَسسُول الله صَلى اله عليه وآله وسلم تأمرك أن" ١‏ 


مول" امراتكة ٠‏ متاتت + للها بام' ماذ] انتمل" كثال :بل احاريت نلا 
تقئرستها » قال : فقت لامرأنى ألفسى بأملك » متفق” عليه +) 1 

» - (وينْذ' كر فيمّن' قال لزجته : أنت طالق” هكتذا وأشار بأصابعه / 
ما روى ابئن” 'عمر قال" : قال رسُول” الله ضلَى الله عليه وآله وسلم” « الشهر | 
هكذا وهكذاء» يعبى ثلاثين 2 4 كال ٠‏ وهكذا و هكد و هكد يعى / 


1 3 د كد ماك 1 سام د مك5 مر 2 ع 1 
تنسعا وعشرين »يقول مرزة ثلائين ومرة تسعة وعشرين © متفق عليهة 


م - ( ويذا كر فمتنتلة. من" قال حبر مداعئول با : أثنت طاليق” , 
وطالق” » أو طالق” م طالق” ما روى حْذايفّة” قال : قال" رسُول الله ملك اده 
عَليه: وآله وسلتم” لاتقونُوا ماشاء الله وشاءة فلان” » وكولوا : ماشاء الله , 
0 شاء فلان” 0 0 أحمد” وأكورة ]واد 2 ولادنر ما معنا )6 


+ - (وعن' قعبئلة” لت صيى قالت و ألى حير من" الأحبار إلى ستول ' 
هو - نيل الأرظار - » 





-5074؟1 - 


أعميه مها رمسم مءة : خاص» سرس مه ثيه س من مه ملرسة رعوم و سه مه 

الله صل الله عليه وآله وسلم فال : يا محمد نعم القوم ندم الم 

تجعلون الله نداء قال : سسْبجان الله وما ذّاك ؟ قال : تقئولون” ماشاء الله 
سيمل سا شاع ره 


وشيت ) قال : فأمْهل” رسُول” الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم شينتا ثم قال" 


إنه قد قال : فسن قال ما شاء الث فلبقتصل ينما ثم شئت » رواه أخمدا م 


٠:‏ - (وعتن” عتدرى بدن حاتم « أن ولاح ختطب عد الى صلى الله علي 


واله وسلم فقا : مّن* بطع الله ورسوله فل رشد » ومن" يتعلصهما 
فقد غوى ؛ فقال رسول” الله صَلَى الله" عليه وآاله وسّلم” : بس اللتطي لخطيه 


ف" : ومن يتعلص الله ورسُوله » رواه” أحدا وَمْسْلم” والتساق ) م 

+ - ( ويد كر فيسل ' طلق” بقبه ماروى أببو هريرة” قال" : قال" رسول” 
للم صّلَى الله علب وآله وسّكم « إن" الله جاور _لأمتى عنا حداتت بم 
أنتقشما ما ك١‏ نتعنمل' بيه ألا ذكتلم' بم » منتقق* علليه ) + 

حديث حذيفة أخرجه أيضا النسائى وابن أى شيبة والطبرانى والبيبق ؛ وقد ساقه الخازى 
ف الاعتبار بإسناده » وذكر فيه قصة وهى « أن وجلا من المسلمين رأى ‏ فالنوم أنه لق. 
رجلا من أهل الكتاب فقال : نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون » قال : تقولون ما شاء الله 
وشاء محمد » فذكر ذلك للنبى صل الله عليه وآ له وسام » فقال.لهم : والله إن كنته 
لأعرفها لكم » قولوا : ماشاء الله ثم شاء محمد » : وأخرج أيضا بإسناده إلى الطفيل بن 
صغبرة أحى عائشة لأمها : أنه قال : رأيت فيا برى الناثم _كأى أتيت عل رهط من البوة 
فقات :من أنثم ؟ فقالوا : نحن اليهود » فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير 
ابن الله ؛ قالوا: وأتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء نحمد » ثم أتيت على رهط 
من النصارى فقلت: من أنتم ؟ فقالوا : نحن النصارى + فقلت : نك لألتمالقوم لولا أنكم 
تقولون المسبح ابن الله » فقالوا : وأثتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد + 
| فلما أصبح أخبر عا من جرال ثم أخبر بها النبى' صلى الله عليه وآله وسلم فقال فل 
أخبرت بها أحدا ؟ قال ': نعم » فقام رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم خطيبا فحمد الله 
؛ وأثى عليه ثم قال : أما بعد ؛ فان طفيلا رأى ريا فأخبر بها من أخبر منكم 0 وإنكم 
١‏ لتقولون الكلمة بمنعنى الحياء منكم أن أنباكر عنها » فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمده + 
وأخرج أيضا بإسناده المتصلبابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
و إذا حلف أحدكم فلا يقول ماشاء الله وشئت ء ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت » م 
وأخرج أيضا بإسناده إلى عائشة أنها قالت « قالت اليهود : نعم القوم قوم محمد لولا أنهم 





-__ 


. يقولون ماشاء الله وشاء محمد » فقال النى" صل الله عليه وآ له وسلم : لاتفولوا ماشاء الله ؟ 
وشاء محمد ولكن قولوا ماشاء الله وحده » ( قوله إن ابنة اكون ) قيل هى الكلابية ‏ واختلت ١‏ 
فى اسمها » فقال ابن سعد : اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان + وروى عن الكلى أنها 
عالية بنت ظبيان بن عمرو : وحكى ابنسعد أيضا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد » وقيل ' 
بنت يزيد بن الحون . وأشار ابن سعد أيضا إلى أنها واحدة اختلف فى اسمها : قال الحافظ : | 
والصحيح أن الى استعاذت منه هى الخونية واسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل » وذكر !| 
ابن سعد أنها لم تستعذ منه امرأة غير ها :.قال ابن عبد اليرّ : أجمعوا على أن التى تزوجها هى ' 
الحونية . واختلفوا فى سبب فراقه لحا » فال قتادة : لما دحل عليها دعاها » فقالت : تعال 
أنت فطلقها : وقيل كان بها وضح : وزعم بعضهم أنها قالت : أعوذ بالله منك » فقال : ! 
قد عذت_ بمعاذ وقد أعاذك الله منى .فطلقها » قال : وهذا باطل » إنما قال له هذا امرأة من ٠‏ 
بنى العنبر وكانت جميلة » فخاف نساؤه أن تغلبين” عليه » فقلن لما : إنه يعجبه أن يقال له 
نعوذ بالله منلك » ففعلت فطلقها : قال الحافظ : وما أدرى لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة 
لأروايات الواردة فيه وثبوته فى حديث عائشة فى صحيح البخارى ( قوله إلى بأهلك ) بكسر 
الممزة وفتح الحاء من لحق » وفيه دليل على أن من قال لامرأته : إلى بأهلك وأراد 
الطلاق طلقت » فان لم يرد الطلاق لم تطلق كا وقع فى حديث تخلف كعب المذكور » 
فيكون هذا اللفظ من كنايات الطلاق لآن التصريح لايفتقر إلى النية تملى ما ذهب إليه*" 
الشافعية والحنفية وأكثر العثرة ‏ وذهب الباقر والصادق والناصر ومالك إلى أنه يفتقر إلى 
ثية . وحديث ابن حمر فى إخباره صلى الله عليه وآ له وسام بعدد الشهر.قد تقدم فى باب 
ما حاء فيوم الغم والشك من كتاب الصيام » وتقدم شرحه هنالك : وإنما أورده المصنف : 
ههنا للاستدلال به على صحة العدد بالإشارة بالأصابع واعتباره من دون تلفظ باللسان » فإذا 
قال الرجل لزوجته : أنت طالق هكذا وأشار بثلاث من أصابعه كان ذلك ثلاثا عند من 
يقول إن الطلاق يتبع الطلاق : وأورد حديث حذيفة وحديث قتيلة للاستدلال بهما على أن 
من قال لزوجته التى لم يدخحل بها : أنت طالق وطالق كان كالطلقة الواحدة لآن امحل" لايقبل 
غير ها فتكون الثانية لغوا » بخلاف ما لو قال : أنت طالق ثم طالق » وقعت عليها الطلقة 
الأول فى الخال » ووقعتعليها الثانية بعد أن تصير قابلة لماء وذلك لآن الواولطاق ابلجمم ' 
فكأنه إذا جاء بها موقع خجموع الطلاقين علبها فىحالة واحدة » بخلاف ثم فإنها للترتيب مع 
تراخ » فيصير الزوج فى حكم الموقع لطلاق بعده طلاق متراخ عنه + ولمذا قال الشافعى 
فى سبب نهيه صل الله عليه وآ له وسلم عن قول الرجل ماشاء الله وشئث » وإذله له بأن 
يقل ماشاء الله ثم شاء فلان » أن المشيئة إرادة الله تعالى » قال الله ع وجل" ب وما نشاءوق 





كلال#ابت 


إلا أن يشاء الله قال : تأعلم الله نخلقه أن المقيئة له دون خلقه » وأن مشيثتهم لاتكون إلا 
أن يشاء الله » فيقال لرسوله ماشاء الله ثم شئت » ولايقال ماشاء الله وشئت انتبئى م 
ولكنه يعارض هذا الاستنباط حديث عدى بنحاتم الذى ذكره المصنف ف الرجل الذى 
خطب بحضرته صلى الله عليه وآ له وس فإنه أنكر عليه ادمع بين الضميرين وأرشده إلى أن 
يقول:- ومن.يعص الله ورشوله ‏ فدل” على أن توسيط الواو بين الله ورسوله له حكم غير 
م 2 5 
حكم قوله «اومن يعصهما » ولو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن بين العبارتين فرق . وقد 
قدمنا الكلام على علة هذا النبى عند الكلام على ديت ابن مسعود فى باب اشتال 100 
على حمد الله من أبواب. الجمعة :» هذا ما ظهر فى بنان: وجه استدلال المضنف محديى 
المشيئة وحديث الخطبة . ويمكن أن يكون مراد المصنف بإبراد الأحاديث المذكورة جرد 
التنظير لاالاستدلال .. وقد قدمنا أن الطلاق المتعدد سواء كان بلفظ واحد أو.ألفاظ من 
غير فرق بين أن يكون |! لعطف. بم أو بالواو أو بغيرهما يكون طلقةوؤاحدة » سواء كانت 
الزوجة مدخولة أو غبر مدخخولة . وأورد حديث ألى هريرة للاستدلال به على أن من طلق ١‏ 
زوجته بقلبه ولم يلفظ بلسانه لم يكن لذلك حك الطلاق . لأن خخطرات القلب مغفورة للعباد 
إذا كانت فيا فيه ذنب » فكذلك لايازم حكما ف الأمور المباحة » فلا يكون حكم خطور 
الطلاق بالقلب أو إرادته حكم التلفظ به » وهكذا سائر الإنشاءات : قال الترمذى بعد 
حي إخراج هذا الحديث ما لفظه : والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حداث نفسه 


و 


ماس 
إلى رسولء الله صلىالله عليه وآله وسّلّم فقالت : يارسُول الله إىما أ عهبة 


١‏ -(عن ابن 'عبئاس قال و جاءات امثرأة ثابت بن قيس بن 


برق حدق ولادين » 1ك أكرة الو ف الإسلام » فقال رسو ل اشر 
صلى الله عليه وآله وسلكم : أترداين” عليه حديقته ؟ قال : تعما » 
فقال رسول”* الله صلى الله عليه وآله وسّكم : اقل المد يقبةة وطلقئها 
تطليقة » رواهة البسخارى التساق ) + 

؟ - ودع اتن عناس « أن ميك رينت سلولة أنتالشى” صلَى الثر” 
عليه وآله وسكم فقالت : والله ماأعهب على ثابت فى دين ولا علق 6 


ولكتى .أكره الكتقار ف الإسلام لا طيقئه نضا » فقال” نا النتبى صل الله 





الالال - 


عليه رالهو وسلم”: رين لبه جا يقحه ؟ قات : لحم ا ول 


الل صلَى الله علليم وآلم وسلم أن يأحذ” مها حدريقته ولا دراد آذ 6 رواةة 
ابن ماج  )‏ 7 ل 


مه عرسهة 2 


7 (وعنٍ ل ابيع بن تمعوذر رأن” ابت نتن قيس سن ماسر ضرتب 
امرأته. فكسر يدها وهار داك أ 4 فاق أخنوها يشتكيّه 
إلى رسول. الل صلى الله عليه وآله 0 » فأرْسّل” رسُول” الله صالى_الله 


عَلَيئه: وآله 0 لاحت الت : خذ. اذى . اليك" وختل” 
سبيلها ؟ قال احم اها رسول” الل صَّلَى الله تينم وآله وسلتم أن' 


سه عه زمه سس © 


تربص حيضة واحداة” وتلحق بأهنلها » رواه التسائى ) > 
4 - (وعلن ا عباس أن اممرأة” 0 قيس اختلعت من 


2 
- مه 2ه 


١‏ زَوْجها » فأميرّها التي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتدذ بحيضة » روآه 
ا والترمذرى” وقال” در غريب) 2 


سسا م 


ه - ( وعن الربيعر بنت معوذ ٠‏ هتلتك عن ا 
صلى الله عليه وآله وسللمة ٠»‏ فأسرّها الذي صَلَى الله عليه وآله وسلم 


أو مرت مر بحياضة ) رواه الترْمِذَئ وقال” ل ا م 


نا مرت أن' تعتتد م 


25 ر عن أ الركر ودآن ناريت اين فقس بن يام كانتت عتد” 


بت عبد اللو بن أ ابن سول" » وكانة أضْدقتها حديقة" » فقال” الث 


مكتئ: الله “عليه وآلفر رسك ١‏ أتراداين 7" عله اعد مت “الى أنطلة.. 
قات : تعم' وَزِيادة”» فتقال” الح ا واله وسله :أ 
الزيادة” فلا وكين" حديقّته” ؟ قالَت : تعتم” » فأختذتها له وَختلتى سبيلها ؛ 
0 دن قيس قال“ : قد قلت قضاء” رستول الل 0 


0 


الله ' عليه م ا الدارقطى باسْناد صمح وقال” 
أسوالز بير من نا غير واححدر ) م 

حديث ابن عباس الثانى رواه ابن ماجه من طريق أزهر بن مر وان وهو صدوق 0 
الحديث » وبقية إسناده من رجال الصحيح . وقد أخترجه النسائى وأخحرجه أيضا البييق 
وحديثالر بيع بنت معوذ الأول إسناده فى سنن النساى هكذا : حدثنا ار ل 





ا 


المروزى ؛ أخبرنى شاذان بن عمان أخو عبدان » حدثنا أنى » حدثنا على" بن المبارك عن 
يحى بن أى كثير » أخبرنى محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن 
ثابت بن قيس الحديث » ومحمد بن يحبى ثقة » وشاذان هو عبد العزيز بن عمان بن جبلة 
وهو من رجال الصحيح هو وأبوه . وكذلك على بن المبارك ويحبى بن أنى كثير . وأما محمد 
: ابن عبد الرحمن فقد روىالنسائى عن جماعة من التابعين اسمهم محمد عبد الرحمن وكلهم ثقات ‏ 
| فالحديث على هذا حبح » وقد أخرجه أيضا الطبراى . وحديث ابن عباس الثالث قد ذكر 
أنه مرسل ورواه الترمذى مسندا + وحديث الربيع الثالى أخحرجه أيضا النسائ وابن ماجه 
من طريق محمد بن إسمق قال : حدثتنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع 
بنت معوذ قالت و اختلعت من زوجى » فذكرت قصة وفيها أن عمّان أمرها أن تعتد" حيضة 
قالت : وتبع عمان فى ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى امرأة ثابت بن 
قيس » + وحديث ألى الزبير أخرجه أيضا البييق وإسناده قوئ مع كونه مرسلا ( قوله كتاب 
الخلع ) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هو ف اللغة : فراق الزوجة على مال مأخوذ من 
خلع الثوب » لأن المرأة لباس الرجل معنى . وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبدالله 
المزنى التابعى فإنه قال : لايحل” للزوج أن يأخذ من امرأته فى مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى 
فلا تأخذوا منه شيئا - وأورد عليه فلا جناح عليهما فها افتدت به فاداعى نسخها 
بآية النساء » روى ذلك ابن ألى شيبة 2 وتعقب بقوله تعالى ‏ فإن طبن لكم عن شى ء منه 
لفسا فكلوه ‏ وبقوله فيهما ‏ فلا جناح عليهما أن يصاحا ‏ الآية وبأحاديث الباب وكأنها 
لم تبلغه : وقد انعقد الإجماع بعده على اعتباره » وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآبيق 
الأساء الآخرتين : وهو فى الشرع .: فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له ( قوله امرأة ثابت 
ابن قيس ) وقع فى رواية ابن عباس والربيع أن اسمها جميلة » ووقع فى رواية لأبى الزبير 
أن اسمها زينب » والرواية الأول أصح لإسنادها وثبوتها من. طريقين : وبذلك جزم 
الدمياطى . وأما ما وقع فى حديث ابن عباس المذكور أنها بنت سلول » وفى حديث الربيع 
وأى الزبير المذكورين أنها بنت عبد الله بن ألى ابن سلول » ووقع فى رواية للبخارى أنها 
بنت أ ىّفقيل إنها أحت عبد اللهكما صرح به ابن الأثير وتبعه النووى وجزما بأن قول من 
قال إنها بنت عبد الله وهم » وجمع بعضهم باتحاد امم المرأة وعمتها وأن ثابتا. خالع الثنتين 
واحدة بعد الأخرى : قال الحافظ : ولا ين بعده ولاسها مع اتحاد ارج » وقد كرت 
نسبة الشخص إلى جده إذا كان مشهورا » والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحا . ووقع 
فى حديث الربيع عند النسائى وابن ماجه أن. اسمها مريم وإسناده جيد . قال البيبق : اضطرب 
الحديث فىتسمية امرأة ثابت » ويمكن أن يكون الكلع تعداد من ثابت النتبى : وروى 
مالك فى الموطأ عن حبيبة بنت سهم « أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول 





هلالا - 


الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلىالصلاة الصبح فوجدها عند بابه فقال : مق هله ؟ 
قالت : أنا حبيبة بنت سبل » قال : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس » الحديث 
وأخرجه أيضا أحاب السنن » وصححه ابن خزيمة وابن حبان من هذا الوجه » وأخرجه 
أبوداود من حديث عائشة أن حبيبة بنت سبل كانت عند ثابت + وأخرج البزار من حديث 
ابن عمر نحوه + قال ابن عبد الب : اختلف ف امرأة ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها 
حميلة بنت أ » وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سبل + قال الحافظ : الذى يظهر لى أنهما 
قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبررين وصنة الطريقين واختلاف السياقين لاف ما وقع من 
الاختلاف فى تسمية حميلة ونسبتها فإن سياق قصتبها متقارب فأمكن رد الاختلاف فيه إلى 
الوفاق انتبى + ووه ابن الحوزى فقال : إنها مهلة بنت حبيب » وإنما هى حبيية بنت 
مهل ولكنه انقلب عليه ذلك ( قوله إنى ما أعتب عليه ) بضم الفوقية ويجوز كشرها » والعتب 
هر النطات بالإدلال ( قوله فى خلق ) بضم اللخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها : أى 
لاأريد مفارقنه لسوء خلقه ولا لنتقصان دينه ( قوله ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ) أى 
كفران العشير والتقصير فيا يجب له بسبب شددة البغض له » ويمكن أن يكون مرادها أن 
شداة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه . ووقع فى الزواية الثانية 
لاأطيقه بغضا » وظاهر هذا مع قوها « ما أعتب عليه فى خلق ودين » أنه لم يصنع بها شيثا 
يقتضى الشكوى منه » ويعارضه ما وقع فى حديث الربيع المذكور « أنه ضربها فكسر 
يدها » . وأجيب بأنه لم تشكه لذلك بل لسبب آخر وهو البغض أو قبح الخلقة كما وقع عند 
ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وعند عبد الرزاق من حديث ابن 
عباس ( قوله حديقته ) الحديقة : البستان ( قوله اقبل الحديقة ) قال فى الفتح : هو أمر 
إرشاد وإصلاح لاإيجاب : ولم يذكر ما يدل" على صرف الأمر عن حقيقته » وفى ذلك دليل 
على أنه >وز للرجل أخذ العوض من الرأة إذا كرهت البقاء معه . وقال أبو قلابة ومحمد 
ابن سيرين : إنه لايجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا ؛ روى ذلك عنهما 
ابن ألى شيبة واستدلا بقوله تعالى ‏ ولا يحل لكر أن تأخذوا مما تيتموهن شيئا إلا أن عخافا 
ألا يقما حدود الله مع قوله تعالى ‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة - وتعقب بأن آية البقرة 
خسرت المراد بالفاحشة . وأحاديث الباب الصحيحة من أعظم الأدلة على ذلك ولعلها لم 
تبلغهما » وحمل ا حافظ كلامهما على ما إذا كانت الكراهة من قبل الرجل فقط » ولا يخالف 
ذلك أحاديث الباب لأن الكراهة فيها من قبل المرأة » وظاهر أحاديث الباب أن مجرّد وجود 
الشقاق من قبل المرأة كاف فى جواز الخلع . واختار ابن المنذر أنه لايجؤز حتى يقع الشقاق , 
منهما حبيعا وتمسك بظاهر الآية » و بذلك قال طاوس والشعبى وجماعة من التابعين . وأجاب 
عن ذلك جماعة منهم الطبرى بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبخض | 
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1 الزوج لها ؛ فنسبت الخالفة إلييما لذلك + ويئيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله 
عليه وآ له وس لم يستفسر ثابتا عن كراهته للها عند إعلانها بالكراهة له ( قوله تثر بص حيضة ). 
| استدل” بذلك من قال : إن الخلع فسخ لاطلاق : وقد حكى ذلك فى البجر عن ابن عباس أ 
وعكرمة والناصر فى أحد قوليه وأحمد بن حنبل وطاوس وإتعق وأنى ثور وأحد قو الشافعى 
وابن المنذر + وحكاه غيره أيضا عن الصادق والباقر وداود والإمام يخبى بن جمزة : ونحكى 
فى البحر أيضا عن على” عليه السلام وتمر وعمان وابن مسعود وزيد بن عل" والقاسهية 
وألى حنيفة وأصحابه وابن ألى ليل وأحد قولى الشافعى أنه طلاق بائن : ووجه الاستدلال 
نحديث ابن عباس وحديث الربيع أن اخلع لو كان طلاقا لم يقنتصر صل الله عليه وآ له وسلم 
على الأمر بحيضة : وأيضا لم يقع فيهما الآمر بالطلاق بل الأمر بتخلية السبيل : قال الحافا 
كمد بن إبراهم الوزير : إنه بحث عن رجالا الحديثين معا فوجدهم ثقات + واحنجوا أيضا 
لكونه فسخا بقوله تعالى - الطلاق مرتان - ثم ذ كر الافتداء ثم عقبه بقوله تعالى ‏ فإن طلقها 
فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ‏ قالوا : ولو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق. 
الذى لانحل” له فبه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع >.وبحديث حبيبة بنت سبل عند مالك. 
في الموطر أنا قالت للنى” صلى الله عليه وآ له وسلمة يا رسول الله كل ما أعطاق عندى » . 
فقال النبى صل الله عليه وآ له و لثابت : خد منها » فأخذ وجلست فى أهلها » ولم يذ كر 
فيه الطلاق ولا زاد على الفرقة . وأيضا لايصح جعل انلع طلاقا بائنا ولا رجعيا : أما الأوّل. 
فلأنه حلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة : وأما الثانى فلأنه إهدار المال المرأة الذى دفعته 
لحصول الف قة. واحنج الفائلون بأنهءطلاق بماوقع ف حديث ابن عباس المذكو رمن أمروضل الله 
عليه وآله وسلم لثابت بالطلاق + وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة صاحبة القصة عند 
أى ذاود والنساق ومالك ف الموطأ بلفظ.: وخل سبيلها » وصاحب القصة أعرف ا » 
وأيضا ثبت بافظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الربيع وأى الزبير كما ذكره المصنف + 
ومن حديث عائشة عند ألىداود بلفظ « وفارقها » وثبت أيضا من حديث الربيع أيضا عند 
النسائى بلفظ « وتلحق بأهلها » ورواية الجماعة أرجح من زواية الواحد : وأيضا قد روى 
عن ابن عباس هذا الحديث بدون.ذكر الطلاق من طريقين كا فى البابم : وأيضا ابن 
عباس من جملة القائلين بأنه فسخ ؛ ويبعد منه أن يذهب إلى. خلاف ما يرويه عن النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم : وقد جكى ذلك عن ابن عباس ابن عبدالبر ولكنة ادعى شذوذ ذلك عنه. 
قال : إذ لايعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاوس + قال فى الفتح : وفيه 
نظر لأأن طاوسا ثقة حافظ فقيه فلا بضر تفرده » وقد تلق العلماء ذلك بالقبول » ولا أعلر 
د الاختلاف ف المسألة ء إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخا انتهبى . وقالاً 
اللحطانى فى معلم السئن : إنه احتج ابن عباس على أنه. ليس بطلاق بقول الله تعالى ‏ الطلاق. 
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هرتان - انتبى + وأما الاحتجاج بقول الله تعالى ‏ والمطلفات يتربصن بأنفسبن” ثلاثة: 
قروء - فيجاب عنه أولا بمنع اندراج انخلع تحت هذا العمزم لما قررناه من كونه ليس 
بطلاق » وثانيا بأنا لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصصا بما ذكرنا من الأحاديث 
فيكون بعد ذلك التسليم طلاقا عداته حيضة . واحتجوا أيضا على كونه طلاقا بأنه قول. 
أكثر أهل العلم ها حكى ذلك الترمذى فقتال : قال أكثر أهل العلم من أصماب التي صلل 
الله عليه وله وسلم وغيرهم : إن عددة امختلعة عدّة المطلقة انتبى : ويجاب بأن ذلك ثما 
لايكون حجة فى مقام النزاع بالإجماع لما تقرر أن الأدلة الشرعية إما الكتاب أو السئة أو ] 
القياس أو الإجماع على خخلاف فى الأخيرين : وأيضا قد عارض حكاية الترمذى حكاية ابن 
اليم فإنه قال : لايصح من صتالى أنه طلاق البتة . قال ابن القيم أيضا : والذى يدل" على أنه 
ليس بطلاق أنه تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع :, 
أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه : الثانى أنه محسوب من الثلاث فلا نحل" بعد استيفاء 
العدد إلا بعد دخول زوج وإصابة : الثالث أن العدة ثلائة قروء » وقد ثيت بالنص”" 
والإجماع أنه لارجعة فى الخلع انتبى : قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير فى بحث له : 
وقد استدل" أصحابنا » يعنى الزيدية على أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذكرها : وأجاب عنبا 
بوجوه حاصلها أنها مقطوعة الأسانيد » وأنها معارضة بما هو أرجح » وأن أهل الصحاح 
لم بذكروها . وإذا تقرّر لك رجحان كونه فسخا » فاعلم أن القائلين به لايشتر طون فيه أن 
يكون للسنة » فيجوز عندهم أن يكون فى حال الحيض » ويقول بوقوعه منهم من لم يقل 
بوقوع الطلاق البدعى لأنه لأيعد” من جملة الطلاق الثلاث التى جعله الله للأزواج : والدليل 
على عدم الاشتراط عدم استفصاله صلى الله عليه وآ له وسلم "ما فى أحاديث الباب وغيرها © 
ويمكن أن يقال إن ترك الاستفصال لسبق العلم به : وقد اشترط فى الخلع نشول الروجة 
المادوية . وقال داود «الحمهور : ليس بشرط » وهو الظاهر لأن المرأة اشئرت الطلاق. 
بمالها فلذلك ل تحل” فيه الرجعة على القول بأنه طلاق . قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير ؛ 
إن الأمر المشترط فيه أن لايقها حدود الله هو طيب المال لازوج لاالخلع وهو الظاهر من 
السياق فى قوله تعالى - فإن خفتم أن لايقها حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به 
( قوله أما الزيادة فلا ) استدل” بذلك:من قال : إن العوض من الزوجة لايكون إلا بمقدار 
ما دفع إلبها الزوج لابأكثر منه . ويئيد ذلك ما عند ابن ماجه والبييق من حديث ابن عباس 
« أن النى صلى الله عليه وآ له وسام أمره أن يأخذ منها ولا يزداد » وفى رواية عبد الوهاب 
غن سعيد قال أيوب : لاأحفظ فيه « ولا يزداد 6 وقرواية الثورى « وكره أن بأخذ منها 
أكثر مما أعطى » ذكر ذلك كله البييق . قال : ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن 
ابن عباس رضى الله عنهما . وقال أبوالشيخ. : هو غير محفوظ » يعنى الصواب .إرساله: 
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أوعا ذكرناه يعتضد مرسل آلى الزبير ولا سما وقد قال الدارقطتى إنه سمعه أبو الريير مع لأ 
غير واحد كما ذكره المصنف : قال الحافظ : فان كان فيهم صعاى فهو صعيح وإلا فبعتضله ٠‏ 
:يما ورد فى معناه : وأخرج عبد الرزاق عن على أنه قال : لايأخذ منها فوق ما أعطاهاء وعن 7 
«طاوس وعطاء والزهرى مثله » وهو قول أنى حنيفة وأحمد وإسحق والهادوية + وعن ميمون 
:"أبن مهران : من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان + وأخرج عبد الرز 0 
عن سعيد بن المسيب + قال : ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيا > و 
١‏ ميرو إل أنه در يجوز لارجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها ‏ قال مالك : لم أر م 
:.يقتدى به بمنع ذلك ٠‏ لكنه ليس من مكارم الأخلاق . وأخر رج ابن سعد عن الربيع قالت 
« كان ببنى وبين ابن عئ كلام وكان زوجها » قالت: فقلت له : لك كل شىء وفارقنى » | 
قال فد فلت ارفاة واف كل تراج علد عا وح عر الشرط 
أملك » خذ كل شىء حتى عقاص رأسها » وفى البخارى عن يان “أنه أجاز انخلع دون | 
.عقاص رأسها ٠‏ وروى اليتق عن أنى سعيد الخدرى قال « كانت أختى تحت رجل من 
:الأنصار » فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم » فقال لها : أترد بن حديقته ؟ 
مالت : وأزيده » فخلعها » فردآت عليه حديقته وزادته » وهذا مع كون إسناده ضعيفا 
:“ليس فيه حجة » لأنه ليس فيه أنه قرّرها صلى الله عليه عليه وآله وسلم على دفع الزيادة » بل 
'أمرها برد” الحديقة فقط ء ويمكن أن يقال إن سكته بعد قوها ٠‏ وأزيده » تقوير ويايك 
الحخواز قوله تعالى - فلا جناح عليهما فيا افتدت به فانه عام للقليل والكثير ولكنه لاق 
أن الروايات المتضمنة للنبى عن عن الزيادة مخصصة لهذا العموم ومرجحة على تلك الروايات 
التضمنة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية الحصر وهو أرجح من الإباحة عند التعارض 
.على ما ذهب إليه جماعة من أثمة الأصول : وأحاديث الباب قاضية بأنه يجوز الكلع إذ! كان 
ثم سبب يقتضيه فيجمع بينها وبين الأحاديث القاضية بالتحريم بحملها على ما إذا ل يكن ثم 
.سيب يقتضيه . وقد أخرج أصعاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من ن حديث ثوبان 
٠‏ أما امرأة سألت زوجها الللاق فحرام حليا رائمة ابنة ؛ وى بعض طرقه من غير ما بأس 
:وقد تقدم الحديث . وأخرج أحمد والنسا من حديث أنى هريرة ٠‏ الختلعات هن” المنافقات» 
«وهر من رواية الحسن عنه » وق مماعه منه نظر + 


حكتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول 


م عباس فى كوه تعالى - والمطلتقات_ ريطن" با ل ين 
د قروء ولا بحل لمن لمن" أن" يَكتسمن” ما ختلق” التدة اي 5 
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ودذاك” أن الرجّل" كان" إذ! طتلق” امثرأته” فهنُوَ أحتى” رتنه » وإن' متها ثلانا 
تسح ذلك" الطثلاق” مرتان, لات واف الردارة لل د 

؟ - ( وعن عروة عن" عائشة قالت : كان التاس” وَالرجُل” يمُطلق” امثراته* 
عااماء أن تطلقها وهى امرأتتهة إذا ارتجعها وهى فى العداة وإن" طلتقنها ماثة” 


ير قال رجثل” لامرأته ٠‏ والله لاأطلقئك فتبيى متى » ولا 
00 لال ١‏ رك ل لال امقر ٠»‏ فكلنما هت عداتك 
سراحك : ناست انا ع كتدم عن لمي ل 
خشسكنت افق عق جا الذى مق للها عه والد رسك #اعترك ٠‏ 


فسكتت التبى صلى الله" عليه وآ له وَسللم- حتى تزل القلران" - الطلاق منانر 


أن 


غإمساك” معرزوف أو تتسْرِيح باحنسان - قالّت عائشة” : فاستأتف التاس” الطلاق> 
2 اذ ا 1 0 6 اسم ل اه عت م 
مستقبلا” من' كان" طلق ومن لم يكن طلق » رواه الترمذرى ؛ ورواه 
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لبنفنا علن' عثروة- مثرئسلا” وذ كت أنه أمتم) + 

حديث ابن عباس فى إسناده على بن الحسين بن. واقد وفيه مقال : وحديث عائشة 
'المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عنها » والموقوف 
من طريق ألى كريب عن عبد الله بن إدريس عنهشام بن عروة عن أبيه » ولم يذكر فيه 
عائشة . قال الترمذى : وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب ( قوله تعالى - ولا يحل" لهع” 
أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن” -) فسره مجاهد بالحيض والحمل : وأخرج الطبرى عن 
طائفة أن المراد به الحيض ؛ وعن ابن جرير الحمل . والمقصود من الآية أن أمر العدّة لما . 
ندار على الحيض والطهر والاطلاع على ذلك بيقع من جهة النساء غالبا جعلت المرأة موثتمنة على 
ذلك . وقال إسمعيل القاضى : دلت الاية أن المرأة المعتداة مواتمنة على رحمها من الخمل 
وامحيض إلا أن تأى من ذلك بما يعرف به كذبها فيه » والمنسوخ من هذه الآية هو قوله 
تعالى ‏ وبعولتهن” أحق” بردهن" ‏ فإن ظاهره أن للرجل مراجعة المرأة مطلقا منواء طلقها 
“ثلاثا أوأكثر أو أقل” » فنسخ من ذلك مراجعة من طلقها زوجها ثلاثا فأكثر فإنه لاحل له 
مراجعتها بعد ذلك . وأما إذا طلقها واحدة رجعية أو اثنتين كذلك فهو أحق” برجعتها : قال 
فى الفتح : وقد أجمعوا على أن لخر إذا طلق الحرّة بعد الدخول بها تطليقة أو تطلبقتين فهو ؟ 
تأحق” برجعتها ولو كرهت الرأة ذلك » فإن لم يراجع حتى انقضت العداة فتصير أجنيبة فلا 
تحل له إلا بنكاح مستأنفت 
” واختلف السلف فها يكون به الرجل-مراجعا » فقال الأوزاعى : إذا جامعها نقد؟ 
براجعها . ومثله أيضا روى عن بعض التابعين » وبه قال مالك وإسحق بشرط أن بنوى يه م 
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الرجعة : وقال الكوفيون كالاوزاعى وزادوا :- ولو لمنها لشهوة ».أو نظر إل ذرجهة! ” 
ررة : وقال الشافعى : لاتكون الرجعة إلا بالكلام : وحجة الشافعى أن الطلاق يزيل ' 
النكاح ؛ وإلى ذلك ذهب الإمام يحبى » والظاهر ماذهب إليه الأوّلون » لآن العدة مدة | 
خيار » والاختيار يصح بالقول والفعل < وأيضا ظاهر قوله تعالى ‏ وبعولتهن” أحق” | 
اك وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « مره فليراجعها » أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه 
لم بخص" قولا من فعل » ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل . وقد حكى فى البحر عن 
العترة ومالك أن الرجعة بالوطء ومقدماته محظورة وإن صمت » ثم قال : قلت إن لم ينوبه 
الرجعة فنعم لعزمه على قببح وإلا فلا لما مر < وقال أحمد بن حنبل : بل مباح لقوله تعالي 
- إلا على أزواجهم - والرجعية زوجة بدليل صمة الإيلاء انتبى : وحديث عائشة فيه دليل 
على نحريم الضرار فى الرجعة لأنه منبى عنه بعموم قوله تعالى ‏ ولا تضاروهن” - والمبى , 
عنه فاسد فسادا يرادف البطلان » ويدل” على ذلك أيضا قوله تعالى ‏ إن أرادوا إصلاحا - 
“فكل رجعة لايراد بها الإصلاح ليست برجعة شرعية : وقد دل" الحديثان المذكوران 
ف الباب على أن الرجل كان يملك من الطلاق لزوجته فى صدر الإسلام الثلاث وما فوقها إلى .. 
ما لانماية له م نسخ الله الريادة على الثلاث بالآية المذكورة ( قوله من كان طلق ) أى لم يعند 
من ذلك الوقت بما قد وقع منه من الطلاق » بل حكمه حكم من لم يطلق أصلا فيملك ثلاثا 
كما يملكها من لم يقع منه ثى ء من الطلاق + 
- ( وعن' عمران” بن » حتصئين « أنه" سكل" عن الرتجحل. يملق" امشرأته” 
م بق بها دل بيد عل طلاقها رلا عل بسنا ء طقال" : تقلت تير 
سنة » ورَاجعلت لِغير سثنة. » أثئيد على طلاقها وعلى رجْعستها ولا تعد » روام” 
٠‏ أبود اود وآبئن” ماجه' وم" يتقثل" « ولا تعد" ) + 
الأثر أخرجه أيضا البيهتى والطبرانى وزاد « واستغفر الله » قال الحافظ فى بلوغ المرام 8 
وسنده صميح » وقد استدل به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة : وقد ذهب إلى عدم 
وجوب الإشهاد فى الرجعة أبوحنيفة وأصحابه والقاسمية والشافعى فى أحد قوليه : واستدل”غ 
لهم ف البحر بحديث ابن عمر السالف » فان فيه أنه قال صلى الله عليه وآ له و ( مره 
فليراجعها » ولم يذكر الإشهاد . وقال مالك والشافعى والناصر : إنة يحب الإشهاد ف الرجعة م 
. واحتج فى نهاية انجتهد للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التى ينشئها الإنسان لنفسه 
فانه ليجب فيها الإشهاد . ومن الأدلة على عدم الوجو ب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب | 
الإشباد فى الطلاق كا حكاه الموزعى فى تيسير البيان والرجعة قرينته فلا يحب فيها كا 
لايجب فيه » والاحتجاج بالأثر المذكور ف الباب لايصلح للاحتجاج لأنه قول صماى 
فى أمر من مسارح الاجتهاد » وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله و طلقت 
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لغبر سئة » وراجعت لغيرسنة » وأما قوله تعالى - وأشهدو! ذوئ عدل منكم فهو وارد' 
عقب قوله - فأمسكوهن” معروف - الابة . وقد عرفت الإجماع على ) عدم وجوب الإشهاد 
كد الاي رالا لود عام اورم ولون بالاستحبات : 

4 (وعن عائشة” قات و جاءتت امرأة رفاعة” القبر عن إل ادر صل إن 
عله وآله وسكم” فقالت ل رفاعة” ين فبت طلاق ٠‏ 
يبلت بتندم' عبد الرتمن بن 0 ع لد مثل” هدابة الوب » 
فقال دن 0 ترجعى إلى رفاعة” ؟ لا » حتى مه ودر 
لتك ل 0 ذلكن 0 دار قاد من ' غبر تسمية] 
اروجين) + 


اس ساس اسل 000 


- (وعن “عائشة ا الى صلى الله" علي وآله , وسلم قال ىه 
هى الجماع ) رواه 2 والتساق ) + 


- (وعتن ابنن عمتر قال« سدل” تب" الله صلى الله علليلم وآله وسَلم” 

عن الرّ جل يطلشق” امثرأته” ثلاث ويدوجها اع يلق" الباب ويسرخبى السثتر 
“ثم يلها قتبئل” أنَّ* دحل عا للأوكر قال 4 حت بلاوق 
م ) وام ا والنساف قال «دقال” الو للأوّك حتى يجامعتها الآخره) 

حديث عائشة ئشة الثانى أخرجه أيضا أبو نعيم فى الحلية » قال الهيثمى : فيه أبو عبد الملك : 
لم أعرفه ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح : وحديث ابن عمر هومن رواية سفيان الثورى 
عن علقمة بنمرئد عنرزين بن سلوان الأحمرى عن ابن عمر.+ وروى أيضا من طريق شعبة 
عن علقمة بن مرئد عنسالم بن رزين عن سالم بن عبدالله عن سعيد بن المسبب عن ابن عمر» 
قال النسانى .: والطريق الأول أولى بالصواب + قال الحافظ : وإئما قال ذلك لأن الثورى 
أتقن وأحفظ من شعبة » وروابته أولى بالصواب من وجهين : : أحدهما أن شيخ علقمة هو 
رزين بن سلوان كا قال الثورى » لاسالم بن رزين كما قال شعبة » فقد رواه جماعة عن 
شعبة كذلك منهم غيلان بن جامع أحد الثقات : ثانيهما أن الحديث لو كان عند سعيد بق 
المميب عن ابنعمر مرفوعا لم يخالفه سعيد ويقول بغيره كنا سبأق + وفى الباب عن عائشة 


غير حديث الباب عند أنى داود بنحو حديث ابن جمر ‏ وعن ابن عباس نحود عند النساى ء 
«وعن أنى هريرة عند الطبراانى واب بن ألى شيبة بنحوه : وعن أنس عند الطبراى أيضا والبييق 
اها > وعن عائشة أنضا دف اح ر عند الطبراق بإسناد رجاله ثقات « أن عرو بنى 
حر علو امسا ١‏ مقع رج لله ال لبي ل السام ل اد 





ح ]بطلا سم 


وآله وسلم » فقال : لا حتى يذوق الآخر عسيتها وتذوق عسيلته 6 ( قوله امرأة رفاعة 
القرظى ) قبل امها تميمة » وقيل سهيمة » وقيل أميمة ‏ والقرظى بضم القاف وفتح الراء 
والظاء المعجمة نسبة إلى بنى قريظة ( قوله عبد الرحمن بن الزبير ) بفتح الزاى من الزبير ( قوله 
هدبة الثوب ) بفتح الهاء وسكون المهملة بعدها باء موحدة.مفتوحة : هى طرف الثوب الذى. 
م ينسج مأخوذ من هدب العين : وهو شعر الحفن هكذا فى الفتح . وف القاموس : الهدبه 
بالضم وبضمتين : شعر أشفار العين » وحمل الثوب واحدتهما بهاء » وكذا فى مجمع 
للبحار نقلا عن النووى أنها بغم هاء وسكون دال » وأرادت أن. ذكره يشبه الحدبة 
فى الاسترنخاء وعدم الانتشار اسيل به عا لى أن وطء الزوج الثانى لايكون محللا ارتجاع 
الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطثه منتشرا » فلو لم يكن كذلك أو كان عنينا أو طفلا” 
لم يكف على الأصحّ من قولى أهل لدي رفول ع الوق اللا و برو ا ا 
مصغرة فى الموضعين . واختلف فى توجيهه » فقيل هو تصغير العسل لأن العسل مؤنث» 
جزم بذلك القزاز : قال : وأحسب التذكير لغة : وقال الأزهرى : يذكر ويؤنث . وقيل, 
[لأن العرب إذا حقرت الشىء أدخلت فيه هاء التأنيث : وقيل المراد قطعة منالعسل » والتصغير 
للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف فى تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة فى الفرج ‏ 
وقبل معنى العسيلة : النطفة » وهذا يوافق.قول الحسن البصرى + وقال جمهور العلماء : 
| ذوق العسيلة كناية عن ابشماع » وهو تغييب حشفة الرجل فى فرج المرأة ‏ وحديث عائشة 
[المذكور فى الباب يدل" على ذلك ؛ وزاد الحسن البصرى حصول الإنزال : قال ابن بطال : 
شذ الحسن فى هذا وخالف سائر الفقهاء وقالوا : يكت ما يوجب الحد” ويحصن الشخص, 
ويوجب كال الصداق ويفسد الحج والصوم : وقال أبوعبيدة : العسيلة : لنّة الجماع » 
والعرب تسمى كل شىء تستلذاه عسلا : وأحاديث الباب تدل على أنه لابد فيمن طلقها 
| زوجها ثلاثا ثم تزوجها زوج آآخر من الوطء فلا تحل” للأوّل إلا بعده : قال ابن المنذر : 
أجمع العلماء على اشتراط الدماع لتحل” للأول إلا سعيد بن المسيب ثم ساق بسندة الصحيح 
[عنه ما يدل" على ذلك + قال ابن المنذر :هذا القول الأنعل أحذا وافته عليه إلا قائنة من 
[التوارج » واعله ل يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن ‏ وقد نقل أبو جعفر النحاس فى معاف, 
[القرآن وعبد الوهاب المالكى فى شرح الرسالة عن سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن المسيبه 
[وكذلك حكى ابن الخوزى عن داود أنه وافق ف ذلك : قال القرطى : ويستفاد من الحديثه 
على قول الحمهور أن الحكم يتعلق بأقل” باصطلن لا ار ايا لا 
حميعه واستدل بإطلاق الذوق لما على اشتراط حلم الزوجين به حتى لووطتها نامة أو مخمى, 
عليها ل يكف ذلك ولو أنزل ل هو : وبالغ ابن المنذر فتقله عن جميع الفقهاء : واستدل بأحاديث 
للباب على جوراز رجوعها إلى زوجها الأول إذا حصل الماع من الثانى ويعقبه الطلاق منه 





مت م 
| لكن شرط المالكية ونقل عن-عيان وزيد بن ثابت أن لايكون ‏ ل نلك عادما بن ري 
الثانى ولا إرادة تحليلها للأوّل:: وقال الأكثر : إن شرط ذلك فى العقد فسد وإلا فلا » وقف. 
قدمنا الكلام على التحليل : ومما يستدل” بأحاديث الباب عليه أنه لاحق" للمرأة فى الجماع ». 
| لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لايطوتها وأن ذكرة لاينتشر شر وأنه ليس معه ما بغنى عنها ول , 
يفخ النى صبلى الله عليه وآ له وسلم نكاحها » وفى ذلك خلاف معروف + 


حكتاب الإيلاء 


١‏ - (عن الشتعلبى عّن' مسشروق ص عائشة” قالَتْ آلى رتسول” الله صَلئى.. 
الله عليه وآله وسّلّم من' نسائه له وَحترّم تجمل” 0 0 
ف البتمين تتام » رواوة ا ماجه” وَالْترمذرئ 1 روى عن 
الشعسبى عدر كات ايل أصح ) + 

(-١‏ وعن ابن مسر قال« إذ امت أربعة” أشه ريو قف حى يلق ولا يقتم 
عليه الطلاق' حى يُطلّق” » يتَعلى المولى » أخرجته البسخارئ » وقال” ل 
ذلك عدن" دان وعتلى” وأ الدرداءر وعائشة” وراتدى عقر راد من أصدّاب»: 


سمه 8 ع هاه وير سه 


الى صلَى الله عليه 0 م ته حمد بن حتبل ف رواية أى طالب 
و 2 همه 


قال يمر و عاك وعل وعن عرد يُوقف الحو بعند ا » فإمًا أن 
بسىء و ل 


0 ( وعن" ليان بن يسار قال” ة أدر كت بصعة” عشر رج من" 
اس عي" ام 0 > 


أصحاب الى صَلَى الله عليه وآله ر وسكم كلهم قفون" المُولى » روّاه” 


2 سرع 


الشتافعى والدارقاطلى ) > 
10 ل بن مر عبن ' أبيهٍ أنه قال> ا تيا تر 


رجلا من أصتاب الى صللى الها عينم وآ يه وتسلتم عتن' جل ب يولى » قالو 


لين علي اش حبى مض أررعة 0 ا » فإن" فاء وإلا" طلّق » 
رواة” ال دكا رقاطى ) > ا 

حديث الشعبى قال الحافظ ف الفتح : ررجاله موثقون ولكنه رجح الترمذى إرساله على, 
وصله . وأثرعمر ذكره البخارى موصولا من طريق إسمعيا سمعبل بن أ أويس عن أخبه أ بكر 
ابن عبد الحميك , بن ألى أويس : وأثر عمان وصله الشافعى وابن ن أن شيبة وعبد الرؤاق بلفظا 





دازات 


1 
« يوقف المولى فإما أن بثىء وإما أن يطلق-» وهو من رواية طاوس عنه » وى سماعه منه ' 
نظر » لكن أخرجه الإسماعيل من وجه آخر منقطع عنه أنه كان لايرى الإيلاء شيئا وإن 
مضت أربعة أشبر حتى يوقف » وأخرج عبد الرزاق والدارقطنى عنه خلاف ذلك » 
بولفظه « قال عمان : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة » وقد رجح أحمد رواية طاوس 
عنه : وأثر على" وصله الشافعى وابن أنى شيبة وسنده صصبح + وكذلك روى عنه مالك « أنه 
إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه طلاق حتى يوقف » فإما أن يطلق وإما أن يقء » وهو 
منقطع لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أببه ع 0 
بإسناد سجبيح > وأثر أنى الدرداء وصله ابن ألى شيبة ولفظه « إن أبا الدرداء قال : 
فى الإبلاء عند انقضاء الأربعة » فإما أن يطلق وإما أن يقء ) وإسناده صحيح > 0 
وصله عبد الرزاق مثل قول أنى الدرداء وهو منقطع لأنه من رواية قتادة عنها » ولكنه 
أخرج عنبها سعيد بن منصور أنها كانت لاترى الإيلاء شيئا حتى يؤقف » وإسناده سميح + 
وأخرج الشافعى عنها نحوه بإسناد صحيح أيضا وأما الا ثار الواردة عن اثبنى عشر رجلا 
من أصعاب الننى" صلى الله عليه وآ له وسلم فأخرجها البخارى ف التاريخ موصولة . وأثر 
سلمان. بن يسار أخرجه أيضا إسمعيل القاضى من طريق بحبى بن سعيد عن سلهان بن يسار 
قال« أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسام قالوا : 
الإيلاء لابكون طلاقا حتى يوقف » وأثر سهيل بن أنى صالح إسناده فى سنن الدارقطنى 
هكذا | : أخبرنا أبو بكر النيسابورى» أخبرنا أمد بن منصور » أخبرنا ابن أى مريم » 
أخبرنا يحبى بن أبوب عن عيداه بن عز عن خبيل ب أن جالع حر أنه 1ه ' 
ويشبد له ما تقدم : وأخرج إسمعيل القاضى عن > بى بن سعيد عن سلوان بن يسار قال : 
أدركنا الثاس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة + وف الباب من المرفوع عن أنس عند 
البخارى « أن النى صلى الله عليه وآ له وساء آلى من نسائه » الحديث : وعن أم” سلمة عند 
البخارى بنحوه : وعن ابنعباس عنهه أنه صلى الله عليه وآ له وسام أقسم أنلايدخل عليين” 
لوعن ا عند ا واانة صل الله عليه ولك وا عاك عه قا اقول لام 
الإبلاء ف اللغة : الحلف - وى الشرع : الخلف الواقع من الروج أن لابطاً زوجته :ومن 
أهل العلم من قال : الإيلاء : الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو 
ذلك : ونقل عن الزهرى أنه لايكون الإيلاء إيلاء إلا أن يحلف المرء بالله فها يريد أن يضار 
به امرآته من اعتزلها » فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء : وروى عن على" وابن عباس 
د نا اد يط اذو سسب لل حلى ا لان لبا ل 
الولد الذى يرضع هنها من الغيلة فلا يكون إيلاء : وروى عن القاسم بن محمد وسالم فيمن قال 
. !لامزأته : إن كلمتك سنة فأنت طالق8» قالا : إن مغبت أربعة أشبر ولم يكلمها طلقت ه ١‏ 
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وإن كلمها قبل سنة فهى طالق ج وروى عن يزيد بن الأصم" أن ابن عباس قال له د مافعلت 
امرأتك فعهدى بها سيئة الخلق » فقال : لقد خرجت وما أكلمها » قال أدركها قبل أن 
تمضى أربعة أشبر » فان مضت فهى تطليقة) ( قوله وحرم ) فى الصحيحين أن الذى حرمه 
كانه صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه هو العسل : وقيل تحريم مارية وسبأق + 
وروى ابن مردويه من طريق عائشة ما يفيد الخمع بين الروايتين» وهكذا انفلاف فى تفسير 
قوله تعالى ‏ يا أدبا البى لم تحرّم ما أحل” الله لك الآية . ومدّة إيلائه صلى الله عليه وآ له 
وسام من نسائه شبر كما ثبت فى'صعيح البخارى . واختلف ق سبب الإيلاء » ل م ا 
الحديث الذى أفشته حفصة كما فى صخبح البخارى من حديث ابن عباس .. واختلفايضا 
فى ذلك الخديث الذى أفشته » وقد وردت ف بيانه روايات مختلفة : وقد اختلف فى مقدار 
مدة الإيلاء » فذهب الحمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدا » قالوا : فان حلف على أنقص 
منهالم يكن موليا . وقال إسمق : إن حلف أن لايطأها يوما فضاعدا ثم لم يطأها حتى مضت 
أربعة أشبر فصاعدا كان إيلاء » وجاء عن بعض التابعين مثله . وحكى صاحب البحر عن 
ابن مسعود وابن سيرين وابن ألى ليل وقتادة والحسن البصرى والنخعى وحماد بن عبينة أنه 
ينعقد بدون أربعة أشبر » لأن القصد مضارّة الزوجة وهى حاصلة فى دونها . واحتج 
الأولون بقوله تعالى - للذين يلون من تسائهم تربص أربعة أشبر - وأجاب الاخرون عنها 
بأن المراد بها المدءة التى تضرب للمولى » فان فاء بعدها وإلا طلق حتّا » لاأنه لايصح الإيلاء 
بدون هذه المدّة . ويوكيد ما قالوه ما تقدم من إيلائه صلى الله عليه وآ له وسلم من نسائه 
شبرا » فانه لو كان ما فى القرآن بيانا لمقدار المدة التى لايجوز الإيلاء دونمهالم يقع منه صلى الله 
عليه وآ له وسلم ذلك . وأيضًا الأصل أن من حلف على شىء لزمه حكم الهين » فالخالف 
من وطء زوجته يوما أو يومين مول.. وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أن الرجل إذا حلف 
أن لايقرب امرأته معى أجلا أو لم يسمه » فان مضت أربعة أشبر ألزم حكم الإيلاء . وأخرج 
سعيد بن منصور عن امسن البصرئ أنه إذا قال لامرأته :. والله لاأقر بها الليلة » فتركها 
أربعة أشبر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء . وأخرج الطبرانى والبييق من حديث أبن عباس 
قال : كان إيلاء الشاهلية السنة والسنتين » فوقت اللَه لهم أربعة أشبر » فن كان إيلاؤه أقل” 
من أربعة أشبر فليس بإبلاء ( قوله فإما أن يقء ) النىء : الرجوع » قاله أبو عبيدة وإبراههم 
النخعى فى رواية الطبرى عنه » قال : الىء : الرجويع باللسان . ومثله عن ألى قلابة وعن 
سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة : النىء : الرجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع 
وف غيره بالجماع + وحكى ذلك ف البحر عن العترة والفريقين ‏ وحكاه صاحب الفتح 
عن أصعاب ابن مسعود : وعن ابن عباس النىء : الماع : وحكى مثله عن مسروق وسعيد 
ابن جبير والشعبى . قال الطبرى : اختلافهم فى هذا من اختلافهم فى تعريف الإيلاء » 
9 - تيل الأوطار مه * 
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فن خصه برك الجماع قال : لاينىء إلا بفعل اللجماع + ومن قال : الإبلاء : الخلت على 
ترك كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو عر ذلك 1 يشترط فى الىء الجماع » بل 
رجوعه بفعل ما حلف أنه لايفعله . قال فى البِحر : فرع : ولفظ البىء : ندمت على 
عد وار درت إلا افخلض أو وجنت عا خرن بجر اترى ب تيد اوور ل 
أن الزوج لايطالب بالىء قبل مضى الأربعة الأشبر . وقال ابن مسعود وزيد بن ثابت 
وا 2 أن لبك والقردق أب جبنة 4 علقي قم لقاطة لي مره - لاد خلا ين 
قالوا : وإذا جاز البىء جاز الطلب إذ هو تابع . ويجاب بمنع الملازمة وبنص - للذين 
يولون من نسائهم تربص أربعة أشبر - فان الله سببحانه شرع التربص هذه المدة فلا يجوز 
حال ارو مايا حار ىع قيلها وال له مراجية قن لوطل الوا ان 
وذهب الحمهور إلى أن الطلاق الواقع من الزوج فالإيلاء يكون رجعيا » وهكذا عند 

من قال : إن فضى المدة يكون طلاقا وإن لم يطلق . وقد أخرج الطبرى عن على وابن 
مسعود وزيد بن ثابت أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم ينى' طلقت طلقة بائنة . وأخرج أيضا 
عن جماعة من التابعين من الكوفيين وغير هي كابن احنفية وقتيصة بن ذويب وعطاء وا حسن 
وابن سيرين مثله . وأخرج أيضا من طريق سعيد بن المسيب وألى بكر بن عبد الرمن 
وربيعة ومكحول والزهرى والأوزاعى أنها تطلق طلقة رجعية وأخرج سعيد بن متصود 
عن جابر بن زيد أنها تطلق بائنا . وروى إسمعيل القاضى فر أحكام الثزاك بسندء مرح عن 
ابن عباس مثله » وأخرج | بن أى شيبة عن ابن مسعود مثله ٠‏ 


حا الظهار 
2 ) 2 ره حي نر مق 3 7 2 0 0 د 0 00 


هت 0 أن" اليب فت شيا فأتتاييع فى ذلك" إلى أن" در 
المار وأنا 0 أن ١د‏ رع > قبينا عى ا من 00 ل 


مها 2 3 0 ما فلم سسحتت دوت على قَوى فأحب رمم" 
ختوى كلذ تدم" : انظلقوا معى إلى رسُول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم فأخدبره” بأمْرى » فقالوا : وَاشر حمر د ناا ل فينا قرآن” 


عه سيد 2 كا ساهيد ده 


أو يقول” فينا رسول” الهو صَلَى الله عليه وآله , وسلم مقالة يبقى علينا 


عارّها » وتكن اذاهب أننت واصتع ما بدا 1 ترح حق أتيْت الى 


صل اها عليه وآله ا 0 


ار خبرى » فقال” إل ١‏ أنلت انالك ؟ 





ا 


فقلت : أنا بذاك . فقال” : أبنت بذاك ؟ قلت . آنا بذاك + ظقال 5ت 
0 : نعم ها أننا ذا فامئض فى حُكثم” ا نا:صابر لتقدء 


ا 2 


إل ل رفيا قاتشه اك الت ين فلت :ل رلك 


اك 


بعك باحق ما أصْبَحْت أملك” غيرها » قال" : قصم' شرن متتابعنين » 
ذلك قلت بارسول ال وهل أساتى ا ]ساي إلا فى الوم ؟ قالة 2 
فتتصداق” » قال : قت والذرى متك ربدى لد بن تسا وحن الا 
عشاء” » قال" : اذاهب إلى صاحب صداقة بَى زريقر فقثل له فيد فعها 
بنك تأطيم” عتنك مها وسنقا مين" تمر تي ميسلكييا ‏ "م" استعين' يسائيرمٍ 
عَلَيْك وعلى عيالك" » قال> : فجت إلى قؤمى فقلت : وجتد'ت عثد كلم 
الضّيق” وسو" الرأي » ووتجتد'ت عبد رول الم صلى الل" عتليلم وآ له وسلتم” 
السعة والبركة» وقد" أم الى بصّد قتكلى"” فادفعوها إلى » قال : فد فعوها 
إلبو » روا أخمد وأبتوداودة وَالْمَرْمدئ وقال : حديث بحسن ): 

الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه ابنخز بمة وابن الخارود . وقد أعله عبد الحق" 
بالانقطاع وأن سلوان بنيسار لم يدرك سلمة . وقد حكى ذلك الترمذى عن البخارى » 
وف إسناده أيضا محمد بن إسحق ( قوله ظاهرت من امرأق ) الظهار بكسر الظاء المعجمة 
اشتقاقه من الظهر » وهو قول الرجل لامرأته : أنت على" كظهر أنى . قال فى الفتح : وإتما 
خص” الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا » ولذلك سعى المركرب ظهرا 
فشببت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل : وقد ذهب الحمهور إلى أن الظهار #تص” 
بالأم” كنا ورد ف القرآن . وف جديث خولة الى ظاهر منها أوس » فلو قالكظهر أحتى مثلا 
ل يكن ظهارا » وكذا لوقال كظهر أى : وى رواية عن أحمد : أنه ظهار وطرده فى كل. 
من يحرم عليه وطره حتى ف البييمة . وحكى فى البحر عن أنى حنيفة وأصعابه والأوزاعى 
والثورى والحسن بن صالح وزيد بن على" والناصر والإمام يحبى والشافعى فىأحد قوليه 
أنه يقاس انحارم على الأم ولو من رضاع » إذ العلة التحريم الموبد . وعن ابن القاسم .من 
أصحاب مالك : ولو من الرجال . وعن مالك وأحمد والبى وغير اميد : فيصحّ بالأجنبيات. 
( قوله فرقا ) بفتح الفاء والراء ( قوله فأتتايع ) بتاءين فوقيتين و بعد الألف ياء : وهو الوقوع 
ف الشرّ ( قوله فقال لى أنت بذاك ) لعل" هذا التكرير للمبالغة فىالزجر لاأنه شرط ىإقرار 
المظاهر ؛ ومن ههنا يلوح أن مجرد الفعل لايصح الاستدلال به على الشرطة كا سباق 
فى الإقرار بالرنا ( قوله أعتق رقبة ) ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة » وبه قال عطاء 
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والنخعى وزيد بن على" وأبو حنيفة وأبو يوسف : وقال مالك والشافعى وأكثر العثرة : 
لايجوز ولا يجزى إعتاق الكافر لأنهذامطلق مقيد بما فى كفارة القتلمن اشتراط الإبمان و أجيب 
بأن تقبيد حكم بما فى حكم آخخر مخالف له لايصح » وتحقيق البق" فى ذلك محرّر فى الأصول 
ولكنه يوؤيد اعتبار الإسلام حديث معاوية ؛ بن الحكم السلمى ؛ فإنه لما سأل النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم عن إعتاق.جاربتدعنالرقبة التى عليه » قال لها : ( أبن الله ؟ فقالت فالسماء» 
فقال : من أنا ؟ فقالت رسول الله » قال : فأعتقها فإنها مئئسّة » ولم يستفصله عن الرقبة الى 
عليه وترك الاستفصال فى مقام 0 ينزل منزلة العموم فى المقام » وظاهر إطلاق الرقبة 
أنها تجزى المعيبة . وقد حكاه فى عن أكثر العترة وداود . وحكى عن المرتضى 
ا فى ذلك. 
وقد نقل ابن بطال : الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه » وأن كفارته بالصيام شبران 
كالحر . واختلفوا فى الإطعام والعتق » فقال الكوفيون والشافعى واشادوية : لايجزيه إلا 
الصيام فقط . وقال ابن القاسم عن مالك : إذا أطعم بإذن مر لاه أجزأه . قال : وثما اداعاه 
ابن بطال من الإجماع مردود » فقد نقل الشيخ خ الموفق فى المغنى عن بعضهم أنه لايصح ظهاز 
العبد لأن الله تعالى قال - فتحرير رقبة ‏ والعبد لايملك الرقاب . وتعقب بأن تحرير الرقبة 
إنما. هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصيام . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن 
ا براهيم أنه لو صام العبد شبرا أجزأ عنه ( قوله وحشا ) لفظ أىداود و وحشين » 
فى النهاية : يقال رجل وحش باأسكون : إذا كان جائعا لاطعام لوقك ا 
اه ء ( قوله ستين مسكينا ) فيه دليل على أنه 
يجرى من لم يجد رقبة ولم يقدر على الصيام لعلة أن يطعم ستين مسكينا . وقد حكى صاحب 
البحر الإجماع على ذلك . وحكى أيضا الإجماع على أن الكفارة فى الظهار واجبة على الترتيب > 
وظاهر الحديث أنه لابد” من إطعام ستين مسكينا » ولا يجزى إطعام دونهم » وإليه ذهب 
الشافعى ومالك والهادوية . وقال زيد بن على" وأبوحنيفة وأصحابه والناصر : إنه يجحزى إطعام 
' واحد ستين يوما ( قوله فأطم عنك منها وسما) ىرواية «فأطعم عرقا من تمر ستينمسكينا » 
وسبأى الاختلاف. فى العرق فى حديث خولة . وقد أنذ بظاهر حديث الباب الثورى 
وأبو حنيفة وأصحابه والطادؤية والميد بالله » ل الواجب لكل مسكين صاع من تمر 
أو ذرة أو اث شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر . وقال الشافعى : وهو مروى عن 
أى حنيفة أيضا : إن الواجب لكل مسكين مد » وتمسكوًا بالروايات الى فيبا ذكر العرق 
وتقديره نخمسة عشر صاعا وسيأق » واختلفت الرواية عن مالك . وظاهر الحديث أن 
الكفار رة لاتسقط بالعجز عن جميع أنواعها لآن النى صلى اللهعليه وآ له وسلم أعانه بما يكفر 
نه :بعد أن أخبرنء أنه لايجد رقبة.ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم » وإليه ذهب 
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الشافعئ وأحمد فى رواية عنه » وذهب قوم إلى السقوط» وذهب آخرون يى التفصيل 
فقالوا ٠‏ تسقط كفارة صوم رمضان لاغير ها من الكفارات . 
5 - (وعن سلمة بن صخر عن التبى صلى الله عتلبنه وآله وسّتم” 
فى المظاهر يوقم قبل" أن' يُكقتر » قال : «كفارة” واحدة” 6 رواه” ابئّن” ماجتّه" 
والرمذرئ ) : ْ 
ا ( وعتن' أبى سلتمة” عن" سلمة” بن حفر « أن الى على الله عليه 
وآله وسلتم أعنطاه” مكتلا فيه خمسة عفر ماع ٠‏ فقال : أطعمنه ستينة 
مسكينا » وذلك لكثل” مسكين مد » رواه” الد رطب و الترمنزى معنا ) > 
1ك ( وعن” عكرمة” عن ا عباس دأن” رلك" أ الى صلق ال 
عليه وآله وسم. قدا ظاهر مين امريد فرقم عتلنها » تقال" : يا رسُولة لق 


ع 2م شع 


إن اظا مرا من امراق فوفعت علها قبل أن" أ كن » فال ما تملك على 


ذلك رمك الله ؟ قال" : رأيئُت خلخالما فى ضؤء القتمتر » قال" : فلا تقر بها 
حى تفعل ما أمرك الله » رواه” المتمئْسة” إلا أخمد” وسّحه” الترامذ ىّ » ولو 


0 فى ريم الوطاء قتبئل التككفير بالإطعام. وغخيره . ورواه أينْفمًا التسا 
عن ' عكر مة- ممرسلا” وقال فيه « فاعليز لما حتتى تقنضى ما عَلينك"» : وهلو 
حجة” فى ثبو ت كتفتارة الظتهار فى النآمنةر ) . : 
حدرت سلدة الأول حسنه الترمذى . وحديثه الثانى أخريجه أيضا الحاكم والببيق من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وألىسلمة بن عبد الرحمن أن سلمة بن صخر البياضى 
الحديث . وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الجا كر وحصحهء قال الحافظ : ورجاله ثقات. 
لكن أعله أبوحاتم والنسائى بالإرسال . وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من 
أرسله . وأخرج البزار شاهدا له من طريق خصيف عنعطاء عن ابن عباس « أن رجلا قال 
يا رسول الله إنى ظاهرت منام رأ » فرأيتساقها فى القمر فواقعتها قبل أن أكفر » فقال: 
كفر ولا تعد » وقد بالغ أبو بكر بن العربى فقال: ليس ف الظهار حديث صمبح ( قوله قال 
كفارة واحدة ) قال الترمذى : والعمل علىهذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان 
الثورى ومالك والشافعى وأحمد وإسحق : وقال, بعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه 
كفارتان » وهو قول عبد الرحمن بن مهدى ( قوله فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ) فيه 
. دليل على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير وهو الإجماع وأن الكفارة واجبة عليه 
لانسقط بالوطء قبل [خراجها > وروى سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على 
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من وطئ قبل التكفير ثلاث كفارات . وذهب الزهرى وسعيد بن جبير وأبو يوسف إلى ' 
سقوط الكفارة بالوطء : وروى عن عبد الله بنعمرو بن العاص أنه يحب عليه كفارتان 
وهو قول عبد الرحمن بن مهدى كما سلف . وذهب الحمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة 
مطلقا وهو مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم كما تقدم . واختلف فى مقدمات الوطء هل حرم 
مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئا منها قبل التكفير أم لا ؟ » فذهب الثورى والشافعى فى أحد 
قوله إلى أن حرام هو الوطء وحده لاالمقدمات . وذهب الكمهور إلى أنها نحرم كما يخرم 
الوطء » واستدلوا بقوله تعالى ‏ من قبل أن يتّاسا ‏ وهو يصدق على الوطء ومقدماته © 
وأجاب من قال بأن حكم المقدمات مخالف لمكم الوطء بأن المسيس كناية عن الجماع » 
وقد قدمنا الكلام على ذلك ذ فى أبواب الوضو 


و - : واحتافوا 

ل. العلة فى وجوببا العود أو الظهار ؟ فذهب إلى الأول ابن عباس وقتادة والحسن 
7 حنيفة وأصعابه والعترة . وذهب إلى الثانى مجاهد والثورى . وقال الزهرىوطاوس 
ومالك وأحمد بن حنبل وداود والشافعى بل العلة مجموعهما . وقال الإمام يحبى : إن العود 
شرط كالإحصان مع الزنا . واختلفوا فى العود ما هو ؟ فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة 
وأصعابه والعترة : إنه إرادة المس” لما حرم بالظهار » لأنه إذا أراد فد عاد عن عزم الترك 
إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا . وقال الشافعى : بل هو إساكها بعد الظهار وقتا يسع 
الطلاق ولم يطلق » إذ تشييبها بالأم” يقتضى إبانتها وإمساكها نقيضه . وقال مالك وأحمد : 
بل هو العزم على الوطء فققط وإن لم يطأ . . وقال الحسن البصرى وطاوس والزهرى : بل 
ا ا ا 


عن ا ل ا شه قالت واه اه 
الصّامت » فتجكت 1 اللو 0 عليه وآله 3 


90 0 ساعه سه دعرو 


سول اللو صل الله عليه 0 له وسلم ياد لى فيه 0 


فإنه ' ابن مك » 0 الفرآن” 2 فل ا 5-26 


ارح 6 


تجاد لك فى زؤجها - لك السام قال 7 ات رك فا لاعت 
قال ا متتابعين » قات و اللو ل 0 


. 0 


مابه من صيام » قال" : ليشيم معن كينا » قال 0 


شا يتتصداق” به » قال" : فأق ساعتكذ بعرقٍ من”' تمر » قات : يا رسُول” 


الك فى سأعيته بعرق تحر يان يد يي ل ادي رطمي رهما 





دووآات 


عه ستين مسكينا وارجمعى إل ابح عنك ‏ والمرق” سرون" ماعاء روه 
أبود اود" + ولأخمد مناه لكت” يذ كر قدار العرق وقال فيه «فليطعم 
متين مسكينا وسنقا من | مر » و لأنى د اود فى روابة أخترى «والعرق' مكثتتل 
يسم ثلاثين صاعا » وقال”: هذا أصّحّ : وله عن" عنطاء عتن' أوْس « أن التبى 
صلى الله" عليه وآله وسلم- أعنطاه” تمئسة عتشر صاعا من' شعيرٍ إطعام” 

ستين مسكيناع وهذ! ممرسّل . قال أبنو اود : عتطاء لل يدرك أوسا ) : 
حديث خولة سكت عنه أبوداود والمنذرى » وف إسناده محمد بن إسحاق » وسيأقى تمام 
الكلام على الإسناد . وأخرج ابن ماجه والحاكم نوه من -حديث عائشة قالت « تبارك الذى 
وسع سمعه كل شىء إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخنى على" بعضه وهى تشتكى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام » فذدكرت الحديث » وأصله فى البخارى من هذا الوجه 
إلا أنه لم يسمها 5 وأخرج أيضا أبو داود والخاكم عن عائشة من وجه آخر م 
حميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم » فاذا اشتد لممه ظاهر من امرأته » وحديث 
أوس أعله أبوداود بالإرسال كنا ذكر المصنف ( قوله خولة بنت مالك ) وقع فى تفسير 
أنى حاتم خولة بنت الصامت » قال الحافظ : وهو وهم » والصواب زوج ابن الصامت . 
ورجح غير واحد.أنها خولة بنت الصامت بن ثعلبة . وروى الطبرانى فى الكبير والببيق 
من حديث ابن عباس أن المرأة خولة بنت خويلد » وفى إسناده أبوحمزة الهانى وهو ضعيف 
وقال يوسف بن عبد الله بن سلام : إنها خجويلة ‏ وروى أنها بنت دليح » كذا ف الكاشف » 
وفى رواية عائشة المتقدمة أنها حميلة ( قوله والعرق ستون صاعا ) هذه الرواية تفرد بها 
معمر بن عبد الله بن حنظلة » قال الذهى : لابعرف » ووثقه ابن حبان » وفيها أيضا محمد 
ابن إسحق وقد عنعن » والمشهور عرفا أن العرق يسع خمسة عشي ر صاعا كنا روى ذلك الترمذى 
بإسناد صعيح من حديث سلمة نفسه » والكلام على ما يتعلق بمحديث خولة من الفقه قد تقدم . 
باب من حرم زوجته أو أمئه 
١‏ (عتن ابن عباس قال د إذا حرم الركجل” امثرأته فهى بمين يكفسرها 

رد نشاف ة 1 


وقال” - لقند" كان لكم ف كر ل “الله 


1ك مره عاك اما تراث 


وى لظ « أنه أتاه رجل” فقال" : إنى جعت امرأقى على" حتراما » فقال” : 
0 م ُ يه 0 عراميع ثلا يا 1 ما الى لم خرم مالكلا ا 


لك" - عللك” أغلظ الكارة عبثق' رقب » روَاه التساف) : 





1 


١‏ - ( وعن ثابت عن" نس أن رسول” الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قات ,له آنه بتراها ٠‏ فلع اأرل كيه عائمة ا وسلت 1 سانيا 
على نقنسه » فأنترل الله عر وجل" - يا يها التبى لم حرم ما أحتل الله لك 
إلى آخر الآبة » رواه التساقى ) : 

الرواية الثانية من حديث ابن عباس أخرجها ابن مردويه من طريق مالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير عنه . وحديث أنس قال الحافظ ل ا 
الآبة » وله شاهد مرسل عند الطبرانى بسند صبيح عن زيد بن أسلم التابعى المشهور قال 
« أصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أم إبراهيم ولده فى بيت بعض نسائه » فقالت 
يا رسول الله فى بيتى وعلى فراشى ؟ فجعلها عليه حراما » فقالت : يا رسو لالله كيف 
تحرم عليك الحلال ؟ فحلف ا بالله لايصييها » فنزلت - يا أيها الننى لم تحرم ما أجل الله 
لك -) . وفالباب عن عائشة عند الترمذى وابن ماجه بسند رجاله ثقات قالت آل الننى 
صلى الله عليه وآله وسلم وحرم فجعل اللترام حلالا » وجعل 4 فى الهين كفارة » وقد تقلدم 
فىكتاب الإيلاء. وعن ابن عباس غير حذيث هذا الباب عند البييق بسند يح عن يوسف 
ابن ماهك « أن أعرابيا أتى ابن عباس فقال : إنى جعلت امرأق حراما » قال : ليست عليك 
بحرام ٠‏ قال :ارايت قول الله تعالى .- كلى الطعام كان حلا لبى إسراثئيل إلا ما حرم 
إسرائيل عبى نفسه الآية » فقال ابن عباس ار 
نفسه إن شفاه الله أن لايأكل العروق من كل شىء وليست بعرام على هذه الأمة » . 

. وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئا » فا نكانت الزوجة فقد اختلق فيه أيضا 
على أقوال بلغها القرطبى المفسر إلى عالية عشر قولا قال اللحافظ : وزاد غيره عليها > 
وى مذهب مالك فيها تفاصيل يطول استيفائها . قال القرطى : قال بعض علمائنا : سبب 
الاختلاف أنه لم يقع فالقرآن صريحا ولا فى السئة نص ظاهر صصيح يعتمد .عليه ى 
هذه المسثلة » فتجاذبها العلماء » فن تمسك بالبراءة قال : لابلزمه ثبىء » ومن قال إنها يمين 
أخذ بظاهر قوله تعالى قد فرض الله تحلة أيمانكم ع لا ا الننى لم تحرم 
ح ال ‏ رن اليقب الكتارة را بين باو عر أ عار معبى اليمين فوقعت 
اال . ومن قال يقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل” وجوهه الظاهرة 
وأقل” ما تحرم به المرأة طلقة مالم ير تجعها ا ا 0 مالم يجداد 
العقد . ومن قال ثلاثا حمل اللفظ على منتبى وجوهه . ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم 
وقطع النظر عن الطلاق فاتحصر الأمر عنده فى الظهار انتبى . ومن المطولينَ للبحث 
فى هذه المسئلة الحافظ ابن القبم فانه تكلم علبها فى الدى كلاما طويلا وذكر ثلاثة عشر 
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مذهبا أصولا تفرعت إلى عشرين مذهبا » وذكر فى كتابه المعروف بإعلام الموقعين 
خسة عشر مذهيا » وستذ كر ذلك جل طريق الاختصار ونرينا عليه قوائد ‏ الذيت الأزل 
أن قول القائل لامرأته : أنت على" حرام لغو وباطل لايترتب عليه شىء » وهو إحدى 
الروايتين عن ابن عباس * وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عيد الرجمن وعطاء والشعبى 
وداود وجميع أهل الظاهر وأكثر أصعاب الحديث » وهو أحد قولى المالكية » واختاره 
أصبغ بن الفرج منهم » واستدلوا بقوله تعالى ‏ ولا تقولوا لما تص ألسنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام - وبقوله تعالى ‏ يا أيها النى لم تحرم ما أحل" الله لك - وسبب نزول هذه 
الآبة ما تقدم » وبالحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم « منسمل حملاليس 
عليه أمرنا فهو رد » وقد تقدم فكتاب الصلاة : القول الثانى أنها ثلاث تطليقات » وهو 
قول أمير الممنين على" رضى الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصرى ومحمد 
ابن عبد الرحن بن أن ليل . وحكاه فى البحر عن أنى هريرة » واعترض ابن القم الرواية 
عن زيد ين ثابت واابن عبر وقال: الثايت نيما ماازواه ابن حزم أنبما قالا : عليه كفارة 
بمين ولم يصمّ علهما خلاف ذلك . وروى ابن حزم عن على عليه السلام الوقف فى ذلك © 
وعن الحسن أنه قال : إنه يمين : واحتج أهل هذا القول بأنها لانحرم عليه إلا بالثلاث 
فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراما . الثالث أنها بهذا القول حرام عليه . قال ابن 
حزم وابن القب فى إعلام الموقعين : صح عن ألى هريرة والحسن وخلاس بن مرو وجابر 
أبن زيد وقتادة قال : لم يذكر هوئلاء طلاقا بل أمروه باجتنابها فقط . قال : وصح أيضا 
عن على عليه السلام » فإما أن يكون عنه روايتان » أو يكون أراد تحريم الثلاث » وحجة 
هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم ولم يتعرض لعدد الطلاق فحرمت عليه بمقتضى 
تحريمه . الرابع الوقف فيها : قال ابن القَبم : صم ذلك عن على عليه السلام » وهو قول 
الشعبى » وحجة هذا القول أن التحريم ليس بطلاق » والزوج لايملك تحريم الحلا إنما 
يملك السبب الذى تحرم به وهو الطلاق » وهذا ليس بصريح فى الطلاق ولا هو ما له عرف 
فى الشرع فى تحريم الزوجة فاشتبه الأمر فيه . اللخامس إن نوى به الطلاق فهو طلاق » وإن 
لم ينوه كان يمينا » وهو قول طاوس والزهرى والشافعى ورواية عن الحسن » وحكاه أيضا 
فى الفتح عن النخعى وإسعق وابن مسعود وابن عبر . وحجة هذا القول أنه كناية فى الطلاق 
فإن نواه كان طلاقا » وإن لم ينوه كان يمينا لقوله تعالى ‏ يا أيها النبى لم تحرّم ما أحل الله 
لك - إلى قوله - تحلة أيمانكم ‏ + السادس أنه إن نوى الثلاث فثلاث وإن نوى واحدة 
فواحدة بائنة » وإن نوى يمينا فهو يمين » وإنلم ينو شيئا فهو كذبة لاشىء فيها » قاله سفيان 
وحكاه النخعى عن أصحابه .» وحجة هذا القول أن اللفظ حتمل لما نراه من ذلك فتتبع 
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نيته . السابع مثل هذا إلا أنه لم ينو شيئا فهو يمين بكفرها وهوقول الأوزاعى ؛ رحجة هذا 
لقول إظاهر قوله تعالى - قد فرض الله لكم تحلة أعانكم ‏ فإذا نوى به الطلاق لم يكن عينا > 
فاذا أطلق ول ينو شيئا كان يمينا . الثامن مثل هذا أيضا إلا أنه إن لم ينوشيئا فو احدة بائنا 
الا الففظ التحريم , هكذا فى إعلام الموقعين ولم يحكه عن أحد . وقد حكاه ابن حزم عن 
إبراهيم النخعى . التاسي أن فيه كفارة ظهار . :قال ابن الهم ': صمح حن ابن عباس و أن قلابة 
وسعياك بن جبير ووهب بن منبه وعهان البتى وهو إحدى الروايات عن أحد » وحجة هذا 
اقول أن الله تعالى جعل النشبيه يمن تحرم عليه ظهارا » فالتصريح بالتحريم أولى . قال 
بن القيم : وهذا أقيس الأقوال . ويرئيده أن الله تعالى لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم » 
وإنما ذلك إليه تعالى »وإنما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال الى يترتب عليها التحريم » 
اذا كال . أبنت عل كظير أى . أو الت على حرام فقد قال المنكر من القول والزور 
وكذب على الله تعالى فانه لم يجعلها عليه كظهر أمه ولاجعلها عليه حراما فقد أوجب 0 
القرل المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهى كفارة الظهار . العاشر أنها تطلبقة واحدة وهو 
إحدى الرزايتين عن عمر بن الخطاب وقول حماد بن أنى سلمان شيخ أنى حنيفة » وححجة هذا 
القول أن تطليق التحريم لايقتضى التحريم بالثلاث بل يصدق بأقله » والواحدة متيقئة 
فحمل اللفظ عليها . الحادى عشر أنه ينوى ما أراد من ذلك فىإرادة أصل الطلاق وعدده 
وإن نوى تحريا بغير طلاق فيمين مكفرة . قال ابن لقي : وهو قول الشافعى » وحجة هذا 
القول أن اللفظ صالح لذلك كله فلا يتعين واحدة منها إلا بالنية . وقد تقدم أن مذهب 
: الشافعى هو القول الخامس وهو الذى حكاه عنه فى فتح البارى » ل حكاه عنه ابن القبم 
إنفسه . الثانى عشر أنه ينوى أيضا ما شاء من عدد الطلاق ء إلا أنه إذا ترى ولحدة كالتك 
أبائنة » وإِنْلم ينو شيئا فإيلاء » وإن نو 


ى الكذب فليس بشىء وهو قول أنى حنيفة وأعصايه 
هكذا قال ابن ١‏ 


لقم . وفى الفتح عن الحنفية أنه إذا نوى اثنتين فهى واحدة بائنة » وإن 
ل ينو طلاقا فهو عن ويصير موليا .. وى رواية عن أنى حنيفة أنه إذا نوى الكذب دين 
وم يقبل فى الحكم ولا يكون مظاهرا عنده نواه أو لم ينوه » ولو صرح به فقال : أعى به 
الظهار لم يكن مظاهرا ؟ وحجة هذا القول احيّال اللفظ . الثالث عشر آنه مين يكفرة 
ما يكفر انين على. كل حال . قال ابن القيم : ضح ذلك عن أنى بكر وعمر بن الخطاب 
وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمرووعكرمة وعطاء وقتادة 
والحسن والشمبى وسعيد بن المسيب وسلومان بن بسار وجابر بن زيد وتشحد بق جر ونافع 
والأوزاعى وأنى ثور وخلق سواهم » وحجة هذا القول ظاهر القرآن » فان الله تعلق :2 
فرض تحلة الأبان عقب محريم الخلال » فلا بد أن يتناوله يقينا . الرايم شر أنه بمين مناخلة 
يتعين بها عتق رقبة .| قال ابنالقيم : صح أيضا عن ابن عباس وأى بكر وسمر واين مسعود 
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وخاعة من التابعين » وحجة هذا القول أنه لما كان بمينا مغلظة غاظت كفارتها + اللقامس 
عثر أنه طلاق » م إنها إن كانت غير مدخخول بها فهو ما نواه من الواحدة فا فوقها * 
وإن كانت مدضولا بها فهو ثلاث » وإن نوى أقل منها وهو إحدى الروايتين عن مالك », 
ور واه ى نهاية انيد عن على وزيد بن ثابت + وحتية هذا القول أن الأفظ .1] قدي 
التحربم وجب أن بترتب عليه حكمه » وغير المدخول بها تحرم بواحدة » والمدخول با : 
لاتحرم إلا بالثلاث ١‏ 

واعل أنه قد رجح المذهب الأول من هذه المذاهبجماعة من العلماء المتأخرين » وهذا 
المذهب هو الراجح عندى إذا أراد نحريم العين » وأما إذا أراد به الطلاق فليس فى الآدلة 
ما يدل على امتناع وقوعه به » أما قوله تعالى - ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلال وهذا حرام - وكذلك قركه تعال دايا أيا نات ل ترم ما أل الله للك - فسان 
نر ل عر جك للك © ف أواد سرع صن زرو د تع واب مو أراة انها لت 
اللفظ فليس فى الآدلة ما يدل على اختصاص الطلاق بألفاظ مخصوصة » وعدم جوازه 
ما سواها » وليس فى قول الله تعالى - فإن طلقها فلا نحل له من بعد - ما يقضى باتحصار 
الفرقة فى لفظ الطلاق . وقد ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة كقوله صلى الله عليه وآ له 
0 لابنة اللدون « الحتى بأهلك » قال ابن القَمم : وقد أوقع الصحابة الطلاق بأنت حرام 
وأمرك بيدك واختارى ووهبتك لأهلك وأنت خلية وقد خلوت مى وأنت برية وقد ابرآتك 
وأنت مبرأة وخبلك على غاربك التبى ..وأبضا ال الله تعالى - فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان - وظاهره أنه لو قال سرحتك لك فى إفادة مععى الطلاف ‏ ويك ل كور لكل 
العلم إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة فى جميع الألفاظ إلا ما تحص فا الدليل على امتناعه 
فى باب الطلاق ؟ وأما إذا حرم الرجل على نفسه شيئا غير زوجته كالطعام والشراب » 
فظاهر الأدلة أنه لابحرم عليه شى ء من ذلك » لأن اللهلم يجعل إليه تحر يما ولا نحليلافيكرن 
التحريم الراقع منه ل لا 
كفارة بمين . 


ا 


وَلَد ها ٠‏ ففرق رسولك الل ل ان كم ركه وسلم نيما وألكوا 
الوَلَد بالمرأة » رام المتماعة ) . 1 
١‏ - (وعتن' ستععيد. بأن_جثير أنه" قال" لعتبلد الله بن معت ويا أباعبند الرخصنر 


المتتلاعنان أيُفرق” بَِنَما ؟ قال" : سبحان الل » لعما إن ارك م سأل عا 





هةة# د ١‏ 


ع0 6 0 وعمم 


ذلك” فلان بن فلانٍ قال” : يارسول الله أركابت لكر ارسي أحد نا امرأته” على 


فاحشة كيلف يتمنتم ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظم » وإن ا 6 


0 


على مثل ذلك “فاك .: فتكت إلدب صلى اله عليه وله وسلكم فلم 


0 فلما كان عن ذلفا آناه فال” ل" امه عنه اكيت به 
مه 00 


والذرين” رمرل أ واجهم 
0 كاد نت و ود كره وأخدره أن عذائة 


داح د سه اخ 


الدنيا أهمون” من' داب الآخمرة + فقال” : لا والذزى بعفّك باحق" ما كذابت 
علها : ثم دعاها قوعظها وأخيرها أن عتذاب الدانيا أهئون” من" عذاب. 
الآخرة » فقالت : لا واتذزى بعتك بالحق” إنه لكاذب ؛ قدأ بالرجل 
اقنبد أربم شهادات بلهم إن كن الصّادقين » والخامسة” أن لعنسة" الل علتيله 
إن" كان” من الكاذ بين ؛ ” ُ تَى بالمرأة » قتيدات لب فهادات بالله ا 


كين" الكاذ بين » واخخامسة أن غتضب الله علنيها إن" كان من العا 
د خسن 

؟- (وعن ان حمر قال. « شرق .رسيول اللد , صلى الله عليله وآله روسكم 
بين أختوئ. أببى عتجئلان وقال” : الثم يَعْلم إن اح كما كدت ١‏ افيل” 
متكما من* تائب ب ثلاثا » متتفق” عليهما ) : 


ارو سل بن سعد « أن علو يمرا العتجثلانى أتى رتسُول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال” :يا رسول الله أر أبنت رع وجد مم امرأته 
د ال فتقتلونة” أم” اه لع ل فال ا الله صلَى الله 


ا عليه وآله وسلم : قد نزل” فيك وفى صاحبتك” فاذ هب فأات مها ء قال" 
3 اكلام رالا اتابن كر رسُول الله صَلَى الله عنا تن الوم 


فلم قرغا قال عر يمر : كتذابئت عتلسيها يا سول الله إن" أمسكنتها » فتطتلقنها 
ثلانا قتبئل أن بأميرهة” رَسسُول” الله صّلَّى الله عليه وآله وَسلم ء قال ابئن” 


0 نت ستة المتلاعتيئنر 0 اللدماعةة إل المذرىَ 0-0 
مسقن علها. فقال” التبى صلى الله عليه وآله ار رو 
0 متلاعتين » + وفى لقلظ امد ومللر «وكان” فراقنه إيَاها سلتة 


فى المتلاعنين )+ 





ا 


( قوله لاعن امرأته ) قال فى الفتح : اللعان مأخوذ من اللعن » لأن الملاعن يقول 
فى الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين » واختير لفظ اللعن دون الغضب 
فى النسمية لأنه قول للرجل وهو الذى بدئ به فى الآية » وهو أيضا يبدأ به . وقيل مى 
لعانا لأن اللعن : الطرد والإبعاد » وهو مشترك بينهما . وإتما تمصت الرأة بلفظ الغضب 
لعظم الذنب بالنسبة إليها : ثم قال : و أجمعوا على أن اللعان مشروع » وعلى أنه لايجوز مع عدم 
التحقق . واختلف فى وجوبه على الزوج . وظاهر أحاديث الباب أن اللعان إنما يشرع بين 
الزوجين » وكذلك قوله تعالى - والذين يرون أزواجهم - الآية » فلو قال أجنبى لأجنبية 
يازانية وجب عليه حد القذف ( قوله ففرق رسول الله صلى الله عليه و7 له وسام بينهما ) 
مدل به من قال إن الققة ين التلح سيق لاتق بنفس اللعان حتى يو قعها الماك .وأنجاب 
من قال إن الفرقة تقع بنفس اللعان أن ذلك بيان حكم لاإيقاع فرقة . واحتجوا بما وقع منه 
صل الله عليه وآ له وسلم فى رؤانة 00 ) لك 1 6 . وتعقب بأن الذى وقع 
جواب لسؤال الرجل عن ماله الذى أخذته منه . وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ » وهو 
نكرة فى سياق الى فيشمل المال والبدن ويقتضى نى تسلطه عليها بوجه من الوجوه . 
ووفع فى حديث لأنى داود عن ابن عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكى من أجل 
أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوق عنها » وهو ظاهر ف أن الفرقة وقعت بيهما بنفس 
اللعان » وسيأق تمام الكلام فى الفرقة تى الباب الذى بعد هذا ( قوله وأللق الولد بلمرأة ) 
قال الدارقطى.»: تفرد مالك ببذه الزيادة . وقال ابن عبد الب :. ذكروا أن مالكا تفرد 
بيلة اللفلة » وقد جاءت من أوجه أت 'ء وقد جاءت فى حديث سبل بن سعد عل" 
أى داود بلفظ « فكان الولد ينسب إلى أمه » ومن رواية أخرى « و كان الولد يدعى إلى 
أنه » ومعنى قوله ألحق الولد بأمه : أى صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث 
بينبماء وأما الأم” فترث مندما فرض الله لها . وقد وقع ىرواية من حديث مهل بن سعد 
بافظ ٠‏ وكان ابنها يدعى لأمه » ثم جرت السنة فى ميرائها أنها ترثئه ويرث مها »افرض الله 
لمما : وقل معنى إحاقه بأمه أنه صير ها له أبا وأما » فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث 
آخر من ولد ونحوة » وهو قول ابن مسعود ووائلة وطائفة ورواية عن أحمد » وروى 
أيضا عن القاسم »وقيل إن عصبة أمه تصير عصبة له » وهو قول على وابن عمر وهو المشبور 
عن أحد ء وبه قالت الهادوية . وقيل ترثه أمه وأخته مها بالفرض والرد » وهو قول 
ألى عبيد ومحمد بن الحدين ورواية عن أحمد قال : فان لم يرئه ذو فرض بحال فعصبته عصبة 
أنه . واستدل” نحديث ابن عير المذكور على مشروعية اللعان لنى الولد » وعن أحمد ينتى 
الؤلد بمجرّد اللعان و إن لم يتعررض الرجل .لذكره فاللعان . قال الحافظ : وفيه نظر لآنه 
ْ لواستلحقه لحقه » وإتما يؤثر اللعان دفع_حد القذف عنه وث.وت زنا المرأة .. وقال الشافعى: 





0 


إن فى اوداق اللاسة اتتى وإن لم يتعرضله » فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على 
المرأة » وإن أمكنه الرذ إن اطلام فاحر يز عارحىا ولوت ل كز له أن ينه كا و الفا 
يا يا ننى الولد التصريح.بأنها ولدته من زنا ولا بأنه استبرأها 
بحيضة . وعن المالكية يشترط ذلك ( قوله أرأيت لو وجد أحدنا ) أى أخبرنى عن حكم من 
وقع ا ا ل ليد 
الفاحشة مهما فقتله هل يقتل به أم لا ؟ فنع اللخمهور الإقدام وقالوا : بقَتص" منه إلا أن 
بأنى ببينة الزنا أو يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصنا ل كل رك اليا 
له أن يم ا بغير إذن الإمام . وقال بعض السلف : لايقتل أصلا ويعذر فيا فعله إذا 
ظهرت أمارات صدقه » وشرط أحمد وإتحق ومن تبعهجا أن بأى بشاهدين أنه قتله بسبب 
ذلك ٠‏ ووافقهم ١‏ بن القاسم وابن حبيب من المالكية » » لكن زاد أن يكون المقتول قد 
أحصن 26 لهادوية أنه يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته وأمته وولده حال 
الفعل » وأما بعده فيقاد به إن كان بكرا ( قوله ووعظه وذكره ) فيه دليل على أنه بشرع 
للإإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرا هما منه وتذويفا لهما من الوقوع فى المعصية ( قوله 
فبدأ بالرجل ) فيه دليل على أنه يبدأ الإمام فى اللعان بالرجل : وقد حكى الإمام المهدى 
فى البحر الإجماع على أن السنة تقديم الزوج . واختلف فى الوجوب ؛ فذهب الشافعى وهن 
تبعه وأشهب من المالكية ورجحه ابن العربى إلى أنه واجب وهو قول الموتيد بالله وأبى طالب 
وأنى العباس والإمام يحبى . وذهب الحنفية ومالك وابن القامم إلى أنه لو وقع الابتداء 
بالمرأة صح واعتد به ؛ واحتجوا بأن الله تعالى عطف ف القرآن بالواو وهو لايقتضى الثرتيب ؟ 
واحتج الأواون أيضا بأن اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل » ويويده قوله صلى الله عليه 
وآله وس لخلال ١‏ اليه رالا سرة 0 وسيأق » فلو بدأ بالمرأة لكان دفعا لأأمر 
1 قبت 1 قوله بين أخر وى بى عجلان ) بفتح العين المهملة وسكون اليم وهو ابن حارثة بن 
دن بى بكر بن مرو » والمراد و أخوى الرجل وامرأته » واسم الرجل عويمر 
3ل ادك اكور واس الك ره نت عام إن دنا المجلاق ل كاك إن 
اس اريم . وحكى القرطبى عن مقاتل بن سلوان أنها خولة بنت قيس » 
دك ابن مركو أماايك بنت أخى عاصم المذ كور » والرجلالذى رنى عور امرأته بدهو 
شريك بن جماء ابن عم" عور » وى صصيح مسلم من حديث أنس « أن هلال بن أمية قذف 
امرأته مركن حماء وكان أخا البراء بن ا ات وكان أو رجل لاعن 
فى الإسلام . قال التووى فى شرح مسلم : السبب فى نزول آية اللعان قصة عوعر العجلاق 
واستدل عل ذلك بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم له «قد أتزل الله فيك وى صاحبتك 





ا 


قرآ نا » وقال الحمهور : السبب قصة هلال بن امية لما نقدم من أنه كان أوّل رجل لاعن 
فى الإسلام . وقد حكى أيضا الماوردى عن الأكتر من أن قصة هلال أسبق من قصةعو عر 
وقال اللخسيب والنووى وتبعهما الحافظ : يحتمل أن يكون هلال ساله ألا نم سمال عويخر 
رلت]ك شا ا . وقال ابن الصباغ فى الشامل : قصة هلال بن أمية نزلت فيها الآبة » 
وأما قوله صا 4 لل عليه وا له وشا العواعر و إن الله قد انال فبك وى ماحعك , الحناك 
مانزل ى قصة هلآل لأن ذلك حكم عام للجميع الناس . واختلف فى الوقت الذى وقع فيه 
اللعان » عمج زم الطبرى وأبو حاتم وابن ن حبان أنه كان فى شهر شعبان سنة تسع » وقيل كان 
فى السنة الى توق فيا رسول الله صل إبله عليه واله وسار ع 1] وقع فى الببخارى عن سيلب 
سعد أنه شبد قصة المتلاعنين وهو ابن خحس عشرة سئة » وقد ثنت عنه أنه.قال. : ,توق 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة . وقيل كانت القصة فى سنة 
م فسئة إحدى عشرة ( قوله فطلقها ثلاثا) وىروابة 
أنه قال « فهى الطلاق فهى الطلاق فهى الطلاق » وقد استدل بذلك من قال : إن الفرقة 
بين المتلاعنين تتوقف على 3 تطليق الرجل كا تم تقدم نقله عن عمان الببى + وأجيب عا 
ع ل فد ار لل ل له ادي ل ا ل ا 
كما ذكر ذلك المصئف فإن ظاهرما أن الفرقة وقعت بتفريق النبى صل الله عليه وآ له وسلم 
وإتما طلتنها عويمر لظنه أن اللعان لايحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال : هى طالق 
ثلاثا » فقال له الننى صلى الله عليه وآ له وسلم «.لاسبيل لك عليها » أى لاملك لك عليها فلا 
يقع طلاقك . قال الحافظ : وقد توهم أن قوله « لاسبيل لك عليها » وقع منه صلى الله عليه 
وله وسلم عقب قول الملاعن هى طالق » وإنه موجود كذلك نى حديث مهل » وإنهما وقع 
فى حديث ابن عمر عقب قوله ( الله يعلم أن أحدكا كاذب لاسبيل لك علا ا ”7 
وقد قدمنا ه.اجاء فى طلاق البتة الهواب عن الاستدلال بهذا الحديث على أن الطلاق المتتابع 
بقع ( قوله فكانت سنة المتلاعنين ) زاد أبو داود عن القعنى عن مالك « فكانت تلك » 
وهى إشارة إلى الفرقة . وف الرواية الأخرى المذكورة «,ذاك التفريق بين كل متلاعنين ) 
وقال مسام : إن قوله « وكان ل يل ) مدرج . وكذا ذكر الدار قطرى 
فى غريب مالك اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك فى تعيين من قال « فكان فراقهما 
سنة » هل هو من قول مهل » أو من قول ابن شباب ؟ وذكر ذلك الشافعى وأشار إلى أن 
نسبته إلى ابن شهاب لاتمنع نسبته إلى سهل . ويو'يد ذلك ما وقع فىرواية لأنى داود عنسميل 
قال « فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صل الله عليه وآ له وسام ».فأنفذه رسول الله 


سنة )4 





5 


ونان قريا رن نت الصفاق قال أو عبداال : قله وذك انرق ب لاسن ١‏ 
من قول الزهرى وليس من الحديث 6 


باب لايجتمع المتلاعنان أبدا 


١‏ - (عتن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عتَليم وآله وسلم 
' المتلاعتين « حسابكما على الله أحّ د كما كاذ ب لاسبيل” لك كا ٠:‏ كل 
ا الم حن ؟ قال : لامال- نك ء إن' كشب صداقنت علها فهو ربا 
اسنتسلتنت" من' قرجها » وإ كنت كتنابنت بت علنها فذلك أبعد لك مها » 
0 عليه : وهو حجة” فأن” كل" فرقة بعد الدختول لاتثواثر فى إسقاط 
الهر ) ء ١‏ 

١‏ - (وعن سبل بن سعد فى تحبر المتلاعنين قال" « فطلقها ثلاث 
تطليقات » فأتقذه رسول* الله رصك لذ عله ركه وسلمة » وكان” 000 


لس أده انه 


علد الى صل امه" عليه وآله وسلم سنة” » قال سهئْل” : حضرات هذا 


عند الى صل الله عليه وآله وستمت» "فضت الستة بعد فى المتلاعتين 


ته اماملء. له 


5 و 00 6 لد يجتمعانٍ أند اع رواةة أكره ارا + 


و سل سن عل فى قصّة المتلاعتين « ففترّق” رسُول اللو 
على الله عليه وآله وسلم - بََما وقال” : لاجتمعان أبداء ) . 


4 - (وعن ابن عباس أن ال بى صَلَى الله عليه وآله وسلم قال : 
« المتلاعنان إذا تقسرقا لا تان 4 2 

ه -:(وعتن' على قال و مضت الستة فى المتلاعتين أن" لا تيجمتسمعا أبتد» ) 

5( وعن عل وابن مسعود قالا و مضت الستة أن* د 
المتلاعنان » رواهمن الدكارتطلى ) + 

جع لا سنا الأرله سك لة الود ات و رك رك ل لا 
.وحديثه الثانى. ف إسناده عياض بن عبد الله قال فى التقريب : فيه لين ولكنه قد أخرج له 
معام. وحديث ابن عباس أخرج نحوه أبو داود فى قصة طويلة فى إسنادها عباد بن منصور 

وفيه مقال . وحديث على وابن مسعود: أخرجهما أيضا عبد الرزاق وابن ن ألى شيبة .وف 
:لباب عن عمر نحو حدينهما أخرجه أيضا عبد الرزاق واد بن ألى شيبة ( قوله أحد كا كاذب ) 





ا 


قال عياض : نه قال هذ الكلام بعد فراغهما من اللعان » فيو'خذ منه عرض التوبة عَلىالمل 

بطريق الإحمال وأنه يلزم من كذ 00 . ؤقال الداودى ال 
نحديرا هما مئة. ؛ .قال اللحافظل 0 ظهر » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك (.قوله 
لاسبيل لك علبها ) فيه دليل ع 0 من المهر بما استحل الزوج 
من فرجها » وقد تقدم أن هذه الصيغة تقتضى العموم لأنها نكرة وسياق التنى » وأراد 
بقوله « مالى » الصداق الذى سلمه إليها » يريد أن يرجع يللاه صلى الله عليه 
وآله م أنه قد استحقته بذّلك, السب ح وأوضح 3 استحقاقها له “بذلك التقسم على 
رفن صلدقة (طل قرقن كلذ “اند اليلق 1 الدرن دنا مأب جك ساف ' 
وعلى فرض كذبه كذلك مع كونه قد ظلمها برديها بما رماها به . وهذا مجمع عليه ف المدخولة'. 
وأما فى غيرها ؛ فذهب احمهور إلى أنها تستحق" النصف كغيرها من لمطلقات قبل الدخول 
وقال حماد والحكم وأبوالزناد : إنها تستحقه جميعه . وقال الزهرئ ومالك: لاثبى ء لها ( قوله 
فطلقها ) قد تقدم الكلام عليه ( قوله لايجتمعان أبدا ) فيه دليل على تأبيد الفرقة . وإليه ذه 
الممهون ٠‏ وزوى عن أنى حنيفة ومحمد أن اللعان لايقتضى التحري الموابد لأنه طلاق زوججة 
مدخولة بغيرعواض لم ينو به التثليث فيكون ن كالرجعى . ولكن المروى غن أنى حنيفة أنها 
إنما تحل” له إذا أكذب نفسه لا إذا لم يكذب هله فإنة يرافق المتوول 5 د كره صا حاف 
الهدىعنه وعن محمد وسعيد بن المسيب والأذلة الضحيحة الضرعة قاضية بالتحره بم الموب 
وكذا أقوال الصحابة ؛ وهو الذى يقتضيه حك كم اللعان ولا يقتضى سواه 2 فإن لعنة الله 
وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة ؛ وقد وقع لكلاف هل اللعان فسخ أو طلاق ؟ فذهب 
اللميوز [إدانه تيك : وذعة أبو حيفة ورؤاة قن عمد رق أنه طلاق . 


باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأَن اللعان يسقطه 


ات (عن ادنر عباس دأن” هلال بن أميّة” قَذف امرأته” عشد الى 
صل 0 بشريك بن حماء ” » فقال” لي من ار حدم 
و1له وسلم : البيتة أو حل" فى ظهارك » فقالت : يارسُول الله إذا رأى 


2 0 


ان ان أنه رجلا بسطين نمس" الينة » تجعل الثى صَلَى اهد" 

عليه وآله 0 0 «البيمةة ولا حّد فى ظهئْرلكة » فقال” هلال” : والّذى 
نش دن إن نماك ف والان تن الل ما درئ طهر من اده كاله 
ل عليه - وادذرين يمون" أزوايهثم* .- فقسأ حتى بل د إن' كان” 


3 39 - نيل الأوطار -ه 





د 
ِ 


من الصّاد قينَ فاتئصرف الشبى صلى الله علتيئه وآ له وسلتم” فأرسل إلكيهما » 
ف ملال . فق راالتى! صعلات عله اله وَسَلم يكرك : إن اش 


يتعنكم' أن أحد كما كاذب » فهتل' متكثما تائب ؟ ثم قامّت فتقهدات » فتمًا 
كان عند الخامسسة وقفيوهاء فقَالوا إنها موجبة » فتلكات وتخصت حى. 


فاعام ا يده 


تنا نا 2 زموه قاكك؛ : لاأز 0 ماكر ال ل 
0 ا ل ا 


الى صلّى الله عينم وآله وستمة : أننظروها فإن'جاءت به أكحل العيسين 


سابع الألبتين » دالج الناقكين فهو لشريك بن كثماء ٠‏ فجاءات به, 


كدذلك". فال التى صق ان" عليه وله وسكم” ١‏ رلا مامتفى مين 


#2 ل ا 0 


,» كتاب الله لكان لى ولا شأن" » رتاه المتماعنة إلا" مْسْلمًا والتساى)‎ ٠ 

. (قوله البينة أوحد فىظهرك ) فيه دليل على أن الزؤج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن. 
إقامة البينة وجب عليه حد" القاذف ؛ وإذا وقع اللعان سقط وهو قول اللخمهور < وذهبء 
أبو .حنيفة وأصعابه إلى أن اللازم بنذف الزوج إنما هواللعان فقط ولا يلزمه الحد » والحديث» 
وما معناه حجة عليه ( قوله فنزل جبر يل الخ ) فيه التصريح بأن الآية نزلت فى شأن هلال. 
وقد نقدم الحلاف ف ذلك ( قوله إن الله يعلم الخ) فيه مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل, 


. اللعان كنا يدل" على ذلك قوله « ثم قامت » فإن ترتيب القيام على ذلك مشعر بما ذكرنا » 
وقد تقدم الإشارة إلى لحلاف ( قوله وقفوها ) أى أشاروا عابها بأن ترجع وأمروها بالوقف. 
عن تمام اللعان حى ينظروا فى أمرها فتلكأت وكادت أن تعترف » ولكهالم ترض بفضيجة 
قومها فاقتحمث وأقدمت على الأمر المخوف الموجب للعذاب الآجل مخافة من العار لآآنه 
يلزم قومها من إقرارها العار بزناها ولم يردعها عن ذلك العذاب العاجل وهو حد الزنا . وى 
هذا دليل على أن مجرد التلكئ من أحد الزوجين والتكلم بما يدل" على صدق الآخر دلالة ؛ 
ظنية لايعمل به » بل المعتبر هو التصريح من أحدهها بصدق الآخر والاعتراف الحقق, 

. بالكذب إن كان الزوج » أو الوقوع فى المعصية إن كانت المرأة ( قوله أنظروها فإن جاءت. 
به الخ ) فيه دليل على أن المرأة كانت حاملا وقت اللعان : وقد وقع فى البخارى التصريح, 
| بذلك » وسيأق التصر يح به أيضا فى باب ماجاء فى اللعان على الحمل ( قوله أكحل العينين » 

| الأكحل : الذى منابت أجفانه سود كأن فيها كحلا ( قوله سابغ الآلبتين ) بالسين المهملة ١‏ 

| وبعد الألف ناء موحدة ثم غين معجمة : أى عظيمهما ( قوله خدلج الساقين ) بفتح اللحاء. 

| والدال المهملة_وتشديد اللام : أى ممتلى* الساقين والذراعين ( قوله فجاءت به كذلك » أ 

أ ى روابة للبخارى « فجاءت به على الوجه المكروه » وى أخرى له « فجاءت به على النعت. . 
| الذى نعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وى ذللك روايات أخر ستأنى ( قوله لول , 





لا 


ما مضبى من كتاب الله ) فى رواية للبخارى « من حكم الله » والمراد أن اللعان يدفم الحل” 
عن المرأة » ولولاذلك لأقام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عليها الحد" من أجل ذلك 
الشبه الظاهر بالذئ رميت به > ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يحكم بالاجباد 
فيا لم ينزل عليه فيه وحى خاص » فإذا نزل الوحى بالحكم فى تلك المسئلة قطع النظر ومل 
بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضى نخلاف الظاهر م 


باب من قذف زوجته برجل سماه 


6 غم اطع 


١‏ (عن' أنتس «أن هلال بن أمية 


قذف اموا بشر بك سن تجماء ه 
وكان” أخا البرَاء بئْن مالك لأأمنه » وكانة أوّل- رج لاعتن فى الإسئلام + قال + 
تلاعتها » فقاك رَسُول الله صَلَى الله عليه آله وسّلم : أبنصروها ء فان” 
جاءنتا به أي" سستبنطا قتفيى +" البلتئين' فهث_لهلال. بنن. أمبنة” عوإن" جات 
ب اعتضل: جد عن" السائئن تير لكريك اث اشام ول مالشتن 
1 جامة : اكمل سنا عن الات رام افلا ماقيل ١‏ ل 


عل ميد 


رواية « إن ول لعان كان فى الإسْلام أن" هلال بن أأمية” قتذاف تمريك" بن" 


الستحماء بامرأته.. فأ الى صلى الله عليه واله وسدم فأحره يذلكا + 
فقال” الى" صلى اله علي وآلم وسلم” : أزبعة” شداء وإلة فحدا فى 
هترك رهد ذلك عليه مرارًا » فقال له هلال" : والله يا رسُول الله إن الها ' 


ماع اده قم ع .اه عدم ام ه عقاءه. 


عروجل ليعْلم إفى لصادق” » ولب زٍلّن” الله علتيئك” ما يبر ظهترى من" ' 
ا فناهم” كدالك إذ نكت عم آ العاذر - وانذرين مر 
أزْواجهثم' - إلى آخر الآبةر » وذ كر الحتديث » رواه” التسائى ) + 
الرواية الأخرىمنهذا الحديث رجالما رجال الصحيح » ويشهد لصحها حديث ابن عباس 
المتقدم فى الباب الذى قبل هذا فإن سياقه وسياق هذا الحديث متقاربان (.قوله وكان أول ١‏ 
وجل لاعن ف الإسلام ) قد تقدم الكلام على هذا ( قوله سبطا ) بفتح السين المهملة وسكون ١‏ 
أ إلباء الموجدة بعدها طاء مهملة ٍ وهو المسترسل من الشعر وتام الخلق من الرجال ( وله ٠‏ 
قضى ء العينين ) بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة بعدهما همزة على وزن حذر : وهو فاسد : 
! العينين : والأكخل قد تقدم الكلام عليه : والخعد بفتح الم وسكون المهملة بعدها دال ا 
مهملة أيضا » قال ق القاموس : الحعد من الشعر خلاف السبط أو القصير منه ( قوله مش 
: #لساقين ) بالخاء المهملة ثم معجمة وهو لغة ىأمش . قال فى القادوس : حمش الرجل حرشا . 





0 


وخشا ضار دقيق الساقين فهو أمش الساقين وحشهما بالفتح وسوق حماش وقد حشت 
الساق كضير ب وكرم حموشّة إنبى ( قوله إن أول لعان كان فى الإسلام ) قد تقدم الكلام 
على ذلك » وظاهر الحديث أن حد القذف يسقط باللعان و لوكان قذف الزوجة برجلمعين. 


م 9 0-0 - - وه دعو م سلا نم عرس عا مه ا 
١‏ - (عن ابن عباس قال وحاء هلال من أمنية وهر أحد الثلائة 


الذرين” را ادا 0 أُرُضهٍ عشاءً فوجل” عثد” أهلم كاد فل ك1 
حديث تلاعنيما إلى أن" قال » ففرق التتى صلى الله عليه وآله وسللم” 
م وقال : إن" جاءت به أأصهب أر 2 مش الساقين فهو هلال » 
وإن' جاءات به أرق" جعند" اليا ختدالج الساقئينَ سابع الأتبتين فهو 
التذزى رميتت به » فجاءت به أؤرق” جعند أحمالينا ختدالج السّاقين ساب 
لاحن لفان استرلة اللر صلى الله علي وآله' وتم :للا الأتمنان” 


: ذكان” كك ولا شأت” 1( راو 5 انود اود 20 
الخديث أورده أبو داود مطولا ؛ وف إسناده عباد بن منصور » وقد تكلم فيه غير واحد 
وقد قيل إنه كان قدريا داعية ( قوله أصيبب ) تصغير الأصبب : وهو من الرجال الأشقر 
ومن الإبل الذى يخالط بياضه حمرة ( قوله أريسح ) تصغير الأرسح بالسين والحاء المهماتين 
وروى بالصاد المهملة بدلا من السين » ويقال الأوصع بالصاد والعين المهملتين : وهو 
خفيف للم الفخذين والآليتين . وقد تقدم تفسير حمش الساقين والحعد وخحدلجالساقين وسابغ 
الأليتين ( قوله أورق ) هو الأسمر ( قوله جماليا ) بضم الحم وتشديد المم : هو العظم الخاق 
كأنه الحمل ( قوله لولاً الأمان ) استدل به من قال : إن اللعان بمين © و إليه ذهبت العترة 
والشافعى والحمهور . وذهب أبو حتيفة وأ صحابه ومالك والإمام بحبى والشافعى فى قول 
إنه شبادة . واحتتجوا بقوله تعالى ‏ فشبادة أحدهم أربع شبادات بالله ‏ وبقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ى حديث ابن عباس السابق ف الباب' الأول « فجاء هلال فشهد ثم قامت 
فشبدت » وقيل إن اللعان شهادة فبها شائبة مين : وقيل بالعكس -«أوقال بغض العلماء : 
| ليس بيمين.ولا شبادة » حكى هذه الثلاثة المذاهب صاحب الفتح وقال : الذى نحررلى ' 
أنها من حيث المزم بن الكذب وإثبات الصدق يمين. لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن 
لايكتق فكذلك بالظن بل ل من وجود 0 0 مهما بالأمرين ل يصح أن يشهد» 





ا 


| (عن ابن اعباس ( أن" رسُول الهم صلى الله عليه وآله وسللم‎ -١ 
| عا لى المل ( ا ا : وق حبديث سل (وكاتت جاه ملا وكان” اثنها‎ 0 


و عدو 
سب إلى أأم » وقد" ذ كترناه. . وى حتديث ابن نر عسباس أن" ال لنتى صلى الله 


شماه اس ساو 2 


عليه وآ له وسلتم" لاعن" بين هلال بسن أل و سرأته ل يحسما وقضى :| 


أن لاد عى ولد ها لأتت ولا ” وهاه وم" جلها أرق وت اجههه. 


الس » قال” م :- فيكان” عل ذلك” أميرا على مصر وما تداع لآب » 
ساسا عه اس 


رواه أخلد وأبو ف ]ود و أسلفمنا : فى غير حتديث 3 تلامتبتا عت رامد )| 
+( عه قيصة” سس ال « قضى عراين المتطات قار جل 


أتكتر ولد امْر أنه ع بطلنها ء “م اعشترفت به وهو فى بتطثاها ختى. إذا | 
ولد أتكتره' ٠‏ فأمر به عبر تجلد” ماني كلقا لطر يكية ليها ثم | 
لمق به ولندأها » رواه” الدارقطلى ) > 
حديث ابن عباس الأول هو بمعناه فى الصحيحين مرخ حديثه بلفظ : « لاعن بين هلال:! 
ابن أمية وزوجته وكانت حاملا ون الحمل » :-وحديث سبل هو فى البخارى كنا قد منا 
وم يذكره المصنف فيا سلف صريحا . وحديث ابن. عباس الثانى هو من حديئه الطويل 
الذى ساقه أبو داود » وف إسناده عباد بن منصور كا تقدم ؛ وأثرعمر أخرجه أيضا 
البيبى وحسن الحافظ إسناده .وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إنه يصح اللعان قبل 
الوضع مطلقا ون فى الحمل . وقد حكاه فى الهد ىعن الحمهور وهواللق للأدلة للذكورة ! 
وذهبت وس ا أنه لايصح قبل الوضع مطلقا لأكتمال "أن يكون 
الحمل رخا + ورد بن هذا احهال بعيد لأن الما ل قرائن قوية يظن” معها وجوده ظنا قويا 
وذلك كاف ق اللعان كما جاز ز العمل بها فى إثبات عدة الحامل وتركِ قسسمة الميراث ولا يدفع 
الأمر المظنون بالاحمال البعيد :وت أو عقا ولوق و تورات لب إلى أنه لابصح اللعان 
لننى قبل الوضع إلا مع الشرط لعدم اليتين رده بأنه مشروط إن لم يلفظ ب به ؟ وأئر عر 
0 استدل به من قال : إنه لاض نق الولد بعد الإقرار به وهم العثرة وأبو حنفة 


وأحصايد 2 ويؤيدهة أنه لو صح الرجوع بعدهة نصح عن كل إقرار فلا بتقرر. حق دن 
الحقرق والتالى باطل بالإجماع فالمقدم مثله . 





باوثا 


باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدها 


-١‏ رعن ابن عباس واف اين عند رتسول الله صلى الله" 
علينه وآله سم » ققالة عاص بْن عد ىّ فى ذلك له 2 0 اصرف ه 


فأناه رجل * من ' قتومه تمكو إلبلو أله جد ا رجلا ».فقال” عاض 
ما ابتتليت + ل لقؤللى فيه » ذهب به إلى سول اله صلى الله علي 


0 ع 


وآله وك ا باتذى وجتد” عللتيئْه, امثرأته” » وكان” ذلك" الرجل ممصفير 
قليل النحم سبئط الشعثْر » وكان” الدى ادع عله أله رجد عثد أله 
ختدلا دم كتدير الحم فقال رسترل؟ اهو صَك الله عليه وآله وسلم , : 

التهلم ١‏ توصت نيه بالترى د كز وتيا له وجداه “عثدها » فلاعتن” 
رسُول الل مل اذ عليه وآله الوطم بم ٠»‏ فقال رَجل” لحن ماس 


فى الجلس : أهى الب قال رسُول الله صلى الل عليه وآله وستلم, : لو 


ا رس 


لت أحد) يقر بهم رت هلام ؟ فقالا ابن عباس “لا تلك" 


0000 # اماه 


امرأة كانتت تتظهرٌ فى الإسملام. اد متتفسق عليه ): 
( قوله فقال عاصم فى ذلك قولا ) أى كلاما لايليق به كالبالغة ف الفيرة وعدم الرجوع 
إلى إرادة الله وقدرته : وقال الحافظ : إن المراد بالقول المذكور هو ماوقع فى حديث سبل 
| ابن سعد أله مسأل عن الحكم الذى أمره عويمر أن يسأل عنه ( قوله فأتاه رجل من قومه ) 
قال فى الفتتح : هوعويمر» ولايمكن تفسيره بهلال بن أمية لأنه لاقرابة بينه وبين عاصم 
| ( قوله ما ابتليت بهذا إلا لقولى ) أى بسالى عما لم يقع فكأنه عرف أنه عوقب بذلك وإنما 
جعله ابتلاء لأن امرأة عويمر هى بنت عاصم المذكور وا سمها خولة بنت عاصم "كما ذكزه 
ابن الكلبى » وذكر ابن مردويه أنمها بنت أخى عاصم : وروىابن أى حاتم » ف التفسين 
. عن مقاتل بن حبان أن الزوج وزوجته والرجل الذى رى بها ثلانهم ينوع بم عاصم ( قوله 
1 مصفرا ) بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء : أىقوى الصفرة » وهذا ! 
لامخالت ما فى حديث مهل أنه كان أحمر أو أشقر لأن ذلك لونه الأصلى والصفرة عارضة + 
والمراد بقليل اللحم ٠‏ تحيف الخسم » والسبط قد تقدم تفسيره ( قوله خدلا ) بانخاء المعجمة 
والدال المهملة قالم فى القاموس : الحدل : الممتىء » وساق بخدلة : بينة ادل حركة 
م قال : "لااخدلة : المرأة الغليظة الساق وممتلثة الأعضاء هما نىرقة عظام اننبىّ : وقال 
فى الفتح : خدلا بفتح المعجمة وتشديد اللام : أى ممتلى* الساقين : وقال أبو الحسن بن 
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قارس : ممتل* الأعضاء : وقال الطبرى : لايكون إلا مع غلظ العظر مع اللحم ( قوله آدم ) 
بالمل”* : أى لونه قريب من ن السواد ( قوله كثير الا ) أى فى جميع جسده قال فى الفتح : 
يحتمل أن يكون صفة] شارحة لقوله نخدلا بناء على أن اتلحدل : الممتلى* البدن ( قوله اللهم 
ين ) قال ابن العرنى : ليس معى هذا الدءاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط » بل معناه 
أأن تلد ليظهر الشبه ولا يتنم ولادها يموت الولد مثلا فلا يظهر البيان ‏ والحكمة فى البيان 
الا دح ين حا ا ل روي لا ل ايه الفح حولم امي 
الخ ) ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المأة » وعلى ذلك بوب المصنف + وقد تقدم 
:قى حديث مهل أن اللعان وقع ببنهما قبل أن تضع : ورواية ابن عباس هذه هى القصة الى 
غى حديث مهل كا تقدم ؛ فعلى هذا تكون الفاء فى قوله و فلاعن » لعطف لاعن على 
٠‏ فأحبره بالذى وجد عليه امرأته » ويكون مابينهما اعتراضا ( قوله فقال رجل لابن عباس ) 
.هو عبدالله بن شداد بن الحاد وهوابن خالة ابن عباس مماه أبوالزئاد كما ذكره البخارى 
اق الحدود ( قوله كانت تظهر فى الإسلام السوء ) أى كانت تعلن بالفاحشة ولكنه لم يفيت 
عذلك عليها ببينة ولا اعتراف : قال الداودى : فته جواز غيبة من يسلك مسالك السوء © 
«وتعقب بأنه لم يسمها. فإن أراد إظهار الغيبة على طريق الإبهام فسام > 


باب ماجاء فىقذف الملاعنة وسقوط نفقتها 


-١‏ 0 ابن عباس فى قصّة اللاعتة. وأن الى على انه عليه وله 
قترى أن" لاقوت > فا ولاسكتتى مين" أجئل. | نما بتقترقنر مين" غير 


0 


طلاق اوت أعلها » واه أخمد وأنودائد ) . 
رو ب ا ا 


“الله صلى الله علي وآله وسلم” فى ولد المبدعدين أنّه مرك أامة وترئه” 
0 ؛ ومن" باه يه علد ره دعاة ل زنا جلد نمانين » 
اخ هد ما 2 


.رواه أمد ) : 


حديث أبن عباس هو طرف من حديثه الطويل الذى ساقه أبو داود » وى إسناده عباد. 
“ابن منصور وفيه مقال كما تقدم . وحديث عمرو بن شعيب أشار إليه فى التلخيص ولم يتكلم 
.عايه » وقد قدمنا الاختلاف فى حديثه : وقال فى مجمع الزوائد : فى إسناده ابن إسمق 
.وهو مدلس وبقية رجاله ثتقات ( قولد أن لاقوت ولا سكبى ) فيه دليل على أن الرأة. 
المفسرنحة باللعان لاتستتجق فىمدة العدة نفقة ولا سكبى » لأن النفقّة إنما تستحق .فى عدة 
«الطلاق لا ىعد ة الفسخ » وكذلك الس كى ولا سيا إذا كان اله لفسخ بحكم كالملاعنة . ومن 
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قال : إن اللعان طلاق كأنى حنيفة وإحدى الروايتين عن محمد فلعله يقول بوجوب النفقة 
والسبكق و احدرت حتحة عليه ( قولة أنه يرث أمة وترئه ) فيه ليل عل أن قرابة الولد المثق. 
0 على ذلك فى أول كتاب اللعان ( قوله ومن زماها به جلد 
عمانين ) فيه دليل ع لى أنه يحب الحد* غلٍ لى من رى المرأة الى لاعنها زوجها بالرجل الذى 
0 قال لوالدها إنه ولد 00 
ماقاله الزوج » والأصل عدم الوقوع فى المحرم » ومجرد وقوع اللعان لايخرجها عن 
العفياف .» والأأعراض محمية عن الثلب لثلب مالم محصل اليقين » 


ناب النهى أن نقد زوبجته لأن ولدت ما يخالت لونهم! 


-.١‏ (عن أنىهريئرة قال وجاء رجل من سبى فرارةة لامرك الله صللى, 


الله عليه وآله . وسلم ال «ولدت امثرأتى غلاما ا ا نين 


0 
0 


يمر ض' بأنا نفيك » فقال” اله" لتب صلى الل" عن ,الم عبلا عه 


00 


من" إبل .؟ قال" نعم" » قال" : “فنا لوانتا ؟ قال : مر » قال : همل" فيها من”' 
أورّق” ؟ قال" : إن فيها لور قا قال” : فأنى أتاها ذلك » قال : عسبى أن يكون” 
ترعه عرق" ؛ قال : فهذا عتنى أن' بككون تزعه عرق' ولا خم لا 
فى الانتفاء مثه » رواه الجماعة + ولأنى 8 ف رواية دإن” املرأنى ولدات 
غدلاما ا 3 أتكره )2 

. (قوله جاء رجل ) اسمه ضمغم بن قتادة ( قوله يعرض بأن ينفيه ) وجه التعريض أ 
قال : غلام أسود : أى وأنا أبييض فكيف يكون منى ؟ وفيه دلي على أن التعريض بالقذفه 
لايكون قذفا » » وإليه ذهب الحمهور* : وعن المالكية يحب به الحد إذا كانوا يفهمو ما » 
وكذلك قالت الحادوية » إلا أنهم اشترطوا أن يقر بأن قصده القذف . و أجابواعن حديث الباب 
بأنه لاحجة فيه لأن الرجل ل يرد قذفا » بلجاء سائلا مستفتيا عن الحكم بما وفع له من ارم 
+ اي » وقال المهلت : التغريض إذا كان على سبيل السؤذال لاحد” فيه » 
وإثما يحب الخد" نى التعريض إذا كان على سبيل المؤاجهة : وقال ابن امثير : الفرق بين. 
الزروج و الأسجلى فى التعر يض أن الأجنبى يقصد الأذية امخضة و والزوج يعذر بالنسبةإلى صَيانة 
السب ( قوله من أورق ) هوالذى يميل إلى :الغبرة » ومنه قيل للحمافة وزقاء ( قوله فأنن 
ذلك)يفتح النون الثقيلة : أى"من أين أتاها اللون الذى خالفها هل هو سبب فحل من غير 
لونها طرأ عليها أو لآمر آخحر؟ ( قوله نزعه عرق ) المراد بالعرق : الأصل هن النسب تشبيية 
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بعرق الشجرة » ومنه قوم : فلان عريق ؛ فى الأصالة : أئ أن أصله متناسب © وكذة - 
معرق فالكرم ‏ وهوضرب مثل لتعريف يف السائا ل وتوضيح البيان بتشبيهانجهول بالمعاوم » 
وهو من قياس التشبيه كنا قال الحطاى :قاك ابن العربى : فيه دليل على عة القياس و الاعتبار 
بالنظير . وتوقل فيه ابن دقيق العيد فققال :هو تشبيه فى أمر وجودى » والنزاع [ها هو 
فى التشبيه فى الأحكام الشرعية من طريق: واخدة قوية. وى الحديث دلبل على أنه لأعون 
للأب أن ينى ولده تمجرد كونه مخالفا له ىاللون . وقد حكى القرطى وابن رشد الإجماع 
على ذلك . وتعقبهما الحافظ بأن الخلاف ى ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا : إن لم ينضم إلى 
لمخالفة تى اللون قرينة زنالم يجز التق : فإن اتبمها فأتت بولد على لون الرجل «الذى أمبمها 
به جاز الننى على الصحيح عند » وعند الحنابلة يجوز ال: لنثى مع القر ينه ة مطلقا > 


13 
ا 
تب 1 


ن الولد للفراش دون الزاق 


٠‏ - عبن" أى هر قال : قال رول" الله ضّلى الل عليه وآله وسلم 
و الول امراش و للماهر الجر » رواه المسناعتة إلا أبا داود” + وف لفلظ 
لجار ى الفا خف الفراش ) ).” : 

-- 20 2د ط اع ه ااه 20 
( وعن عائشة قالت :را اخصتصم سعبد. بسن ' أي وقاص وعسبدك بن 


1 ل اسك اند ل في وسكي لال تل رول الله 
0 3 - سق نام 2-1 ا أ 2 


عت رن أن روققاض. يعهيدة إن أت النشدة اننطكرة إن تشكهنة ٠‏ قال 


زلعةة : هذا أحجى ارول الله ولد على فراش أى ©» فنظر 


ركه ل دصت اله عتتبئه وآله: وسدم” إلى شبتههه » فترأى شسبها بََنا بعنتابة » 


فقال” : هثرَ لك يا عند بن زمئعة” » الولك” للفراش والعاهر الجر ؛واحتجى: 
منه يا سوادة” بكت زمعةة » قال : فلم سودة فطن روا الجماعة إلا 
1 :وف دواية أي داودة ورواية البسخارئ « هو أخوك با عبد ؛ )8 
تر أن أعَسَرَ قال" « ما بال" رجالٍ يطكئون ولائد هم' “ثم 
لمعسسار رن الى وليدة ' يعرف سيداما أن" قدأ م با إلا ألشقلت به 


5 ذلك” أو اتثْر كوا » رواه الشتافعبى ) > 


1 حديث ١‏ الولد للفراش » مروى من طريق بضعة وعشرين نفسا من الصتحابة كما أشار 
إليه الحافظ ( قوله الولد للفراش ) اختلف ق معنى الفراش - فذهب الأكثر إلى أنه اسم 





14 


لمراة . وقد عر به عن حالة الافراش ‏ وقيل إنه اسم للزوج ؛ روى ذلك عن أنى حنيفة  »‏ 
وأنشلد ابن الأعرانى مستدلا على هذا المعجى قول جريج » باتت تعائقه وبات فراشها ٠‏ 
:وى القاموس : إن الفراش : زوجة الرجل » قيل ومنه - فرش مرفوعة ‏ واكارية يفترشها 
الرجل انهى ( قوله وللعاهر امحجر ) العاهر : الزانى » يقال عهر : أى زنى » قيل وعخقص 
ذلك بالليل . قال فى القاموس : عهر المرأة كنع عهرا ويكسر ويحرك » وعهارة بالفتح 
«وعهورة ؛ وعاهرها عهارا : أتاها ليلا للفجور أو هارا انتبى . ومعنى له المحجر : اللبيبة أئ 
لا له ف الولد » والعرب تقول : له الحجرويفيه التراب : يريدون ليس له إلاانلحبية ب 
؛ -وقيل المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى + ولكنه لايرج بالحجارة كل زان بل 
لنمحصن فقط . وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأآب بعد ثبوت الفراش » وهو لايثبت 
: بإلا بعد إمكان الوطء ف النكاح الصحيح أو الفاسد » وإلى ذلك ذهب ابخمهور . وروى عن 
| ألى تحنيفة أنه ينبت بمجرد العقد » واستدل له بأن مجرد المظنة كافية » ورد" بمنع حصوها 
ل د العقد بل لابد من إمكان الوطء ولا شك أن اعتبار يجرد العقد ى ثبوت الفراش جمود 
١‏ ظاهر » فإنه قد حكى ابنالقم عن أىحنيفة أنه يقول بأن نفس العقد وإن حلم أنه لم يتمع يبا 
: .بل لوطلقها عقبه فى انجلس تصير به الزوجة فراشا ء وهذا يدل على أنه لابلاحظ المظنة صل 
١‏ -ويؤيد ذلك أنه روى عنه فى الغيث أنه يقول بثبوت الفراش وحوق الولد : وإن عا أنه 
٠‏ -ما.وطىئ بأن يكون بينه وبين الزوجة مسافة طويلة لايمكن وصوله ليها ىمقدار مدة الحمل ه 
:وذهب ابن تيمية إلى أنه لابد من معرفة الدخول امحقق ء وذكر أنه أشار إلبه أحد ورجحه ْ 
٠‏ أبن القيم وقال : وهل يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشا قبل البناء بها ؟ كيض تأقى الشريعة 
:بإحاق نسب من لم يبن بامرأته ولادخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذاالإمكان 
قد قطع بانتفائه عادة » فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق انتبى : وأجيب بأن معرفة 
الوطء الحقق ختسرة ٠‏ فاعيارها بودي إل بطلان كدير من الانسان وهو بحتاط ويا 
«داعتبار جرد الإمكان يناسب ذلك الاحتياط ء 'ولا بد ى ثبوت نسب الولد أن تأ المرأة 
به بعد مضى أقل مدة الحمل من وقت إمكان الوطء عند النمهور أو العقد عند أق حنيفة 
أو معرفة الوطء انحقق عند ابن تيمية وهذا مجمع عليه » فلو وجدت قبل مضبها حصل القطم 
! بأن الولد من قبل فلا يلبحق < وظاهر الحديث أيضا أن فراش الأمة كفراش الحرة لأنه 
.يدشعل نحت حموم الفراش : وحديث عائشة المذ كور نص فى ذلك ؛ فإن النزاع بين عبد بن 
«زمعة وسعد بن أنى وقاص فابن وليدة زمعة. وقد ذهب اللحمهور إل أله لايعتبر فى ثبوت 
خراش الأمة الدعوة : وروى عن أنى حنيفة والثورى وهو مذهب الهادوية أن الأمة لابثيت 
غراشها إلا بدعوة الولد » ولا يكنى الإقرار بالوطء فإِنلم بداعه كان ملكا له : وأجيب بأن , 





هكلم 


أ «الننى صلى الله عليه آل وما أحق ولد زمه به وم يستفصل عل ادعاه ومة أم 0 يل " 
-جعل العلة فى الإلحاق أنه صاحب الفراش : وأما قوم إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أنه أح 
له مز لله مركا ل قال وله و حر 1ك ع بر ب )اللا لمات : ويوؤيد 
:“ذلك ما فى آخر الحديث.من أمره صل الله عليه وآ له وسام لسودة بالاحتجاب منه » ولو 
كان أخا لالم تؤمر بالاجتجاب منه » وما وقع فى رواية ٠‏ احتجبى منه فإنه ليس بأخ لك » 
قد أجيب عنه بأن الام قوله صل الله عليه وله وسالم هو لك للاختصاص لالاتمليك + 
مو يويد ذلك ما فى الرواية الأخرى المذكورة بلفظ « هو أخوك يا عبد » وبأن أمره لسودة 
.بالاحتتجاب على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات الموّمنين لما رآه من الشبه بعتبة 
'ابنإأى وقاص كا فى حديث « كيف وقد قيل » قال ابن القم بعد ذكر هذا الحواب : أو 
«يكون مراعاة للشيئين وإعمالا للدليلين » فإن الفراش دليل لحوق النسب » والشبه بغير صاحبه 
»دليل نفيه » فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المد عى ‏ وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت 
احرمية بينه وبين سودة » وهذا من أحسن الأحكام وأبننها وأوضحها ء ولا يمنع ثبوت 
«النسب من وجه دون وجه انتهى : وأما الرواية الى فيها « احتجبى منه فإنه ليس بأخ لك » 
فد طعن البييى فى إسنادها . وقال فيها جرير : وقد نسب فى آخر عمره إلى سوء الحفظ » 
«وفيها يوسف هولى آل الزبير وهو غير معروف ( قوله اختصم سعد وعبد بن زمعة إلى 
.رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) لم يذكر ما وقع فيه الاختصام ء ولعل هذا اللفظ 
أحد الألقاظ الى روى بها هذا الحديث » وفيه بقية الألفاظ فى الصحيحين وغيرهما التصر بح 
بأن الاختصام وقع فى غلام ( قوله وقال عبد بن زمعة الخ ) فيه دليل على أنه يجوز لغير الأب 
أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد ابن زمعة للأخ » وكذلك لارصى الاستلحاق » لأنة 
-صلى الله عليه وآ له وساء لم ينكر على سعد الدعوى المذكورة . وقد أجمع العلماء على أن 
الأب أن يستلحق » واختلفوا نى الحد ( قوله فرأى شبها بينا بعتبة ) سيأنى الكلام على العمل 
بالشبه والقافة قريبا ( قوله يعترف سيدها أن قد أله بها ) فيه تقوية لمذهب الحموور من أنه 
(لايشترط فى فراش الأمة الدءوة » بل يكنى مجرد ثبوت الفراشن . 


باب الخر كاء يطكون الامة ى طهر واحد 


مهم 


را ليم قال « أرق أمير المؤمنينَ على رض الله عند 
وهر بالبين فى قلانة وفعرا على امرأة يا شك لفسال اين فقال” : : 
أثقران لهذا بالود ؟ قالا : لاء “ثم سأل اثثتين : أثقران لهذ بالوتد ؟ 


2 


قلا : لاء فَجَعّل” كلما سأل” انين أتتقران مذ باللولد ؟ قالا : لا » فأفرع” 
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ممه 


0 اللد] بالتذزى أصابت' القرعة” وبنعل عليله قل ّ 
كر ذلك للتى صلى الله عليه وآله 0 ؛ فضحك حبى 0 

تواجذهة ا التمسةة إل ريدق 0 0 

على باسناد ل م إستاد المرفوع_ء وكدذ لك إروام الميدرى فى م 

وقال” فيه ار الجارية لصاحبيه 06 

مدي فى إسناده يحبى بن عبد الله الكندى المعروف بالأجلح : قال المنذرى : لايحتج 
بثه . وقال فى الخلاصة : وثقه يحبى بن معين والعجلى : وقال ابن غدى : يعد فى الشيعة 

0 الحديث وضعفه النسائى . قال المنذرى : ورواه بعضهم مرسلا : وقال النسائى :5 


هذا صواب : وقال ال+لطاد فى : وقد تكلم ى إسناد حديث زيل , بن أرقم.اتبى . وقد رواه 


أبوداود من طريقين : الأولى من طريق عبد الله بن ) اتلحليل عن زيد بن أرقم عنه . والثانية 
من طر بق عبد خير عن زيد عنه . قال ادر 1[ مام حديث عبد خير ر فرجال إسناده ثقات 
غير أن الضواب فيه الإر سال انبى . وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين من 
فالآولى فيها الأجلح » والثانية معلولة بالإرسال ا 0 
ذلك المصنف » لا ما هو الشائع ف اصع ل ابي النويرا اقعل لد 
: عليه والله وشلم . والحديث يدل على أن الابن لايلحق بأكثر من أب واحد » قاله 
الخطانى . وقال أيضا : وفيه إثبات القزعة بى إحاق الولد انتبى » وقد أخذ بالقرعة مطلقه 
. مالك والشافعى وأحمد والخمهور . حكى ذلك عهم ابن رسلان فى كتاب العتق من شرح, 
سن اد لى داود » وقد ورد :العمل بها فى مواضع مها : نى إلحاق الولد » ومنها.ى الرجل. 
الذى أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول الله صلى لله عليه والله وعل يلالد وا واور لاس 
ها ى جديت, يران بن حصين عنل مسلم وأق داود والنسائى والترمذى وابن ماجه م 
ومنها فى تعبين المرأة من نسائه الى يريد أن يسافر بها كا فى حديث عائشة عند البخارى 
ومسام » وهكذا ثبت اعتبار القرعة فى الثبىء الذى وقع فيه التداعى إذا تساوت البينتان » 
و ا وام الالتبامس لأنجل إفراز الخصص بها » وفى هواضع أخر ؛ فن العلماء 
من اعثير القرعة فى جميعها » ومنهم من اعتبرها 0 
إسحق بن راهويه وقال هذه السنة فىدعوى الولد » حكى ذاا ك! عنه اللحطالى وقال : 

ا م ل ل ل ا : حديث 
القافة أحب إلى وسيأق قريبا ويأق اا لى الجمع بينهما » وقد قال بعضهم : إن حديث. 
القرعة منسوخ وقال المقبل فى الأبحاث : إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد 
انسداد الطرق الشرعية انتهى . ومن.الخالفين فى اعتبار القرعة الحنفية وكذلاك الطادوية » 





71ب 
لوا : إذا وطن الشركاء الآمة المشتركة طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعا » ولا 


مر جح للإلحاق بأحدهم كان اولك ابنا ا يرث كل واحد ميم ميراث ابن كامل 


.وجموعهم أب يرثونه ميراث أب ول . ٠‏ 
باب الحجة ف العمل بالقافة 


١‏ رين :عاققة قالت و إن رسوك اللد صلى الله عليه وآله سلما 
ل عل سَسرورا 0 أسارير وتجلهه فقال” : ألم ترئ أن" ا 


.عه 


آنفا (! ا بد فقالة + إن هذه الأقدام لخة 
إلى زد بس 5 سن ازي 6 2 َ 


00 بعض )رو 7 اللسماعة” 8 وق لفظ در وان ا ورواية للم 


ان ل ١‏ ل تسق أن عر را امد لحى رأى رَينْدً! وأسامة د و 


0 


رؤوسما! بقتطيفةٍ ركدات إفذاتي] فقال” : 0 هذه الأقندام 0 مين 
علض :وف للفلظ قال و دختل” قائيف" والتو ىأ صَلَى اله" تللم وآله وَسَلّم” 


مده عاه 


:شاهد” واماتة” 3 يلد وزيسد 5 ري مسمضتطتجعانٍ فقال : إن هدام 


الأقندام بعنضها مين بع ضٍ ‏ » فر بذاك الى صلى الله عليه وآله وسلمٍ 
يه وامر به 1 0 عليه . قال” ا ا 
رن ركان كك لمر 2 

( قوله تبرق أسارير ) الأسارير جمع مرر أو سرارة بفتح أو وما ويضمان» وهما فى الأصل 
خطوط الكف ضما بى القاموس » أطلق على ما يظهر على وجه 0 
.والبريق ( قوله إن مجززا ) هوبفضم المع وفتح ايم وكسرالزاى الأولى اسم فاعل من 
لآله جز نواصى القوم ١‏ حكد لدم ع أن المة وم ل 
جريج أنه محرز بالحاء المهملة بعدها راء ثم زاى على صيغة اسم الفاعل . قال اتلنطانى : 
ى هذا الحديث دليل على ثبو تيمل ار نرم فى إلحاق الولد » وذاك 
لآن رسول الله مل الله عليه وآ له وسلم لايظهر السرور إلا يما هو يحق عئده وكان الناسن 
قد )ارتابوا فى زنك بن حارانة و ابه أسامة © وذكان ر نابيش واسامة أسودكا وقعنىالرواية 
المذكورة » فّارى الناس ىذلك و تكلموا بقول كان يسوء رسول الله صلى الله عليه وآ له 
0 » وقد أثبت الحكم بالقافة عمررين اللخطاب 
..وابن عباس وعطاء والأوزاعى ومالك والشافعى دست ادر ويه إل آنه 
. الايعمل بقول القائف » بل يحكم بالولد الذى ادعاه اثنان لهما . واحتج لم صاحب البحر 
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تمحديث ١‏ الولد للفراش ») وقد تقدم + ووجه الاستدلال به أن تعريف المسند إليه واللام,” 
الداخلة على المسند للاختصاص يفيدان الحصر: ويجاب بأن حديث الباب بعد تسلم الحصى ' 
المدعى مخصص لعمومه » فيثبت به النسب فى مثل الأمة المشتركة إذا وطئها المالكون لما » 
وروى عن الإمام يحبى أن حديث القافة منسوخ : ويجاب بأن الأصل عدم النسخ » ومجرد؟ 
دعواه بلا برهان كما لاينفع المدعى لايضر نخصمه : وأما ما قيل من أن حديث مجزز لاحجة]: 
فيه لأنه إنما يعرف القائف بزعمه أن هذا الشخص ٠‏ من ماء ذاك » لا أنه طريق شرعى فلا يعروف/ 
إلا بالشرع » فيجاب بأن فى استبشاره صلى الله عليه وآ له وسلم من التقرير ما لا يخالف) 
فيه مخالن » ولو كان مثل ذلك لايحوز فى الشرع لقال له إن ذلك لايجوز : لايقال إن- 
أسامة قد. ثبت فراش أبيه شرعا » وإنما لما وقعت الققالة بسبب اختلاف اللون » وكان قول. 
المدى مذ كور دفعا لها لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة استبشر صل الله عايه وآ له. 
وسام بذلك » فلا يصح التعلق بمثل هذا التقرير على إثبات أصل النسب . لأنا نقول: لوكانت. 
القافة لايجوز العمل بها إلا فىمثل هذه المنفعة مع مثل أو لتك الذين قالوا مقالة السوء لما 
قرره صل الله عليه وآ له وسلم على قوله ٠‏ هذه الأقدام بعضها من بعض » وهو فى قوة هذا' 
ابن هذا » فإن ظاهره أنه تقرير للإلحاق بالقافة مطلتا لاإلزام الخصم بما يعتقده » ولا سيا" 
والتنى صلى الله عليه وآ له وس لم يتقل عنه إنكار كونها طريقا يثبت بها النسب حى يكون.. 
تقريره لذلك من باب التقرير على مضى كافر إلى كنيسة ونحوه ثما عرف هنه صل الله عليه. 
وآله وسلم إنكاره قبل السكوت عنه : وعن الأدلة المقوية للعمل بالقافة حديث الملاعنة. 
المتقدم حيث أخبر صلى الله علب عليه وآ له وسام بأنها إن جاءت به على كذا فهو لفلان » وإنه 
جاءت به على كذا فهو لفلان » فإن ذلك يدل على اعتبار المشاببة : لا يقال او كان ذلك 
معتبرا لما لاعن بعد أن جاءت بالولد مشابها لأحد الرجال » وتبين له صلى الله عليه وآ له 
وسلم ذلك جتى قال « لولا الأيمان لكان لى.ولها شأن » . لأنا نقول : إن النسب كان ثابتا 
بالفراش وهو أقوى مايثبت به » فلا تعارضه القافة لأنها إما تعتبر مع الاحمال فقط ولا سا" 
بعد وجو الاعان ابى شرعها الله تعالى بين المتلاعنين وم بشرع د غيزها » وهذا” 
جعلها صلى الله عليه.وآ له وسلم مانعة من العمل بالقافة » وف ذلك إشعار بأنه يعمل بقوله. 
القائف مم عدمها . ومن الموؤيدات للعمل بالقافة ماتقدم من جوابه صلى الله عليه وآ له و 
عل آم سا م حيث قالت ١‏ أو تحتام المرأة ؟ فقال : فم يكون الشبه » وقال « إن ماء الرجل.. 
إذا. سبق ماءَ المرأة كان الشبه له » الحديث المتقدم . لايقال إن بيان سبب الشبه لايدل على 
اعتباره ف الإلحاق . لأنا نقول : إن إخباره صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك يستلزم أله مال" 
شرعى » وإلا لما كان للإخبار فائدة يعتد بها . وأما عدم تمكيند صلى الله عليه وآ له وسا 
لد ص له أن ولده أسود من اللعان ا تقدم فلمسخالفته لما يقتضيه الفراشن للد اسرمة 





0 


العمل بالشبه : إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة وحديث ! 07 
بائقرعة الذى تقدم 2 انكر رد ميا عا إن أن ما اشتمل عليه طريق شرعن فاينا 
حصل وقع به لا ل سات الاتفاق لا إشكال » ومع الاختلاف الظاهر ان 
الاعتبار 11ل دجا أنه طري لس بيت ل امار ول اسه لوي حر سل ره 
( قوله دخل قائف ) قال 0 : والقائف : هن يعرف الآثار » اتمع قافة » وقاف _ 
أثره : تبعه » كقفاه واقتفاه انهى :: 0 


ا عا (عن عائشة” 5 1 أترلة إعذارى قام رصول” الله صلى الله 
علهه وآله وَسَلم” عل المتْبر فذآ كر ذلك وتلا القرآن” » فلم ترّل أمتر 


- و 0 00 


اتا قضربوا حداهم* 6 روآاه ب التسانى ) > 


00-7 


د ( عن أى هريرة” قال” ار *صلى الله عليه وآله وصلم” 


يفول وس" قذكف مذركه يقام علي الحتد يكم القيامة. إلا" أن' يَكدون” 


# ممه 


كاقال » متفر متفق عتليله ) .0 

* - (وعتن" أى الرّناد. أنه قال- ٠‏ جلد" نأب ن “عبن دالمتزيز عتد] فى فرية. 
تمانين » قال أببوالزناد. : فسأت عبد الل 5 عامر بن ربيعة عن' ذلك" . 
فقال : ار امطاب وا بْن عنفتان والللقاء هلم جا 
مارأيئت أحد] جتلد” عبند] فى فربة, 00 ا ره من 
لوطأ عنه ) > 1 2 


سير 


حديث عائشة حسته الترمذى وقال : لايعرف إلا من حديث محمد بن إسحق : قال 
أ المنذرى : وقد أسنده ابن إسحق مرة وأرسله أخرى انبى » وقد عنعن ههنا » وقل قدمنا أنه 
لايحنج بعنعنته لتدليسه . وقد أشاز إلى الحديث البخارى فى صحيحه . والأثر الذى رواه 
؛ أبوالزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخرجه أيضا البييق » ورواه أيضا الثورى جامعه 
؛ ( قوله لما أنزل عذرى ) أى براءتى ما نسب إلى أهل الإفك : والماد بالمازل قوله تعالل. 
| - إن الذين جاءوا بالإفاك عصبة ‏ إلى قوله - ورزقكريم - هكذا رواه ابن أى داتم 
والحاكم من مرسل سعيد بن المسيب ء وف البخارى إلى قوله تعالى - والله بعلم وأثم 
لاتعلمون ‏ وعن الزهرى إلى قوله تعالى - والله غفور رحم - 0 أمر برجلين وامرأة )» 





"اسه 


:الرجلان حسان 'بن ثابت ومسطح 4 ع ات جدين + وأخرج الحاكم فى الإكاول 
أن من حملة من ححل ه النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ف قصة الإفك ل 
المنافقين : والحديث يرد على الماوردى حيث قال : إن الننى صلى :الله عايه وآ له وسلم 
لم حك قذفة عائشة » ولا مستند له إلا توهم أن ايل إنما يفيت بالبينة أو الإقرار » وغفل عن 
النص م » وصعة الكذب تستازم ثبوت الحد . وقد أجمع العلماة على 
ثبوت حد' القذف» . وأجمعوا أيضا على أن حداه ثمانون جلدة لنص القرآن الكريم بذلك © 
واختلفوا هل بنصف الحد للعبد أم لا ؟ فذهب الأكثر [ إلى الأول » وذهب ابن مسعود 
والليث وال لعرى والأوزاى وم بن عبد لعزي واين حزم ل أنه لانصف لعمرم الآ 
وأجاب الأول وك بأن العيك مخصص من ٠‏ ذلك العموم بالقياس عل إلى حد الزنا 4 وبوايدة فعل 
أكابر. الصحابة رضى الله عنهم . وقد تعقب القياس المذاكور ان حد الزنا إنما. نصف 
فى العبد لعدم أهايته للعفة وحياولة,الملك بينه وبين التحصن لاف الجر » وبأن النذف 
حن وم أغلقه 
1 واعلم أله لافرق, بين قاذف الرجل والمرأة فى وجوب حد الفذف عليه ف 
فى ذلك خلاف بين أهل الع لالج الال فى وجوبه على قاذف الرجل » واستدل 
عا لى عدم الوجوب بما تقدم عنه صلى 0 ؛ أنه ل يحد هلال بن أمية 
لقذفه شريك بن سعماء » ولم يحد أهل الإفك إلا لعائشة نشة فقط لالصفوان بن المعطل »ولوكان 
يجب على قاذف الرجل لخد أهل الإفاك حدين + وقد. أطال الكلام على ذلك فى ضوء 
انار » والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن اللقصود ( قوله يقام عليه الحد يوم القيامة ) 
فيه دليل على أنه لايحد من قذف عبده » لأن تعليق إيقاع الحد عليه بوم القيامة مشعر 
بذلك . وقد ذهب المبيور ل أله لانحد قاذف العبد مطلتا .:وحكى صاحب البحر عن 
داود أنه يحد . وأجاب عنه بأنه مخالف للإجماع ردم الى العا |ن امعد 
قاذف أم الولد إحاقا مما بالتن . وقال مالك : بحد «طلقا . وقال محمد : يحد إن كان 
معها ولد » ولعل مالا 0 0 العفائف لا الحرائر , 


١‏ حك رعن سر بن اله قال" و كان ن ماعز 0 امالك ندم فى حجر 
ىق » فأصاب جاربة” من اك له أ : ات رَسُولة الله صلى الله" 


ع لعل ا ل 0 


ل وآله وسلم فأخطيرم” ما صتعنت لله ل كتقانا قال + 


2 


لاك ان راي باف' 8 1 ٠‏ عرض" 1422 ) فعا فقال” 





-١؟ظ8ا‏ ا - 


هاه 1-7 


ل اللو إن ل تأقم" على كتاب الله 0 6م أتام” القالفة” 
فقال ؛: رول للم إنى رَنَيت فأقم' على كتاب الله » 2 أتاه” الرابعة فقال : 
ار ل الله إفى زنينت فأقمث” على" كتاب الل » فقال رسول الله صللتى الله عليه 
وآله وَسَلم : ازنك فد قلا أرْبع رات » فيمن” ؟ قال : بفلانة » قال" 
ضَاجَها ؟ قال" : تعم' » قال 0 ا أن" يرجم" 


فخرج به إلى الحرة » فتلماة رنجم فوجد مس الحجارة جرع 2 فخرج 
يشت » فلقيه عبد اللو ال وقد أعلجر ا افترع بوظيف 
بعير فترماه به فقكله »ثم أن التى صلَى الله عتلتيلم وآله ار 
- دعر 2ق 


ذلك له” فقال” هد ثر كتموه العلله | يتُوب فيتُوب الله عليه ؟ » روام 
1 وأكر خاو 01 

الديث سكت عنه أبوداود والمنذرىوحسنه الحافظ » وفى صعبة نعم بنهزال خلاف ؛ 
وروى أبوداوة من طريق محمد بن إدق قال : ذكرت الاح بن جاده قد ام إن بن هالك 
فال لى : حدثئى حسن بن محمد بن على بن ألىطالب قال : حدثى ذلك من قول رسول 
لله صل الله عليه وآ له وسلم ؛ فهلا تركتموه » من شم من رجال أسلم ممن لا أنهم » قال : 
ولا أعرفٍ الحديث » قال : فجئت جابر بن عبد الله .فقلت : إن رجالا من أسلم يحد ثون 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال .لم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة 
حين أصابته « ألا تمكتموه ؟ )» وما أعرفالخديث » قال : يا ابن أخى أنا أعلم الناس ذا 
الحديث : كنت فيمن رج الرجل ١‏ إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا 
ياقوم ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وساءم » فإن قوى قتلوى وغرولى من 
نفسى وأخبرونى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم غير قاتل » فلم نتزع عنه حى 
قتلناه ؛ فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار وأخبرناه قال : فهلا تركتموه 
وجتتمونى به ؟ ليستثبت رسول الله منه » فأما لرك حد فلا » قال : فعرفت وجه الحديث ) 
وأخرجه النسا وفىإسناده محمد بن إنحمق » وقد اتفق الشيخان على طرف من هذا الحديث 
وسبأق الكلام على حديث ما عزهذا ىأبواب حد' الزانى إن شاء الله تعالى » وإنما أورده 
المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لايلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال زنيت بفلانة ؛ 
لأن النبى صلى الله عليه وآ له وسل طلب منه تعيين من زنى بها فعينها ثم لم يحذه للقذف » 
وإى ذلك ذهبت الشافعية والحنفية والهادوية : وقال مالك : يحد » والحديث يرد عليه » 
وسيأن تمام الكلام وتحقيق ماهو اميق فى باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت من أبواب 
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كاماد 


ار بفتح الواو وكسرالظاء المعجمة بم ياء تحتية ساكنة بعدها فاء : .وهو 
. دقيق الساق من الحمال والحيل : وى الهاية خف الكمل : هو الوظيف » وسيأق فى باب 
مابذ كر فى الرجوع عن الإقرار من حديث أنى هريرة بلفظ ٠‏ فر يشتد حتى مر برجل معه. 
حى حمل فةربه به وضربه الناس حتّى مات » .. ا 


صحكران العدد 


باب إن عدة الحاملس بوصعم الحمل 
1 - زعن ا علمة 2 أن” امسرأة” 1 من أسلم” تقال" كا ةا كاتا 


لم عله 2 


0 فتواى علها وهى 0 ٠‏ تخطيها أثرالسة بل , : لك 
أن 'تتكحة ال والله مك 0 0 تشكحى حى تعقداى آخر الأجلين 


تكداتناب” نر لال 0 أجاءات التي" صلى اله" عليه 
وآله وسلم فقا فم 0 ا الجماعة إلا آنا اود وان 10 


وللجماعة. إل 0 0 “من رواية سبتبئعة” وقالت فيه « فأفنتانى بأنى 


قد حلت حين وضعْت حمس وأمسرقى بالترويج. إن" حذالى 0 
؟ - ( وعن ابن مسعود ف المتوق عتها: زواجئها وهى حامل قال” : 


« أ عون عدليها التتغتليظ ولا تمسْعَلُون” ليها رخص كت 50 
التساءر القتصطرى بتعند الطول - وأولات الأتمال رأجلهن أن يضعلن تملهسن ع 
ا لحري والتسال ). 


2 ردح أبات عن ول ولت سرلا اله - واولات الأحمالي 
3 دس يي د أذ بشن لين - ل حمل نا و 0 ىق عننها ؟. فقال7 هى 
السطلقة ثلاثا و المت وى اعتبا) راواه عدا ولد ارق + 

6 ( وعسن السير 0 الع آم 2 1 عتده” 0ه 
عقة فقالت له له وه ىّ حامل” 0 بتطليقة » فطلقها تطليقة 
عه 0-2-2 


م خترج إلى اللا فرج وقلدا د ال ا اليا 
الله » ثم” أ التشَبىً صَلَى الله عليه وآله روسكم فقال : سبق الكتاب أجله” 
اخنطينها إلى تفسها » رواه” ابن ماجه”  )‏ 





خلا ل 


ث أن اب أ 1 العناء 2 اا 0 2 
حَديث أى بن كعب خرجه أيضا أبوبعل والضياء فى الْتارة وابن مردويه : قاله. 


ق مجمع الزوائد : فى إسناده المثى بن الصباح » وثقه ابنمعين وضعفه الخمهور انهى +" 
وأخرج نحوه عنه من وجه آخخر ابن جرير وابن أنىحاتم و ابن مردويه والدارقطى . وحديث 
الزبير إسناده فى سئن ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن عمر بن هياج » حدثنا قبيصة بن 
عقبة » حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير فذكره : وكلهم عن رجال 
الصحيح إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق لابأس به وفيه انقطاع لآن ميمونا هو 
ابن مهران ولم يسمع من الزبيْر (“قوله العدد ) جمع ا ٠‏ قال فى الفى : العدة 7 1م 
لمدة تر بض بها المرأة عن التزويج بعد وفأة زوجها أو فراقه لا إما بالولادة أو بالأقراء أو 
الأشبر ( قوله سبيعة ) بضم السين المهملة تصخير سبع » وقد ذكرها ابن سعد فى المهاجوات 
وهى بنت أنى برزة الأسلمى ( قوله كانت تحت زوجها ) هو سعد بن خولة العامرى من 
بى عامر بن لؤى » وقيل إنه من خلفاتهم ( قوله فتوى عنما ) نقل ابن عبد البر الاتفاق أنه 
توفى فى حجة الوداع . وقد قيل إنه قتل ذلك الوقت وهى رواية شاذة ( قوله أبوالسنابل» 
بمهملة ونون ثم «وحدة جمع سبلة . وقد اختلف فاسمه ؛ فقيل عمرو » وقيل عامر » وقيل 
حبة بمهملة ثم موحدة » وقيل أصرم » وقيل عبد الله ؛ وبعكك بموحدة فهملة فكافين 
بوزن جعفر وهو ابن الحرث ؛ وقبل ابن الحجاج من بى عبد الذار ( قوله فقال والله 
ما يصلح أن تنكحى الخ ) قال عياض : والحديث مبتور نقص منه قولها و فنفست بعد يال 
فخطبت الخ » قال الحافظ : وقد ثيت المحذوف فى رواية ابن ملحان عن بحى بن بكير 
شيخ البخارى » ولفظه « فكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست » وقد وقع للبخارى 
اختصار المآن فى طريق بأخضر من هذه الطريق » ووقع له فى تفسير سورة الطلاق مطولا 
بافظ « إن سببعة بنت الحرث أخبرنه أنها كانت نحت سعد بن خولة فتوق عما فى حجة 
الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت لها » فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب 
فدخل عليها أبوالسنابل بن بعكك رجل من بى عبد الدار فقال : مالى أراك نمجملت» 
الخطاب ؟ فإنك والله ]٠‏ أنت بناكح حى تمر عليك أربعة أشبر وعشر » قالت سييعة : 
فلما قال لى ذلك جمعت على" ثيالى حين أمسيت » فأتيت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
فسألته عن ذللق » فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حمل وأمرنى بالازويج » وظاهر هذا 
يخانت ٠١‏ فى حديث الباب حيث قال و فكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النى صلى, 
الله عليه وآ له وسام ) فإن قولها « فلما قال لى ذلك جمعت على" ثيالى حين أمسيت ويد ل على أ نبا ْ 
توجهت إلى البى صلى الله عليه وآ له وسلم ىهساء ذلك اليوم الذى قال لها فيه أبوالسنابل 
ما قال . و يمكن اللجمع بينهما بحمل قومها و حين أمسيت » على إرادة وقت توجهها » ولا 
ينزم منه أن يكون ذلك اليوم الذى قال لا فيه ما قال ( قوله ثم نفست ) بضم النون وكسر 
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الفاء : أى ولدت ( قوله قريبا من عشر ليال ) فى رواية لأحمد « فلم أمكث إلا شبرين حى 


وضعت » وف رواية للبخارى « فوضعت بعد موتة بأربعين ليلة » وى أخرى للنساق 
«-بعشرين لبلة أو حمس عثرة 6 وق روابة للارمذى و التساى فوصت بعد وفاة 
زوجها بثلاثة وعشرين يوما أوخسة وعشرين يوما » ولابن ماجه « ببضع .وعشرين ») 
وفى ذلك روايات أخر مختلفة . قال فى الفتح بعد أن ساقها : والخمع بين هذه الروايات 
متعذ ر لاتحاد القصة » ولعل هذا هو السر فى إيهام من أبهم المدة » إِذ محل اللحلاف أن 
نضع لدون أربعة أشبر وعشر وهنا كذلك » فأقل ماقيل ىهذه الروايات نصف شبر © 
وأما ما ؤقع فى بعض الشروح أن فالبخار ى عشر ليال » وفى رواية للطبراق ا 
فهو قماة إقامما بعد الوضع إن أن استفقت النني صل الله عليه وآله وسار لا فىهدة بقية 
الحمل » وأكتر ماقيل فبه بالتصر بح شهران وبغيره دون أربعة أشبر . وقد ذهب جمهو 
أه ل العلم من- السلف وأئمة الفتوى فى الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عا زوجها تنقصى 
ام يه بن «نصور وعبد بن حميد عن على بسند صعيح أنها 
تعتد بآخر الأجلين : ومعناه أنما إن وضعت قبل مضى أربعة أشبر وعشر تربصت إلى 
انقضائها .> وإن. انقصت المدة قبز قبل الوضع تربصت إلى الوضع » وبه قال ابن عباس 
وروى عنه أنه رجع . أو روى عن ابن أنى ليل أنه آنكرعلى ابنسير ين القول بانقضاء علتها 
'بالوضع اواك أن كرت و كاك اك ل ا ا ل و 
أنه كان يوافق الحمهور حبى كان يقول : من شاء لاعنته على ذلك . وقد حكى صاحب 
البحر عن الشعبى والقاسمية والمؤيد بالله والناصر «وافقة على على اعتبار آخر الأأجلين + 
وأه! أبو السنابل فهو وإن كان فحديث الباب ما يدل عن أنه يذهب إل اعتبار آخر 
الأجلين لكنه قد روى عنه الرجوع عن ذلك . وقد :5 ,.المازرى وغيره عن #نون هن 
:المالكية أنه يقول بقول على" . قال الحافظ : وهو مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقراز 
الإجماع :+ والسبب الذى حمل القائلين باعتبار آلحر الأجلين 0 على العمل بالايتين : 
:أعنى قوله تعالى - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا برص بأبسن. أربعة أشرر 
وعشرا - فإن ظاهر ذلك أنه عام فى كل كن قات حها رجه سواء كانت امات أو ير 
حامل © وقوله تعالى ‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن - عام يشمل المطلقة 
والمتوق عنها » فجمعوا بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد 
. المطلقات كالايسة والصغيرة قبلها » ول يبملوا ما تناولته دن العموم فعملوا بها وبالى قبلها 
ففحق المتوى عنها . قال القرطبى : هذا نظر حسن » فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق 
أهل الأصول » لكن حديث سبيعة وسائر الأحاديث المذكورة فالباب نص بأم تنقضى 
..عدة المتوق عنها بوضع الحمل » ونى ذلك أحاديث أخر : منها ما أخرجه عبد الرزاق 





5-0-0-0 


وابن ن ألى شيبة وعبد بن" د رالتجارى وتسم وأبو داود والترمذى والنساق وابنماجه 
وابن جرير وابن ن المنذر وابن مردويه عن أنى سلمة بن عبد الجن قال « كنت أنا وابن 
عباس وأبوهريرة فجاء رجل فقال : أفتى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة» 
فقال ابن عباس : تعدد آخر الاجلين . ر قلت آنا- وأولات الأخال جاور انيم حلم 
قال. ابن عباس : ذلك ف الطلاق. . وقال أبوسلمة : أرأيت لو أن امرأة تأخحر حملها سئة 
فا عدنها_؟ قال ابن عباس :. آخر_الاجلين .'قال أبو هريرة : أنا مع ابنأخحى . يعنى 
5 فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أ م6 > سلحة يماما : هل مضت فى ذلك سنة ؟ 
فد كرت أن اشريحة الإسلمية وضحت بعد دوت زوجها بار عن لله . فحت فا ركفا 
رسول الله صا انه عله وا له وتلم ) . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه 
من حديث أنى السنابل « أن سببعة وضعت بعد موت زوجها بثلاث وعشرين يوما » فقال 
صلى 2 : قد حل” أجلها ( وأخرج ابن أىشيبة وابن مردويه من حديث 
سبيعة نحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد من حديث المسور بِنْ 
مخرمة حو ذلك : وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة ا 
وأبو داود والنساق وابن ماجه عن ابن مسعود (أنه بلغه أن عليا ول ؟ تعتل” آخر الأجلين 
فقال : من شاء لاعنته أن الآية الى فى سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة 
بكذا وكذا شهرا) . وأخرج عبد بن حميد عنه ( مها نسخت ماف البقرة » . وأخرج ابن «ردويه 
عنه «إنها نسخت سورة النساء الصغرىكلعدة » . وأخرجابنمردويه عن أن ىسعيد الخدرى 
قال « نزلت سورة النساء بعد الى فى البقرة بسبع سنين » . وهذه الأحاديث والاثار مصرحة 
بأن قوله تعالى - وأولات الأحمال أجلهن” أن يضعن حملهن" ‏ عامة فى جميع العدد » وأن 
عموم آية البقرة تخصص بها : َ 

والحاصل أن الأحاديث الصحيحة الصريحةحجة لايمكن التخلص عنها بوجه من الوجوه 
على فرض عدم اتضاح الأمر باعتبار ما فى الكتاب العزيز وأن الايتين من باب تعارض 
العمومين » مع أنه قد تقرر ف الأصول أن ادموع لمككرة لاعموم فيبا فلا تكون آي البقرة 
0 ل دروك أرواضا - من ذلك القبيل فلا إشكال . وحديث أنى بن كعب 
والزبير بن العوام يدلان على أنها الل ارين ل رارع د 2 
عليه » حكى ذلك فى البحر لدخولها تحت عموم قوله تعالى - وأولات الأحمال أجلهن أن ” 
يضعن حملهن - وإنما تعتد بوضعه حيث لق وإلا فلا عند الشافعى والحادى + وقال 
أبو حنيفة : بل تعتد بوضعه ولو كان من زنا لعموم الآية » 





عم 


باب الاعتداد بالأقراء وتفسير ها 


١‏ - (عن الأسارد عن عائشة قَالَْ « أمرت بريرة أن' تعد بثلاث 
حيض » روا أشن اجنم )- 
؟ ب (وعن ابن عتبّاس «١‏ آن التتىً صَلَى الله علتيئه وآله وسلتم ختبير 
كه ارت لا ع ا قنطنى 
ولك أله فوم ملي اذا علي لله ومين ل لواف وا 
ينام أقرائهنا » ) . 
2 ور عن عانفة أن الى ميل اله علد والة رسف لال 
٠‏ طلاف: لاس اتا يقتان ١‏ وعدا نيا متاك 4 روه اللسمل ىد انراد ارت © 
.وق لفل د لان للد لان كر امه لضان ا الد"ارقطنى ( 
- (وروى عن ابن مر عن التبى صلى الله" عتلنه وآله وَسَلّم” قال 
للق اسه انك وساي ل 4 1 لاه ارالك فط 


وإسناد الحد ينين ضعيف » رَالسّحِيحٌ عن ابن 'عمر قله وعدة المسرة 
ثلاث حخيض ٠‏ وعدة الامة حيضان 02 2 

حديث عائشة الأول قال الحافظ ف باوغ المرام : وواته ثقات لكنه معلول ‏ وحديث 
لابن عباس أخرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط : قال ى مجمع الزوائد.: ورجال أحمد رجال 
أالص حيح » ويشهد له ما أخرجه أحمد من حديث بزيرة بنحوه : والحديث الذى شان إليه 
«المصنف ف المستحاضة تقدم 0 اب الخيض وتقدم ومعناه أخاديث : وحديث عائفة 
'الثانى أحرجه أيضا البق . قال أبو داود : هو حديث مجهول . وقال الترمذى : حديث 
غريب ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم » ومظاهر لايعرف له ف العلم غير' 
نهدا الحديث اه . وحديث ابن عمر أخرجه أيضا مالك فالموطأ والشافعى » وى إسناده 
عمرو بن شبيب وعطية العو وهما ضعيفان » وح الدارقطى الموقوف + وقد ذكر 
المضنف هذه الأحاديث للاستدلال بها على أن عدة المطلقة ثلاثة أقراء » وعلى أن الأقراء 
«مى الحيض. أما الأوّل فه. صريحقوله. تعالى ‏ والمطلقاتيتر بصن بأنفسين ثلاثة قر روء - 
وإنما وقع اللعلاف فى الأقراء المذكورة فالاية هل هى الأطهار أو 0 ع 
.صل الله عليه وآ له وسام « تعتد بثلاث حيض » وقوله « تجلس أيام أقرائها » وقوله ووعدتما 
-.حيضتان ؛ أن الأقراء هى الحيض » وقراءة الجمهور : قروء بالهمز + وعن نافع بتشديد الواو 





الالاا- 


بغيرهمز : قال الأخفش : أقرأت المأ: : إذا صارت ذات حيض + وعن أى عبيد أن القرء 
يكون بمعى الطهر » وبمعى الضم و المع » وجزم به ابن بطال . وف القاموس : 1 
ويم : الخيض والطهر انبى : وزعم كثير أن القرء مشر ك إن الحيض والطهر » وقد أنكر 
صاحبالكشاف إطلاقه على الطهر . وقال ابن القيم : إن" لفظ القرء لم يستعمل 0 
الشارع إلا الحيضٌ » ول يجىء عنه فى موضع واحد استعماله للطهر» فحمله فى الاية على 
المعهو د المعروف من -خطاب الشارع أولى بل يتعين » فإنه قد قال للمستحاضة « دعىالصلاة 
أيام أقرائك » وهو صبلى الله عليه وآ له وسام المعبر عن الله وبلغة قومه نزل. القرآن » فإذا 
أورد المشّرك ف كلامه على أحل معنييه وجب حمله فى سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة 
الآخر فىشىء من كلامه ألبتة » ويصير هو لغة القرآن الى خوطبنا بها وإن كان له مععى 
آخر فى كلام غيره » وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء ف الحيض علم أن هذا لخته » فيتعين 
حمله عليها فى كلامه : ويدل" على ذلك ما فى سياق الآبة من قوله تعالى ‏ ولا يحل هن أن 
يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن - وهذا عر الدرول وليل عئد عامة المفسرين » 
وانخلوق ف الرحم زعا هر الحرض الوجودى © وجلا قال الثالف كلت ٠‏ ولم يقل أحد 
إنه الطهر » وأيضا فقد قال سبحانه ‏ واللانى يسن من المحيض مننسائكم إن ارتم فعد مون 
ثلاثة أشبر واللاثى لم يحضن - فجءل كل شبر بإزاء حيضة » وعلق الحكم بعدم الحيض 
لابعدم الطهر والحخيض » وقد أطال الكلام ابن الققم وأطاب فايراجع . وحكى ف البحر عن 
العترة أن القرء بفتح القاف وضمها حقيقة ى ا حيض از فى الطهر . وعن بعض أصداب 
الشافعى عكس ذلك . وعن الأكثر أنه مغتّرك »وعن الأخفش الصغير أنه اسم لانقضاء 
الحيض » ثم قال فى البحر : ولا تحلاف أن المراد بالآية أحدهما لا مجموعهما. قال : فعن 
أمر المرامنين عل؟ وابن مسعود وأنى موسئ والعئرة والحسن البصرى والأوزاعى والثورى 
والحسن بن صالح وأ ىحنيفة وأصحابه المراد به ىالآية ايض . وعن ابن تمر وزيد بن 
ثابت وعائشةوالصادق والباقر والإمامية والزهرى وربيغة ومالك والشافعئ وفقهاء المديئة » 
ود واية عن أمير المومنين على" رضى لله عنه أنه الأطهار . ثم رجح القول الأوّك واستدل 
له وقد أنخل بظاهر حديث عائشة وابن جمر المذكورين ف الباب الشافعى فقال : لابملك 
العبد من الطلاق إلا اثنتين حرة كانت زوجته أو أمة : وقال الناصر وأبو حنيفة : إلا 
اثنتان ف الأمة لا ىالرة فكالحر » وقالوا كلهم : عدة الرة منه ثلاثة قروء » وعداة 
الأمة قرءان . وذهبت الحادوية وغيرهم أن العبد بملك من الطلاق مايملكه الحر» والعدة فنه 
كالعد”ة من ار مطلما . ونتمسكوا بعموم الآدلة الواردة فى ذلك فإنها شاملة للحر و العبد > 
ويجاب بأن ما فى الباب مخصص لذلك العموم » ويوايده ما أخرجه الدارقطى_والدرى من 





8ت 


حديث ابن مسعود وابن عباس مرفوعا ( الطلاق تالرجال والعد بال ساء © والإعلال 
بالوقف غير ر قادح » لن الرفع زيادة : و وأيضا قد روى عن أمد عن أمير المومنين عل 
رضى الله عنه نحو ذلك - 


باب إ<ذاد المعددة 


١-(عتن”‏ م سلتمسة "0 أن امثرأة” توق زوجها فتخشوا على عبيسنها فأتوا رسول” 


الله صلى الله عليه وآله 0 كر ف الكل » فقال”:.لاتكتحل ؟ 
كانت إحند] كين" مكلث فى شر أحلاسها أو شر بستها » فاذ] كان” حول” فر 


0 0 ا 0 عليه )م 
' )" - (وعن ميد بن نافسع 0 


0 


كم الأحادريث اللا ثة قالت 2 ات عن أم حبدبة جد توق أبوها 


ه سرغو 3 


ا فتداعتتا م7 حبيبسة بطيب فيه صفرة رن او اغرة فدافكك 


يها جارية ٠"‏ م“ متستا يعارضيها » »م قالت : واللم مالى بالطيب مين حاجة 
أن 0 الله صَلَى الله عله وآله وسم ول على التسبر : 
0 لامرأة تؤمن” الهم واليتوم 0 أتحدة عل فقت نوق" ثلاث إلا" على 
مجر اريف اشر رعكطر لالد يفا ل 
حين توافق أخوها فدعّت بطيب افستتامثه ثم قات : والله مالى بالطبب من 
حاجة ع ا أن عملت سول الله مل ان امه لدو ار 
لخر ا | لامثرأة ة تتؤمن بالله , واليوم 0 أتحد على مسبت فوق ثلات 
إل عل ذدجر ا دير ورا » قالتا زه 1 ري ا ا 
1 : جاءت املرأة” إل رسُولٍ الل صّلَى الله عليه وآله وساكم فقالت : 
بارسول الله إن > ابتى تان عا وها وقد ا د 
ا للم صلى الله عليه وآله 0 :لا مرتين أو ثلاثا » كل 


ذلك يقدول له ثم قال ناه 0 أشهر وعتشر" » وقبّد كانتت إحد ا كن 

فى الحاهلينة تترمى بالبتعثرة على رأس. الول » قال ند : فقثلنت درتب : 
وما ترمى التر عن ران الول ؟ فقالتت زينتب : كانتت المرأة إذا تواق؟ 
هلها ئها نعلت حيفلشا ليست شر ذي ناوعا" نمس طبيبا ولا شيعا حتتى 





2-0 


ره فاه له مه وده وده من 00 - 5-0-0 -8 200 
0 بها مسئة > ثم دون بدابّة حار أو شاة أو مر فتتتض به 5ه فقلما 


لقنس الل إلا مات » ثم شرج د و فر م فلم 
بعد م شت ا طَيتٌ 5 غيرة ( حر اه 5 

د ىام" ستتمة” أن" الى صلتى الله عليه وآله وسلكم قاك .+ 
ولا يحل لامئرأة مسلمة تومن بالله والينوم الآخر أن" “تحدة فق ثتلااثة أيام 


إلا على زوجها أربحة قر وعتثشرا » أخر جاه » واحتج به'من ل بر الإحد اد 
على الأطتتقة ) + 

ر قوله أن امرأة ) هى عائكة بنت نعم بن عبد الله كما أخرجه ابن وهب عن أم سلمة 
والطبرانى أيضا] ( قوله لاتكت<ل ) فيه دليل على ريم الاكتحال على المرأة فى أيام عدتها 
من موت زوجها سواء احتاجت إلى ذلك أم لا . وجاء فى حديث أم سلمة ف الموطل وغيره 
و اجعليه بالليل وامسحيه بالبار» ولفظ أنى داود « فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار » قال 
فى الفتح : ووجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحتج إليه لاحل . وإذا احتاجت لم يجز بالتمار 
ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه ؛ فإذا فعلت مسحته بالاهار : وتأول بعضهم حديث الباب 
على أنه لم يتحقق الحوف على عينها .. وتعقب بأن فىحديث الباب المذكور « فخشوا على 
عينها») وق رواية لابن منده « وقد خحشيبت على بصرها )'. وفى رواية لابنحزم و إنى أخشى 
أن تنفق* عينها . قال : لا وإن انفقأت » قال الحافظ : وسنده صحيح . وبلهذا قال مالك 
فى رواية عنه بمنعه مطلقا ..وعنه يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه » وبه قالت 
الشافعية مقيدا بالليل .وأجابوا عن قصة الرأة باحتّال أنه كان حصل ها البرء بغير الكحل 
كالتضميد بالصبر . ومنهم من تأوّل الهبى على كحل مخصوص وهو مايقنضى التزين به » 
لأن محض التداوى قد يحصل با لازينة فيه فلم ينحصر فيا فيه زيئة : وقالت طائفةمن العلماء : 
يجوز ذلك ولوكان فيه طيب + وحملوا النبى على التازيه جمعا بين الأدلة ( قوله فى شر 
أحلاسها )المراد بالأحلاس : الثياب » وهى بمهملتين جمع حلس بكسرثم سكون : وهوالثوب » 
أو الكساء اارقيق يكون تحت البرذعة ( قوله أو شر بينها ) هو أضعف موضع فيه كالأمكنة 
المظلمة ونحوها » والشك” من الراوى ( قوله فر كلب رمت ببعرة ) البعرة بفتح. الباء 
الموحدة وسكون العين المهملة ويجوز فتحها » وفى رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك 
١‏ ترى ببعرة تن بعرالغم أو الإبل » فترى بها أمامها فيكون ذلك إحلالا لها » وظاهر رواية 
الباب أن رهيها بالبعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر » 
وبه جزم بعض الشراح . وقيل ترى بها من عرض من كلب أوغيره ترى من -حضرها أن 
مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترى بها كلها أو غيره . واختلف فامراد برى البعرة » 





را 


فقيل هو إشارة إلى أنبا رمت العدّة رى البعرة . وقيل إشارة إلى أن الفعل الذى فعلته .ن 
التربص والصبر على البلاء الذى كانت فيه كان عندها بمنزلة البعرة الى رمها استحفارا له 
وتعظما لحق” زوجها . وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى مثل ذلك ( قوله 
حى تمضى أربعة أشبر وعشر ) قيل الحكمة فى ذلك ها تكمل خلقآ الولد و ينفخ فبه الروح 
بعد مضى مائة وعشرين يوما » وهى زيادة على أربعة أشبر لنقصان الآهلة » فجبر الكسر 
إلى العقد على طريق الاحتياط + وذ كر العشر مؤنثا لإرادة الليالى » والمراد مع أياءها عند 
الجمهور فلا تحل” حبى تدخخل الليلة الحادية عشرة : وعن الأوزاعى وبعض السلف تنقضى 
بمضى الليال العشر بعد الأشهر » وتحل فى أول اليوم الغاشر . واستئنيت الحاهلن كا تقدم 
شرح حالما . ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه أحمد وابن ن حبان وصححه مه ن حديث أسماء 
بنت عميس قالت « دخل على رسول ا صل اله عي وآله وسام يوم اثالث ٠‏ ن قتل 
جعفر بن أى طالب : فقال لا تداى بعد يومك هذا » وسيآان . قال العراق فى شرح 
الرمذى : : ظاهره أنه لايجحب الإحداد على المتوق عنها بعد اليوم الغالك » لآن أسماء بنت 
عميس كانت زوج جعفر بالاتفاق وهى والدة أولاده » قال : بل ظاهر النبى أن الإحداد 
لابجوز . وأجاب بأن هذا الحديث أشاذ” مخالف . للأحاديث الصحبحة . وقد أجمعوا على 
خلافه : وأجاب الطحاوى بأنه منسوخ » وأن الإحداد كان على المعتدة فى بعض عدبها 
فى وقت ثم وقع الأمر بالإحداد أربعة أشبر وعشرا . واستدل على النسخ بأحاديت] الات 
.وئيس فيا مايدل” على ذلك . وقيل المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدر زائد على الإحداد 
المعروف فعلته أسماء مبالغة فىحزنها على جعفر » فنهاها عن ذلك بعد الثلاث . ويحتمل 
أن كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدتما . ويحتمل أنه أبائها بالطلاق قبل 
استشهاده فلم يكن عليها إحداد . وقد أعل البيبى الحديث بالانقطاع فقال : لم يثبت سماع 
عبد الله بن شداد: من أمماء . وتعقب بأنه قد صحه أحمد » وقد ورد معنى حديث أمماء من 
حديث ابن عمر بلفظ لا إحداد فوق ثلاث » قال أحمد : هذا منكر » والمعروف عن ابن 
عمر من رأيه . ويحتمل أن يكون هذا الغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه بخلاف حديث أسماء 
( قوله لابحل ) استدل بذلك على نحريم الإحداد على غير الزوج وهو ظاهر» وعلى وجوب 
الإحداد على المرأة الى مات زوجها . وتعقب بأن الاستثناء وقع. بعد النثى » وهو يدل على 
مجرد اللمواز لا الوجوب : ورد بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع . وتعقب بأن 
المنقول عن الحسن البصرى أن الإحداد لايجب كما أخرجه عنه ابن ألى شيبة زوع لها 

عن الشعبي أنه كان لايعرف الإحداد . وقيل إن الستياق دال” على الوجوب ( قوله لامرأة ) 
تمسك بعمفهومه الحنفية فقالوا : لايجحب الإحداد على الصغيرة » وخالفهم الحمهور فأوجبوه 
عليها كالعدة + وأجابوا عن التقييد بالمرأة بأنه حرج مخرج الغالب » وظاهر الحديث عدم 











اعم 


الفرق بين المدخولة وغيرها والحرة والأمة ( قوله تؤمن بالله والبوم الآخر ) استدل به 
الحنفية وبعض المالكية على عدم وجوب الإحداد على الذمبة.وخالفهم الكمهور »وأجابوا 
بأنه ذكر للمبالغة فى الزجر فلا مفهوم له . وقال النووى : التقييد بوضف الإعان لآن 
ااتصف به هو الذى ينقاد للشرع . ورجح ابن دقيق العيد الأول : وقد أجاب ابن القم 
فى ا مدى عن إهذا التقبيد بما فيه كفابة فراجعه ( قوله تحد ) بضم أوله وكسر تانيه م نالرباعى 
ويجوز بفتح أوّله وم" ثانيه من الثلاثى. قال أهل اللغة : أصل الإحداد : المنم » ومنه 
تسثمية البوّاب حدادا لمنعه الداخدل » وتسمية العقوبة حد"ا لأنها تردع عن المعصية ‏ قال ابن 
درستويه : معى الإحداد : منع المعتدة نفسهها للزينة وبدها الطيب ومنع الطاب خطببا : 
وحكى اللخطانى أنه يروى باكيم والخاء واللناء أشهر ٠‏ وهو بابدم مأخوذ من جددت 
الى ء إذا قطعته » فكأن المرأة انقطعت عن الزينة ( قوله على ميت ) استدل' به من قال : 
إنه لا إحداد على امرأة المفتقود لعدم تحقق وفاته خلافا للمالكية . وظاهره أنه لا إحداد على 
المطلقة . فأما الرجعية فإجماع . وأما البائنة فلا إحداد عليها عند احمهور: وقال أبو حنيفة 
وأبوعبيك وأبو ثور“وبعض المالكية والشافعية » وحكاة أيضا فى البحر عن أمير المومنين 
على" وزيد بن على والمنصور بالله والثوى والحسن بن صالح أنه يلزمها الإحدا .+ والحق” 
الاقتصار على مورد النص” عملا بالبراءة الأصلية فما عداه » فن ادأعى وجوب الإحداد على 
غير توق عنها فعليه الدليل . وأما المطلقة قبل الدخول فقال فى الفتح : إنه لا إحداد عليها 
اتفاقا ( قوله فوق ثلاث ) فيه دليل على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه 
ثلاث ليال فا دونها » وتحرعه فها زاد علها » وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس 
ومراعاتما وغلبة الطباع البشرية . وأما ما أخرجه أبو داود فالمراسيل من حديث حمرو بن ' 
شرت ( أن لنب" صلى الله عليه وآ له وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيبا سبعة أيام » وعلى 
من سواه ثلاثة أيام » فلو صح لكان مخصصا للأب من هذا العموم لكنه مرسل . وأيضا 
عمرو بن شعيب ليس من التابعين حى يدخل حديثه فى المرسل . وقال الحافظ : يحتمل أن 
أبا داود لامخص” المرسل برواية التابعى ( قوله والله مالى بالطيب من حاجة ) إشارة إلى أن 
آثار الحزن باقية عندها لكنها لم يسعها إلا امتغال الأمر ( قوله وقد اشتكت عينها ) قال 
ابن دقيق العيد : وز فيه وجهان: ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هى المشتكية» ‏ 
وفتحها على أن يكون فى اشتكت ضمير للفاعل © ويرجح الأوّل أنه وقع قى مسلم 
« عيناها » وعليها اقتصر النووى ( قوله أفتكحلها ) بضم الحاء ( قوله حفشا ) بكسر الخاذ 
المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة » فسره أبو داود فى روايته من طريق مالك أنه البيت 
الصغير ( قوله فتقتض" به ) بفاء ثم مثناة من فوق ثم قاف ثم مثناة فوقية ثم ضاد معجمة » 
فسره مالك بأنها تمسح به جلدها دل جاه فرجيا © وأضل الققر ‏ لكر الى 





اد 


ذكسر ماكانت فيه ترج منه با فعلت بالدابة > وفىرواية للنسائى ٠.‏ تقبص » بعد القاف. 
باء موحدة ثم صاد مهملة » والقبصٍ : الأخذ بأطراف الأنامل . قال الأضبهانى وابن الأثير : 
هو كناية عن الإسراع أت ذه بسعة إلى مارك أرو ا لك عناء ها بقبح منظرها أو 
لشداة شوقها الى 0 عهدها . قإلى ابن قتيبة : سألت الخجازيين عن الاقتضاض 
فذكروا أن 'المعتد”ة كانت نت لانمستماء ولا تقلم لذ ا ولا تزيل شعرا ء تم ترج يقد اللتول 


بأقبح منظر » 6 تكن : أى 0 مم 5 فيه من العدة بطائر 0 به قبلها فلا يكاد 


بعيش ما تقتض" به . قال الحافظ:: وهذا لاخالفق تفسير مالك لكنه أنخص 2 أطاق 
الحاد فتبين اك المراد به جاد القّر قبل. والاف تضاض بالا اء : الاغتسال بالماء العذدب لإزالة الوسخ 
حى تصير بيضاء نقية ة كالفضة . 


ار ا 


1 أت م عطية قالت د كنا تنه عد ل يت د 0 


إلا على زوج أربعة” أشبرٍ وعنْشرا + ولا تكتحل ال 


5 00 


را رغ | وب عنصب وقك5 رخص لنا عش الطهرر اع 
إختدانا مين تعيضها فى نبسذةر هين كيت اعفار ع أخرجاءا ٠‏ وف رواية فلك * 


قال لنب صلى الله عليه وآله 00 الال لإمثرأة. تنوامين بالل والسامر 


الآخر 00 فواق” ثلاث 31 على كير 1 با لاتكسل” نذا 


5 ثاب عب ولا سس طيبا إلدة إذا طهرت نبنذة من” 6 
أو أظفار » متفق” عتلينه . وقال” فيه مدا وشئلما لا نحد على مت فرق 


ثلاث إل الراة قرا د أربعة أشبر وعتنشر] ١‏ ) + 


ساس واعزؤاس ل ساس اس 


: وعن أم,سلمة عن التدبى على الله عليه وله امم قال"‎ ( - ١ 
3 المتواق رحا اتليس المحتصفرَ من” الشياب » .ولا ال‎ « 
) الحتانئ ى » ولاتختضب ولا تكتحل » رواهة أحمتد وأبسود اود والتساى‎ 

 *‏ (وعن” أم سلمة قات « دختل عل" سول" الله صَّلى الل" عليه 
وآلم و سكم حين تنو أبنو سكتمة- وقد" جلت عن عل مسرا فقال” :ما هلا 
ِ باأم سلمة” ؟ فقلت : مما هنو سيا يا سول الله لبنس" فيه طيبا » قال : 
ا نشب إوجه فلا تجعليه ا بالتييل و ترعيتهة بالتبارء ولا متشطى 





ا الم 


بالطيب ولا بالحتّاءر فته حضاب عقالت : قلت بأى شىء ا ا رول 
الله ؟ قال- ل ركظقين به رانك راق أبود ود لفان + 


5 


0 (وعن 2 قال ٠‏ طلقت خالى ثلاثا » 0 ا اما 


فلقسها جل فتهاها » فأتتت لي صَلَى الله" عليه وآله 0 


لك لة فتال” : اخترجبى 0000 دك تعتك أن" تصدقمثه “1 تسل 


عه سه 2 


0 وَمسْله وأبود اود وابن ماجه والتساق )+ 


سكاع 


ه - (وعتن” أمماء بت سس قالت م كنا أأصيب فر أنانا الشبى صَلّى 
الله عليه وآله م 00 ركد ماه :5 شكت» : ويروابة 
وآله وَسكم الوم الّالث من 
قتذل جعفر فقال : لا 0 2106 اك 0 
را ع المبالعة و فى الإحداد . والتلوس التعربة ) . 
حديث أم سلمة الأول قال البببى : روى موقوفا » والمرفوع من رواية إبراهم بن 
طهمان » وهو ثقة من رجال الصحيحين » وقد ضعفه ابن حزم » ولا يلتفت إلى ذلك » 
فإن الدارقطى قد جز م بأن تضعيف من ضعفه إها هوٍ من قبل الإرجاءء وقد فيل له فج 
1 عن ذلك 0 الثاى أخر جه أيضا الشافعى » وى إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم 
0 ا ا 
حال المغيرة ومن فوقه . قال الحافظ : وأعل" بما .فى الصحيحين عن زينب بنْت أم سلمة 
و سمعت أم سلمة تقول : جاءتامرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالت : 
بارسل الله إن ابدئ توق عنبا زوجها وقد اشتكت عينها ) الحديث وقد تقدم » وقد حسن 
إسناد حديثها المذكور فى الباب الحافظ فى بلوغ المرام ٠‏ وحدرث أدراء بنت عرس ارح 
ابن حبان وصححه . وقد تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبل هذا ( قوله ننبى )بضم أوله 
( قوله ولا نكتحل ) قل تقدم الكلام عليه ( قوله ولا نتطيب ) فيه تحريم الطبب على المعتدة 
وهوكل مايسمى طيبا ولاخلاف ذلك » وقد استئنى صاحب البحر اللينوفر والبنفسج 
والعرار » وعلل ذلك بأنها ليست بطيب » ثم قال أما البنفسج ففيه نظر ( قوله ولا نلبس 
ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدةء وهو بالإضافة : برود 


اهن بعصب غزها : أى يم بط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج «وشى لبقاء ما عصب منه 
أبيض لم ينصبغ » وإنما ينصبغ السدى دون اللحمة . وقال السبيل : إن العصب نبات 
لابنبت إلا بالهن وهو غريب » وأغرب منه قول الداودى : إن المراد بالثوب العصب : 





العم 


الحضرة وهى الحبرة.: قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لايحوز للحادة” لبس الثياب 
المعصفرة ولا المصبغة إلا ماصيغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعى لكونه لايتخذ لازينة 
بل هو من لباس الحزن : وقال الإمام يحبى : لما لبس البياض والسواد والآكهب وما بل 
صبغه والحاتم والزقر والودع . وكره عروة العصب أيضا » وكره مالك غليظه . قال 
النووى : الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا » والحديث حجة عليهم . قال النووى : ورخص 
أصابنا ما لا يتزين به ولوكان مصبوغا . واختلف ف الخرير؛ فالأصح عند الشافعية منعه 
مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ لأنه من ثياب الزينة وهى ممنوعة منها . قال فى البحر: 
مسئلة : ويحرم من اللباس المصبوغ لازينة واو بالمغرة والحرير وما فىمئز لته لحسن صنعته 
والمطرز والمنقوش بالصبغ والح جميعا . قال فى الفتح : وف التحلى بالذهب والفضة 
واللوائ ونحوه وجهان الأصحّ جوازه » وفيه نظر لأنه من الزينة » ويصدق عليه أيضا اسم 
الى" الممبى عنه فى حديث أم سلمة المذكور ( قوله فى نبذة ) بضم النون وسكون الموحدة 
بعدها معجمة : وهى كالقطعة من الشىء . وتطلق على الشىء اليسير ( قوله من كست 
أظفار ) بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية » وفى رواية « هن قسط » بقاف 
مضمومة كما ف الرواية الأخرى المذكورة وهو بالإضافة إلى أظفارو فى الرواية الأخرى 
«من قسط أو أظفار) وهو أصوب » وخطأ القاضىعياض رواية الإضافة : قال النووى : الآسط 
والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة عن 
الحيض لإزالة الرائحة الكريبة تنبع به أثر الدم لالاتطيب . وقال البخارى : القسط والكست 
مثل الكافور والقافور انبى »ور وى كسط بالطاء بإبدال الكاف من القاف .قال ف النهاية : وقد 
تبدل الكاف من القاف » وقد استدل بهذا على أنه يجوز للمرأة استعمال ما فيه منفعة لها 
من جنس ما منعت منه '( قوله ولا الممشقة ) أى المصبوغة بالمشق وهو المغرة ( قوله يشب 
الوجه ) بفتح أوله وضم الشين المعجمة : أى يجمله . وظاهر حديث أم سلمة هذا آنه 
يجوز للمرأة المعتدة عن .وت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتازعه بالنهار لأنه بحسن 
الوجه فلا يجوز فعله فى الوقت الذى تظهر فيه الزينة وهو النبار » ويحوز فعله بالليل لآنها 
لاتظهر فيه ( قوله ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء ) فيه دليل على أنه لايجوز للمرأة أن 
تمتشط بشبىء من الطيب أو بما فيه زينة كالحناء » ولكنها تمنشط بالسدر ( قوله تغلفين به 
رأسك ) الغلاف فى الأصل الغشاوة » وتغليف الرأس أن يجعل عليه من الطيب أو السدر 
مايشبه الغلاف . قال فى القاموس : تغلف الرجل واغتلف حصل له غلاف ( قوله نجد) 
بفتح أوله وضم ابم بعدها دال مهملة : أى تقطع نخلا لماء وظاهر إذنه صل الله عليه وآ له 
وس ا بالحروج لخد النخل يدل على أنه يوز لها الخروج لتلك الحاجة ولما يشابهها 
بالقياس . وقد بوب التووى لهذا الحديث فقال : باب جواز خروج المعتدة البائن من منزها 





- 7". 


ف النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجة . وقد ذهب إلى ذلك على" رضى الله عنه 
وأبو حنيفة والقامم والمنصور بالله » ويدل على اعتبارالغرض الدينى أو الدنيوى تعليله صلى, 
الله عليه وآ له وسلم بالصدقة أو فعل الخير. ولا معارضة بين هذا الخديث وبين قوله تعالى 
- لاتخرجوهن من بيوتمن ولا يخرجن - الآية : بل الحديث مخصص لذلك العموم 
بالمشعور به من النبى فلا يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض + وذهب الثورى 
والليث ومالك والشافعى وأحمد ورم إلى أنه يجوز لها الخروج فالنهار مطلقا » وتمسكوا 
بظاهر الحديث » وليس فيه مايدل” على اعتبار الحاجة » وغايته اعتبار أن يكون الخروج 
لقربة من القرب ما يدل عن ذلك آخر الحديث » ومما يويد مظلق الحواز فى النهار القياس 
على المتوق عنها. كما سيأق ( قوله تسابى ) بفتح أوله وبعده سينمهملة مفتوحة وتشديد اللام 
أى البسى السلات : وهو ثوب الإحداد. وقيل هو ثوب أسود تخطى به رأسها » وقد قذمنا 
الكلام على حديث أسماء هذا وكيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بوجوب الإحداد: 


باب أين تعتد المدوق عنها ؟ 


فت 5 2 بثت مالك ا رو فيطتب أعئلاج له 
1 ركهم 00 0 0 له فد ار شاسعةٍ 5 


فذ كرت ذ 
فتكت + إنة ا أتاق م م د أل ره تداع نفقة" 
لامالا زرنت . ليس السكن له فر حولت إلى أعدل وإجر قن لكان 
أرفق" لى فى بتعلض شأ » قال” : محولى » فلما خرجت إل السحد اردان 
رةه دعانى أو أمسر بى قداعيت » فقال” اك فى بيتك اذى أتاك فيه 
نعى زوجك اح يتنلع الكتاب أحله » قات ا أربعة أشير 


عاساه 2 


وعستشر » قالتت : وأرْسّل” 9 ان 1 : فاحل" 0 ) رواةة المي 
0 السرمذى » وكل* لك الا اه ماجه إرسال تيان )6 

0 ( وعن اعكرمة عن ابن عباس ق قله تعالى «- والّذ ين” سحوفؤن” 
كا ويتذارون” أزواجا وصبة” لأزواجهم” ستاعا إلى الحؤال غير إخراج » 
تسح ذلك بآبة الميراث بما فرض الله لما من الرابع والقمن » وتسخ أجتل 
الول أن" جعل أجللها أربعة أشبر وعثشرا » رواه التساق وأبود اود ) مآ 





م 


حديث فريعة أخرجه أيضا مالك فى الموطأ والشافعى والطبرانى وابن حبان والحاكم 
وصححاه » وأعله ابن حزم وعبد الحق” يجهالة حال زينب بنت كعب بن عجرة الراوية له 
عن الفريعة > وأجيب بأن زينب"المذكورة وثقها الترمذى وذكرها ابن فتحون وغيره 
فى الصحابة : وأمااما روى عن على بن المدييى بأنه لم يرو عنها غير سعد بن إسهق فردود بما 
فى مسند أحمد من رواية سلءان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب ف فضل الإمام 
على رضى الله عنه > وقد أعل" الحديث أيضا بأن فى إسناده سعد بن إن#ق : و تعقبه ابن 
القطان بأنه قد وثقه النساثى وابن حبان انتهى ‏ ووثقه أيضا يحى بن معين والدارقطى » 
وقال أبوحاتم : صالح الحديث + وروىعنه جماعة من أكابر الأئمة » ول يتكلم فيه جرح » 
وغاية ما قاله فيه ابن حزم وعبد الحق” أنه غير مشبور » وهذه دعوى باطلة » فإن من 
ير وى عنه مثل سفيان الثورى وحماد بن زيد ومالك بن أنس وي>بى بن سعيد والدراوردى 
وابن جريج والزهرى مع كونه أكبر منه وغير هوئلاء الأنمة كيف يكون غير مشبور» 
وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود » وفى إسناده على" بن الحسينبن واقد وفيه مقال » 
ولكنه قدرواه النسائى من غير طريقه ( قوله عن فريعة ) بضم الفاء وفتح الراء وبعدها نحتية 
ساكنة م عين مهملة » ويقال لما : الفارعة وهى بنت مالك بن سنان أحت أنى سعيد اخدرى 
وشبدت بيعة الرضوان » وقد استدل” بحديئها هذا على أن المتونى عنها تعتد" ف المنزل الذى 
بلغها نعى زوجها وهى فيه ولا رج منه إلى غيره وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة 


والتابعين ومن بعده, » وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعمان وابن عمر » وأخرجه 
أيضا سعيد بن منصور عن أكثر أصعاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
وسعيد بن المسيب وعطاء » وأخرجه حماد عن ابن سيرين » وإليه ذهب ماللك وابوحنيفة 


والشافعى وأصحابهم والأوزاعى وإسعق وأبو عبيد . قال ابن عبد البر : وقد قال بحديث 
الفريعة جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر ولم يطعن فيه أحد منهم > 
وقد روى جواز خروج المتوق عنها للعذر عن جماعة منهم عمر» أخخرج عنه ابن ألى شيبة 
« أنه رخص المتوف عنها أن' تأتى أهلها بياض يومها » وأن زيد بن ثابت رخص 
لها فى بياض يومها : وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان له ابئة تعتد" من وفاة زوجها 
فكانت تأتههم بالنهار فتحداث إلهم » فإذا كان بالليل أمرها أن ترجع إلى ينها . وأخرج 
أيضا عن ابن مسعود فى نساء نعى إليهن” أزواجهن” وتشكين الوتحشة » فقال ابن مسعود 
' يتمعن بالهار ثم ترجع كل امرأة منهن” إلى بينها بالليل : وأخرج سعيد بن منصور عن على" 
رضى الله عنه أنه جوز المسافرة الانتتقال : وروى الحجاج بن مهال « أن امرأة سألت أمسامة 
بأن أباها مريض وأنها فى عدة وفاة فأذنت لا فى وسط اللهار » . وأخرج الشافعى 





# لال 


وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا « أن رجالا استشبدوا بأحد » فقال نساوكم ؛ يارسول الله 
إنا نستوحش فى بيوتنا أفنبيت عند إحدانا ؟ فأذن لهن أن يتحدثق عند إحداهن » فإها 
كان وقت النوم تأوى كل واحدة إلى بينها ؛ وحكى فى البحر عن على رضى الله عنه وابن 
عباس وعائشة وجابر والقاسمية أنه يوز لها الحروج من موضع عدا لقوله ‏ يبر بصن - 
ا » والبيان لايكخر عن الحاجة . وعن زيد بن على والشافعية والحتفية أنه 
لايجوز: ثم قال : فرع : وها الحروج نهارا ولاتبيت إلافىمئزها إجماعا اننبى + وحكاية 
الإجماع راجعة إلى مبيتها فى منزها لا إلى الحروج نمارا فإنه محل لحلاف كما عرفت © 
وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتبض المعارضته » فالعسك به متعين » ولا حجة 
فىأقوال أفراد الصحابة » ومرسل مجاهد لايضلح للاحتجاج به على فرض الفراده عند من 
لم يقبل المراسيل مطلقا . وأما إذا عارضه مزفوع أصح منه كا فى مسئلة التزاع فلا يحل 
الفسك به بإجماع من يعتد” به من أهل العلم : وقد استدل: بحديث ابن عباس المذكور فالباب 
من قال : إن المتوف عنها لاتستحق” السكبى والنفقة والكسوة . قال الشافعى : حفظت حمن 
أرضى به من أهل العلم أن نفقة المتوى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوختان بآية المبراث 
وم أعلم مالفا فى نسخ نفقة المتونى عنها وكسونها سنة أو أقل من سنة : م قال ما معناه : 
إنه نحتمل أن يكون حك السكنى حكلهما لكر لد كاده محيما وشت ل انا 
السكنى . وقال الشافعى أيضا فى كتاب العدد : الاختيار اورثة اميت أن يسكنوها » لآن قول 
ل صل الله عليه وآ له وسلم فى حديث فريعة 9 امكنى فى بيتك » وقد ذكرت أنه لاييت 
حب يدل" غى وجوب سكناها فى بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى + 
وأجيب عن الاستدلال بحديث ابن عباس بأن نسخ بعض المدة إنما يستازم نسخ نفقة 
المذسوخ وكسوته وسكناه دون مالم ينسخ وهو أربعة أشبر وعشر : وأجيب عن الاستدلال 
به يحديث فريعة: بأنه مخالف للقياس لأنها قالت « وليس المسكن له ولم يدع نفقة ولا مالا » 
فأمرها بالوقوف فيا لابملكه زوجها » وملك الغير لايستحق غيره الوقوف فيه فيكون ذلك 
قضية عين موقوفة . وقد حكى ف البحر القول بوجوب نفقة المتوفى علها عن ابن عمر 
واشادى والقامم والناصر والحسن ان اع ال الا 
والوجوب للحامل لا الخائل عن مولانا على رضى الله عنه وابن مسعود وأبىهريرة وشريح 
وابن أى ليل > وحكى أيضا القول بوجوب السكنى عن ابن عمر وأم سلمة ومالك والإمام 
حي بى والشافعى ؛ وعدمه عن مولانا على رضى الله عنه وعمر وابن مسعود وعمان وعائشة 
وأى. حنيفة وأصحابه . وقد أخرج أحمد والنسانى من حديث فاطمة بنت قيس أن النى ل" 
الله عليه وآ له وسلم قال « إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان ل 
#؟ - نيل الآأوطار .-. 





0 


لفل آخخر « إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ماكانت له عليها رجعة : فإذا لم يكن 
له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى » وسيأق هذا الحديث ف باب النفقة والسكى لس 
الرجعية » وهو نص" فى غل التزاع ؛ والقرآن والسنة إنما دلا على أنه يحب على المتوفى عله : 
لزوجها لبينبا وذلك 0 . وحديث الفريعة إنما دل" على هذا فهو افيح فى أن 
السكنى والتفقة ليستا من تكليف الزوج » ويؤيد هذا أن الذى فى القرآن فسورة الطلاق 
هو إيجاب النفقة لذات الحمل لاغير » وفالبقرة إيجابها للمطلقات » وقد خرج من حمرمهن 
البائئة بحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملا لذكر ذلك فىحديها "كما سبأق + 
وخرجت أيضا المطلقة قبل الدخول بآية الأحزاب فخرئجت المتوى عنها من ذلك » وكذلك 
لاسكى لها » لأن قوله تعالى - لاخرجوهخ من بيومن - وقوله ل أسكنوهن من حيتت 
قن الر جعيات لظاهر السياق كا سيق تحقيق ذلك : إذا تقرر هذا علمت أنهلم يكن 
فى القرآن ما يدل على وجوب النفقة أو السكنى للمتوى عنها كما علمت أن السنة قاضبة 
بعدم الوجوب : وأما حديث الفريعة وحديث ابن عباس فقد استدل ما من قال بعدم 
الوجوب كا استدل بهما من قال بالوجوب لما فيهما من الاحمال » بر لاتقوم به 
الحجة . وقد أطال صاحب المدى الكلام فىهذه المسثلة حر ا الات قري شاه 
فن رام الوقوف على تفاصيلها فليراجعه ج 1 


باب ماجاء فى نفقة المبتوتة وسكناها 


قر ا اعت كته 


١‏ - رعن القع عن افاطمة بذت قبئس علن الشبى صلى الله علب 
الم فى المطلقة ثلاثا قال « لينس” و ا 1ران مد 
ومسلم” .وف روايةر عدنها قالّت « طلقنى زوجى ثلاثا فلم عل رسول” 
الله صلى الزة عليه وآله وسلم كد ول ررك الت لد 
البسخارى . وك روابنةر عنها أينضا قالت « طلقسبى زوجى ثلاثا » فأذن ل ستول 
اللو صَلى الله علي وآله وسلم أن أعيدا فى أحى ا ا 

رعق اعررة ين رجيات قال" لعائشة” سك إلى فُلانة” بثت 
0 متها زواجئها للبتتة” » فَحَرَبستْ فقات : يشما مْتَسَتْ ؛ فقالة 

ى إلى قل فاطمةة » فقالت : أما إنته لاير لما فى ذلك" 0 
9 ا د أن عائشة” كت ذلك ا العيب وفاتت : إن" فاطمة” 
كانتت فيمكانٍ وحشٍ عر ا الما ادا شرل اللو 


صَلَى الله عليه وآله وتسلم” ) رواة البتخارى و بود اود وان ا 6 





ل 


وام 


م ( وعدن 'فاطمنة” بثثت قيس قالت ٠‏ قلت ل الله زُوجى طلفى 
ثلاثا | وأخاف أن' يقنتتحم” عل" » تأمرها فتتحتوتتاء واه مشليم” ا 


3 دوعن ر الشعبى 1 ا بحدايث فاطمة” بت قيس مر 


الله صَّلَى لله عتلليلم وآله و م عل ول لس له 


الاسود ره يزيد ل سب وله راك ره عثل 


0 ا قو 26 


هذا ؟ قال عمر ا ا اكه تبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم لقول امرأةر لاندرى لعلها حفظت أو نسينت »روا ميئل" 0 
8( ون عبد الله , بن_عتبد الله بن عنتبة قال « أرستل مَروان قسبيصة” 
1 ديب لك لي 2 1 رك عند أن حفص 
1 ا » وكان” اي صلى الله عليه وآله وق الإ لوم ل 0 
أبى طالب رضي الله عه على علض اليتمن حرج متمه“زوْجنها » بعت لها 
يتطليقة. كانت بقيتت ا عات بن أنى ربيعة” والحارث بئن” هشام 


أن" فقا عتلثيها » فقالا : لاوالله ما لا ل إل أن' تكون” حاملا » فاتتت 


النتبى صلَى الله عليه وآله وسلم فقال : لاتفقة الك إلا أن كرون اكد 
اد ا ف الانققال فأذزن لما ء فقالت : أبن أتتفل” با رتسُول الله ؟ فتقال” 
عئد ابن آم مكلبوم وكان أعلمى تضم ثانا عبئده ولا يبنصرها » فلتم' 
تزل” هناك حتى مضت عداتها » فأتكتحتها النتبى صلى الله عليه وآله وتسم 


ماد مامه 


أسامة” » فرج قبسيصة" إلى مسَروَان” فأخشبره” ذلك" » فتقال” م : ل تسمسع 
هذا الحتدريث إلا" مين امثرأة » فسستأخدن” بالعصمة الى ود نا التاق 0]016 
فَعَالَت فاطمة” حين بلغها ذلك" : بننى ا م كات للم » قال الله 

فطلو 3 00 » حى قال” ال لل الله" لدت بعد" ذلك” 


00 فأى أمر يدث بعد التلاث ؟ » رواه أحمد وأبوداود لان رك 


بمعذاه )م 


( قوله ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم ) اسمها عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم » فهى بنت 
أخحى مروان بن الحكم ؛ ونسبها عروة. هذه الرواية إلى جدها ( قوله بها صنعت ) 
فى رواية. للبخارى « بدسما صنع ) أى زوجها فى تمكينها من ذلك أو أبوها فى موافقاها 


( قوله أما إنه لاخير لها فى ذلك ) كأنها تشبر إلى أن سبث الإذن فى انتقّال فاطمة مافى الرواية 





ا 


الثائية المذشكورة من أنها ل ا ف د 
كان ذلك عن شوء الخلق ) وقوه وحن ) بتلى الواو وسكزن مداه كلها محر أى 
.مكان لا أنيس به وقد استدل” بأحاديث الباب من قال : إن المطلقة بائنا لاتستحق” على 
زوجها شيئا من النفقة والسكنى ٠‏ وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإبحق وأبو ثور وداود 
وأثباعهم » وحكاه ق ابحر.عن ابن عباس واحسن البصرى وعطاء والشعى وابن ن أى ليل 
والأوزاعى والإمامية والقاسم + وذهب الحمهور كا حكى ذلك صاحب الفتح عنهم إلى أنه 
لآ نفقة ها » ولها السكنى + واحتجوا لإثبات. السكنى بقوله تعالى - أسكنوهن من حيث 
مام - ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى - وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليين 'حى يضعن حملهن" - فان مفهومه أن غير الحامل لانفقة لها » وإلالم يكن لتخصيصها 
بالذكر فائدة > وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثورى وأهل الكوفة من 
الحنفية وغيرهم والناصر والإمام يحى إلى وجوب النفقة والسكتى ‏ واستدلوا بقوله تعالى 
يا أيها النبى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدمهن” وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لانمخرجوهن 
من بيوةبن” ‏ فإن آخر الآية وهو النبى عن إخراجهن” يدل" على وجوب النفقة والسكتى » 
ويذيده قوله تعالى. - أسكنوهز ن من حيث سكم من وجدكم - الآية : وذهب الهادى 
والمؤيد بالله وحكاه فى البحر عن أحمد بن حنبل إلى أنها تستحق” النفقة دون السكنى + 
واستدلوا على ونجوب النفقة بقوله تعالى - وللمطلقات متاع بالمعروف - الآية » وبقوله 
تعالى ‏ لاتضاروهن" ‏ وبأن الزوجة المطلقة بائنا محبوسة بسبب الزوج : واستدلوا على عدم 
وجوب السكق بقوله تعالى - أسكنوهن” من حيث سكتم - فإنه أوجب أن تكون حيث 
الزوج » وذلك لايكون ف البائئة : وأرجح هذه الأقوال الأول لما ف الباب هن النص الصحيح 
الصرايح ‏ وأمااما قل من أنه خالف لقزآن فوخ © فإن الذى فده ادلب من قوله تعال 
لاتخرجوهن” من بيوتهن - هو مافهمته فاطمة من كونه فى الرجعية لقوله فى آخر 
الآية ‏ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ‏ لأن الأمر الذى يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه » 
وهو الذى حكاه الطبرى عن قتادة والحسن والسدى والضحالك ‏ ولم يحك عن أحد غيرهم 
خلافه . قال ف الفتح : وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأى من قبل الله تعالى هن نسخ 
أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصر انتبى : ولو سام العموم ف الآية لكان حديث فاطمة 
المذكور مخصصا له » وبذلك يظهر أن العمل به ليس بثرك للكتاب العزيز كنا قال عمر فما 
أخرجه عنل مسلم لما أخير بقول فاطمة المذكور ١‏ لانترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول 
امرأة لاندرى لعلها حفظتأم نسيت » . فإن قلت : إن قوله و وسنة نبينا » يدل على أنه قد 
حفظ ف ذلك شيئا من السنة مخالف قول فاطمة » لما تقر رأن قول الصحالى : من السنة كذا 
له حكم الرفع < قلت : صرح الأثمة بأنهلم يثبت شىء من السنة يذائف قول فاطمة » وما 


1١ 
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و تع فىبعض الروايات عن عم رأنه قال : سمحت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بقول' 
«ها السكنى والنفقة » فقد قال الإمام أحمد : لايصح ذلك عن عمر: وقال الدارقطى : السنة 
بيد فاطمة قطعا . وأيضا تلك الرواية عنعمر من طريق إبراهم النخعى » ومولده بعد موت 
عمر بسنتين . قال العلامة ابن القم : ونحن نشهد بالله شبادة نسئل عنها إذا لقيناه أن هذا 
كذب على عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلمء وينبغى أن لايحمل 
الإنسان فرط الانتصار المذاهب والتعصب على معارضة السئن النبوية الصريحة الصحيحة 
بالكذب البحت ». فلو يكون هذا عند عمر عن النبى صبى الله عليه وآ له وسلم لحرت 
فاطمة وذ ووها ولم ينبزوا بكلمة ولادعت فاطمة إل المناظرة اننهى +-فإن قلت : إن ذلك 
التول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة لقوله « لقول امرأة لاندرى لعلها حفظت 
أونسيت » . قلت : هذا مطعن باطل بإجماع المسلمين للقطع بأنه ل ينقل عن أحد من العلماء أنه 
رد خين المر اا لكو ها امرأة » فكر من سنة قد تلقنها الآمة بالقبول عن امرأة واحدة من 
الصحابة » وهذا لاينكره من له أدنى نصيب من عار السنة » ولم ينقل أيضا عن أخد من 
المسلمين أنه يرد" احبر بمجرّد تويز نسيان نأقله » ولو كان ذلك ما يقدح به لم يبق حديث 
من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوخا فيه » لأن تجويز النسيان لايسلى منه أحد فيكون 
ذلك مفضيا إلى تعطيل السنن بأسرها مع كون فاطمة المذكورة من المشهورات بالحفظ "ما 
يدل على ذلك حديها الظويل فى شأن الدجال ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام إلا مررّة واحدة يخطب به على المنبر فوعته جميعه » فكيف يظن" بها أن تحفظ مثل هذا 
وتنسى أمرا متعلقا بها مقيّرنا بفراق زوجها وخروجها من بيته » واحّال النسيان أمر مشئرك 
و رص عا ف قا لات الت ادكه الى يك كز 6 ولي 
قوله تعالى ‏ وآ تيم إحداهن” قنطارا ‏ حى ذكرته امرأة » ونسى - إنك ميت و[هم مبتون - 
حى سمع أبا بكريتلوها » وهكذا قال فى إنكاز عائشة؛ وهكذا قول مروان ستأخذ بالعصمة » 
وهكذا إنكار الأسود بن يزيد على الشعبى لما سمعه يحداث بذلك » ولم يقل أحد منهم إن 
فاطمة كذبت فىخبرها . وأما دعوى أن سبب خروجها كان لفحش فى لس م؛ كا قال 
مروان لما حداث نحدينها ( إن كان بكم شر فحسبكم ما بين هذدين من الشر» يعنى أنخر وج 
فاطمة كان لش فى لسانها » فع كون مروان ليس من أهل الانتقاد على أجلاء الصحاية 
والطعن فيهم ». فقد أعاذ الله فاطمة عن ذلك الفحش الذى رماها به فإنها من خيرة نساء 
الصضحابة فضلا وعلما » ومن المهاجرات الأولات » ولهذا ارتضاها رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل حبه وابن حبه أسامة » ومن لايحملها رقة الدين على فحش اللسان الموجب 
لإخراجها من دارها » ولو صح شىء من ذلك لكان أحق" الناس بإنكار ذلك عليها رسول 
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“الله صل الله عليه وآ له وسلم (قو له لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا ) فيه دليل على وجوب ' 
النفقة للمطلقة بائنا إذا كانت حاملا » ويدل” عفهومه على أنها لابجب لغير ها ثمن كان على 
صفتها فى البيئونة » فلا يرد ماقيل إنه يدل تمت هذا المفهوم المطلقة الرجعية إذا لم تكن 
حاملا » ولو سل الدخول لكان الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقا مخصصا لعموم 
ذلك المفهوم ( قوله واستأذنته فى الانتقال فأذن لها ) فيه دليل على أنه يجوز للمطلقة بائنا 
الانتقال من المنزل الذى وقع عليها الطلاق البائن وهى فيه » فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى 
ولا رجن - كا .خصص ذلك حديث جابر المتقدم ا 
يعارض هذا حديث الفريعة المتقدم لأنه فىعدة الوفاة » وقد قدمنا اللحلاف فى جواز 
الخروج وعدمه المطلقة بائنا - 

باب النفقة والسكى للمعتدة الرجعية 
١‏ وعتق” فاطمنة بتت قبئس_قالت و أتنت الذي صلى إل علي وال 
وسّلم” فَقدلت : إن زوجى فلانا أرسل” إل تبطلاق. » وَلّى سأنت أهله التفقة” 
السك ارا 2" ؛ قالُوا : يارّسولة الله إنته” أرْسّل” إلا بقّلاث تطليقات » 
قالت : فقال رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زعا التفقة والسكتى 
لنمرأة إذا كان لزئجها حك ال حقة ,روه امد والدناق وى لفتظ و ما 


2 


النفقة ل5كن لمر 


أ عل روسب ل علا لت فاضا 


وعه - 


مد ) . 
الحديث تفرد برفعه عالد بن سعيد وهو ضعيف كا بيته الخطيب فى المدرج 5 وقد تابعه 
ى رفعه بعض الرواة . قال فى الفتح : ولكنه أضعف من مجالد » وهوفى أكثر الروايات 
موفوف عليها » والرفع زيادة يتعين قبوها كما بيناه غير موضع »© ورواية الضعيف مع 
الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار والحديث يدل عمنطوقه 
على وجوب النفقة والسكى على الزوج للمطلقة رجعيا 2( جع عليه 4 ويدل” عفهومه 
على عدم وجوبهما أن عداها إلا إذا كانت حاملا لما تقدآم فىالباب الأول » وقد قدمنا _ 
تحقيق ذلك فلا نعيده : 


5 مه 3 14 
ياب استبراء الأمة ملكت إذا 


00 أبى سعيدر أن" الى صل الله عانيه وآ لهو سم قال” فى 0 


أطاس ١‏ لاتو طن حايل” حتى تضم » ولا غير حامل_.حى نحيض” حيضة » 
رواه احد وابود اود )62 





718ب 


خم ساصمه عس م 


؟ - (عن' أ الدتداء عن التبى صلَى الله عتلتبئه وآله وسكم أنه أق , 
عل ) امسرأة . جح على باب فُسطاط فتقال” : لعلّه يريد دل .بها ؟ فقالوا : 


ا 20 


ل ل للم صلى الله عليه وآله وسكم لد د أنه 
ألعنه 0 0 معه قبره كيف يورثه وهثو لاحل" له ؟ كيف 


> 0 لع 1 2 ول اراد ا أر ا 


تح مل 7 5 سم 2 


امشابيً وقال” ( كيف دورشه وهر لا راك ١‏ كيت يسسيرقه ومدق 
لال 3 له »؟ والمجح : هىّ الحامل ل رب ). 

حديث أن سعيد أخرجه أيضا الاكم وصححه وإسنناده ح: وهو عند الدا رقطى من 
خديت ابن عباس وغل بالإرسال : وعند الطبراق من حديث ألى هريرة بإسناد ضعيف » 
وأخرج الترمذى من حديث العرباض بن سارية « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


حرم وطهء السبايا حى يضعن ما فى بطونهن” 0 وأخرجه أيضا ابن أنى شيبة من حديث على 
بلافظ « مبى رسول الله صلى الله عليه وآ له و أن توطأ حامل حى تضع ولا حائل حى 
تستبرا بحيضة ؛ وفى إسناده ضعف وانقطاع ( قوله أوطاس ) هو واد فى ديار هوازن . قال 


القاضى عياض : وهو مو ضع الحرب بحنين ٠‏ وبه قال بعض أهل السير . قال الحافظ 
«اباجع الاؤاذى أوطاس غير وادى حت .وهر لاه كلام لبن إس ق فالسير ( قوله 
جمح) بهم الممم م جم مكسورة ثم حاء مهملة : وهى الحامل التى قد قاربت الولادة على 
مافسره المصدق . والحديثان حل ل ل 5 
حاملا حنى تضع حلها م والحديث الأول منهما يدل" أيضا على أنه يحرم على الرجل أن يأ 
الآمة المسبية إذا كانت حائلا حبى تستبرأ حيضة : وقد ذهت إلى ذلك العيرة والشافعية 
والنفية والثورى والنخعى ومالك » وظاهر قوله « ولا غير ما 1 
للبكر » ويوئيده القياس على العداة فإنها تيجب مع العلم ببراءة ايحم : وذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أن الاستبراء إثما يحب فى حق” من لم تعلم براءة رحمها و 5 من علمت براءة رعها 
فلا استبراء فى حقها . وقد روى عبد الرزاق عن ابن عبر أنه قال 0 
لم يستبر مها إن شاء وهو فى صحيح البخارى عنه وسيأق: : ويكيد هذا حديث رويفم الآ 

فإن قوله فيه ١‏ فلا ينتكحن. ثيبا من السبايا حى نحيض » يرشد إلى ذلك : ويكيده أيضا 
حديث على" الآتى قريبا فيكون هذا مخصصا لعموم قوله « ولا غير حامل » أو مقيدا له م 
وقد روى ذلك عن مالك : قال المازرى من المالكية م فى ذلك أن كل أمة 
أى علها للخمل فلا يلزم فيها الإمقراء + دكل مسلب على ٠‏ ن أنها حامل أو شاك 
فى حملها أو ترداد فيه فالاستبراء لازم فيها فيها » وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز 
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حصو له فإن المذهب فيه على وجهين فى ثبوت الاستبراء وسةّوطه + ومن القائلين بأنالاستبراء 
إتما هر للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لايجب » وحيث لايعلر ولا بظن يحب : أبو العباس 
ابن مريج وأبو العباس بن تيمية وابن رس ا لمتأخرين منهم ابخلال 
والمقبلى والمغرنى والأمير وهو الحق” لأن العلة معقولة » فإذا لم توجد المثنة كالحمل ولا 
المظنة كادرأة المزوجة فلا وجه لإيحاب الاستيراء . والقول بأن الاستبراء تعبدى وأنه يجب 
فى حق الصغيرة وكذافىحق” البكر والايسة ليس عليه دليل : 


؟ - روسن" أن هريره هال" ل لان سم 
١‏ لابقعة ل عل اماه رحت ا لم رى برجا اد 6 


و 0 بن ثابت عن اللي ل ل ع 1ك ار 
قال « من" كان 0 ' بالله , واليوم. الأخر للدي ماءه ولل” غير راف 


مد وا لرمنى وأشر د اود 2 وزاد” دمن كان” لؤموة بالل واليوم 0 فلا 
يم على امترأقر من السى حتى برها » وف لفنظ « مسن" كان” من بالل 
الوم الاحر فلا 1 0 من الكانا حى أنحيض” » رواه ل 3 


د متهومه أن البكر لاتستترا. وقال ابن عم إذ!:وهيت الوليدة الى 


د عقعه ورد وسم اعم ال ده 2 


0 طا أو بيعت 1 3 عتقت فلتستتراً عيض 2 2200 سير ال راءا 0 


البتخارعة فى صصيحه . وقد جاء” فى حديث عن" عل رض الله عسنثه. ما الظاهر 
مله عل مكل ذلك ٠‏ فروى بريد ة قال «بحنث رسدول الل 0 
وآله وسلم علليا إلى خالدٍ يعى إلى اليتمن. ليقبض” اليس 1 

على “ينه سبي" فأطبح وقد اعتسل ا فتلت خالد ألا 0 ؟ 


جاه ل يم هه ماسم د 


اك أبغض” عليا 3 فَلما قد مسنا على الى م او حت وآله وسلم 
كات لك ذلك فال ارد اسماة خلنا؟ تتلل : تمم ٠‏ فقال : 


206 ه 


لاد فإن” ل فى اكمس أ كر من “ذلك ا حمل والسحارئ .وف رواية 


2 ا 6-7 لات عا ىم سه - 


فال" « أبْغتضت علا بخنضًا لم نتم" لحدد].» و أحنتينتا رجلا من" ريش ' 
أأحببئه إلا على بنْضه علليًا » قال : فبسَعسث ذلك" الرجثل على ختيئل_فتصح تله 
َأصبئنا سبايا » قال" : فكتكتب إلى سول الله صلى الله عليه وآ له وتسم ابنْعن 
ينا من" أيحتمسه” » قال : فبعث إلا ينا » وفى السبى_ وصيفتة' هبى مبن' 


2 عر 2ه 2 سه 


أفضل السبى » قال" : فخمس وقسم » فتخرج ورأسه يقطر » فقلنا : 





اماء م 


يا أبا الحسن” ماهذ ؟ قال" 0 1 إل الوصة الي كاحت ف السَبى فى 
ستل وتقاسطت قتصَارت فى امس 0 “صارت فى أهل بت الى ملي التره 


3 عات 


عليه وآله وسكم ثم صارت فى آل على ووقعئت بها » قال : فكب 


ا إن حى اشر ا" 


ده رع رمعو ا 


منْصداقا » فَجَعلت أقثراً الكتاب وأقئول” صداق"» قال" : 
ونال" : أتبفض' علليًا ؟ قلت عتما قال ا تر 
ارده ل حبنا ء قوالزى .تقس عمد بيده حصت ال على فى ادس 


أفْضّل من' وصيفة » قال" : فا كان ين انثا أحّد نل الى صلى 
الله عليه وآله 2 كك ل 8 عل رواه أخكله وفيه بان أن 
لمر ينصح توكيله فى قسمة مال الشركة : والمراد” بآ عل 
0 رضي ) الله 0 
م ا ا ا ل 
قال ف مجمع الزوائد : فى إسناده بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما قدلس اه . ولكنه 
لاحت د رريع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله : وحديث رويفع 
خدرجه أيضا ابن أنى شيبة والدارى والطبرائى والببيى والضياء المقدسى وابن حبان وصححه 
والبزار وحسنه » واللفظ الآخر أخرجه أيضا الطحاوى : وف الباب عن ابن عباس عند 
الحاكم : أن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم نبى يوم خيير عن بيع المغام حى تقسم وقال : 
لانسق ماءك زرع غيرك » وأصله فى النسائى : وعن رجل من الأنصار عند ألىداود قال : 
« تزوجت امرأة بكرا ى سترهاً . فدخلت عليها فإذا هى حبل » فذكر الحديث » قال ': 
م ا ل رك ء للمسبية 
إذا كانت خاملا أو حائلا يجوز عليها الحمل فقط لامع عدم التجويز: كالبكر والصغيرة 
ا ألى هريرة ورويفع المذكورين . وقد تقدم الكلام على ذلك . وامتدل الآن 
المذكور عن ابن عمر من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمة وبائعها . وقد حكى ذلك 
فى البحر عن المادئى والناصر والنخعى والثورى ومالك . ولم يفرقوا بين بين أن يكون البائع 
أو الواهب رجلا أو امرأة » وبين كون المبيعة بكرا أو ثيبا صغيرة أوكبيرة : وقال الشافعى 
والمؤيد بالله وزيد بن على" والإمام يحبى : لايجب . وقال أبوحنيفة : يستحب فقط .استدل 
القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة يجامع ملك الوطء فلا يعلكه غيره إلا بعد 
الاستبراء : وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه : أحدها أن العدة إنما تكون بعد 





اك 


الطلاق : - وهدا الاستبراء قبل قبل البيع + ومنها تنائى أحكام الملك والتكاح » وإلا زم أن لابضح 
الجمع بين الأختين ف الملك قياسا على عدم صعة النكاح : ومنها أن العدة إنما تيجب على المرأة 
لا على الزوج + ومنبا أن العدّة إنما تجب على الزوجة بعد الدخول أو الخلوة » ويحب 
الاستبراء عندهم فى الأمة مطلقا < فالحق” أن مثل هذا القياس البنى على غير أساس لايصلح 
لإثبات تكليف شرعى على جميع الناس : وها أنه لاوجه للإيجاب لا وجه للاستحباب لآن 
كل واحد منهما حكم شرعى والبراءة الأصلية مستصحية حبى ينقل عنها ناقل صحيح ؟ 

وليس فى كلام ابن عمر المذكور ما يدل" على أن الاستبراء على البائع ونحوه » بل ظاهره 
أنه على المشترى + ولو سلم فليس فى كلامه حجة على أحد : واختلف فى وجوب الاستبراء 

على المشترى والمبب ونحوهما : فذهب ابحمهورإلى الوجوب » واحتجوا بالقياس على المسبية 
بجامع تجداد الملك فى الأصل والفرع : وذهب داود والببى إلى أنه ليجب الاستبراء فى غير 
السبى : أما داود فلأنه لايقول شبوت الحكم الشرعى بمجرّد القياس . وأما البى فلانه جعل 
تجداد الملك بالشراء والهبة كابتداء النكاح وهو لايجب على من تزوّج امرأة أن يستبرثما بعد 
العقد . ورد بالفرق بين النكاح والملك . فإن” النكاح لايةتضى ملك الرقبة كذا ف البحر م 
ولا يخ أن ملك الرقبة ما لا دخل له نى محل النزاع فلا يقدح به فى القياس : واستدل” 
فى البحر الجمهور بقول على رضى الله عنه « من اشترى جارية فلا يقربها حى تسترا 
بحيضة ؛ قال : ولم بظهر خلافه » وقد عرفناك غير مرة أن السكوت - ف المسائل الاجتهادية 
لايدل على الموافقة لعدم وجوب الإنكار فيها على الخالف + والآولى التعويل ف الاستدلال 
للموجبين على عموم حديث رويفع وأنى هريرة » فإن ظاهرهما شامل للمسبية والمستبرأة 
ونحوهما » والتصريح فى آخر الحديث بقوله « فلا ينكحن ثيبا من السبايا » ليس من باب 
التقييد للمطلق أو التخصيص للعام » بل من التنصيص على بعض أفراد العام : ويمكن أن 
بقال : إن قوله فى الحديث « من السبايا » مفهوم صفة فلا يكون من التنصيص المذكور 
إلا عند من لم يعمل به » وأوضح من ذلك حديث أنى سعيد المتقدم » فإن قوله « لا توطأ 
حامل حتى تضع » ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ؛ يشمل المستبرأة ونحوها » وكون 
السبب فى ذلك سبايا أوطاس لايدل” على قصر اللفظ العام عليين” لما تقرر أن الغبرة بعموم 
النظ لابمخصوص السبب ؛ فيكون ذلك عاما لكل من لم يجوز خلوً رحمها لامن كان رحمها 
خاليا بيقين كالصغيرة والبكر كما تقدم تحقيق ذلك » وظاهر حديث رويفع وما قبله أنه 
لا فرق بين الحامل من زنا وغيرها فيجب استبراء الأمة الى كانت قبل ثبوت الملك عليها 
تزنى ؛ إن كانت حاملا فبالوضع » وإنكانت غير حامل فبحيضة » ويوئيد هذا حديث 

الرجل من الأنصار الذى ذكرناه فى أوّل الباب ( قوله فاصطى على منه سبية الخ ) يمكن 
حمل .هذا على أن السبية الى .أصابها كانت بكرا أو صغيرة أو كان قد مضى عليها هن بعد 
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السبى مقدار مدة الاستبراء لأنها قد دخلت فى ملك المسلمين من وقت السبى » والمصير إلىمثل 
هذا متعين للجمع بينه وبين الأحاديث المذكورة ف لباب » وظاهر هذا الحديث وسائر 
أحاديث الياب 3 لايشترط ف جواز وطء المسبية الإسلام 2 ولو كان شرطا لبينه صلى الله 
عليه وآ له وسام وم يبينه » ولا يجوز تأخير البيان عن وقت ال حاجة وذلك وقبا » ولا سما 
وف المسلمين فى يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يى علدهم مثل هذا الحكم 
ونجويز حصول الإسلام من جميع السبايا ومن فى غاية الكثرة بعيد جدا » فإن إسلام مثل 
عدد المسبيات فى أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لايقول بأنه يصح نجويزه عاقل » 
000 أعظم الوذدات لقاء المشيات عل ددن ما ثبت من رده صلى الله عليه وآ له وسلم 
لمن" بعد أن جاء إليه ماعة من هوازن وسأاوه أن يرد" إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة » فرد 
إلهم السى فقط : وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع 
جماعة منهم طاوس وهو الظاهرلما سلف . وى الحديث الاآخر متقية ظاهرة. لعل «رحى 
الله عنه ومنقبة لبريدة لمصير علىأحبّ الناس إِليه » وقد صح أنه لايحبه إلا مواضن ولايبغضه 
إلا منافق 2 كما فى صحيح مسلم وغيره 2 


باب عدد الرضعات المحرمة 


007 200 


١‏ - (عن' عائشة أن التى صَلَى الله عليه وآله وسلم قال و لاسرم 
المة ولا المصتان ؛ روه المجماعة إلا السخارئ ) * 
روعت امم النتضئل « أن رجلا سأل التّى صلى الله عليه "وآله 


٠ 0‏ تحَرَم المصّه ؟ فقال> : لاتحم الرضعة والرّضْعتَان » والمتصة 

وَالمْصَّتَانِ » وف روايّة قالَت « دحل أعراق على نب الله صَلَى الله عليه 'وآله 

تر فك ا له إل عق اناه فووا | 

الرى مرتعتست اماق الأوى أ يا_أرأضعتت امثرأنى اد فى رتصنعةة أا رصنعتتتين 

فقال التبى صَلَى الله عليه وآاله وسكمة:لا تحسم الإمثلاجة” ولا الإمملاجتان » 
ل د 9 


رواهها حمد ومسلم )025 
م - ( وعن” عبد الله م بن ارلا ا صَلى الله عليه وآله وسلتم” 
ن» رواة أحمد والتسانى والترمذى) > 
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1 : ع‎ 0 : ١ 
عحدليدث عيك الله بن الْر بير أخجر نجه أضا 0 حان وقال الترمذى : المع 0 هَل‎ 


الحددث من رواية اين الزبير عن عائشة كنا تق الحديث الأول » وأعله ابن جر ير الطبرى 
بالاضطراب » فإنه روى عن ابن الزيير عن أبيه ؛ وجمع أبن حبان بينهما بإمكان أن يكون. 
ابنالز بير سمعه من كل منهم » وفى التمع بعد كما قالالحافظ : وز واه التسانى من حديث 
ألى هريرة + وقال ابن عبد البر لايصح مزفوعا ( قوله الرضعة ) هى المرة من الرضاع 
كضربة وجلسة وأكلة » 0 ى التقم العبى. الغدى فامتص ن هئم تركهباختياره لغير عار ض كان 
ذلكر ضعة. وف القاموس : كه 0 رضعاو يحرك ورضاعاور ضاعة ويكسران. 
ورضعا ككتف فهو راضع إل أن قال : امتص" ثديها » » م قآل فى ماد 8 مصصته : إنه 
بمغبى شربته شربا رفيقا . وق الضياء أن المصة الو احدة من المص” 3 وهى أخذ اليسير 0 
الغىء ( قوله ل ولا الإملاجتان ) الإملاجة : الإرضاعة الواحدة مثل المصة ٠‏ وق 
القاموس :يملح الصى 001 : تناول ثديها بأدنى فمه » وامتلج اللبن : ١‏ 
رإملحة : أرضية » والمليج : الرضبيع انبى . والأحاديث المذكورة تدل”" ا 
الواحدة والرضعتين والمصة الواحدة والمصتين والإملاجة والإملاجتين لايفبت بها حكم 
الرضاع الموجب للتحريم : وتدل” هذه الأحاديث بمفهمها على أن الثلاث من الرضعات 
أو المصات تقتضى التحريم . وقد حكى صاحب البحر هذا المذهب عن زيد بن ثابت 
وأى ثور وابن المنذر انتهى : وحكاه فالبدر الغام عن أنى عبيدة وداود الظاهرى وأحمد 
فىرواية » ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضى بأن ما فوق الاثنتين يقتضى التحر يم ماسيأق 
من أن الرضاع المقتضى للتحريم هو الخمس الرضعات » وسيأتى تحقيق ذلك » 0 
به » نعم هذه الأحاديث دافعة لقول من قال : إن الرضاع المقتضى للتحريم هو الواصل إلى 
ارون »ولا شك أن” المصة الواحدة تصل إلى الخوف فكيف ما فوقها ؟ وسيأق ذكر 
ها مسكوا يه . م 
- (وعن عائشة أ" نما قالت وكان فما تزّل م ار عر رضعاتٍ 
معناتومات 0 00 0 لوه مات » ٠‏ فتوافى رسمول شت 
الله عدَلَيله وآله وسلم وهن” ع 0 قات 0 مُسلم” وأبُود اود 


0 


والتاف ٠‏ وف لفلظٍ قات م وهى 50 اذى 0 3 الراضساعةر 1 


3 لفاك عنشر رصيعات متعالثو مات + لت 23 تنس" سعلثومات" » رواه” 


سدم ال ير ف القرآنر م د 0 


ذلك” 0 رضعاتٍ إلى تمنس_رضسعات متعللثومات 6 فتوفى رستول الله 


من 





- "49 


سن اس عرس ساس 


0 ا علنة 8 000 0 0 6 ا الترمذرى 68 وق لظ 


أو 0 ل 0 5 2 

6 ( وعن" عائشة” ا رسول" الث صلَى الله" علي وآله وسلم م 
امسرأة” أ ل فار سالما تنس رضسعاتٍ وكان” ل عد بتك" 
الر ضساعنة ) رواه امل" - وف روايةر رأن” أباحدانفة” م سالم] وهو 0 


لامرأة مين ال ا رةه عليه وآله رس كان ا 
فى رجلا ا ذاه اتاد لما وورث ميراته حل ارال اللا 
عر وجل - اد عنوم 0 0 هو أقسط عدا الل © فإن" 0 
م فى الد بن ومواليكتم دن إلى آبار مم 0 يكم له 

"فول وأخ "فى الك د مله كاك ار 0 
ولد يأوى منعبى ومس أبى حذ يلفنة” وتران" فنَطللتى ل الله عر وجل" 
0 ا رضعات » فكان مز لة ولدره 

من الررضاعةر ا مالك" فى الوط إر وأ“مدا ) : 

حديث عائشة ىقصة مل أغر الرواية الأولى منه النسائى عن جعفر بن ربيعة عنَ 
الزهرى كتابة عن عروة عنها : ورواه الشافعى ف الآم” عن مالك عنالزهرى عن عروة 
مرسللا ورواه أيضًا عبد الرز اق : وأخرج الرواية الثانية عنها أبو داود » وأخرجها أيضا 
البخارى فالمغازى من صعيحه من طريق عقيل عن الزهرى عن عروة عنها إلى قوله 
« فجاءت سهلة الى صلى الله عاهه وآله مال : فذكر الحديث ول يسق بقيته ؛ 
وساتها البببى فى سئنهمن هذا الوجه كرواية أنى داود » ورواها أيضا البخارى من رواية 
شعيب بن أ ىحمزة عن الزهرى عنها » وساق منها إلى قوله « وقد أنزل الله فيه ما قد علمت » 
( قوله معلومات ) فبه إشارة إلى أنه لايقبت حكم الرضاع 0 
لابكى الظن” بل يرجع معه ومع الشك“ إلى الأصل وهو العدم ( قوله وهن فما يقرأ) 
الياء » وفبه إشارة إلى أنه تأخر إنزال اللدمس الرضعات » فتوق ااه 
ومن" قران يقرأ أ( قوله فض ) بهم الفاء والضاد المعجمة قال الحطالى: : أى مبتذلة ف ثياب 
عونا انين + والفضل هن اأر ار ١‏ الذي عله ترب راكد حر إرار ‏ وقاك ين 
وهب : أى مكشوف الرأس + وقد استدل” بأحاديث البابمن قال : إنه لايقتضى التحريم 
من الرضاع إلا حمس زضعات معلومات» وقد تقدم نحقيق الرضعة » وإلى ذلك ذهب ابنى 





موعت 


مسءء د وعائشة وعبد الله بن. الزبير وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعروة. بن الز 0 
والليث بن سعد والشافعى وأمد فى ظاهر مذهبه وإهق وابن حزم وجماعة من أهل العلم 
وقدروى هذا المذهب ع ن الإمام على" بن أنى طالب رضى الله عنه : وذهب 0 
أن الر ضاع الواصل إلى اللدوف يقتضى التعحريم وإن قل" . وقد حكاه صاحب البحر عن, 
الإمام على" رضى الله عنه وابن عباس وابن عمر والثورى والعيرة وأى حنيفة وأصطابه 
ومالك وزيد بن أوسن انبى . وروى أيضا عن سعيد بن المسيب والحسن والزغرى وقتادة 
كك 3 وماد والأوزاعى . قال المغرى فى البدر: وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا 
على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه مايفطر الصائم » وهو رواية عن الإمام اعد اى 2 
0 كى ابن القيم عن الليثٍ أنه لايحرم إلا حمس رضعات كا قدمنا ذلك » فينظر ف المروى 
ن حكابة الإجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكى العالم الإجماع فى مسئلة ويخالفها . وقد 
أجاب أهل القول الثانى عن أحاديث الباب الى استدل” بها أهل القول بأجوبة :معنا أنه 
متضمنة لكون الخمس الرضعات قرآنا.» والقرآن شرطه التواتر ولم يتواتر محل" التزاع © 
راح بأن كو الثراتر * شرطا منوع » والسند ما أسلفنا عن أثمة القراءات كابتزرى وغيره 
فى باب الحجة فى الصلاة بقراءة ابن مسعود وأ من أبواب صفة الصلاة فإنه نقل هو 
وجماعة من أئمة القرا عات الإجماع على ما يحالف هذه الدعوى » و يعارض نقله ما يصلح 
لمعار ضته كما بينا ذلك هنالك . وأيضا اشتراط التواتر فها سخ لفظه على رأى المشترطين 
منوع اد اليه اللسارى عوسي عل ارش قرلية انار لآن الحجة 
ثبتت بالظن” » وجب غناءه لل : وقد عمل الأئية بقراءة ة الأحاد فى مسائل كثيرة : منها 
د - فصيام ثلاثة أيام متتابعات ‏ وقرا اءة أى - وله أخ أو أنحت من أم - ووقع 
الإجماع على ذلك ولا مستند له غيرها : وأجابوا أيضا بأن ذلك لو كان قرا نا حفظ لقوله 
تعالى - إنا نن نز لنا الذكر وإنا له لنافظون - كك بأن كونه غير محفوظ ممنوع بل 
قد حفظه الله برواية عائشة له : وأيضا المعتبر حفظ احكم ؛ولوسام انتفاء قرآ نيته على جمميع 
التقادير لكان سئة لكون الصحانى راويا له عنه صلى الله عليه وآله وسلم لو صفه 3 بالقرآ نية 
وهو يستازم صدوره عن لسانه ء وذلك كاف ف الحجية لما تقرّر فى الأضول من أن المروى 
آحادا إذا انتثى عنه وصفالقرآ نية لم ينتف وجوب العمل به كنا سلف : واحتجوا أيضا 
بقوله تعالى - وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم - وإطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقايل والكثير 
0م من الرضاع ما يحرم من النسب ») ويجاب بأنه مطلق مقيد بما 
سلف + واحتجوا بما ثبت فى الصحيحين عن عقبة بن الخارث أنه تروج أم يحبى بنت 
أى إهاب الذى سيأى ف باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع + فإن الننى صلى الله عليه وآ له 





لداهم د 


وسامم يستفصل عن الكيفية ولاسأل عن العدد ‏ ويجاب أيضا بأن أحاديث البات اشتملت ' 
على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال فيتعين الأخذ بها على أنه بمكنأ| 
أن يكون. ترك الاستفصال لسبق البيان منه صلى الله عليه وآ له وسلم للقدر الذى يثيت به 

| التحريم .فإن قلت : حديث «لايحرم من الرضاع إلامافتق الأمعاء )يدل على عدم اعتبار امس 
لأن الفتق حصل بدونها . قلت :سيأتى ابلدواب عن ذلك فى شرح الحديث دفالظاهر ماذهب 
إليه القائلون باعتبار ا حمس :وما حديث ( ار م الرضعة والرضعتان ) 0 
المتقدمة فى الباب الأول . وقد سبق ذكر من 0 الغمل بها ؟ شفهومها يقتضى أن 
ما زاد عليها يوجب التحريم كا أن مففهوم أحاديث الخمس أن ما دوا لايقتضى التحريم 
فيتعارض المذهومان ويرجع إلى الثر جييح 2 ولكنه قد ثيت عند ابن ماجه بلفظ «لايحرم إلا 
عشر ورضعات أو مس © كا ذكره المصنف » 0 منذهوم حصر وهر أولى من مفهوم 
العدد . وأيضا قد ذهب علماء البيان كالزشرى إل أن الإخبار بالحملة الفعلية المضارعية 
يفيد الحصر والإخبار عن الخمس الرضعات بلفظ يحرمن كذلك 0 ,استواء المفهو مين 
وعدم انهاض أحدهما كان المتوجه تساقطهما » وهل ذلك المطاق على الخمس لا على 
م 0 إلا أن يدل" عليه دليل ؛ ولا دليل يقتضى أن ما دون 0 
قوله م لانحرم الرضعة والرضعتان » والمفروض أنه قد سقط » نعم لابد” من تقييد امس 

. الرضعات 0 ففزمن المجاعة لحديث عائشة الانى م بعد هذا + وأما حديث 
ابن مسعود عند أنى داود مرفوعا ( لا رضاع إلا ما ل العم وأنيت الم فيجاب بأن 
الإنبات والإنشار إن كانا يحصلان بدون اللحمس فى اللحمس زيادة يحب قبولها والعمل بها 
وإن كانا لاحصلان إلا بزيادة عليها فيكون حديث الحمس مقيدا بهذا الحديث لولا أنه من 
طر يق أنى مو سى الهلالى عن أبيه عن ابن مسعود : وقد قال أبو حاتم : إن أبا موسى وأباه 

| مجهولان . وقد أخرجه البييى من حديث أف حصين عه ن أى عطية قال :جاء 0 إل 
أى موسى فذكره بمعناه » وهذا على فرضص أنه يفيك ارتفاع اه عن أ مومى لايفيد 
ارتا عها عن ل فلا م الحديث لتقييد َك الخمس بإنشار الع وإئبات اللحم 

وفى حديث عائشة المذكور فى قصة سالم حل عل أن إرضاع الكبير يقنم ى التخرعء ا ” 

|:وسيانى تحتيق ذلك 

.باب ما جاء فىرضاعة الكبير 
را م سلمة” اتنا » الت م! سلتسة” يعاد ا 


2-6 


عل عنليئك الغتلام الال اه أن كد حل عن ؟ فتقالّت عائشة : 


ل اللو صَلَى الله عليه روآله وسكم أضسوة خسشة © وقالت: 


ام 
به 
2 


ِ 
4 





25 


0 1 


5 10 ل 00 0# 
إن" امثرأةة ألى نه تالت : الرسول الله إن ساك دحل عل وخر اا 
ون نفس أن حد شه منله شىءاً » فال ول الله صلى الله علسة وآله 


ده 2 211 


3 فى ل 1 كار الس م 


و1 له وس أن يدأخلا: 0 حكن ابتئك- اثر ضاعة 0 لغائشة م 
داك ر خضة أر خض رسشولة آله ل وآله وسسكم سام 
عه سد لم 


خاصّة” » فنا هنو بدآخل عليئنا أحسد” بهسذه الرضاعة ولا رائينا » رواه أحمد , 


غر ه 


ومسللم” والشباك ادا ماجه ) : 

هذا الحديث قد روادمن الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل وهى من المهاجرات 
وزينب بنت أمأ سلمة وهى ربيبة النى صلن الله عليه وآ له وسلم : ورواه من لتابعين القاسم 
ابن محمد وعروة بن اد وعد بن اع ورواه عن هؤلاء الزهرى وابن أنى مليكة 
وعبد الرحمن بن القا.م ويحى بن سعيد الأنصارى وربيعة » ثم رواهعن هرءلاء أيوب 
السختيانلى وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جر يج وشعيب ويونس 
وجعفر ا ل ام هي أنمة الحديث المرجوع الوم 


فى أعصارهم » ثم رواه عنهم الحم ' الغفير والعدد الكثير . وقد قال بعض أهل العلم : إن 
هذه السئة بلغت طرقها نصاب التواتر > وقد استدل” بذلك من قال : إن إرضاع الكبير 
يثبت به التحريم » وهو مذهب أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه كنا حكاه 


عنه ابن حزم . وأما ابن عبدالبر فأنك رالرواية عنه ذلك » وقال : لايصح » وإليه ذهبت 
عائشة وعروةبن الزبير وعطاء بن أنى رباح والليث بن سعد وابن عاية .:وحكاه التووى 
عن داود الظاهرى » وإليه ذهب ابن حزم : ويوئيد ذلك الإطلاقات القرآ نية كقوله تعالى 
- وأمهاتكم اللاق أر ضعنكم وأخواتكرمن ن الرضاعة ‏ وذهب الجمهور إل .أن حكم الرضاع 
إعا ب ل وأجابوا عن قصة الم بأنها خاصة به "كا وقم من أمهات الموثمنين 
لما قالت > عائشة بذلك محتجة به وَاحك بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل 
وقد اعثر فن بصحة الحجة الى جاءت بها عائشة » ولا حجة إبائمن ٠‏ ا كا أنه لا ححة 
فى أقوالهن » ولهذا سكتت أم سلمة لما قالت لما عائشة ( أمالك فى رسول الله صل الله عليه 
وآ له وسام أسوة حسنة ؟ » ولوكانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم كما بين اختصاص 'ى بردة بالتضحية بالخذع من ا معز » واختصاص جز يمة بأن 
شهادته كشبادة رجلين : وأجيب أيضا بدعوى نسخ قصة سام المذكورة » واستدل” على 





روم ا 


ذلك بأنبا كانت فى أوّل الهجرة عذذ نزول قوله تعاللى ‏ ادعو هم لابائهم - وقد ثيت اعتباو أ 
الصغر من حديث ابن عباس » وم يقدم المدينة إلا قبل الفتح » ومن حديث أ هزيرة: 
ولم يسلم إلا فى فتح خيبر ‏ ورد ذلك بأنبهما لم يصرحا بالسماع من النبى صل الله عليه 
وآ له وسلم » وأيضا حديث ابن عباس مما لاتغبت به الحجة كما سيجىء » ولو كان النسخ 
ضعيحا لما ترك التشبث به أمهات المؤمنين > ومن أجوبتهم: أيضا خديث دلا رضاع إلا 
ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ».وحديث ( إنما الرضاعة من الياعة » وسيأى الحواب عن؛ 
ذلك كا سيأق لواب عن حديث ( لا رضاع إلا ما كان ف الحولين » ؟ 

وقد اختلفوا فى تقدير المداة الى يقتضى الرضاع فيها التحريم على أقوال : الأول أله, 
الايحرم منه إلا ماككان فى الحو لين 0 وقد حكاه فى البحر عن تمر وابن عباس وابن عسعود 
والعترة والشافعى وأى حنيفة والثورى والحسن بن صالح ومالك وزفر ومحمد اه > وزوى 
أيضا عن أنى هريرة وابن عمر وأحمد وألى يوسف وسعيد بن المسيب والشعى وابن شبرمة 
وإسق وأى عبيد وابن المنذر القول الثانى أن الرضاع المقتضى للتحريم ما كان قبل الفطام' 
وإليه ذهبت أم سلمة ؛ وروى عن على" ولم يصح عنه » وروى عن ابن عباس » وبه قال 
امسن والزهرى والأوزاعى وعكرمة وقتادة > القول الثالث أن الرضاع .فى حال الصغر؛ 
يقتضى . التحريم ول يحداه القائل بحد” » وروى ذلك عن أزواج النى صلى الله عليه وآ له 
وساء ما خلا عائشة » وعن ابن عمر وسعيد بن المسيب + القول الرابع ثلاثون شبرا ؛ وهو 


2 
رواية عن أنى حنيفة وزفر: القول الخامس فى الحولين وما قار بهما ؟ روى ذلك عن مالك » 


وروى عنه أن الرضاع بعد الحو لين لايحرّم قليله ولاكثيره كا فى الموطأً.القول السادس ثلاث 
ان وهو مروى عن جماعة من أهل الكوفة » وعن الحسن بن صالح + القول السابع 
سبع سنين » روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز < القول الثامن حولان واثنا عشر يوما ه 
روى عن ربيعة : القول التاسع أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيا دعت إليه الحاجة كرضاع 
الكبير الذى لايستخنى عن دخوله على المرأة ويشق” احتجابها منه » وإليه ذهبشيخ الإسلام 
ابن تيمية وهذا هو الراجح عندى » وبه يحصل الجمع بين الأحاديث » وذلك بأن نجعل 
:قصة سام المذكورة مخصصة لعموم 3 إما الرضاع من المجاعة » ولا رضاع إلا فى الحولين », 
.ولا رضاع إلا مافتق الأمعاء وكان قبل الفطام » ولا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت 
الحم » وهذه ظريق متوسطة بين طريقة من استددل” ببذه الأحاديث على أنه لاحكم لرضاع 
الكبير مطلةًا » وبين من جعل رضاع الكبي ركرضاع الصغير مطلقًا لما لاخلوعنه كنواحدة من 
كان الطار يفني من التعسف كا سبأق بيانه » ويكيد هذا أن سوكال سهلة امرأة ألى حذيفة 
كان بعد نزول آية الححجاب » وهى مصرحة بعدم جواز إبداء الرينة لخر من فى الآية 4 


م - نيل الأو طار- و 









ا 





قلا بخص منها غير من استئناه الله تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما كان ممائلا لها فى تلك 
إلعلة الى هى الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجاته 
3 لرفع الحيجاب ولا بشخص م ن الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم + 
وقد ثبت فىحديّث سهلة أنها قالت للنى ' صلى الله عليه وآ له وسام « إن سالما ذو حية » 
فقال دضع اقيق اليكرن ارك ع سات لاقام فى الباب الأول ( قوله 
الغلام الأيفع ) هو من راهق عشرين سنة على ما ى ) القاموس 2 

1 لسن أم سمه قال : قال رستول الله صَلَى الله عليه وآ له 
وسللم” لا حرم من الرضّاع إل "مافتق الأمسعاء في: التدى وكان” قبْل الفطام » 


0 الترامد ىو صفّحة” ) + 1 




















١‏ " - (وعن ابئن عسيلتة-عسن' مرو بن درينار عن ابن عنباس قال" : قال" 
رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلم 1 إلا ماكان فى المولتين » 
رواه الدارقتطليى وقال 0 00 بل عبتبلتة” لير اهيمر بن ميل 
وهو ثقة حافظظ ) + ( 


١‏ 4ت (وعن جابر عن التبى صَلَى الله عليه وآله وَسَلم” قال « لارضاع 
بعد فصال »ولا بم بعد احتتلام» رواه أبود اود الطتيالمى فى مسسسنتك ه 5 
0 ' عائشة” قات « دتخل على" سول" الله «صلى الله عليه وآله 
ان » فقال من يل 816 أخى من الرّضَاعَة » قال + 
يا عائشة انظارن” من ' إخنواتكين” فإما الرضاعة من المتجاعة ؛رواه اللتماعة” 
3 0 ِ 
: حديث أم”سطلمة أخر جه أيضا الحاكم وصحه ‏ وأعل بالانقطاع لآنه من رواية فاطمة 
بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة ولم تسمع منها شيئا لصغر سنا إذ ذاك : وحديث 
ابن عباس رواه أيضا سعيد بن منصور والبييى وابنعدئ وقال : يعرف بالطيم وغيره © 
وكان يغلط » وصمح البيبى وقفه » ورجح ابن عدى الموقوف » وقال ابن كثير فى الإرشاد 
رواه مالك فى الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفا وهو أصح + وكذا رواه 
غير ثور عن ابن عباس + وحديث جابر قد قدمنا فى باب علامات البلوغ من كتاب 
التفليس عند الكلام علي حديث على بن ألى طالب رضى الله عنه بلفظ « حفظت عن رسول. 
الله صل الله عليه وآ له وسلم : لايم بعد احتلام » الحديث أن المنذرئ قال : وقد روىه 








- 220000 
هذا الحديث » يعتّى حديث على" هن روانة جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها 
شىء يثبت اه » وهو يشير برؤاية جابر بن عبدالله إلى حديثه هذا . ولا يخى أن حديث 
ابْنَ عباس الملكور ههنا يشبد له » وكذلك يشهد له حديث على" المتقدام هناك ( قوله إلا 
ما فتق الأمعاء ) أى سلك فيها » والفتق : الشق” » والأمعاء جمع المعى بفتتح الميم وكسرها 
( قوله فى الندى ) أى فى زمن الثدى » وهو لغة معروفة فإن العرب تقول : مات فلان 
فى الندى : أى فى زمن الرضاع قبل الفطام كما وقع التصريح بذلك فى آخر الحديث ( قوله 
انظرن من إخوانكن ) هو أمر بالتأمل فيا وقع من الرضاع. هل هو رضاع صعيح مستجمع 
للشروط المعتبرة . قال المهاب : المعنى انظرن ما سبب هذه الأخوّة فإن حرمة الرضاع إما 
هى فى الصغر حيث تسد الرضاعة امجاعة + وقال أبوعبيد : معناه أن الذى إذا جاع كان 
طعامه الذى يشبعه اللبن من الرضاع هو الصبى لاحيث يكون الغذاء بغير الرضاع ('قوله فإتما 
الرضاعة من الخماعة ) هو تعليل للباعث على" إمعان النظر والتفكر بأن الرضاعة البى تثبت بها 
الخرمة هى حيث يكون الرضيغ طفلا يسد" اللبن جوعته. ‏ وأما من كان يأكل ويشرب 
فرضاعه لاعن مجاعة لأن ف الطعام والشراب ما يسد” جوعته » بخلاف الطفل الذى لاي كل 
الطعام : ومثل هذا المعنى حديث ١‏ لا رضاع إلا ما أنشر العظلم وأنيت اللحم فإن إنشان, 
العظم وإنبات الحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن : وقد احتج ببذه الأحاديثمن قال : | 
إن رضاع الكبير لايقتضى التحريم مطلقا وهم الخمهور كا تقدم : وأجاب القائلون بأن 
رضاع الكبير يقتضى التحريم مطلما وهم من تقدام ذكره عن هذه الأحاديث » فقالوا : 
أما حديث ١‏ لايحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » فأجابوا عنه بأنه منقطع هما تقدم + 
ولا يخى أن تصحيح الترمذى والخاكم هذا الحديث يدفع غلة الانقطاع فإنهما لايصححان 
ماكان منقطعا إلا وقد صح ما اتصاله» لما تقرر فعلم الاصطلاح أن المنتقطع من قسم 
الضعيف : وأجابوا عن حديث « لارضاع إلا ماكان فى الحولين ) بأنه موقوف كنا تقدم » 
ولا حجة فى الموقوف » وبما تقدم من اشهار اشيم إن عَيل بالغالط وهو المنفرد برفعه » ولا" 
يخى أن الرفع زيادة يحب المصير إليها على ماذهب إليه أثئمة الأصول و بعض أثمة الحديث 
إذا كانت ثابتة من طريق ثقة » واهيم ثقة "كما قاله الدارقطى مع كونه موئيدا بحديث جابر 
المذكور ‏ وأجابوا عن حديث ١‏ فَإنما الرضاعة من انباعة ) بأن شرب الكبي يوثر فى دفع 
جاعته قطعا كما يوئثر فى دفع مجاعة الصغير أو قريبا منه . وأورد عايهم أن الأمر إذا كان 
اد كرم من استواء الكبير وألصغير فا الفائدة فى الخديث » وتخلصوا عن ذلك بأن فائدته 
إبطال تعلق التحريم بالفطرة من اللبن والمصة الى لاتغنى من جوع . ولايحى ماق هذا من 
التعسف : ولاريب أن سد الحوعة بالابن الكائن فى ضر ع المرضعة إنما يكون نم يجد طعاما 





ل 0 


ولا شرابا غيره 3 آم من كان يبأكل ويشرب فهو لاتسد” جو عته عند إلداحة بغير الطعام 
والشراب » وكون الرضاع مما يمكن أن يسد” به جوعة الكبير أهمرخار ج"عن عل النزاع » فإنه 
ليس النزاع يمن يمكن أن تسد جوعته يه » إا النزاع فيمن لاتسد جوعته إلا به » وهكذا 
أجاد بوا عن الاحتتجاج بحديث ( لا :رضاع اا لا وأنيك الحم » فقالوا : إنه 
عكن أن يكون الرضاع كذلك ‏ حق” الكبير ر مالم يبلغ أرذل العمر » ولا يذى ما فيه من 
التعسن » واطق" ما قدمنا من ٠‏ أن قضية ة سالم مختصة عن حصل له ضرورة ة بالحجاب لكرة 
الملايسة » فتكون هذه لق محخصصة بذلك النوع فتجتمع حينئك الأحاديث و يندقع 
التعسف م ن الجانبيين وقلك 0 العالكرن باشتراط الصغر بقوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن 
أولادمن” حو لين كاملين 0 اناه أن 28 م الرضا ع --قالوا : وذلك بيان إلمدة الى 

فيها أحكام الرضاع ِ ويجاب بأن هذه 0 خصصة حديث قصة 0 . 


باب يحرم من الرضاعة مايرم من السبار 
ال ل ريد عل 


ابئنه ره فقال” : [اجتالا تح ل فى ؛ | ا انض أعن من الرضاعة اورم من 
الرضاعة ما رمن اريم » وف قلط ومين اه عليه 


١‏ روعن عاد أن 0 2 وآله وسلم قال « يحرم 
1 من" الراضاعتة ما رم .من" | لولادة ‏ » ا اا 2 لل ا ا 
0 ا 


ا (وعسن” عائشة « ا أقلح أنحا ا جاء” 1 ا 2 00 


ود مع 


ا ار نل الحجاب » قالّت : فأبنيئت أن" آذن لله ؛ فَلَمنًا 


اساي عه 


يجاء ردول الله صَللَى الل عليهوآله وسم أخبرته باذ ى صدَعمت » فأمسرني 
أن ادن له و رواة اللماعة )2 1 

2 - روعي الإمام علا رض الهأ تله تان للك سال سر الا 
علتيله وآله وسكم « إن الله حرم من" الرضّاع ما حرم من النسب 6 روه 
مذ رامد و تح ) + : 

(قوله أريد) بضم الهمزة ‏ والذء ىأر اح الذي تل الله عليه وآ له وسلم أن ينزوجها 
هو على" رضى الله عنه كنا ع 5 : وقد اختلف فى اسم رسن أقوال : 
أمامة وسامى وفاطمة وعائشة وأمة الله وعمارة و يعى وإماكانت ابنة أخى الى صلى الله 
را در م لأنه صلى الله عليه وآ له وسام رضع من ثويبة وقد كات أرصيت مرق 





ل[ بوم أ 


( قوله أفلح ) بالفاء والحاءالمههماة : وهو مولى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » وقيل' 
مول أم” سلمة » والقعيس بم القاف وبعين وسين لت يا ركد استدل” بأعادية 
الباب على أ أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع لآ نهم 
أقارب لارضيع : وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين المرضع + والحرمات من الرضاع 
سبع : الأم' والأخت بنص” القرآن » والبنت والعمة والحالة وبنت الأخ وبنت الأخت لأن 
تملاء الخمش حرمن بال ور ال ررم ال رم من الصبار ؟ 
وآ بن القم قد حقق ذلك ف الحدى عا فيه كفاية دج إليه > وقد ذهب الأئمة الأربعة إل 
أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحر م عليه أم. امرأته من الرضاعة وامرأة أبيه من الرضاعة > 
ورم الجمع "بين الأختين من الرضاعة وبين المرأة وعمتها وبننها وبين خالتها من الرضاعة * 
وقد نازعهم فىذلك ابن تيمية كناحكاه صاحب الحدي . وحديث عائشة .فى دخول أفلح 
عليها فيه دليل على ثبوت<ك م الرضاع فى حق” زوج المر ضعة وأقار به كالمرضعة : وقد ذهب 
إل هذا حمهون رأهل العلم ‏ ا والتابعين وسائر العلماء » وقد وقع التصريح بالمطاوب 
فى رواية لأىداود بلفظ « قالت عائشة : دخل على" أفلح فاستارت منه » فقال : اتستر ين 
منى وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة أخى : قلت : إنما أرضعتى المرأة 
ولم يرضعى الرجل » فدخل على" رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسام فحدثته » فقال ؛ 
إنه عماثك فليلج عليك » وروى عن عائشة وابن جمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب 
بنت أم” لل رار ظية ا با اران ولام ا كن 
ابن يسار وعطاء بن يسار والشعبى والنخعى وأنى قلابة و إياس بن معاوية القاضى أنه لايثبت 
حك م الرضاع للزوج حكى ذلك عنهم ابن أى شيبة وسعيد بنمنصور وعبد الرزاق وابن 
ل 0 ابنسير ين وابن علية والظاهرية وابن بنت الشافعى م 
وقد روى مايدل” على أنه قول حمهور الصحابة : فأخرج الشافع فعى عن زينب بنت ألى سلمة 
1 نما قالت « كان الزبير يدخل على وأنا أمتشط أرى أنه أبى وأن ولده إخوتى لأن امرأته 


أمياء أرضعتنى” » فلما كان بعد احرّة أرسل إلى" عبد الله بن الزبير يخطب ابنتى أم كلثوم 
على أخيه حجزة بن الزبير وكان للكلبية ء فقات : وهل تحل” له ؟ فقال : إنه ليس لك بأخ 
إما إحوتك من ولدت أسماء.دون من ولد الزبير من غيرها » قالت فأرسلت فسنألت 
والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين ء فقالوا : إن الرضاع لايحرم شيئا من قبل الر- 
فأنكحتما إياه » وأجيب بأن الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لايعارض النص ولا بصم 
دعوى الإجماع لسكوت الباقين : لأنا نقول : نحن تمنع أولا أن هذه الواقعة بلغت كل 
اْنهدين منهم . وثانيا أن السكوت ف المسائل الاجتهادية لايكون دليلا على الرضا + وأ 








دكزرهة* ب 


عل عائشة يلاق ما روت فالخجة روايتها لا رأيها » وقد تقرّر فى الأصول أن عخالفة 
الصحانى ا ا و صصح عن على القول بثبوت حكم الرضاع 
للرجل » وثبت أيضا عن ابن عباس يما فى البخارى 6 ١‏ 


باب شهادة المرأة الواحدة 0 
1 _ وعن” عقبة بن الحارث آنه" توج م يحتى بات 5ن فى إهاب 
ءات امه سوداء فالتا :قد" أرضعلشكلها » قال : فذ كرت ذلك للتبى 
صلى الله عليه وآله ام فأعارض عق » قال : يك فد كرات ذلاك” 
لله ؛ فقال” كس ل حت 0 2 2 2 فتباء عا ») رواة” 
ل والبتخارى 8 وففرواية «دعلها عتّك ع رو 3 الجسماعة” 5 سلما ا 
ماجه ) م 
فى رواية للبخارى « فقال الى" صلى الله عليه وآ وسلم كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة 
ونكحت زوجا غيره » ( قوله أم بحبى ) اسمها غنية بفتح الغين المعجمة وكسر النون بعدها 
تحتية مشددة » وقيل اسمها زينب وإهاب بكسر الهمزة وآآخره باء موحدة وقل استللة؟ 
بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها : وهو مروى عن عمّان وابن 
عباس والزهرى والحسن وإهق والأوزاعى وأحمد بن حنبل وأى عبيد ولكنه قال : جب 
العمل على الرجل بشهادتها فيفارق زوجته ولا يحب الحكم على الحاكم : وروى ذلك عن 
مالك + وفى رواية عنه أنه لايقبل ثى الرضاع إلا شبادة امرأتين » وبه قال حماعة من أصحابه م 
وقال جماعة منهم بالأوّل - وذهبت العثرة والحنفية إلى أنه لابد" من رجل أو رجل وامرأتين 
كسائر الأمور + ولا تكى شهادة المرضعة وحدها بل لاتقبل عند الهادوية لأن فيها 
تقريرا لفعل المرضعة : ولا تقبل عنده الشهادة إذا كانت كذلك مطلقا » ولكنه حكى 
فى البحر عن الحادوية والشافعية والحنفية أنه يحب. العمل بالظن" الغالب فى التكاح تحر يما م 
ويحب على الزوج الطلاق إن لم تكمل الشبادة » واستدل لم على ذلك ببذا الحديث . وقال 
الإمام يحبى : اللدبر محمول على الاستحباب : ولا ينى أن النبى حقيقة فى التحريم كما تقرر 
فى الأصول فلا يخرج عن معناه الحقيق إلا لقرينة صارفة . والاستدلال على عدم قبول المرأة 
المرضعة بقوله تعالى - واستشهدوا شهيدين من رجالكم ‏ لايفيد شيئا لآن الواجب بناء العام” 
على الخاص" » ولا شك أن الحديث أخص مطلقا . وأما ما أجاب به عن الحديث صاحب 
ضوء النبار من أنه مخالف للأصول فيجاب عنه بالاستفسار عن الأصول . فإن أراد الأدلة 
القاضية باعتبار شهادة عدلين أورجل واءرأتين فلا مخالفة لأن هذا خاص وهى غامة : ون 








5-وهلات 


- 
1 


أراد غيرها فا هو ؟ وأما ما رواه أبوعبيد عن على" وابن عباس والمغيرة أنهم امتنعوا مرى' 
التفرقة بين الزوجين بذلك فقد تقرر أن أقوال بعض الصحابة ليست ببحجة على فرخس عدم 
معارضها لما ثبت عنه صل الله عليه وآ له وسلم فكيف إذا عارضت ما هو كذلك ؟ وأما 
ما قيل من أمره صبى الله عليه وآ له وسلم له من ن باب الاحتياط فلا يحنى مخالفته لما هو الظاهر 
ولا سيا بعد أن كرر ا! ولك أربع مرّات "كنا فى بعض الروايات .:والنى صلى ) الله عليه وآ لّه: 
وس يقول له فى جميعها « كيف وقد قيل » وق بعضها و دعها عنك » كا ىحديث الباب » 
.وى بعضها « لاخبر لك فيها » مع أنه لم ينبت فى رواية أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أمره 
بالطلاق » ولوكان ذلك من باب الاحتياط لأهره به . فالحق وجوب العمل بقول المرأة 
المرضعة حرّة كانت أوأمة حصل الظن” بقويها أو لم يحصل لما ثبت فىرواية « أن السائل قال : 
وأظها كاذبة » فيكون هذا الحديث الصحييح هادما لتلك القاعدة المبنية على غير أساس م 
أعنى قولم : إنها لاتقبل شبادة فيبا تقرير لفعل الشاهد ومخصصا لعمومات الأدلة كما 
-حصصها دليل كفاية العدالة فىعورات النساء عند أكثر اما لفين : 


2 1 
باب مايستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام 
1 اسن بن حجاجر رجلل ال اسار 


الله مايد اهب 2 ار ؟ قال” : عو يك سا ءا الخمسة 


إلا ا ماحه” وده الرُمذى) + 


سكن المدينة : وقيل كان ينزل العرج : ذكره أب والقاسم البغوى وقال : ولا أعلم للحجاج. 
انمالك غير هذا الحديث : وقال أبوعمر العرى: 5 حديث واحد . وقال الترمذى بعد 
ا ل | رواه يحى الام ال 
بوغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النو بى صل الله 
م . ورواه سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج 

عن النى صل الله عليه وآ له وسلم - وحديث ابن عيينة ولمع مارواه 
هلاء عن هشام بن عروة : وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر» وقد أدرك جابر بن عبد الله 













»واين ع رز - وفاطمة بنت المنذر بن الز بير بر بن العوام هى أم هشام بن عروة انبى كلامه » 
:وقد بوب أبو داود عن هذا الحديث : باب ىال لرضخ عند الفصال » وبوب عليه الرمذى: 









الفطام وأن يكون عبدا أو أمة + والمراد بقوله « ما يذهب عى مذمة الرضاع 0( أى ما يذهب 


الحديث سكت عنه أبوداود » وقال المنذرى : إنه الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمى . 





باب ما يذهب مذمة الرضاع : - وقد استدل” بالحديث عل استحباب العطية المرضعة عنك ' 


ا 


عنى الحق” الذى تعلق لى للمرضعة لأجل إحسانها إلى" بالرضاع » فإنى إن لم أكافها على ذلك 
ضرت مذموما عند الناس بسبب عدم المكافأة » والله أعلم . 
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١‏ - (عن" أنى هْريئْرة قال : قال رول الله صَلى الله عليه وآله وسلم 

«د نار أتنقته" فى بتبيل .الل » ود بنار" أنققعه' فق رفية ,+ ودبنار” تصد قلت يعر 
على مسستكين ء ود ينار أنفقئنته” على أهنلك” » أعلظمئها أجثرا اتذدى أتفتقنته' على 
أمندتك » ا لعل مساك ) 6 
26 روت جابز :أن" الذنى مقن ان حلية وآلله وتسم قال" لرجل +١‏ 
ابد" بستفنسك فتتصداق' سيا ٠‏ فإن" فضل” شى'ء* فلاهئليك” » فإن' فتضل” عتى” 
أهْلك” شىْء” فلنرى قترَابتك” ‏ فإن' فضّل عتن' ذزى قرابتيك” شىء” فهكذ» 
ررمكذا و روه مد ومْسلم وأبود اود والتساق ) > 

م - (وعن' ألى هريئرة قال" : قال رسُول الله صَلَى الله عليه وله وسللم” 
سفوا :قال جل :عند يان :قال . تعدا به عل لتساك قال 1 
عتدرى درينارٌ ارد قال : تصلدفة به على زوجتك” » قال” : عشرى دبنارٌ 
اجر قال ١‏ تصداق" به عل ولد لك » قال : عتدى دينا آحر » قال : 
داف به على حاد مك قال" . عتدرى دينار حر ا ل ال به 4 
على الروجة 6 رح 


9 ع 0 ِ-. 20 اح ل ل 0 - . 
به و عبيد فى محد يد الغبى اخمسة د نانير ذهبا تقوبة محديث ابن 


رَوَاه” أخمد والتساى » ورواه” أبنود اود لكته” قندام الود 
مود فى لين رْهتما) > 
حديث أنى هريرة الآخحر أدرجه أيضا الشافعى وابن حبان والحاكم : قال ابن حزم 1 
احتلف يحي القطان والثورى » فقدام يحى الزوجة على الولد » وقدام سفيان الولد 
ادر ى افقدم حى سه علء 
الروجة » فينبغى أن لايقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء لأنه قد صح أن النى" صل 
: الله عليه وآ له وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا » فيحتمل أن يكون فى إعادتهإياه مرة قدام الولد 
-ومرّة قدام الزوجة فصارا سواء » ولكنه يمكن ترجيح تقدام الزوجة على الولد بما وقع 
من تقديمها فى حديث جابر المذكور فى الباب » وهكذا قال الحافظ ف التلخيص + وحديث»ه 









لل خخخخخخللللل 279492 












( 





أىهريرة الأول فيه دليل على أن الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإنفاق فى سبيل الله 






0 


ومن 0 ومن ييه م ا فيه دليل م 
حا فاسان ا ل لى وجوب دا 6 م ذا 
فضل عن ذلك شىء فعلى ذوى قرابته » م إذا فضل عن ذلك شىء فيستحب له التصد ق. 
بالفاضل » 0 عينا وشمالا كناية عن التصد فق » 

واعلم أنه قد وقع الإجماع عا لى أنه يحب عين الولد الموسر مئونة الأبوين المعسرين "كا 
حكى ذلك فى البحر » واستدل” 1 تعالى - وبالوالدين إحسانا ‏ ثم قال : ولو كانا 
كافرين لقوله تعالى ‏ وإن جاهداك - و « أنت ومالك لأبيك » ثم حكى بعد حكاية الإجماع 
المتقدم عن العثرة والفريقين أن الأم المعسرة كالأب فى وجوب نفقتها : واستدل” له بقوله 
حل ان عله ولد ل للكت ل ا حي ل ن مالك الحلاف فى الخد لعدم. 
الدليل . وأجاب عليه بأن هذا الخبر دليل » وعلى فرض عدم الدليل فبالقياس على الأب » 
ثم قال : وكذا العلاف فى الحد أى الأب : ثم حكى عن تمر وابن أنى ليل والحسن بن صالح 
والعثرة وأحمد بن حنبل وأ ثور أنها تجب النفقة لكل معسر على كل موسر إذا كانت 
ملنهما واحدة وكانا يتوارثان : واستدل” لذلك بقوله تعالى - وعلى الوارث مثل ذلك - 
واللام الجنس : وحكى عن أنى حنيفة وأصعابه أنها إنما تازم للرحم حرم فقط وعن' 
الشنافعئ وأصحابه لاتجب إلا للأصول والفصول فقط. وعن مالك لانجب إلا للولد والوالد 
فقط. وقد أجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة بمنع دلالها على المطلوب ودعوى. 
أن" الإشارة بقوله ذلك إلى عدم المضارة » وعلى التسام فالمراد وارث الأب بعد موته > 


: والأولى أن يقال : لفظ الوارث فيه احتّالات : أخدها أن يراد المولود له المذكور 


فى صدر الآنة وهو المولود ع وقد قال بهذا قبيصة بن ذؤيت : الثاق أن يراد واريثه 
المولود ».وبه قال الجمهورمن السلت وأخد وضى وأبو ثور 2 الثالت أن برات .4 
الباق من الأبو ين بعد الآخرء وبه قال سفيان وغيره » فحينئذ لفظ الوارث مجمل. 
لايحل” حمله على أحد هذه المعانى إلا بدليل » مع أنه لايصح الاستدلال بالآية على 
وجوب نفقة كلى معسر على من يرئه من قرابته الموؤسرين » لآن الكلام فى الآية ى رزق 
الزروجات وكسوتهبن » واكنه يدل على المطلوبعموم< فلذى قرابتك» ( قو له تصدق به على 
ولدك )»فيه دليلى على أنه يلزم الآب نفقة ولده المعسر . فإنكان الولد صغيرا فذلك إجماع 
كا حكاه صاحب البحر » وإن كان كبيرا فقيل نفقته على الأب وحدة دون الآم” »'وقيل 
علبهما حسب الإرث : وبأنى بقية الكلام على نفقة الأقارب فى باب النفقة على الأقاربه 
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ا قوله تصداق 6 عل ادك دل على وتجوب نفقة الخادم » وسيأق الكلام على ' 
ذلك فى باب نفقة الرقيق.( قوله بخمسة دنانير ذهها ) قد قدمنا الكلام على هذا نى الزكاة » 


باب اعتبار حال الزوج فى النفقة 


ال ع منعاوية التستيرى قال ' «أنيت رول الله صلى الله" عليه ١‏ 


وآله وَسَلم- قال> : فقت ما تقتول” فى نسائنا ؟ قال : أطعموهن 0 
2 وا كسفن 0 ون تر روا تتح وه 0 
برواه أكر فاو ؟ 

الحديث أخرجه أيضا النساى وابن ماجه و الاك م وابن حجبان وصححاه » وعلق البخارى 
طرفا منه : وصححه الدار قطنى ف العلل ل ل ا 
بواحدة منها بز بن حكم عن أبيه عن جده » وهو معاوية القشيرى المذكور » قال 
المنذرى : وقد تلفت 11 3 اسع لم الببدء على تبح دن ساي من 
أبيه عن جده ؛ فنهم ٠‏ ن احتج بها » ومنهم من أنى ذلك » وخيرج الترمذى منها شيئا و تصحه» 
.وف الحديث دليل على أنه يحب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسى 
-وأنه لابجوز له ضربها ولا تقبيحها اه 0 
وقد استدل" المصنف بهذا الحديث على أن العبرة ة بحال الزوج ف النفقة » ويوئيد ذلك أيضا 
قوله تعالى - لينفق ذو سعة من سعته ‏ و إلى ذلك ذهبت العثرة والشافعية وبعض الكنفية > 
وذهب أكثر الحنفية ومالك إلى أن الاعتبار بحال الزوجة : واستدلوا بقصة هند امرأة 
أنى سفيان الاتية : وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف » ولم يطلق لها الأخذ على 
اسه 


باب المرأة ننفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية 
١‏ - (عن” عائشة و أن هثدً قات : يا رَسُول الم إن" أباسفئيان” جنل ” 
شحيح وليس تعنطينى ما كفي ورك قيال ما أختذات مه وهو لايتَعللم” 
فتال” :خلترى مايتكفييكٍ وولداك بالمعروف » رواه” ا إل الرمذرى) ج 
قوله إن هندا ) هى بنت عتة بن ربيعة والرواية بالصرف : ووقع فى رواية للبخارى 
1 : وأبوسفبات اهمه صر بن خرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ( قوله شحيح ) 
أى بخْيل حريص : وهو أعم” من البخل لآن البخل مختص” بمنع المال : والشح يعم منع 















كل شىء فى جميع الأحوال.+ كذا فى الفتح ( قوله خذى مايكفيك وولدك بالمعروف ) 
تقال القرطى : هذا أمر إباحة بدليل فاوقع فى رواية للبخارى بلفظ « لا حرج » وامراد 
بالمعروف القدر الذى عرف بالعادة أنه الكفاية > قال : وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة 
الفظا فهنى مقيدة معنى كأنه قال : إن صح ما ذكرت + والحديث فيه دليل على وجوب 
نفقة الزوجة على زوجها وهو مجمع عليه كا سلف » وعلى وجوب نفقة الولد على الأ 
«وأنه يجوز بن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ من ماله مايكفيه إذا لم بقع منه 
الامتثال وأصرّ على العرّد » وظاهره أنه لافرق ىوجوب نفقة الأولاد على أبههم بين 
الصغير والكبير لعدم الاستفصال وهو كل وله لحيو > وأيضًا قدكان ىق أولادها 
فى ذلك الوقت من هو مكلف معاوية رضى الله عنه فإنه لعل الت وهر ابن ثمان 
وعشرين سنة » فعلى هذا يكون مكلفا من قبل هجرة النى صلى الله عليه وآ له وسلم إلى 
المدينة وسوذال هند كان فى عام الفتح + وذهبت الشافعية إلى اشتراط الصغر لياه 
.وحكاه ابن المنذر عن الحمهور : والحديث يرد" عليهم » ولم يصب من أجاب عن الاستدلال 
يبذا الحديث على وجوب نفقة الأولاد بأنه واقعة عين لاعموم لها » لأن خخطاب الواحد 
كخطاب الجماعة كما تقرّر فى الأصول : وف رواية متفق عليها ‏ مايكفيك ويكى وليدك 2 ؟ 
.وقد أجيب عن الحديث أيضا بأنه من باب الفتيا لاهن القضاء وهو فاسد » لأآنه صلى الله عليه 
.وآله وسم لايفى إلا بحق” + واستدل" بالحديث أيضا من قدآر نفقة الزوجة بالكفاية » وبه 
تقال الحمهور . وقال الشافعى : إنها تقدار بالأمداد » فعلى ا موسركل يوم مد ان »والمتوسط 
مد" ونصف » والمعسر مد : وروى نحو ذلك عن مالك : والحديث حجة عليهم. كا اعرف 
عِذلك النووى : وللجديث فوائد لايتعلق غاليها بالمقام وقد استوفاها فى فتح البارى واينترق 
طرق الحديث واختلاف ألفاظة > ,” 


يات إثبات الشرقة ة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه 


6 عن" أى هتريئرة عن الى ' صلَى الله عليه وآله وَسلم قال و خصير 
الصّداقة ما كان" مها عمن لح لك لل نن البتد السقالتى » 


٠ 0‏ فقيل من” أعثول” 2 0 0-7 
عدرلا ول : : أطعمى وَل فارِقى 3 مارك تقول" : طعمدى 
واستيليى » وولدك ول : إن مس ا بى ؟6رواه 210 


عه سا ثم اله 


تاسناد كيح ترك الشتيئخان فى الصّحيحين رمد مين" طريق آخر 


2 


دو هرا ارام لكر كي ون فوله أى هريْرة ) + 
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؟- (وعنن أى هري 56 دأن 0 بى صلى الله عليه وآله وسللم فى الرجتلر 
ل جد ما فق" عا لى امرأته قال : ارق م ا 1 الد ارقطبى ) > 
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حخديث أنى هريرة الأول حسن: إسناده الحافظ > وهو من رواية عاصم عن أنى صالح 
عن أى هريرة : وق حفظ عاصم مقال > ولفظ الحديث الذى ار إليه المصنف البخارى 

عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآ له و سل م « أفضل الصدقة ماكان عن 
ظهر غنى » واليد العليا شير من اليد السفلى »“وابداً ا تقول المرأة إما أن تطعمنى 
وإما أن تطلقرئ » ويقول العبد : أطعدى واستعملق ٠‏ وتق ول ١‏ الاب : أطعمنى » إلى هن 
تدعنى ؟» قالوا : يا أبا هزيزة سمعت هذا من رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ؟ قال : 

لاء هذا من كيس أن هريرة :' وحديث أبى هريرة الآخر أخرجه أيضا الببيى رد 
عاصم القازئ عن أنى صالح عن أنى هريرة وأعله أبو حاتم وق المي كان لعي 
غنك شعيد نن منصور والشافعى وعبد الرزاقدق الرجل لايجد مايتفق على أهله قال يفراقء 

مهما » قال أبو/الزناد : قلت 'لسعيد سنة ؟ قال : سئة ‏ واهذا «رسل قوى > وعن عخمر عَمْلهُ 
الشافغى وعبد الرزاق وابن المنذر « أنه كتب إ ىأمراء الأجناد فى رجال غايوا عن نسائهم 
إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا ويبعثوا شق ما خسوا ) ( فقولا عانعن اهفرعي ) كيه بدليل 
عَلْ أن صدقة من ان د تيج لنفسه إلى ماتصد 3 ف به بأ ل مستغنيا عنه أفضل من صدقة 
امحتاج إلى ماتصدو ف به : ويعار ضه.حديث أى هر ير ة عند أى ذاود 0 نرفعة ( أفضل 
الصدقة جهد من مل" ) وقد فسره فى النهاية 3 ماحتمله حال قليل المال - وعدي 
ألى هريرة أيضا عند النسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صديحه و اللفظ لوا اك وقان عل 
شرط مسلم قال :"قال وصوك الله ضل الله عليه وآإله وسلم و سبق كر ماثة ألن دره, + 

فقال رجل : وكيف ذاك يارسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أخل م٠‏ ن عرضه مائة 
ألف درمم لتصداق ما » ورجل ليس ل إلا درهمان فأيذ أحندما فتصداق به . فهذا 
تصداق بنصف ماله » الحديث : ويئيد هذا المعبى قوله تعالى - ويئثر ون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة دوو دول مسال - ولا تجعل يدك مغلو لة إلى عنقك ولا تبسطها 
ل - ويمكن الجمع بأن الأفضل من كان يتكفئف الناس إذا تداق يمجميع ماله أن 
يقصداق عن ظهر غى . والأفضل من يصبر على الفاقة أن يكون متصداقا بما يبلغ إليه 
جهده وإن لم يكن مستغنيا عنه دعك أسيكو ال الى عى النفس انا ى 2ل ا 
أى هريرة عند الشيخين وغيرهما « ليس الغنى عن كارة العرض ولكن الغنى غنى التفس » 
( قوله اليد العليا ) هى يد المتصداق واليد السفلى بد المنضلكةة ق عليه » هكذا فى النهاية ‏ 
وسيأقف باب النفقة على الأقارب ما يدل عا لى هذا التفسير ( قوله وابدأ من تعو أى ل« 


















هم - 


عن نجب عليك لفقته + قال فى الفقح : يقال عال الرجل أهله : إذا مانهم : أى قام بما' 
يحتاجون اليه من قوت وكسوة ‏ وفيه دليل على وجوب نفقة الأولاد مطلقا + وقد تقدم 
الليلاف فى ذلك » وعلى وجوب نفقة الأرقاء وسيأق ( قوله تقول أطعمنى وإلا فارقنى © 
استدل” به وبحديث أى هريرة الآخر على أن الزوج إذال أعسر عن نفقة امرأته واختارت 
فراقه فرق بينهما » وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه فى فتح البارى وحكاه صاحب 
'البحر عن الإمام على رضى الله عنه وتمر وأىهريرة والحسن البصرى وسعيد بن المسيب 
وماد وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعى. والإمام ي>بى + وحكى صاحب الفتح عن 
«الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعاق النفقة بذمة الزوج + وحكاه فى البحر عن عطاء 
والزهرى والثورى والقاسمية وأ ىحنيفة وأصحابه وأحد قول الشاقعى + ومن جملة ما احتج 
به الأولون قوله تعالى ‏ ولا تمسكوهن ذررازا لتعتدوا - > وأجاب الآخرون عن الأحاديث 
المذكورة بما سلف من إعلالها + وأما ما فى الصحيحين فهو من قول أنى هريرة كما وقع 
التصريح به منه حيث قال : إنه من كيسه بكسر الكاف : أى من استنباطه من المرفوع م 
وقد وقع فى رواية الأصيلى بفتح الكاف : أى من فطنته > وأما قول عمر فليس مما يحتيج به م 
وأجابوا عن الآية بأن ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا : نزلت فيمن كان يطلق فإذا 
كادت العدة تنقضى راجع : ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث المذكورة يقوى بعضها بعضا 
مع أنه ل يكن فيبا قدح يوجب الضعف فضلا عن السقوط ء والآية المذكورة وإن كانسييها 
خاصا كا قيل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : وأمَا استدلال الآخرين بقوله 
تعالى - لينفق ذْوَ سعة من سعته ومن قدر عليه ززقه فاينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفسا 
إلا ما آتاها قالوا : وإذا أعسر ولم يجد سببا مكنه به حصي النفقة فلا تكليف عليه بدلالة ٠‏ 
الآية : فيجاب عنه بأنا لم نكلفه النفقة حال إعساره » بل دفعنا الضرر عن امرأته وخلصناها 
من حباله لتكتسب لنفسها أو يتزوجها رجل آخر : واحتجوا أيضا بما فق صحيح مسلم من ٠‏ 
حديث ,جابر « أنه دخل أبوبكر وبمر على رسول الله صلى الله عليه وله وسلم فوجداه 
حو له نساوئه واجما ساكتا وهن” يسألنه النفقة » فقام كل واحد منهما إلى ابنته أبو بكر إلى 
عائشة وتمر إلى حفصة فوجا أعناقهما » فاعتزلهن” رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم 
:ذلك شهرا ».فضربهما لابنةههما ىحضرته صلى الله عليه وآ له وسلم لأجل مطالبتيما بالنفقة 
الى لاجدها يدل" على عدم التفرقة رد الإعسار عنها » قالوا : ولم يزل الصحابة فيهم 
الموسر والمعسر ومعسروهم أكثر. ويجاب عن الحديت المذكور أن" زجرهما عن المطالبة 
اس غيل رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لايدل على عدم جواز الفسيخ لأجل 
الإعسار ول يروا أنبن طلبنه ولم يجبن إليه » كيف وقد نيرهن صلى الله عليه وآ له وسام بعد 
ذلك فاخيرنه » وليس محل التزاع جواز المطالبة المعسر با ليس عنده وعدمها بل مخله 


بعك . 





م 


عليه وآ له وسل لم يعدمن النفقة بالكلية » لآن الننى' صل الله عليه وآ له وسبلى قد استعاذ من 
الفقرالمدقع » ولعل ذلك إنماكان فيا زاد على قوام البدن ما يعتاد الناس البزاع فى مثله » 
وهكذا يجاب عن الاحتجاج بما كان عليه الصحابة من ضيق العيش + وظاهر الآدلة آله 
يثبت الفسخ للمرأة بمجرد عدم وجدان الزوج لنفقتها بحيث يحصل عليها ضرر من ذلك © 
وقيل إنه يوئجل الزوج مدة ؛ فروى عن مالك أنه ينجل شهرا » وعن الشنافعية ثلاثة أيام. 
وها الفسخ فى أول اليوم الرابع + وروى عن حماد أن الزوج يوئجل سنة هم يفسخ قياسا على, 
العنين + وهل تحتاج المأة إلى الرفع إلى المحاكم ؟ روى عن المالكية فى وجه للم أنها ترافعه إلمه 
الحاكم ليجبره على الإنفاق أو يطلق عنه + وى وجه لم آخر أنه ينفسخ التكاح بالإعسار » 
لكن بشرط أن يثبت إعساره عند اخاكم والفسخ بعد ذلك إليها > وروع عن أحد أنها إذا 
اختارت الفسخ رفعته إلى الحا والحيار إليه بي نأن يجبره على الفسخ أو الطلاق + وروى» 
عن عبد الله بن الحسن العتبرى أن الزوج إذا أعسر عن النفقة حيسه الحا حى بجدها 
و فاه الضعف » لأن تحصيل الرزق غير مقدور له إذا كان ممن أعوزته المطاليه 
وأكدت عليه جمبع المكاسب » اللهم إلا أن يتقاعد عن طلب أسباب الرزق والسعى له مع 
تمكنه من ذلك » فلهذا القول وجه - وذهب ابن حزم إلى أنه يحب على المرأة الموسرة الإثفاقه 
على زوجها المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر . وذهب ابن القم إلى التفصيل وهو انبا إذا 
تروّجت به عالمة بإعساره أوكان حال الزوج موسا ثم أعسر فلا فسخ لها وإن كان هو 
الذى غرّها عند الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره كان ا القسخ ‏ 
واعل أنه لا فسخ لأجل الإعسار بالمهرعلى ما ذهب إليه الشمهور. وذهب بعض الشافعية 
وهو مروئ عن أحمد إلى أنه يثبت الفسخ لأجل ذلك : والظاهر الأول لعدم الدليل الدال" 
على ذلك . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسام بأن النساء عوان فى يد الأزواج كما تقدم: 
أأى حككهن حكرم الأسراء » لآن العانى الأسير »و الأمير لابملك لنفسه خلاصا من دون رضا 
الذى هو قأسره فهكذا النساء ج ويؤيد هذا .حديث ١‏ الطلاق .لمن أمسك بالساق » فليس. 
لازوجة تخليص نفسبا من تحت زوجها إلا إذا دل" الدليل على جواز ذلك نا فى الإعسار 
عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ » وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة 
شديدة . وقد قدمنا الخكلاف ذلك : 


باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم 


عات هريرة قال « قال رجل نا رستول الله أى الناس لحن مى 


وءع 


د المتّحبة ؟ الا ال لك 1 م مس ؟ قال . ملك ؛ فال ؟ 00 


2 





الات 


0 6 2 له ة ساه ع 2 اك سه 8 ٠‏ 3 
من ؟ قال : اامتلكةء “قال م5 وول ١‏ برك ع مين عله : اكلم 
ف رواية «مسن' أبر؟ قال” : أمنك” »)+ 


2 5 مد 
؟ ‏ (وعن بمز بن نن حكم عبن" أبيهٍ عت جداة 0 0 


الله ا مك قال قلت م م ال له 


ده ررده ناه 


نان امك انال ف سا0 ” 

الأقتري فالأقاري » واي 0 رادار وى 

0 'طارِق المحارى قال" « قتدمْت المدرينتة ا الله صلى الله 
عتتيئه وآله وسلمة انم "عل اللشبر ينُب التاس ومو تقول : يد المعخطى 
العلئيا » وابندا'_بمن' تعبول” أمك وأباك” » وأحتك” وأخحاك 6 ثم أدثنالة أد'نا 
رواه التساق ) + 

ل شن لني عر جدام وآته أن اذى صل الله 
عليه وآله وسلم فتقال” ل الله م ل انملك واالف 


ل عات 00 


ا وال 0 ومولاكة الذرى بل داكا 0 "راجحا ورحم, موصولة” 2 
7 

حديث م أخرجه أيضا الحا كم وحسنه أبوداود > وحديث طارق الخارى 
أدرجه أيضا ابن حبان والدارقطنى 0 : وحديث كليبثُ 'بن منفعة ده لافطا 
ف التلخيص وسكت عنه 1 أخ رجه البغوى وابن قانع والطبرااى ف الكبير والبيبى + 
ورجال إسناد أىداود ا بهم > وق الباب عن ن المقدام بن معديكر ب عند البيبى بإسئاد 
م سمعت النى صل الله عليه وآ له وسلم يقر ل « إن الله يوصيكم بأمهاة تك ثم يوصيكم. 
بابائك 00 فالأقرب » وأخرج الخارى فى الأدب اله ا 
رخا افق بلفظ «١‏ إن الله بواصيكم بأمهاتكم ثم يوصيك م بأمهاتكم م يوصيكم بأمهاتكم م 
يوضم بالأقرب فالأقرب » وأخرج الحاكم من حت أنى رمثة بلفظ « أمك أمك وأباك 
اسم امع فيه دليل على أن الآم” 0 بحسن الصحبة 

الت وار مده انار حيث لايتّسع ٠‏ ال الابن إلا لنفقة واحدمتهما : وإليه ذهمبه 

رت حكاه القاضى عياض فإنه قال : ذهب ار الاك الآم تفضل فى البر عللى.. 
الآن . وقيل إنهما نواء . وهو مروق عن مالك وبعض الشافعية < وقد حكى الخارث 5 
انمحاسبى الإجاع على تفضيل الأم على الأب (:قوله ثم الأقرب فالأقرب ) فيه دليلعلى. ” 


0 


وجوت نننة الأقاب على الأقارب ٠‏ سواء كانوا وارثين أم لا + وقد قدمنا تفصيل. 





“مسب 


«الحلاف فى ذلك » واستدل” من اعتبر الميراث بقوله تعالى - وعلى الوارث مثل ذلك -” 
( قوله بد المعطى العليا ) هو تفسير للحديث المتقدم بلفظ « اليد العليا خحير من اليد السفلى » 
( قوله وابدا من تعول ) قد تقدم تسيره ( قوله م أدناك أدناك) هو مئل قوله هنم الأقرب 
فالأقرب » وى ذلك دليل على أن القريب الأقرب أحق” بالبر والإنفاق من القريب الأبعد 
قري لاك ول ال رك امف رت 
( قوله ومولاك الذى يل ذاك ) قيل أراد بالمولى هنا القريب ولعل” وجه ذلك أنه. جعله 
تواليا للأم والأب والأخت والأخ » ولابد أن يكون الوالى لم من جنسهم فى قرابة النسب م 
والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لع رطا رجن رولك دي لامطار أن كرون ين 
جنسهم فى القرابة : بل المراد أنه يلييم فى استحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدم 
١‏ موصولة ) أن تكون الرحامة موجودة فى جميع 
المذكورين » بل يكو فى وجودها فى البعض كالم والآأب والأخت والآخ + 


ع 
اباب من كن بكفالة الطفل 

0 البرار ب بس بْن_عازب ١‏ أن ا ده اختصم” فيها لله 
وريد ٠‏ فقال” على : أنا حر امن ابه عن كه وال حشر ب 
92-7 حى وخاتها تحى ٠‏ وقال رادا ٠:‏ اب أخم ى © فقضى ال ا علا 
الله عليه وآله وسسلم نخالتتها وقالة : افالة بمتتزلة 1 » مستتفق” عليه » 
0 ل أَينْضًا من" حدايث ل وفيه و واطاريةة عمد خالتتها » فان” 
الخالة والدةا »)+ 

حديث على " رضى لله عنه أخخرجه أيضا أبوداود والخاكم والببيق بمعناه ( قوله وخالها 
تحبى ) الحالة المذكورة : هى أمماء بنت عميس ( قوله وقال زيد ابنة أخى ) إنما سمى حمزة 
أخحاة لآن النى' صل الله عليه وآ له وسلم 1 خى بينه وبينه ( قوله اللحالة نز لة الأم ) فيه دليل 
على أن الحالة فى الحضانة بمازلة الأم ريه أن ال م أقدم المواضن فقتضى 
التشبيه أن تكون الخالة أقدم » من غيرها مز ن أمهات الآم” وأقدم ٠‏ ن الأب والعمات الما 
الشافعية والهادى إلى م الآن عن االخالة : وذهب الشافعئ والحخادوية إلى تقدم أم ١‏ الأم 

وأم” الأب على الخالة أيضا : وذهب الناصر والموكيد بالله وأكثر أصعاب الشاقعى وهو رواية 
عن أى حنيفة إلى أن الأخوات أقدغ من الخالة الاق لل تقديم اللحالة بعد الآم على سائر' 
الخواضن لنص” الحديث وفاء بحق التشبيه المذكور وإلا كان لغوأ وقد قيل ! إن الأب 
أقدم من الحالة بالإجماع وفيه نظرة» فإن صاحب الببحر قد حكى عن الإصبلخرى أن اللخالة 





00 
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أولى منه ؛ وم يحك القول بتقديم الأب عليها إلا عن المادى والشافعى وأعها به : وقد طعن/ 
0 00 0 بأن فىإسناده إسرائيل » وقد در المدينى ورد 
عليه يأنه قد وثقه سائر ل الأنديث » وتعجب أحمد », ن حفظه وقال ثقة - وقال أب بو حاتم : 
هوا تقن أصعاب 0 2 ا باتفاق الشيخين على إخراج هذا الحديث دليلا < واستشكل"' 
كثير 0 الفقهاء وقوع القضاء منه صلى ائله علية و[ له وسلم لحر وقالوا : إن كان القضاء 
له فليس بمحرم لما » وهو وعلى” سواء فى قرابتها » وإن كان القضاء للخالة فهى ٠زوجة‏ » 
وسيأق أن زواج الأم مسقط لحقها من الحضانة » فسقوط حق الحالة بالزواج أولى + 
وأجيب عن ذلك لال رازو اج لايسقط حقها م من الخضانة مع رضا الزوج 
كا ذهب إليه أحمد والحسن البصرى 0 وابن حزم : وقيل إن التكاح إنما يسقط 
حضانة الأم' وحدها حيث كان المنازع لها الآب ولا يسقط حق” غيرها ولا حق الآم” 
حيث كان المنازع لما غير الأب : وبهذا يجمع بين حديث الباب وحديث « أنت آحق به 


اماك الاق وإليه ذه نب أبن جريج > 
: 0 2 
رول عبد الله بن عرو بن العاص « أن أعرأة قات : يا رسول 


الله اداح هذا كان" بطم ىله إواعاء” 7 ل حواء » وتتدابى له سقاء” 
ورَعتم اوه د ا 0 » قال" : أننت, ان 5 0 ' تتك-. رواةة 


0 > هدم و 


ل وأدرة اده ا فى لفسظله م ون أياه “طلقى وزعم “أنه متتزعنه 2 


الحديث أخرجه أيضا البييع والخاكم وصمحه » وهو من حديث مرو بن شعيت عن 
أبيه ع إن جده ( قوله وعاء ) بفتح الواو والمد وقد يضم : وهو الظرف » وقراً السبعة - قر 
وعاء أيه بالكسر: والخحواء. يكسر ابكاء والمد :اسم لكل اثىء وى خره : 
يمعه . والسقاء بكسر السين : أى يسق منه اللبن : ومراد الآم بذاك أ: با أحق به لاختصاصها 
بهذه الأوصضاف دون الآت (قوله أنت أحق” به ) فيه دليل على أن الأم” أولى بالولد هن 
الأب مالم يحصل مانع نع من ذلك بالنكاح لتقبيده صلى الله عليه وآ له وساء للأحقية بقوله 
ل جمغ على ذلك كا ا ا ال إن حصل منها التكاح 
بطلت حضانها ؛ وبه قال مالك والشافعية واخنفية والعثرة : وقد حكى ابن المنذر الإجماع 
عليه . وروى عن عتان أنها لاتبطل بالتكاح »"وإليه ذهب الحسن البصرى وابن حزم » 
واحتجوا بما روى « أن أم سلمة ا بالنبى” صلى الله عليه وآ له وسلم وبق ولدها 
فى كفالها » وبما تقدم فى حديث ابنة حمزة : ويجاب عن الأول بأن رد البقاء هع عدم ا 
لايصلح الحا يدن ل امرك لأخال أنه لم يبق له قريب غيرها : وعن الثاق بأن 
ا اللحالة ولا يازم فى الآم” مثله . وقد ذهب 'بو حنيفة والمهادوية إلى أن التكاح إذا كان 
4 - ثيل الأو طار - » 





-- ا 


ارس جرم اسوك م يكل ا و حضانها . وقال الشافعى : يبطل مطلتا لأن 
الدليل لم بفصل وهو الظاهر . وحديث اه . لآن جعفرا ليس 
بذى رم محرم لابنة حمزة - وأما دعوى دلالة القياس على ذلك كما زعمه. صاحب البحر 
فعير ظاهرة . وقد جات ابن حزم عن حديث الباب بأن فى إسناده مرو بن شعيب عن 
أبيه عن 0 وم يمع أبوه من جلاه وإنما هو صعيفة كما سبق نحقيقه .ورد ” بأن حديث 
كروين فل الككة راواه وقل استدل ا م 
للمحضون لم يبطل حق الرأة من الحضانة بما رواه عبد الرز زاق عن أى سلمة بن عبد اليعن 
« أنها جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالت : إن أى أنكحنى رجلا لاأريده 
وترك عي ولدى فأخذ منى ولدى . قدعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أباها ثم قال 
لها : اذه ى فانكحى عي م كونه مرسلا فى إسناده رجل مجهول ولم يقعم 
لتصريح فيه أن أرجع الولد إيها عند أن رجه بذ رح له . 

(ررعن” أن هريرة وأن” الى صلى الله عليه وآله وسلم خسير 
غنلاما بين أبيه وأمه » رواه أخمد وان ماجه” والترمذى وصفّحه'. وفى روايةر 
«أن امرأة جاءت مَعَتَاتَتْ : يارتسُول الل إن زوجى ب ريد أن" يذاهب بابنى 


9 


وقد" سقاى من بر أى عنبة” و تفعى » فقال” يل اللو على الله 
عليه 0 : استهماة عليه ء فقال” رحا من يعاقينى فود ؟ 
ل الى رصاق لسعاي 1ل وم اك وهذه أمّك” و 
اح لمكا اه فاتطلقت به 00 أدو ماود وكذالك” 


ا حد كر وا فقال” اهما عليه ا معتآه اكد قال” فيه 
وحاء تك امرأة ا ا أ فيه قوها : «قند سقال وتفحسبى )) 


0 ( وعن” دك الحميدٍ جنر جعفر الانتصارى عن" جده « أن جلاه” 
2 8 - 8 0 
أسلم” اه قحا م 0 
فأجلس التبى" صلى الله عليه وآهٍ وسلتم” الأب هاهنا م هاهنا » 0 


م م 


خسم سيره وقال” : الهم اهدده فدهت إل ايه : رودا امد والنصاق . وق 


روايةر عن عسبد الحتميدٍ 0 جعفر قال” 0 00 


سنانٍ أنه أسلتم وأبتت اك 000 تتت التّى صلى الله عليه وآله 


يه 


وسكم فتقاتت ابنتبى وى ) فتطم اعتيا للا ا اي كا ل 
الله صَلى الله عليه وآله 0 1 تالحية 2 وقال” ها : اقتعتدى ناحية » 





الام ده 


فأقعّد الصّديئة” يسما ثم قال" اد عنوءاها » فَآلَت إلى أمنها » فقال النتبى صَلنى 


وأبسود اود عند الحتميد بن تعفر بن عتبند الله بن را فع بن سنان الأنصارى ) 


الله عليه وآله وسلم : الهم اهمد ها فالتت إلى أبيها الع ا 


حديث أى هريرة رواه باللفظ الأول أيضا أبوداود > ورواه بنحو اللفظ الثانى بقية 
أهل السئن وابن أى شيبة وصححه الترمذى وابن حبان وابن الققطان > وحديث عبد الحميد 
باللفظ الاخر أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه والدارقطى : وفى إسناده اخنلاف كثير 
وألفاظه مختلفة > ورجح ابنالقطان رواية عبد الحميد بن جغفر. وقال ابن المنذر : لايثبته 
أهل النقل وفى إسنادهمقال » ولكنه قدا حصحه الحا كم .وذكر الدارقطنى أن البنتالمخيرة اسمها 
عميرة . وقال ابن الحوزى 3 رواية من روى أنه كان غلاما أصح . وقال ابن القطان : 
لو صح رواية من روى أنها بنت لاحتمل أنهما قصتان لاختلاف الرجين ( قوله خير 
غلاما الخ ) فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم فى ابن لما كان الواجب هو تحبيره 
فن اختاره ذهب به . وقد اخرج الببيى عن عمر أنه خير غلاما بين "أبيه وأمه . وأخرج ايضا 
عن على" أله خير عمارة الحذاى بين أمه وعمته »وكان بن شيع أوتمان سنين » وقد ذهب 

لى هذا الشافعى وأصحابه وإسدق بن راهويه . 'وقال : أحب أن يكون مع لآم إلى سبع 

سنين ثم مخير . وقيل إلى خخس » وذهب أحمد ! إل أن الصغين ل لى دون سبع سنين أمه أول به 
وإن بلغ سبع سنين فالذكر فيه ثلاث روايات : يخير وهو المشبور عن أصعابه » وإن 
لم تر أقرع بينهما . والثانية أن الآب: أحق به . والثالثة أن الأب أحق بالذكر والأم” 
بالأننى إلى تسع ثم يكون الأب أحق بها . والظاهر من أحاديث الباب أن التخيير فى حق 
من بلغ من الأولاد إلى سن المييز هو الواجب 0 غير فرق ين لذ كر ولاق كن 
فى البحر عن مذهب المادوية وأى طالب وأنى حنيفة وأصعابه ومالك أنه لاتخيير ‏ بل ممى 
استغقى بنفسه فالآب أولى بالذ كر والآم بالأث . وعن مالك الأنى للأم حى م6 
وتدخل . والآب له الذكر حبى ستغق . وجل الاستشاء عند أق حنيفة وأصحابه 
يحبى : هو بلوغ السبع . وتمسك النافون للتخيير بحديث « أنت أحق به اك 
ويجاب عنه بأن الجمع ممكن » وهو أن يقال : المراد بكونها أحق” به فيا قبل السن" ١‏ 1 
عر نيا إله فيا بعدها بقرينة 5 إخاديك الباب ( قوله اسهما عليه ) فيه دليل على أن القرعة 
رن شرعية عند تساوى الأمرين 1 بجوز الرجوع إلبها 6 يجوز الرجوع إلى التخيير ٠‏ 
وقد قيل : إنه يقدم التتخيير عليها و يس فى حديث أنى هريرة المذكور ما يدل” على: ذلك 
بل ربعا دل على عكنسه . لآن النى صل الله لله عليه وآ له وسلم أمرهما أولا بالاستهام ا 





امرك 


لم بفعلا خير الولد : وقد قيل إن التخيير أولى لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل اللخلفاء 
الرأشدين به ( قوله من يحاقنى ) الحقاق والاحتقاق : الخصام والاختصام كا فى القاموس 
أى من يخاصمنى فى ولدى ( قوله:فالت إلى أمُها فقال النى صلى الله عليه وآ له وسام : 
اللهم اهدها ) استدل” بذلك علىىجواز نقل الصى إلى من اختار ثانيا » وقد نسبه صاحب 
البحر إلى القائلين بالتخبير . واستدل بحديث عبد الحميد المذكور على ثبوت الحضانة 
للام "م الكافرة . لآن التخيير دليل ثبوت ادق ٠‏ وإلبْه ذهت 00 وأصحابه وابن القاء دهم 
ا ثور . وذهب ابكمهورٌ إلىأنه لا حضانة للكافرة على ولدها المنما لم . وأجابواعن الحديث 
بم تقدم 0 المقال وبما فيهّمن الااضطراب . ويجاب بأن الحديث صالح للاحتجاج به 
و الاضطراب ممنوع باعتبار محل الحجة . وأما احتجاجهم بمثل قوله تعالى - ولن يجعل الله 
لكافرين على المئمتين سبيلا ‏ وبنحو حديث ٠"‏ الإسلام يعلو » فغير نافع لآنه عام 
وحديث الباب خاص . 

و 0 أنه ينبغى_ قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبى » فإذا كان أحد 
الأبوين أصلح للصبى. م لاخ ر قدم عليه من غير قرغة ولا تخيير » هكذا قال ابن 0 
واستدل” على ذلك تأده عامة حو قو له تعالى - يا رأيها الذين اموا قوا اتفنيك م وأهليكم 
نارا - وزعم أن قول منقال بتقديم التخيير أو القرعة مققيد بهذا » وحكى عن شيخه ابن 


تيمبة أنه قال + تنازع أبوان صبيا عند الحاكم قدير الولك نيما فاخا أناه © افقالت 


أمه : سله لأى شىء يختاره ؟ فسأله فقال : أنى تبعثنى كل يوم للكاتب والفقيه يضر با » 
وأنى يتركى ألعب مع الصبيان فقضى به للأم » ورجح هذا ابن تيمية » واستدل" له بنوع 
من أتواع الناسب » ولا يخى أن الأدلة المذكورة فى صوص اللضانة خالية عن مثل هذا 
الاعتبار مفواضة حكم الأحقية | إل خض الاختيار 6 قد ن جعل المناسب صالحا 000 
الأدلة أو عه فدلا ومن أ ى ووقف على مقتضاها كان ق تمسكه بالنص” وموافقته 


أسعد من غيره ٠‏ 


م الخزء السادس من نيل الأوطار 
ويليه 


ابدزء السابع » وأوّله : باب نفقة الرقيق والرفق بهم 
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ا" 


فهرس 


صعيفة 


باب ما جاء فى قبول هذايا الكفار 
والإهداء لم 

إهداء الأبرار إلى الكفار 

باب الثواب على الحدية واهبة 

باب التعديل :بين الأولاد ف العطية » 
رايس أن يراجع أحد ق عطيته إلا 
الوالد 

الحث على التسوية :بين الأولاد 

العائد ى هبته كالعائد ى قيئه 

رجوع الواهب إذا كان والدا 

باب ماجاء فى أخذ الوالد من مال ولده 
باب ف العمرى والرققى 

العمرى جائزة لأهلها 

باب ما جاء فى تصرف المرأة ىماها 
ومال زوجها 

المرأة تصداق من مال زوجها 

يباح للمرأة من بيت زوجها الرطب 
لايحوزلامرأة عطية إلا بإذن زوجها 
باب ماجاء فى تبرع العبد 

(كتاب الوقف) 

إذا مات الإنسان انقطع عمله الخ 


الاستدلال على حة الوقف والرد على 


من خخالف 





دملا 


اللورء السادس من نيل الاو طار 
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باب وقف المشاع والمنقول 

باب من وقف أوتصدق على أقربائه 
أو وصدى م من يدخحل فيه 

وقف ألى طلحة رضى الله عنه بيرحاء 
إذا قال ألواقئ للأقرباء فإلىمن تصرف 
باب أن الوقف على الولد يدخل فيه 
ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق 
إطلاق الولد على ولد الولد 

باب مايصنع بفاضل مال الكعبة 
كتات الوصايا 

بات الك عل الع وار عن 
اليف فيها ٠‏ وفضصيلةالتنجيز حال الياة 
أ الصدقة أفضل ؟ 

الحث على تنجيز وفاء الدين والتصدا'ق 


فى الصحة 

باب ماجاء فى كراهة: غواوزة الثل* 
ا ارك 

الحث عل توفير الموروث للوازث. 


لا وصية لوارثت 


الوصية بما فوق الثلث متوقفة على, 
إجازة الورثة 

باب فى أن" تبرعات المريض من الثلث 
باب وصية الحربىإذا أسلم ورثته هل 


يجب تنفيذها ؟ 





صدرفة 


0-0 


باب الإيصاء بما يدخخله النيابة من خلافة 
وعتاقة وخا قة نسب وغيره 

باب وصية من لاانعيش مثله 

ما جاء فى قتل ألى لولوئة لأمير المومنين 
عر رضى الله 2 

قصة قتل الشبيدسيدنا عر رضى الله عنه 
موعظة أمير الموامنين عمر رضى اللدعنه 


مبايعة الخليفة عمّان رضى الله عنه 


باب أن ولى الميت يقضى دينه إذا علم 


كوره 

المبادرة إلى قضاء دين الميت 

(كتاب الفرائض ) 

باب . البداءة بذوى الفروض وإعطاء 
العصبة ما بى 

أصعاب الفر وض 

باب سقوط ولد الأب بالإخوة من 


الأبوين 


- باب الأخوات مع البنات عصبة 


باب ماجاء فى مير اث الحذاة والحد 
ميراث الحداات 

ذرات اليد 

باب ماجاء فى ذوى الأرحام والمولى 
من أسفل » ومن أسلم على يد رجل 
وغير ذلك 

نى إرث ذوى الأرحام 

نسخ التوارث بالمئاخاة 

باب ميراث ابن الملاعنة والزالية منهما 


وميرانهما منه وانقطاعه من الأب 
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باب ميراث الحمل 

باب الميراث بالولاء 

باب النببى عن بيع الولاء وهبته» وما 
جاء فى السائبة 

باب الولاء هل يورث أو يورث به 
باب ميراث المعتق بعضه 

باب امتناع الإرث باخختلاف اللدين » 
وحكم من أسلم على ميراث قبل أن 
00 : 

لايرث المسلم النصرااى : 
باب إن القاتل لايرث؛» وإن ديةالمقتول 
لجميع ورثته من زوجة وغيرها 
بات قى أن الأنبياء لايورثون 
مصرف ما ترك رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم 

( كتاب العتق ) 

باب الحث عليه 

أ الرقاب أفضل ؟ - 

باب من أعتق عبد! وشرط عليه خدمة 
باب ماجاء فيمن ملك ذا رحم محرم 
باب إن من مثل بعبده عتق عليه 
الدليل على أن المثلة من أسباب العتق 
باب من أعتق شركا له ى عبد . 

من أعتق شقصا له فى ملوكه فعليه 
خلاصه قى ماله 

باب التدبير 

حك المدبر بعد موت سيده 


باب المكاتب 





حدرفة 
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مايترك للمكاتب من مكاتيته 
المكاتب عبد مابى عليه در 

الحث على مكاتبة من عام فيه احير 
باب ماجاء فىأم” الولد 

انبى عن بيع أمهات الأولاد 
ذكر من قال بجواز بيع أم الولد 
(كتاب النكاح ) 


باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر 


عليه 

الحث على النزوج بالصالحات 

الى عن التبتل 

باب صفة المرأة الى تستحب خطبتها 
الترغيب ف التزوج بالأابكار من النساء 
باب خطبة المخبرة إلى وليها والرشيدة 
إلى نفسها 

باب النهبى أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه 

باب التعريض بالخطبة ف العد"ة 
ماجاء فى الخطبة تعريضا وتصريحا 
باب النظر إلى امخطوبة 

باب النبى عن الخلوة بالأجنبية والأمر 
بغض" النظر والعفو عن نظر الفجأة 
باب أن المرأةعورة إلا الوجه والكفين 
وأن عبدها كحرمها فى نظر ما يبدو 
منها غالبا 

باب فغير أولى الإربة 

منع انث من مخالطة النساء الخ 
باب فى نظر المرأة إلى الرجل 


1 


كرا 
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باب لا نكاح إلى بولى” 

الولاية النكاح 

باب ما جاء فى الإجبار والاستار 
الثيب أحق بنفسها من وليها 
تستأمر اليتيمة الخ 

باب الابن يزوج أمه 

باب العضل 

باب الشهادة ف النكاح 

بطلان انكاح من ل دشهد 

باب ماجاء فى الكفاءة فى التكاح 
باب استحباب الخطبة للنكاح وما 
يدعى به للمتزوج 

الدعاء للمنز وج 

باب. ماجاء فى الزوجين يوكلان. 
واجدا فى العقل 


باب ماجاء فى نكاح المئعة » و بيانه 


نسخه 

النبى عن نكاح المتعة 

ما جاء فى أن المتعة" إنما رخص فيها 
بسيب العز بة ق حال السفر 

الك يوم خيبر عن متعة النساء 
باب نكاح الجلل 

الدليل على تحري التحليل 

باب نكاح الشغار 

باب الشروط ف النكاح ومانبى عنه 
منها : 
لايحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى 
باب نكاح الزافى والزانية 
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لاتحرم المرأة على من زنى بها 

باب النهبى عن الجمع بين الرأة 
وعمنبها أو خالا 

الدليل على تحر يم الجمع الم كور 
باب العدد المباح للحروالعيد وماخص 
به النبى صلى الله عليه وسا. فى ذلك 
تحريم الزيادة على اربع زوجات 
باب العبد يتزوج بغير إذن سيده 
با بالخيارللأمة إذا عثقت تحت عبد 
باب من أعتق أمة م تزوجها 

باب مايذكر رد الماكوحة بالعيب 
عيوب الرد 

أبواب أنكحة الكفار 

باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم 
0 (' 
باب «ن أسلم وتحته أحتان. أو أكير 
من اربع 

ترث الر جعية وإن انقضت عدا ما 
باب اث وجين الكافرين يسل أحدهما 
قبل الابخر 

كح الكفار صحيحة 

باب ارأة تسبى وزوجها بدار 
الشرك 

كتاب الصداق 

باب استحاب الزواج على القليل 
والكثير واستحباب القصك فيه 
جواز التزوج بالقليل والكثير عن 


الصداق 
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البئ عن المغالاة بى مهور النساء 
باب جعل تعلم القران 2 

الحث على ذكر الصداق ف العقّد 
باب سن تزوج وم يدم صداقا 

باب تقدمة شبى ء هن المهر قبل الدخول 


والرخصة فق تركه 


باب حكم هدايا الزوج لاحرأة وأوليائها 
كتاب الولعئة والبناء على النساء 
وعشر من 


باب استحباب الولهة بالشاة فأكثر ١‏ 
وجوازها بدوما 

ما يولم به وجنسه وقدره 

الشاة أقل” مايزرئ ف الولهة للغنى 
باب إجابة الداعى 

إذا. دعى أحدكر إلى ولهة عرس 


باب مايصنع إذا اجتمع الداعيان 


* باب إجاية من قال لصاحبه ادع من 


لقيت » وحكم الإإجابة فى اليوم الثانى 


والغالث 
باب من ذعى فرأى منكرا فلينكره 
وإلا فليرجع 


النبى عن الدخول ف الدعوة إذا كان 
1 ْ 

باب حجة من كره النثار والانباب 
منه 

باب ها جاء فىإجابة دعوة الحتان 
باب الدف واللهو ف التكاح 
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الغناء وضرب الدقوف ف العرس 
باب الأوقات البى يستحب فيها البناء 
على النساء » وما يقول إذا زفت إليه 
باب مايكره من تزين النساء به وما 
لايكره 

لعن الواشمة والمستوشمة الخ 

الكلام ف الواصلة الخ 

باب التسمية والتسر عند الجماع 
النبى عن الكشف 

باب ماجاء فى العزل 

لكلاف فى حكم العزل 

باب نبى الزوجين عن التحد ث بما 
بجرى حال الوقاع 

باب النهبى عن إتيان المرأة ىدبرها 
لاتأتو االنساء فى أستاههن” 

الكلام فيا جاء فق إتيان النساء ق 
أدبار هن 

ٍِ نساو.كم حرث لكم - 

باب إحسان العشرة » وبيان حة, 
الزوجين 

خيركم خيركم لأهله 

فى حقوق الزوج على زوجته 
الترغيب فى طاعة الزوج وطلب 
مرضاته 

استو صو ا بالنساء خخيرا 

أداب الزوجية 

باب نهى المسافر أن يطرق. أهله 


بقدومه ليلا 
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باب القسم للبكر والثيب أعحديدتين 
القسم لازوجات 

باب ماجب فيهالتعديل بين الز وجات 
وما لايجب 

الحث على العدل فما يملك 

باب المرأة تهب يومها لضرانها. أو 
تصالح الزوج على إسقاطه 

( كتاب الطلاق ) 

باب جوازه للحاجة وكراهته مع 
عدمها وطاعة الوالد فيه 

باب النهبى عن الطلاق فى ايض وق 
الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها 
طلاق البدعة والسئة 

طلاق الحائض قبل الدخول 

كراهة المصطى صلى الله عليه وآ له 
وسلم لطلاق البدعة 

الطلاق للعداة 

باب ما جاء فى طلاق البتة وجمع 
الثلاث واختيار تفريقها 

طلاق البدعة وما جاء فيه 

ألفاظ البينونة 

لكلاف فالطلاق الثلاث إذا وقع 
ف وقت واحد 

لو أراد: بالغلاث واحدة فواحدة 
باب ما جاء فى كلام المازل والمكره 
والسكران بالطلاق وغيره 

طلاق المكره ليس بواقع 

طلاق السكران لايصح 





أن ا جاء إلى لكف لعن 

إنما الطلاق لمن أخخذ بالساق 

دن علق الطلاق قبل التكاح 
باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها 
وغير ذلك 

من الكنايات : الى بأهلك 

إن الله :جاوز لآأمى عما حدثت نه 


أنفسها 


؟' الكنابة تفتقر إلى لية 
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(كتاب الخلع ) 

معنى الخلع لغة وشرعا 

الافتداء من الزوج يما أعطى 

هل اللتلع طلاق أو فسخ 

كتاب الرجعة و الإباحة للزوج الأول 
طلاق الاهلية 

بم تحصل الرجعة ؟ 

لاحل للأوّل حبى توطأ من الثانى 
(كتاب الإبلاء ) 

لابكون الإيلاء طلاقا حتى يوقف 
(كتاب الظهار) 

حديث سلمة بن صخر فى كفارة 
الظهار 

فى المظاهر يواقع قبل أن يكفر 

باب من حر م زوجته أو أمته 

سْ حرام على لفسه مالم رمه الله 
ركتاب اللعان) , 


صبغ اللعان 
ما يفعل بالو لد المنى 





باب لايجتمع المتلاعنان أبدا 
المتلاعنان إذا تفرقا الخ 

باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن 
اللعان سقطه 

باب من قذف زوجته برجل سماه 
باب فى أن اللعان يمين 

باب ماجاء فى اللعان على الحمل 
والاعتراف به 

باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله' 
وإن شبد الشه لاحرها 

باب ماجاء فى قذف الملاعئة وسقوط 
نفقتها 

باب البى أن يقذف زوجته لآن 
ولدت ما يخالف لونهما 

باب أن الو لد للفراش دون الزائى 


باب الشركاء يطئون الأمة فى طهر 


واحد 

بات الحجة ف العمل بالقافة 

باب حد القذف 

باب من أقر بالزنا .بامرأة لايكون 
قاذفا لها 

( كتاب العدد ) 

باب أن عدة الحامل بوضع الحمل 
انقضاء عدة الحامل 

تعتد المتوق علها بوضع الحمل وإن 
قرب جدا 

باب الاعتداد بالأقراء وتفسيره 

باب إحداد المعتدة 





إحداد المتوق عَنها 
لا إحداد على امرأة المفقود 
باب ما تجتنب الحادة وما رخصلا 


فيه 


الى عن الطيبف لحل 


باب أين تعتد المتوى عنها 

مكث المعتداة ى بيت زوجها حى 
تنقضى عدبا 

باب ما جاء قى نفقة المبئوتة وسكناها 
التحول من بيت طلاق المعتدة لعذر 
المطلقة بائنا لانفقة لما » والدليل على 
ذلك 

باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية 
باب استبراء الآمة إذا ملكت 
لايقعن" رجل على امرأة وحملها لغيره 
(كتاب الرضاع ) 

باب عدد الرضعات ا رمة 

ما يحرم من الرضعات 

الإجماع على أن قليل الرضاع وكثيره 
بحرم منه ما يفظر الصاكم 

باب ماجاء ىر ضاعة الكبير 
الحلاف ف المدة .الى يقتضى الرضاع 
فيها التحريم 
لارضاع إلا ماكان ف الحولين 


باب بحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب 

بات" شبادة ‏ المرأة- الوالحدة 
بالرضا 

باب ما يستحب أن تعظى المرضعة عنا 
الفطام 
(كتاب النفقات ) 
باب نفقة الزوجة وتقدعها على نفقة 
الأقارب 
باب اعتبار حال الزوج ف النفقة 
باب المرأة تنفق منمال الزروج بغير 
علمه إذا منعها الكفاية 

باب إثبات الفرقة للمر أة إذا تعذ ر ننه 
النفقة بإعسار ونحو 
إذا أعسر الزوج بالنفقة طلق عليه 
القاضى 

باب النفقة على الآقارب ومن بقدم 
مهم 

باب من أحق بكفالة الطفل 

الأم أحق بالطفل مالم تتزوج غير 
رح له 
الاسهام على الصغير : 
حضانة الأننى إلى تسع سنين والذ كر 
إلى سبع 
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